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 بسم الله الرحمن الرحيم

ونسأله تعالى أن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 

 م قلوبنا ويسدد ألسنتنا.ى إخلاص العمل له، وأن يقييعيننا عل

 أما بعد:

فإنه قد تكرر الســلام من بعا الأاــحاب على وتــع  تاب أ فقه أاــحابنا من الحنابلة، على وبه يت ــ  به ما 

فراة لأداء هذا المطلب،  نختاره ونصححه من المسائل الفقهية، ونشير إلى شيء من مآخذها وأدلتها، فلم تمكّنيّ

صعب م ى على هذا مدة طويلة، فعو رفت أن الوفاء ببعا المقصود أولى من تفويت بميعه، ورأيت أي ا أنه ي

 بمع  تاب يحتوي على بميع المســــائل، مال: اعقناا، والمنتهى، والمقنع، وما تفرا عنها، مع قلة الحابة 
ّ
علي

  فيلة بهذا المطلب. إلى  تاب أ هذا الموتوا إذ  تب الأاحاب

ن  اير من الطلبة أ هذه الأوقات قد انفت  لهم باب الاســتدلام، ورأوا لموذ ذلو وفائدته ومصــلحته، ما  الكن ل

موافقتها للراب  والصـــحي ، وأدلتها واتـــحة،  -ولله الحمد  -و ان الغالب على مســـائل هذه الكتب المذ ورة 

سائل قد  أ المباحاة رر مرورها، أو مرور بع ها يكون الراب  غيرها، وقد تكويوبد أ  اير من الأبواب بعا م

ا تقييد مال هذه المسائل.  والتعلم والتعليم. فكان من المصلحة المهمة بدًّ

فلذلو أحببت تقييد ما تيسـر منها، ورأيت شـرم مختصـر المقنع للشـيص منصـور البهور أ ارها اسـتعمالا وأنفعها 

على ما ذ ره؛ خصــواــا ليكون   الاســتدراع عليه، والتنبيهحببت أن أبعل هذا التعليق للطلبة أ هذه الأوقات؛ فأ

 تنبيها على غيره من  تب الأاحاب عموما.

ــأله وأربوه أن يجعل عملنا خالصــا لوبهه، موافقا لمرتــاته، مامرا للل ة والنفع الخاص والعاذ،  والله تعالى أس

 سليما  ايرا.إنه بواد  ريم، والى الله على محمد وسلم ت

*** 

 

 

 



 (3)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

 مقدمة

اعلم أنه يتعين على طالب العلم أن يســـعى بجهده لتحصـــيل ما يحتابه من العلم، وتشـــتد إليه تـــرورته، مبتدئا 

بالأهم فالأهم، قااــــدا بذلو وبه الله، يعتقد أن درســــه ومدارســــته، وبحاه ومباحاته، ون،ره ومنا رته، وتعلمه 

وغيره من  لمة الجهل إلى نور العلم، ومن  طريق يواــله إلى ربه، ويحتســب به هوابه، ويخر  به نفســه -وتعليمه

تبعة اععراض عن الوابب والمســــتحب إلى القياذ بهما، وأن يعلم أن العلم المشــــروا هو ميراه عن نبيه محمد 

، فليســـتكار منه؛ لتتحقق الوراهة النبوية، وأن يجتهد ويحرص أ  ل مســـألة من مســـائل الدين والأحكاذ على صلى الله عليه وسلم

صي صورها، وتحريرها وتف سعى أ إدراع ما بنيت عليه من الدليل والتعليل الراب  لت سيرها، هم ي ها، وحدّها، وتف

لمعاني الكتاب والســـنة وأاـــولهما. فإن العلم الحقيقي هو الجمع بين هذين الأمرين، والتحقق بهذين الأاـــلين 

مختلفة، فقد وفق لبحســــب القدرة والاســــتطاعة، فإذا فعل ذلو وقصــــد تربي  ما قاذ عليه الدليل من الأقوام ا

بســلوع طريق العلم الذي من ســلكه ســلو الله به طريقا إلى الجنة، و ان ســعيه مشــكورا وخطله مغفورا، وهوابه 

 م اعفا، وأبره موفورا. والله الموفق للخير.

*** 
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ الله الرَّ

 وبه هقتي 

اَدرَ مَنْ أراد هِد شَرَم  ه فيما أحْكَمه منِ االحمدُ لله الذي  ينِ مَنْ أرادَ به خيراً، وفهمَّ ه أ الدِّ يَته للإسلاذِ، وفقَّ

ةٍ أُخْرِبت للناسِ، وخَلَع علينا خِلْعةَ اعسلاذِ خيرَ لباسٍ، وشرَا لنا منِ الدِّ  ينِ الأحْكاذِ، أحْمَدُه أن بعلَنا منِ خَيرِ أمَّ

سى، وأوحا سى وعي ى به نوحاً وإبراهيمَ ومو اَّ شُكْر  هما و شْكُرُه و سلاذُ، وأ صلاةُ وال إلى محمدٍ عليه وعليهم ال

 المنعِمِ واببٌ على الأنَاذِ.

ــيَّدَنا محمداً عبدُه ورســولُه،  ريوَ له ذو الجلامِ واع راذِ، وأشــهدُ أنَّ س ــَ وأشــهدُ أنْ لا إله إلا الُله وحدَه لا ش

 ى الُله وسلم عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ واحبهِ وتابعيهم الكراذِ.وحبيبُه وخليلُه، المبعوهُ لبيانِ الحَلامِ والحَراذِ، اَلَّ 

 أما بعدُ:

ينِ أبو  شرفُ الدِّ امةِ، هو:  مةِ، والعُمْدةِ القُدوةِ الفهَّ شيصِ اعماذِ العلاَّ صرِ المقنعِ لل شرمٌ لطيفٌ على مخت فهذا 

 الالمقدسأحمدَ بنِ موسى بنِ سالمِ بنِ عيسى بنِ سالمِ  النِّجا موسى بنُ 
ِّ
 ي

ِّ
مشقي ِّ الدِّ

اويِّ هم الصالحي دَه -حَجَّ تغمَّ

تِه ُ  معانيَه ودقائقَه، مع تــــمِّ قيودٍ يتعيَّنُ التنبيه عليها، -الُله برحمتِه، وأباحَه بحبوحةَ بنَّ ، يُبَيِّنُ حقائقَه، ويوتــــِّ

   ونهِ لم يُشرَمْ اقْتَ ت ذلو.ترورةَ  ، لكنوفوائدَ يُحتاُ  إليها، مع العَجمِ وعدذِ الأهليَّةِ لسُلُوعِ تلوَ المسالوِِ 

والُله المســئومُ بف ــلهِ أنْ يَنفعَ به  ما نفَع بأاــلهِ، وأنْ يجعلَه خالصــاً لوبهِه الكريمِ، ودُلْفى لدَيْه أ بنَّاتِ 

 النَّعيمِ المقيمِ.

اتِ  حِيمِ(، أي: بكلِّ اسمٍ للذَّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
ى به)بسِْمِ الله المواوفِ بكمامِ ذا الاسمِ الأنَفسِ، الأقْدَسِ، المسمَّ

 اعنعاذِ وما دونَه، أو بإرادةِ ذلو، أؤلِّفُ مُستعيناً أو مُلابسِاً على وبهِ التَّلعِ.

حمةِ إشارةٌ لسبقِها وغلبتهِا على أتدادِها وعدذِ انقطاعِها.  وأ إياارِ هذين الوافين المفيدَين للمبالَغةِ أ الرَّ

حْمَنِ( ذ )الرَّ عالى؛ لأن معناه المُنعِمُ ؛ لأنه عَلَمٌ أ قومٍ وقدَّ به غيرُه ت فُ  ه لا يواــــَ نَّ ، أو  العَلَمِ منِ حيثُ إ

 الرحمةِ غايتَها، وذلو لا يَصْدُق على غيرِه. الحقيقي، البالغُ أ
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ياً بالكتابِ العميمِ، وعملاً بحديثِ:  بْدَأُ فِيهِ ُ لُّ أَمْرٍ ذِي بَا»وابتدأ بها تأســــِّ  فَهُوَ  مٍ لَا يُ
ِ
مِ الله ]رواه  « أَبْتَرُ ببِسِــــْ

]رواه أبو داود وابن  «بِالحَمْد لِله»، أي: ناقصُ الل ةِ، وأ روايةٍ: الخطيب البغدادي أ الجامع لآداب الراوي[

 ؛ فلذلو بَمَع بينهَما فقام:مابه[

،دٍ منه مملوعٌ أو مســـتح)الحَمْدُ للِه(، أي: بنسُ الوَاـــفِ بالجميلِ، أو  لُّ فر المتَّصـــفِ  قٌّ للمعبودِ بالحقِّ

 بكلِّ  مامٍ على الكمامِ.

 والحمدُ: الاَّناءُ بالصفاتِ الجميلةِ والأفعامِ الحسنةِ، سواءٌ  ان أ مُقابلةِ نعِمةٍ أذْ لا.

 ه.وأ الااطلامِ: فعلٌ يُنبئُ عن تع،يمِ المنعِمِ بسببِ  ونهِ مُنعِماً على الحامدِ أو غيرِ 

كرُ لغةً: ه  و الحمدُ.والشُّ

كُورُ(  وااطلاحاً: اَرْفُ العبدِ بميعَ ما أنعَمَ الُله به عليه لمَِا خُلقَِ لأبلهِ، قام تعالى: )وَقَليِلٌ منِْ عِبَادِيَ الشَّ

 [.13]سبأ: 

، لصـــفاتهِ يُحمدُ لذاتهِوآهَرَ لف،ةَ الجلالةِ دونَ باقي الأســـماءِ؛  الرحمنِ والخالقِ؛ إشـــارةً إلى أنَّه  ما يُحمدُ 

مَ اخت  صاصُ استحقاقهِ الحمدَ بذلو الوافِ دونَ غيرِه.ولئلا يُتوهَّ

)حَمْداً( مفعومٌ مطلقٌ مُبيِّن لنواِ الحمدِ؛ لواـــفِه بقولهِ: )لا يَنفَْدُ(، بالدامِ المهملةِ وفتِ  الفاءِ، ماتـــيه: نَفِد 

 بكسرِها، أي: لا يفرغُ.

َ لَ مَا يَنبْغِي(، أي صوبٌ على أنه بدمٌ منِ  مَدَ(، أي: يُانى عليه: يُطلَبُ، )أَنْ يُحْ )أفْ َ لَ( من افُ، و )أفْ ويوَ

ــمي، أو نكرةٌ مواــوفةٌ، أي: أف ــلُ الحَمدِ الذي يَنبغي، أو  )حَمْداً(، أو اــفتُه، أو حامٌ منه، و )مَا(: مواــومٌ اس

 أف لُ حَمْدٍ يَنبغي حمدُه به.

لَّى الُله(، قام الأدهري: لاةِ منِ  )وَاـــَ حمةُ، ومِ )معنى الصـــَّ : الرَّ
ِ
ن الملائكةِ: الاســـتغفارُ، ومنِ الآدميين: الله

لامةِ منِ النقائصِ والرذائلِ، أو الأمانِ. لاذِ، بمعنى: التحيةِ، والسَّ عاءُ(، )وسَلَّمَ(، منِ السَّ  التَّ راُ والدُّ

لاةُ عليه اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مستحبَّةٌ، تَ  دُ يوذَ الجمعةِ والصَّ ا ذُ ِر اسمه، وقيل بوبوبهِا وليلتَها، و ذا  لَّم تأ َّ

ليِمًا( ]الأحماب:  لِّمُوا تَســـْ لُّوا عَلَيْهِ وَســـَ ذِينَ آمَنوُا اـــَ لَّى»[، وروي: 56إذاً، قام تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّ  فيِ  مَنْ اـــَ
َّ
عَلَي

 .]رواه الطلاني أ الأوسط[ «ذَلوَِ الكتَِابِ  مَا دَاذَ اسْمِي فيِ  تَِابٍ لَمْ تَمَمِ الملَائكَِةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ 
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ةِ الحمدِ، أو اســــتحقاقِه له أدلًا  واذِ؛ لابوتِ مالكِيَّ الةِ على الاُّبوتِ والدَّ وأتَى بالحمدِ بالجملةِ الاســــميةِ الدَّ

الةِ على التَّجددِ، أي: الحدوهِ؛ لحدوهِ  لاةِ بالفعليةِ الدَّ لاوأبداً، وبالصَّ حمةُ مِ  المسئومِ وهي الصَّ .ةُ، أي: الرَّ
ِ
 ن الله

دٍ( بلا شوٍ؛ لقولهِ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ]رواه ابن  «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَذَ وَلَا فَخْرَ »)عَلَى أَفَْ لِ المُصْطَفَيْنَ مُحَمَّ

ةً، وبالشفاعةِ،مابه[  بياءُ تحتَ لوائهِ.والأن ، وخُصَّ ببِعِْاَتهِ إلى الناسِ  افَّ

فوةِ، وطاؤه مُنقلبةٌ عن تاءٍ.لمُ وا  صطَفون: بمعُ مُصطَفى، وهو المختارُ، منِ الصَّ

ي به قبلَه سبعةَ عَشَرَ شَخْصاً  َ به؛ لكارةِ خِصالهِ الحميدةِ، سُمِّ
ي ومحمدٌ منِ أسمائهِ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُمِّ

اظِ على ما قاله ابنُ الهائمِِ عن ب -  مَّ به قبلَه. أحمدَ، فإنه لم يُسَ بخلافِ  -عاِ الحفَّ

مهم  )وَعَلى آلهِِ(، أي: أتباعِه على دينهِ، نصَّ عليه أحمدُ، وعليه أ ارُ الأاحابِ، ذََ ره أ شرمِ التحريرِ، وقدَّ

لاةِ عليهم، وإتــافتُه إلى المُ ــمرِ بائمةٌ عندَ الأ ارِ، وعَمَلُ أ ارِ  معٌ، منهم: المصــنِّفين عليه، ومَنعََه بللأمرِ بالصــَّ

 والنَّ 
ِّ
 حاسِ والمبيدي.الكسِائي

لَّمَ ملمناً ومات  لَّى الله عَلَيْهِ وَســَ حابهِِ(: بمعُ اــاحبٍ، بمعنى: الصــحابي، وهو مَن ابتمع بالنبي اــَ )وَأَاــْ

، وأ الجمْعِ بين ال ةِ؛ للمبتدع صــــحبِ والآمِ مخالفةٌ على ذلو، وعَطْفُهم على الآم منِ عَطْفِ الخاصِّ على العاذِّ

حبِ.لأنَّ   هم يُوَالون الآم دونَ الصَّ

 )وَمَنْ تَعَبَّدَ(، أي: عَبَد الله تعالى، والعبادةُ: ما أُمر به شرعاً منِ غيرِ اطِّرادٍ عُرأ ولا اقت اءٍ عقلي.

ــولِ   والصــلاةِ والســلاذ على رس
ِ
ا بَعْدُ(، أي: بعدَ ما ذُ ِر منِ حَمْدِ الله للانتقامِ منِ ه، وهذه الكلمةُ يلتَى بها )أمَّ

رِه، ويُستحبُ اعتيانُ بها أ الخُطَبِ والمكاتباتِ؛ اقتداءً به اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه اَلَّى الله عَلَيْهِ أسلوبٍ إلى غي

قا ها، حتى رواه الحافاُ عبدُ ال بَهِ يأر بها أ خُطبِه وشــــَ لَّمَ  ان  هاهوَســــَ له عن أرِ الرُّ ربعين وي أ الأربعين التي 

رِ،اـــحابياً، ذ ره ابنُ قن لُ الخطابِ  دسٍ أ حواشـــي المحرَّ المشـــارِ إليه أ الآيةِ، والصـــحيُ : أنَّه  وقيل: إنها فَصـــْ

 الفصلُ بينَ الحقِّ والباطلِ.

هم تنوينهَا مرفوعةً  ، وأباد بع ـــُ ومنصـــوبةً، والفتُ  بلا تنوينٍ على تقديرِ والمعروفُ بناءُ )بَعْدُ( على ال ـــمِّ

  افِ إليه.الم
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صَرٌ(، أي:  هنِ، وأقامَه مقاذَ المكتوبِ المقروءِ والموبودِ بالعيانِ، )مُخْتَ رَه أ الذِّ صَوَّ شارةٌ إلى ما تَ )فَهَذَا(، إ

 الله عَنْهُ: )خَيرُ الكَلا
َ
ي ، وَلَمْ يُطَلْ فَيُمَلَّ موبمٌ، وهو ما قلَّ لفُْ،ه وَ اُرت معانيه، قام علي رَتــــِ (، )فيِ ذِ مَا قَلَّ وَدَمَّ

طلاحاً: معرفةُ الأحكاذِ الشــرعيةِ الفرعيةِ بالاســتدلامِ بالفعلِ أو بالقوةِ القريبةِ، )منِْ الفِقْهِ(، وهو لغةً: الفَهمُ، وااــ

دٍ( عبدِ  مُقْنعِ(، أي: منِ الكتابِ المســمى بالمقنعِِ، تأليفُ: )اعِمَاذ( المقتَدَب به، شــيصِ  قِ أَبيِ مُحَمَّ  المذهبِ: )المُوَفَّ

 بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ قدامةَ المق
ِ
ده الله برحمتهِ، وأعاد علينا منِ بر تهِ، )عَلَى قَوْمٍ وَاحِدٍ(، و ذلو الله ، تغمَّ ِّ

دســـي

ض للخلافِ؛ طلباً للاختصــارِ، )وَهُوَ(، أي: ذلو القومُ  الذي يَذْ رُه ويَحْذفُ  الواحدُ  اــنعتُ أ شــرحِه، فلم أتَعرَّ

واه منِ الأقوا ابُِ (، أي: ال -إن  انت-مِ ما ســـِ معتمدُ )فيِ مَذْهَبِ( إماذِ الأئمةِ ونااـــرِ الســـنةِ، أبي هو القومُ )الرَّ

ه شيبانَ بنِ ذُهْلِ بنِ هعلبةَ.  )أَحْمَدَ( بنِ محمدِ بنِ حنبلٍ الشيبانيِّ، نسِبَةً لجدِّ
ِ
 عبدِ الله

هابُ، أو دمانُه، أو مكانُه، هم أُ والمَذْهبُ أ الأ لاً به، طْلقَ على ما قاله المجتهدُ بدليلٍ ومات قائاــــلِ: الذَّ

 و ذلو ما أُبْري مجرب قولهِ، من فعلٍ أو إيماءٍ ونحوِه.

ائِلَ(، بمعُ مســــألةٍ، من الســــلامِ: وهي ما يُبَرْهَن عنه أ العلمِ، )نَادِرَةَ(، نْهُ مَســــَ
أي: قليلةَ  )وَرُبَّما حَذَفْتُ مِ

ةِ الحاب ما أ المقنعِ منِ )الوُقُواِ(؛ لعدذِ شــــدَّ مُ؛ ةِ إليها، )وَدِدْتُ( على  مدُ(، أي: يُعَوَّ لِهِ يُعتَ ئدِ، )مَا عَلَى ماِْ الفوا

ةٍ، بفتِ  الهاءِ و  رَتْ(، تعليلٌ لاختصــارِه المقنعِ، والهِمَمُ: بمع همَّ ســرِها، لموافقتهِ الصــحيَ ، )إذِِ الهِمَمُ قَدْ قَصــُ

بَابُ(: بمعُ ســببٍ، وهو ما يُتواــلُ به إيقام: هممتُ بالشــيءِ: إذا أردته، )وَا لى المقصــودِ، )المُاَبِّطَةُ(، أي: لأسَــْ

سبقِ الق اءِ بأنه:  اغلةُ )عَنْ نَيْلِ(، أي: إدراعِ )المُرادِ(، أي: المقصودِ، )قَدْ َ اُرَتْ(؛ ل شَّ  لا يَأْتيِ عَلَيْكُمْ دَمَانٌ إلِاَّ »ال

نْهُ حَتَّى تَلْقَ  رٌّ مِ عْدَهُ شــــَ مَا بَ مَا يُغْنيِ عَنِ  «.وْا رَبَّكُمْ وَ مِه حَوَب(، أي: بَمَع ) غَرِ حَجْ هذا المختصــــرُ )مَعَ اــــِ )وَ( 

 التَطْوِيلِ(؛ لاشتمالهِ على بُلِّ المهماتِ التي يكارُ وقوعُها، ولو بمفهومهِ.

 ،)
ِ
ةَ إلِاَّ بِالله مَ منِْ حامٍ إلى حامٍ، ولا قدرةَ )وَلَا حَوْمَ وَلَا قُوَّ  على ذلو إلا بالله، وقيل: لا حومَ أي: لا تحوُّ

مُ أبمعُ وأشملُ، )وَهُوَ حَسْبُنا(، عن معصيةِ  ، والمعنى الأوَّ
ِ
 إلا بتوفيقِ الله

ِ
، ولا قوةَ على طاعةِ الله

ِ
 الله إلا بمَعونةِ الله

ضُ إليه تدبيرُ خَلقِه، والقائمُ بمأي:  افينا، )وَنعِْمَ الوَ يلُ( بلَّ بلالُه، أي:  صــــالحِهِم، أو الحافاُ، و )نعِْمَ المُفَوَّ

سْبُنا(، والمخصوصُ هو ال ميرُ الوَ يلُ(:  سْبُنا(، والمخصوصُ محذوفٌ، أو على )حَ إما معطوفٌ على )وَهُوَ حَ

ذُ.  المتقدِّ
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 ]كتاب الطهارة[ 

يَّالةِ، أي: التي توبدُ شـــيئاً فشـــيئاً، يقام:  تبتُ  تَِاباً و َ ) تَِابُ( هو منِ المصـــادرِ  يالســـَّ مِّ  تْباً و تِابَةً، وســـُ

بةٌ، إذا  بَ بنو فلانٍ: إذا ابْتَمعوا، ومنه قيل لجماعةِ الخيلِ: َ تي تَّ غةً: الجَمْعُ، منِْ تَكَ به مجاداً، ومعناه ل المكتوبُ 

مااِ الك بالقلمِ؛ لابت بةُ  تا عت، والك بامعٌ ابْتَمَ هذا مكتوبٌ  نا: المكتوبُ، أي:  به ه ماتِ والحروفِ، والمرادُ  ل

رُ به، ونحوُ ذلو.لمس  ائلِ )الطَّهَارَةِ(، مما يوببُها، ويَتطهَّ

لاةِ التي هي آ دُ أر انِ اعسلاذِ بعدَ الشهادتين.  بدأ بها؛ لأنها مفتامُ الصَّ

 -بفتِ  الهاءِ  -، وأما طَهَر -ب مِّ الهاءِ فيهما -طَهُر يطهُر ومعناها لغةً: الن،افةُ والنماهةُ عن الأقذارِ، مصدرُ 

 رُه طُهْراً،  حَكَم حُكْماً.فمصد

لاةِ  صَّ افِ القائمِ بالبدنِ، المانعِ منِ ال  ارْتفَِااُ الحَدَهِ(، أي: دَوامُ الو
َ
وأ الااطلامِ ما ذ ره بقولهِ: )وهِي

ين، وما فااِ الحدهِ؛  الحاالِ بغُسْلِ الميتِ، والوُتوءِ والغُسلِ المُستَحَبَّ ونحوِها، )وَمَا فيِ مَعْناَهُ(، أي: معنى ارت

لِ يَدي ةِ الأوُلى أ الوُتــوءِ ونحوِه، وغَســْ مِ عن وتــوءٍ أو  داد على المرَّ القائمِ منِ نوذِ الليلِ ونحوِ ذلو، أو بالتيمُّ

مِ أ الجملةِ، على ما يأر أ بابهِ.غُسلٍ، )وَدَوَامُ الخَبَثِ(، أي: النَّجاسةِ، أو حُكْمِها بالا  ستجمارِ، أو بالتيمُّ

 أُ عن التَّطهيرِ، وربَّما أُطلقِت على الفِعْلِ،  الوُتوءِ والغُسْلِ.: ما يَنشفالطهارةُ 

راِ )هَلَاهةٌ( ا إليه أ الشَّ  :(1))المِيَاهُ( باعتبارِ ما تَتَنوََّ

                                         
الحد الفااــــل بينهما هو التغير لأحد أواــــافه بالنجاســــات  ( الصــــواب: أن الماء نوعان: طهور مطهر، ونجس منجس، وأن1)

سواء  ان التغير  ايرا أو قليلا، أ محل التطهير أو أ  سة فهو نجس منجس، و والأخباه، فما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجا

ته نجاســــة فلم تغير أحد ان ذلو بممادبة أو بغير ممادبة. وأما الماء الذي أاــــابغيره، للون أو للري ، أو للطعم، وســــواء  

ــته، ولدخوله أ الطيبات، ولدخوله أ العمومات، ومن باب أولى وأحرب  أواــافه: فهو طهور؛ لعدذ الدليل الدام على نجاس

عنه أذ لا، فإن الصواب أنه طهور مطهر،  إذا  ان تغيره بشيء طاهر، ولو غلب التغير على أبمائه، وسواء  ان يشق اون الماء

عالى:  له ت مَاءً }لقو جِدُوا  ئدة: 43]النســــاء:  {فَلَمْ تَ ما لذي ذ ره 6، ال يل ا ماء، وغيرها من العمومات، ولأن التعل [. وهذا 

اــون الماء الأاــحاب أ قولهم: ليس بماء مطلق. لا يصــل  أن يكون دليلا أ مال هذا الأمر، وتفريقهم بين ما تغير بما يشــق 

 من الأدلة، على أن المسألة تعيفة، لأنه لو  ان المانع افة موبودة أ الماء، لم عنه وما لا يشق، أن الأوم لا ي ر دون الااني

يكن فرق بين الأمرين، و ذلو تفريقهم بين ما وتــع قصــدا، أو لا قصــدا، من هذا الباب، و ذلو قولهم: إن تغيره أ مقره أو 
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رُ، قام هعلبٌ: رُ لغيرِه(. انته-بفتِ  الطاءِ  -)طَهورٌ  أحدُها: )طَهُورٌ(، أي: مُطَهِّ ى، قام : الطاهرُ أ ذاتِه المطهِّ

مَاءِ مَا مُ عَلَيْكُمْ منَِ السَّ رَُ مْ بهِِ( ]الأنفام: تعالى: )وَيُنمَِّ  [. 11ءً ليُِطَهِّ

 )لَا يَرْفَعُ الحَدَهَ( غيرُه.

لا  ةَ ونحوِها.والحَدَهُ: ليس نجاسةً، بل معنىً يقوذُ بالبدنِ يَمنعُ الصَّ

 والطَّاهرُ: تِدُّ المحدِهِ والنَّجِسِ.

يلُ ا ارِ )وَلَا يُمِ طَّ ماءِ الطَّهورِ، لنَّجَسَ ال ةُ، )غَيْرُهُ(، أي: غيرُ ال يَّ جاســــةُ الحُكْمِ طاهرٍ، فهو النَّ حلٍّ  ئَ( على م

 والتيممُ مُبيٌِ  لا رافعٌ، و ذا الاستجمارُ.

على ما وُبِد ى خِلْقَتِهِ(، أي: اــــفتِه التي خُلقِ عليها، إما حقيقةً: بأن يَبْقى )وَهُوَ(، أي: الطَّهورُ: )البَاقيِ عَلَ 

 ماً:  المُتغيّرِ بمُِكثٍ، أو طُحْلبٍ، ونحوِه مما يأر ذِْ رُه.عليه منِ برودةٍ، أو حرارةٍ، أو مُلوحةٍ ونحوِها، أو حُكْ 

مَادٍِ (، أي: مخالِطٍ؛ )َ قِطَ  َ افُورٍ(،)فَإنِْ تَغَيَّرَ بغَِيْرِ مُ عِ  عِ  ، )وَدُهْنٍ( طاهرٍ على اختلافِ أنوا مَاريٍّ
ه، وعُودٍ قِ

رمِ: )وأ معناه: ما تَغيَّر بالقَطرِ ( لا قام أ الشـــَّ
ٍّ
مْعِ؛ لأنَّ فيه دُهنيةً يتغيَّرُ بها الماءُ(، )أَوْ بمِِلٍْ  مَائيِ فْتِ والشـــَّ انِ والمِّ

خِّ  إليه، أو  ان الحائلُ  نَ بنِجَسٍ؛ ُ رِهَ( مُطلقاً إن لم يُحتجْ إليه، سـواءٌ ُ نَّ واـولُهامَعدِنيٍّ فيسـلُبُه الطَّهوريةُ، )أَوْ سـُ

  يَسلَمُ غالبِاً منِ اعودِ أبماءٍ لطيفةٍ إليه.حصيناً أوْ لا، ولو بعْد أنْ يَلُدَ؛ لأنَّه لا

ستعمامُ م نَ بمغصوبٍ، وماءُ بئرٍ بمقلةٍ، وبقلُها، وشوُ ها، وا سُخِّ اءِ دممذَ أ إدالةِ خبثٍ، لا وتوءٍ و ذا ما 

 وغسلٍ.

ه هِ(، أي: بطومِ إقامتهِ أ)وَإنِْ تَغَيَّرَ بمُِكْاِ  أَ بمَِاءٍ آبِنٍ »؛ لم يُكره؛ -وهو الآبِنُ - مقرِّ لَاذُ تَوَتـــَّ  «لأنََّهُ عَلَيْهِ الســـَّ
إبمااَ مَن  ، وحكاه ابنُ المنذرِ البيهقي[أ رواية عند  ]باء أن النبي اـــلى الله عليه وســـلم اســـتخدذ الماء الآبن

 نِ سيرينَ.يحفاُ قولَه منِْ أهلِ العِلْمِ سوب اب

يُ   أو السيومُ )أَوْ بمَِا(، أي: بطاهرٍ )يَشُقُّ اَوْنُ المَاءِ عَنهُْ، منِْ نَابتٍِ فيِهِ، وَوَرَقِ شَجَرٍ(، وسَمَوٍ، وما تُلْقيه الرِّ

 منِْ تبِْنٍ ونحوِه، وطُحْلبٍ، فإن وُتِع فيه قَصْداً، وتغيَّرُ به الماءُ عن ممادبةٍ؛ سَلَبه الطَّهوريةَ.

                                         
ر.  ل هذا تفريق بين متماهلين، وهو يليد القوم التطهر، أو بالطين ونحوه لا ي ــــره، وتغيره بغير ذلو ي ــــممره، أو أ محل 

 الصحي : أن بميع ذلو طهور.
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 بمُِجَاوَرَةِ مَيْتَةٍ(، أي: بريِ  ميتةٍ إلى بانبهِ؛ فلا يُكره، قام أ المبداِ: )بغيرِ خلافٍ نعلمُه(.رَ )( تغيَّ )أَوْ 

ه؛ )لَمْ يُكْرَهْ(؛ لأنَّ الصحابةَ رتي الله تعالى عنهم د شْتَدَّ حَرُّ مْسِ، أَوْ بطَِاهِرٍ( مُبامٍ ولم يَ نَ باِلشَّ خلوا )أَوْ سُخِّ

اذ ورخَّ  مِ صــــوا فيه، ذالحمَّ دُ التَّنعَُّ ة الكراهة: خوفُ مشــــاهدةِ العَورةَ، أو قَصــــْ اذَ فعِلَّ  ره أ المبداِ، ومَن َ رِه الحمَّ

ناً.  بدخولهِ، لا  ونُ الماءِ مُسخَّ

هُ أو بَردُهُ ُ رِه؛ لمنعِه  مامَ الطَّهارةِ.  فإن اشتدَّ حرُّ

تَحبَّ  تُعْمِلَ( قليلٌ )فيِ طَهارَةٍ مُســْ لَةٍ هَانيَِةٍ ةٍ؛ َ تَجْ )وإنِِ اســْ لِ بُمُعَةٍ( أو عيدٍ ونحوِه، )وَغَســْ وءٍ، وَغُســْ دِيدِ وُتــُ

 وَهالاَِةٍ( أ وُتوءٍ أو غُسْلٍ؛ )ُ رِهَ(؛ للخلافِ أ سَلْبهِ الطَّهوريةَ.

 فإن لم تَكُن الطَّهارةُ مشروعةً؛  التَّلُّدِ؛ لم يُكره.

تَيْنِ(: تَاْ  ماءُ )قُلَّ لَّ )وَإنِْ بَلَغَ( ال ية قُ ةُ الكبيرةُ منِ قلِام نِ نا: الجَرَّ ما ارتفع وعلا، والمرادُ ه كلِّ  ةٍ، وهي اســــمٌ ل

مِائَةِ رطْلٍ(  ــُ ــرِ  -هَجَر، وهي قريةٌ  انت قُرْبَ المدينةِ، )وَهُوَ الكَايِرُ( ااــطلاحاً، )وَهُمَا( أي: القُلَّتان: )خَمس بكس

 تَقْرِيباً(، فلا  -الراءِ وفتحِها
ٍّ
يسيرٌ  رطلٍ ورطلين، وأربعمائة وسِتَّةٌ وأربعون رطلاً وهلاهَةُ أسبااِ  يَ رُّ نقصٌ )عِرَاقيِ

بُعان  بُعا رطلٍ حَلَبي، وهمانون رطلاً وســُ ــعةٌ وهمانون وســُ بُع رطلٍ دِمشــقي، وتسِ بعةٌ وســُ ري، ومائةٌ وســَ ــْ رطل مصِ

سُبُع الق سُبُعِ رطلٍ قُدْسي، فالرطلُ العراقي تسعون ماِْقالًا،  سُبُعِه، دسي وهُمُن ونصفُ  سُبُعِه، وسُبُع الحلبي ورُبُع 

مشقي ونِصفُ سُبُعِه، ونصفُ المصري ورُبُعُه وسُبُعُه، )فَخالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ( قليلةٌ أو  ايرةٌ، )غَيرُ بَومِ آدَم  وسُبُع الدِّ
ٍّ
ي

لَّمَ: ؛ لقولهِ اـَ أَوْ عَذِرَتهِ المائعَِةِ( أو الجامدةِ إذا ذابت، )فَلَمْ تُغَيِّرْهُ(؛ فطَهورٌ  تَيْنِ لَمْ »لَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسـَ إذَِا بَلَغَ المَاءُ قُلَّ

ءٌ 
ْ
شَي سْهُ  حه « لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ »، وأ روايةٍ: «يُنجَِّ شيخين(، واحَّ شرطِ ال رواه أحمدُ وغيرُه، قام الحا مُ: )على 

 الطحاوي.

سُهُ »وحديثُ:  ءٌ  إنَِّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنجَِّ
ْ
المَاءُ لَا » ، وحديثُ:واه أحمد وأبو داود والترمذب  والنسائى[]ر «شَي

ءٌ إلِاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنهِِ 
ْ
ي هُ شـــَ ســـُ يُحمَلان على المقيَّدِ  [رواه ابن مابه والدارقطني والبيهقي] «يُنجَِّ

 السابقِِ.
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ت القُلَّتان بقِلامِ هَجَرٍ؛ بعاِ ألفاظِ الحديثِ، ولأنَّها  انت مشـــهورةَ الصـــفةِ معلومةَ  لورودِه أ وإنَّما خُصـــَّ

بالعراقي،  المقدارِ، قام ابن عُ قِربَتَيْنِ وشــــيئاً(، والقِربةُ: مائةُ رطلٍ  ةَ تَســــَ لَّ بُرَيْجٍ: )رأيتُ قلِامَ هَجَرٍ، فرأيتُ القُ

 راقي.مائةٍ بالعِ والاحتياطُ أنْ يُجعَلَ الشيءُ نصِفاً، فكانت القُلَّتان: خمس

انعِِ  حُهُ َ مَصــــَ قُّ نَمْ ، )وَيَشــــُ
ٍّ
عَذِرَةُ( منِ آدمي طَهُ البَوْمُ أَوْ ال خَالَ قام أ  )أَوْ  ما لم يتغيَّرْ،  ةَ؛ فَطَهُورٌ(  كَّ طَرِيقِ مَ

رمِ: )لا نَعلمُ فيه خِلافاً(.  الشَّ

، أو عَ 
ِّ
مائعةِ أو الجامدةِ إذا ذابت فيه، ولو بلَغَ ذِرَتهِ الومفهوذُ  لامهِ: أنَّ ما لا يَشـــقُّ نمحُه ينجُسُ ببومِ الآدمي

قُلَّتين، وهو قومُ أ ارِ المتقدمين والمتوســـطين، قام أ المبداِ: )ينجُسُ على المذهبِ وإن لم يتغيَّر(؛ لحديثِ أبي 

ائمِِ الَّذِي لَا يَجْرِي هُمَّ »هريرةَ يرفعُه:  سِلُ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُُ مْ فيِ المَاءِ الدَّ سنادِه: « منِهُْ يَغْتَ م بإ متفقٌ عليه، وروب الخلاَّ

 بَامَ فيِ بئِْرٍ فَأَمَرَهُم بنِمَْحِها»
ٍّ
 الله عَنهُْ سُئِلَ عَنْ اَبيِ

َ
 .«أن عَلياً رَتِي

نقيِ : )اختاره ما بَلَغ قُلتين إلا بالتغيُّرِ، قام أ التَّ  وعنه: أنَّ البومَ والعَذِرةَ  ســائرِ النجّاســاتِ، فلا يَنجُسُ بهما

 لا تَميدُ على نَجاسةِ بومِ الكَلبِ.أ ارُ المتأخرين، وهو أ هرُ( ان
ِّ
 تهى؛ لأنَّ نجاسةَ بومِ الآدمي

كامٍ   بِهِ(  خَلوةِ ن لَتْ  يرٌ( دونَ القُلتين، )خَ بُلٍ( وخُناى )طَهُورٌ يَســــِ حَدَهَ رَ فةٌ ولو )وَلَا يَرْفَعُ   )امْرَأَةٌ( مكل

اَلَّى اللهُ   افرةٌ، )لطَِهَارَةٍ  سَلَّمَ: َ املَِةٍ عَنْ حَدَهٍ(؛ لنهي النبي  ْ لِ طَهُورِ المَرْأَةِ » عَلَيْهِ وَ بُلُ بفَِ أَ الرَّ تَّ رواه « أَنْ يَتَوَ

حه ابنُ حبان نه الترمذي، واــحَّ الله  لبٍ: )أ ارُ أاــحابِ رســومِ قام أحمدُ أ روايةِ أبي طا، أبو داودَ وغيرُه، وحســَّ

 لون ذلو(، وهو تعبدي.لَيْهِ وَسَلَّمَ يقواَلَّى الُله عَ 

ذ: أنه يُميلُ النَّجَسَ مُطلقاً، وأنَّه يَرفعُ حَدَه المرأةِ والصــبي، وأنَّه لا أَهَر لخَلْوَتهِا بالترابِ، و لا وعُلمَِ مما تقدَّ

عمِلْه أ طهارةٍ  املةٍ، ولا لما ها مَن يُشــاهِدُها، أو  انت اــغيرةً، أو لم تَســتبالماءِ الكايرِ، ولا بالقليلِ إذا  ان عندَ 

 رةِ خَبَثٍ.خَلت به لطها

مَ وبوباً بلُ غيرَ ما خَلَت به لطهارةِ الحدهِ؛ استعمَلَه هم تيمَّ فإن لم يَجدْ الرَّ
(2). 

                                         
إن ما خلت فيه المرأة لطهارة الحده الكاملة ينهى الربل عن اســتعماله أ رفع الحده، لا أ إدالة النجاســة، »( و ذلو قوله: 2)

حي  أن الماء الذي خلت به المرأة للطهارة  ل هذا تفريق ليس عليه دليل؛ ولذلو  ان الصــــ«. ارة خبثولا ما خلت به لطه

تــعف هذا القوم، قالوا: يســتعمل هذا الماء  -رحمهم الله  -ولما علموا «. إن الماء لا يجنبصلى الله عليه وسلم: » غيره من الماء، وقد قام 
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رِ، وقد أشــار إليه ، أَوْ رِيحُهُ، أو  ايرٌ وله: )وإنِْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، أَوْ طَعْمُهُ بق النواُ الااني منِ المياهِ: الطاهرُ غيرُ المطهِّ

ونُه عنه منِ اــفةٍ منِ تلوَ ال قُّ اــَ فاتِ، لا يَســيرٌ منها، )بطَِبْصِ( طاهرٍ فيه، )أَوْ( بطاهرٍ منِ غيرِ بنسِ الماءِ لا يَشــُ صــِّ

ذ؛ فطاهرٌ؛ لأنَّه ليس بماءٍ مطل)سَاقِطٍ فيِهِ(؛  معفرانٍ، لا ترابٍ ولو قصداً، ولا ما لا يُمادِ   قٍ.بُه مما تقدَّ

ائِمِ »)أَوْ رُفعَِ بقَِليِلِهِ حَدَهُ( مكلَّفٍ أو اــــغيرٍ؛ فطاهرٌ؛ لحديثِ أبي هريرةَ:  لَنَّ أَحَدُُ مْ فيِ المَاءِ الدَّ
لَا يَغْتَســــِ

 رواه مسلمٌ.« وَهُوَ بُنبٌُ 

ذ، وأن المستوعُلمَِ منه: أنَّ المُستعمَلَ أ الوُتوءِ والغُسلِ  عمَلَ أ رَفْعِ الحدهِ إذا  المستَحَبيَّنِ طَهورٌ  ما تقدَّ

 لكن يُكره الغُسْلُ أ الماءِ الرا دِ.  ان  ايراً طَهورٌ،

ه أ  رِه، بخلافِ مَنْ عليه حدهٌ أ لُ، فإنْ نوب وانغمس هو أو بع ــُ ولا ي ــرُّ اغترافُ المتوتــئِ لمشــقةِ تَكرُّ

ستعملاً أ قليلٍ؛ لم يرتفع حدهُه، صير الماء م ستعمَلاً، وي اار الماء م صاله، لا قبلَه ما داذ متردِّ و داً  الطَّهارتين بانف

 على الأع اء.

وءٍ( قبل غســـلها  )أَوْ غُمِسَ فيِهِ(، أي: أ الماءِ القليل،  لُّ )يَدِ( مســـلمٍ مكلَّفٍ  اٍ لوُِتـــُ
)قَائمٍ منِْ نَوْذِ لَيلٍ نَاقِ

ل بذلو الغَمْس أوْ لاهلاهاً؛ فطاهرٌ، نوب الغَ  ســــْ
ل الم(3) ها، ولو ، و ذا إذا حصــــَ باتَت مكتوفةً أو أ بِرابٍ اءُ أ  لِّ

                                         
يمم إلا عند هذا الماء طهور، لا مانع فيه ولا محذور، فلا يجود التعند ال ــرورة ويتيمم. ولا حابة من ف ــل الله إلى هذا، بل 

[.  ما هو داخل قولا 6، المائدة: 43]النســــاء:  {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً }عدذ الماء، أو تعذر اســــتعماله، وهذا ماء، فيدخل أ قوله: 

 واحدا أ طهارة الخبث.

ير بشــيء نجس، ولا لليل: الصــحي  فيه أنه طهور، لا مانع فيه؛ لأنه لم يتغ( ون،يره ما غمســت فيه اليد بعد الاســتيقاظ من نوذ ا3)

المســتيقا عن غمســها قبل غســلها، وهذا من الآداب الشــرعية، فالنهي صلى الله عليه وسلم قام الشــارا: إنه طاهر غير مطهر، وإنما نهى النبي 

ــة الماء، أو  ونه طاهرا غير مطهر، فليس فيه ما يدم عل ــلم، وأما  ونه يدم على نجاس ى ذلو، ودلالته على التنجيس أقرب مس

مَاءِ مَاءً }الطهورية فقط. والمقصـــود أن هذه المياه المذ ورة  لها داخلة أ قوله تعالى: من دلالته على ســـلبه  ـــَّ وَأَنمَلْناَ منَِ الس

مات، ولم يرد نص اـــحي  [. وغيرها من العمو6، المائدة: 43]النســـاء:  {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً }[. وقوله: 4٨]الفرقان:  {طَهُورًا

ا على أاــــلها؛ حتى يأتينا ما يرفع هذا، وهو تغير الماء بالنجاســــة، فيدخل أ قســــم اــــري  يخربها عن هذا، فوبب بقاؤه

الخبيث النجس. وأما الاستدلام بحديث القلتين على تنجيس ما لم يبلغهما بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير، ففيه ن،ر من وبوه: 

ني: أنه لا يقاومها أ الصحة والصراحة على تقدير ، والمفهوذ لا عموذ له، وتلو النصوص ألفاظ عامة. الااأحدها: أنه مفهوذ
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ُ م لَا يَدْرِي إذَِا اسْتَيْقَاَ أَحَدُُ مْ منِْ نَوْمهِِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهما فيِ اعِنَاءِ هَلَاهاً؛ فَإنَِّ أَحَدَ »ونحوِه؛ لحديث: 

  .رواه مسلم« بَاتَتْ يَدُهُ أَيْنَ 

 مجنونٍ، وقائمٍ منِْ نوذِ نهارٍ، أو ليلٍ إذا  ان نومُه يسيراً لا يَنقُاُ الوتوءَ. افرٍ، واغيرٍ، و ولا أهر لغمسِ يدِ 

 والمرادُ باليدِ هنا: إلى الكواِ.

سِل به الذَّ رُ  مُ، و ذا ما غُ ستَعمِلُ هذا الماءَ إن لم يوبدْ غيرُه هم يتيمَّ والأنُْاَيَان لخروِ  مذي دونَه؛ لأنَّه أ ويَ

ا ما غُسِل به المذي فعلى ما يأر.معن  اه، وأمَّ

لَ بعاُ المتَّصــــلِ،  لَ غيرَ متغيِّرٍ؛ )فَطَاهِرٌ(؛ لأنَّ المنفصــــِ ةُ بهَِا( وانفصــــَ لَةٍ دَالَتِ النَّجَاســــَ )أَوْ َ انَ آخِرَ غَســــْ

 والمتَّصلُ طاهرٌ.

ةٍ(، قليلاً  ان أو  ايراً، ووهو المشــارُ إليه بقولهِ: )وَالنَّجسُ: مَا تَ  النواُ الاالثُ: النَّجِسُ،  حكى ابنغَيَّرَ بنِجََاســَ

 المنذرِ اعبمااَ عليه.

دِ الملاقاةِ، ولو بارِياً؛ لمفهوذِ  يرٌ( دونَ القُلتين، فينجُسُ بمجرَّ )أَوْ لَاقَاها(، أي: لاقى النجاســــةَ )وَهُوَ يَســــِ

ءٌ إذَِا »حديثِ: 
ْ
سْهُ شَي تَيْنِ لَمْ يُنجَِّ  .«بَلَغَ الماءُ قُلَّ

لَ قَبْلَ الســـابعةِ نجسٌ، و ذا ما  ةٍ( مُتغيِّراً، أو )قَبْلَ دَوَالهِا(؛ فنجِسٌ، فما انفصـــَ لَ عَنْ مَحَلِّ نَجَاســـَ )أَوِ انْفَصـــَ

 انفصل قبلَ دَوام عينِ النَّجاسةِ ولو بعدَها، أو متغيِّراً.

لو؛ ورٌ َ ايِرٌ(، بصبٍّ أو إبراءِ ساقيةٍ إليه ونحوُ ذ)طَهُ  -قليلاً  ان أو  ايراً  -ى المَاءِ النَّجِسِ( )فَإنِْ أُتِيفَ إلَِ 

ا اتَّصَل به، )غَيرُ تُرَابٍ وَنَحْوِهِ(، فلا يطهُرُ به نجِسٌ  ، )أَوْ طَهُر؛ لأنَّ هذا القَدْرِ الم افَ يَدفَعُ النجاسةَ عن نفسِه وعمَّ

                                         
أخل بالحام الواقعة، وأنه إذا  ان قلتين، فإنه لا يحمل الخبث، بل ي ــمحل الخبث فيه إذا  -صلى الله عليه وسلم  -الاحتجا  به. الاالث: أنه 

د أواافه بالنجاسة، فإن ، فإن  ان قليلا، فإنه م،نة لحمله الخبث، وهو تغير أحاار فيه لكارته، فمفهومه أنه إذا  ان دون ذلو

وبدت هذه الم،نة رتب عليها الحكم، وهو التنجيس وإن لم توبد فالماء باق على طهوريته. ورابعا: فيه تنبيه وإشــارة إلى أن 

ا الباب. وخامســــا: أنه إذا  ان المفهوذ لا العلة أ التنجيس هو حمله الخبث، فوبب أن تكون هذه العلة هي الأاــــل أ هذ

يكفي فيه أن يعلم أنه غير مساو للمنطوق، فإذا حصلت المخالفة فيه أ بعا الصور حصل المقصود، والصور  عموذ له، بل

 أعلم.التي تحصل فيها المخالفة فيه هو أن  ايرا من اور القليل إذا خالطته نجاسة بان أهرها فيه؛ فحصل حمله للخبث. والله 
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الكاير )فَبَقِي بَعْدَهُ(،   ولا نَمْمٍ، )أَوْ نُمِمَ منِهُْ(، أي: من النَّجسلماءِ )النَّجِسِ الكَايرِ بنِفَْسِهِ( من غير إتافةٍ دَامَ تَغَيُّرُ( ا

ه، وهي التغيُّرُ، والمنمومُ الذي دام مع نمحِه التغيُّ 
ســــِ ةِ تنجُّ ؛ رُ أي: بعد المنموم )َ ايِرٌ غَيْرُ مُتَغَيرٍ؛ طَهُرَ(؛ لموامِ عِلَّ

 طهورٌ إن لم تَكُن عينُ النجاسةِ به.

سٍ يسيرٍ، فتطهيرُه بإتافةِ  ايرٍ، مع دوامِ تغيُّرِه إن  ان.نجِسُ قليلاً وإنْ  ان ال  ، أو  ايراً مجتمِعاً منِ مُتَنجِّ

 ولا يجبُ غَسْلُ بوانبِ بئرٍ نُمِحت؛ للمشقةِ.

 
ٍّ
سَ بهما منِ الماءِ: إتنبيهٌ: محلُّ ما ذُ ر: إن لم تَكُن النجاسةُ بومَ آدمي تافةُ ما يَشقُّ أو عَذِرتهِ، فتطهيرُ ما تنجَّ

مين ومَنْ نمحُه إليه، أو نَمْمٌ يَبقى بعدَه  ه، على قومِ أ ارِ المتقدِّ قُ نمحُه، أو دَوامُ تغيُّرِ ما يشــــقُّ نمحُه بنفســــِ ما يَشــــُ

ذ.  تابَعَهم، على ما تقدَّ

سَةِ مَاءٍ أَوْ غَ  شَوَّ فيِ نَجَا تهِِ(، أي: طهارةِ شيءٍ عُلمِت نجاستُه يْرِهِ( منَِ الطَّاهراتِ، )أَوْ( شوَّ أ )طَهَارَ )وَإنِْ 

و شَّ ستهِ؛ لأنَّ الأالَ قبْلَ ال شوَّ أ نجا سُقوطِ ع،مٍ أو رَوهٍ  ، ولو مع  وِّ شَّ ؛ )بَنىَ عَلى اليَقِينِ( الذي عَلمِه قبلَ ال

 بقاؤُه على ما  ان عليه.

ببَ؛ لمِذَ قَبُومُ خلهِ.وإنْ أَخْله عدمٌ بنجا  ستهِ وعيَّن السَّ

هَ طَهُورٌ بنِجَِسٍ؛ حَرُذَ استعِْمَالُهُمَا( إنْ لم يُمْكنْ تطهيرُ النِّجسِ بالطَّهورِ، فإنْ أمْكَن بأن  ان الطهورُ اشْتَبَ )وإنِِ 

عُهُما؛ وَبَب خَلْطُهما واســـتعمالُهما، )وَلَمْ  (، أي: لم ينُ،رْ أيهما يغلبُِ على  قُلتينِ فأ ارَ، و ان عندَه إناءٌ يَســـَ يَتَحَرَّ

ه  نِّ عدَدَ الطَّهو  لَهُ، ولو داد  ه الطَّهورُ فيســــتعمِ نَّ مِ أ تَرَطُ للِتَيَمُّ جدْ غيرَهما، )وَلَا يُشــــْ مِ إنْ لم يَ عدِمُ إلى التيمُّ رِ، وي

 .أشبه ما لو  ان أ بئرٍ لا يُمْكنِهُ الوُاومُ إليه إرَِاقَتُهُمَا، وَلَا خَلْطُهُمَا(؛ لأنَّه غيرُ قادرٍ على استعمامِ الطَّهورِ،

مُ إنْ لم يجدْ غيرَهما. ذٍ؛ فيَتيمَّ  و ذا لو اشتبه مُبامٌ بمحرَّ

 ويَلْمَذُ مَن عَلمَِ النجِسَ إعلاذُ مَن أراد أن يَستعمِلَه.

أ منِْ  هُمَا وُتُوءاً واحداً(، ولو مع طهورٍ بيقينٍ، )وَإنِِ اشْتَبَهَ( طهورٌ )بطَِاهِرٍ( أمكَنَ بعله طهوراً به أذْ لا؛ )تَوَتَّ

لَاةً وَاحِدةً(، قام أ المغني هَذَا غَرْفَةً، ومنِْ هَذَا غَرْفةً(، ويَعُمُّ بك )منِْ  لَّى اــــَ ، )وَاــــَ لِّ واحدةٍ منِ الغَرْفَتين المحَلَّ

رمِ: )بغيرِ خلافٍ نعلمُه(.  والشَّ

أ ب ب وتوتَّ مَ؛ ليَحصُلَ له اليقينُ.فإنِ احتا  أحدَهما للشربِ؛ تحرَّ  الطَّهورِ عندَه، وتيمَّ
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ــــنِ اشْتَبَهَتْ هيابٌ طاهرةٌ بِ إِ )وَ  ــــ( هيابٍ )نَجِسَةٍ( يَعْلَمُ عددَها، )أَوْ( اشتبهت هيابٌ مباحةٌ )بِ ـ مَةٍ( ـ ( هيابٍ )مُحَرَّ

ذِ منها، يَنوْي بها الفرضَ احتياطاً،  من يعْلَمُ عددَها؛ )اَلَّى فيِ ُ لِّ هَوْبٍ اَلَاةً بعَِددِ النَّجِسِ( منِ الاِّيابِ أ و المحرَّ

 ليُلديَ فرتَه بيقينٍ. نَسي الاةً من يوذٍ، )وَدَادَ( على العددِ )اَلاةً(؛

مَةِ؛ لمِمه أن يُصلِّي أ  لِّ  نَ أنَّه الَّى أ هوبٍ طاهرٍ،  فإنْ لم يَعلَمْ عددَ النَّجِسَةِ أو المُحَرَّ هوبٍ الاةً، حتى يتيقَّ

 .(4)اُرتولو  

  يقيناً.ولا تص ُّ أ هيابٍ مشتبهِةٍ مع وبودِ طاهرٍ 

 .  و ذا حُكْمُ أمكنةٍ تيِّقةٍ، ويصلي أ واسعةٍ حيثُ شاء بلا تَحَرٍّ

 )بَابُ الآنيَِةِ(

ا ذََ ر الماءَ ذََ ر َ رْفَه.  هي الأوعيةُ، بمَعُ إناءٍ، لمَّ

فْرِ والحديدِ، )وَلَوْ(  ان )هَمِيناً(؛  جوهرٍ ودُمُرُّ )ُ لُّ إنِاءٍ طَاهِرٍ(؛  الخشـــبِ والجلودِ  دٍ؛ )يُبَامُ اتِّخَاذُهُ والصـــُّ

، وعَ،مِه؛ فيحرذُ.واستعِْمَالُه( بلا  راهةٍ، غيرَ بل
ٍّ
 دِ آدمي

 
ُّ
هُ، والمَطْليِ ةٍ، ومَُ بَّباً بهِِما(، أو بأحدِهما غيرَ ما يأر، و ذا المُمَوَّ مُ، والمُكْفَتُ )إلاَّ آنيَِةَ ذَهَبٍ وفِ َّ ، والمُطَعَّ

سرِ قلوبِ الفقرابأحدِهما؛ )فَإنَِّه يَحرُذُ اتِّ  رفِ والخُيلاءِ و  سَّ سْتعِْمَالُها( أ أ لٍ وشربٍ خاذُها(؛ لما فيه منِ ال ءِ، )وَا

صِ، وإنَّما أُبي  التحلِّي للنســــاءِ؛ ل حابتهِِنَّ إلى التميُّنِ وغيرِهما، )وَلَو عَلَى أُنْاَى(؛ لعموذِ الأخبارِ وعدذِ المخصــــِّ

 للموِ .

 القِنديلِ، والمِجْمَرةِ، والمِدْخَنةِ، حتى المِيلِ ونحوِه.ةِ، والقلمِ، والمُسْعَطِ، وو ذا الآلاتُ  لُّها؛  الدوا

مةِ، و ذا الطَّهارةُ   صوبةٌ.بها، وفيها، وإليها، و ذا آنيةٌ مغ )وَتَصِ ُّ الطَّهارَةُ منِهَْا(، أي: منِ الآنيةِ المحرَّ

                                         
أو المحرمة بالمباحة: أنه يتحرب، ويصــلي أ هوب واحد اــلاة واحدة؛ لأنه  ( والصــحي  أ اشــتباه الاياب النجســة بالطاهرة،4)

اتقى الله ما اســتطاا، ولم يوبب الله على العبد أن يصــلي الصــلاة مرتين أو أ ار، إلا إذا أخل بالصــلاة الأولى، وهذا لم يخل، 

ل واببا عليه. ومن امتال ما أمر به خر  من ر، إذا اتــــطر إلى الصــــلاة أ أحدها،  ان مأمورا بذلو، بوإنما اشــــتبه عليه الأم

العهدة، وأ هذه الحام تكون النية مجتمعة، بخلاف ما إذا فرقها على  ل هوب بصــــلاة، فإنها ت ــــعف من حيث ي،ن العبد 

 هو الواقع. قوتها، ويلدي الصلاة على وبه لا يدري هل هي فري ة أذ لا،  ما
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سِيرَةً( عُرفاً، لا  ايرةً، )منِْ فِ  ةٍ( لا ذهبٍ، )لحَِابَةٍ(، وهي أنْ يتعَلَّقَ بها غ)إلِاَّ تَبَّةً يَ رضٌ منِ غيرِ المينةِ فلا  َّ

 الله عَنهُْ: 
َ
ي لَّمَ »بأس بها؛ لما روب البخاري عن أنسٍ رَتـــِ ـــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس ِّ اـــَ

رَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ أَنَّ قَدَمَ النَّبيِ ـــَ انْكَس

ةٍ  عْبِ سِلْسِلَةً منِْ فِ َّ  «.الشَّ

ـــبَّةٍ  بيرةٍ عُرفاً ولو لِ وعُ  مَ منه: أنَّ المُ ـــبَّبَ بذهبٍ حراذٌ مُطلقاً، و ذا المُ ـــبَّبُ بف ـــةٍ لغيرِ حابةٍ، أو بِ 

ةٍ، أَوْ »لحابةٍ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ:  رِبَ فيِ إنَِاء ذَهَبٍ أَوْ فِ ــَّ ءٌ منِْ ذَلوَِ؛ فَإنَِّمَا يُجَرْبِرُ فيِ بَطْنهِِ  مَنْ شــَ ْ
ي  نَارَ إنَِاءٍ فيِهِ شــَ

 رواه الدارقطني.« بَهَنَّمَ 

رَتُها(، أي: ال ــبَّةِ المباحةِ )لغَِيرِ حَابَةٍ(؛ لأنَّ فيه اســتعمالًا للف ــةِ، فإن احتا  إلى مباشــرتهِا،  )وَتُكْرَهُ مُبَاشــَ

قِ الماءِ أو نحوِ ذلو؛ ل  م يُكره. تَدفُّ

ارِ( إن لم تُعْلَم نجاســتُها، )وَلَوْ  لَّى الله »لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُم(؛  المجوسِ؛ لأنَّه  )وتُبَامُ آنيةُ الكُفَّ لَّمَ اــَ عَلَيْهِ وَســَ

 متفقٌ عليه.« تَوَتَأَ منِْ مَمَادَةِ مُشْرَِ ةٍ 

ارِ، ولو وَليَِتْ عورا رَاويلِ، )إنِْ بُهِلَ حَالُهَا( ولم تُعلمْ نجاستُها؛ )وَ( تبامُ )هيَِابُهم(، أي: هيابُ الكفَّ سَّ تهِم  ال

.لأنَّ    الأالَ الطَّهارةُ، فلا تَمومُ بالشوِّ

  مدمنِ الخمرِ، وهيابُهم. و ذا ما اَبَغوه أو نَسَجوه، وآنيةُ مَن لابَسَ النجاسةَ  ايراً؛

 وبدنُ الكافرِ طاهرٌ، و ذا طعامُه وماؤُه.

 أ هيابِ المرتِعِ، والحائاِ، والصبي ونحوِهم.لكن تُكره الصلاةُ 

 الله عَنهُْمْ.مَيْتَةٍ بدِِباغٍ(، رُوِ )وَلَا يَطْهُرُ بِلْدُ 
َ
 يَ عن عمرَ، وابنهِ، وعائشةَ، وعمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رَتِي

 .(5)و ذا لا يَطهرُ بِلدُ غيرِ مأ ومٍ بذ اةٍ؛  لَحْمِهِ 

تعِْمَالُهُ(، أي: اســتعما بْغِ( بطاهرٍ )ويُبَامُ اســْ )ولا بُدَّ فيه من  منشــفٍ للخَبَثِ، قام أ الرعايةِ: مُ الجلدِ )بَعْدَ الدَّ

شْمِيسٍ ولا تَتْرِيبٍ، ولا يفتقِرُ إلى فعِْلِ دوامِ الرائحةِ  صُلُ بتَ صرانِ والكَرشِ وَتَراً دباغٌ، ولا يح  الخبياةِ(، وبَعْلُ المُ

                                         
مأ وم،  ما هبتت بذلو الأحاديث الصــــحيحة والصــــريحة، وعلى هذا تكون طاهرة ( الصــــحي : أن الدباغ مطهر لجلد ميتة ال5)

 تستعمل أ اليابسات والمائعات.
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، فلو وَقَع أ مَدبَغةٍ فاندبغَ؛ با
ٍّ
سِع قُلَّتين منِ الماءِ، آدمي ستعمالُه، )فيِ يَابسٍِ( لا مائعٍ، ولو وَ إذا  ان الجلدُ )منِْ د ا

ةِ.حَيْوَانٍ طَاهِرٍ فيِ الحَيَاةِ(، مأ ولًا  ان    الشاةِ، أوْ لَا  الهِرَّ

ئبِ ونحوِه مما خِلقَتُه أ لُ منِ الهِرِّ ولا يُل لُ؛ فلا يُبامُ  بااِ؛  الذِّ بغِ أما بلودُ الســِّ دبغُه، ولا اســتعمالُه قبلَ الدَّ

 يص ُّ بيعُه. ولا بعدَه، ولا

 منِْ شعرٍ نجسٍ أ يابسٍ. عمامُ مُنخُْلٍ  استويبامُ 

هَا ها،()وَلَبَنُ هَا(؛  قَرْنِ ُ لُّ أَبْمَائِ تةِ، )وَ ها،  ، أي: لبنُ المي ها، وإنِفَحَتِ ها، وحافرِِ ها، وع،مِ بِ وُ فُرها، وعصــــَ

عْرٍ وَنَحْوِه(؛  صـــوفٍ، ووَبَرٍ، وريٍ  وبلدتهِا؛  ةٌ(، فلا يصـــ ُّ بيعُها، )غَيْرَ شـــَ منِ طاهرٍ أ حياةٍ، فلا ينجسُ )نَجِســـَ

 بموتٍ، فيجودُ استعمالُه.

 ولا ينجُسُ باطنُ بي ةِ مَأ ومٍ، اَلُبَ قشِرُها بموتِ الطائرِ.

 فَهُوَ َ مَيْتَتهِِ(، طه
ٍّ
موِ طاهرٌ، وما قُطعِ منِ بهيمةِ )وَمَا أُبيِْنَ منِْ( حيوانٍ )حَي ارةً ونجاســــةً، فما قُطعَِ منَِ الســــَّ

  .وِها مع بقاءِ حياتهِا نجسٌ، غيرَ مسِوٍ وفَأْرَتهِ، والطَّريدةِ، وتأر أ الصيدِ الأنعاذِ ونح

 )بَابُ الاسْتنِجَْاءِ(

 منِ نَجَوتُ الشجرةِ، أي: قطعتُها، فكأنَّه قَطَع الأذَب.

ـــتنجاءُ: إدا ـــتوالاس ـــبيلٍ بماءٍ، أو إدالةُ حُكْمِه بحجرٍ أو نحوِه، ويُســـمى الااني: اس جماراً، منِ لةُ خارٍ  منِ س

 الجِمارِ، وهي الحجارةُ الصغيرةُ.

(؛ لحديثِ 
ِ
: الموتِعُ المُعَدُّ لق اءِ الحابةِ، )قَومُ: بسِْمِ الله )يُسْتَحَبُّ عِندَْ دُخومِ الخَلاءِ( ونحوِه، وهو بالمدِّ

 :
ٍّ
 تْرُ مَا بَيْنَ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنيِ آدَذَ إذَِا دَخَلَ الكَنيِفَ أَنْ يَقُ ســـ»علي

ِ
مِ الله ـــْ رواه ابنُ مابه، والترمذي وقام: « ومَ: بسِ

 منَِ الخُبْثِ( بإســكانِ الباءِ، قام القاتــي عياضٌ: )هو أ ارُ رواياتِ الشــيوِ (،  ذُ )ليس إســنادُه بالقوي(، )أَعُو
ِ
باِلله

ره با سَّ رِّ وف شَّ رِّ وأهلهِ، وقام ال ،ل شِّ ستعاذ منِ ال شياطينِ، فكأنَّه ا ثِ(: ال
خطَّابي: )هو ب مِّ الباءِ، وهو بمعُ )والخَبَائِ

 .ه استعاذ منِ ذُ رانهِم وإناههِم(خبيثٍ، والخبائثُ: بمعُ خبياةٍ، فكأن

رِ، والفرواِ، وغيرِهما؛ لحديثِ أنسٍ  لَّى اللَهُ عَلَيْهِ واقتصــــر المصــــنِّفُ على ذلو تبعاً للمحرَّ : أنَّ النبي اــــَ

 متفقٌ عليه.« هُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بوَِ منَِ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ اللَّ »وَسَلَّمَ  ان إذا دَخَل الخلاءَ قام: 
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بِيمِ(؛ لحديثِ أبي أم يْطَانِ الرَّ بْسِ النَّجِسِ الشــــَّ لَا »امةَ: وداد أ اعقنااِ والمنتهى، تبعاً للمقنعِ وغيرِه: )الرِّ

بِيمِ  يَعْجِمْ أَحَدُُ مْ إذَِا دَخَلَ مرِْفَقَهُ أَنْ يَقُومَ: اللَّهُمَّ  يْطَانِ الرَّ بْسِ النَّجِسِ الشَّ  .مابه[ابن ]رواه  «إنِِّي أَعُوذُ بوَِ منَِ الرِّ

)غُفْرَانَوَ(، أي: أســــألُو غفرانَو، منِ )وَ( يُســــتحبُّ أنْ يقومَ )عِنْدَ الخُرُوِ  مِنْهُ(، أي: منِ الخلاءِ ونحوِه: 

 اــَ 
ِ
تر؛ُ لحديثِ أنسٍ:  ان رســومُ الله لَّمَ إذا خَرَ  منِ الخلاءِ قام: الغَفْرِ: وهو الســِّ رواه « غُفْرَانَوَ »لَّى الله عَلَيْهِ وَســَ

نه.  الترمذي وحسَّ

ذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأذََ  نّ له أي ــــاً أن يقومَ: )الحَمْدُ للِه الَّ ب وَعَافَانيِ(؛ لما رواه ابنُ مابه عن أنسٍ:  ان وســــُ

 اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ
ِ
 الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأذََب وَعَافَانيِ»ا خَرَ  منِ الخلاءِ قام: رسومُ الله

ِ
 «.الحَمْدُ لله

 الخلاءِ، ونحوِه منِ مواتِعِ الأذب.)وَ( يُستحبُّ له )تَقْدِيمُ رِبْلهِِ اليُسْرَب دُخُولًا(، أي: عندَ دخومِ 

، فاليُســرب )وَ( يُســتحبُّ له تقديمُ )يُمْنىَ( رِبليه )خُرُوباً، عَكْسَ مَســْ  جِدٍ(، ومنمِمٍ، )وَ( لُبسِ )نَعْلٍ( وخُفٍّ

ذ   الله عَنهُْ قام: قاتُقدَّ
َ
 للأذب واليمنى لما سواه؛ وروب الطلاني أ المعجمِ الصغيرِ عن أبي هريرةَ رَتِي

ِ
م رسومُ الله

 ، وعلى قياسِه: القميصُ ونحوُه.«فَلْيَبْدَأْ باِليُسْرَب ى، وَإذَِا خَلَعَ إذَِا انْتَعَلَ أَحَدُُ مْ فَلْيَبْدَأْ باِليُمْنَ »اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ه لق ــاءِ الحابةِ؛ ل رَب( حامَ بلوســِ ما روب الطلاني أ المعجمِ، )وَ( يُســتحبُّ له )اعْتمِادُهُ عَلَى رِبْلهِِ اليُســْ

 «.لَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتكئَِ عَلَى اليُسْرَب، وَأَنْ نَنصِْبَ اليُمْنىَأَمَرَنَا رَسُومُ الله اَلَّى الله عَ »والبيهقي عن سُرَاقةَ بنِ مالوٍ: 

لَّى الله اءٍ(، حتى لا يراه أحدٌ؛ لفعلهِ اــَ لَّمَ، رواه أبو داودَ منِ )وَ( يُســتحبُّ )بُعْدُهُ( إذا  ان )فيِ فَ ــَ ــَ  عَلَيْهِ وَس

 حديثِ بابرٍ.

تتَِارُهُ(؛ لحديثِ أبي هر تَ »يرةَ قام: )وَ( يُســتحبُّ )اســْ طَ، فَلْيَســْ
)وارْتيَِادُهُ لبَِولهِِ  رواه أبو داودَ،« ترِْ مَنْ أَتَى الغَائِ

 رواه أحمدُ وغيرُه.« بَامَ أَحَدُُ مْ فَلْيَرْتَدْ لبَِوْلهِِ إذَِا »: لَيِّناً هَشّاً؛ لحديثِ: -بتاليثِ الراءِ  -مَكَاناً رخْواً( 

دُ مَكاناً عُلْ  ق ذََ رَه؛ ليأمَنَ  واً، ولعلَّه لينحدِرَ عنه البومُ،وأ التَّبصـــرةِ: ويَقصـــِ فإن لم يَجدْ مكاناً رخْواً، لَصـــَ

 بذلو منِ رَشاشِ البومِ.

حُهُ(، أي: أنْ يمســَ  )بيَِدِهِ  لِ ذََ رِهِ(، أي: منِ حَلْقَةِ دُبُرِه،  )وَ( يُســتحبُّ )مَســْ رَب إذَِا فَرَغَ منِْ بَوْلهِِ منِْ أَاــْ اليُســْ

اْبَ  َ رِ )هَ في عُ إ سِهِ(، أي: رأسِ الذَّ َ رِ، واعبهاذَ فوقَه، ويمرُّ بهما )إلَِى رَأْ لَاهاً(؛ لئلاَّ يَبْقَى منِ عَه الوُسطى تحتَ الذَّ

 البومِ فيه شيءٌ.
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ا بَامَ إذَِ »)هَلَاهاً(، أي: نَتْر ذََ رِه هلاهاً؛ ليســــتخر  بقيَّة البوم منه؛ لحديث:  -بالماناة  -تْرُهُ( )وَ( يســــتحبُّ )نَ 

 .(6)رواه أحمد وغيره« أَحَدُُ مْ فَلْيَنتُْرْ ذََ رَهُ هَلَاهاً

هاً لُهُ منِْ مَوْتِعِهِ ليَِسْتَنجِْي( أ غيرِه )إنِْ خَافَ تَلَوُّ  ( باستنجائهِ أ مكانهِ؛ لئلاَّ يَتنجسَ.)وَ( يُستحبُّ )تَحَوُّ

هَ يدُه إذا ب برِ، وتُخيَّر هَيِّبٌ.ويَبدأُ ذ رٌ وبكِرٌ بقُبُلٍ؛ لئلاَّ تَتلوَّ  دأَ بالدُّ

 تَعَالَى(، غيرَ مصحفٍ فيحرذُ، )إلِاَّ لحَِابَةٍ 
ِ
، ()ويُكْرَهُ دُخُولُهُ(، أي: دخومُ الخلاءِ أو نحوِه )بِشَيءٍ فيِهِ ذِْ رُ الله

 لا دراهِمَ ونحوِها، وحِرْدٍ للمشقةِ، ويَجْعَلُ فصَّ خاتمٍ احتا  للدخومِ به بباطنِ  فِّ يُمنى.

هِ(، أي: قُربهِ )منَِ الأرَْضِ( بلا حابةٍ، فيرفعُ شيئاً فشيئاً، ولعلَّه يجبُ )  وَ( يُكره استكمامُ )رَفْعِ هَوْبهِِ قَبلَ دُنُوِّ

 لمبداِ.ين،رُه، قاله أ ا إن  ان هَمَّ من

 تَريرٍ، وغافلٍ عن هلَكَةٍ. )وَ( يُكره )َ لَامُهُ فيِهِ(، ولو بردِّ سلاذٍ، وإن عَطَس حَمِدَ بقلبهِ، ويجبُ عليه تحذيرُ 

هٌ على حابتهِ.  وبَمَذ ااحبُ النَّ،مِ بتحريمِ القراءةِ أ الحُ ِّ وسطحِه وهو متوبِّ

 )  )وَنَحْوِه(؛  سَرَبٍ: ما يتَّخِذُه الوحُ  والدبيبُ بيتاً أ الأرضِ. -بفتِ  الشينِ  -)وَ( يُكره )بَوْلُهُ فيِ شَقٍّ

 قَيَّرٍ أو مُبَلَّطٍ.لا حابةٍ، ومُستَحَمٍّ غيرِ مُ ويُكره أي اً بولُه أ إناءٍ ب

تجِْمَارُهُ بهِا(، أي: بي تنِجْاؤُهُ واســـْ مينهِ؛ لحديثِ )ومَسُّ فَرْبِهِ(، أو فرِ  دوبتهِ ونحوِها )بيَِمِينهِ، و( يُكره )اســـْ

ْ  منَِ الخَلَاءِ لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُُ مْ ذََ رَهُ بيَِمِينهِِ وَهُوَ يَبُومُ، وَلَا »أبي قتادةَ:   متفقٌ عليه.« بيَِمِينهِِ  يَتَمَسَّ

 تعالى
ِ
مسِ والقمرِ؛ لما فيهما منِ نورِ الله  .(7))و( استقبامُ )النَّيِّرَيْنِ(، أي: الشَّ

                                         
 ( والصحي : أنه لا يستحب المس  ولا النتر؛ لعدذ هبوت الحديث أ ذلو؛ ولأن ذلو يحده الوسواس.6)

الذي ذ روه، وهو: لما فيهما من نور الله تعالى منقوض لا يكره استقبام النيرين وقت ق اء الحابة، والتعليل  ( والصحي : أنه7)

إذا أتيتم الغائط فلا تســــتقبلوا القبلة بغائط ولا بوم، ولكن شــــرقوا أو صلى الله عليه وسلم: »بســــائر الكوا ب، وعلة غير معتلة، وقوم النبي 

ستقبام غاري  أ عدذ الكراهة، لأنه نهاهم ع«. غربوا ستدبارها، ولم ينههم عن ا ستقبام القبلة وا يرها من الجهات، ولأن ن ا

عاذ أ  ل وقت، وإذا شــــرق وقت طلوعهما، اســــتقبلهما، وإذا غرب عند ميلانهما للغروب « ولكن شــــرقوا أو غربوا»قوله: 

 استقبلهما، فدم ذلو على أنه لا بأس بذلو، والله أعلم.
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سْتدِْبارُهَا( حامَ ق اءِ الحابةِ )فيِ غَيْرِ بُنيَْانٍ(؛ لخلِ أبي أيوبٍ مرفوع سْتقِْبَامُ القِبْلَةِ وا إذَِا أَتَيْتُمُ »اً: )ويَحْرُذُ ا

بُ  قُوا أَوْ غَرِّ طَ فَلا تَسْتَقْبلُِوا القِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبرُِوهَا، وَلَكنِْ شَرِّ
 متفقٌ عليه.« واالغَائِ

 انحرافُه عن بهةِ القبلةِ، وحائلٌ ولو  مُلْخِرةِ رَحْلٍ، ولا يُعْتَل القُرْبُ منِ الحائلِ.ويَكفي 

 ستنجاءِ.ويُكره استقبالُها حامَ الا

 )وَ( يحرذُ )لُبْاُه فَوقَ حَابَتهِِ(؛ لما فيه منِ  شفِ العورةِ بلا حابةٍ، وهو مُ رٌّ عندَ الأطباءِ.

طُه هُ الناس،  )وَ( يحرذُ )بَوْلُه( وتغوُّ شتاءِ، ومُتحدَّ سٌ دمنَ ال شمَّ )فيِ طَريقٍ( مسلوعٍ، )وَ لٍِّ نَافعٍِ(، ومالُه: مُ

طُهُ بماءٍ مطلقاً. ا هَمَرَةٌ(؛ لأنَّه)وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَ  رُها، و ذا أ مَوْرِدِ الماءِ، وتغوُّ  يُقذِّ

سْتَنجِْي باِلمَ  سْتَجْمِرُ( بحَجَرٍ أو نحوِه )هُمَّ يَ اءِ(؛ لفعلهِ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أحمدُ وغيرُه منِ حديثِ )ويَ

حه الترمذي،  فإن عَكَس ُ ره. عائشةَ، واحَّ

عَ ) ــِ تجِْمارُ( حتَّى مع وبودِ الماءِ، لكن الماءَ أف ــلُ، )إنِْ لَمْ يَعْدُ(، أي: يَتجاودْ )الخَارُِ  مَوْت ــْ وَيُجْمئُهُ الاس

شَفَةِ امتداداً غيرَ معتادٍ؛ فلا يُجمئُ فيه إلا العَادَةِ(، مالَ: أ فْحةِ، أو يَمتدَّ إلى الحَ صَّ شيءٍ منِ ال شِرَ الخارُ  على  نْ ينت

سِ مخرٍ  بغيرِ خارٍ . ؛  قُبُلَي الخُناْى المُشْكلِِ، ومخرٍ  الماءَ   غيرِ فرٍْ ، وتنجُّ

  حَشَفةِ أقْلفَ غيرِ مَفْتوقٍ.ولا يجبُ غَسْلُ نجاسةٍ وبنابةٍ بداخلِ فرِ  هَيِّبٍ، ولا داخلِ 

تجِْمَارِ بأَِحْجَارٍ وَنَحْوِهَا(؛  خشــــبٍ وخِرَقٍ )أَنْ يَكُونَ(  تَرَطُ للِاســــْ ما يُســــتجمرُ به )طَاهِراً(، مُباحاً، )ويُشــــْ

صِلٍ بحَِيْوَانٍ(؛  ذَنبِ  )وَطَعَاذٍ( ولو لبهيمةٍ، )وَمُحْتَرَذٍ(؛  كُتُبِ عِلمٍ، )مُنقِْياً، غَيْرَ عَْ،مٍ وَرَوْهٍ( ولو طاهِرين، )وَمُتَّ

 البهيمةِ، واوفهِا المتَّصِل بها.

ى مطلقاً، أو حشيٍ  رَطبٍ. ويحرذُ الاستجمارُ بهذه الأشياءِ، وبجلدِ سموٍ، أو  حيوانٍ مذ ًّ

لْ  حَاتٍ مُنقِْيَةٍ فَأَْ اَرَ( إنْ لم يحصــُ تَرَطُ( للا تفاءِ بالاســتجمارِ )هَلَاهُ مَســَ بالاهٍ، ولا يجمئُ أقلُّ منها، )وَيُشــْ

، )وَلَوْ(  انت الالاهُ )بحَِجَرٍ ذِي شُعَبٍ( أبمأت إنْ   أنْقَت. ويُعتلُ أنْ تَعمَّ  لُّ مسحةٍ المحَلَّ

و يفما حَصَل اعنقاءُ أ الاستجمارِ أبمأ، وهو أن يَبقى أهرٌ لا يُميلُه إلا الماءُ، وبالماءِ: عَوْدُ المحَلِّ  ما  ان، 

بعِ غسلاتٍ، ويَكفي  نُّ اعنقاءِ.مع ال  سَّ

 اد خامسةً، وهكذا.فإنْ أنقَى برابعةٍ د( )وَيُسَنُّ قَطْعُهُ(، أي: قَطْعُ ما داد على الالاهِ )عَلَى وِتْرٍ 
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يَ   خَارٍِ ( منِ ســــبيلٍ إذا أراد الصــــلاةَ ونحوَها، )إلِاَّ الرِّ كِلِّ 
جَاءٌ بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه )لِ تنِْ جِبُ اســــْ (، )وَيَ

هِ.  والطاهرَ، وغيرَ المُلوِّ

مٌ(؛  لحديثِ المقدادِ المتفقِ عليه: )وَلَا يَصُِ  قَبْلَهُ(، أي: قبلَ الاستنجاءِ بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه )وُتُوءٌ وَلَا تَيَمُّ

أْ »  «.يَغْسِل ذََ رَهُ هُمَّ يَتَوَتَّ

بيلين، أو عليهما غيرَ خاربةٍ منه مُ قبلَ دوالهِا.ولو  انت النجاسةُ على غيرِ السَّ  ما؛ ا َّ الوتوءُ والتيمُّ

واكِ وسُننَِ الوُضُوءِ(   )بابُ السِّ

هانِ، والا تحِامِ،   والاختتِانِ، والاستحدادِ، ونحوِها.وما أُلْحِق بذلو منِ الادِّ

واعُ على الفعلِ، أي: دلوُ الفمِ بالعودِ عدالةِ نحوِ  واعُ والمِسواعُ: اسمٌ للعودِ الذي يستاعُ به، ويُطلَقُ السِّ السِّ

 تغيُّرٍ،  التسوعِ.

ب، منِ أراعٍ أو ديتونٍ  عُ بعِودٍ لَيِّنٍ(، ســواءٌ  ان رَطباً أو يابســاً مُندًّ وُّ لفمِ،  أو عُرْبونٍ أو غيرِها، )مُنقٍْ( ل)التَّســَ

مانِ، والآسِ، و لِّ ما له رائحةٌ طيبةٌ، )لَا يَتَفَتَّتُ(، ولا يجرَمُ. (، احترادٌ عن الرُّ  )غَيْرِ مُِ رٍّ

، أو يتفتَّتُ.  ويُكره بعودٍ يَجرمُ، أو ي رُّ

بعِهِ، وَخِرْقَةٍ( ونحوِه نةَ مَن اســتاع )بأُِاــْ راَ لم يرِدْ به، ولا و )لَا( يُصــيبُ الســُّ لُ به اعنقاءُ ا؛ لأنَّ الشــَّ يحصــُ

  العُودِ.

عُ(، أي: يســـنُّ  لَّ وقتٍ؛ لحديثِ:  وُّ نوُنٌ ُ لَّ وِقْتٍ(، خلُ قولهِ: )التَّســـَ اةٌ »)مَســـْ وَاعُ مَطْهَرَةٌ للِفَمِ، مَرْتـــَ الســـِّ

بِّ  وَامِ( فيُكره، فرتاً  ان الصوذُ رواه الشافعي، وأحمدُ وغيرُهما، )لغَِيْرِ اَائمٍِ بَعْدَ « للِرَّ وامِ: المَّ  أو نفلاً، وقبلَ المَّ

 »يُستحبُّ له بيابسٍ، ويُبامُ برَطْبٍ، لحديثِ: 
ِّ
أخربه البيهقي عن « إذَِا اُمْتُمْ فَاسْتَاُ وا باِلغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاُ وا باِلعَشِي

 الله عَنهُْ 
َ
 رَتِي

ٍّ
 .(٨)علي

                                         
صا٨) سواع لل صحي : أن ال من خير خصام »وقت،  ما أ الحديث: ئم لا يكره، لا قبل الموام ولا بعده، بل محبوب له  ل ( وال

إذا »، وعموذ الترغيب فيه ومدحه، والأمر به للصلاة وغيرها: يشمل الصائم  غيره، والحديث الذي أوردوه: «الصائم السواع

، فلا يحتج به وإنما مســتند من  ره الســواع للصــائم صلى الله عليه وسلملم يابت عن النبي «. اــمتم فاســتا وا بالغداة ولا تســتا وا بالعشــي

قالوا: والخلوف أ الغالب يكون بعد نصــــف النهار، فتعلق «. خلوف فم الصــــائم أطيب عند الله من ري  المســــو»: حديث
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دٌ(، خلٌ هانٍ لـــ )ا عُ(، )عِندَْ اَلَاةٍ )مُتأ ِّ اً  انت أو نفلاً، )وَ( عندَ )انْتبَِاهٍ( منِ نوذِ ليلٍ أو نهارٍ، )وَ( (، فرتلتَّسَوُّ

)فَمٍ( بمأ ومٍ أو غيرِه، وعندَ وتوءٍ، وقراءةٍ، داد المر شي والمصنِّفُ أ اعقنااِ: ودخومِ منممٍ،  عندَ )تَغَيُّرِ( رائحةِ 

 سنانِ. المعِدةِ منِ الطعاذِ، واافرارِ الأومسجدٍ، وإطالةِ سكوتٍ، وخُلُوِّ 

واعِ،  سانهِ، ويغسِلُ السِّ
سْتَاعُ عَرْتاً( استحباباً بالنسبةِ إلى الأسنانِ، بيدِه اليسرب، على أسنانهِ ولاَِّتهِ ولِ )ويَ

 ولا بأس أنْ يَستاعَ به اهنان فأ ارَ.

ر قلبي، و عايةِ: )ويقومُ إذا استاع: اللهم طهِّ صْ ذنوبي(.قام أ الرِّ  مَحِّ

 )ويَنوي به اعتيانَ بالسنةِ(. قام بعاُ الشافعيةِ:

 )مُبْتَدِئاً بجَِانبِِ فَمِهِ الأيَْمَنِ(، فتُسنُّ البَداءةُ بالأيمنِ أ سواعٍ، وطُهُورٍ، وشأنهِ  لِّه، غيرَ ما يُستقذَرُ.

هنُ؛ لأ هنُ ويوماً لا يدَّ هِنُ( استحباباً )غِبّاً(، يوماً يدَّ «  نَهَى عَنْ التَّرَبُلِ إلاَّ غِبًّا اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »نه )ويَدَّ

حه، لُ: تَسريُ  الشعرِ ودَهْنهُ. رواه النسائي، والترمذي واحَّ  والتَّرَبُّ

لَاذُ، رواه أحمدُ )ويَكْتَحِلُ( أ  لِّ عينٍ )وِتْراً( هلاهاً، باعهْمِد المُطيَّبِ،  لَّ ليلةٍ قبلَ أن يناذَ؛ لفعلهِ عَلَيْهِ ال ســــَّ

 عباسٍ. وغيرُه عن ابنِ 

 ويُسنُّ ن،رٌ أ مرآةٍ، وتَطيُّبٌ. 

، لا يقوذُ غيرُها مَقامَها؛ لخلِ أبي هريرةَ 
ِ
ْ رِ(، أي: أن يقومَ: بســــمِ الله وءِ مَعَ الذِّ مِيَةُ فيِ الوُتــــُ )وَتَجِبُ التَّســــْ

وءَ لَهُ، وَلَا وُ »مرفوعاً:  لَاةَ لمَِنْ لَا وُتـــُ مَ الَا اـــَ وءَ لمَِنْ لَمْ يَذُْ رِ اســـْ  عَلَيْهِ تـــُ
ِ
رواه أحمدُ وغيرُه، وتَســـقُطُ مع « لله

مٌ. هوِ، و ذا غُسلٌ وتيمُّ  السَّ

                                         
بهذه الحكم به وليس أ هذا دليل على  راهة الســــواع، ولا تعرض له وإنما المقصــــود به الترغيب أ الصــــياذ، وأنه عند الله 

لوف، وأي ا فقد يخلف قبل الموام، وربما أن بعا الصائمين لا يحصل له المنملة العالية، ولا يدم على استحباب إبقاء الخ

خلوف أالا، فما الفارق للكراهة، والمقصود أن هذا الوهم والاحتمام لا يميل ما هبت بالنصوص الصحيحة ولا يخصصها، 

 والله أعلم.
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هِ(، ذَ راً  ان أو خُناْى أو أُناى َ رُ: بأخذِ بلدةِ (9))وَيَجِبُ الخِتَانُ( عندَ البلوغِ )مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْســــِ ، فالذَّ

فةِ، والأناى حَلِّ اعيلاِ  الحَشــــَ بأخذِ بِلدةٍ فوقَ مَ ها، والخناى: :  يوِ، ويســــتحبُّ ألا تلخَذ  لُّ لدِّ بِهُ عُرْفَ ا  تُشــــ

 بأخذِهما.

 وفعِلُه دمنَ اِغرٍ أف لُ، وُ ره أ سابعِ يوذٍ، ومنِ الولادةِ إليه.

 مةٍ ونحوِها.)ويُكْرَهُ القَمَاُ(، وهو حلقُ بعاِ الرأسِ وترعُ بعاٍ، و ذا حلقُ القَفا لغيرِ حجا

ـــنُّ إبقاءُ  حُه ويُس ـــرِّ ـــنَّةٌ، لو نَقوب عليه اتخذناه، ولكن له ُ لْفُة ومُلْنَة(، ويس ـــعرِ الرأسِ، قام أحمدُ: )هو س ش

لَاذُ، ولا بأس بميادةٍ، وبَعْلهِ ذؤابةً.  ويَفْرُقُه، ويكونُ إلى أذنيه، ويَنتهي إلى مَنكبِيه؛  شعرِه عَلَيْهِ السَّ

 قي الدينِ، ولا يُكره أخذُ ما داد على القَبْ ةِ، وما تحتَ حَلقِه.ه الشيصُ تيحرذُ حَلقُها، ذ رويُعْفِي لحيتَه، و

ه، ويُقلِّم أ فارَه مخالفِاً ، ويَنتفُِ إبطَه، ويَحلقُِ عانتَه، وله إدالتُه بما شاء، (10)ويَحُفُّ شارِبَه، وهو أَوْلى من قَصِّ

 ونحوِه. يُميلُه منِ شعرِه و فرِهيرِها، ويَدْفنُِ ما فَعَله أحمدُ أ العورةِ وغ والتَّنوْيرُ 

وامِ، ولا يترُ ه فوقَ أربعين يوماً، وأما الشاربُ ففي  لِّ بمعةٍ.  ويفعلُه  لَّ أسبواٍ يوذَ الجمعةِ قبلَ المَّ

نَّةٍ، وهي أ اللغةِ: الطريقةُ، وأ الااـــطلامِ: ما يُاابُ  ـــُ وءِ(، وهي بمعُ س ننَِ الوُتـــُ ـــُ على فعلهِ ولا )وَمنِْ س

 بُ على تر هِ، وتُطلق أي اً على: أقواله وأفعاله وتقريراته اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.يُعاقَ 

ي غسلُ الأع اء على الوبهِ المخصوصِ وتوءاً؛ لتن،يفِه المتوتئَ وتحسينهِ.  وسُمِّ

ذ أنَّه يتأ دُ فيه، ومَحَلُّه عندَ الم م ةِ. وَاعُ(، وتقدَّ  )السِّ

                                         
معنى الموبود أ ختان الذ ر؛ لأنه يتواــــل به لا يجب على الأناى؛ لعدذ الأمر به أ حقها، ولعدذ ال ( والصــــحي : أن الختان9)

 إلى  مام الطهارة، ولاتفاق المسلمين عليه أ حق الذ ر، والله أعلم.

ير أ عينيه  من قص أ فاره مخالفا لم»( واســــتحبابهم لقص الأ فار على وبه المخالفة فيه ن،ر. والأهر الذي يروب فيه: 10)

نما المستحب التيامن أ  ل شيء،  ما هبت به الحديث، سوب الأشياء المستقذرة، باطل، لا يبنى عليه حكم شرعي، وإ«. رمدا

 فإنها تكرذ اليمنى عن مباشرتها،  الاستنجاء والاستناار، ونحو ذلو.



 (24)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

يْنِ هَلَا سْلُ )وَغَ  ق طهارتُهما، )وَيَجِبُ( غسلُهما هلاهاً بنيةٍ وتسميةٍ )منِْ نوذِ الكَفَّ مِ الوتوءِ، ولو تحقَّ هاً( أ أوَّ

لُهما لمعنىً فيهما، فلو  ذ أ أقســاذِ الماءِ، ويســقطُ غســلُهما والتســميةُ ســهواً، وغَســْ اٍ لوُِتــوءٍ(؛ لما تقدَّ
لَيْلٍ نَاقِ

 لم يص َّ وتوؤه، وفَسَد الماءُ. خِل يدَه أ اعناءِ؛استعمل الماءَ ولم يُد

اقٍ(، هلاهاً هلاهاً بيمينهِ، واســتناارٍ  تنِشْــَ ةٍ هُمَّ اســْ مَ ــَ )وَ( منِ ســننِ الوتــوءِ: )البَدَاءَةُ( قبلَ غســلِ الوبهِ )بمَِ ــْ

 بيسارِه.

شاقِ )لغَِ  سننهِ: )مُبَالَغَةٌ فيِهِمَا(، أي: أ الم م ةِ والاستن اَائمٍِ( فتُكره)وَ( منِ  والمبالغةُ أ م م ةٍ:  ،يْرِ 

ـــاءِ: دَلْوُ ما يَنبْو عنه الماءُ  ـــاقٍ: بذبُه بنفََسٍ إلى أقصـــى أنفِ، وأ بقيةِ الأع  ـــتنش إدارةُ الماءِ بجميعِ فمِه، وأ اس

 للصائمِ وغيرِه.

رةَ، فيأ)وَ( منِ سـننهِ: )تَخْليلُ اللِّحْيَةِ الكايِفَةِ(، بالااءِ المالاةِ، وهي التي  عُه منِ تسـتُرُ البشـَ ا منِْ ماءِ، يَ ـَ خذ  فًّ

 تحتهِا بأاابعِه مُشْتَبكِةً، أو منِ بانبيها ويَعرُُ ها، و ذا عَنفَْقَةٌ، وباقي شعورِ الوبهِ.

رمِ: )وهو أ الربلين آ دُ(،  ابعِِ(، أي: أاـــابعِ اليدين والربلين، قام أ الشـــَّ )وَ( منِ ســـننهِ: تخليلُ )الأاَـــَ

منِ خِنصِرِها إلى إبهامهِا، وأ اليسرب بالعكسِ، وأاابعُ  يدِه اليسرب، منِ باطنِ رِبلهِ بخِنصِْرِ  لُ أاابعَ رِبْلَيهويُخلِّ 

 يدَيْه إحداهُما بالأخرب، فإنْ  انت أو بعُ ها مُلْتَصِقةً؛ سقط.

 .(11)ه، ومجاودةُ محلِّ فرضٍ نِ( بعدَ مَسِْ  رأسِ )وَ( منِ سننهِ: )التَّيَامُنُ( بلا خلافٍ، )وَأَخْذُ مَاءٍ بَدِيدٍ للِأُذُنَيْ 

                                         
عالى ذ ر حد الوتـــوء إلى المرفقين، والكعبين، ( الصـــحي : أنه لا يســـتحب مجاودة محل الفرض أ طهارة الماء؛ لأن الله ت11)

لم يذ ر أحد منهم أنه فعل ذلو، ولا رغّب فيه، وإنما فهمه أبو هريرة رتــــي الله عنه من صلى الله عليه وسلم اــــفين لوتــــوء النبي و ل الوا

ا محجلين من آهار الوتــوء»أ الوتــوء، حيث قام: صلى الله عليه وسلم ترغيب النبي  ن حيث إن الحلية تبلغ من الملم»و «. إن أمتي يأتون غرًّ

ستحب إطالة الت«. يبلغ الوتوء حجيل، فكان رتي الله عنه يغسل ذراعيه حتى يصل إلى قريب المنكبين، ففهم من ذلو أنه ي

صلى الله عليه وسلم  ويغســل قدميه حتى يشــرا أ الســاقين، وغيره فهم من هذه الأحاديث الترغيب أ الوتــوء الشــرعي الذي  ان رســوم الله 

، وإنما هو من  لاذ أبي صلى الله عليه وسلمليس من  لاذ النبي «. طاا منكم أن يطيل غرته وتحجيلهفمن اســــت»يفعله. وقام الأئمة: إن قوله: 

هريرة رتي الله عنه،  ما قام ذلو اعماذ أحمد وغيره، وأي ا إطالة الغرة غير ممكنة؛ لأن إطالتها لا تكون إلا بغسل شيء من 

 الرأس مع غسل الوبه، وهذا غير مشروا اتفاقا، والله أعلم.
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 )وَ( منِ سننهِ: )الغَسْلَةُ الاَّانيَِةُ، والاَّالاَِةُ(، وتُكره الميادةُ عليها.

.  ويَعملُ أ عدَدِ الغَسَلات بالأقلِّ

 ويجودُ الاقتصارُ على الغَسلةِ الواحدةِ، والانتان أف لُ منها، والالاهةُ أف لُ منهما.

 وءِ أ ارَ منِ بعاٍ؛ لم يُكره.اَ أع اءِ الوتسَل بعولو غَ 

 ولا يُسنُّ مَسُْ  العنقِ، ولا الكلاذُ على الوتوءِ.

 )بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتهِِ(

 الفَرضُ لغةً يقامُ لمعانٍ، أالُها: الحَمُّ والقَطعُ.

 وشرعاً: ما أُهيبَ فاعلُه وعوقب تارُ ه.

 الأع اءِ الأربعةِ، على افةٍ مخصواةٍ.هورٍ، أ والوُتوءُ: استعمامُ ماءٍ طَ 

لاةِ،  ما رواه ابنُ مابه،  .ذ ره أ المبداِ  و ان فرتُه مع فرضِ الصَّ

 )فُرُوتُهُ سِتَّةٌ(:

لُوا وُبُوهَكُمْ( ]المائدة:  لُ الوَبْهِ(؛ لقولهِ تعالى: )فَاغْســــِ [، )وَالفَمُ وَالأنَْفُ مِنْهُ(، أي: منِ 6أحدُها: )غَســــْ

ه، فلا تَسقطُ الم م ةُ ولا الاستنشاقُ أ وتوءٍ ولا غُسْلٍ، لا عمداً ولا سهواً.بهِ الو  ؛ لدخولهِما أ حَدِّ

 [.6)وَ( الااني: )غَسْلُ اليَدَيْنِ( مع المرفقين؛ لقولهِ تعالى: )وَأَيْدِيَكُمْ إلَِى الْمَرَافقِِ( ]المائدة: 

أْسِ(  لِّه، ) ُ  الرَّ كُمْ( ]المائدة: نْ وَمِ )وَ( الاالثُ: )مَســـْ حُوا برُِءُوســـِ [، وقولهِ 6هُ الأذَُنَانِ؛ لقولهِ تعالى: )وَامْســـَ

أْسِ »اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   .(12)رواه ابنُ مابه« الأذُُنَانِ منَِ الرَّ

بْلَيْنِ( مع الكعبين؛ لقولهِ تعالى: )وَأَرْبُلَكُمْ إلَِى الْكَ   [.6نِ( ]المائدة: يْ عْبَ )وَ( الرابعُ: )غَسْلُ الرِّ

)وَ( الخامسُ: )التَّرتيِبُ( على ما ذََ ر الُله تعالى؛ لأنَّ الَله تعالى أدخَلَ الممســومَ بينَ المغســولاتِ، ولا نَعلمُ 

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَتَّب الوتوءَ 
ُّ
هَذَا وُتُوءٌ »م: وقالهذا فائدةً غيرَ التَّرتيبِ، والآيةُ سِيقَت لبيانِ الواببِ، والنبي

لَاةَ إلِاَّ بهِِ   الأع اءِ قبلَ غَسْلِ الوبهِ لم يُحْسَبْ له. ، فلو بَدأ بشيءٍ منِ]رواه ابن مابه[ «لَا يَقْبَلُ الُله الصَّ

                                         
بل إن شـاء مسـحهما من بلل يديه بعد مسـ  رأسـه، أو والصـحي : أنه لا يسـتحب أخذ ماء بديد للأذنين بعد مسـ  الرأس، ( 12)

 أخذ لهما ماء بديدا، لأنه لم يص  الحديث الذي فيه أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف ماء رأسه، ولأنهما تبع للرأس.
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ات؛ ا َّ وتوؤه إنْ قَرُب الممَنُ، ولو غَسَلها بميعاً دفعةً واحدةً؛ لم يُحْسَبْ  ساً أربعَ مرَّ أ مُنكََّ له وإن تَوتَّ

  الوبهِ.غيرُ 

 وإنِ انغمس ناوياً أ ماءٍ وخَرَ  مرتَّباً؛ أبمأه، وإلا فلا.

رهم لم »)وَ( السادسُ: )المُوَالاةُ(؛ لأنَّه  صَلِّي وَفيِ َ هْرِ قَدَمهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّ سَلَّمَ رَأَب رَبُلاً يُ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَ

 رواه أحمدُ وغيرُه.« لوُتُوءيُعِيدَ ايُصِبْها المَاءُ؛ فَأَمَرَهُ أَنْ 

فَ الذِي قَبْلَهُ( بممنٍ معتدمٍ، أو قَدْرِه منِ غيرِه، و ــِ وٍ حَتَى يَنشْ لَ عُ ــْ ــْ رَ غَس (، أي: الموالاةُ: )أَلاَّ يُلَخِّ َ
لا )وَهِي

رُّ إنْ بَفَّ لاشــتغامٍ بســنَّةٍ؛  تخليلٍ، وإســباغٍ، أو رُّ لاشــ يَ ــُ  ماءٍ، أو صــيلِ بتح تغامٍ إدالةِ وســوســةٍ أو وســصٍ، وي ــُ

 إسرافٍ، أو نجاسةٍ أو وسصٍ لغيرِ طهارةٍ.

 وسببُ وبوبِ الوتوءِ: الحدهُ، ويَحُلُّ بميعَ البدنِ؛  جنابةٍ.

 تعالى، )شَرْطٌ( هو لغةً: 
ِ
)وَالنيَّةُ( لغةً: القصدُ، ومحلُّها القلبُ، فلا يُ رُّ سبْقُ لسانهِ بغيرِ قصدِه، ويُخلِصُها لله

ذُ منِ عدمهِ العدذُ، ولا يلمذُ منِ وبودِه وبودٌ ولا عدذٌ لذاتهِ، )لطَِهَارَةِ لحَدَهِ ُ لِّهَا(؛ : ما يَلموااـــطلاحاًالعلامةُ، 

م  ،«إنَِّمَا الأعَْمَامُ باِلنِّيَّاتِ »لحديثِ:   إلا بها. -ولو مستحباتٍ  -فلا يص ُّ وتوءٌ وغُسلٌ وتيمُّ

هَ  )فَيَنوِْي رَفْعَ الحَدَهِ، أَوْ( يقصــــدُ  لاةِ، والطوافِ، ومسِّ ارَةَ لمَِ )الطَّ ا لَا يُبَامُ إلِاَّ بهَِا(، أي: بالطَّهارةِ؛  الصــــَّ

 المصحفِ؛ لأنَّ ذلو يَستلمِذُ رفعَ الحدهِ.

ـــةَ، أو ليُعلِّمَ غيرَه، أو للتلُّدِ؛ لم  ل أع ـــاءَه ليُمِيلَ عنها النجاس ـــَ فإنْ نوب طهارةً، أو وتـــوءاً وأطلق، أو غَس

 .يُجْمِئْه

  معينةً لا غيرَها؛ ارتفع مُطلقاً.ب الاةً وإنْ نوَ 

وينوي مَنْ حَدَهُه دائمٌ اســــتباحةَ الصــــلاةِ، ويَرتفعُ حَدَهُه، ولا يَحتاُ  إلى تعيينِ النيةِ للفرضِ، فلو نوب رفعَ 

 الحدهِ لم يَرتفعْ أ الأقْيَسِ، قاله أ المبداِ.

ا.   ويُستحبُّ نُطْقُه بالنيةِ سرًّ

ةٌ: غسلٍ أي اً: إسلاذٌ، وعقلٌ، وتمييمٌ، وطَهوريَّةُ ماءٍ، وإباحتُه، وإدالةُ ما يَمنعُ واولَه، لوتوءٍ ويُشترطُ  تَتمَِّ

 وانقطااُ موبِبٍ.
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 ولوتوءٍ: فراغُ استنجاءٍ أو استجمارٍ، ودخومُ وقتٍ على مَنْ حدهُه دائمٌ لفَرْتِه.

 ، وأذانٍ، ونوذٍ، وغ بٍ، ارتفع حدهُه.، وذِ رٍ ةِ( قرآنٍ )فَإنِْ نَوَب مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهارَةُ؛ َ قِرَاءَ 

ياً حَدَهَهُ؛ ارْتَفَعَ( حدَهُه؛ لأنَّه نوب طهارةً  ــِ نوُناً(، بأنْ اــلَّى بالوتــوءِ الذي قبلَه )نَاس ــْ )أَوْ( نوب )تَجْدِيدَاً مَس

 شرعيةً.

نوُناً(؛  غُســلِ الجمعةِ  لاً مَســْ )ناســياً(؛ )أَبْمَأَ عَنْ وَابِبٍ(، الوبيمِ: ، قام أ )وَإنِْ نَوَب( مَنْ عليه بنابةٌ )غُســْ

سُهُ(، أي: إن نَوب وابباً أبمأَ عن المسنونِ، وإنْ نواهُما حصَلَا، والأف لُ   ما مرَّ فيمن نوب التجديدَ، )وََ ذَا عَكْ

 أن يَغتسلَ للواببِ هم للمسنونِ  املاً.

اً أَوْ غُسْلاً، فَنوَْب بطَِهَارَتهِِ أَحَدَهَا(، لا على أنْ لا بُ وُتوءةً، )تُوبِ )وَإنِْ ابْتَمَعَتْ أَحْدَاهٌ( متنوعةٌ ولو متفرق

. يَرتفعَ غيرُه؛ )ارْتَفَعَ سَائِرُها(، أي: باقيها؛ لأنَّ الأحداهَ تتداخَلُ، فإذا ارتفع البعاُ   ارتفع الكلُّ

مِ وَابِبَا هُوَ التَّسْمِيَةُ(، فلو فَعَل شيئاً منِ الوابباتِ قبلَ ارةِ، وَ تِ الطَّهَ )وَيَجِبُ اعِتْيَانُ بهَِا(، أي: بالنيةِ )عِندَْ أَوَّ

 النيةِ؛ لم يُعْتَدَّ به، ويجودُ تقديمُها بممنٍ يسيرٍ  الصلاةِ، ولا يُبْطلُِها عملٌ يسيرٌ.

نوُنَاتهَِا(، أي: مســنوناتِ الطهارةِ؛  غَســلِ اليدين أ  مِ مَســْ ( النيةُ )عِندَْ أوَّ نُّ  وُبِدَ قَبْلَ وءِ، )إنِْ أومِ الوتــ)وَتُســَ

 وَابِبٍ(، أي: قبلَ التسميةِ.

ر النيةِ )فيِ بَمِيعِهَا(، أي: بميعِ الطَّهارةِ، لتكونَ أفعالُه مقرونةً  حَابُ ذِْ رِهَا(، أي: تذَ ُّ تصِــــْ )وَ( يُســــنُّ )اســــْ

 بالنيةِ.

صْحَابُ حُكْمِهَا(، أي: حُكْمِ النيةِ، بأن لا يَن سْتِ مَّ الطهارةَ، فإن عَمَبَتْ عن خاطِرِه ا حتى يُتِ ويَ قطعَه)وَيَجِبُ ا

 لم يلهّرْ.

وإن شوَّ أ النيةِ أ أهناءِ طهارتهِ؛ استأنَفَها، إلا أنْ يكونَ وَهماً  الوسواسِ، فلا يَلتفتُ إليه، ولا يُ رُّ إبطالُها 

ه بَعدَه.  بعدَ فراغِه، ولا شكُّ

وءِ( الكاملِ، أي:  يفيتُه: )أَ  فَةُ الوُتـــُ مَا، )وَيَ )وَاـــِ ( وتقدَّ َ
ي مِّ يهِ هَلَاهاً( تن،يفاً لهما، نْ يَنوِْيَ، هُمَّ يُســـَ لَ َ فَّ غْســـِ

قَ( هلاهاً هلاهاً، بيمينهِ، ومنِ  ـــِ تَنشْ ـــْ مَاَ وَيَس لهِ، )هُمَّ يَتَمَ ـــْ لَهما عندَ الاســـتيقاظِ منِ النوذِ وأ أوَّ ـــْ ر غَس غَرْفةٍ فيُكرِّ

أْسِ( المُعتادِ غالباً، )إلِى مَا انْحَدَرَ منَِ  وَبْهَهُ( أف لُ، ويستَناْرِ بيسارِه، )وَيَغْسِلَ  هُ: )منِْ مَناَبتِِ شَعرِ الرَّ هلاهاً، وحدُّ



 (28)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

قَنِ طُولًا(، مع ما استرسل منِ اللحيةِ، )وَمنَِ الأذُُنِ إلَِى الأذُُنِ  عَرْتاً(؛ لأنَّ ذلو تحصُلُ به الموابَهةُ، اللَّحْيَيْنِ والذَّ

 الوبهِ، بل البَياضُ الذي بين العِذارِ والأذنِ منه. والأذُنان ليسا منِ

رةَ؛  عِذارٍ، وعَارِضٍ، وأَهْدابِ عيْنٍ،  فُ البشــــَ عرٍ خَفِيفٍ( يصــــِ )وَ( يَغســــلُ )مَا فيِهِ(، أي: أ الوبهِ )منِْ شــــَ

ذارِ والنَّمَعَةِ، ولا النَّمَعَتان: وهما الوبهِ، لا اُدْغٍ، وتَحْذِيفٍ: وهو الشعرُ بعدَ انتهاءِ العِ  وشاربٍ، وعَنفَْقَةٍ؛ لأنَّها منِ

 الرأسِ مُتَصاعِداً منِ بانبيه، فهي منِ الرأسِ. عرُ منِما انحَسَر عنه الش

ررَ.  ولا يَغسلُ داخلَ عينيه، ولو منِ نجاسةٍ، ولو أمنِ ال َّ

لَ منِهُْ(، ويُخَ )وَ( يَغســلُ الشــعرَ )ال تَرْســَ ذ،َّاهِرَ( منِ )الكَايِفِ، مَعَ مَا اســْ ( يَغســلُ )يَدَيْهِ مَعَ  ،لِّلُ باطنهَ وتقدَّ )هُمَّ

ابعٍ أو يدٍ  سيرٌ تحتَ  فرٍ ونحوِه، ويَغسلُ ما نَبَت بمَحَلِّ الفرضِ منِ إ المِرْفَقَيْنِ( وأ فارِه هلاهاً، ولا ي رُّ وسَصٌ ي

ةً وَاحِدَ دائدةٍ، )هُمَّ يَمْســـَ  هِ( بالماءِ )مَعَ الأذُُنَيْنِ مَرَّ
ه إلى قفاه، هم يَرُدُّ َ   لَّ رَأْســـِ

ذِ رأســـِ هما إلى ةً(، فيُمِرُّ يديه منِ مُقَدَّ

ماخي أُذُنيه، ويَمســُ  بإبهاميه  اهرَهما، ويُجمئُ  يف مَســَ ، )هُمَّ 
عِ الذي بدأ منه، هم يُدخِلُ ســبَّابتيْهِ أ اــِ

الموتــِ

 ن أ أسفلِ الساقِ منِ بانبَِي القدذِ.بْلَيْهِ( هلاهاً )مَعَ الكَعْبَيْنِ(، أي: الع،مين الناتئَِييَغْسِلَ رِ 

لُ الأقَْطَعُ بَقِيَّةَ المَفْرُوضِ(؛ لحديثِ: 
ـــِ تَطَعْتُمْ »)وَيَغْس ـــْ متفقٌ عليه، )فَإنِْ قُطِعَ « إذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا منِهُْ مَا اس

  ذا الأقطعُ منِ مَفْصِل  عبٍ يَغسلُ طَرف ساقٍ.أي: مَفْصِل المرفقِ؛ )غَسَلَ رَأْسَ العَُ دِ منِهُْ(، و لِ،منِْ المَفْصِ 

مَاءِ(، بعدَ فراغِه، )وَيَقُومَ مَا وَرَد(، ومنه:  سَّ شَرِيوَ لَهُ »)هُمَّ يَرْفَعَ نََ،رَهُ إلَِى ال شْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ لَا  ، أَ

داً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .سلم[]رواه م «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 )وَتُبَامُ مَعُونَتُهُ(، أي: معونةُ المتوتئِ، وسُنَّ  ونُه عن يسارِه،  إناءٍ تيقِ الرأسِ، وإلا فعَنْ يمينهِ.

 )وَ( يُبامُ له )تَنشِْيفُ أَعَْ ائهِِ( منِ ماءِ الوتوءِ.

أَه غيرُه ونواه ، و ذا ال ومَن وتَّ ئ مكرَهاً بغيرِ حقٍّ مُ.هو؛ ا َّ إن لم يَكُن المُوَتِّ  غسلُ والتيمُّ

يْنِ( وغيرِهما مِن الحوائلِ.  )بَابُ مَسْحِ الخُفَّ

 وهو رخصةٌ، وأف لُ منِ غَسْلٍ، ويَرفعُ الحدهَ، ولا يُسنُّ أن يَلبسَِ ليَمسَ .

 يُبامُ له القصرُ.)يَجُودُ يَوْماً وَلَيْلَةً( لمقيمٍ ومسافرٍ لا 
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 يرفعُه: )وَلمُِســافرٍِ( ســفراً يبيُ  القصــرُ: )هَلَاهَةَ( 
ٍّ
، لِ »أياذَ )بلَِيَاليِهَا(؛ لحديثِ علي افرِِ هَلَاهَةُ أَيَّاذٍ وَلَيَاليِهِنَّ لمُســَ

 رواه مسلمٌ.« وَللِمُقِيمِ يَوْذٌ وَلَيْلَةٌ 

ر رفيقُ  م، فإنْ مَسَ  والَّى؛ أعاد.ويخلَعُ عندَ انق اءِ المدةِ، فإن خاف، أو ت رَّ  ه بانت،ارِه؛ تيمَّ

 .(13) لُبْسٍ()منِْ حَدَهٍ بَعْدَ  )وَ( ابتداءُ المدةِ 

مُ معها لمستورٍ.  )عَلَى طَاهِرِ( العَيْن، فلا يَمسُ  على نجِسٍ ولو أ ترورةٍ، ويتيمَّ

 معصيةٌ، فلا تُستبامُ به الرخصةُ.)مُبَامٍ(، فلا يجودُ المسُ  على مغْصوبٍ، ولا على حريرٍ لربلٍ؛ لأن لُبسَه 

شَ  رْبومِ )سَاترٍِ للِمَفْرُوضِ(، ولو بِ شَرْبِهِ؛  المُّ ه أو  الذي له ساقٌ وعُربً يدخُلُ بعُ ها أ بعاٍ، فلا يمسُ   دِّ

اَغُر، حتى موتعِ الخَردِ، فإن اَفائهِ، أو خَرْقٍ فيه وإن  سَعَتهِ، أو  صَرِه، أو  سترُ محلَّ الفرضِ لقِ ان مَّ ولم  ما لا يَ

 يَبْدُ منه شيءٌ؛ باد المسُ  عليه.

هِ  ه؛ لم يجُمْ المســـُ  عليه، وإن هَبَت بنعلَيْن مَســـَ  إلى خَلْعِهما ما دامت (، فإن لم ياْبُتْ )يَاْبُتُ بنِفَْســـِ إلا بشـــدِّ

تُه، ولا يجودُ المسُ  على ما يَسقطُ.  مُدَّ

(، بيانٌ لــــــــ )طَاهِرٍ(، أي: يجودُ المســــُ   ، قام اعماذُ (14) على خفٍ يُمْكنُِ متابعةُ المشــــي فيه عُرفاً)منِْ خُفٍّ

لَّمَ(، )وَبَوْرَبٍ : )ليس أ قلبي منِ أحمدُ  لَّى الله عَلَيْهِ وَســـَ  اـــَ
ِ
المســـِ  شـــيءٌ، فيه أربعون حديااً عن رســـومِ الله

                                         
 لها  بعل اليوذ والليلة للمقيم، والالاهة للمسافر،صلى الله عليه وسلم ه؛ لأن النبي ( الصحي  أن ابتداء المدة من المس ، لا من وقت الحد13)

مسحا، ولا يمكن ذلو إلا أن يجعل الابتداء من وقت المس . وأما الحده فإنه غير مناسب بعله أوم المدة، وإنما المناسب 

 بعل أوم الفعل الذي فيه رخصة مخالفة للأال، وهو المس  الذي هو بدم على الغسل.

تابعة المشــي فيه أذ لا، بل و ذلو لو  ان على صــحي : أن  ل خف يمســ ، ســواء  ان مخرقا أو مفتقا، وســواء أمكن م( وال14)

رخص فيه رخصـــة عامة قصـــد بها الســـهولة على الخلق، ونفي الحر  صلى الله عليه وسلم قدميه لفافة باد المســـ  على ذلو  له؛ لأن النبي 

لا تخلو من شق أو فتق، والحابة داعية إلى ذلو، ولأن ترع  -خصواا خفاف الفقراء  -والمشقة، ومن المعلوذ أن الخفاف 

للمســــلمين أ مســــ  الخفين أ أحاديث  ايرة، ليس أ شــــيء منها صلى الله عليه وسلم بيان وقت الحابة إليه غير بائم. وقد رخّص النبي ال

شق والفتق، يليد هذا أن الخف ممنوا للمحرذ إلا عند الحابة إليه، إذا لم يج سلامة الخف من ال شتراط  د نعلين، وبالاتفاق ا

ـــهولة يدخل فيه الصـــحي  والمخرق، فإذا  ان يدخل  ـــ  عليه، وهو باب س أ تحريمه على المحرذ، فكيف لا يدخل أ المس

ستعملها إلا  صحي  موبود أ المخرق، و ذا أ اللفائف، وأبلغ، فإن اللفائف لا يكاد ي ورخصة. ولأن المعنى الموبود أ ال
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ـ  بْلِ على هيئةِ الخفِّ منِ غيرِ الجلدِ؛ ل  اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسََ  عَلَى الجَوْرَبَيْنِ أَنَّهُ »اَفِيقٍ(، وهو ما يُلبسُ أ الرِّ

حه الترمذي،« نَّعْلَيْنِ وَال سمى:  )وَنَحْوِهِمَا(، أي: نحوِ الخفِّ والجَوْرَبِ، رواه أحمدُ وغيرُه، واحَّ  الجُرْمُوقِ، وي

لَاذُ، ر  .واه أحمدُ وغيرُهالمُوقُ، وهو خفٌّ قصيرٌ، فيص ُّ المسُْ  عليه؛ لفعلهِ عَلَيْهِ السَّ

ــُ  أي ــاً )عَلَى عِمَامَةٍ(، مباح لَّى الله عَ »ةٍ، )لَرَبُلٍ( لا امرأةٍ؛ لأنَّه )وَ( يصــ ُّ المس ــَ َ  عَلَى ا ــَ لَّمَ مَس ــَ لَيْهِ وَس

يْنِ وَالعِمَامَةِ  نَوِ الحَ  ، قام الترمذي: )حســــنٌ اــــحيٌ (، هذا إذا  انت )مُحَنَّكَةً(، وهي التي يُدارُ منها تحتَ «الخُفَّ

كافِ -َ وْرٌ  بَةٍ(  -بفتِ  ال حةٌ ب ــــمِّ -فأ ارَ، )أَوْ ذَاتَ ذُؤَا ها هَمْمةٌ مفتو عدَ مةِ، وب مةِ  -المُعْجَ ما وهي طرَفُ الع

اءِ.المُرْخَ  مَّ  ى، فلا يص ُّ المسُ  على العمامةِ الصَّ

أ ذ الرَّ سِ، والأذنين، وبوانبِ الرأسِ، فيُعفى ويُشترطُ أي اً: أن تكونَ ساترِةً لما لم تَجْرِ العادةُ بكَشْفِه؛  مُقدَّ

دِ منه، بخ ، ويُستحبُ مسحُه معها.عنه لمشقةِ التحرُّ  لافِ الخفِّ

(؛ لمشقةِ نمعِها  العمامةِ، بخلافِ وقايةِ الرأسِ.  )وَعَلَى خُمُرِ نسَِاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقهِِنَّ

ذ )فيِ حَدَهٍ   أَاْغَرَ(، لا أ حدهٍ أ لَ، بل يَغسلُ ما تحتَها.وإنما يَمسُ  بميعَ ما تقدَّ

ـــُ  على )بَبيِرَةٍ( م ـــرٍ أو بُرْمٍ ون)وَ( يمس ـــدودةٍ على  س عُ ش ـــِ حوِهما )لَمْ تَتَجَاودْ قَدْرَ الحَابَةِ(، وهو موت

ها محلَّ  ــدُّ ب ش ها، فإنْ تعدَّ دِّ ــَ ــرِ، وما قَرُبَ منه؛ بحيثُ يحتاُ  إليه أ ش ي الجُرمِ أو الكس ــِ الحابةِ؛ نَمَعها، فإن خَش

 .(15)تلفاً أو ترراً؛ تيمم لمائدٍ 

                                         
عنى يقوب اختيار شــــيص فكيف يمنع من اشــــتدت حابته، ويرخص لمن هو أقل منه، ولهذا الم من احتا  أو اتــــطر إليها،

اعســلاذ: أن الم ــطر إلى عدذ نما الخفين،  الليد، والخائف ونحوهما، أنه يمســ  وإن باود هلاهة أياذ بلياليها، تشــبيها له 

أ منع المســـ  على المخرق  -رحمهم الله  -قولهم  بالجبيرة الم ـــطر إليها، وأن مســـحه أ هذه الحام خير من التيمم. وأما

ا  هر فرتـــه الغســـل، فلا يجامع المســـ ، فهذا مســـلم لو  انت الربل لا خف فيها، وأما إذا  ان فيها خف فلا ونحوه، لأن م

الذي  يسلم أن ما  هر فرته الغسل،  ما لم يسلم ذلو أ المس  على العمامة إذا  هر بعا بوانب الرأس، ومجرد التعليل

 لا نص فيه، يكفي فيه عدذ التسليم، أو معارتته بمقابله.

ــواء وتــعها على طهارة أو غير 15) ــ  على الجبيرة س ــترط له تقدذ طهارة، وأنه يمس ــ  الجبيرة لا يش ( والصــحي  أي ــا: أن مس

ب عليه، فإن العلة أ طهارة، وســواء  ان الشــد على محل الحابة، أو دائدا على ذلو، إلا أنه إذا أمكنه أن يختصــر الشــد وب

شتراط الطهارة قبلها، ولا يمكن صلى الله عليه وسلم ن تقع على غير طهارة، ولم يرد عن النبي المس  عليه هو ال رورة، والغالب منها أ فيها ا
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ر  ِ  عليه.بقلعِه؛  جبيرةٍ أ المس ودواءٌ على البدنِ ت رَّ

ةِ:  دَ »)وَلَوْ فيِ( حدهٍ )أَْ بَرَ(؛ لحديثِ اـــاحبِ الشـــجَّ مَ وَيَعْ ـــِ بَ  -إنَِّمَا َ انَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّ عَلَى  -أَوْ يَعْصـــِ

 رواه أبو داودَ.« رْقَةً، ويَمْسََ  عَلَيْها، وَيَغْسِلَ سَائِرَ بَسَدِهِ برْحِهِ خِ 

 .يها عميمةٌ والمسُ  عل

تاً  المســــِ  على الخفين  ها، وليس مُلَق ما تحتَ ها، أو بُرْءِ  هَا(، أي: يمســــُ  على الجبيرةِ إلى حَلِّ )إلِى حَلِّ

رُ بقَدْرِ   ها.ونحوِهما؛ لأنَّ مَسْحَها لل رورةِ، فيتَقدَّ

مةِ، والخمارِ،  ذ منِ الخُفين ونحوِهما، والعما قدَّ ما ت لِوَ(، أي:  هَارَةِ( )إذَِا لَبسَِ ذَ مَامِ الطَّ عْدَ َ  والجبيرةِ )بَ

ل رِبْلاً هم أدخلهابالماءِ، ولو مَســــَ  فيها على حائلٍ، أو تي م لجُرمٍ، فلو غَســــَ لِ  مَّ ؛ خَلَع هم لَبسِ بعد غَســــْ الخفَّ

 الأخرب.

مَ طهارتَه، أو مَسَ  رأسَهولو نوب بُ  ، هم تَمَّ هم لبسِ العمامةَ  نبٌُ رفْعَ حدهيه، وغَسَل رِبليه وأدخلهما الخفَّ

م ولبسَِ الخفَّ أو غيرَه؛ لم يَمس  ولو ببي م.هم غَسَل ربليه، أو تيمَّ  رةً، فإنْ خاف نَمْعها تيمَّ

لَسُ بومٍ أو نحوِه إذا لبس بعدَ الطهارةِ؛  ه، فإن دَام عُذْرُه لمِمه الخلعُ ويمســــُ  مَن به ســــَ ها  املةٌ أ حقِّ لأنَّ

 يجدُ الماءَ. واستئنافُ الطهارةِ؛  المتيممِ 

 منه شيءٌ، وإلا خَلَع، )أَوْ عَكَسَ(، أي: مَسَ  مقيماً هم 
َ
)وَمَنْ مَسََ  فيِ سَفَرٍ هُمَّ أقَاذَ(؛ أتمَّ مَسَْ  مقيمٍ إن بقي

 ليباً لجانبِ الح رِ.سافر؛ لم يَمِد على مسِ  مقيمٍ؛ تغ

ةَ يوذٍ وليلةٍ )أَوْ شَوَّ أ ابْتدَِائهِِ(، أي: ابتداءِ المسِ ، هل  ان ح راً  أو سفراً؛ )فَمَسَْ  مُقِيْمٍ(، أي: فيمسُ  تتمَّ

نُ.ف  قط؛ لأنَّه المتيقَّ

 ه ابتدأَ المسَ  مسافراً.)وَإنِْ أَحْدَهَ( أ الح رِ )هُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ؛ فَمَسَْ  مُسَافرٍِ(؛ لأنَّ 

وَةٍ، وهي المُبَطَّن ُ  قَلَانسَِ(، بمعُ قَلَنسْــُ قام أ مجمعِ البحرين:  ،اتُ؛  دنِّيَّاتِ الق ــاةِ، والنَّومياتِ )ولا يَمْســَ

 ."على هيئةِ ما تَتَّخذُه الصوفيةُ الآن"

                                         
قياســـها على الخفين؛ لوبود الفروق الكايرة بينهما، المانعة من اعلحاق؛ لأن شـــرط القياس مســـاواة الفرا للأاـــل من  ل 

 م.وبه، والله أعل
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بْلِ، تحتَها  نعلٌ أوْ لا، ولو مع مشقةٍ؛ لعدذِ هبوتهِا بنفسِها. )وَ( لا يَمسُ  )لفَِافَةً(، وهي الخِرْقةُ تُشدُّ على الرِّ

قُطُ منَِ  ا )يُرَب منِْ )وَلَا( يمسـُ  )مَا يَسـْ هُ(، أي: بعاُ القدذِ، أو شـيءٌ منِ مَحَلِّ الفرضِ؛ القَدَذِ، أَوْ( خُفًّ هُ بَعْ ـُ

 لأنَّ ما َ هَر فرتُه الغَسْلُ، ولا يُجَامع المسَْ .

ا عَلَى ـــلخُفِّ ا )لفَوْ  )فَإنِْ لَبسَِ خُفًّ ـــ( ـ (؛ لأنَّه خُفٍّ قَبْلَ الحَدَهِ(، ولو مع خَرْقِ أحدِ الخفين؛ )فَالحُكْمُ لـِ ِّ
قَانيِ

 قيْن؛ لم يَجُم المسُ  ولو سَتَرا.ساترٌ فأشبه المُنفردَ، و ذا لو لَبسِه على لفِافةٍ، وإن  انا مُخرَّ 

 ؛ باد.وإنْ أدخَل يدَه منِ تحتِ الفَوْقاني ومَسَ  الذي تحتَه

قاني بل ما تحتَه، ولو نَمَا الفوقاني بعدَ وإن أحْدَه هم لبسَِ الفَوْقاني قبلَ مسِْ  التحتاني أو بعدَه؛ لم يَمسُ  الفَوْ 

 مسحِه؛ لمِذ نمْاُ ما تحتَه.

 )وَيَمْسَُ ( وبوباً )أَْ اَرَ العِمَامَةِ(، ويَختصُّ ذلو بدوائرِها.

( والجُرموقِ والجَوْربِ.)وَ( يمسُ  أ ارَ )َ اهِرِ   قَدَذِ الخُفِّ

سَاقهِِ(، يمسَُ  رِبلَه اليُمنى بوسُنَّ أن يَمسَ  بأاابعِ يدِه )منِْ أَاابعِِهِ(، أي:  يدِه اليُمنى، أاابعِ رِبليه )إلِى 

سْلُه، وتك سَ  أبمأه، ويُكره غَ سَ ، و يف مَ اابعَه إذا مَ ُ  أ سرب، ويُفرِّ سرب بيدِه اليُ سْحِه، )دُونَ ورِبلَه اليُ رارُ م

، )وَعَقِبهِِ   مئُ لو اقتَصر عليه.، فلا يُسنُّ مسحُهما، ولا يُج(أَسْفَلهِِ(، أي: أسفلِ الخفِّ

جةِ. ذ منِ حديثِ ااحبِ الشَّ  )وَ( يَمسُ  وبوباً )عَلَى بَمِيعِ الجَبيِْرَةِ(؛ لما تقدَّ

ــَ  )بَعْدَ  ()وَمَتَى َ هَرَ بَعْاُ مَحَلِّ الفَرْضِ  ــاقِ  الحَدَهِ( ممن مَس ، أو خروِ  بعاِ القدذِ إلى س بخَرقِ الخفِّ

، أو َ هَر بعاُ رأسٍ وفَحَُ ،   .(16)أو دالت ببيرةٌ؛ استأنف الطهارةَ الخفِّ

ر ولَبسِ الخفَّ ولم يُحْدِه؛ لم تَبطلْ طهارتُه بخَلْعِه، ولو  ان توتأ تجديداً ومَسَ .  فإن تطهَّ

                                         
فيها، فيترتب على هذا أن الصـــحي  أن طهارة الماســـ  لا تبطل  ( واتفق أهل العلم: أن طهارة الماســـ  طهارة  املة لا نقص16)

بخلع الخف الممســوم ونحوه، وإنما تبطل بالحده الذي تبطل به الطهارة، وأنه لا فرق بين أن يتوتــأ ويمســ  فيه رأســه هم 

لتا المسألتين على حد وتأ ويمس  على خفيه ونحوهما، هم يخلعهما بعد تماذ الطهارة،  يحلقه بعد تماذ الطهارة، وبين أن يت

 سواء، لا فرق بينهما بوبه.
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تُهُ(، أي: مدَّ  تْ مُدَّ تَأْنَفَ الطَّهَارَةَ )أَوْ تَمَّ ِ ؛ )اســْ ةُ المســْ
َ  أُقيمَ مقاذَ الغَســلِ،(17) فإذا  ( ولو أ اــلاةٍ؛ لأنَّ المســْ

تُه؛ بَطَلت الطهارةُ أ ال اُ.دام، أو انق ت مُدَّ  ممسومِ، فتبطُلُ أ بميعِها؛ لكونهِا لا تَتَبَعَّ

 )بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ(

 أي: مفسداتهِ، وهي همانيةٌ:

بيِلٍ(، أي: مَخْ  رَِ  بومٍ أو أحدُها: الخارُ  منِ ســـبيلٍ، وأشـــار إليه بقولهِ: )يَنقُْاُ( الوتـــوءَ )مَا خَرََ  منِْ ســـَ

ش تةِ، غائطٍ، ولو نادِراً أو طاهِراً؛  ولَدٍ بلا دذٍ، أو مُقَطَّراً أ إحْليِلهِ، أو مُحْتَ لَسِ والاستحا سَّ ائمَ  ال ، لا الدَّ ىً وابْتَلَّ

 قُاُ؛ لل رورةِ.فلا يَن

ائِطاً(، قليلاً  ان أو  ايراً، )أَوْ(  ان )َ ايِراً )وَ( الااني: )خَارٌ  منِْ بَقِيَّةِ البَدَنِ( سِوب السبيلِ )إنِْ َ ان بَوْلًا أو غَ 

لَّى الله »البومِ والغائطِ،  قَيءٍ ولو بحالهِ؛ لما روب الترمذي: نَجِســــاً غَيْرَهُمَا(، أي: غيرَ  هُ اــــَ لَّمَ قَاءَ أَنَّ عَلَيْهِ وَســــَ

أ  والكايرُ: ما فَحُ  أ نفْسِ  لِّ أحدٍ بحسبهِ. ،(1٨)«فَتَوَتَّ

 نْفَتََ  غيرُه؛ لم يَابتْ له أحكاذُ المُعتادِ.المَخرَُ  واوإذا استدَّ 

مَ ولم يَخرُْ  شــــ ابِ وغيرُه: )ولو تلَجَّ قام أبو الخطَّ ته،  قْلِ(، أو تغطي لثُ: )دَوَامُ العَ اا قاً )وَ( ال حا يءٌ؛ إل

 أو مُستَندٍِ. بالغالبِ(، )إلِاَّ يَسِيرَ نَوْذٍ منِْ قَاعِدٍ وقَائمٍِ(، غيرِ مُحْتَبٍ، أو مُتَّكئٍِ،

كرَ يَنقاُ  ايرُها ويسيرُها، ذ ره أ المبداِ إبماعاً.  وعُلم منِ  لامهِ: أنَّ الجنونَ واعغماءَ والسُّ

وسابدٍ مطلقاً،  مُحْتَبٍ ومتكئٍ ومُستندٍ، والكايرُ منِ قائمٍ وقاعدٍ؛  ويَنقاُ أي اً النوذُ منِ مُ طَجِعٍ ورا عٍ 

أْ العَيْنُ وَِ اءُ السَّ »لحديثِ:  برِ. رواه أحمدُ وغيرُه،« هِ، فَمَنْ نَاذَ فَلْيَتَوَتَّ ه: حَلْقةُ الدُّ  والسَّ

                                         
ـــوم؛ لكون 17) ـــ  على الخفين وغيرهما لا ينقا الوتـــوء، وهو ن،ير خلع الممس ( والصـــحي  أي ـــا: أن تماذ المدة أ المس

 الطهارة وقعت  املة، والأال بقاؤها.

لأنه لم يرد دليل بين على نقا الوتـــوء بها، أن الدذ والقيء ونحوهما لا ينقا الوتـــوء، قليلها ولا  ايرها؛ ( والصـــحي : 1٨)

نهاية ما يدم عليه اســـتحباب الوتـــوء لخرو  القيء؛ لأن الفعل الذي  "قاء فتوتـــأ"صلى الله عليه وسلم والأاـــل بقاء الطهارة، وحديث أنه 

 تجرد من الأمر يدم على الاستحباب.
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ده أوْ لَا، )مُتَّصـلٍ(، ولو أشـلَّ  ، تعمَّ ٍّ
، أو قُلفةً، أو منِ ميتٍ، لا الأنُْاَيَيْن، ولا بائنٍ، )وَ( الرابعُ: )مَسُّ ذََ رِ( آدمي

 أو مَحَلِّه.

كَتَيْ )أَوْ( مسُّ )قُبُلٍ( منِ امرأةٍ  لَّمَ: ، وهو فربُها الذي بين إســــْ لَّى الله عَلَيْهِ وَســــَ مَنْ مَسَّ ذََ رَهُ »ها؛ لقولهِ اــــَ

أْ  حه أحمدُ « فَلْيَتَوَتــــَّ أْ  مَنْ مَسَّ »وأ لفاٍ:  والترمذي،رواه مالوٌ، والشــــافعي وغيرُهما، واــــحَّ «  فَرْبَهُ فَلْيَتَوَتــــَّ

حه أحمدُ.  احَّ

 وهما حافتَا فربِها.ولا ينقُاُ مسُ شُفْرَيْها، 

ئدةً، ســــواءٌ  ان نت دا ئلٍ، ولو  ا حا يَدٍ بلا  فِه، منِ رؤوسِ  ويَنقاُ المسُّ بِ نِه(، أو حَرْ هِ، أَوْ بَطْ فِّ )بَِ،هْرِ َ 

تْرٌ؛ فَقَدْ وَبَبَ عَلَيْهِ ا»لعموذِ حديثِ: الأاـــابعِ إلى الكواِ؛  ى بيَِدِهِ إلَِى ذََ رِهِ لَيْسَ دُونَهُ ســـِ وءُ مَنْ أَفْ ـــَ رواه « لوُتـــُ

ه بال،ُّفرِ. ،أحمدُ   لكن لا يَنقاُ مسُّ

كلٍِ(، لشـــهوةٍ أوْ لا،  هُمَا(، أي: لمسُ الذَّ رِ والقُبلِ معاً )منِْ خُناَْى مُشـــْ  )وَ( يَنقاُ )لَمْســـُ
ٌّ
إذْ أحدُهما أاـــلي

 قطعاً.

لأنَّه إنْ  ان ذَ راً فقد مسَّ ذََ ره، وإنْ  )وَ( يَنقاُ أي اً )لَمْسُ ذََ رٍ ذََ رَهُ(، أي: ذَ ر الخُناى المُشْكلِ لشهوةٍ؛

ه لشهوةٍ، أو مسَّ قُبُلَه؛ لم يَنتقاْ، )أَوْ أُنْاَى قُبُلَهُ(، أ  ان امرأةً فقد لمسَها لشهوةٍ، فإن ي: وينقاُ لمسُ أُناى لم يمسَّ

هْوَةٍ  كلِ، )لشِــَ ت فربَها، وإنْ  ان ذََ راً فيِهِمَا(، أي: أ هذه والتي قبلَها؛ لأنَّه إنْ  قُبُلَ الخُناى المُشــْ    ان أناى فقد مســَّ

ت ذََ ره؛ لم يَنقُاْ وتوءَها.  فقد لَمِسَتْه لشهوةٍ، فإنْ  ان المسُّ لغيرِها، أو مسَّ

هُ  َ رِ )امْرَأَةً بشهوةٍ(؛ لأنَّها التي تدعو إلى الحَدَه، والباءُ: للمصاحبةِ.)وَ( الخامسُ: )مَسُّ  (، أي: الذَّ

ــاملةٌ  ــواءٌ  ان المسُّ باليدِ أو  للأبنبيةِ، وذاتِ والمرأةُ ش المَحْرَذِ، والميتةِ، والكبيرةِ، والصــغيرةِ المميِّمةِ، وس

.  غيرِها، ولو بمائدٍ لمائدٍ أو أشَلَّ

هُ  بُلِ بشهوةٍ،  عكسِه السابقِ. )أَوْ تَمَسُّ ها للرَّ  بهَِا(، أي: يَنقاُ مسُّ

 فَرٌْ ، سواءٌ  ان منه أو منِ غيرِه. )وَ( يَنقاُ )مَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ(؛ لأنَّه

ـــــ )أَمْرَدَ(، ولو بشــهوةٍ، )وَلَا  ، وَُ فُرٍ(، منه أو منها، ولا المسُّ بها، )وَ( لا مسُّ ربلٍ لـ نٍّ
عرٍ، وَســِ ( )لا مَسُّ شــَ

 المسُّ )مَعَ حَائِلٍ(؛ لأنَّه لم يَمسَّ البشرةَ.
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 ذ راً  ان أو أناى. وُبِدَ منِهُْ شَهْوَةٌ(،)وَلَا( يَنتقِاُ وتوءُ )مَلْمُوسٍ بَدَنُهُ، وَلَوْ 

 و ذا لا يَنتقِاُ وتوءُ مَلمُوسٍ فربِه.

لُ مَيِّتٍ، مُســــلماً  ان أو  افراً، ذَ راً  ان أو أناى ، اــــغيراً أو  بيراً؛ رُوي عن ابنِ عمرَ، وابنِ )وَيَنقُْاُ غَســــْ

 .(19)«لوُتُوءِ أَنَّهُمَا َ انَا يَأْمُرَانِ غَاسِلَ المَيِّتِ باِ»عباسٍ: 

مه، وهذا هو السادسُ. ةً، لا مَن يَصُبُّ عليه الماءُ، ولا مَن يَمَّ  والغاسِلُ: هومَن يُقلِّبُه ويُباشِرُه ولو مرَّ

ةً منَِ الجَمُورِ(، أي: اعبلِ،)وَ( الســـابعُ:  رْبِ لبَنهِا،  ،فلا تَنقُاُ بقيَّةُ أبمائهِا  الكبدِ  )أَْ لُ اللَّحْمِ خَااـــَّ وشـــُ

ــواءٌ  ان نِ ومَرَ  ، قام أحمدُ: )فيه حدياان اــحيحان، حديثُ اللاءِ وحديثُ بابرِ بنِ (20)يّاً أو مطبوخاًقِ لحمِها، وس

 سمرةَ(.

تُوءاً إلِاَّ  )وَ( الاامنُ: المشارُ إليه  ونحوِهما؛ )أَوْبَبَ وُ
ٍّ
سْلاً(؛  إسلاذٍ، وانتقامِ مَني بقولهِ: )ُ لُّ مَا أَوْبَبَ غُ

 بُ الغسلَ دونَ الوتوءِ.المَوْتَ(، فيُوب

ت النَّارُ  ،  القذفِ، والكذبِ، والغيبةِ ونحوِها، والقهقهةِ ولو أ الصــــلاةِ، وأ لِ ما مَســــَّ ولا نقْاَ بغيرِ ما مرَّ

 لحمِ اعبلِ، ولا يُسنُّ الوتوءُ منهما. غيرَ 

د )فيِ الحَدَهِ، أَوْ باِلْ  (، أي: تردَّ نَ الطَّهَارَةَ وَشَوَّ ن الحدَه وشوَّ أ الطهارةِ؛ )بَنىَ )ومَنْ تَيَقَّ عَكْسِ(؛ بأن تَيقَّ

لَّى الله   ان أ الصــلاةِ أو خارِبَها، تســاوب عندَه الأمران أو غلَبَ عَلَى اليَقِينِ(، ســواءٌ  على  نِّه أحدُهما؛ لقولهِ اــَ

 قٌ عليه.متف« لَا يَنصَْرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ اَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

                                         
عن ابن عمر وابن عباس أ أمرهما من  غســيل الميت فيه ن،ر، لأن الحديث الوارد فيه لم يابت، وما روي( ونقا الوتــوء بت19)

غســل الميت بالوتــوء، لا يتعين حمله على الوبوب، ولا يميل الأاــل الاابت أ بقاء طهارة الغاســل؛ حيث لم يحصــل له 

 ناقا.

ان ونحوها ناقا؛ لأنه داخل أ حكمها ولف،ها ومعناها، ( والصــــحي : أن بميع أبماء اعبل  الكرش والقلب والمصــــر20)

 ق بين أبمائها ليس له دليل ولا تعليل، والله أعلم.والتفري
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دِّ حَالهِِ قَبْلَهُمَا( إن ع ابقَِ( منهما؛ )فَهُوَ بِ ـــِ ن الطهارةَ والحدهَ، )وَبَهِلَ الســـَّ نهَُمَا(، أي: تَيقَّ  ،مهمالِ )فإِنِْ تَيَقَّ

لةِ إل ن دوامَ تلو الحا ه قد تيقَّ ى فإنْ  ان قبلَهما مُتطهراً فهو الآن محدِهٌ، وإن  ان محدِهاً فهو الآن مُتطهرٌ؛ لأنَّ

ر. ها وهو الأالُ، وإن لم يَعْلم حالَه قبلَهما؛ تطهَّ  تدِها، وشوَّ أ بقاءِ تدِّ

ا ريحاً منِ أحدِهما لا بع ينهِ؛ فلا وُتــوءَ عليهما، ولا يأتَمُّ أحدُهما بصــاحبهِ، وإذا ســمِع اهنان اــوتاً، أو شــمَّ

 ما.ولا يصاففُِه أ الصلاةِ وحدَه، وإن  ان أحدُهما إماماً؛ أعادا الاتَه

 )وَيَحْرُذُ عَلَى المُحْدِهِ مَسُّ المُصْحَفِ( أو بعِ ه، حتى بِلْدِه وحواشيه، بيَِدٍ وغيرِها بلا حائلٍ.

ه أو عُودٍ، ولا اـــغيرٍ لَوْحاً فيه قرآنٌ من  لا حَمْلُه بعِلاقتهِ، أو أ حُهُ بكُمِّ ، ولا تصـــفُّ  يسٍ، أو ُ مٍّ منِ غيرِ مسٍّ

  تفسيرٍ ونحوِه.الخالي منِ الكتابةِ، ولا مسُّ 

دُ  تبٍ فيها قرآنٌ، ما لم  دُه، وتوســُّ ويحرُذُ أي ــاً مسُّ مصــحفٍ بع ــوٍ متنجسٍ، وســفرٌ به لدارِ حربٍ، وتوســُّ

 يخَفْ سرقةً.

 يحرُذُ أي اً َ تْبُ القرآنِ بحيثُ يُهانُ.و

 وُ رِه مدُّ رِبْلٍ إليه، واستدبارُه، وتخطِّيه، وتَحْليَِتُه بذهبٍ أو ف ةٍ.

 حْليِةُ  تبُ العلمِ.ذُ تَ وتحر

لَاةُ( ولو نفلاً، حتى الاةُ بنادةٍ، وسجودُ تلاوةٍ وشكرٍ، ولا يَكْفُر من  صَّ )وَ( يحرُذُ على المحدهِ أي اً )ال

 لَّى محدِهاً.ا

لَّمَ:  لَّى الله عَلَيْهِ وَســَ لَا »)وَ( يحرذُ على المحدهِ أي ــاً )الطَّوافُ(؛ لقولهِ اــَ ةٌ، إلِاَّ أَنَّ الَله الطَّوَافُ باِلبَيْتِ اــَ

 رواه الشافعي أ مسندِه. « أَبَامَ فيِهِ الكَلَاذَ 

 )بَابُ الغُسْلِ(

  أ بميعِ بدنهِ، على وبهٍ مخصوصٍ.ب مِّ الغينِ: الاغتسامُ، أي: استعمامُ الماءِ 

 وغيرِه.
ٍّ
 وبالفتِ : الماءُ، أو الفعلُ، وبالكسرِ: ما يُغْسَلُ به الرأسُ، منِ خطْمِي

 بِبُهُ( ستةُ أشياءِ:مُو)وَ 
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ةٍ، لَا( إنْ خرَ  ( منِ مَخربِه )دَفْقاً بِلَذَّ
ِّ
 حوِه، فلو خَرَ  منِ)بِدُونهِِمَا منِْ غَيْرِ نَائمٍِ( ون أحدُها: )خُرُوُ  المَنيِ

 يرفعُه: 
ٍّ
َ خْ »يق،انٍ لغيرِ ذلو،  بَرْدٍ ونحوِه منِ غيرِ شهوةٍ؛ لم يجبْ به غُسلٌ؛ لحديثِ علي سِلْ، إذَِا فَ تَ المَاءَ فَاغْتَ

ي، فعلى هذا يكون والفَْ صُ: هو خُروبُه بالغَلَبةِ، قاله إبراهيمُ الحرب ،رواه أحمدُ « وَإنِْ لَمْ تَكُنْ فَاتِخاً فَلَا تَغْتَسِلْ 

 نَجِساً وليس بمذي، قاله أ الرعايةِ.

لْبه فخر  منه؛ ر اـــُ ُّ منِ غيرِ مخرَبِه،  ما لو انكســـَ
لم يَجب الغُســـل، وحُكمه  النَّجاســـةِ  وإنْ خَرَ  المني

 المعتادةِ.

 اغتســل ف
ٌّ
ق أنَّه مَني قط، ولو لم يَذُ ر احتلِاماً، وإن وإنْ أفاقَ نائمٌ أو نحوُه يُمْكنُِ بلوغُه، فوَبد بَللا؛ً فإن تحقَّ

قه منيًّا: فإن ســـبَقَ نومَه مُلاعبةٌ، أو نََ،رٌ، أو فكِْرٌ أو نحوُه، أو  ان به  إبِْرِدَةٌ؛ لم يجبْ غُســـلٌ، وإلا اغتســـل، لم يَتحقَّ

رَ ما أاابَه احتياطاً.  وطَهَّ

 )وَلَمْ يَخْرُْ ؛ اغْتَسَلَ لَهُ(؛ لأنَّ 
ُّ
محَلَّه، فصَدَق عليه اسم الجُنبِ، ويحصُلُ به  الماء قد باعَدَ  )وَإنِْ انْتَقَلَ( المني

 البلوغُ ونحوُه مما يترتَّبُ على خروبِه.

 )بَعْدَهُ(، أي)فَإنِْ خَرََ ( الم
ُّ
 واحدٌ، فلا يوببُ غُسْلَين.ني

ٌّ
 : بعد غُسلهِ لانتقالهِ؛ )لَمْ يُعِدْهُ(؛ لأنَّه مني

فَةٍ أَ  ، قُبُلاً َ انَ أَوْ دُبُراً(، )وَ( الااني: )تَغْييِبُ حَشـــَ
ٍّ
لي ليَِّةٍ(، أو قَدْرِها إن فُقدت، وإن لم يُنمِمْ، )فيِ فَرٍْ  أَاـــْ اـــْ

 وإن لم يَجِد حرارةً.

 ولم يُنمِمْ، أو أَوْلَج غير الخُناى ذََ ره أ قُبُلِ الخُناى؛ فلا 
ٍّ
فتهِ أ فرٍ  أاـــلي فإن أَوْلَج الخُناى المُشـــكلُِ حَشـــَ

 واحدٍ منهما إلا أن يُنممَ.غُسلَ على 

 ولا غُسلُ إذا مسَّ الختانُ الختانَ منِ غيرِ إيلاِ ، ولا بإيلاِ  بعاِ الحَشَفةِ.

، أو مَيْتٍ(، أو نائمٍ، أو مجنونٍ، أو اـــغيرٍ يجامَعُ مالُه، و ذا لو اســـتَدْخَلت ذََ ر ُ  )مَنْ بَهِيمَةٍ )وَلَوْ(  ان الفرْ 

 نائمٍ، أو اغيرٍ ونحوِه.

لاذُ َ افرٍِ(، أاــــليًّا  ان أو مرتداً، ولو مُمَيِّماً، أو لم يوبدْ أ  فرِه ما يوبِبُه؛ لأنَّ  قَيْسَ بنَ »)وَ( الاالثُ: )إسِــــْ

 اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بمَِاءٍ وَسِدْرٍ  أَسْلَمَ، فَأَمَ عَااِمٍ 
ُّ
نه.« رَهُ النَّبيِ  رواه أحمدُ، والترمذي وحسَّ

 .ويُستحبُ له إلقاءُ شَعْرِه، قام أحمدُ: )ويَغْسلُ هيابهِ(
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 لماً، ويأر.)وَ( الرابعُ: )مَوْتُ( غيرِ شهيدِ معر ةٍ، ومقتومٍ  

سُ: )حَيْاٌ، وَ( السـادسُ: )نفَِاسٌ(، )ولا خلافَ أ وبوبِ الغُسـلِ بهما(، قاله أ المغني، فيجبُ الخام)وَ( 

 بالخُروِ ، والانقطااُ شرطٌ، )لَا وِلَادَةٌ عَارِيَةٌ عَنْ دذٍ(، فلا غُسلَ بها، والولدُ طاهرٌ.

ذ ) ــيءٍ مما تقدَّ لُ( لش ــْ ومسُّ المصــحفِ، و )قِرَاءَةُ القُرْآنِ(، لصــلاةُ، والطوافُ، حَرُذَ عَلَيْهِ( ا)وَمَنْ لَمِمَهُ الغُس

يه،  أي: قراءةُ آيةٍ  سملةِ، والحمدلةِ ونحوِهما؛  الذِّ رِ، وله تهجِّ صِدْه؛  الب صاعِداً، وله قَوْمُ ما وافَق قرآناً إنْ لم يَق ف

به ما لم يُبَيِّنْ الحروفَ  رُ فيه، وتحريوُ شــــفتيه  طُلْ، و، وقراءةُ بعاِ آيوالتفكُّ لا يُمنعَُ منِ قراءتِه مُتنجِسُ ةٍ ما لم تَ

 الفمِ، ويُمنعَُ الكافرُ منِ قراءتهِ، ولو رُبِي إسلامُه.

ــــاء:  يلٍ( ]النس بِ عَابرِِي ســــَ بًا إلِا  يدخلُه؛ لقولِه تعالى: )وَلا بُنُ جِدَ(، أي:  [، أي: طريقٍ، 43)وَيَعْبُرُ المَســــْ

 .و ونُه طريقاً قصيراً حابةٌ، وَ رِه أحمدُ اتخاذَه طريقاً ،اِ مشى عليه أ اعقناعلى الصحيِ ،  ما  )لحَِابَةٍ( وغيرِها

 ومُصلَّى العيدِ مسجدٌ، لا مُصلى الجنائمِ.

أ باد له اللُّبثُ فيه.  )وَلَا( يجودُ أنْ )يَلْبَثُ فيِهِ(، أي: أ المسجدِ مَن عليه غُسلٌ )بغَِيْرِ وُتُوءٍ(، فإن توتَّ

ب.، وسكرانُ، ومَن ويُمنعُ منه مجنونٌ   عليه نجاسةٌ تَتَعَدَّ

م، وإن أراد اللُّبثَ فيه  ويُبامُ به وتوءٌ وغُسلٌ إن لم يُلذِ بهما، وإذا  ان الماءُ أ المسجدِ، باد دخولُه بلا تيمُّ

م. ر الماءُ واحتا  للُّبْثِ؛ باد بلا تيمُّ م، وإن تعذَّ  للاغتسامِ؛ تيمَّ

 الله عَنهُْ بذلو، رواه أحمدُ وغيرُه  أو  افراً؛ سُنَّ لَ مَيْتاً( مسلماً)وَمَنْ غَسَّ 
َ
 ،له الغُسلُ؛ لأمرِ أبي هريرةَ رَتِي

لُ(؛ لــــــ  ،)أَوْ أَفَاقَ منِْ بُنوُنٍ، أَوْ إغِْمَاءٍ، بلَِا حُلُمٍ  ــْ نَّ لَهُ الغُس ــُ لَّمَ »أي: إنمامٍ؛ )س ــَ لَّى الله عَلَيْهِ وَس ــَ َّ ا
أَنَّ النَّبيِ

 ه، والجنونُ أ معناه، بل أَوْلى.متفقٌ علي« غْمَاءِ غْتَسَلَ منَِ اعِ ا

 وتأر بقيةُ الأغسامِ المستحبةِ أ أبوابِ ما تُستحبُّ له.

، ولما يُسنُّ له وتوءٌ لعذرٍ. مُ للكُلِّ  ويَتيمَّ

ننِ:  )وَ( افةُ )الغُسْلِ الكَاملِِ(، أي: المشتمِلُ على الوابباتِ والسُّ

 ةِ أو نحوِها.أو استباحةَ الصلا يَ( رفْعَ الحدهِ،)أَنْ يَنوِْ 

(، وهي هنا  وتوءٍ، تجبُ مع الذِّ رِ، وتسقُطُ مع السهوِ.
َ
ي  )هُمَّ يُسَمِّ
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 )وَيَغْسِلَ يَديْهِ هَلَاهاً(  ما أ الوتوءِ، وهو هنا آ دُ؛ لرفعِ الحدهِ عنهما بذلو.

هَهُ( منِ أذب، )وَيَتَوَتَّ   أَ(  املاً.)وَ( يغسِلُ )مَا لَوَّ

( )ويَحْ 
َ
شةَ: ايِ شعرِه؛ لحديثِ عائ اومَ  ةٍ أ ي أ  لِّ مرَّ يهِ(، أي: يُرَوِّ سِهِ هَلَاهاً تُرَوِّ سُومُ »الماءَ )عَلَى رَأْ َ انَ رَ

تُوءَهُ  أَ وُ سَلَ يَدَيْهِ هَلَاهاً، وَتَوَتَّ سَلَ منَِ الجَناَبَةِ، غَ سَلَّمَ إذَِا اغْتَ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَ لاةِ، هُمَّ الله  صَّ شَعَرَ  للِ هُ بيَِدِيهِ،  يُخَلِّلُ 

اتٍ، هُمَّ غَسَلَ سَائِرَ بَسَدِهِ  ب بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ المَاءَ عَلَيْهِ هَلاهَ مَرَّ  .متفقٌ عليه« حَتَّى إذَِا َ نَّ أَنَّهُ قَدْ روَّ

ُ ، )هَلَاهاً( لاً(، فلا يُجمِئُ المَســــْ )ويَعُمَّ بَدَنَهُ غَســــْ
دٍ لحابةٍ، وباطنِ  امرأةٍ عندَ قُعوا يَ،هرُ منِ فَرِْ  ، حتى م(21)

 شعرٍ.

دُ أاــــومَ شــــعْرِه،  نِه وبميعِ بدنِه، ويَتفقَّ نَ واــــومَ الماءِ إلى مَغَابِ )وَيَدْلُكَهُ(، أي: يَدلوُ بدنَه بيديه؛ ليتيقَّ

ته، وبين   ر بتيه.وغََ ارِيفَ أُذُنَيه، وتحتَ حَلْقِه وإبطَِيه، وعُمْقَ سُرَّ
َّ
 إلِْيَتَيه، وطي

 .]رواه البخاري ومسلم[ «أَنَّهُ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ انَ يُعْجِبُهُ التَّيَامُنُ فيِ طُهُورِهِ »يَامَنَ(؛ لـ يَتَ )وَ 

 )ويَغْسِلَ قَدَمَيْهِ( هانياً، )مَكَاناً آخَرَ(.

نَ واومَ الماءِ.ويَكفي ال،نُّ أ اعسباغِ، قام بع هم:  ع خاتَمَه؛ ليتيقَّ  ويُحَرِّ

 الغسلُ )المُجْمِئُ(، أي: الكاأ: ()وَ 

ذ.  )أَنْ يَنوِْيَ(  ما تقدَّ

.
ِ
(، فيقوم: بسمِ الله

َ
ي  )وَيُسَمِّ

ةً(، أي: يغسِلُ  اهرَ بميعِ بدنهِ وما أ حكمِه منِ غيرِ تررٍ؛  الفمِ، والأنفِ، والبشرةِ  )ويَعُمَّ بَدَنَهُ باِلغَسْلِ مَرَّ

 أَقْلَف إن أَمْكَن شَمْرُها. حَشَفةِ  الشعرِ، و اهرِه مع مُسْتَرْسَلهِ، وما تحتَ التي تحتَ الشعورِ ولو  ايفةً، وباطنِ 

 ويَرتفعُ حَدَهٌ قَبلَ دَوامِ حُكْمِ خَبَثٍ.

ها، وتجعلُها أ فربِها، ويُستحبُ سِدْرٌ أ غُسلِ  افرٍ أسلم، وحائاٍ، وأَخذُها مسِْكاً تجعلُه أ قطنةٍ أو نحوِ 

 إن لم تجد فطيناً.فإنْ لم تجد فطيباً، ف

                                         
، فلم يابت عنه ســوب صلى الله عليه وسلم( الصــحي : أن التاليث لا يشــرا أ الغســل إلا أ غســل الرأس؛ لأن ذلو هو الوارد أ اــفة غســله 21)

 ود الفارق من وبوه  ايرة.هذا، وقياس الغسل على الوتوء غير مسلم؛ لوب
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بُعَا أوقيَّةٍ مصــري، وهَلاهُ أَوَاقٍ  ــُ : رِطلٌ وهُلُثٌ عراقي، ورِطلٌ وأُوقيَِّتان وس ( اســتحباباً، والمُدُّ أُ بمُِدٍّ  )وَيَتَوَتــَّ

 أوقيَّةٍ قُدسيةٍ.وهلاهةُ أَسْبااِ أوقيَّةٍ دمشقيَّة، وأوقيَّتان وأَرْبَعةُ أَسْبااِ 

 ، لكن يُكره اعسرافُ ولو على نهرٍ بارٍ.أربعةُ أمدادٍ، وإن داد باد )وَيَغْتَسِلُ بصَِااٍ(، وهو

 ويحرُذُ أن يغتسلَ عُرياناً بين الناسِ، وُ ره خالياً أ الماءِ.

( مما ذُ ر أ الوتوءِ أو الغسلِ؛ أبمأ.  )فَإنِْ أَسْبَغَ بأَقَلَّ

 مسحاً. مُ الع وِ بالماءِ، بحيثُ يجري عليه، ولا يكونُ واعسباغُ: تَعْمي

لهِِ الحَدَهَيْنِ(، أو الحدهَ وأطلقَ، أو الصــلاةَ ونحوَها مما يحتاُ  لوُتــوءٍ وغُســلٍ؛ )أَبْمَأَ( عن  )أَوْ نَوَب بغُِســْ

 ، ولم يَلممْه ترتيبٌ ولا موالاةٌ.(22)الحدهين

ــــا نُبٍ(، ولو أناى، وحائاٌ ونفس نُّ لجُِ م ءُ انقطع دمُهما،)ويُســــَ لةِ  بِهِ(؛ عدا لُ فَرْ ــــْ ا عليه من الأذب، )غَس

وءُ  َْ لٍ( وشــرب؛ لقوم عائشــة: )وَالوُتــُ
ِ
لَّمَ للِجُنبُِ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَأُْ لَ أَوْ » لأ لَّى الله عَلَيْهِ وَســَ  اــَ

ِ
ومُ الله صَ رَســُ رَخَّ

لَاةِ  صَّ تُوءَهُ للِ أَ وُ تَّ شْرَبَ أَنْ يَتَوَ احيٍ  رواه أح« يَ سنادٍ  شةَ: ، مدُ بإ اَلَّى»)وَنَوْذٍ(؛ لقومِ عائ سُومُ الله  الُله  َ انَ رَ

لاةِ  أَ وُتُوءَه للِصَّ  .متفقٌ عليه« عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَناَذَ وَهُوَ بُنبٌُ غَسَلَ فَرْبَهُ وَتَوَتَّ

 ويُكره تَرُ ه لنوذٍ فقط.

ــلُ فربِه وو ــنُّ أي ــاً غَس يُعَاوِدَ؛ تَى أَحَدُُ مْ أَهْلَهُ، هُمَّ أَرَادَ أَنْ إذَِا أَ »تــوؤه )لمُِعَاوَدَةِ وَطْءٍ(؛ لحديثِ: )وَ( يُس

أْ بَيْنهَُمَا وُتُوءاً  شَطُ للِعَوْدِ »رواه مسلمٌ وغيرُه، وداد الحا مُ:  «فَلْيَتَوَتَّ وَ رِه اعماذُ أحمدَ  ، والغُسْلُ أف لُ.«فَإنَِّهُ أَنْ

اذِ، وبيعُه، وإبارتُه، وقام فيمن بنى حماماً للنبناءُ   ساءِ: )ليس بعدمٍ(.الحمَّ

ذٍ، ويحرذُ على المرأةِ بلا عذرٍ. ولربلٍ   دخولُه بسترةٍ مع أمنِ الوقواِ أ محرَّ

 

 

                                         
ن: أ ل وأاـــغر، ونوب الأ ل، وعم بدنه بالغســـل أنه يكفي عن الأاـــغر، ولو لم ينوه ( والصـــحي  أي ـــا: أن من عليه حدها22)

رُوا}بخصواه؛ لأن الله قام:  ولا [. أي اغسلوا بميع أبدانكم، ولم يأمر مع ذلو بالوتوء 6]المائدة:  {وَإنِ ُ نتُمْ بُنُبًا فَاطَّهَّ

 أ الأ ل وديادة، والله أعلم.بنيته، ولأن بميع ما يجب أ غسل الحده الأاغر يجب ن،يره 
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مِ(  )بَابُ التَّيَمُّ

 أ اللغةِ: القصدُ.

 وشرعاً: مسُْ  الوبه واليدين بصعيدٍ، على وبهٍ مخصوصٍ.

ةً عليها، وإحســــاناً إليها، فقام تعالى: صِ هذه الأمةِ، لم يَجعلْه الُله طَهوراً لغيرِها؛ توســــعوهو من خصــــائ

مُوا   [.6اَعِيدًا طَيِّبًا( الآية ]المائدة: )فَتَيَمَّ

مُ )بَدَمُ طَهَارَةِ المَاءِ( لكلِّ ما يُفْعلُ بها عندَ العجمِ عنه شــــرعاً؛  صــــلاةٍ، وطوافٍ  ، ومسِّ )وَهُوَ(، أي: التيَّمُّ

 مصحفٍ، وقراءةِ قرآنٍ، ووطءِ حائاٍ.

 ه شرطان:ويُشترطُ ل

ةٍ(، أو منذورةٍ (23)أحدُهما: دُخومُ الوقتِ  بوقتٍ معينٍ، أو عيدٍ، أو  ، وقد ذََ ره بقولهِ: )إذَِا دَخَلَ وَقْتُ فَرِي ــــَ

مَ لعُذرٍ، أو ذََ ر فائتةً وأرَاد فعلَها، )أَوْ أُبيِحَتْ  ل الميتُ، أو يُمِّ وُبِد  ســوفٌ، أو ابتمع الناسُ لاســتســقاءٍ، أو غُســِّ

 (، بألا يكونَ وقتَ نهيٍ عن فعلهِا.نَافلَِةٌ 

                                         
( وأما التيمم: فإن الله تعالى شــــرعه عند عدذ الماء، أو تعذر اســــتعماله، وبعله قائما مقاذ الماء عند عدمه، وهذا يقت ــــي أن 23)

 لا يشترط له دخوم الوقت، ولا يبطل بدخوله ولا بخروبه، بل إذاحكمه حكم الماء أ  ل أحواله، فعلى هذا القوم الصحي  

تيمم اعنســان لم يمم على طهارة؛ حتى يوبد منه شــيء من نواقا الطهارة. وعلى هذا إذا تيمم للنفل اســتبام به الفرض وما 

شيئا من هذه الأ شترطا  سوله لما رخصا أ التيمم، لم ي مور، بل أطلقا حكمه، فدم على دونه، ومما يليد هذا القوم: أن الله ور

ا إلى بيان ذلو، لو  ان  ما قاله المشترطون، وهذا  أن حكمه حكم الماء أ  ل شيء من دون استاناء، مع أن الحابة داعية بدًّ

سده أ  ل أحكامه، ولذلو قام اعماذ أحمد رتي الله  أي ا بار على القواعد المشهورة: أن البدم له حكم المبدم، وساد م

على أنه ليس  الماء: إنه طهارة ترورة فتقدر بقدرها. مسلم  : القياس أن التيمم  الماء، أو  ما قام. وقولهم أ الاستدلامعنه

إذا أريد به أنه لا يعدم إلى التيمم؛ حتى يتعذر اســــتعمام الماء،  ما لا يعدم إلى المحرذ؛ حتى يعدذ المبام. وأما  ونه يدم 

لتعليل الذي عللوا به ه، فلا يدم على ذلو؛ لعدذ النص الدام عليه، ولأن مقت ــــى هذا اعلى اشــــتراط دخوم الوقت ونحو

يقت ــي أنه لا يجود أن يصــلي بالتيمم الواحد إلا اــلاة واحدة، ويقتصــر فيها على مجرد الواببات، هم إذا أراد اــلاة أخرب 

 تيمم، وهذا معلوذ الفساد.
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رُ الماءِ، وهو ما أشار إليه بقولهِ: )وَعَدِ  ذَ المَاءَ(، ح راً  ان أو سفراً، قصيراً  ان أو طويلاً، الشرطُ الااني: تعذُّ

 مباحاً  ان أو غيرَه.

عه، ولا الربو ماءِ م مْلُ ال نُه حَ ما ولا يُمْكِ طابٍ ونحوِه يتِ فمَن خَرَ  لحَِرهٍ أو احت اُ للوتــــوءِ إلا بتفو

مُ، ولا إعادةَ عليه.  حابتهِ؛ فله التيمُّ

ـ )هَمَنٍ يُعْجِمُهُ( )أَوْ دَادَ( الماء )عَلَى هَمَنهِِ( ، أي: همنِ مالهِ أ مكانهِ، بأن لم يُبْذَمْ إلا بمائدٍ )َ ايِراً( عادةً، )أَوْ( ب

ــــ )طَلَبهِِ تَرَرَ بَدَنهِِ، مَالهِِ(، أي: استعمامِ الماءِ ترراً، )أَوْ أو لمن نفقتُهُ عليه، )أَوْ خَافَ باسْتعِْ  أو يَحتاُ  له ( خاف بـ

تَرَر  تَرَر )مَالهِِ بعَِطٍَ ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ هَلَاعٍ  ،)رَفيِقِهِ أَوْ(  تررَ )حُرْمَتهِِ(، أي: دوبتهِ أو امرأةٍ منِ أقاربهِ، )أَوْ(  أَوْ( 

رَ  مُ(، أي: وَبَب لما يجبُ الوتوءُ  ونَحْوِهِ(؛  خوفهِ باستعمالهِ تأخُّ أو  البُرْءِ، أو بقاءَ أهَرِ شَيْنٍ أ بسدِه؛ )شُراَ التَّيمُّ

 الغُسلُ له، وسُنَّ لما يُسنُّ له ذلو، وهو بواب )إذَِا( منِ قولهِ: )إذَِا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيَ ةٍ(.

لٍ عن حابتهِ، واســتعارةُ الحبْلِ والدلْوِ، وقَبومُ ويَلمذُ شــراءُ ماءٍ وحَبْلٍ، ودلْوٍ بامنِ ماِْلٍ، أو دائدٍ يســيراً  ، فاتــِ

 ه قرتاً إذا  ان له وفاءٌ، ويجبُ بَذْلُه لعطشانَ، ولو نجساً.قَرتاً وهبةً، وقَبومُ همنِ  الماءِ 

تعِْمَالهِِ( مَ بَعْدَ اســـْ ، ولا يتيممُ قبلَه، ولو (24))ومَنْ وَبَدَ مَاءً يَكْفِي بَعْاَ طُهْرِهِ( منِ حدهٍ أ لَ أو أاـــغرَ؛ )تَيَمَّ

م للحدهِ ب  عدَ غسلهِا، و ذلو لو  انت النجاسةُ أ هوبهِ. ان على بدنهِ نجاسةٌ وهو محدِهٌ؛ غَسَل النجاسةَ، وتَيمَّ

لَ  رُ بغَســلهِ مما قَرُب منه )وَغَســَ مَ لَهُ( ولما يت ــرَّ حِه بالماءِ؛ )تَيَمَّ لِ الجُرمِ أو مســْ ر بغَســْ  )وَمَنْ بُرِمَ(، وت ــرَّ

(، فإن لم يَت رر بمسْحِه؛ وَبَب وأبمأ.
َ
 البَاقيِ

مُ له عندَ غَسْلهِ لو  ان احيحاً، وإذا  ان بُرحُه ببعاِ أع اءِ وتوئهِ؛ لمِ  أ مراعاةُ الترتيبِ؛ فيتيمَّ مه إذا توتَّ

مٍ، بخلافِ غُسْلِ الجنابةِ، فلا ترت  يبَ فيه ولا موالاةَ.ومراعاةُ الموالاةِ؛ فيُعيدُ غَسْلَ الصحيِ  عندَ  لِّ تيمُّ

                                         
ستعمام الماء القليل الذي لا 24) ام رفع حده ن،ر، فإنه لا يحصل بهذا الاستعم -يكفي المتوتئ هم يتيمم بعده( وأ وبوب ا

ولا تخفيفه، بخلاف الحده الأ ل، فإنه قد يقام: إنه يجب ذلو لأنه يخف الحده، ويرتفع الحده عن المغســــوم، والله 

 أعلم.
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اءِ فيِ رَحْلهِِ(، بأن يفتَِّ  منِ رَحْلهِ ما يُمْكنُِ )وَيَجِبُ( على مَن عَدِذَ الماءَ إذا دَخَل وقتُ الصــــلاةِ، )طَلَبُ المَ 

شُوُّ معه أ شمالهِ، فإنْ رأب ما ي صَده  أن يكونَ فيه، )وَ( أ )قُرْبهِِ(، بأن يَنُْ،رَ وراءَه وأمامَه، وعن يمينهِ وعن  الماءِ قَ

 فاستلأه، ويطلُبُه منِ رفيقِه.

م قَبل طلَبهِ؛ لم يص َّ ما لم يتحقَّ   قْ عدمُه.فإن تيمَّ

أو على  ،)وَ( يَلممُه أي ـــاً طلبُه )بدِِلَالَةِ( هقةٍ إذا  ان قريباً عُرفاً ولم يَخف فوتَ وقتٍ ولو المختارُ، أو رُفْقةٍ 

 نفسِه أو مالهِ.

مُ لخَوفِ فَ  ــافرٌ إلى ماءٍ وقد تــاق الوقتُ، أو عَلمِ أوْتِ بنادةٍ، ولا وَقْ ولا يتيمَّ ل مُس نَّ تِ فَرْضٍ، إلا إذا وَاــَ

 النَّوْبة لا تصِلُ إليه إلا بعدَه، أو عَلمِه قريباً وخاف فوتَ الوقتِ إن قصده.

رُ به؛ حَرُذ، ولم ي م واــلَّى ومَن باا الماءَ، أو وَهَبه بعد دخومِ الوقتِ ولم يَترعُْ ما يتطهَّ صــ َّ العقدُ، هم إنْ تيمَّ

 لم يُعِد إنْ عجَم عن ردِّه.

مَ( واــلى؛ )فَإنِْ(  ان قادراً على الما َ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ(، أو بَهِله بموتــعٍ يُمْكنُِ اســتعمالُه، )وَتَيَمَّ
ي ءِ، لكن )نَســِ

 )أَعَادَ(؛ لأنَّ النسيانَ لا يُخرِبُه عن  ونهِ وابِداً.

م واــلَّى؛ فلا إن رحْلهِ وبه الوأما مَن تــلَّ ع عِ بئرٍ  ان يعرِفُها، وتيمَّ
عادةَ ماءُ وقد طَلَبه، أو تــلَّ عن موتــِ

مِه لم يَكُن وابداً للماءِ.  عليه؛ لأنَّه حامَ تيمُّ

مِهِ أَحْدَاهاً( متنوعةً تُوبِب وتوءاً أو غُسلا؛ً ، أو نوب أبمأه عن الجميعِ، و ذا لو نوب أحدَها )وَإنِْ نَوَب بتَِيَمُّ

مِه الحدهين، ولا يَكف  ي أحدُهما عن الآخرِ.بتيمُّ

ةً عَ  ـــَ مِه )نَجَاس هُ إدَِالَتُهَا، أَوْ عَدِذَ مَا يُمِيلُهَا( به)أَوْ( نوب بتيمُّ رُّ راً مع (25)لَى بَدَنهِِ تَ ـــُ ، )أَوْ خَافَ بَرْداً( ولو ح ـــَ

به الماءَ بعدَ تخفيفِها ما أمْكَن وبوباً نُ  خِّ جِدًا »؛ أبمأه التيممُ لها؛ لعموذِ: عدذِ ما يُســــَ  الأرَْضُ مَســــْ
َ
لَتْ ليِ بُعِ

 .مسلم[]رواه البخاري و «وَطَهُورًا

                                         
ة وعلى بدنه نجاسة لم يحتج إلى تيمم؛ ( والصحي : أنه لا يجب التيمم ولا يشرا عن نجاسة البدن، بل إذا اتطر إلى الصلا25)

التيمم عن الحده الأ ل والحده الأاـــغر، ولم يرد أ نجاســـة البدن تيمم  نجاســـة الاوب والبقعة. لأن الذي ورد إنما هو 
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مَ(؛ أبمأه.  )أَوْ حُبسَِ فيِ مصِْرٍ( فلم يَصِل للماءِ، أو حُبسِ عنه الماءُ )فَتَيَمَّ

، و ذا مَن به قُرومٌ لا يَســــتطيعُ معها لَمْسَ )أَوْ عَدِذَ المَاءَ وَالتُّرَابَ(؛  مَن حُبسِ بمحلٍّ لا ماءَ به ولا ترابَ 

لَّ  رة بماءٍ ولا ترابٍ؛ )اــــَ بِ حالهِ، )وَلَمْ يُعِدْ(؛ لأنَّه أتى بما أُمرِ به، فَخَرَ  منِ  (26)ى( الفرضَ فقطالبشــــَ على حســــَ

 عُهدتهِ.

ةٍ، ولا يَميدُ أ طمأنينةِ ر واٍ ولا يميدُ على ما يُجمِئُ أ الصلاةِ، فلا يَقرأُ دائداً على الفاتحةِ، ولا يُسبُِّ  غ يرَ مرَّ

 يُجمئُ أ التشهدين.أو سجودٍ وبلوسٍ بين السجدتين، ولا على ما 

 وتَبطلُ الاتُه بحَدهٍ ونحوِه فيها.

 ولا يَلُذُّ مُتطهراً بأحدِهما.

مُ(:  )وَيَجِبُ التَّيَمُّ

مُ برملٍ، وبِصٍ، ونَحْتِ الحجارةِ   .(27)ونحوِها)بتُِرابٍ(، فلا يجودُ التيمُّ

مَ به؛ لموامِ طَهوريَّتهِ باستعماله.  )طَهُورٍ(، فلا يجود بترابٍ تُيُمِّ

م بماعةٌ منِ موتعٍ واحدٍ باد؛  ما لو توتلوا من حوضٍ يَغترفون منه.  وإن تيمَّ

                                         
ــها على طهارة الحده، لفروق  ايرة بينهما،  ــها على طهارة الحده فغير اــحي ؛ لأن طهارة الخبث لا يمكن قياس وأما قياس

 تراط النية لطهارة الأحداه، و ونها معنوية، وغير ذلو. اش

لصــحي : أن الذي يعجم عن الطهارتين، ويصــلي على حســب حاله، أنه يصــلي ما شــاء من فروض ونوافل، ويميد على ما ( وا26)

 عليه، والله أعلم.يجمئ؛ لأنها  املة أ حقه، لا نقص فيها، وليس للاقتصار على مجرد الواببات ن،ير أ العبادات يقاس 

صحي 27) شيء، فال صاعد على وبه الأرض، من تراب له غبار أو  ( وإذا  ان حكمه حكم الماء أ  ل  ص  التيمم بكل ما ت أنه ي

أنه تيمم أ  ل موتـع أدر ته فيه الصـلاة: تراب، أو رمل أو صلى الله عليه وسلم لا، أو رمل، أو حجر، أو غير ذلو؛ لأن ال،اهر من حام النبي 

فأيما صلى الله عليه وسلم: »بد فيها تراب، وأي ــا فقوله الغبار لنقل عنه فعله، وللمذ نقل التراب للأرض التي يعلم أنه لا يوغيره، ولو اشــترط 

 اهر عمومه أ  ل أرض، والمقصــود التعبد لله تعالى بتيمم «. ربل من أمتي أدر ته الصــلاة فليصــل، فعنده مســجده وطهوره

ن المقااد الحسية شيء حتى يقام: إنه لا يحصل المقصود بغير التراب. الصعيد الطيب، والطهارة الباطنة، وليس أ التيمم م

، أ النفس منه شــــيء، فإن الله أمر بتيمم 5وقولهم رحمهم الله تعالى: يكفي تيمم اعنســــان على بعير، أو لبد أو هوب ونحوه

 الصعيد، وهذا ليس منه، ولم يرد فيه شيء يجب المصير إليه، والله أعلم.
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 ويُعتل أي اً: أن يكونَ مباحاً، فلا يص ُّ بترابٍ مغصوبٍ.

  منِ خَمَف ونحوِه.وأنْ يكونَ غيرَ محترقٍ، فلا يص ُّ بما دقَّ 

حُوا بوُِبُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منِهُْ( ]المائدة: وأن يكونَ )لَهُ غُبَارٌ(؛ لقولهِ تعالى:  م على لبَِدٍ، أو 6)فَامْســـَ [، فلو تيمَّ

ونحوِه  هوبٍ، أو بساطٍ، أو حصيرٍ، أو حائطٍ، أو اخرةٍ، أو حيوانٍ، أو بَرْذَعَتهِِ، أو شجرٍ، أو خشبٍ، أو عِدْمِ شعيرٍ 

.  مما عليه غبارٌ؛ ا َّ

 ه؛  النُّوَرَةِ، فكماءٍ خالطَه طاهرٌ.وإن اختلط الترابُ بذي غبار غيرِ 

مِ:  )وَفُرُوتُهُ(، أي: فروضُ التيمُّ

 )مَسُْ  وَبْهِهِ(، سِوب ما تحتَ شعرٍ ولو خفيفاً، وداخلِ فمٍ وأنفٍ، ويُكره.

سُْ  )يَدَيْهِ إلِى ُ وعَيْهِ  اَ  ؛)وَ( مَ ارٍ: لَّى اللهُ لقولهِ  سَلَّمَ لعمَّ ، هُمَّ «فِيوَ أَنْ تَقُومَ بيَِدَيْوَ هَكَذَاإنَِّمَا َ انَ يَكْ » عَلَيْهِ وَ

يْهِ ووَبْهِهِ. متفقٌ عليه مامَ على اليمينِ، و اهِرَ َ فَّ  .تَرَب بيديه الأرضَ تربةً واحدةً، هُمَّ مَسَ  الشِّ

رَ مَسَْ  اليدين اليدين، )والمُوالاةُ( بينهَما، بألاَّ يل)وََ ذَا التَّرتيِبُ( بين مسِْ  الوبهِ و بحيثُ يَجِفُّ الوبهُ لو خِّ

 
ٌّ
مَ مبني غَرَ( لا عن حدهٍ أ لَ أو نجاســةٍ ببدنٍ؛ لأنَّ التيمُّ مِ عن )حَدَهٍ أاــْ  ان مغســولًا، فهما فرتــان )فيِ( التيمُّ

 على طهارةِ الماءِ.

مُ لَهُ(،  صلاةٍ أو طوافٍ أو غيرِ )وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لمَِا يَتَيَ   يْرِهِ(؛  نجاسةٍ على بدنهِ.هما )منِْ حَدَهٍ أَوْ غَ مَّ

صلاةِ منِ الجنابةِ والحدهِ إن  انا، أو ستباحةَ ال سْل بعاِ بدنهِ الجري  أو نحوِه فيَنوي ا  ؛أحدُهما، أو عن غَ

.لأنَّها طهارةُ ترورةٍ فلم تَرفع الحدهَ، فلا بدَّ منِ التَعْيي  ن؛ تقويةً ل عفِه، فلو نوب رَفْعَ الحدَهِ لم يَص َّ

نَوَب أَحَدَهَا(، أي: الحدهَ الأاغرَ، أو الأ لَ، أو النَّجاسةَ بالبدنِ؛ )لَم يُجْمِئْهُ عَنْ الآخَرِ(؛ لأنَّها أسبابٌ )فَإنِْ 

 «.وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَب»مختلفةٌ، ولحديثِ: 

 حدٍ يَدخلُ أ العموذِ فيَكون منويًّا.د؛ للخلِ، و لُّ واوإنْ نوب بميعَها با

، وخالَفَ طهارةَ الماءَ؛ لأنَّها تَرفعُ الحدهَ.)وإِ  مِه )نَفْلاً(؛ لم يُصَلِّ به فرتاً؛ لأنَّه ليس بمَنوْيٍّ  نْ نَوَب( بتيمُّ

ستباحةَ الصلاةِ و )أَطْلَقَ(، فلم يُعيِّن فرتاً ولا نفلا؛ً )لَم تاً( ولو على الكفِايةِ، ولا  )أَوْ( نوب ا صَلِّ بهِِ فَرْ يُ

 م يَنوِْهِ، و ذا الطوافُ.نَذراً؛ لأنه ل
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 )وَإنِْ نَوَاهُ(، أي: نوب استباحةَ فرضٍ؛ )اَلَّى ُ لَّ وَقْتهِِ فُرُوتاً وَنَوافلَِ(.

فصـــلاةُ نافلةٍ، فطوافُ نَفْلٍ،  فمن نوب شـــيئاً اســـتباحه ومالَه ودونَه؛ فأعلاه فَرْضُ عَيْنٍ، فَنذَرٌ، فَفَرضُ  فِايةٍ،

 فلُبْثٌ بمسجدٍ.فمَسُّ مصحفٍ، فقراءةُ قرآنٍ، 

مُ( مطلقاً:  )وَيَبْطُلُ التَّيَمُّ

مُ لغيرِ اــلاةٍ، ما لم يَكُن أ اــلاةِ بمعةٍ، أو نوب الجَمْعَ أ وقتِ  )بخُِرُوِ  الوَقْتِ( أو دخولهِ، ولو  ان التيمُّ

مُه بخروِ  وقتِ الأوُلى؛ لأنَّ الوقتين اارا هانيةٍ مَن يُبامُ له؛ فلا يَبطُ  ه.لُ تيمُّ   الوقتِ الواحدِ أ حقِّ

وءِ(، وعن حدهٍ أ ل بمُوبِباتِه؛ لأنَّ البدمَ له حكمُ  مُ عن حدهٍ أاــــغرَ )بمُِبطلَِاتِ الوُتــــُ )وَ( يَبطلُ التيمُّ

 المبدمِ، وإن  ان لحياٍ أو نفاسٍ؛ لم يَبطُلْ بحدهٍ غيرِهما.

م لعدمهِ، وإلا فَبمِوام  مُ أي اً بـــــ )وُبُودِ المَاءِ( المقدورِ علىلُ التيمُّ )وَ( يَبط تَررٍ إن  ان تيمَّ ستعمالهِ بلا  ا

رُ ويســــتأنفُِها، )لَا( إن وُبِد ذلو )بَعْدَهَا(، فلا تجبُ إعادتُها،  لاةِ(، فيتطهَّ مُبيٍ  منِ مرضٍ ونحوِه، )وَلَوْ فيِ الصــــَّ

 و ذا الطوافُ.

لُ م  ي عليه، وتُعادُ.يتٌ ولو اُلِّ ويُغسَّ

مُ آخِرَ  وُبُودَه، ولمن استوب عندَه الأمرانِ؛ )أَوْلَى(؛ لقومِ  الوَقْتِ( المختارِ )لرَِابِي المَاءِ(، أو العالمِ )وَالتَّيَمُّ

 الله عَنهُْ أ الجُنبُِ: 
َ
 رَتِي

ٍّ
ذُ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ آخِرِ الوَقْتِ، فَإنِْ وَبَ »علي مَ يَتَلَوَّ  .«دَ الماءَ وَإلِاَّ تَيَمَّ

مِ:)وَاِفَتُهُ( أي:  يفي  ةُ التيمُّ

ذ.  )أَنْ يَنوِْيَ(  ما تقدَّ

، وهي هنا  وتوءٍ.
ِ
(، فيقومُ: بسم الله

َ
ي  )هُمَّ يُسَمِّ

لَ الترابُ إلى ما بينهَا ابعِِ(؛ ليصــِ ــَ بَتَي الأاَ مٍ؛ تــربةً واحدةً، بعدَ نَمْاِ نحوِ خات ،)ويَ ــرْبَ التُّرابَ بيَِدَيْهِ مُفَرَّ

 ه عليه وعَلقِ بهما؛ أبمأه.ناعماً فَوَتَع يدي  ان الترابُ  ولو

ُ  وَبْهَهَ ببَِاطنِهَِا َ  وبهَه بيمينهِ  ،)يَمْســـَ يهِ برَِاحَتَيْهِ( اســـتحباباً، فلو مســـَ أي: باطنِ أاـــابعِه، )وَ( يَمســـُ  )َ فَّ

.  ويمينهُ بيسارِه، أو عكس؛ ا َّ

  وُاومُ التُّرابِ إليه.ين واببٌ، سِوب ما يشُقُّ واستيعابُ الوبهِ والكف
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 .)وَيُخَلِّلُ أَاَابعَِهُ(؛ ليصِلَ الترابُ إلى ما بينها

 مَ بخِرْقَةٍ أو غيرِها؛ باد.ولو تيمَّ 

فَتْهُ بلا  ، لا إن ســَ حه به؛ اــ َّ ه عليه ومَســَ تْ محلَّ الفرض بالتراب، أو أمَرَّ يِ  حتى عمَّ مَد للرِّ ولو نوب واــَ

 يدٍ، فَمَسَحه به.تَصْم

 )بَابُ إزَِالَةِ النَّجَاسَةِ( الحُكْمِيَّةِ 

 أي: تطهيرِ مَواردِها.

لِ النَّ  هَا(، ولو منِ  لبٍ أو خنميرٍ )يُجْمِئُ فيِ غَســــْ اتِ ُ لِّ ل بها منِ ) جَاســــَ إذَِا َ انَتْ عَلَى الأرَْضِ( وما اتَّصــــَ

لةٌ وَاحِدَةٌ تَذْ  ـــْ ةِ(، ويذهبُ لونُها وريحُها، فإن لم يذهبَا لم الحيطانِ والأحواضِ والصـــخرِ؛ )غَس ـــَ هَبُ بَعَيْنِ النَّجَاس

 تَطهرْ، ما لم يَعجمْ.

 غُمِرت بماءِ المطرِ والسيوم؛ لعدذِ اعتبارِ النيةِ عدالتهِا.و ذا إذا 

ةِ  َ بالمرَّ
قُوا عَلَى بَوْلهِِ سَجْلاً منِْ مَاءٍ، أَوْ أَرِي»دفعاً للحرِ  والمشقةِ؛ لقولهِ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ؛وإنما اْ تُفِي

 قٌ عليه.متف« ذَنُوباً منِْ مَاءٍ 

بأبماءِ الأرضِ؛ لم  فإن  انت النجاســــةُ ذاتَ  وهِ، واختلطت  ، والرَّ ذِ الجافِّ لدَّ مَمِ، وا قةٍ؛  الرِّ أبماءٍ متفرِّ

نُ دوامُ أ  بماءِ النجاسةِ.تَطهُرْ بالغَسلِ، بل بإدالةِ أبماءِ المكانِ، بحيثُ يُتَيقَّ

بْعُ( غســـلاتٍ، )إحِْدَاهَا) )وَ( يُجمئُ أ نجاســـةٍ )عَلَى غَيْرِهَا(، أي: غيرِ أرضٍ   -أي: إحدب الغســـلاتِ  ،ســـَ

د منهما، أو منِ أحدِهما؛ لحديثِ:  -والأوُلى أَوْلَى  ةِ َ لْبٍ وَخِنمِْيرٍ( وما تَولَّ إذَِا وَلَغَ »)بتُِرَابٍ( طَهورٍ )فيِ نَجَاســــَ

  مرفوعاً.رواه مسلمٌ عن أبي هريرةَ « بُ فيِ إنَِاءِ أَحَدُِ مْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً، أُولَاهُنَّ باِلتُّرَابِ الكَلْ 

اه. ؛ فيكفي مُسَمَّ  ويُعْتلُ ماءٌ يُواِل الترابَ إلى المحلِّ ويستوعِبُه به، إلا فيما يَُ رَّ

 والنُّخالةِ. الصابونِ وَنَحْوُهُ(،   )وَيُجْمِئُ عَنِ التُّرَابِ: أُشْناَنٌ 

 ويحرُذُ استعمامُ مطعوذٍ أ إدالتهِا.
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مَا(،  ةِ غَيْرِهِ ــــَ جَاس بْعُ( )وَ( يُجمئُ )فيِ نَ حدِهما، )ســــَ د منهما أو منِ أ لَّ ما تو أي: غيرِ الكلبِ والخنميرِ أو 

رٍ مع إمكانٍ،  لحابةٍ، ، بماءٍ طهورٍ، ولو غيرَ مُبامٍ، إن أنْقَتْ، وإلا فحتى تُنقِْي، مع حتٍّ وقرْصٍ (2٨)غســــلاتٍ  وعَصــــْ

هِ وتَقْليبهِ أو تَاْ  قيلهِ  لَّ غســـلةٍ حتى يذهبَ أ ارُ ما فيه منِ الماءِ، ولا  لَّ مرةٍ خارَِ  الماءِ، فإن لم يُمكنِ عصـــرُه فبدِقِّ

لِ الأَ »ي ــرُّ بقاءُ لونٍ، أو ريٍ ، أو هما عجماً، )بلَِا تُرَابٍ(؛ لقومِ ابنِ عمرَ:  بْعاًأُمرِْنَا بغَِســْ فيَنصــرفُ إلى  ،«نْجَاسِ ســَ

 أمرِه اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاله أ المبداِ وغيرِه.

س بغَسلةٍ يُغسلُ عددَ ما بَقي بعدَها مع ترابٍ أ نحوِ نجاسةِ  لبٍ إن لم يَكُن استُعمل.وما تَ   نجَّ

مْسٍ، وَلَا رِيٍْ ، وَ  سٌ( ولو أرتـــاً )بشِـــَ ، ولو أســـفلَ خُفٍّ أو حذاءٍ، أو ذَيْلَ امرأةٍ، (29)لَا دَلْوٍ()وَلَا يَطْهُرُ مُتَنجَِّ

 ولا اَقيلٌ بمَسٍْ .

                                         
ن النجاسة وأهرها، فإن لم تذهب داد  غسل النجاسات  لها غير الكلب: أنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعي( والصحي  أ2٨)

حتى يذهب أهرها، ولو باود الســــبع، وســــواء  انت على الأرض أو الاياب أو البدن أو الأواني أو غير ذلو، ويدم على هذا 

مطلقة لا قيد فيها ولا عدد، وذلو يدم على أن المقصود إدالتها  وبوه: منها: أن بميع النصوص الواردة أ غسل النجاسات

أمر بصــب ذنوب أو ســجل من ماء على بوم الأعرابي، ولم يأمر بميادة صلى الله عليه وسلم وأن العدد فيها غير مقصــود. ومنها: أن النبي  فقط،

الة النجاســــة من باب على ذلو، والتفريق بكونها على الأرض دون غيرها غير اــــحي ، إذ الفرق غير واتــــ . ومنها: أن إد

ـــة لا يحتا  إلى نية، فلا يحتا  إلى عدد. التروع التي القصـــد تر ها وإدالتها دون عدد ما ت ـــل النجاس ـــل به. ومنها: أن غس غس

ومنها: أنها لو لم تمم بســـبع غســـلات وبب الميادة على ذلو بالاتفاق، فدم على عدذ اعتبار الســـبع، إلا فيما بعله الشـــارا 

فهذا لم يابت، ولا يصــــ   ة الكلب. وأما الحديث المروي عن ابن عمر: أمرنا بغســــل الأنجاس ســــبعا.شــــرطا فيه،  نجاســــ

الاحتجا  به. ومما يدم على ذلو أي ا: مسألة الاستحالة، فإن العلماء اختلفوا: هل إذا استحالت النجاسة وانتقلت من افة 

لى أنه مطهر أ بع ــها،  اســتحالة الخمر خلاًّ والعلقة ولدا، الخبث إلى اــفة الطيب، هل ذلو مطهر لها أذ لا، بعد اتفاقهم ع

 المتغير الكاير بالنجاسة إذا دام بغيره، واختلفوا فيما سوب ذلو.والماء 

( والصـــحي : أن النجاســـة إذا دالت بأي شـــيء يكون، بماء أو غيره، أنها تطهر، و ذلو لو انتقلت اـــفاتها الخبياة وخلفتها 29)

الطيب إذا انقلب خبياا اــــار  ا تطهر بذلو  له؛ لأن النجاســــة تدور مع الخبث وبودًا وعدما، فكما أنالصــــفات الطيبة، فإنه

نجسا فعكسه  ذلو، وبالحقيقة: الصور المتفق عليها، لا فرق بينها وبين الصور المختلف فيها، والله أعلم. وعلى هذا القوم 

 موم الخبث الذي فيها: لونه، وريحه، وطعمه.الصحي : فيمكن تطهير الأدهان المتنجسة بمعالجتها حتى ي
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سٌ بـــ )اسْتحَِالَةٍ(، فرَمادُ النجاسةِ، وغبارُها، وبخارُها، ودودُ بُرُم، وارااِرُ ُ نفٍُ، و لبٌ )وَلَا(  يَطهرُ متنجِّ

، أو بنقلٍ لا لقصـــدِ تخليلٍ، وَقَع أ ملاَّحةٍ اـــار ملِحاً، ونحوُ ذلو؛ نَجِس، )غَيْرَ ال ها خلاًّ خَمْرَةِ( إذا انقلبت بنفســـِ

ه، والعَلَقةِ إذا اـــارت ودَنُّها مالُها؛ لأنَّ نجاســـ تهِا المُســـكرِةِ وقد دالت،  الماءِ الكايرِ إذا دامَ تغيُّرُه بنفســـِ تَها لشـــدَّ

 حيواناً طاهراً.

 هرْ.)فَإنِْ خُلِّلَتْ(، أو نُقِلَت لقصدِ التخليلِ؛ لم تَط

 والخلُّ المبامُ: أن يُصَبَّ على العنبِ أو العصيرِ خلٌّ قبلَ غَليانهِ حتى لا يَغْلي.

مٍ منِ إمساعِ الخمرةِ لتُخَلَّل.  ويُمنعَُ غيرُ خَلاَّ

ينٌ سُقِيَتْهَا؛ )لَمْ  بَ النجاسةَ، أو سكِّ ، أو إناءٌ تَشرَّ سَ دُهْنٌ مائعٌ(، أو عجينٌ، أو باطنُِ حَبٍّ  يَطْهُرْ(؛ لأنَّه )أَوْ تَنجََّ

قُ واومُ الماءِ إلى بميعِ أبمائهِ.  لا يُتحقَّ

هنُ بامداً   ووقعت فيه نجاسةٌ؛ أُلْقِيَت وما حولها، والباقي طاهرٌ، فإن اختلط ولم يَن بطْ؛ حَرُذ.وإن  ان الدُّ

ةٍ( أ بدنٍ، أو هوبٍ، أو بُقعةٍ تـــيِّقةٍ وأراد الصـــلاةَ  عُ نَجَاســـَ
 مَوْتـــِ

َ
لَ( وبوباً )حَتَّى يَجْمِذَ )وَإنِْ خَفِي ؛ )غَســـَ

ه مُتَيَقَّ  لِهِ(، أي: دوامِ النجسِ؛ لأنَّ ه، نٌ، فبمَِوَا له  لَّ لا يَمومُ إلا بيقينِ الطهارةِ، فإن لم يَعْلَمْ بهتَها منِ الاوبِ؛ غَســــَ

يه ولا يَعرفُه؛ غَسَلهما.  وإن علمَِها أ أحدِ ُ مَّ

 . تحرٍّ ويُصلِّي أ ف اءٍ واسعٍ حيثُ شاء، بلا

 )بنَِْ حِهِ(، أي: غَمْرِه بالماءِ، ولا يحتاُ  لمَِرسٍ وعصْرٍ.)ويَطْهُرُ بَوْمُ( وقيءُ )غُلَاذٍ لَمْ يَأُْ لِ الطَّعَاذَ( لشهوةٍ 

لَ  غائطهِ، و بومِ الأناى والخناى، فَيُغســلُ  ســائرِ النجاســاتِ، قام الشــافعي: )لم يَتبيَّن 
فإن أَ لَ الطعاذَ غُســِ

جاريةُ منِ اللحمِ والدذِ، وقد أفاده وذ ر بعُ هم: أنَّ الغلاذَ أالُه منِ الماءِ والترابِ، وال ،منِ السنةِ بينهما(لي فرقٌ 

 .غريبٌ. قاله أ المبداِ  ابنُ مابه أ سننهِ، وهو

 ولعابُهُما طاهرٌ.

يرِ دَذٍ نَجِسٍ( ، ولو حي ــاً، أو نفاســاً، أو اســتحاتــةً، وعن )وَيُعْفَى فيِ غَيْرِ مَائِعٍ وَ( أ غيرِ )مَطْعُوذٍ عَنْ يَســِ

 طَاهِرٍ( لا نجسٍ، ولا إن  ان من سبيلٍ، قُبُلٍ أو دبرٍ. يسيرِ قَيٍْ  واديدٍ )منِْ حَيْوَانٍ 

 واليسيرُ: ما لا يَفْحُُ  أ نفسِ  لِّ أحدٍ بحسَبهِ.
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مُّ متفرقٌ باوبٍ، لا أ ارَ.  ويُ َّ

ت وما يَبقى أ اللَّحمِ وعروقهِ ولو  هر  البَقِّ والقَمْلِ، ودذُ الشهيدِ عليه،ودذُ السموِ، وما لا نَفْسَ له سائلةٌ؛ 

 حُمْرَته؛ طاهرٌ.

 .(30))وَ( يُعفى )عَنْ أَهَرِ اسْتجِْمَارٍ( بمحلِّه بعدَ اعنقاءِ واستيفاءِ العددِ 

 باِلمَوْتِ(؛ لحديثِ: 
ُّ
 .ليهمتفقٌ ع« المُلْمنُِ لا يَنجُْسُ »)وَلَا يَنجُْسُ الآدَميِ

ياً  ان أو )وَمَا لَا نَفْسَ(، أي: دذ، )لَهُ سَائِلَةٌ(،  البَقِّ والعقربِ وهو )مُ  دٌ منِْ طَاهِرٍ(؛ لا ينجُسُ بالموتِ، بَرِّ تَولِّ

 بحرياً، فلا ينجُسُ الماءُ اليسيرُ بموتهِما فيه.

هُ(؛ طاهرٌ؛  يُّ
نَّ »)وَبَوْمُ مَا يُلَْ لُ لَحْمُهُ، وَرَوْهُه، وَمَنِ َ

ِ
لَّمَ: أَمَرَ العُرَنيِِّينَ أَنْ يَلْحَقُوا لأ يْهِ وَســــَ لَّى الله عَلَ بلِ بِإهُ اــــَ

رَبُوا منِْ أَبْوَالهِا وَأَلْبَانهِا دَقَةِ، فَيَشــْ لِ أهرِه إذا أرادوا «الصــَّ رْبُه، ولو أُبي  لل ــرورةِ لأمرِهِم بغَســْ ، والنَّجِسُ لا يُبامُ شــُ

 الصلاةَ.

( طَ 
ِّ
 الآدَميِ

ُّ
اَلَّ ُ نْ »اهرٌ؛ لقومِ عائشةَ: )وَمَنيِ سُومِ الله   منِْ هَوْبِ رَ

َّ
سَلَّمَ، هُمَّ يَذْهَبُ تُ أَفْرُعُ المَنيِ ى الُله عَلَيْهِ وَ

 متفقٌ عليه.« فَيُصَلِّي بهِِ 

 فعلى هذا: يُستحبُّ فَرْعُ يابسِه، وغَسلُ رَطْبهِ.

َ رِ -)وَرُطُوبَةُ فَرِْ  المرْأَةِ(  يقِ، والمُخاطِ، والبَلْغَمِ ولو ادْ ؛ طاه-وهو مســــلوُ الذَّ ، وما رةٌ،  العَرَقِ، والرِّ رَقَّ

 الفمِ وقتَ النوذِ. سَام منِ

ةٍ. ةِ وَمَا دُونَها فيِ الخِلْقَةِ طاهرٌ( غيرُ مكروهٍ، غيرَ دبابةٍ مُخَلاَّ  )وَسُلْرُ الهِرَّ

لرُ  . مهموداً: بقيَّةُ طعاذِ الحيوانِ وشرابهِ، -ب مِّ السينِ  -والسُّ : القِطُّ  والهِرُّ

رِب  رْ؛ لعموذِ البلوب، لا  -قبلَ أن يَغِيبَ ولو  -وإنْ أََ ل هو أو طفل ونحوُهما نجاســةً هم شــَ منِ مائعٍ؛ لم يُلَهِّ

 عن نجاسةٍ بيدِها أو ربلهِا.

                                         
ار مطهر للمحل بعد اعتيان بما يعتل شــرعا، للنص الصــري : أنه مطهر، وأي ــا هو من فروا هذا ( والصــحي : أن الاســتجم30)

القوم الذي ربحناه، فعلى هذا يكون المني الخار  بعد الاســـتجمار غير نجس، و ذلو لو أاـــاب المحل رطوبة لم ي ـــر 

 والله أعلم. ذلو،
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رْ.  ولو وقع ما يَنَْ مُّ دُبُرُه أ مائعٍ هم خَرَ  حيًّا؛ لم يُلهِّ

بَااُ البَهَائمِِ وَ( ســــب يْرِ( التي هي أ لُ)وســــِ ، وَالبَغْلُ منِهُْ( منِ الهرِّ خِلْقَةً، )وَالحِمَارُ الأهَْلِ ااُ )الطَّ
ُّ
، أي: منِ (31)ي

ئل عن الماءِ، وما  ا ســُ لَاذُ لمَّ ةٌ(، و ذا بميعُ أبمائهِا وف ــلاتهِا؛ لأنَّه عَلَيْهِ الســَّ الحمارِ الأهلي لا الوحشــي؛ )نَجِســَ

ءٌ »ابِ، فقام: يَنوُبُه منِ السبااِ والدو
ْ
سْهُ شَي تَيْنِ لَمْ يُنجَِّ فهومُه: أنه يَنجُسُ إذا لم يَبلُغْهما، وقام فم ،«إذَِا َ انَ المَاءُ قُلَّ

بسُ: النجسُ. ،متفقٌ عليه« إنَِّها رِبْسٌ »أ الحُمُرِ يوذَ خيلٍ:   والرِّ

 )بَابُ الحَيْضِ(

 أالُه: السيلانُ، منِ قولهِم: حاض الوادي، إذا سام.

حِمِ أ أوقاتٍ معهو  لومةٍ، خَلَقه الُله لحكمةِ غذاءِ الولدِ وتربيتهِ.و شرعاً: دذُ طبيعةٍ وبِبلَِّةٍ، يخرُ  منِ قَعْرِ الرَّ

نيِنَ(، فإنْ رأت دماً لدونِ ذلو فليس بحياٍ؛ لأنَّه لم يَابُتْ أ الوبودِ، وبعدَها إنْ  عِ ســــِ )لا حَيْاَ قَبْلَ تسِــــْ

ةً لها إحدب وعشرون سنةً(اَلَ ؛ فحياٌ، قام الش  .افعي: )رأيتُ بدَّ

ينَ  نةٍَ خَرَبَت منِْ حَدِّ الحَيْاِ »( ســنةً؛ لقومِ عائشــةَ: )وَلَا( حياَ )بَعْدَ خَمْســِ ينَ ســَ
، «إذَِا بَلَغَت المَرْأَةُ خَمْســِ

. ،ذ ره أحمدُ   ولا فرق بينَ نساءِ العربِ وغيرِهنَّ

                                         
ن أ الحياة  الهر، فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهران، وذلو ( والصحي  الذي لا ريب فيه: أن البغل والحمار طاهرا31)

 ان ير بهما  ايرا، ويُر بان أ دمنه، ولا يمكن المســتعمل لهما التحرد من ذلو، فلم يغســل ما أاــابه منهما ولا صلى الله عليه وسلم أن النبي 

ــرعا؛ وقد قامأمر بذلو، مع أن ا ــديدة، والحر  منفي ش ــل ما أاــابه منها ش ــقة أ وبوب غس إنها ليســت »أ الهرة: صلى الله عليه وسلم  لمش

فعلل بكارة طوفانها ومشــــقة التحرد منها، ومن المعلوذ أن المشــــقة أ الحمار «. بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات

شقة أ أمور  ايرة  شارا الم شد من ذلو، وقد اعتل ال شقة، والبغل أ شرا وعفا عنها، مع قياذ المقت ي للمنع لأبل الم من ال

إنها »أ لحوذ الحمر يوذ خيل: صلى الله عليه وسلم اــــل الطهارة أ الأشــــياء والعفو عما لم يرد المنع منه، وهذا منه. وأما قوله وأي ــــا: الأ

مها نجســـة. وأما العرق ؛ لحومها خبياة، وأ لها خبيث، والقدور التي تطبص فيها أو تباشـــر لحوصلى الله عليه وسلمفنعم، هو  ما قام «. ربس

أمر بابتناب لحومها، وأخل عن خباها، ورخص أ اســــتعمالها صلى الله عليه وسلم النبي والريق والشــــعر: فلم يدم الحديث عليها بوبه، ف

 ور وبها، ولم يأمر بالتحرد من ذلو، فهذا هو الصواب.
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ــاءُ الحملَ بانقط)وَلَا( حياَ )مَعَ حَمْلٍ(، قام أحمدُ:  ــادٍ فإنْ رأتْ دماً فهو دذُ  ،ااِ الدذِ()إنَّما تَعْرِفُ النِّس  فس

لَ بعدَ انقطاعِه، إلا أنْ تراه قبلَ ولادتهِا بيومي ن لا تَتْرُعُ له العبادةَ، ولا يُمْنعَُ دوبُها منِ وطئهِا، ويُســـتحبُّ أن تغتســـِ

 تُه.أو هلاهةٍ مع أمارةٍ؛ فنفِاسٌ، ولا تَنقُْصُ به مدَّ 

 رَ 
ٍّ
 الله عَنهُْ )وَأَقَلُّهُ(، أي: أقلُّ الحياِ )يَوْذٌ وَلَيْلَةٌ(؛ لقومِ علي

َ
 .تِي

رَ  رَ( يوماً بلياليها؛ لقومِ عطاءٍ: )رأيتُ مَنْ تحياُ خمســــةَ عَشــــَ ةَ عَشــــَ )وَأَْ اَرُهُ(، أي: أ ارُ الحياِ )خَمْســــَ

 .(32)(يوماً

( ليامٍ   سَبْعُ( ليامٍ بأيامهِا.  بأيامهِا، )أَوْ )وَغَالبُِهُ(، أي: غالبُ الحياِ )ستُّ

                                         
صحي  والعادة والفطرة: أن الحيا هو دذ طبيعة وببلة، يعتاد ( 32) شرا والعمل ال صحي  الذي لا ريب فيه: هو ما دم عليه ال ال

ا. بحســــب تفاوت طبائع الأناى أ أوقات معلومة، وينقطع  عنها أ أوقات معلومة، ويتفاوت ذلو قلة و ارة، وديادة ونقصــــً

لأقله ولا لأ اره، ولا للســـن الذي يأتيها فيه. وإذا داد أو نقص الدذ انتقلت إليه النســـاء وما يعرض لهن من العوارض، فلا حد 

تابع للطبيعة، من دون تكرار، وهذا القوم هو الصــــواب الذي لا يمكن النســــاء العمل إلا به، وذلو لما ذ رنا: أن الحيا   

يعتلن من ذلو شــيئا، فإذا أاــابهن الدذ بلســن  لاصلى الله عليه وسلم والطبيعة متفاوتة تفاوتا  ايرا، ويدم على ذلو أن النســاء أ وقت النبي 

ن أ  ن يجلســـ -قبل أن يعلمن الحكم  -عن الصـــلاة ونحوها، وإذا انقطع اغتســـلن وتعبدن، حتى إن المســـتحاتـــات منهن 

أنه قد يكون اســـتحاتـــة، وأما غير المســـتحاتـــات فلم صلى الله عليه وسلم بميع دمهن؛ لأنه متقرر عندهن: أن الدذ حيا، فبين لهن النبي 

يهن التقدذ والتأخر، والميادة والنقص. ولو  ان يجب على النســـاء اعتبار ما ذ ره الفقهاء، لكان أ ذلو من الحر  يشـــكل عل

شــرعا، وربط الفقهاء بعا مســائل الحيا بالوبود معارض بن،يره، وحديث علي مع والمشــقة أ العلم والعمل ما هو منفي 

حيا، ليس فيه دلالة على أن أقله يوذ وليلة، ولا أن أقل الطهر هلاهة  شــري  أ المرأة التي ادعت أنها حاتــت أ شــهر هلاه

ا، و ذلو طلب أن المرأة قد يجتمع لها أ شــــهر واحد هلا -إذا اــــ  الأهر  -عشــــر يوما، وإنما يدم  هة أقراء، وذلو نادر بدًّ

رض ودذ الحيا أالي. ومن المعلوذ: البينة على ذلو، وإلا فقوم المرأة مقبوم أ حي ها وطهرها، وأي ا فإن دذ الفساد عا

دذ أو أنه إذا اشـــتبه الأمر ربع إلى الأاـــل ولا يصـــار إلى خلاف الأاـــل إلا بدليل، وأي ـــا فكما أنه بالاتفاق أن الطهر إذا تق

بق تأخر، أو داد أو نقص، فهو طهر احي ، تتعبد فيه المرأة، فكذلو الدذ. نعم، حد ذلو ما لم تصر المرأة مستحاتة، فإذا أط

ــتحاتــة، فتعمل على عادتها أو تمييمها فإن لم يكن لها عادة ولا تمييم اعتلت  ــبيها بالمطبق، علم أنها مس عليها الدذ أو  ان ش

 أياذ أو سبعة. عادة أغلب النساء؛ ستة
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رَ( يوماً، احتجَّ أحمدُ بم)وَأَقَلُّ الطُّهْرِ  تَيْنِ هَلَاهَةَ عَشـــَ : أنَّ امرأةً باءته، وقد طلَّقها ا بَيْنَ الحَيْ ـــَ
ٍّ
رُوي عن علي

رَيٍْ :   لشــُ
ٌّ
إنْ باءت ببيِّنَةٍ » :، فقام شــريٌ  «اقُلْ فيِهَ »دوبُها، فمَعَمت أنَّها حاتــت أ شــهرٍ هلاهَ حِيَاٍ، فقام علي

: «بى دينهُ وأمانتُه فشَهِدَت بذلو، وإلا فهي  اذبةمنِ بطَِانةِ أهلهِا ممن يُرْ 
ٌّ
 .، أي: بيِّدٌ، بالروميةِ «قَالُون»، فقام علي

َْ اَرِهِ(، أي: أ ارِ الطُّهرِ بين الحي تين؛ لأنَّه قد وُبِدَ مَن لا تحياُ أالاً 
ِ
 ، لكن غالبُِه بَقيَّةُ الشهرِ.)وَلَا حَدَّ لأ

 احْتَشَت بها. نَّقاءِ، بألا تتغيَّرَ معه قطنةٌ والطُّهرُ دَمَنَ حياٍ: خُلوصُ ال

 ولا يُكره وطلها دمنهَ إنِ اغتسلت.

ي الحَائِاُ  انِ(، أي: الصـــوذُ والصـــلاةُ )منِهَْا(، أي: مِ  )وَتَقْ ـــِ حَّ
لَاةَ( إبماعاً، )وَلَا يَصـــِ وْذَ لَا الصـــَّ ن الصـــَّ

 ، واللُّبثِ أ المسجدِ، لا المرورِ به إنْ أَمنِتَ تلوياَه.الحائاِ، )بَلْ يَحْرُمَانِ( عليها،  الطوافِ، وقراءةِ القرآنِ 

اءَ فيِ الْمَحِياِ( ]ا رْطهِ، قام الُله تعالى: )فَاعْتَمِلُوا النِّســَ بَقٌ بشــَ لبقرة: )وَيَحْرُذُ وَطْلُهَا فيِ الفَرِْ ( إلا لمن به شــَ

ياً، أو باهِلا؛ً [، )فَإنِْ فَعَلَ( بأن أَوْلَجَ قبلَ انقطاعِه مَن يُجامعُِ مالُ 222 فَتَه ولو بحائلٍ، أو مكرَهاً، أو ناســــِ ه حَشــــَ

ارةٌ(؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ:  )فَعَلَيْهِ دِيناَرٌ، أَوْ نصِْفُهُ  قُ بدِِيناَرٍ أَوْ نصِْفِهُ »على التخييرِ )َ فَّ والترمذي، رواه أحمدُ، « يَتَصَدَّ

 وأبو داودَ، وقام: )هكذا الروايةُ الصحيحةُ(.

ةِ فقط.والمرادُ  هبِ، مَْ روباً  ان أو غيرَه، أو قيمتُه منِ الف َّ  بالدينارِ: ماِْقامٌ منِ الذَّ

 ويُجمئُ لواحدٍ، وتسقُطُ بعَجْمِه.

  ربلٍ. وامرأةٌ مطاوِعةٌ 

تَمْتعَِ منِْهَا(، أي: منِ ال مسِ، والوطءِ قُبلةِ، واللَّ حائاِ )بِمَا دُونَهُ(، أي: دونَ الفَرِْ ، منَِ ال)وَ( يجودُ أنْ )يَســــْ

 .«فَاعْتَمِلُوا نكَِامَ فُرُوبِهِنَّ »دونَ الفرِ ؛ لأنَّ المَحياَ اسمٌ لمكانِ الحياِ، قام ابنُ عباسٍ: 

 ويُسنُّ سَتْرُ فَربِها عندَ مباشرةِ غيرِه.

عَتْ حي اً مُ   مكنِاً؛ قُبلِ.وإذا أراد وَطأها فادَّ

ذُ(، أي: دذُ الحياِ أو ا ياذِ والطَّلاقِ(.)وَإذَِا انْقَطَعَ الدَّ  لنفاسِ )وَلَمْ تَغْتَسِلْ؛ لَمْ يُبَْ  غَيْرُ الصِّ

مت، وحَلَّ وطلُها.  فإن عَدِمَتْ الماءَ تيمَّ

لُ المسلمةُ الممتنعةُ قهراً، ولا نيَّةَ هنا  الكافرةِ؛ للعذرِ، ولا تُصلِّ   ي به.وتُغَسَّ
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لت،  ميتٍ.  ويَنوي عن مجنونةٍ غُسِّ

وَالمُبْتَدَأَةُ(، أي: أ دمَنٍ يُمْكنُِ أنْ يكونَ حي ـــاً، وهي التي رأت الدذَ، ولم تَكُن حاتـــت؛ )تَجْلسُِ(، أي: )

دِ رؤيتهِ، ولو أحمرَ، أو اُفْرةً، أو ُ دْرةً، )أَقَلَّهُ(، أي: أقلَّ  تداُ الصلاةَ   الحياِ يوماً وليلةً، والصياذَ ونحوَهما بمُجرَّ

 لأنَّه آخرُ حيِ ها حُكْماً، )وَتُصَلِّي( وتصوذُ ولا توطأُ. )هُمَّ تَغْتَسلُ(؛

مَا دُونُ(  َْ اَرِهِ(، أي: أ ارِ الحياِ خمســــةَ عشــــرَ يوماً )فَ
ِ
ب ــــمِّ النونِ؛ لقطعِه عن  -)فَإنِْ انْقَطَعَ( دمُها )لأ

 وتَفعلُ  ذلو أ الشهرِ الااني والاالثِ. ، اً وبوباً؛ لصلاحيَّتهِ أنْ يكونَ حيَ هايأ ؛ )اغْتَسلَتْ إذَِا انْقَطَع-اعتافةِ 

ذُ )هَلَاهًا(، أي: أ هلاهةِ أشهرِ ولم يَختلفْ؛ )فَ  رَ( الدَّ ( هو  لُّه )حَيْاٌ(، وتَاْبُت عادتُها، فتجلِسُه أ ـــــ)فَإنِْ تَكَرَّ

ي مَا وَبَبَ فيِهِ(، أي: ما اـــامت فيه مِ الشـــهرِ الرابعِ، ولا تَابتُ بدونِ هلاهٍ، )وَتَقْ  ن واببٍ، و ذا ما طافَتْهُ، أو  ـــِ

 اعتكَفَتْه فيه.

 وإن ارتفعَ حيُ ها ولم يَعُدْ، أو أَيسَِت قبلَ التِّكرارِ؛ لم تَقْاِ.

 )وإنِْ عَبَرَ(، أي: باوَدَ الدذُ )أْ اَرَهُ(، أي: أ ارَ الحياِ )فَـ( هي )مُسْتَحَاتَةٌ(.

ذِ أ غيرِ وقتهِ، منِ العِ : سَيَلانُ والاستحاتةُ  حمِ، دونَ قَعْرِه. الدَّ  رْقِ العاذِمِ منِ أدنى الرَّ

اَرَهُ(، أي: )فَإنِْ َ انَ( لها تمييمٌ؛ بأنْ  ان )بَعْاُ دَمهَِا أَحْمَرَ، وَبَعُْ هُ أَسْوَدَ، وَلَمْ يَعْبُرْ(، أي: يُجاودْ الأسودُ )أَ ْ 

ــودُ )أ ارَ الحياِ، )وَلَمْ يَنقُْ  لَ  صْ عَنْ أَقَلِّهِ؛ فَهُوَ(، أي: الأس ه هخيناً، أو مُنتْنِاً، واــَ هَا(، و ذا إذا  ان بع ــُ ــُ حَيْ 

ر أو يَتوامَ، )وَالأحْمَرُ(، أو الرقيقُ، أو غيرُ المنتنِ  هْرِ الاَّانيِ( ولو لم يَتكرَّ هُ فيِ الشــَّ ــُ ةٌ(،  ؛حي ــاً، )تَجْلسِ تحَِاتــَ )اســْ

 تَصوذُ فيه وتصلي.

رَ هلاهاً، فتَجلسَِ  تْ لَمْ يَكُنْ دَمُهَا مُتَميِّماً؛ بَلَسَ نْ )وَإِ  عن الصلاةِ ونحوِها أقلَّ الحياِ منِ  لِّ شهرٍ حتى يتكرَّ

م  لِّ  مِ وقْتِ ابتدائهِا إنْ عَلمَِتْه، وإلا فَمِن أوَّ   )غَالبَِ الحَيْاِ(، ستًّا أو سبعاً بتحرٍّ )منِْ ُ لِّ شَهْرٍ( منِ أوَّ
ٍّ
 .هِلالي

ةُ المُعْتَادَةُ( التي تَ  تَحَاتــَ ها، وطُهرِها منه، )وَلَوْ(  انت )مُميِّمَةً؛ تَجْلسُِ )وَالمُســْ
عرِف شــهرَها، ووقتَ حي ــِ

الِِ (، بألا  يَتْهَا(، أي: نســيت عادتَها )عَمِلَتْ باِلتَّمْييِمِ الصــَّ
 ينقُصَ الدذُ عَادَتَهَا(، همُّ تَغتســلُ بعدَها وتُصــلِّي، )وَإنِْ نَســِ

رْ.الأسودُ ونحوُه عن يوذٍ وليلةٍ، ولا يَميدُ  ل أو لم يَتَكرَّ   على خمسةَ عشرَ، ولو تَنقََّ
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يَت عدَدَه ووقتَه؛ )فَغَالِبُ  ةٍ عُلمِ  )فَإنِْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْييِمٌ( اــــالٌ ، ونســــِ مِ  لِّ مدَّ ه منِ أوَّ ــــُ الحَيْاِ(، تجلسِ

عُه، وإلا فمِن أوَّ 
يَةِ م  لِّ هلالي، الحياُ فيها وتـــااَ موتـــِ عِهِ(، أي: موتـــعِ الحياِ، )النَّاســـِ )َ العَالمَِةِ بمَِوْتـــِ

 لعَِدَدِهِ(، فتجلسُِ غالبَ الحياِ أ موتعِه.

هْرِ، وَلَوْ(  ان موتِعُه  شَّ تِعَهُ منَِ ال سِيَتْ مَوْ ِ ها، )وَنَ تَةُ )عَدَدَهُ(، أي: عدَدَ أياذِ حي )وَإنِْ عَلمَِتْ( المستحا

م الوقْتِ الذي  ان الحياُ يأتيِها فيهِ، رِ )فيِ نِصْفِهِ منِ الشه لهِِ(، أي: أوَّ ؛ بَلَسَتْهَا(، أي: بلست أياذَ عادتهِا )منِْ أَوَّ

ذ. مِ وقتِ ابتدائهِا،  ما تقدَّ  )َ مَنْ(، أي:  مُبْتَدَأةٍ )لَا عَادَةَ لَهَا وَلَا تَمْييِمَ(، فتجلسُِ منِ أوَّ

مَتْ(، مالَ: أن يكونَ ا(، مالَ: أن يك)وَمَنْ دَادَتْ عَادَتُهَ  ونَ حيُ ها خمسةً منِ  لِّ شهرٍ، فيصيرُ ستَّةً، )أَوْ تَقَدَّ

مِ الشهرِ فتراه أ آخرِه رَ( منِ ذلو )هَلَاهًا( فهو )حَيْاٌ(. ،عادتُها منِ أوَّ رَتْ(، عكسُ التي قبلَها؛ )فَمَا تَكَرَّ  )أَوْ تَأَخَّ

رِه؛  دذِ المبتدأةِ المائدِ على أقلِّ الحياِ، فتصوذُ فيه وتُصلِّي قبلَ ن العادَةِ قبلَ ولا تَلتفِتُ إلى ما خَرَ  ع تَكرُّ

ر هلاهاً اار عادةً، فتُعِيدُ ما اامته ونحوَه منِ فرضٍ.  التِّكرارِ، وتَغتسِل عندَ انقطاعِه هانياً، فإذا تكرَّ

لَّت؛ لأنَّها ســـتًّا فانقطع لخ )وَمَا نَقَصَ عَنِ العَادَةِ طُهْرٌ(، فإنْ  انت عادتُها مسٍ؛ اغتســـلت عندَ انقطاعِه واـــَ

 طاهرةٌ.

)وَمَا عَادَ فيِهَا(، أي: أ أياذِ عادتهِا؛  ما لو  انت عشــراً فرأت الدذَ ســتًّا، هم انقطع يومين، هم عاد أ التاســعِ 

 .والعاشرِ؛ )بَلَسَتْهُ( فيهما؛ لأنَّه اادَفَ دمنَ العادةِ؛  ما لو لم يَنقطعِْ 

فْرَةُ  رتا؛ لقومِ أُذِّ عطيةَ: )وَالصـــُّ هما، لا بعدَ العادةِ، ولو تكرَّ ُ نَّا لَا » وَالكُدْرَةُ فيِ دَمَنِ العَادَةِ حَيْاٌ(، فتجلســـُ

فْرَةَ وَالكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً  .رواه أبو داودَ « نَعُدُّ الصُّ

ذُ حَيْاٌ( حيثُ بلَغَ مجموعُه أقلَّ ، وَيوَمًا( أو )وَمَنْ رَأَتْ يَوْماً( أو أقلَّ أو أ ارَ )دَماً أقلَّ أو أ ارَ )نقَاءً؛ فَالدَّ

الحياِ، )وَالنَّقَاءُ طُهْرٌ(، تغتســـلُ فيه، وتصـــوذُ وتصـــلي، ويُكره وطلها فيه، )مَا لَمْ يَعْبُرْ(، أي: يُجاودْ مجموعُهما 

 )أَْ اَرَهُ(، أي: أ ارَ الحياِ، فيكونُ استحاتةً.

ن به سلسُ بومٍ أو مذيٍ أو ريٍ ، أو بُرمٌ لا يَرْقَأُ دَمُه، أو رُعافٌ دائمٌ:اتَةُ وَنَ سْتَحَ )وَالمُ   حْوُها( ممَِّ

 .)تَغْسِلُ فَرْبَهَا(؛ عدالةِ ما عليه منِ الحدَهِ 
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ولا ى حَسَبِ حالهِ، )وَتَعْصِبُهُ( عَصْباً يَمنعُ الخارَ  حسبَ اعمكانِ، فإنْ لم يُمْكنِْ عَصْبُه  البَاسورِ؛ الَّى عل

طْ.  يَلمذُ إعادتُهما لكلِّ الاةٍ إنْ لم يُفَرِّ

صَلِّي( ما داذ الوقتُ )فُرُوتاً وَنَوافلَِ(، فإنْ لم  شيءٌ، )وَتُ اَلَاةٍ( إن خَرَ   أُ لـِــــ( دخومِ )وَقْتِ ُ لِّ  تَّ )وَتَتَوَ

 يَخرْ  شيءٌ لم يَجبْ وتوءٌ.

 عَيَّن؛ لأنَّه أمْكَن اعتيانُ بها  املةً.توءِ والصلاةِ؛ توإن اعْتيِد انقطاعُه دمناً يتَّسِعُ للو

 أو سابداً ير عُ ويسجدُ. ومَن يَلحقُه السلسُ قائماً الَّى قاعداً، ورا عاً

 منه أو منها، ولا  فارةَ فيه. (33)()وَلَا تُوطَأُ( المستحاتةُ )إلِاَّ مَعَ خَوْفِ العَنتَِ 

سْلُهَا(، أي: غُسلُ  سْتَحبُ غُ اَلَاةٍ(؛ لأنَّ )وَيُ اَلَّى » المستحاتةِ )لكُِلِّ   
َ
سَأَلَتِ النَّبيِ سْتُحِيَ تْ، فَ أُذَّ حَبيِبَةَ ا

 .متفقٌ عليه« الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلوَِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِل عِندَْ ُ لِّ اَلَاةٍ 

فَاسِ(، وهو دذٌ  ةِ النِّ مُدَّ ةِ الحملِ )وَأَْ اَرُ  مدَّ لذي احتُبسَِ أ  ذِ ا لدَّ ةُ ا يَّ ها، وهو بق عدَ حمُ للولادةِ وب يه الرَّ تُرْخِ

بَها، )أَرْبَعُونَ يَوْماً سَ الُله ُ رْبتَه، أي: فرَّ ، (34)(لأبلهِ، وأالُه لغةً: منِ التَّنفَسِ، وهو الخروُ  منِ الجوفِ، أو منِ: نفَّ

تهِ منِ الوتعِ. مُ مدَّ  وأوَّ

ذوما رأته   .قبلَ الولادَةِ بيومينِ أو هلاهةٍ بأمارةٍ؛ فنفاسٌ، وتقدَّ

                                         
وطء  لم يمنع عبد الرحمن بن عوف وغيره منصلى الله عليه وسلم ( والصحي : أنه يجود وطء المستحاتة، ولو لم يخف العنت؛ لأن النبي 33)

دوباتهم المستحاتات ولأن الاستحاتة دذ عرق، فلا يمنع الوطء،  دذ الجروم ونحوها، ولأن حكمها حكم الطاهرات أ 

  أعلم. ل شيء، فكذلو أ حل الوطء. والله

ما يدم ( ويترتب على مسألة الحيا مسألة النفاس أن الصحي : أنه لا حد لأقله ولا لأ اره، ويقام فيه ما قيل أ الحيا. وم34)

على تــعف القوم الذي اختاره الفقهاء أ مســائل الحيا: أن مســائله متناق ــة؛ يحكم على المرأة أ الدذ بحكم الطاهرات، 

بحكم الحائ ــات، وتارة تلمر باغتســالين؛ اغتســام بعد م ــي يوذ وليلة، واغتســام بعد الطهر، هم يحكم عليها أ وقت آخر 

ذ بأن ما قبله حيا. والااني مشــــكوع فيه حتى تتكرر هلاها، هم لا يلمن اختلافه، و لاهما وابب. والاغتســــام الأوم مجمو

ــام  ــألة بحالها، هذا والدذ واحد، ولا فرق بين ما قبل الاغتس الأوم والااني. فبهذا ونحوه يعلم: أنه لم يرد عن النبي فتعود المس

ة واورة، مع عدذ الفرق، أ ل دليل على تعفه. والله منه شيء، ولا شيء شبيه به، والقوم إذا تناقا أو فرق فيه بين اورصلى الله عليه وسلم 

 أعلم.
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 ويَابتُ حُكمُه بشيءٍ فيه خَلْقُ اعنسانِ.

 ولا حدَّ لأقلِّه؛ لأنه لم يَردْ تحديدُه.

ر؛ فحياٌ إن لم يُجاوِدْ أ ارَه.  وإن باوَد الدذُ الأربعين، واادَف عادةَ حيِ ها ولم يَمدْ، أو داد وتكرَّ

ةِ نفاسٍ.ولا يَدخُلُ   حياٌ واستحاتةٌ أ مدَّ

تْ(، واــــامت؛  ســــائرِ  لَّ رتْ(، أي: اغتســــلت، )وَاــــَ )وَمَتَى طَهُرَتْ قَبْلَهُ(، أي: قبلَ انق ــــاءِ أ ارِه )تَطَهَّ

 الطاهراتِ؛  الحائاِ إذا انقطعَ دمُها أ عادتهِا.

الاغتسامِ، قام أحمدُ: )ما يُعجبني أن يأتيَِها  تَّطْهِيرِ(، أي:)وَيُكْرَهُ وَطْلُهَا قَبْلَ الأرَْبَعِينَ بَعدَ( انقطااِ الدذِ و )ال

 .دوبُها، على حديثِ عامانَ بنِ أبي العاصِ(

لِّي(، أي: تَ  وذُ، وَتُصــَ كُوعٌ فيِهِ(،  ما لو لم تَرَهُ هم رَأَتْهُ فيها، )تَصــُ ــْ ذُ( أ الأربعين )فَمَش تعبَّدُ؛ )فَإنِْ عَاوَدَهَا الدَّ

ي الوَابِبَ( منِ اـــوذٍ ونحوِه؛ احتياطاً،  لأنَّها واببةٌ أ تهِا بيقينٍ، وســـقوطُها بهذا الدذِ مشـــكوعٌ فيه، )وَتَقْ ـــِ ذمَّ

ذ.  ولوبوبهِ يقيناً، ولا تق ي الصلاةَ  ما تقدَّ

 )وَهُوَ(، أي: النفاسُ )َ الحَيْاِ(:

(؛  الاستمتااِ بما دونَ الفرِ .  )فيِمَا يَحِلُّ

 لصوذِ، والصلاةِ، والطلاقِ بغيرِ سلالهِا على عوضٍ.وطءِ أ الفرِ ، وا)يَحْرُذُ( به؛  ال)وَ( فيما 

 )وَ( فيما )يَجِبُ( به؛  الغُسْلِ، والكفارةِ بالوطءِ فيه.

 )وَ( فيما )يَسْقُطُ( به؛  وبوبِ الصلاةِ، فلا تق يها.

ة(، فإن المُفارَقَةَ أ الحياةِ تَعتدُّ بالحي  اِ دونَ النفاسِ.)غَيْرَ العِدَّ

ابقِ للحَمْلِ.)  وَ( غيرَ )البُلُوغِ(، فيابتُ بالحياِ دونَ النفاسِ؛ لحصومِ البلوغِ باعنمامِ السَّ

ةِ الحياِ. ةِ النفاسِ على المُولي، بخلافِ مدَّ  ولا يُحْتَسبُ بمُدَّ

لهِِمَا(؛  الحملِ الواحدِ، هُ مِ وَآخِرُ  مُ نفَِاسٍ )وَإنِْ وَلَدَت( امرأةٌ )تَوْأَمَيْنِ(، أي: وَلَدَين أ بطْنٍ واحدٍ؛ )فَأَوَّ  نْ أَوَّ

 فلو  ان بينهَما أربعون فأ ارَ، فلا نفاسَ للااني.

يها ب ربِ بطنهِا أو شُرْبِ   دواءٍ؛ لم تَقْاِ. ومَنْ اارت نُفساءُ بتعدِّ
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لََةِ(  )كتَِابُ الصَّ

عاءُ، قام تعالى: )وَاَلِّ عَلَيْهِمْ( ]ال  اُ لهم.[، أي: ادْ 103توبة: أ اللغةِ: الدُّ

 وأ الشراِ: أقوامٌ وأفعامٌ مخصواةٌ، مُفْتَتَحةٌ بالتكبيرِ، مُخْتَتَمةٌ بالتسليمِ.

لَوَيْنِ  صَّ شتقةٌ منِ ال الاةً؛ لاشتمالهِا على الدعاءِ، م يت  نَبِ، وقيل: ع،مانِ  ،سُمِّ وهما عِرْقانِ من بانبَِي الذَّ

 يَنحَْنيِان أ الر واِ والسجودِ.

 اءِ.وفُرتت ليلةَ اعسر

لمٍِ، مُكَلَّفٍ(، أي: بالغٍ عاقلٍ، ذََ رٍ أو أناى أو خناى حرٍّ أو  ،)تَجِبُ( الخمسُ أ  لِّ يوذٍ وليلةٍ، )عَلَى ُ لِّ مُســــْ

 عبدٍ أو مبعاٍ، )إلِاَّ حَائِ اً وَنُفَسَاءَ(، فلا تجبُ عليهما.

ي مَنْ دَامَ عَقْلُهُ بنِوَذٍ، أَوْ إغِْ  كْرٍ )وَيَقْ ــِ رْبِ دواءٍ؛ لحديثِ: ( طوعاً أو َ رْهاًمَاءٍ، أَوْ ســُ مَنْ »، )أَوْ نَحْوِهِ(؛  شــُ

اَلَاةٍ أَوْ  صَلِّهَا إذَِا ذََ رَهَا نَاذَ عَنْ  سِيَها، فَلْيُ سلم« نَ تأَ، وق ى تلو  ،رواه م ارٍ هلاهاً، هم أفاقَ وتو َ على عمَّ
شِي وغُ

 .الالاهِ 

ماً حت  .(35)اً عليه متصلاً به؛ تغلي،ى دمنَ بنونٍ طَرَأَ ويَقِْ ي مَنْ شَرِب مُحرَّ

( الصلاةُ )منِْ مَجْنوُنٍ(، وغيرِ مُميِّمٍ؛ لأنَّه لا يَعقلُ النِّيةِ.  )وَلَا تَصِ ُّ

)وَلَا( تصـــ ُّ منِ )َ افرٍِ(؛ لعدذِ اـــحةِ النِّيةِ منه، ولا تجبُ عليه بمعنى: أنه لا يجبُ عليه الق ـــاءُ إذا أســـلم، 

  اعسلاذِ.ويُعاقَبُ عليها وعلى سائرِ فرواِ 

لَّى( الكافرُ على اختلافِ أنواعِه، أ دارِ اعســـلاذِ أو الحربِ، بماعةً أو منفرداً، بمســـجدٍ أو غيرِه؛  )فَإنِْ اـــَ

لُ، ويُصلَّى عليه، ويُد )فَمُسْلمٌِ حُكْماً(، فلو  فنُ أ مقابرِِنا.مات عقِبَ الصلاةِ فتَرَِ تُه لأقاربهِ المسلمين، ويُغسَّ

يَ؛ لم يُقبلْ، و ذا لو أذَّن ولو أ غيرِ وقتهِ.قاءَ على الكفوإنْ أراد الب  رِ، وقام: إنما أردتُ التَّهَمِّ

                                         
ف للقاعدة الشـــرعية: أن ( قوله: ويق ـــي من شـــرب محرما حتى دمن بنون طرأ متصـــلا به تغلي،ا عليه. فيه ن،ر، وهو مخال35)

ــرعية، فيكفي فيه ــرب خمرا  المجنون مطلقا لا ق ــاء عليه ما تر ه دمن بنونه، والتغليا لا يكون إلا بالعقوبة الش الجلد إذا ش

 متعمدا عالما.
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بْعٍ(، أي: يلمَذُ وليَّه أن يأمرَه بالصــــلاةِ لتماذِ ســــبعِ ســــنينَ، وتعليمُه إيَّاها والطهارةَ؛  غِيرٌ لسِــــَ )وَيُلْمَرُ بهَِا اــــَ

ه عليعتادَها، ذ  ن المفاسدِ. راً  ان أو أناى، وأن يكُفَّ

ه يرفعُه:  رِ( ســــنينَ؛ لحديثِ عمرو بنِ شــــعيبٍ عن أبيه عن بدِّ رَبَ عَلَيْهَا لعَِشــــْ مُروا أَبْنَاءَُ مْ »)وَ( أن )يُ ــــْ

قُوا بَيْنهَُ  لَاةِ وَهُمْ أَبْناَءُ سَبْعِ سِنيِنَ، وَاتْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لعَِشْرٍ، وَفَرِّ  .وغيرُه رواه أحمدُ « مْ فيِ المََ ابِعِ باِلصَّ

ةُ بلوغِه وهو أ الصــــلاةِ، )أَوْ بَعْدَهَا فيِ وَقْتِهَا؛ أَعَادَ(، أي: لمِمَ  ت مدَّ هَا(، بأن تَمَّ
ه إعادتُها؛ )فَإنِْ بَلَغَ فيِ أَهْنَائِ

ه، فلم تُجمئْه عن الفري ةِ.  لأنها نافلةٌ أ حقِّ

 اعسلاذَ.ويُعيدُ التَّيممَ، لا الوتوءَ و

ها، )إلِاَّ لِنَاوٍ وَبَبت عليه )تَأْخِي )وَيَحْرُذُ( على مَنْ  تأخيرُ بع ــــِ هَا( المختارِ، أو  الجَمْعَ( لعذرٍ،  رُها عَنْ وَقْتِ

 فيُبامُ له التأخيرُ؛ لأنَّ وقتَ الاانيةِ يَصيرُ وقتاً لهما.

لُهُ قَرِيباً()وَ( إلا )لمُِشْتَغِلٍ بشَِرْطهَِا الَّذِي  غْ من خِياطَتهِ عندَه غيرُه إذا لم يَفْرُ  ؛  انقطااِ هَوبهِ الذي ليس(36)يُحَصِّ

 حتى خَرَ  الوقتُ، فإن  ان بَعيداً عُرفاً الَّى.

 ولمن لَمِمَته التأخيرُ أ الوقتِ مع العمذِ عليه، ما لم يَُ،نَّ مانعاً، وتَسقُطُ بموتهِ، ولم يأهمْ.

ن لا يَجهلُه، وإن فَعَ )وَمَنْ بَحَدَ وُ   ورسولهِ وإبمااِ الأمةِ.بُوبَها َ فَرَ( إذا  ان ممَِّ
ِ
بٌ لله  لها؛ لأنه مكذِّ

ف وُبوبَها، ولم يُحْكَمْ بكُِفرِه؛ لأنَّه معذورٌ، فإن أارَّ َ فَر. ؛وإن ادَّعى الجهلَ؛  حديثِ اعسلاذِ   عُرِّ

، وَتَاقَ وَقْتُ الاَّانيَِةِ عَنهَْا(، وداً، )وَدَعَاهُ إمِاذٌ أو نَائبُِهُ( لفعلهِا، )فَ )وََ ذَا تَارُِ هَا تَهَاوُناً( أو َ سَلاً، لا بُح أَاَرَّ

لَاةُ »عن الاانيةِ؛ لحديثِ:  أي: مُ مَا تَفْقِدُونَ منِْ دِينكُِمُ الأمََانَةُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ الصــَّ ]رواه الق ــاعي أ مســند  «أَوَّ

                                         
ا. فيه عن وقتها، إلا لناوي الجمع أو المشــتغل بشــرطها الذي يحصــله قريب -إلا لمشــتغل  -( قولهم: لا يجود تأخير الصــلاة 36)

ير ن،ر، فإن شـــيص اعســـلاذ ابن تيمية حكى اتفاق الأئمة على أنه لا يحل تأخير الصـــلاة عن وقتها متعمدا لعذر من الأعذار غ

الجهاد، فإن بعا العلماء أباد تأخيرها لأبل الجهاد المشــــروا، وإن  ان بمهور العلماء لم يجيموه أ هذه الحام. وأما ما 

ي  التأخير، بل يصـــلي اعنســـان أ الوقت بحســـب قدرته واســـتطاعته، ولا يكلف الله نفســـا إلا ســـوب ذلو من الأعذار فلا يب

 وسعها.
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فإن لم يُدْاَ لفِعلهِا  ،شيءٌ( م يَبقَ منِه، قام أحمدُ: ) لُّ شيءٍ ذَهَب آخِرُه لأ المختارة[الشهاب وال ياء المقدسي 

 لم يُحكمْ بكفرِه؛ لاحتمامِ أنه تَرَ ها لعذرٍ يَعتقدُ سُقوطَها لمالهِ.

ها، وفيما  مَا(، أي: فيما إذا بَحَد وبوبَ تَابَ هَلَاهاً فيِهِ تَ تَلُ حَتَّى يُســــْ بَا وإلا )وَلَا يُقْ تا فإن  إذا تَرَ ها تهاوناً، 

 تُرِبت عُنقُهما.

 لجمعةُ  غيرِها، و ذا تَرْعُ ر نٍ أو شرطٍ.او

)وينبغي اعشاعةُ عن تارِ هِا بتَرْ هِا حتى يُصلِّي، ولا ينبغي السلاذُ عليه، ولا إبابةُ دعوتهِ(، قاله الشيصُ تقي 

 .الدينِ 

 ويَصِيرُ مسلماً بالصلاةِ.

 رْعِ غيرِها منِ د اةٍ، واوذٍ، وحجٍ، تهاوناً وبخلاً.ولا يكفرُ بتَِ 

 بَابُ الأذََانِ()

 [، أي: إعلاذٌ.3هو أ اللغةِ: اععلاذُ، قام تعالى: )وَأَذَانٌ منَِ الله وَرَسُولهِِ( ]التوبة: 

 وأ الشراِ: إعلاذٌ بدخومِ وقتِ الصلاةِ، أو قُرْبهِ لفجرٍ، بذِِْ رٍ مخصوصٍ.

  الأالِ: مصدرُ أقاذ.)وَاعِقَامَة( أ

 الصلاةِ، بذِْ رٍ مخصوصٍ.وأ الشراِ: إعلاذٌ بالقياذِ إلى 

نُونَ أَطْوَمُ النَّاسِ أَعْناَقاً يَوْذَ القِيَامَةِ »وأ الحديثِ:   .رواه مسلم« المُلَذِّ

ا  فَِايةٍ(؛ لحديثِ:  نْ لَكُمْ أَحَدُ »)هُمَا فَرْتــــَ لَاةُ، فَلْيُلَذِّ رَتِ الصــــَّ كُمْ أَْ بَرُُ مْ إذَِا حَ ــــَ  ،متفقٌ عليه« ُ مْ، وَليَلُمَّ

بَ  )عَلَى امِ(، الأحرارِ، )المُقِيمِينَ( أ القرب والأمصــــارِ، لا على الربلِ الواحدِ، ولا على النســــاءِ، ولا العبيدِ، الرِّ

اة، دون المنذورة، دون المق ــــيات،(37)ولا المســــافرينَ  لَوَاتِ( الخمسِ )المَكْتُوبَةِ(، الملدَّ والجمعةُ منِ  ، )للِصــــَّ

 الخمسِ.

 راً، ولمَِقِْ يَّةٍ.ويُسنَّانِ لمنفَرِدٍ، وسف

                                         
مات؛ ولأن النبي ( والصــــحي : وبوب الأذان حت37) به لم يكونوا يتر ون الأذان أ صلى الله عليه وسلم ى على المســـــافرين للعمو حا وأاــــ

 أسفارهم.
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 شعائرِ اعسلاذِ ال،اهرةِ.)يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَُ وهُمَا(، أي: الأذانَ واعقامةَ، فيُقاتلُِهم اعماذُ أو نائبُِه؛ لأنَّهما منِ 

صُلُ به اععلاذُ غالباً؛ أبمأ عن الكلِّ وإن  ان واحداً، وإلا دِيد بقَدْرِ الحابةِ  ،  لُّ واحدٍ وإذا قاذ بهما من يَح

وا أُقْرِا.  أ بانبٍ، أو دفعةً واحدةً بمكانٍ واحدٍ، ويُقيمُ أحدُهم، وإن تشاحُّ

 وتَص ُّ الصلاةُ بدونهِما، لكنْ يُكره.

 منِْ  )وَتَحْرُذُ أُبْرَتُهُمَا(، أي: يحرُذُ أَخْذُ الأبرةِ على الأذانِ واعقامةِ؛ لأنَّهما قربةٌ لفاعِلهِما، )لَا( أخْذُ )رَدْقٍ 

اٍ( بالأذانِ واعقامةِ، فلا يحرُذُ؛  أرداقِ الق اةِ والغماةِ.بَ  ءِ، )لعَِدَذِ مُتَطَوِّ ْ
 يْتِ المَامِ( منِْ مَامِ الفَي

نُ اَيِّتاً)وَ( سُنَّ  وتِ؛ لأنَّه أبلغُ أ اععلاذِ، داد أ المغني وغيرِه: )وأن يكونَ  ، أن )يَكُونَ المُلَذِّ أي: رفيعَ الصَّ

ن الصــــوتِ  ه مُلتَمَنٌ حَســــَ يُربعُ إليه أ الصــــلاةِ وغيرِها، )عَالِماً  ؛ لأنه أرقُّ لســــامِعِه(، )أَميِْناً(، أي: عَدْلًا؛ لأنَّ

لهِ.باِلوَقْتِ(؛ ليتحرَّ   اه فيلذِّن أ أوَّ

ـــامِ، )هُ  لُهُمَا فيِهِ(، أي: فيما ذُ ِر منِ الخِص ـــَ ذَ أَفْ  امَّ فيِهِ اهْناَنِ( فأ ارَ؛ )قُدِّ ـــَ ذ )فَإنِْ تَش ـــتووا فيها؛ قُدِّ ( إن اس مَّ

لِهِ(؛ لحديثِ:  نِهِ وعَقْ مَا فيِ دِي لُهُ يَارُ ُ »)أَفْ ــــَ نْ لَكُمْ خِ ذ )مَنْ  ،رواه أبو داودَ وغيرُه« مْ ليُِلَذِّ قُدِّ ( إن اســــتووا،  )هُمَّ

؛ )قُرْ  ( إن تساووا أ الكلِّ ذ.يَخْتَارُهُ( أ ارُ )الجِيْرَانِ(؛ لأنَّ الأذانَ ععلامهِِم، )هُمَّ  عةٌ(، فَأيُّهُم خَرَبت له القرعةُ قُدِّ

 ا
َ
منِ غيرِ تربيعِ الشهادتين،  ،لله عَنهُْ )وَهُوَ(، أي: الأذانُ المختارُ: )خَمسَ عَشْرَةَ بُمْلَةً(؛ لأنَّه أذانُ بلامٍ رَتِي

عَهما فلا بأس.  فإن ربَّ

لُهَا(، أي: يُســــتحبُ أن لَ أ ألفاظِ الأذانِ، ويق )يُرَتِّ ميَتَمَهَّ اً، )عَلَى عُلْوٍ(، فُ على  لِّ بملةٍ، وأن يكونَ قائِ

حدهِ  راً( من ال نه أبلغُ أ اععلاذِ، وأن يكونَ )مُتَطَهِّ نارةِ؛ لأ مةُ  الم قا نبٍ، وإ الأاــــغرِ والأ لِ، ويُكره أذانُ ب

راً منِ نجاســـةِ بدنهِ وهوبهِ( تَقْ  ،مُحْدِهٍ، وأ الرعايةِ: )يُســـنُّ أن يلذنَ مُتطهِّ لَةِ(؛ لأنها أشـــرفُ الجهاتِ، بلَِ القِبْ )مُســـْ

وتِ، )غَيْ  بَّابَتَيْن )فيِ أُذُنَيْهِ(؛ لأنه أرفعُ للصـــَّ بَعَيْهِ( الســـَّ تَدِيرٍ(، فلا يُمِيلُ قَدميْه أ منارةٍ ولا غيرِها، )بَاعِلاً إاِـــْ رَ مُســـْ

مَالًا(، أي: يُســـنُّ أن يلتفتَ 
ـــِ  على الفلامِ، )مُلْتَفِتاً فيِ الحَيْعَلَةِ يَمِيناً وَش

َّ
 على الصـــلاةِ، وشـــمالًا لحي

َّ
يميناً لحي

 ويرفعُ وبهَه إلى السماءِ فيه  لِّه؛ لأنَّه حقيقةُ التوحيدِ.
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لَاةُ خَيْرٌ منَِ )قَائلِاً بَ  صَّ بِْ (، ولو أذَّن قبلَ الفجرِ: )ال صُّ سنُّ أن يقومَ بعدَ الحَيْعَلَتَيْن )فيِ أَذَانِ ال  عْدَهُمَا(، أي: يُ

ناسُ النَّوْ  ناذُ ال ه وقتٌ يَ تَيْنِ(؛ لحديثِ أبي محذورةَ، رواه أحمدُ وغيرُه، ولأنَّ باً، ويُكره أ غيرِ أذانِ  ذِ، مَرَّ غالِ يه  ف

 ، وبينَ الأذانِ واعقامةِ.الفجرِ 

(، أي: اعقامةُ: )إحِْدَب عَشْرَةَ( بملةً، بلا تَاْنيَِةٍ، وتبامُ تَاْنيَِتُها، )يَحْدُرُهَا(، أي
َ
: يُسراُ فيها، ويقفُ على )وَهِي

  لِّ بملةٍ؛  الأذانِ.

نُ بالأذانِ، فأراد الملذِّ  سُبقِ الملذِّ ستحباباً، فلو  نَ( ا نُ أن يُقيمَ، فقام أحمدُ: لو أعاد الأذانَ  ما )وَيُقِيمُ مَنْ أَذَّ

نعَ أبو محذورةَ، فإن أقاذ منِ غيرِ إعادةٍ فلا بأس، قاله أ المبداِ  يُقيمَ أ مكانِ أذانهِ  ( أي: يُســــنُّ أن)فيِ مَكَانهِِ  ،اــــَ

،  أنْ أذَّن أ منارةٍ، أو مكانٍ بعي ــقَّ هُلَ(؛ لأنَّه أبلغُ أ اععلاذِ، فإن ش ــَ ــجدِ؛ لئلا )إنِْ س ــجدِ؛ أقاذ أ المس دٍ عن المس

 يفوتَه بعاُ الصلاةِ، لكنْ لا يقيمُ إلا بإذنِ اعماذِ.

( الأذانُ )إلِاَّ مُرَتَّباً  ؛ لأنَّه لا يَحصلُ المقصودُ منه إلا بذلو.(؛  أر انِ الصلاةِ، )مُتَوَالياًِ( عُرفاً)وَلا يَصِ ُّ

سَه  لم يُعتدَّ به. فإن نكَّ

 موالاةُ بين اعقامةِ والصلاةِ إذا أقاذ عندَ إرادةِ الدخومِ فيها.ولا تُعتلُ ال

 ويجودُ الكلاذُ بينَ الأذانِ وبعدَ اعقامةِ قبلَ الصلاةِ.

ص ُّ  نت امرأةٌ الأذانُ إ ولا يَ له آخرُ، أو أذَّ َ ه و مَّ لا )منِْ( واحدٍ، ذ رٍ، )عَدْمٍ(، ولو  اهراً، فلو أذَّن واحدٌ بع

  اهرُ الفسقِ؛ لم يُعتدَّ به.أو خناى، أو 

باً به، )أَوْ(  ان )مَلْحُوناً( لحناً لا يُحِيلُ المع ناً(، أي: مُطَرَّ نى، ويُكرهان، ويَصــــ ُّ الأذانُ )وَلَوْ(  ان )مُلَحَّ

 فاحشةٍ، وبَطَلَ إنْ أُحيلَ المعنى. ومنِ ذي لُاْغَةٍ 

 بالغِ.)وَيُجْمِئُ( أذانٌ )منِْ مُمَيِّمٍ(؛ لصحةِ الاتهِ؛  ال

ذٌ(؛  يرٌ مُحَرَّ
لٌ َ ايِرٌ(، بســــكوتٍ، أو  لاذٍ ولو مباحاً، )وَ(  لاذٌ )يَســــِ )وَيُبْطلُِهُمَا(، أي: الأذانَ واعقامةَ )فَصــــْ

 رِه اليسيرُ غيرُه. قذفٍ، و ُ 
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لهِ، )إلِاَّ  رِا للإعلاذِ بدخولهِ، ويُســــنُّ أ أوَّ  لفَِجْرٍ(، فيَصــــ ُّ )بَعْدَ )وَلَا يُجْمِئُ( الأذانُ )قَبْلَ الوَقْتِ(؛ لأنَّه شــــُ

نَ ابْنُ »نصِْفِ اللَّيْلِ(؛ لحديثِ:  نُ بلَِيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُلَذِّ  .(3٨)متفقٌ عليه «أُذِّ مَكْتُوذٍ  إنَِّ بلَِالًا يُلَذِّ

نُ أ الوقتِ، وأن يَتخذَ ذلو عادةً   ؛ لئلا يَغُرَّ الناسَ.ويُستحبُ لمن أذَّن قبلَ الفجرِ أن يكونَ معه مَن يلذِّ

نْ لحاتِرٍ فبقَِدْرِ ما يُسْمِعُه. وتِ بالأذانِ ر نٌ، ما لم يلذِّ  ورفعُ الصَّ

نِ  يُسنُّ تعجيلُها، قبلَ اعقامةِ )يَسِيْراً(؛ لأنَّ الأذانَ  )بَعْدَ أَذَانِ المَغْرِبِ(، أو الاةٍ )وَيُسَنُّ بُلُوسُهُ(، أي: الملذِّ

 أخيرُ اعقامةِ للإدراعِ.شُرِا للإعلاذِ، فسُنَّ ت

 )وَمَنْ بَمَعَ( بينَ الاتين لعذرٍ؛ أذَّن للأولى، وأقاذ لكلٍّ منهما، سواءٌ  ان بَمْع تقديمٍ أو تأخيرٍ.

ةٍ( منِ الأوُلى وما بعدَها، وإن  انت الفائتةُ ى( فرائاَ )أَوْ قَ ــــَ  نَ للِأُولَى، هُمَّ أَقَاذَ لِكُلِّ فَرِي ــــَ  )فَوائِتَ؛ أَذَّ

، وإلا بَهَر، فلو تَرَع الأذانَ لها فلا بأس.واحد  ةً، أذَّن لها وأقاذ، هم إن خاف منِْ رَفْعِ اوتهِ به تَلبيساً؛ أسرَّ

امعِِهِ(، نُّ لسِــَ نِ أو  )وَيُســَ ، أي: ســامعِ الملذِّ نَّ مِعه هانياً وهالااً حيثُ ســُ المقيمِ، ولو أن الســامعَِ امرأةٌ، أو ســَ

ا( بمالِ   ولو أ طوافٍ، أو قراءةٍ، ويق يه المصلِّي والمُتخلِّي.  ما يقومُ،)مُتَابَعَتُه سِرًّ

نُ أو المُقيمُ: حَوْقَلَتُهُ فيِ الحَيْعَلَةِ(، أي: أن يقومَ الســـامعُِ: لا) )وَ( تُســـنُّ  ، إذا قام الملذِّ
ِ
 حومَ ولا قوةَ إلا بالله

 على الفلامِ، وإذا قام: الصـــلاةُ خيرٌ منِ
َّ
 على الصـــلاةِ، حي

َّ
دَقْت  حي النوذِ، ويُســـمّى التَاْويبَ، قام الســـامعُِ: اـــَ

 وإذا قام المُقيمُ: قد قامت الصلاةُ، قام السامعُِ: أقامها الُله وأدامها. ،وبَرِرْتَ 

                                         
بل طلوا الفجر إذا لم يكن ملذن3٨) بدخوم الوقت،  ( وأ إبماء الأذان للفجر ق فإن الأذان شــــرا للإعلاذ  للفجر ن،ر  اهر، 

 الوقت أ الفجر آ د من غيرها من الأوقات؛ لتعلق فكيف يجود أن يترع هذا المقصــود الأع،م أ اــلاة الفجر، بل الأذان أ

فون الوقت، ومن ترع الصلاة والصوذ بطلوا الفجر، وإذا  ان أهل البلد  لهم يلذنون للفجر قبل طلوا الفجر، فبأي شيء يعر

لوا واشربوا حتى إن بلالا يلذن بليل، فك»الأذان المشروا فلا بد أن يعتاض عنه بدعة غير مشروعة. وأما الاستدلام بحديث: 

فإنما يدم على أنه يجود أن يكون بعا الملذنين يلذن قبل الفجر للحابة إلى ذلو، ولذلو  ان النبي «. يلذن ابن أذ مكتوذ

 ان إذا غما قوما انت،ر طلوا الفجر، فإن ســــمع أذانا  ف صلى الله عليه وسلم ذان بلام وحده. ومما يدم على ذلو: أن النبي لا يكتفي بأصلى الله عليه وسلم 

 م، فجعل شعار ديار اعسلاذ الأذان على طلوا الفجر، وهذا وات .عنهم، وإلا أغار عليه
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 .(39)يُستحبُ للملذنِ والمقيمِ إبابةُ أنفسِهِما؛ ليجمَعا بينَ هوابِ الأذانِ واعبابةِ  ذاو 

ـــنُّ  (، أاـــلُه: يا الله، والميمُ بدلًا من )يا(. قاله )وَ( يُس ـــامعِِه )بَعْدَ فَرَاغِهِ: اللَّهُمَّ )قَوْلُهُ(، أي: قومُ الملذنِ وس

عْوَةِ( قُ الخليلُ وســــيبويه، )رَبَّ هَذِهِ الدَّ ةِ(، الكاملةِ الســــالمةِ منِ نقصٍ يتطرَّ ، بفتِ  الدامِ، أي: دَعوةِ الأذانِ، )التَّامَّ

سِيلَةَ(، منملةً إليها، )وَال داً الوَ ستقوذُ وتُفْعَلُ بصفاتهِا، )آتِ مُحَمَّ مَةِ(، التي 
لَاةِ القَائِ ِ يلَةَ، وابْعَاْهُ  صَّ أ الجنةِ، )وَالفَ

ذِي قَاماً مَحْمُوداً الَّ ه يَحمَ  مَ لون والآخرون، هم وَعَدْتَهُ(، أي: الشــــفاعةَ الع،مى أ موقفِِ القيامةِ؛ لأنَّ دُه فيه الأوَّ

 عو.يد

 ويحرذُ خروُ  مَن وَبَبت عليه الصلاةُ بعدَ الأذانِ أ الوقتِ منِْ مسجدٍ بلا عذرٍ أو نيةِ ربواٍ.

لََة(  )بَابُ شُرُوطِ الصَّ

رطُ: ما لا يوبَدُ المشروطُ   دَ وبودِه.مع عدمهِ، ولا يَلمذُ أن يوبدَ عنالشَّ

ذُ عليها وتَسْبقُِها)شُرُوطُهَا(: ما يجبُ لها )قَبْلَهَا(، أي:   إلا النيةَ فالأف لُ مقارنَتُها للتحريمةِ. ،تتقدَّ

 ويجبُ استمرارُها، أي: الشروطِ فيها، وبهذا المعنى فَارَقت الأر انَ.

، والعقلُ، والتمييمُ، وهذه شـــروطٌ أ  لِّ عبادةٍ، إلا التمييمَ أ الحجِّ ســـلاذُ اع :)منِهَْا(، أي: شـــروطِ الصـــلاةِ 

 ذلو لم يَذُ رْها  ايرٌ منِ الأاحابِ هنا.ويأر، ول

 ُّ إلِاَّ بهِِ »ومنها: )الوَقْتُ(، قام عمرُ: 
رَطَهُ الله لَهَا، لَا تَصــِ لَاةُ لَهَا وَقْتٌ شــَ ، وهو حديثُ بليلَ حيثُ أَذَّ «الصــَّ

لَّمَ أ لَّى الله عَلَيْهِ وَســـَ َّ اـــَ
دُ، هَذَ »الصـــلواتِ الخمسِ، هم قام:  النبي  ]رواه أحمد «ا وَقْتُ الأنَْبيَِاءِ منِْ قَبْلوَِ يَا مُحَمَّ

رِه. ،وأبو داود والترمذي[ ر بتَِكَرُّ  فالوقتُ سبَبُ وبوبِ الصلاةِ؛ لأنها تُ افُ إليه، وتُكَرَّ

لَّى)وَ( منها: )الطَّهَارَةُ مِ  لَّمَ:  نَ الحَدَهِ(؛ لقولهِ اـــَ لَاةَ »الله عَلَيْهِ وَســـَ أَحَدُِ مْ إذَِا أَحْدَهَ حَتَّى لا يَقْبَلُ الله اـــَ

أَ   )وَ( الطهارةُ منِ )النَّجَسِ(، فلا تص ُّ الصلاةُ مع نجاسةِ بَدَنِ المصلي، أو هوبهِ، أو بُقْعَتهِ، ويأر. ،متفقٌ عليه« يَتَوَتَّ

لواتُ ال  أ اليوذِ والليلةِ، ولا يجبُ غيرُها إلا لعارضٍ؛  النذرِ.مفروتاتُ خمسٌ والصَّ

                                         
ســتحب، بل يكفيهما اعتيان بجمل ( قوله: و ذا يســتحب للملذن والمقيم إبابة أنفســهما. فيه ن،ر. والصــحي : أن ذلو لا ي39)

 نين  ما هو المفهوذ من السياق.أ إبابة الملذن، إنما ينصرف إلى السامعين، لا إلى الملذصلى الله عليه وسلم الأذان واعقامة، وترغيب النبي 
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مسِ )فَوَقْتُ  وَامِ(، أي: مَيْلِ الشــَّ ءِ(  ،إلى المغربِ   ال،ُّهْرِ( وهي الأوُلى: )منَِ المَّ
ْ
ي اوَاةِ الشــَّ ويســتمرُّ )إلَِى مُســَ

وَامِ(، أي: بعدَ ال،لِّ ا  لذي دالت عليه الشمسُ.الشاخصِ )فَيْئَهُ بَعْدَ فَيءِ المَّ

مسَ إذا طَلَعت رُفعِ لكلِّ شـــاخصٍ  لٌِّ طوي مسُ ترتفعُ اعلم أنَّ الشـــَّ لٌ منِ بانبِِ المغربِ، هم ما دامت الشـــَّ

ماءِ  طِ الســَّ انتهى نُقصــانُه، فإذا داد أدنى ديادةً  -وهي حالةُ الاســتواءِ  -فال،لُّ يَنقُصُ، فإذا انتهت الشــمسُ إلى وَســَ

و تاءِ، فهو المَّ ، ويطومُ أ الشِّ يفِ؛ لارتفاعِها إلى الجوِّ هرِ والبلدِ.امُ، ويَقْصُرُ ال،لُّ أ الصَّ  ويختلفُِ بالشَّ

(، فيُســتحبُ تأخيرُها  ةِ حَرٍّ دَّ
بِ أومَ الوقتِ، )إلِاَّ فيِ شــِ لُ ف ــيلةُ التَّعجيلِ بالتأهُّ لُ(، وتحصــُ )وَتَعْجِيلُهَا أَفْ ــَ

رَ؛ لحديثِ: لَّى وَحْدَهُ( أو ببَِيْتِه، )أَوْ مَعَ غَ  ،«أَبْرِدُوا بِال،ُّهْرِ » إلى أن يَنكَْســــِ لِّي بَمَاعَةً(، أي: )وَلَوْ اــــَ يْمٍ لمَِنْ يُصــــَ

ستحبُ تأخيرُها مع غَيْمٍ إلى قُرْبِ وقْتِ العصرِ لمن يصلي بماعةً؛ لأنَّه وقتٌ يُخافُ فيه المطرُ والريُ ، وطُلبِ  ويُ

 .الأسهل بالخروِ  لهما معًا

 وهذا أ غيرِ الجمعةِ، فيُسنُّ تقديمُها مطلقاً.

ءِ ماِْلَيْهِ  رِ )وَقْتُ العَصْرِ( المختارُ، منِ، أي: يلي وقتَ ال،ه()وَيَليِهِ 
ْ
غيرِ فَصْلٍ بينهما، ويَستمرُّ )إلَِى مَصِيرِ الفَي

مسُ  وَامِ(، أي: بعدَ ال،لِّ الذي دالت عليه الشــــَّ عْدَ فَيءِ المَّ هَا(، أي: غروبِ تُ )ال ــــَّ ، )وَ( وق(40)بَ رُورَةِ إلَِى غُرُوبِ

مسِ، فالصلاةُ فيه أداءٌ، لكنْ    يأهمُ بالتأخيرِ إليه لغيرِ عذرٍ.الشَّ

 )وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا( مطلقًا.

 وهي الصلاةُ الوسطى.

فَقِ الأحمرِ.)وَيَليِهِ وَقْتُ المَغْرِبِ(، وهي وِتْرُ النهارِ، ويَمتدُّ )إلَِى مَغِيْبِ الحُمْرَةِ(،   أي: الشَّ

نُّ تَعْجِيلُهَا، إلِاَّ لَيْلَةَ بَمْعٍ(، أي: مُ  ـــَ ـــنُّ )لمَِنْ( يُبامُ له )وَيُس يت بَمْعاً؛ لابتمااِ الناسِ فيها، فيُس مِّ ـــُ مْدَلفَِة، س

 الجمعُ و )قَصَدَهَا مُحْرِماً(؛ تأخيرُ المغربِ ليجمَعَها مع العشاءِ تأخيراً، قبلَ حَطِّ رَحْلهِ.

                                         
( والصحي : أن وقت العصر يمتد إلى اافرار الشمس، ووقت العشاء يمتد إلى نصف الليل،  ما هبت بذلو الحديث الذي 40)

ا سلم عن عبد الله بن عمر رتي الله عنهما، ولا يناقا ذلو حديث بليل فإنه ديادة من هقة، فتكون مقبولة. والله أ  حي  م

 أعلم.
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اءِ، إلَِى( طلواِ )الفَجْرِ الاَّانيِ(، وهو يَلِ )وَ  الصــادِقُ، )وَهُوَ: البَيَاضُ المُعْتَرِضُ( بالمشــرقِ، ولا يهِ وَقْتُ العِشــَ

مُ: مستطيلٌ، أدرقُ، له شعااٌ هم يُْ،لمُِ.  ُ لْمةَ بعدَه، والأوَّ

لِّيَها أ آخرِ الوقتِ المختارِ، وهو )هُ  ، ولو على )وَتَأْخِيرُهَا إلَِى( أنْ يُصــَ هُلَ(، فإن شــقَّ لُ إنِْ ســَ لُثُ اللَّيْلِ؛ أَفْ ــَ

 مأمومين؛ ُ رِه.بعاِ ال

 ويُكره النوذُ قبلَها، والحديثُ بعدَها، إلا يسيراً، أو لشغلٍ، أو مع أهلٍ ونحوِه.

 ويحرذُ تأخيرُها بعدَ الاُّلثِ بلا عذرٍ؛ لأنَّه وقت ترورةٍ.

مْسِ(.)وَيَليِهِ وَقْتُ الفَجْرِ( منِ طلوعِ   ه )إلَِى طُلُواِ الشَّ

 )وَتَعْجِيلُهَا أَفَْ لُ( مطلقاً.

يجبُ التأخيرُ لتعلُّمِ فاتحةٍ، أو ذ رٍ واببٍ أمْكَنهَ تعلُّمُه أ الوقتِ، و ذا لو أَمَرَه والدُه به ليصــلِّي به، ويُســنُّ و

 لحاقنٍ ونحوِه مع سَعةِ الوقتِ.

ــــــ( إدرا لَاةُ( أداءً )بـِ مسِ أو ، فإذا  بَّر للإحراذِ قب(41)عِ تكبيرةِ )اعِحْرَاذِ فيِ وَقْتهَِا()وَتُدْرَعُ الصـــَّ لَ طلواِ الشـــَّ

 غروبهِا  انت  لُّها أداءً، حتى ولو  ان التأخيرُ لغيرِ عذرٍ، لكنه آهمٌ.

 .و ذا وقتُ الجمعةِ يُدْرعُ بتكبيرةِ اعحراذِ، ويأر

لِّي( مَن بَهِل الوقتَ ولم تُمْكنِهْ ا باِبْتهَِادٍ( ون،رٍ مُشــاهدةُ الدلائلِ )قَبْلَ غَلَبَةِ َ نِّهِ بدُِخُومِ وَقْتهَِا، إِ  )وَلا يُصــَ مَّ

رٍ إلى وقتِ الصــــلاةِ، أو بَرَت نعةٌ وبَرَت عادتُه بعملِ شــــيءٍ مقدَّ رٍ،  أ الأدلةِ، أو له اــــَ عادتُه بقراءةِ شــــيءٍ مقدَّ

ــــــ )خَ  نَ، )أَوْ( بـ نٍ(،  أن يقومَ: رأيتُ الفجرَ طالعاً، أو الشـــفويُســـتحبُ له التأخيرُ حتى يَتَيَقَّ قَ غائباً، بَرِ( هقةٍ )مُتَيَقِّ

؛ لم يُعمَل بخلهِ، ويُعمَلُ بأذانِ هقةٍ عارفٍ.  ونحوُه، فإن أَخْبَر عن  نٍّ

                                         
من صلى الله عليه وسلم: »( والصـــحي : أن الصـــلاة لا تدرع إلا بإدراع ر عة، لا بتكبيرة اعحراذ: الجماعة، والجمعة، والوقت، ل،اهر قوله 41)

فيشـــمل بميع أنواا اعدرا ات، ولأنه لم يرد تعليق اعدراع بتكبيرة بشـــيء من «. لصـــلاةأدرع ر عة من الصـــلاة فقد أدرع ا

اء الفوائت بالنســيان، وخشــية فوات الوقت، فالصــحي : أنه يســقط أي ــا بالجهل الأحاديث، و ما أنه يســقط الترتيب أ ق ــ

 الجماعة لوبوبها وعدذ المسقط لذلو.بالواقع أو بالحكم؛ لأن حالة الجهل  حالة النسيان أو أولى، بل وبخشية فوت 
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ذ، )فَبَانَ( إحرامُه )قَبْ  ــــــ( اـــلاتُه )فَإنِْ أَحْرَذَ باِبْتهَِادٍ(، بأن غلب على  نِّه دخومُ الوقتِ لدليلٍ مما تقدَّ لَهُ؛ فَـ

ــ( الاتُه )فَرْضٌ(، ولا إعادةَ )نَفْلٌ(؛ لأنَّها لم تجبْ، ويُعيدُ فرتَه، )وإلِاَّ  ( يتبينَ له الحامُ، أو َ هَر أنه أ الوقتِ؛ )فَـ

تهِ.  عليه؛ لأنَّ الأالَ براءةُ ذِمَّ

 .(42)ويُعيدُ الأعمى العابمُ مطلقاً إن لم يجدْ مَن يقلِّدُه

فُهُ( مُكَلَّفٌ منِْ  )وَإنِْ أَدْرَعَ  مَةِ(، أي: تكبيرةِ اعحراذِ، )هُمَّ دَامَ تَكْليِ هَا(، أي: وقتِ فري ــــةٍ )قَدْرَ التَّحْرِي
وَقْتِ

تْ( أو نفِســــت بنحوِ بنونٍ، )أَوْ( أدر ت طاهرٌ  )هُمَّ ُ لِّفَ( الذي  ان دام  ،منِ الوقتِ قدرَ التحريمةِ، هم )حَاتــــَ

ساءُ؛طَهُرَتِ( الحائاُ تكليفُه، )وَ  َ وْا تلو الفري ةَ التي أدر وا منِ  أو النُّف َ وْهَا(، أي: ق وقتهِا قدرَ التحريمةِ  )قَ

 قَبْلُ؛ لأنَّها وببت بدخومِ وقتهِا واستقرت، فلا تَسْقُطُ بوبودِ المانعِ.

سلَم  افرٌ، أو أف ، أو أ
ٌّ
ابي اَارَ أَهْلاً لوُِبُوبهَِا(، بأن بَلَغ  ساءُ )قَبْلَ هُرت حائاٌ أو نفاقَ مجنونٌ، أو ط)وَمَنْ 

خُرُوِ  وَقْتهَِا(، أي: وقتِ الصـــلاةِ، بأن وُبِد ذلو قبلَ الغروبِ مالاً ولو بقدرِ تكبيرةٍ؛ )لَمِمَتْهُ(، أي: العصـــرُ، )وَمَا 

للأُولى  الاانيةِ وقتٌ مغربُ؛ لأنَّ وقتَ يُجْمَعُ إلَِيْهَا قَبْلَهَا( وهي ال،هرُ، و ذا لو  ان ذلو قبلَ الفجرِ لمِمته العشاءُ وال

 حامَ العذرِ، فإذا أدرَ ه المعذورُ فكأنه أدرعَ وقتَها.

اءُ الفَوَائِتِ مُرَتِّباً( ولو  )وَيَجِبُ فَوْراً( ما لم يَنْ ــرَّ أ بدنهِ، أو معيشــةٍ يحتابُها، أو يح ــرُ لصــلاةِ عيدٍ، )قَ ــَ

  اُرت.

 ويُسنُّ الاتُها بماعةً.

قُطُ التَّرتيِبُ  يَانهِِ(؛ للعذرِ، )وَيَســــْ ي الترتيبَ بينَ الفوائتِ، أو بينَ حاتــــرةٍ وفائتةٍ حتى فَرَغ منِ بنِسِــــْ فإن نَســــِ

ت، ولا يَسقطُ بالجهلِ.  الحاترةِ؛ احَّ

تِرَةِ(، فإن خَشي خروُ  الوقتِ  شْيَةِ خُرُوِ  وَقْتِ اخْتيَِارِ الحَا سقطُ الترتيبُ أي اً )بخَِ ذ الحاترةَ؛  )وَ( يَ قَدَّ

 ا آ دُ.لأنَّه

 ولا يجودُ تأخيرُها عن وقتِ الجوادِ، ويجودُ التأخيرُ لغرضٍ احيٍ ؛  انت،ارِ رفقةٍ، أو بماعةٍ لها.

                                         
عنده من يقتدي به، والى بحسب حاله ( قولهم: ويعيد الأعمى العابم مطلقا. فيه ن،ر، فإنه إذا لم يحسن الابتهاد، ولم يكن 42)

 مجتهدا على إاابة القبلة فقد أدب ما عليه، ولم يحصل منه تقصير، وإنما الحاال عجم، والعجم يعذر به اعنسان.
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ا  تَه يقيناً، وإن لم يَعلمْ وقتَ الوبوبِ، فمِمَّ نَ سبْقَ الوبوبِ؛ أبرأ ذِمَّ ومَن شوَّ فيما عليه منِ الصلواتِ، وتيقَّ

نَ وبوبَ   ه.تيقَّ

سَتْ  )وَمنِهَْا(، أي: منِ صلاةِ: ) الاةِ مَن تَرَع هوبَه "رُ العَوْرَةِ(، قام ابنُ عبدِ الل: شروطِ ال سادِ  أبمعوا على ف

 ."وهو قادرٌ على الاستتارِ به والَّى عُرياناً

ترُ   : التغطيةُ، وبكسرِها: ما يُسترُ به.-بفتِ  السينِ  -والسَّ

 ةٌ عوراءُ، أي: قبيحةٌ.يءُ المستقبَُ ، ومنه  لموالعورةُ لغةً: النقصانُ والش

برُ، و لُّ ما يُستحيى  منه، على ما يأر تفصيلُه. وأ الشراِ: القُبُلُ والدُّ

)فَيَجِبُ( سَترُها حتى عن نفسِه، وخلوةٍ، وأ  لمةٍ، وخارِ  الصلاةِ، )بمَِا لَا يَصِفُ بَشَرَتَهَا(، أي: لونَ بَشَرَةِ 

 ترَ إنما يَحصُلُ بذلو.ضٍ أو سوادٍ؛ لأنَّ السَّ العَورةِ منِ بيا

دُ عنه. لا ولا يُعتلُ أن  يصِفَ حجمَ العُ وِ؛ لأنَّه لا يُمكنُِ التحرُّ

ترُ بغيرِ منســـوٍ ؛  ورقٍ، وبلدٍ، ونباتٍ، ولا يجبُ ببِاريَّةٍ  وحصـــيرٍ، وحَفِيرةٍ، وطينٍ، وماءٍ َ دِرٍ  ،ويَكفي الســـَّ

 لعَدَذِ؛ لأنه ليس بسترةٍ.

لٍ ونحوِهِما، ولموٍ  ويُبامُ  شفُها لتداوٍ، و  ، وسيدٍ، ودوبةٍ، وأمةٍ.تَخَّ

ةٍ م هَا(، وحرَّ مُدَبَّرَةٍ، )وَمُعْتَقٍ بَعْ ــــُ بةٍ، و كاتَ لَدٍ(، وم مَةٍ، وَأُذِّ وَ بُلٍ(، ومَن بَلَغ عشــــراً، )وَأَ ميِّمةٍ، )وَعَوْرَةُ رَ

ْ بَةِ(، ول ةِ إلَِى الرُّ رَّ  يسَا من العورةِ.ومراهقةٍ: )منَِ السُّ

 عشرٍ: الفربانِ. بعٍ إلىوابنُ س

ةِ( البالغةِ )عَوْرَةٌ، إلِاَّ وَبْهَهَا(، فليس عورةً أ الصلاةِ.  )وَُ لُّ الحُرَّ

راويلِ مع القميصِ.  )وَتُسْتَحَبُّ اَلَاتُهُ فيِ هَوْبَيْنِ(؛  القميصِ والرداءِ، أو اعدارِ أو السَّ
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تْرُ عَوْرَتهِِ  ـــَ بلِ ))وَيَكْفِي س تْرِ (، أي: عورةِ الرَّ ـــَ  عورتهِ )مَعَ( بميعِ )أَحَدِ عَاتقَِيْهِ فيِ الفَرْضِ(، فيِ النَّفْلِ، وَ( س

فُ  رةَ  ولو بمِا يصــِ لَّمَ: (43)البَشــَ لَّى الله عَلَيْهِ وَســَ بُلُ فيِ الاَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتقِِهِ منِهُْ »؛ لقولهِ اــَ لِّي الرَّ لا يُصــَ

ءٌ 
ْ
 .(44)يرةَ رواه الشيخان عن أبي هر« شَي

سِها  ستحبُ )اَلَاتُهَا(، أي: الاةُ المرأةِ: )فيِ دِرْاٍ(، وهو القميصُ، )وَخِمَارٍ(، وهو ما ت عُه على رأ )وَ( تُ

 وتُديرُه تحتَ حَلْقِها، )وَملِْحَفَةٍ(، أي: هوبٍ تَلتحِفُ به.

 .وتُكره الاتُها أ نقابٍ وبُرقُعٍ 

 أ فرضٍ ونفلٍ. ( المرأةُ )سَتْرُ عَوْرَتهَِا()وَيُجْمِئُ 

منُ؛ أعاد.  )وَمَنِ انْكَشَفَ بَعْاُ عَوْرَتهِِ( أ الصلاةِ، ربلاً  ان أو امرأةً، )وفَحَُ ( عُرفاً وطام المَّ

دْه. منُ؛ لم يُعِد إن لم يتعمَّ  وإن قَصُر الممنُ، أو لم يَفحُْ  المكشوفُ ولو طام المَّ

ذٍ عَلَيْهِ(؛  م)أَوْ  لَّى فيِ هَوْبٍ مُحَرَّ ه، وحريرٍ ومنســوٍ  بذهبٍ اــَ ــةٍ إن  ان ربلاً غصــوبٍ  لِّه أو بع ــِ  أو فِ 

 وابداً غيرَه، والَّى فيه عالماً ذا راً؛ أعاد.

(  و ذا إذا الَّى أ مكانِ غَصبٍ، )أَوْ( الَّى أ هوبٍ )نَجِسٍ؛ أَعَادَ(، ولو لعدذِ غيرِه، )لَا مَنْ حُبسَِ  فيِ مَحَلِّ

 رَطْبَةٍ غايةَ ما يُمْكنِهُ، ويجلسُ على قدميه.ويَسجدُ إن  انت النجاسةُ يابسةً، ويُومئ بغصبٍ، أو )نَجِسٍ(، ويَر عُ 

 .ويُصلِّي عرياناً مع هوبٍ مغصوبٍ لم يجد غيرَه، وأ حريرٍ ونحوِه لعدذِ غيرِه

 ولا يص ُّ نَفلُ آبقٍِ.

لاةِ، ف رَتهِِ سَتَرَهَا( وبوباً، وتَرَع غيرَها؛)وَمَنْ وَبَدَ  فَِايَةَ عَوْ   فيها أوْلَى.لأنَّ سَترَها واببٌ أ غيرِ الصَّ

                                         
وقولهم أ ستر المنكب: ولو باوب يصف البشرة. فيه أي ا ن،ر، لأنه إذا وبب ستره  ان من بنس غيره من البدن المستور، ( 43)

 صف البشرة لا يحصل به الستر والمقصود.والذي ي

هريرة:  ( والصحي : أن ستر المنكبين أو أحدهما أ الصلاة للربل من باب تكميلها وتمامها، وأنه ليس بشرط، وحديث أبي44)

إن  ان الاوب واســعا فالتحف به، وإن »يفســره حديث بابر: «. لا يصــلي الربل أ الاوب الواحد ليس على عاتقه منه شــيء»

ولأن المنكب ليس بعورة، فستره أ الصلاة من باب تكميلها،  ما هو قوم بمهور «. ان تيقا فاتمر به، أو فخالف بين طرفيه 

 العلماء.
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ــــــ( ليســـتُرْ )الفَرْبَينِ(؛ لأنَّهما أفحُ ، )فَإنِْ لَمْ يَكْفِهِمَا( و فى  ها، )فَـ ( يجد ما يَســـتُرُها  لَّها بل بع ـــَ )وَإلِاَّ

بُر( أَوْلى؛ لأنَّه يَ  ي  مَنكْبَِه وعجُمَه فقط، فيســــترُهما ويصــــلِّ نفرُِ  أ الر واِ والســــجودِ، إلا إذا َ فَتْ أحدَهما؛ )فَالدُّ

 .(45)بالساً

ترةِ بامنِ أو أبرةِ مالهِا، أو دائدٍ يسيراً.  ويلمذُ العُريانَ تحصيلُ السُّ

ترِ عَورتهِ بما لا تـــَ  ـــَ تْرَةً لَمِمَهُ قَبُولُهَا(؛ لأنَّه قادرٌ على س ـــُ ممُه رَر فيه، بخلافِ الهبةِ؛ للمنَّةِ، ولا يَل)وَإنِْ أُعِيرَ س

 استعارتُها.

تحبَاباً فيِهِمَا(، أي: أ  ، )باِعِيماءِ اســْ لِّي العَارِي( العابمُ عن تحصــيلهِا )قَاعِداً(، ولا يَتربعُ بل يَن ــاذُّ )وَيُصــَ

القُعودِ، واعيماءِ بالرُّ واِ والسجودِ 
 ، فلو الَّى قائماً، ور ع وسجد باد.(46)

 أو أ  لمةٍ. أي: بينهَم وبوباً، ما لم يكونوا عُمْياً ،اةِ )وَسْطَهُمْ()وَيَكُونُ إمَِامُهُمْ(، أي: إماذُ العُر

بَامُ  لَّى الرِّ ( ذلو )اــَ قَّ ــَ ــع محَلُّهم، )فَإنِْ ش هِم إن اتَّس ــِ ــاءٍ )وَحْدَهُ( لأنفس لِّي ُ لُّ نَوْاٍ( منِ ربامٍ ونس )وَيُصــَ

بامُ.وَاسْتَدْبَرَهُم النِّسَاءُ، هُمَّ عَكَسُوا(، فصلَّى النساءُ وا  ستدبرَهنَّ الرِّ

سُتْرَةً قَرِي سَتَرَ( بها عورتَه، )وَبَنىَ على ما م ى من )فَإنِْ وَبَدَ( المصلِّي عُرياناً ) لاةِ؛  صَّ بَةً( عُرفًا )فيِ أَهْناَءِ ال

( يجدها قريبةً بل وَبَدها بعيدةً؛ )ابْتَدَأَ( الصلاةَ بعد سَترِ عورتهِ.  الاتهِ، )وَإلِاَّ

 ت إليها.ت فيها واحتابو ذا مَن عَتَقَ 

                                         
ت منكبه وعجمه فقط، فيســترهما ويصــلي بالســا. فيه ن،ر  اهر، خصــواــا على القوم الصــحي . أن ســتر ( قوله: إلا إذا  ف45)

أنه يســــتر الفربين وما قرب منهما، ويدا المنكب؛ لأن هذا عورة بالاتفاق، والمنكب  المنكبين ليس بوابب، فإن الصــــواب

وم، فأي شــيء ينوب عن ســتر القبل، و أنهم لما رأوا أن ليس بعورة. وقولهم: القبل له بدم والمنكب لا بدم له.  لاذ غير معق

ه الحام، ولا يخفى بعد هذا التعليل عن المعاني القبل والدبر  ل منهما يســــمى فربا، بعلوا أحدهما نائبا عن الآخر أ هذ

 الشرعية.

نفس، فإن ســقوط القياذ أ هذه ( وقولهم: إن العاري يصــلي بالســا، وتعليل ذلو بأنه يحصــل به نوا اســتتار، لا تطمئن إليه ال46)

ــاف العورة فصــلاته قائما أولى؛ لأنه يجب ع ليه ما يقدر عليه من واببات الحالة يحتا  إلى دليل بين، وإذا  ان لا بد من انكش

 الصلاة، ويسقط عنه ما يعجم عنه منها، والله أعلم. وماله إسقاط السجود عنه أ هذه الحام.
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دْمُ(، وهو طرمُ  لَاةِ السَّ  .هوبٍ على َ تفِيْه، ولا يَردُّ طرفَه على الآخرِ )وَيُكْرَهُ فيِ الصَّ

طَبعَِ  اءِ(، بأن يَ ــْ مَّ تمَِامُ الصــَّ ــْ طَ الرداءِ  )وَ( يُكره فيها )اش ــَ باوبٍ ليس عليه غيرُه، والاتــطبااُ: أن يَجعلَ وس

 وطَرَفَيْه على عاتقِه الأيسرِ، فإن  ان تحتَه هوبٌ غيرُه لم يُكره.تحتَ عاتقِِه الأيمنِ، 

سببٍ؛ )وَ(  اَاذُ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ( بلا  صلاةِ )تَغْطيَِةُ وَبْهِهِ، وَاللِّ  »يُكره أ ال
َ
سَلَّمَ أَنْ يُغَطِّي اَلَّى الله عَلَيْهِ وَ لنهَْيهِِ 

بُلُ فَاهُ   لفمِ تشبُّهٌ بفعلِ المجوسِ عند عبادتهِِم النِّيرانِ.ةِ اتغطي رواه أبو داودَ، وأ« الرَّ

لَّى الله )وَ( يُكره فيه ه بلا ســببٍ؛ لقولهِ اــَ هُ(، أي: لفُّ ُ مِّ جودِ معه، )وَلَفُّ ه عن الســُّ هِ(، أي: أن يكفَّ ا )َ فُّ ُ مِّ

 .متفقٌ عليه« وَلَا أَُ فَّ شَعْراً وَلَا هَوْباً»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

سَطهِِ َ مُنَّارٍ(كره ف)وَ( يُ  شَدُّ وَ نَّارِ؛ ،يها ) شدَّ المُّ شبهِ  شبُّهِ بأهلِ الكتابِ، وأ الحديثِ:  أي: بما يُ لما فيه منِ التَّ

 رواه أحمدُ وغيرُه بإسنادٍ احيٍ .« مَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْذٍ فَهُوَ منِهُْمْ »

 ويُكره للمرأةِ شدُّ وسَطهِا أ الصلاةِ مُطلقاً.

بلِ  ولا يُكره نَّارِ. للرَّ  بما لا يُشْبهِ المُّ

يه )وَتَحْرُذُ الخُيَلَاءُ فيِ هَوْبٍ  ها، أ الصــــلاةِ وخارِبِها، أ غيرِ الحربِ؛ لقولِه عل مةٍ وغيرِ  وَغَيْرِهِ(، منِ عِما

 .متفقٌ عليه« مَنْ بَرَّ هَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنُْ،رِ الُله إلَِيْهِ »السلاذُ: 

 لحابةِ.ن غيرِ خُيلاءَ لويجودُ اعسبامُ مِ 

اورةِ حيوانِ  صْوِيرُ(، أي: على  حه: )وَ( يحرذُ )التَّ اَلَّى الله عَلَيْهِ »؛ لحديثِ الترمذي واحَّ  
ِ
سُومُ الله نَهَى رَ

ورَةِ فيِ البَيْتِ، وَأَنْ تُصْنعََ  ورةِ ما لا تَبقى معه حياةٌ؛ لم يُكره. ،«وَسَلَّمَ عَنِ الصُّ  وإن أُديل منِ الصُّ

رِ، على الذَّ رِ والأناى، أ لُ ) بْسٍ، وتعليقٍ، وسَترِ بُدُرٍ، لا افتراشُه، وبعلُه وَ( يحرذُ )اسْتعِْمَالُهُ(، أي: المُصَوَّ

ا.  مخَِدًّ

ةٍ، )أَوْ( سُوٍ ( بذهبٍ أو ف َّ سْتعِْمَامُ مَنْ ةٍ، غيرَ ما ي )وَيَحْرذُ( على الذَّ رِ )ا هٍ بذَِهَبٍ( أو ف َّ أر استعمامُ )مُمَوَّ

سْتحَِالَتهِِ(، فإن تغيَّر  ،أ المَّ اةِ منِ أنوااِ الحلي تِه على النَّارِ لم يحرذْ؛ لعدذِ )قَبْلَ ا شيءٌ بعَِرْ لونُه ولم يَحصلْ منه 

رَفِ والخيلاءِ.  السَّ
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يَابُ حَرَيرٍ، وَ( يحرذُ )مَا(، أي: هوبٌ )هُوَ(، أي: الحريرُ )أَْ اَرُهُ ُ هُوراً( مم ج معه، )عَلَى )وَ( تحرذُ )هِ ا نُســــِ

ُ ورِ(، والخَناهَى تْرَ بُدُرِ غيرِ دونَ النِّســـاءِ، لُبْســـاً بلا ،الذُّ  حابةٍ، وافتراشـــاً، واســـتناداً، وتعليقاً، و تابةَ مهرٍ، وســـَ

نْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فيِ الآخِرَةِ لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، فَإنَِّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِ »الكعبةِ المشرفةِ؛ لقولهِ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  متفق « ي الدُّ

 حائلاً افيقاً؛ باد الجلوسُ عليه والصلاةُ. عليه، وإذا فَرَش فوقَه

، وهو ما سُدِي وأُلْحِم بصوفٍ أو قُطنٍ  باعبْريسم )لا إذَِا اسْتَوَيَا(، أي: الحريرُ وما نُسِج معه ُ هوراً، ولا الخَمُّ

ةٍ، أَوْ مَرَضٍ(، أو لحريرُ الُبسَِ ا ونحوِه، )أَوْ( َ رُورَةٍ، أَوْ حِكَّ قَمْلٍ، )أَوْ حَرْبٍ(، ولو بلا حابةٍ، )أَوْ(  ان لخالصُِ )لِ

 الحريرُ )حَشْواً( لجِبابٍ، أو فُرُشٍ، فلا يحرذُ؛ لعدذِ الفخرِ والخيلاءِ، بخلافِ البطِانةِ.

ٍّ ما يحرذُ على ربلٍ، وتشبُّه ربلٍ بأن
 اى أ لباسٍ وغيرِه، وعكسُه.ويحرذُ إلباسُ ابي

ابعَِ فَمَا دُونُ، أَوْ(  ان )رِقَاعاً، أَوْ لَبِنَةَ بَيْبٍ )أَوْ َ انَ( الحريرُ )عَلَماً(، و وهي  (هو طرادُ الاَّوبِ، )أَرْبَعَ أَاــــَ

يقُ  جُفَ فرَِاءٍ(، ،المِّ فُ، فكلُّ ذلو يُبامُ منِ الحريرِ إذ )وَســــُ جَّ ا  ان قدرَ أربعِ أاــــابعَ بمعُ فروةٍ، ونحوِها مما يُســــَ

؛ لما روب مسلمٌ عن عمرَ:   اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إلِاَّ مَوْتِعَ إِاْبَعَيْنِ، أَوْ هَلَاهةٍ، »فأقلَّ
َّ
أَنَّ النَّبيِ

 «.أَوْ أَرْبَعةٍ 

 ويبامُ أي اً  يسُ مُصحفٍ، وخياطةٌ به، وأدرارٌ.

بَامِ(؛ لأنَّه عليه السلاذُ: يرِ إحراذٍ، )وَ( يُكره )المُمَعْفَرُ للِعَصْفَرُ( أ غ)وَيُكْرَهُ المُ  بَامَ عَنِ التَّمَعْفُرِ »رِّ «  نَهَى الرِّ

 .متفق عليه

ويُكره الأحمرُ الخالصُِ، والمشــــي بنعلٍ واحدةٍ، و ونُ هيابِه فوقَ نصِــــفِ ســــاقِه أو تحتَ  عبِه بلا حابةٍ، 

 ذرااٍ. وللمرأةِ ديادةٌ إلى

شَرةَ لل صِفُ البَ شَارُ ويُكره لُبْسُ الاَّوبِ الذي يَ شْتَهرُ به عند الناسِ، ويُ هرةِ، وهو ما يُ شُّ بلِ والمرأةِ، وهوبُ ال رَّ

 إليه بالأاابعِ.

ةِ  ، حيثُ لم يُعْفَ عنها بدنِ المصـــلي، وهوبهِ، وبقعتهِ ()وَمنِهَْا(، أي: منِ شـــروطِ الصـــلاةِ: )ابْتنِاَبُ النَّجَاســـَ

هُوا منَِ البَوْ »وعدذِ حملِها؛ لحديثِ:  ةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ مِ، فَإِ تَنمََّ يَابَوَ  ،[رواه الدارقطني] «نَّ عَامَّ وقولُه تعالى: )وَهِ

رْ( ]المدهر:   [.4فَطَهِّ
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هَا(، ولو بقارورةٍ؛ لم تصــــ َّ اــــلاتُه، فإن  انت معفوًّ  ةً لَا يُعْفَى عَنْ ا عنها؛  من حَمَل )فَمَنْ حَمَلَ نَجَاســــَ

ت   الاتُه.مستجْمِراً، أو حيواناً طاهراً؛ احَّ

 ةِ.)أَوْ لَاقَاهَا(، أي: لاقى نجاسةً لا يُعفى عنها، )باَِوْبهِِ، أَوْ بَدَنهِِ؛ لَمْ تَصِ َّ اَلَاتُهُ(؛ لعدذِ ابتنابهِ النَّجاس

ت.وإن مسَّ هوبُه هوباً أو حائطاً نجِساً لم يَستندْ إليه، أو قابلَه  ا را عاً أو سابِداً ولم يُلاقهِا؛ احَّ

ساطٍ باطنُِهُ )وَإنِْ طَيَّنَ  الَّى على ب سَطَه على حيوانٍ نجسٍ، أو  افيقاً، أو بَ شَهَا طَاهِراً(  سَةً، أَوْ فَرَ تاً نَجِ  أَرْ

تْ(؛ لأنه ليس حام حَّ ــةِ، ولا فقط نجسٌ؛ )ُ رِهَ( له ذلو؛ لاعتمادِه على ما لا تصــ ُّ الصــلاةُ عليه، )وَاــَ لاً للنَّجاس

 مُباشِراً لها.

ع النَّجِسُ بحر تهِ، و ذا )وَإنِْ َ انَت( النج تْ( الصلاةُ على الطَّاهرِ ولو تحرَّ اسةُ )بطَِرَفِ مُصَلَّى مُتَّصِلٍ؛ اَحَّ

سَطهِ بحيثُ لو  ان تحتَ قدمهِ حبلٌ مشدودٌ أ نجاسةٍ وما يُصلِّي عليه منه طاهرٌ، )إنِْ لَمْ( يَكُن متعلِّقاً به ب يدِه أو وَ

( معه )بمَِشْيهِِ( فلا  ؛ لأنَّه مُسْتَتْبعٌِ لها فهو  حاملِهِا)يَنجَْرَّ سفينةً  بيرةً أو حيواناً  بيراً لا يَقْدِر على  ، وإن  ان(47)تص ُّ

ت؛ لأنَّه ليس بمُِسْتَتْبعٍِ لها. ه إذا استعصى عليه؛ احَّ  بَرِّ

ةً بَ  ـــَ لَاتهِِ، وَبَهِلَ َ وْنَهَا()وَمَنْ رَأَب عَلَيْهِ نَجَاس لاةِ؛ )لَمْ يُعِدْ( ها؛ ، أي: عْدَ اـــَ ـــةِ )فيِهَا(، أي: أ الصـــَّ النجاس

. وِّ  لاحتمامِ حدوههِا بعدَها، فلا تَبطلُ بالشَّ

يهَا ـــِ ى  ما لو اـــلَّ  أَعَادَ(، ؛)وَإنِْ عَلمَِ أَنَّهَا(، أي: النجاســـةَ )َ انَتْ فيِهَا(، أي: أ الصـــلاةِ )لَكنِْ بَهِلَها أَوْ نَس

 .(4٨)محدِهاً ناسياً

                                         
طرف مصلى متصل به احت إن لم ينجر بمشيه. فيه ن،ر، فإنه لم يباشر النجاسة بدنه ولا هوبه، ( قوله: وإن  انت النجاسة ب47)

لق بشــيء نجس، فليس أ هذا مباشــرة للنجاســة، ولا حمل لها، فإبطام الصــلاة أ مال هذه وغاية ما يكون أن الذي باشــره متع

 الذي لا ينجر إلا بخفة هذا وهقل هذا، وهذا غير معتل.المسألة لا ن،ير له، ولا فرق أ الحقيقة بين الذي ينجر بمشيه، و

سيا، أو أ حام ال رو4٨) الى أ هوب نجس نا رة، أنه لا إعادة عليه؛ لأنه أتى بما يقدر عليه، وسقط ( والقوم الصحي : أنه إذا 

بليل أن فيهما قذرا، هم بنى اــلى أ نعليه، فلما  ان أ أهناء الصــلاة خلعهما، بعدما أخله صلى الله عليه وسلم عنه ما عجم عنه، ولأن النبي 

احتها من باب  الاته، وإذا  ان يبني على ما م ى منها، فإذا لم يعلم إلا بعد الفراغ،  ان  أولى وأحرب. ولأن ابتناب على 

النجاسة من باب المح،ور، والمح،ور إذا فعله ناسيا لا حر  عليه فيه، فلا إبطام، لأنه إذا حبس أ بقعة نجسة والى لا يعيد 



 (74)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

رَرِ( بفواتِ )وَمَنْ  ؛ )لَمْ يَجِبْ قَلْعُهُ مَعَ ال َّ ــــ( عَْ،مٍ )نَجِسٍ(، أو خِيطَ بُرْحُه بخَيْطٍ نجِسٍ وا َّ بُبرَِ عَْ،مُهُ بـِ

مُ له إن غطَّاه اللحمُ.  نفسٍ، أو عُ وٍ، أو مرضٍ، ولا يَتيمَّ

 وإن لم يَخَف ترراً لَمِمه قَلْعُه.

قَطَ منِهُْ(، أي: من آدمي، )منِْ   )وَمَا ســَ
ٍّ
ـــــ( هو )طَاهِرٌ(، أعاده أو لم يُعِده؛ لأنَّ ما أُبين منِ حي نٍّ فَـ

وٍ أَوْ ســِ  عُ ــْ

 وميتةُ الآدمي طاهِرةٌ. ، ميتتهِِ 

اةٍ؛ فصلاتُه معه احيحةٌ، هَبَتت أو لم تَابت.  وإن بَعل موتِعَ سِنِّه سنَّ شاةٍ مُذ َّ

 راذٌ.شعرَها بشعرٍ ح ووَاْلُ المرأةِ 

 وهي الأعَْقِصَةُ، وترُ ها أف لُ. ،ملَِ ولا بأس بوالهِ بقَرا

 ولا تص ُّ الصلاةُ إن  ان الشعرُ نَجِساً.

لَاةُ( بلا عذرٍ، فرتــاً  انت أو نفلاً، غيرَ اــلاةِ بنادةٍ، )فيِ مَقْلةٍ(، بتاليثِ الباءِ، ولا يَ ــرُّ   ُّ الصــَّ
)وَلَا تَصــِ

 فنِ بدارِه.قلان، ولا ما دُ 

(، ب مِّ الح  اءِ وفتحِها، وهو المِرْحاضُ.)وَ( لا أ )ح ٍّ

اذٍ(، داخلهِ وخاربِه، وبميعِ ما يتبعُه أ البيعِ.  )وَ( لا أ )حَمَّ

بِلٍ(، واحِدُها عطَن، بفتِ  الطاءِ، وهي المعاطنُ، بمع مَعْطنِ، بكســــرِ الطاءِ، وهي ما تُقيم فيها  )وَأَعْطَانِ إِ

 .هاوتأوي إلي

 وممبلةٍ، وقارعةِ طريقٍ. ،ومجمرةٍ )وَ( لا أ )مَغْصُوبٍ(، 

؛ لما روب ابنُ  ر تعبديٌّ
ـــطِ  نهرٍ، والمنعُ فيما ذُ ِ عِ، وس ـــطحةِ تلو المواتـــِ طحَِتهَِا(، أي: أس ـــْ )وَ( لا أ )أَس

 طنَِ:نْ يُصَلَّى فيِ سَبْعِ مَوَاأَنَّ رَسُومَ الله اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَ »مابه، والترمذي عن ابنِ عمرَ: 

                                         
سيا، فإن عليه اععادة؛ لأنه من ق الى محدها نا سيان الحده، فإنه إذا  ولا واحدا، ولا فرق بين الاوب والبقعة، وهذا بخلاف ن

ب المأمور، ولا تلأ الذمة إلا بفعل المأمور. ون،ير ذلو الصياذ: إذا لم ينوه لم يص  ايامه، لأنه لم يأت بالمأمور، وإذا نواه با

 م اومه ولا إفطار؛ لأنه من باب ترع المح،ور.وأ ل وشرب ناسيا فليت
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اذِ، وَأ رِيقِ، وَأ الحَمَّ  .(49)«مَعَاطنِِ اعِبلِِ، وَفَوْقَ َ هْرِ بَيْتِ الله المَمْبَلَةِ، وَالمَجْمَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّ

( الصلاةُ )إلَِيْهَا(، أي: إلى تلوَ الأما نِ مع الكراهةِ إن لم يَكُ   ن حائلٌ.)وَتَصِ ُّ

 الجنادةِ، والجمعةِ، والعيدِ ونحوِها بطريقٍ ل رورةٍ وغصبٍ.وتص ُّ الاةُ 

 وتص ُّ الصلاةُ على راحلةٍ بطريقٍ، وأ سفينةٍ، ويأر.

 )وَلَا تَصِ ُّ الفَرِيَ ةُ فيِ الكَعْبَةِ، وَلَا فَوْقَهَا(، والحِجْرُ منها.

ت؛ لأنَّه غيرُ يءٌ منها، أو وَقَف خارِ وإن وَقَف على مُنتهاها بحيثُ لم يَبْقَ وراءه شـــ جَد فيها؛ اـــحَّ بَها وســـَ

 مستدبرٍ لشيءٍ منها.

سْتقِْبَامِ شَاخِصٍ منِهَْا(، أي: مع استقبامِ شاخِصٍ منِ الكعبةِ، فلو  صِ ُّ النَّافلَِةُ( والمنذورةُ فيها وعليها )باِ )وَتَ

، ذ ره أ الَّى إلى بهةِ البابِ أو على  هرِها ولا شاخِصَ متصلٌ به عن الأاحابِ؛  والشرمِ  ،المغنيا؛ لم تص َّ

 لأنَّه غيرُ مستقبلٍِ لشيءٍ منها، وقام أ التَّنقيِ : )اختاره الأ ارُ(.

وقام أ المغني: )الأوَْلى أنَّه لا يُشترطُ؛ لأنَّ الواببَ استقبامُ موتِعِها وهوائها دونَ حيطانهِا(، ولهذا تص ُّ 

 ين الأسُطوانتين، وِباهَه إذا دَخَل؛ لفعلهِ عليه السلاذُ.لُه أ الكعبةِ ببُّ نفويُستح على أبي قُبَيْس

يت قبلةً؛ عقبامِ الناسِ عليها،  سُمِّ سْتقِْبَامُ القِبْلَةِ( أي: الكعبةِ أو بهتهِا،  شروطِ الصلاةِ: )ا )وَمنِهَْا(، أي: منِ 

 [.144اذِ( ]البقرة: قام تعالى: )فَوَمِّ وَبْهَوَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ 

                                         
الأرض مســجدا وطهورا، فأيما ربل من بعلت لي صلى الله عليه وسلم: »( الأاــل: أن الصــلاة بائمة أ بميع بقاا الأرض؛  ما قام النبي 49)

ا  به النقل أ النهي عنه، وذلو  الحماذ، وأعطان ا«. أمتي أدر ته الصلاة فليصل شيء إلا ما  عبل، وهذا عاذ لا يخر  منه 

ستين والصلاة أ المقلة وإليها، و ذلو الصلاة أ الموتع النجس. وأما قارعة الطريق، والمجمرة والممبلة، إذا لم تكونا نج

فلم يابت به الحديث، فيبقى الحكم على الأال، و ذلو أ وسط الكعبة، لم يابت الحديث أ إبطام الصلاة به، وقد هبت أنه 

ت أ النفل هبت ن،يره أ الفرض، إلا ما خصـــه الدليل، وأتـــعف ما يكون النهي عن الصـــلاة أ اـــلى فيها النفل، وما هبصلى الله عليه وسلم 

الهواء تابع للقرار، وهم قد قالوا: إن النهي عن الصـــلاة أ هذه المواتـــع تعبدي.  أســـطحة هذه المواتـــع. وتعليل ذلو بأن

وبوده أ الملحق، فإذا  ان المعنيان منتفيين  ان والتعبدي هو غير معقوم المعنى، وشــــرط القياس واعلحاق فهم المعنى، و

 ه المواتع  ان الأمر أوت  وأوت .القوم أ منع الصلاة أ هذه الأسطحة تعيفا مبنيًّا على تعيف، وإن علل هذ
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( الصلاةُ )بدُِونهِِ(، أي: بدونِ الاستقبامِ، )إلِاَّ لعَِابِمٍ(؛  المربوطِ لغيرِ القبلةِ، والمصلوبِ، وعندَ )فَ  صِ ُّ لَا تَ

 اشتدادِ الحربِ.

فَرٍ( مبامٍ، طويلٍ أو قصــيرٍ، إذا  ان يَقصــِ  ــَ رٍ( لا نادمٍ، )فيِ س
ائِ ــَ لٍ رَا بٍ س  أن دُ بهةً معينةً، فله)وَ( إلا )لمُِتَنفَِّ

لَاةِ( باعحراذِ إن أمكنه، )إلَِيْهَا(، أي: إلى القبلةِ  اَ على راحلتهِ حياما تَوبهت به، )وَيَلْمَمُهُ افْتتَِامُ الصــــَّ ةِ يَتطوَّ ابَّ بالدَّ

 .أخفاَ ، وإلا فإلى بهةِ سيرِه، ويُومئ بهما، ويجعلُ سجودَه (50)أو بنفسه، وير عُ ويسجدُ إن أمكن بلا مشقةٍ 

فينةِ، والراحلةِ الواقفةِ؛ يَلممُه الاستقبامُ أ  لِّ الاتهِ.ورا ِبُ المِحَفَّ   ةِ الواسعةِ، والسَّ

جُودُ  سُّ ُ واُ وَال شي )الافْتتَِامُ( إليها، )وَالرُّ ا بِ، )وَيَلْمَمُهُ(، أي: الما ساً على الرَّ )وَ( إلا لمسافرٍ )مَاشٍ(؛ قيا

ر ذلو إلَِيْهَا(، أي: إلى القبلةِ   عليه.؛ لتَِيَسُّ

 وإن داس النجاسةَ عمداً بطلت، وإن داسها مر وبُه فلا.

وإن لم يُعْذَر مَن عَدَلَت به دابتُه، أو عَدَم إلى غيرِ القبلةِ عن بهةِ سيرِه مع علمِه، أو عُذِرَ وطام عدولُه عُرفاً؛ 

 بطلت.

ابَةُ عَيْنهَِا( ببدنهِ مَنْ أمكنه معاينتُ )وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ منَِ القِبْلَةِ(، أي: الكعبةِ، وهو  ها، أو الخلُ عن يقينٍ؛ )إاِـــَ

، ولا نمومٌ.   لِّه، بحيثُ لا يخرُ  شيءٌ منه عن الكعبةِ، ولا يَ رُّ علوٌّ

سيران عُرفاً، إلا مَ  سرُ الي ستقبامُ )بِهَتهَِا(، فلا ي رُّ التَّيامنُ ولا التيا ن  ان )وَ( فرضُ )مَنْ بَعُدَ( عن الكعبةِ ا

نةٌ.بمسجدِه اَ   لَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنَّ قبِلتَه مُتَيَقَّ

ا  ان أو عبداً، ربلاً  ان أو  قَةٌ(، عدمٌ  اهراً وباطناً، )بيَِقِينٍ(؛ عَمِل به، حرًّ
)فَإنِْ أَخْبَرَهُ( بالقبلةِ مكلفٌ، )هِ

ةً؛ عَمِلَ بِهَ  يَّ
لامِ م عليها مع تكِرارِ الأعصــــارِ إبمااٌ عليها، فلا تجودُ ا(؛ لأنَّ اتفاقَهامرأةً، )أَوْ وَبَدَ مَحَارِيبَ إسِــــْ

 مخالفَتُها حيثُ عَلمِها للمسلمين، ولا ينحرِفُ.

                                         
ي حيث  ان يصلصلى الله عليه وسلم ( والصحي : أن المتنفل على راحلته لا يلممه الاستقبام أ الر وا والسجود، ولا أ اعحراذ؛ لأن النبي 50)

 توبهت به راحلته، وأي ا قبلته أ هذه الحام بهة سيره، ففي الحقيقة هي القبلة أ حقه أ بميع أبماء الاته.
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ٌّ
فَرِ بالقُطْبِ(، وهو أَهْبَت أدلتِها؛ لأنَّه لا يمومُ عن مكانهِ إلا قليلاً، وهو نجمٌ خفي تَدَمُّ عَلَيْهَا فيِ الســــَّ )وَيُســــْ

حى، أ أحدِ طرفيها الجَدْيُ والآخرِ الفَرْقَدان، يكونُ وراءَ  هرِ المصـــلِّي نجمٌ دائرةٌ  فَراشـــمالي، وحولُه أ ةِ الرَّ شـــَ

اذِ، وعلى عاتقِه الأيسرِ بمصرَ.  بالشَّ

مْسِ وَالقَمَرِ وَمَناَدِلهِِمَا(، أي ــــ )الشَّ مسِ والقمرِ، تَطْلُعُ منِ المشرقِ، و :)وَ( يُستدمُّ عليها بـ تغربُ منادمِ الشَّ

 بالمغربِ.

ةِ القبلةِ والوقتِ، فإن دَخَل الوقتُ وخَفِيتو )وَإنِْ ابْتَهَدَ مُجْتَهِدَانِ فَاخْتَلَفَا بِهَةً؛ لَمْ يَتْبَعْ  يُســــتحبُ تعلُّم أدلَّ

أو عمًى مُقَلِّدُ( لجهلٍ أَحَدُهُمَا الآخَرَ( وإن  ان أعلم منه، ولا يَقتدي به؛ لأنَّ  لاًّ منهما يَعتقدُ خطأَ الآخرِ، )وَيَتْبَعُ ال

وابَ إليه أقربُ، فإن تساويا خُيِّر. ياً لدينهِ )عِندَْهُ(؛ لأنَّ الصَّ هما تحرِّ  )أَوْهَقَهُمَا(، أي: أعلمَهما وأادَقَهما وأشدَّ

 قلَّد اهنين لم يَربِعْ بربواِ أحدِهِما. وإذا

يُحسِنْ الابتهادَ؛ )قََ ى( ولو أااب )إنِْ وَبَدَ  تَقْليِدٍ( إن لم )وَمَنْ اَلَّى بغَِيْرِ ابْتهَِادٍ( إن  ان يُحْسِنهُ، )وَلَا 

يَا والَّيَا؛ فلا إعادةَ. ،مَنْ يُقَلِّدُهُ(، فإن لم يجد أعمى أو باهلٌ مَن يُقَلِّده  فتحرَّ

 أعادَا. وإن الَّى بصيرٌ حََ راً فأخطأ، أو الَّى أعمى بلا دليلٍ منِ لَمْسِ محرابٍ أو نحوِه، أو خَبَر هقِةٍ؛

دةٌ، فتَستدعي طلباً بديداً. ةِ القِبْلَةِ لكُِلِّ اَلَاةٍ(؛ لأنَّها واقعةٌ متجدِّ  )وَيَجْتَهِدُ العَارِفُ بأَِدِلَّ

ـــــ(  لَّى بـِ ي مَا اــَ
ُ  أ  نِّه، ولو  ان أ اــلاةٍ، ويَبني، )وَلَا يَقْ ــِ ـــــ( الابتهادِ )الاَّانيِ(؛ لأنَّه تربَّ لِّي بـِ )وَيُصــَ

مِ الابتهادِ )  الابتهادَ لا يَنقُْاُ الابتهادَ. (؛ لأنَّ الأوََّ

 ومَن أُخْبرِ فيها بالخطأ يقيناً؛ لَمِذ قبولُه.

 وإن لم يَ،هرْ لمجتهدٍ بهةٌ أ السفرِ الَّى على حَسَبِ حالهِ.

روطُ. ت الشُّ لاةِ: )النِّيَّةُ(، وبها تمَّ  )وَمنِهَْا(، أي: منِ شروطِ الصَّ

 لبِ على الشيءِ.مْذُ القوهي لغةً: القصدُ، وهو عَ 

ـــرطٍ؛ إذ الغرضُ   تعالى، ومحلُّها القلبُ، والتلفاُ بها ليس بش
ِ
ـــرعاً: العمذُ على فعلِ العبادةِ تقرباً إلى الله وش

 تعالى.
ِ
 بَعْلُ العبادةِ لله

.  وإن سَبَق لسانُه إلى غيرِ ما نواه لم يُ رَّ
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لَاةٍ مُعَيَّنةٍَ  اتبةِ؛ لحديثِ: (، فرتــاً )فَيَجِبُ أَنْ يَنوِْيَ عَيْنَ اــَ  انت  ال،ُّهرِ والعصــرِ، أو نفلاً  الوترِ والســنةِ الرَّ

 .]أخربه البخاري ومسلم[ «إنَِّمَا الأعَْمَامُ باِلنِّيَّاتِ »

تَرَطُ فيِ الفَرْضِ( أن ينوِيَه ـــْ اءِ( فرتـــاً، فتكفي نيَّةُ ال،ُّهرِ ونحوِه، )وَ( لا أ )الأدََاءِ، وَ( لا أ )القَ  )وَلَا يُش ـــَ  

 نيَّتُهُما؛ لأنَّ التعيينَ يُغْنيِ عن ذلو.

 ويص ُّ ق اءٌ بنيةِ أداءٍ، وعكسُه إذا بان خلافَ  نِّه.

 ال،ُّهرَ نفلاً، ولا )وَ( لا يُشترطُ أ )النَّفْلِ، وَاعِعَادَةِ(، أي: الصلاةِ المعادةِ )نيَِّتُ 
ُّ
(، فلا يُعْتلُ أن ينويَ الصبي هُنَّ

 مَن أعادها مُعادةً؛  ما لا تُعتَلُ نيةُ الفرضِ وأَوْلى.أن ينويَ ال،ُّهرَ 

 تعالى فيها، ولا أ ولا تُعتلُ
ِ
 باقي العباداتِ، ولا عددَ الرَّ عاتِ. إتافةُ الفعلِ إلى الله

 ؛ لأبلِ التَّرتيبِ.ومَن عليه ُ هران عيَّن السابقةَ 

تَها قصدُ تعليمِها ونحوِه.  ولا يَمْنعَُ احَّ

 يمَةِ(؛ لتكونَ النيةُ مقارنةً للعبادةِ.عَ التَّحْرِ )وَيَنوِْي مَ 

يةُ )فيِ  بِدت الن فاً، إن وُ يرٍ( عر هَا(، أي: على تكبيرةِ اعحراذِ )بمَِمَنٍ يَســــِ يةِ )عَلَيْ هَا(، أي: الن قْدِيمُ لَهُ تَ )وَ

اتبةِ ما لم يَفسخْها.الوَقْتِ  اةِ والرَّ  (، أي: وقتِ الملدَّ

لَاةِ، أَوْ )فَإنِْ قَطَعَهَا فيِ أَ  دِ لا  هْناَءِ الصَّ دَ( أ فسخِها؛ )بَطَلَتْ(؛ لأنَّ استدامةَ النيةِ شرطٌ، ومع الفسصِ أو التردُّ تَرَدَّ

 يَبقى مُستديماً.

 ورٍ قبل فعلهِ.و ذا لو علَّقه على شرطٍ، لا إن عَمَذ على فعلِ مح،

الصلاةِ  قطعِها: فإن لم يَكُن أتى بشيءٍ منِ أعمامِ  قبلَ وإذا شوَّ فيها أ النيةِ، أو التحريمةِ استأنَفَها، وإن ذََ ر 

 بَنىَ، وإن عَمِل مع الشوِّ عملاً استأنف.

.  وبعدَ الفراغِ لا أهَرَ للشوِّ

هُ نَفْلاً  عِ؛ بَادَ(؛ لأنَّه إ مامٌ أ المعنى؛  نقَْاِ المســـجدِ )وَإنِْ قَلَبَ مُنفَْرِدٌ( أو مأموذٌ )فَرْتـــَ   فيِ وَقْتهِِ المُتَّســـِ

 ةَ أ بماعةٍ.للإالامِ، لكن يُكره لغيرِ غرضٍ احيٍ ، مالَ أن يُحرِذَ مُنفرداً، فيريدُ الصلا
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َ ر اعماذُ وأقيمت الصلاةُ: )يقطعُ  الَّى ر عةً منِ فري ةٍ منفرداً، هم حَ الاتَه، ويدخلُ ونصُّ أحمدَ فيمن 

ُ  منه: قطعُ النافلةِ بح ورِ الجماعةِ بطريقِ الأَ  ،معهم(  وْلى.يَتخرَّ

ه قَطَع نيةَ الأوُلى، ولم يَنو ةٍ( منِ غيرِ تحريمةٍ )منِْ فَرْضٍ إلَِى فَرْضٍ( آخرَ؛ )بَطَلَا(؛ لأنَّ يَّ
ِ قَلَ بنِ يةَ  )وَإنِِ انْتَ الاان

له.  منِ أوَّ

لهِ . وإن نوب الااني من أوَّ  بتكبيرةِ إحراذٍ ا َّ

 رضٍ لم يَدْخُل وقتُه.ويَنقَلبُِ نفلاً ما بَان عَدَمُه،  فائتةٍ فلم تكن، وف

ةُ اعِمَامَةِ( للإماذِ  يَّ
)وَ( نيةُ المأموذِ )الائْتِمَاذِ(؛ لأنَّ الجماعةَ يَتعلَّقُ بها أحكاذٌ، وإنما  ،)وَيَجِبُ( للجماعةِ )نِ

 شرطاً، ربلاً  ان المأموذُ أو امرأةً.يتميَّمان بالنيةِ فكانت 

ه، أو أمومُه؛ فسدت الاتُهما،  ما لو نوب إمامةَ مَنْ وإن اعتقد  لٌّ منهما أنَّه إماذُ الآخرِ أو م  لا يص ُّ أن يَلُمَّ

 شوَّ أ  ونهِ إماماً أو مأموماً.

 ولا يُشترطُ تَعيينُ اعماذِ ولا المأموذِ.

 رَأ به إمامُه.ولا يَ رُّ بهلُ المأموذِ ما قَ 

ت الاةُ  وإن نوب ديدٌ الائتماذَ   عمرٍو وحدَه. بعمرو، ولم ينو عمرٌو اعمامةَ؛ احَّ

ا.  وتص ُّ نيةُ اعمامةِ  انًّا ح ورَ مأموذٍ، لا شا ًّ

لاةِ، سـواءٌ اـلَّى )وَإنِْ نَوَب المُنفَْرِدُ الائْتمَِاذَ  (؛ لأنه لم يَنو الائتماذَ أ ابتداءِ الصـَّ َّ 
لاةِ؛ )لَمْ يَصـِ ( أ أهناءِ الصـَّ

ــــ( الصلاةِ إن  انت )فَرْتاً(؛  ما لا تص ُّ )نيَِّةُ إمَِامَتهِِ( أ أهناءِ  وحدَه ر عةً أو لَا، فرتاً  انت الصلاةُ أو نفلاً، )َ ـ

لاةِ  لأنَّه لم يَنو اعمامةَ أ ابتداءِ   .(51)الصَّ

                                         
مســـائل النية أ الصـــلاة، فالصـــحي  أن المصـــلي إذا عرض له أ اـــلاته ما أوبب قلبها نفلا، أو انتقالا من انفراد إلى  ( وأما51)

، فصلاته صلى الله عليه وسلمماذ، أن ذلو  له بائم، لا محذور فيه، فإن بنس هذه الأمور واردة عن النبي ائتماذ وبالعكس، ومن إمامة إلى ائت

ل معه، يدم على بواد مال ذلو أ الفرض والنافلة؛ لأن ما هبت أ النفل فالفرض وحده أ الليل، هم أتى ابن عباس فدخصلى الله عليه وسلم 

و ذلو الاة أبي بكر رتي الله عنه بالناس، هم إن  ماله، إلا ما خصه الدليل، والمحذور من منعه أ الفرض موبود أ النفل.

انتقل اعماذ من اعمامة هم اــار مأموما أن ذلو ، يدم على أنه إذا صلى الله عليه وسلمباء وهم يصــلون، فتأخر أبو بكر، وتقدذ النبي صلى الله عليه وسلم النبي 
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مه أ المقنعِ  دُ وَحْدَهُ، »وغيرِهما؛  ،والمحررِ  ،ومُقت ـــاه: أنَّه يصـــ ُّ أ النَّفلِ، وقدَّ لَاذ قَاذَ يَتَهَجَّ لأنََّهُ عَلَيْهِ الســـَّ

 اَلَّى الله عَ فَجَ 
ُ
 متفق عليه.« لَيْهِ وَسَلَّمَ اءَ ابنُ عبَّاسٍ فَأَحْرَذ مَعَهُ، فصلَّى بهِِ النَّبيِ

به أ واختا مه أ التنقيِ ، وقطع  ه لم يَنو اعمامةَ أ الابتداءِ، وقدَّ ر الأ ارُ: لا يصــــ ُّ أ فرضٍ ولا نفلٍ؛ لأنَّ

 المنتهى.

عُذْرٍ(؛  م)وَإنِْ انْفَرَدَ(، أي: نوب الانف رضٍ، وغلبةِ نعاسٍ، وتطويلِ إماذٍ؛ )بَطَلَتْ( اــــلاتُه؛ رادَ )مُلْتَمٌّ بلَِا 

 ه.لتر هِ مُتابعةَ إمامِ 

ها بمعةً. ت، فإن فارقه أ هانيةِ بمعةٍ لعذرٍ أتمَّ  ولعذرٍ احَّ

لَاةِ إمَِامهِِ( لعذرٍ أو غيرِه، )فَلَا ا لَاةُ مَأْمُوذٍ ببُِطْلَانِ اــَ تخِْلَافَ(، أي: فليس للإماذِ أن يســتَخْلِفَ )وَتَبْطُلُ اــَ ســْ

مَن يُتمُِّ بهم إن سبقه الحدهُ 
(52). 

ها مُنفرداً.ولا تبطلُ الاةُ إماذٍ ببطلا  نِ الاةِ مأموذٍ، ويُتمُِّ

                                         
ا عن ر ن أو شرط، هم بائم، وأنه إذا  ان مأموما هم اار إماما، أن ذلو بائم،  ما يجود إذا  ان اعنسان أ أوم الاته عابم

ها، ولا يخل ذلو قدر عليه أ أهنائها، فإنه يبني على اــلاته، فلا يمتنع أن يكون للمصــلي حام أ أوم اــلاته، وحام أ آخر

بالنية، لأنه لم يقطعها ولم ينتقل فيها من نفل إلى فرض، فالأال أن مال هذه المسائل لا تبطل الصلاة، فكيف وقد ورد بواد 

 ينها، والله أعلم.بنسها أو ع

لأنه إذا  ان لم يعلم ( الصحي : أن اعماذ له أن يستخلف المأموذ ولو سبقه الحده، ولو  ان الى محدها أو نجسا هم ذ ر؛ 52)

اعماذ والمأموذ بحده اعماذ ولا نجاسته إلا بعد فراغ الصلاة: أن الاة المأموذ احيحة لا إعادة عليه، فإذا م ى بع ها أ 

، فصلاة المأموذ بحالها لم تبطل، وللإماذ أن يستخلف من يصلي بهم، ولهم أن يستخلفوا، وإن الوها فرادب باد هذه الحام

: القوم بأن اـــلاة المأموذ تبطل بصـــلاة اعماذ قوم تـــعيف لا دليل عليه، بل الأدلة تدم على أن  ل مصـــل لم ذلو. وأي ـــا

ا تعلقت الاة المأموذ بصلاة اعماذ من حيث وبوب متابعته له أن الاته احيحة، وإنم -يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته

ى الاة المأموذ، ولذلو لا تبطل الاة اعماذ ببطلان الاة المأموذ واقتدائه فيه، لا أن أفعام اعماذ احتها وفسادها تسري إل

ر اســـتخلفه بعدما ســـبقه قولا واحدا. وقصـــة عمر رتـــي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف شـــاهدة بذلو، فإن ال،اهر أن عم

 الحده، وأن عبد الرحمن بنى على الاته؛ لأنهم بقوا على الاتهم وافوفهم، والله أعلم.
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(، أي: الراتبُِ )بمَِنْ(، أي: بمأمومين )أَحْرَذَ بهِِمْ نَائبُِهُ( لغَِيْبَتهِ،
ِّ
وبَنىَ على اـــلاةِ نائبهِ،  )وَإنِْ أَحْرَذَ إمَِاذُ الحَي

(؛  ا؛ اــَ َّ بُ مُلْتَمًّ
لَاة، لأنََّ أبَا بَكْرٍ اــلَّى فَجَ »)وَعَادَ( اعماذُ )النَّائِ لَّمَ والنَّاسُ فيِ الصــَّ لَّى الله عَلَيْهِ وَســَ ُّ اــَ

اء النَّبيِ

ذَ فَصلَّى بَهِم ، وتَقَدَّ فِّ  .متفقٌ عليه« فَتَخَلَّصَ حتَّى وَقَفَ فيِ الصَّ

لاةِ، فأتمســُ  وإن ســلَّم أحدُهما بصــاحبهِ أ ق ــاءِ ما فاتهما، أو ائتمَّ مُقيمٌ بمالهِ إذا  بقِ اهنان فأ ارَ ببعاِ الصــَّ

.  إماذٌ مسافرٌ؛ ا َّ

لََةِ(  )بَابُ صِفَةِ الصَّ

 يُسنُّ الخروُ  إليها بسكينةٍ ووقارٍ، ويُقارِب خُطاه.

ذ رِبْلَه اليُمنى، وال ، »دخولهِ:  يُســــرب إذا خَرَ ، ويقومُ ما وَرَد، فيقومُ عندَ وإذا دَخَل المســــجدَ قدَّ
ِ
مِ الله بسِــــْ

لَاةُ  لَاذُ عَلَى  وَالصــَّ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ ذُنُوبيِ، وَافْتَْ  ليِ أَبْوَابَ رَحْمَتوَِ وَالســَّ
ِ
ومِ الله ويقومُ عندَ خروبِه أي ــاً  ،«رَســُ

حمةَ بالف لِ.   ذلو، إلا أنَّه يُبْدمُ الرَّ

نيا، ويجلسُ مستقبلَ القبلةِ. ولا  يُشَبِّوُ أاابعَه، ولا يَخوضُ أ حديثِ الدِّ

( للإماذِ فالمأمو نُّ ـــَ لاةُ(؛ « قَدْ )»القِيَاذُ عِندَْ( قومِ المقيمِ: ) ذِ و)يُس لأنََّ »منِْ إقَِامَتهَِا(، أي: منِ )قد قامت الصـــَّ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ انَ يَفْعَ 
َّ
 وهذا إن رأب المأموذُ اعماذَ، وإلاَّ قاذ عند رؤيتهِِ. ،رواه ابنُ أبي أوفى« لُ ذَلوَِ النَّبيِ

 ماذُ حتى تَفْرُغَ اعقامةُ.ولا يُحْرِذُ اع

فِ( بالمنا ِبِ والأَْ عُبِ، فليلتفتُ  صَّ سْوِيَةُ ال سنُّ )تَ سارِه  )وَ( يُ ستووا رَحِمَكم الُله، وعن ي عن يمينهِ فيقومُ: ا

  ذلو.

ون، ويَمِينهِكويُ  مُ، ويَترااــــُّ مُ فالأوَّ لُ الأوَّ بامِ أف ــــلُ، وله هوابُه وهوابُ  مَّ فُّ الأومُ للرِّ  مَنْ وراءَه ما والصــــَّ

فوفٌ، و لما قَرُب منه فهو أف لُ، والصفُّ الأخيرُ للنساءِ أف لُ.  اتصلت الصُّ

قائماً أ فرضٍ مع القدرةِ: )الُله أَْ بَرُ(، فلا تَ  هَا التَّكْبيِرُ »نعقِدُ إلا بها نطقاً؛ لحديثِ: )وَيَقُومُ(  رواه « تَحْرِيمُ

 أحمدُ وغيرُه.

سَه، أو قام: الُله الأ لُ، أو الجليلُ ونحوُه، أو مدَّ هممةَ )الُله(، أو )أ لُ(، أو قام: أ بار  .فلا تص ُّ إن نكَّ

 وإن مَطَّطَه ُ رِه مع بقاءِ المعنى.
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ها غيرَ قائمٍِ؛ فإن أتى بالتحريمةِ، أو ابتدَأ ت نفلاً إن اتَّسَع الوقتُ.ها، أو أتَمَّ  احَّ

رَافعِاً يَدَيْهِ( ندباً، فإن عَجَم عن رَفْعِ إحداهما رَفَع الأخرب مع ابتداءِ التَّكبيرِ، ويُنهِْيه ) حريمةِ ويكونُ حامَ التَّ 

ها القبلةَ، )حَذْوَ( أي: مُقابلِةً)مَنكْبَِيْهِ(؛ لقومِ ابنِ عمرَ: معه، )مَْ مُومَةَ الأَاَابعِِ، مَمْدُودَةَ( الأاابعِ، مُستقبلِاً ببطونِ 

لَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنكْبَِيْهِ، هُ َ انَ رَســُ » لَّمَ إذَِا قَاذَ إلِى الصــَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ  اــَ
ِ
متفقٌ عليه، « مَّ يُكَبِّرُ ومَ الله

فْ   عِ المسنونِ رَفَع حَسَب إمكانهِ، ويَسقُطُ بفراغِ التَّكبيرِ  لِّه.فإن لم يَقْدِرْ على الرَّ

عاءِ أف لُ، ورَفْعُهما إشارةٌ إلى رفْعِ الحجابِ بينهَ وبينَ ربِّه.وَ شْفُ ي  ديْهِ هنا وأ الدِّ

جودِ وتْعُ يديه بالأرضِ حَذْوَ منكبيه. جُودِ(، يعني: أنه يُسنُّ أ السُّ  )َ السُّ

مِعُ ا ه )مَنْ خَلْفَهُ( منِ المأمومين؛ ليتابعِوه، عِمَاذُ( اســــت)وَيُســــْ و ذا يجهرُ بســــمِع الُله لمن حباباً التكبيرَ  لَّ

 حمِده، والتَّسليمةِ الأوُلى.

مااُ بميعِهِم بَهَر به بعاُ المأمومين؛  ـــْ لَّمَ »فإن لم يُمْكنِهْ إس ـــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس فقٌ مت« لفِعْلِ أَبيِ بَكْرٍ مَعَهُ اـــَ

 .عليه

مِعَ قراءَتَه مَن خل  غَيْرِ ال،ُّهْرَيْنِ(، أي: ال،ُّهرِ والعصــرِ، )َ قِرَاءَتهِِ(، أي:  ما يُســنُّ للإماذِ أن يُســْ
ْ
لَتَي فَه )فيِ أَوَّ

بِ ، والجمعةِ، والعيدينِ، والكسوفِ، والاستسقاءِ، والتراويِ ، والوترِ  لتي المغربِ والعشاءِ، وأ الصُّ ؛ فيجهرُ أ أوَّ

 بقدرِ ما يُسمعُ المأمومين.

رُّ بذلو  لِّه، لكن ينطقُِ به بحيثُ )وَغَيْرُهُ(، أي: غيرُ اعماذِ، وهو المأموذُ وال يُسْمِعُ )نَفْسَهُ( وبوباً  منفرِدُ، يُسِّ

ماعُه حيثُ لا مانعَِ، فإن  ا وتِ، وهو ما يَتَأَتَّى ســَ لُ أ  لِّ واببٍ؛ لأنَّه لا يكونُ  لاماً بدونِ الصــَّ ن؛ فبحيثُ يحصــُ

مااُ مع عدمهِ.  السَّ

( إذا فَرَغ منِ  راهُ( بيمينهِ، ويجعلُهما)هُمَّ :  التَّكبيرِ )يَقْباُِ ُ واَ يُســـْ
ٍّ
تهِِ( اســـتحباباً؛ لقومِ علي رَّ منَِ »)تَحْتَ ســـُ

نَّةِ وَتْعُ اليَمِينِ  ةِ  السُّ رَّ مَامِ تَحْتَ السُّ  .رواه أحمدُ، وأبو داودَ « عَلَى الشِّ

 لأنَّه أخْشَعُ، إلا أ الاةِ خوفٍ لحابةٍ. رُ( المصلِّي استحباباً )مَسْجِدَهُ(، أي: موتعَ سجودِه؛نْ،ُ )وَيَ 
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ا لا يَليقُ بو، )وَبحَِمْدِعَ( ســبَّحتُ  هُو اللهم عمَّ (، أي: أُنمِّ بْحَانَوَ اللَّهُمَّ ـــــ )يَقُومُ: ســُ ( يَســتفتُ  نَدْباً فـ و، )هُمَّ

عَ(، أي: ارتفع قدرُع وعَ،ُ  )وَتَبَارَعَ اسْمُوَ(، أي: م، )وَلَا إلَهَ غَيْرُعَ(، أي: لا إله يَستحِقُّ َ اُرت بر اتُه، )وَتَعَالَى بَدُّ

لَاذُ يَسْتَفْتُِ  بذِلوَِ »أن يُعْبَدَ غيرُع؛   رواه أحمدُ وغيرُه.« َ انَ عَلَيْهِ السَّ

يطانِ   منِ الشَّ
ِ
  الربيمِ.)هُمَّ يَسْتَعِيذُ( ندباً، فيقومُ: أعوذُ بالله

سْمِ الله ال سْمِلُ( ندباً، فيقومُ: بِ وَرِ، غيرَ براءةٍ؛ )هُمَّ يُبَ سُّ حِيمِ، وهي قرآنٌ، آيةٌ منه، نَمَلت فَصلاً بين ال حْمَنِ الرَّ رَّ

 فيُكره ابتداؤها بها.

ا(، ويُخيرُ أ غيرِ الاتهِ  أ الجهرِ بالبسملةِ. ويكونُ الاستفتامُ والتعوذُ والبسملةُ )سِرًّ

 )وَلَيْسَتْ( البسملةُ )منَِ الفَاتحَِةِ(.

. لِ  لِّ وتُستحبُ عندَ فعِْ   مُهِمٍّ

ةً، بتشـــديداتهِا، وهي ر نٌ أ  لِّ ر عةٍ، وهي أف ـــلُ ســـورةٍ، وآيةُ الكرســـي أع،مُ آيةٍ،  )هُمَّ يَقْرَأُ الفَاتحَِةَ( تامَّ

لاةُ، وبكتابتِ   ها أ المصاحِفِ، وفيها إحدب عشرة تشديدةً.وسُميت فاتحةً؛ لأنَّه يُفْتَتَُ  بقراءتهِا الصَّ

بةً، م فإن  ان ويقرؤها مرت طَامَ( عرفاً؛ أعادها،  رُوعَيْنِ وَ كُوتٍ غَيْرِ مَشــــْ بِذِْ رٍ، أوْ ســــُ هَا  فَإنِْ قَطَعَ يةً، ) توال

حمةِ عندَ تلاوةِ آيةِ رحمةٍ، و السكوتِ لاستمااِ قراءةِ إمامهِ، و سجودِه لت لاوةٍ مع إمامهِ؛ لم مشروعاً؛  سلامِ الرَّ

دِيدَةً، أَوْ حَرْفاً، أو تَرْتيِباً؛ لَمِذَ غَيْرَ مَأْمُوذٍ إعَادَتُهَا(، أي: إعادةُ   تَرَعَ يَبطلْ ما م ـــى منِ قراءتهِا مطلقاً، )أَوْ  منِهَْا تَشـــْ

 الفاتحةِ، فيستَأْنفُِها إن تعمد.

لَاذُ »يةٍ، ويُستحبُ أن يقرأها مرتلةً، مُعْرَبَةً، يقِفُ عندَ  لِّ آ  .« قِرَاءَتهِِ عَلَيْهِ السَّ

.ويُكره اعفْراطُ أ   التَّشديدِ والمَدِّ

(، أي: المنفرِدُ، واعماذُ  لاةِ )الجَهْرِيَّةِ( بعدَ ســــكتةٍ لطيفةٍ؛  )بآِميِنَ  والمأمومون معاً ،)وَيَجْهَرُ الكُلُّ فيِ( الصــــَّ

عاءِ، ومعناه: اللهم استجب، ويَحرُذُ تشديدُ ميِمِها. ليُعْلَمَ أنَّها ليست منِ القرآنِ، وإنما هي طابَعُ   الدُّ

ه؛ أتى به مأموذٌ بهراً.فإ  ن تَرَ ه إماذٌ، أو أسرَّ

 ويَلمذُ الجاهلُ تعلُّم الفاتحةِ، والذِّ رِ الواببِ.

ت. فَ القراءةَ منِ غيرِه احَّ  ومَن الَّى وتَلَقَّ
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 الرَّ )هُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا(، أي: بعدَ الفاتحةِ )ســُ 
ِ
حيمِ، وتجودُ آيةٌ، إلا حمنِ الرَّ ورَةً( ندباً،  املةً، يَفتتحُها ببســمِ الله

ينِ والكرسي.  أنَّ أحمدَ استَحب  ونُها طويلةً  آيةِ الدَّ

لَاذُ »ونصَّ على بوادِ تفريقِ السورةِ أ ر عتين؛   «.لفِِعْلهِِ عَلَيْهِ السَّ

ورةِ قبلَ الفاتحةِ.  ولا يُعتَدُّ بالسُّ

لاةِ على الفاتحةِ، والقراءةُ  كرهويُ   بكلِّ القرآنِ أ فرضٍ؛ لعدذِ نقلهِ، وللإطالةِ.الاقتصارُ أ الصَّ

لِ(، بكسرِ الطاءِ  بِْ  منِْ طوَِامِ المُفَصَّ ورةُ )فيِ( الاةِ )الصُّ لُه )ق( ]ق:  ،و)تَكُونُ( السُّ [، ولا يُكره لعذرٍ 1وأوَّ

  مرضٍ وسفرٍ بقصارِه.

 الهِ.رِبِ منِْ قِصَارِهِ(، ولا يُكره بطوِ( الاةِ )المَغْ )وَ( تكونُ )فيِ

لواتِ؛  ال،ُّهرين والعشاءِ )منِْ أَوْسَاطهِِ(. ورةُ )فيِ البَاقيِ( منِ الصَّ  )وَ( تكونُ السُّ

 ويحرُذُ تَنكْيِسُ الكلمِاتِ، وتَبْطُلُ به.

ورِ والآياتِ.  ويُكره تَنكْيِسِ السُّ

 عتقادِ بوادِ غيرِها.ولا يُكره ملادمةُ سورةٍ مع ا

صِ ُّ  صِيَاذُ )وَلَا تَ صْحَفِ عُاْمَانَ( بنِ عفانَ رتي الله عنه؛  قراءةِ ابنِ مسعودٍ: )فَ لَاةُ بقِِرَاءَةٍ خَارِبَةٍ عَنْ مُ الصَّ

 .هَلَاهَةِ أَيَّاذٍ مُتَتَابعَِاتٍ(

 ، وتَتعلق به الأحكاذُ.وتَص ُّ بما وافَق مُصحفَ عامانَ، وا َّ سندُه، وإن لم يَكُن منِ العشرةِ 

 قراءةِ ديادةُ حرفٍ فهي أوْلَى؛ لأبلِ العشرِ حسناتٍ.وإن  ان أ ال

ورةِ )يَرَْ عُ مُكَبِّراً(؛ لقومِ أبي هريرةَ رتـــي الله عنه:  ( بعدَ فراغِه منِ قراءةِ الســـُّ لَّى الُله عَلَيْهِ »)هُمَّ ُّ اـــَ
َ انَ النَّبيِ

لَاةِ، هُمَّ يُكَبِّرُ حِيوَسَلَّمَ يُكَبِّرُ إذَِا قَاذَ إِ   .متفق عليه« نَ يَرَْ عُ لَى الصَّ

لَاةَ رَفَعَ »)رَافعِاً يَدَيْهِ( مع ابتداءِ الرُّ واِ؛ لقومِ ابنِ عمرَ:  تَفْتََ  الصــَّ ــْ لَّمَ إذَِا اس ــَ لَّى الله عَلَيْهِ وَس َّ اــَ
رَأَيْتُ النَّبيِ

 .متفق عليه« فَعُ رَأْسَهُ يَرَْ عَ، وبَعْدَمَا يَرْ  رَادَ أَنْ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنكْبَِيْهِ، وإذَِا أَ 

 الأاََابعِِ( استحباباً.
ْ
بَتَي  )وَيََ عُهُمَا(، أي: يديه )عَلَى رُْ بَتَيْهِ، مُفَرَّ
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مِ  يه إذا رََ ع، وهذا  ان أ أوَّ ما بين ر بت يْه على الأخُرب، هم يَجعله بأن يَجعلَ إحدب  فَّ  ويُكره التَّطْبيِقُ؛ 

 اعسلاذِ، هم نُسص.

ه، روب ابنُ مابه عن  ويكونُ المصـــلِّي ه حِيَامَ  هرِه، فلا يَرفعُه ولا يَخفِ ـــُ تَوِياً َ هْرُهُ(، ويجعلُ رأســـَ )مُســـْ

ب َ هْرَهُ، حَ »وابصةَ بنِ معبدٍ قام:  َّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وََ انَ إذَِا رََ عَ سَوَّ
تَّى لَوْ اُبَّ عَلَيْهِ المَاءُ رَأَيْتُ النَّبيِ

 .«سْتَقَرَّ لَا 

 ويُجَاأ مرِفقيه عن بنبيه.

طاً أ الخِلقةِ، أو قدرُه منِ غيرِه، ومنِ قاعدٍ:  والمجمئُ: الانحناءُ بحيثُ يُمكنُِ  مسُّ ر بتيه بيديه إن  ان وســـَ

تُها الك  مامُ.مقابلةُ وبهِه ما وراءَ ر بتيه منِ الأرضِ أدنى مقابلةً، وتتمَّ

بْحَانَ   العَ،يِمِ(؛  )وَيَقُومُ( را عاً: )ســــُ
َ
لَاذُ َ انَ يَقُولُهَا فيِ رُُ وعِهِ »رَبِّي هُ عَلَيْهِ الســــَّ  ،رواه مســــلمٌ وغيرُه« لأَنَّ

والاقتصارُ عليها أف لُ، والواببُ مرةً، وأدنى الكمامِ هلاهٌ، وأعلاه عماذٍ عشرٌ، وقام أحمدُ: )باء عن الحسنِ: 

 ه هلاهٌ(.التَّاذُّ سبعٌ، والوسطُ خمسٌ، وأدنا التَّسبيُ  

سَمِعَ الُله لمَِنْ حَمِدَه( ابقِ، )قَائلاً إمَِاذٌ وَمُنفَْرِدٌ:  سَّ سَهُ وَيَدَيْهِ(؛ لحديثِ ابنِ عمرَ ال ، مرتَّباً وبوباً؛ )هُمَّ يَرْفَعُ رَأْ

لَاذُ َ انَ يَقُومُ ذَلوَِ »  ومعنى سمِع: استجاب. ،اِ قاله أ المبد ،«لأنََّهُ عَلَيْهِ السَّ

ئْتَ منِْ )وَ( يقولان  مَاءِ، وَملِْءَ الأرَْضِ، وملِْءَ مَا شـــِ )بَعْدَ قيَِامهِِمَا( واعتدالهِما: )رَبَّناَ وَلَوَ الحَمْدُ، ملِْءَ الســـَّ

ءٍ بَعْدُ(، أي: حمداً لو  ان أبســاماً لملأ ذلو، وله قومُ: اللهم ربنا ولو الحمد، وبلا )واو( أف
ْ
ي  ــلُ، عكسُ: شــَ

 .ربنا لو الحمد

نَا وَلَوَ الحَمْدُ، فَقَطْ(؛ لقولِه عليه الســــلاذ:  )وَ( يقومُ  عِهِ: رَبَّ مِعَ الُله لمَِنْ »)مَأْمُوذٌ فيِ رَفْ إذَِا قَامَ اعِمَاذُ: ســــَ

 متفقٌ عليه منِ حديثِ أبي هريرةَ.« حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّناَ وَلَوَ الحَمْدُ 

 مينه على شمالهِ، أو أرسَلَهما.واِ، فإنْ شاء وتَعَ يلِّي منِ الرُّ وإذا رَفَع المص

اءٍ: رِبْلَيْهِ، بْعَةِ أَعْ ــَ ابِداً عَلَى ســَ ( إذا فَرَغ منِْ ذِْ رِ الاعتدامِ )يَخِرُّ مُكَبِّراً(، ولا يرفعُ يديه، )ســَ هُمَّ رُْ بَتَيْهِ،  )هُمَّ

بْعَةِ أَعُْ،مٍ، وَلَا أُمرَِ النَّ »هِ(؛ لقومِ ابنِ عباسٍ: هُمَّ يَدَيْهِ، هُمَّ بَبْهَتهِِ مَعَ أَنْفِ  جُدَ عَلَى ســـَ ُّ اـــلّى الله عليه وســـلم أَنْ يَســـْ
بيِ
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ْ بَتَيْنِ، عَراً وَلَا هَوْباً: الجَبْهَةِ وَاليَدَيْنِ، وَالرُّ بْلَيْنِ  يَكُفَّ شـــَ وللدارقطني عن عكرمةَ عن ابنِ عباسٍ  ،متفق عليه« وَالرِّ

 .]رواه الدارقطني ورواه الحا م والبيهقي[ «هُ عَلَى الأرَْضِ لَا اَلَاةَ لمَِنْ لَمْ يََ عْ أَنْفَ »مرفوعاً: 

ه؛ قام البخاري  ولا تجبُ مباشرةُ المصلَّى بشيءٍ منها، فتص ُّ )وَلَوْ( سجد )مَعَ حَائلٍ( بين الأع اءِ ومُصلاَّ

وةِ(، إذا  ان أ اـــحيحِه: )قام الحســـنُ:  ان القوذُ يســـجدون على العمام اءِ ةِ والقَلَنسْـــُ الحائلُ )لَيْسَ منِْ أَعْ ـــَ

ع يديه على فخذيه، أو ببهتَه على يديه؛ لم  جودِ فوقَ بعاٍ؛  ما لو وَتـــَ جُودِهِ(، فإن بَعَلَ بعاَ أع ـــاءِ الســـُّ ســـُ

 يُجمئْه.

 ويُكره تَرْعُ مباشرتهِا بلا عذرٍ.

 ويُجمئُ بعاُ  لِّ ع وٍ.

ي جَد على أطرافِ أاــــابعِ يديه؛ ف،اهرُ الخلِ أنه يجمئُه، ه أو قدميه على وإن بَعَل ُ هورَ  فَّ الأرضِ، أو ســــَ

رمِ   .ذ ره أ الشَّ

 ومن عَجَم بالجبهةِ لم يلممْه بغيرِها، ويومئُ ما يُمكنهُ.

 يُلذِ بارَه.عَنْ بَنبَْيْهِ، وبَطْنهَُ عَنْ فَخِذَيْهِ(، وهما عن ساقيه، ما لم  )وَيُجَافيِ( السابدُ )عَُ دَيْهِ 

قُ رُْ بَتَيْهِ(، وربلَيه، وأاابعَ ربليه، ويُوبهُها إلى القبلةِ، وله أن يَعتمِدَ بمرفقيه على فخذيه إن طام.)وَ   يُفَرِّ

ذ أ تسبيِ  الرُّ واِ. َ الأعَْلَى(، على ما تقدَّ
جودِ: )سُبْحَانَ رَبِّي  )وَيَقُومُ( أ السُّ

سَهُ( إذا فَرَ  جدةِ )هُمَّ يَرْفَعُ رَأْ سَّ اِباً يُمْناَهُ(،  غ منِ ال سرب ربلَيه، )نَا سْرَاهُ(، أي: يُ شاً يُ )مُكَبِّراً، وَيَجْلسُِ مُفْتَرِ

 ويُخربُها منِْ تحتهِ، ويَاني أاابعَِها نحوَ القبلةِ، ويَبسِطُ يديه على فخذيه م مومتي الأاابعِ.

جدتين: )رَبِّ اغْفِرْ ليِ(، الوابِبُ    هلاهٌ. مرةً، والكمامُ )وَيَقُومُ( بينَ السَّ

ذ منِ التَّكبيرِ والتَّسبيِ  وغيرِهما. جدةَ )الاَّانيَِةَ َ الأوُلَى( فيما تقدَّ  )وَيَسْجُدُ( السَّ

جودِ )مُكَبِّراً، نَاهِ اً عَلَى اُدُورِ قَدَمَيْهِ(، ولا يَجلسُِ للاستراحةِ، )مُعْتَمِداً عَلَى رُ   إنِْ ْ بَتَيْهِ )هُمَّ يَرْفَعُ( منِ السُّ

ذ إحدب رِبليه( ،وإلا اعتمد على الأرضِ  سَهُلَ(،  .وأ الغُنيةِ: )يُكره أن يُقَدِّ

تفِْتَا يَةَ َ ذَلوَِ( أي:  الأوُلى، )مَا عَدَا التَّحْرِيمَةَ(، أي: تكبيرةَ اعحراذِ، )والاســــْ
انِ لِّي( الرَّ عةَ )الاَّ مَ، )وَيُصــــَ

ذَ، وَتَجْدِيدَ النِّيَّةِ(، ف ذَ أ الاَّانيةِ.لا تُشراُ إلا أوالتَّعَوُّ ذْ فيها تعوَّ   الأوُلى، لكنْ إن لم يَتعوَّ
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جدتين، )وَيَدَاهُ عَلَى فَخِذَيْهِ(، ولا ه بين الســــَّ
( بعدَ فراغِه منِ الرَّ عةِ الاَّانيةِ )يَجْلسُِ مُفْتَرِشــــاً(؛  جلوســــِ  )هُمَّ

 اعبهاذِ  ،انْصِرَهَ ى وَبِ اليُمْنَ ) يدِه يُلْقِمُهُما ر بتيه، )يَقْباُِ خِنْصِرَ(
ْ
وَيُحَلِّقُ إبْهَامَهَا مَعَ الوُسْطَى(؛ بأن يَجمعَ بين رأسَي

لاةِ  دِه، ودعائهِ، أ الصــَّ بَّابَتهَِا( منِ غيرِ تحريوٍ، أ تشــهُّ يرُ بسِــَ
والوســطى، فتُشــبهِ الحَلْقةَ منِ حديدٍ ونحوِه، )وَيُشــِ

 تعالى تنبيهاً عل
ِ
 يَبْسُطُ( أاابعَ )اليُسْرَب( م مومةً إلى القبلةِ.ى التوحيدِ، )وَ وغيرِها، عندَ ذ رِ الله

 تعالى، أي: 
ِ
لاذِ والمُلوِ والبقاءِ والع،مةِ لله )وَيَقُومُ( ســـراً: )التَّحِيَّاتُ للِه(، أي: الألفاظُ التي تَدمُّ على الســـَّ

لَوَاتُ( أي: الخمسُ، أو الرحمةُ، أو  و العباداتُ  لُّها، أو الأدعيةُ، المعبودُ بها، أمملو ةٌ له أو مختصــــةٌ به، )وَالصــــَّ

، )عَلَيْوَ 
ِ
لَاذُ(، أي: اسمُ السلاذِ وهو الُله، أو سلاذُ الله يِّبَاتُ(، أي: الأعمامُ الصالحةُ، أو منِ الكَلمِ، )السَّ هَا  )وَالطَّ أَيُّ

ما تســــه ، وبلا هممٍ إ
ِ
بأ؛ لأنه يُخلُ عن الله بالهممِ منِ النَّ  ،)

ُّ
عةُ، وهو: مَن َ هَرت يلاً، أو من النَّ النَّبيِ ف بْوَة، وهي الرِّ

لَاذُ عَلَيْناَ(، أي: على ال  وَبَرََ اتُهُ(، بمعُ بر ةٍ، وهي: النَّماءُ والميادةُ، )السَّ
ِ
حاترين المعجمةُ على يدِه، )وَرَحْمَةُ الله

الحِِينَ   الصــــَّ
ِ
  (، بمعُ اــــالٍ ،منِ اعماذِ والمأموذِ والملائكةِ، )وَعَلَى عِبَادِ الله

ِ
وهو: القائمُِ بما عليه منِ حقوقِ الله

شْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ  وحقوقِ عبادِه، وقيل: المُكارُ  لاةِ، )أَ صَّ شارِْ ه أ ال ساءِ، ومَن لم ي صالِ ، ويَدخلُ فيه النِّ منِ العملِ ال

داً عَبْدُهُ إلِاَّ الُله(، أي: أخل أنِّي قاطعٌِ بالوحدانيةِ، )وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  دُ مَّ  وَرَسُولُهُ( المُرْسَلُ إلى النَّاسِ  افةً، )هَذَا التَّشَهُّ

 اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنَ 
ُّ
مُ(، علَّمه النبي  .مسعودٍ، وهو أ الصحيحين الأوََّ

دٍ وَعَ  لِّ عَلَى مُحَمَّ دِ الذي يعقِبُه ســـلاذٌ: )اللَّهُمَّ اـــَ لَّيْتَ عَلَى آمِ لَى آمِ مُحَمَّ )هُمَّ يَقُومُ( أ التشـــهُّ دٍ، َ مَا اـــَ

بَارَْ تَ عَلَى آمِ إبِْرَاهِيمَ  مَا  دٍ، َ  دٍ وَعَلَى آمِ مُحَمَّ بَارِعْ عَلَى مُحَمَّ وَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَ نَّ وَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ(؛  إبِْرَاهِيمَ إِ نَّ إ

 بنِ عجرةَ.منِ حديثِ  عبِ لأمرِه اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلو، أ المتفقِ عليه 

دِ. لاةِ على التشهُّ  ولا يُجمئُ لو أبدم )آم( بـ )أهل(، ولا تقديمُ الصَّ

 )منِْ عَذَابِ بَهَنَّمَ، وَ( منِ )عَذَابِ القَبْرِ، وَ( منِ )فتِْنةَِ المَحْيَا وَ 
ِ
تَعِيذُ( ندباً، فيقومُ: أعوذُ بالله المَمَاتِ، )وَيَســــْ

امِ وَ( منِ )فتِْنةَِ المَسِ  بَّ  (، والمحيا والممات: الحياةُ والموتُ، والمسيُ  بالحاءِ المهملةِ على المعروفِ.يِ  الدَّ

نةِ  لفِ، أو بأمرِ الآخرةِ، ولو لم  ،)وَ( يجودُ أن )يَدْعُوَ بمَِا وَرَدَ(، أي: أ الكتابِ والســـُّ حابةِ والســـَّ أو عن الصـــَّ

 يُشبهِ ما وَرَد.
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دُ به ملاذُّ وليس له الدعاءُ بشــيءٍ مما يُ  الدنيا وشــهواتُها،  قولهِ: اللهم اردقني باريةً حســناءَ، أو طعاماً  قصــَ

 طيِّباً، وما أشبَهَه، وتَبطلُ به.

لَّمَ:  لَّى الله عَلَيْهِ وَســـَ لِّمُ( وهو بالسٌ؛ لقولهِ اـــَ ليِمُ »)هُمَّ يُســـَ وهو منها، فيقومُ )عَنْ يَمِينهِِ:  ،«وَتَحْليِلُهَا التَّســـْ

لَاذُ  ، وَعَنْ يَسَارِ السَّ
ِ
 هِ َ ذَلوَِ(. عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله

ه أ الصلاةِ ولا على النَّاسِ، وأنْ يقِف على آخرِ  لاذَ، ولا يمدَّ سَّ مَ ال سارِه أ ارَ، وأن لا يطوِّ وسُنَّ التفاتُه عن ي

 من الصلاةِ. لِّ تسليمةٍ، وأن ينويَ به الخروَ  

 
ِ
 ن لا يميدَ: وبر اتُهُ.، أ غيرِ بنادةٍ، والأوَْلى أولا يجمئُ إن لم يَقُل: ورحمةُ الله

مِ  دِ الأوََّ هُّ (، ولا يرفعُ )وإنِْ َ انَ( المصـــلِّي )فيِ هُلَاهيَِّةٍ(  مغربٍ، )أَوْ رُبَاعِيَّةٍ(  ،هرٍ، )نَهَاَ مُكَبِّراً بَعْدَ التَّشـــَ

َ َ ـ( الرَّ عةِ )الاَّانيَِةِ، باِ، )وَاَلَّى (53)يديه
 فَقَطْ(، ويُسِرُّ بالقراءةِ.) لحَمْدِ(، أي: بالفاتحةِ مَا بَقِي

صِبُ اليمنى ويُخرِبُها دِهِ الأخَِيرِ مُتَوَرِّ اً(، يَفْرُش رِبلَه اليسرب، وين شَهُّ عن يمينهِِ، ويَجعلُ  )هُمَّ يَجْلسُِ فيِ تَ

دُ ويُسلِّمُ.أَلْيَتَيْهِ على الأرضِ، هم يَتش  هَّ

بلِ أ بميعِ ما)وَالمَرْأَةُ ماِْلُهُ(، أي هَا( أ ر واٍ وســجودٍ  : مالُ الرَّ ــَ مُّ نَفْس ذ، حتى رفعِ اليدين، )لَكنِْ تَ ــُ تقدَّ

دمُ  ت، وهو وغيرِهما، فلا تَتجافى، )وَتســـْ قراءةِ أف ـــلُ، أو متربعةً، وتُســـرُّ بال رِبْلَيْهَا فيِ بَانبِِ يَمِينهَِا( إذا بَلَســـَ

 ى.وبوباً إنْ سَمِعها أبنبي، وخُناى  أنا

لَاذُ، تَبَارَْ تَ »هم يُســــنُّ أن يســــتغفرَ هلاهاً، ويقومَ:  لَاذُ وَمنِوَْ الســــَّ  ،«يَا ذَا الجَلَامِ وَاعِْ رَاذِ  اللَّهُمَّ أَنْتَ الســــَّ

، وَالُله أَْ بَرُ »ويقومَ: 
ِ
، وَالحَمْدُ لله

ِ
 عائهِ.هلاهين، ويدعوَ بعدَ  لِّ مكتوبةٍ مخلصاً أ دمعاً، هلاهاً و« سُبْحَانَ الله

 )فَصْلٌ( 

ـــلاذُ:  لَاةِ التفَِاتُهُ(؛ لقولهِ عليه الس لَاةِ العَبْدِ »)وَيُكْرَهُ فيِ الصـــَّ يْطَانُ منِْ اـــَ ـــَّ هُ الش ـــُ رواه « هُوَ اخْتلَِاسٌ يَخْتَلسِ

 وإن  ان لخوفٍ ونحوِه لم يُكْره. ،البخاري

ةِ خوفٍ؛   بطلت الاتُه.وإن استَدارَ بجُِمْلَتهِ، أو استدبر القبلةَ أ غيرِ شدَّ

                                         
 والصحي : استحباب رفع اليدين بعد قيامه من التشهد الأوم، لورود السنة الصحيحة به.( 53)
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ى، فيرفعُ وبهَه؛ لئلا يلذي منِ حولهِ؛ لحديثِ أنسٍ:  مَاءِ( إلا إذا تجشــَّ رِهِ إلَِى الســَّ مَا بَامُ »)وَ( يُكره )رَفْعُ بَصــَ

اَلَاتهِِمْ أَقْوَاذٍ يَرْفَعُونَ أَ  مَاءِ فيِ  سَّ صَارَهُمْ إلَِى ال شْتَدَّ قولُه أ ذلو، حتى قام: «بْ صَارُهُمْ  وْ أَ  لَيَنتَْهُنَّ »، فَا «  لَتُخْطَفَنَّ أَبْ

 رواه البخاري.

 )وَ( يُكره أي اً )تَغْمِياُ عَيْنيَْهِ(؛ لأنَّه فعِْلُ اليهودِ.

ره اعماذُ،)وَ( يُكره أي ــــاً )إقِْعَاؤُهُ( أ الجلوسِ، وهو أ وهو  ن يفرشَ قَدمَيْه ويجلسَ على عَقِبَيْه، هكذا فســــَّ

 والمقنع والفروا وغيرِها. المغنيواقتصر عليه أ  ،قومُ أهلِ الحديثِ 

بلِ على أَلْيَتَيْهِ نااباً قدَمَيْه، مالَ إقِْعاءِ الكلبِ.  وعندَ العربِ: اعقعاءُ بلوسُ الرَّ

شرمِ المنتهى: )و لٌّ منِ  سين مكروهٌ(؛ لقولهِ عليه السلاذُ: قام أ  جُودِ، فَلَا »الجن سُّ سَوَ منَِ ال إذَِا رَفَعْتَ رَأْ

 ، رواه ابن مابه.«يُقْعِي الكَلْبُ  تُقْعِ َ مَا

لَّمَ أَنْ يَجْ »أو غيرِها وهو بالسٌِ؛ لقومِ ابنِ عمرَ:  ويُكره أن يعتمدَ على يده ــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس ُّ اــَ
لسَِ نَهَى النَّبيِ

لَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ  بُلُ فيِ الصَّ يُميلُ مشقةَ القياذِ إلا دارٍ ونحوهِ؛ لأنه وأن يستندَِ إلى ب ،رواه أحمدُ وغيرُه« الرَّ

.  منِ حابةٍ، فإنْ  ان يَسقطُ لو أُديل؛ لم تص َّ

هما على الأرضِ  سَابِداً(؛ بأن يمدَّ سلاذ:  )وَ( يُكره )افْترَِاشُ ذِرَاعَيْهِ  صِقاً لهما بها؛ لقولهِ عليه ال اعْتَدِلُوا »مُل

جُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُُ مْ ذِ   .متفقٌ عليه منِ حديثِ أنسٍ « رَاعَيْهِ انْبسَِاطَ الكَلْبِ فيِ السُّ

  «لَخَشَعَتْ بَوَارِحُهُ  لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا»)وَ( يُكره )عَبَاُهُ(؛ لأنَّه عليه السلاذ رأب ربلاً يعبثُ أ الاتهِ، فقام: 
 .]أورده الحكيم الترمذي أ نوادر الأاوم بغير إسناد[

رُهُ  بُلُ مُخْتَصِراً »ى خاارتهِ؛ (، أي: وَتْعُ يدِه عل)وَ( يُكره )تَخَصُّ َ الرَّ
لَاذ أَنْ يُصَلِّي متفقٌ عليه « لنِهَْيهِِ عَلَيْهِ السَّ

 منِ حديثِ أبي هريرةَ.

حُهُ(بمِروحةٍ ونحوِها؛ لأنه منِ العبثِ، إلا لحابةٍ  غَمٍّ شديدٍ.)وَ( يُكره   )تَرَوُّ

 اليهودِ.  ارتُه؛ لأنَّه فعِْلُ ومُراوحتُه بين ربليه مستحبةٌ، وتُكره 
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شْبيِكُهَا(؛ لقولهِ عليه السلاذُ:  اَابعِِهِ، وَتَ لَاةِ »)وَفَرْقَعَةُ أَ اَابعَِوَ وَأَنْتَ فيِ الصَّ رواه ابنُ مابه عن « لا تُقَعْقِعْ أَ

سَلَّ »هو والترمذي عن  عبِ بنِ عجرةَ:  وأخر  ،علي اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ سُومَ الله  اَابعَِهُ أَنَّ رَ شَبَّوَ أَ مَ رَأَب رَبُلاً قَدْ 

 
ِ
َ  رَسُومُ الله لَاةِ، فَفَرَّ  .« اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَاَابعِِهِ فيِ الصَّ

 وبين يديه ما يُلهيه، أو اورةٌ منصوبةٌ ولو ويُكره التَّ 
َ
مطي، وفَتُْ  فمِه، ووَتْعُه فيه شيئاً لا أ يدِه، وأن يصلِّي

ممُ اغير شمعةٍ، والرَّ سةٌ، أو بابٌ مفتومٌ، أو إلى نارٍ من قنديلٍ أو  بالعينِ، واعشارةُ لغيرِ حابةٍ، وإخراُ   ةً، أو نجا

سانهِ، وأن يصحبَ ما فيه اورةٌ مِ  هٍ، أو نائمٍ، أو  افرٍ، أو وبهِ آدمي، أو إلى ل ن فصٍّ أو نحوِه، والاتُه إلى متحدِّ

 امرأةٍ تصلِّي بين يديه.

 ااؤبٌ َ َ،مَ ندباً، فإن لم يَقدِرْ وَتَع يدَه على فمِه.لَبه توإن غَ 

لاةِ، والحاقنُ: هو المحتبسُِ  بولُه، و ذا  لُّ ما يَمنعُ  مالَها؛ )وَ( يُكره )أَنْ يَكُونَ حَاقنِاً( حامَ دخولهِ أ الصـــَّ

، وســـواءٌ خاف فواتَ الجماعةِ أوْ شـــواَ الخ وبواٍ وعطٍ  مفرطٍ؛ لأنَّه يَمنعُهُ  ، احتباسِ غائطٍ أو ريٍ ، وحرٍ وبردٍ 

 ن عائشةَ.رواه مسلمٌ ع« لَا اَلَاةَ بحَِْ رَةِ طَعَاذٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافعُِهُ الأخَْبَاَانِ »لا؛ لقولهِ عليه السلاذُ: 

 الجماعةِ. خاف فواتَ  طَعَاذٍ يَشْتَهِيهِ(، فتُكره الاتُه إذاً لما تقدذ، ولو )أَوْ بحَِْ رَةِ 

 تُ عن فعِْلِ بميعِها وَبَبت أ بميعِ الأحوامِ، وحرُذ اشتغالُه بغيرِها.الوقتاق  وإن

اف ةِ، و لاةِ، ومسُّ لحيتهِ، ويُكره أن يخصَّ ببهتَه بما يَسجدُ عليه؛ لأنَّه منِ شِعارِ الرَّ مَسُْ  أهرِ سجودِه أ الصَّ

جَد بَمَع هوبَه بيدِه  وعَقْصُ شــعرِه، وَ فُّ هوبهِ ونحوِه، ولو فَعَلَهما لعَِمَلٍ قبلَ  اــلاتهِ، ونهى اعماذُ ربلاً  ان إذا ســَ

رَ باي بْ تَ »ابهِ؛ لقولهِ عليه السلاذ: اليسرب، ونَقَل ابنُ القاسمِ: )يُكره أن يشمِّ بْ تَرِّ  «(.رِّ

 الفَاتحَِةِ(؛ لأنَّه لم يُنقلْ. )وَ( يُكره )تَكْرَارُ 

سُوَرٍ فيِ( الاةِ )فَرْضٍ   »؛ َ نفَْلٍ(؛ لما أ الصحيِ : و)لَا( يُكره )بَمْعُ 
َّ
سَلَّمَ قَرَأَ فيِ  أَنَّ النَّبيِ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ

 .«لنِّسَاءِ رَْ عَةٍ منِْ قيَِامهِِ باِلبَقَرَةِ وَآمِ عِمْرَانَ وَا

أَحَدُُ مْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعَنَّ أَحَداً إذَِا َ انَ »)وَ( يُسنُّ )لَهُ(، أي: للمصلي )رَدُّ المَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ(؛ لقولهِ عليه السلاذ: 

رَ، وسواءٌ  ان المارُّ آدميًّا أو غيرَه، والصلاةُ رواه مسلمٌ عن ابنِ عم« فَإنَِّ مَعَهُ القَرِينَ  يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإنِْ أَبَى فَلْيُقَاتلِْهُ،

 مَرَّ قريباً منه.فرتاً أو نفلاً، بين يديه سترةٌ فَمَرَّ دونَها أو لم تَكُن فَ 
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 ومحلُّ ذلو: ما لم يَغْلبِْه، أو يَكُن المارُّ محتاباً للمرورِ، أو بمكةَ.

. ويَحرذُ المرورُ بين المصلِّي وسترتهِ ولو بعيدةً، وإن لم  تَكُن سترةً ففي هلاهةِ أذراٍ فأقلَّ

ر دفعَه ويَ منهُ. فإن وإن أبَى المارُّ الربواَ دفَعَه المصلِّي، فإن أارَّ فله قتِالُه ولو مشى،  خاف فسادَها لم يُكرِّ

 .قاله أ المبداِ  وللمصلِّي دَفْعُ العدوِّ منِ سَيلٍ أو سَبُعٍ، أو سُقوطِ بدارٍ ونحوِه، وإن َ اُرَ لم تَبطلْ أ الأشهرِ.

رأيتُ رَسُومَ »سٍ: )وَ( له )عَدُّ الآيِ(، والتسبيِ ، وتكبيراتِ العيدِ بأاابعِه؛ لما روب محمدُ بنُ خَلَفٍ، عن أن

 يَعْقِدُ الآيَ بأَِاَابعِِهِ 
ِ
 «.الله

لَّى الُله »داودَ عن ابنِ عمرَ: عليه أو غَلطِ؛ لما روب أبو  )وَ( للمأموذِ )الفَتُْ  عَلَى إمَِامهِِ( إذا أُرْتجَِ  َّ اــــَ
أَنَّ النَّبيِ

ا انْصـــَ  لَاةً فَلُبِّسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّ لَّى اـــَ لَّمَ اـــَ لَّيْتَ عَلَيْهِ وَســـَ : اـــَ ٍّ
بَُي
ِ
قام  ،«مَعَناَ؟ قَامَ: نَعَمْ، قَامَ: فَمَا مَنعََوَ  رَفَ قَامَ لأ

 .الخطابي: )إسنادُه بيدٌ(

  نسِيانِ سجدةٍ، ولا تَبطلُ به، ولو بعدَ أخذِه أ قراءةِ غيرِها.ويجبُ أ الفاتحةِ؛ 

 .عَل لم تَبطلْ، قاله أ الشرمِ ولا يَفتُ  على غيرِ إمامهِ؛ لأنَّ ذلو يُشغِلُه عن الاتهِ، فإن فَ 

لَاةِ لأنََّهُ عليه الســلاذ التَحَفَ بإِدَِارِهِ وَ »)وَ( له )لُبْسُ الاَّوْبِ، وَ( لَفُّ )العِمَامَةِ(؛  ، [رواه مســلم] «هُوَ فيِ الصــَّ

شَةَ  وفَتََ  البَابَ »، [رواه البخاري ومسلم] «وحَمَلَ أُمَامَةَ » سائيرواه أحمد وأبو داود و] «لعَِائِ وإن ، [الترمذي والن

 سَقَط رداؤه فله رفعُه.

لَاةِ: لأنََّهُ عليه ال»)وَ( له )قَتْلُ حَيَّةٍ، وَعَقْرَبٍ، وقَمْلٍ(، وبراغيثَ ونحوِها؛  وَدَيْنِ فيِ الصــَّ ــْ ســلاذ أَمَرَ بقَِتْلِ الأسَ

حه« الحَيَّةُ وَالعَقْرَبُ   .رواه أبو داودَ، والترمذي واحَّ

ـــ )لَا تَفْرِيقٍ؛ بَطَلَتْ( أي، ()فَإنِْ أَطَامَ  لاةُ، : أَْ اَرَ المصلِّي )الفِعْلَ عُرْفاً منِْ غَيْرِ تَرُورَةٍ، وَ(  ان متواليِاً بـ الصَّ

ه يَقطعُ الموالاةَ، ويَمنعُ مُتابعةَ الأر انِ، فإن  ان  لاةِ؛ لأنَّ هْواً( إذا  ان منِ غيرِ بِنسِ الصــــَّ )وَلَوْ(  ان الفعلُ )ســــَ

ق ولو طام المجمواُ. يَقطعْها؛  الخائفِ،ل رورةٍ لم   و ذا إن تفرَّ

شبهُِ  سيرُ: ما يُ سَلَّ »والي اَلَّى الله عَلَيْهِ وَ اُعُودِ » ،«مَ فيِ حَمْلِ أُمَامَةَ فعِْلَه  اَلَّى عَلَيْهِ  وَ ا   «المِنبَْرِ وَنُمُولهِِ عَنهُْ لمَّ
شَةَ »، ]رواه البخاري ومسلم[ سُوفِ »، «وَفَتِْ  البَابِ لعَِائِ اَلَاةِ الكُ رِهِ فيِ   ،]رواه البخاري ومسلم[ «هُمَّ عَوْدِهِ  وَتَأَخُّ

 ونحوِ ذلو.



 (92)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

 ةً  فِعْلهِ.وإشارةُ الأخرسِ ولو مفهوم

 ولا تَبطلُ بعملِ قلبٍ، وإطالةِ ن،رٍ أ  تابٍ ونحوِه.

وَرِ، وَأَ  رَاءَةُ أَوَاخِرِ الســُّ
لاةِ فرتــاً  انت أو نفلاً )قِ اطهَِا(؛ لما روب أحمدُ ومســلمٌ عن ابنِ )وَيُبَامُ( أ الصــَّ وْســَ

لَّى الله »عباسٍ:  َّ اـَ
لَّمَ َ انَ يَقْرَ أَنَّ النَّبيِ  الفَجْرِ قَوْلَه تَعَالَى: )قُولُوا آمَنَّا بالله وَمَا أُنْمِمَ عَلَيْهِ وَســَ

ْ
أُ فيِ الأوُلَى منِْ رَْ عَتَي

 .«[64)قل يَا أَهْلَ الْكتَِابِ تَعَالَوْا إلَِى َ لمَِةٍ( ]آم عمران:  فيِ آمِ عِمْرانَ: يَةِ [، وَفيِ الاَّانيَِةِ الآ136إلَِيْناَ( ]البقرة: 

ءٌ(، أي: أمرٌ؛  استئذانٍ عليه، وسهوِ إمامهِ؛ )سَبََّ  رَبُلٌ(، ولا تَبطلُ إن )وَإذَِا نَابَهُ( ْ
، أي: عَرَضَ للمصلِّي )شَي

قَتْ امْرَأَةٌ ببَِطْنِ َ فِّ  فَّ ءٌ فيِ »هَا عَلَى َ هْرِ الأخُْرَب(، وتَبطلُ إن  اُر؛ لقولهِ عليه الســــلاذُ:  اُر، )وَاــــَ
ْ
ي إذَِا نَابَكُمْ شــــَ

قِ النِّسَاءُ اَلَاتكُِمْ فَ  بَامُ، وَلْتُصَفِّ  متفقٌ عليه منِ حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ.« لْتُسَبِِّ  الرِّ

 راءةٍ وتهليلٍ وتكبيرٍ ونحوِه.وُ ره التَّنبيهُ بنحنحةٍ، وافيرٍ، وتصفيقِه، وتسبيحِها، لا بق

ارِهِ، وَفيِ المَســْ  لَاةِ عَنْ يَســَ قُ(، ويقامُ بالســين والماي، )فيِ الصــَّ ه ببعاٍ )وَيَبْصــُ جِدِ فيِ هَوْبهِِ(، ويحُوُّ بع ــَ

عَه اســتحب اباً، ويَلمذُ إذهاباً لصــورتهِ، قام أحمدُ: )البماقُ أ المســجدِ خطيئةٌ و فارتُه دَفْنهُ؛ للخلِ(، ويُخَلِّقُ موتــِ

 المخاطُ والنُّخامةُ. حتى غيرِ البااِقِ إدالتُه، و ذا

قَ عن يسـا ارِهِ، أَوْ »رِه، أو تحتَ قدمهِ؛ لخلِ أبي هريرةَ: وإن  ان أ غيرِ مسـجدٍ باد أن يَبصـُ قْ عَنْ يَسـَ وَلْيَبْصـُ

 مْنةًَ وأماماً.وأ هوبهِ أَوْلى، ويُكره يَ  ،رواه البخاري« تَحْتَ قَدَمهِِ، فَيَدْفنِهَُا

لاذِ إشارةً، والصلاةُ عليه اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندَ قراءةِ   ذْ رِه أ نفلٍ. وله ردُّ السَّ

سلاذُ:  سفراً، ولو لم يَخَْ  ماراً؛ لقولهِ عليه ال سُتْرَةٍ(، ح راً  ان أو  اَلَاتُهُ إلَِى  سَنُّ  اَلَّى أَحَدُُ مْ »)وَتُ إذَِا 

لِّ إلَِ  تْرَةٍ، وَلْيَدْنُ منِهَْافَلْيُصــَ حْلِ  )قَائِمَةٍ َ آخِرَةِ  رواه أبو داودَ، وابنُ مابه منِ حديثِ أبي ســعيدٍ،« ى ســُ لقولهِ عليه  ؛الرَّ

سلاذُ:  ، وَلَا يُبَامِ مَنْ يَمُرُّ وَرَاءَ ذَلوَِ »ال صَلِّ حْلِ فَلْيُ تَعَ أَحَدُُ مْ بَيْنَ يَدَيْهِ ماِْلَ مُلْخِرَةِ الرَّ فإن  ان  ،رواه مسلمٌ « إذَِا وَ

سجدٍ ونحوِه قَرُب منِ الجدارِ، وأ ف اءٍ  شجرةٍ، أو بع أ م شاخصٍ، من  شيءٍ  صا؛ فإلى  سانٍ، أو ع يرٍ، أو  هرِ إن

 رواه البخاري.« وَإلَِى بَعِيرٍ »، «لأنََّهُ عليه السلاذ اَلَّى إلَِى حَرْبَةٍ »

 ويَكفي وَتْعُ العصا بين يديه عَرْتاً.

 ا قليلاً.نحرافُه عنهويُستحبُّ ا
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(  الهلامِ، قام أ الشرمِ: فَإنِْ لَمْ »لقولهِ عليه السلاذ:  ؛ أبمأه()و يفما خطَّ  )فَإنِْ لَمْ يَجِدْ شَاخِصاً فَإلَِى خَطٍّ

 .وقام البيهقي: )لا بأس به أ مالِ هذا( ،رواه أحمدُ، وأبو داودَ « يَكُنْ مَعَهُ عَصا، فَلْيَخُطَّ خَطًّا

وادِ، إذا مرَّ بين المصــلُ( الصــَّ )وَتَبْطُ  وب الســَّ
وَدَ بَهِيمٍ(، أي: لا لونَ فيه ســِ ترتَه، أو لاةُ )بمُِرُورِ َ لْبٍ أَســْ لِّي وســُ

بين يديه قريباً أ هلاهةِ أذراٍ فأقلَّ منِ قدمهِ إن لم تَكُن ســـترةً، وخُصَّ الأســـودُ بذلو؛ لأنَّه شـــيطانٌ، )فَقَطْ( أي: لا 

 .(54)يطانٌ وغيرُهاامرأةٌ، وحمارٌ، وش

 وسُترةُ اعماذِ سُترةٌ للمأموذِ.

ذُ عِندَْ آيَةِ  حمةِ )عِندَْ آيَةِ رَحْمَةٍ، وَلَوْ فيِ فَرْضٍ(؛  )وَلَهُ(، أي: للمصلِّي )التَّعَوُّ سلامُ الرَّ لَامُ(، أي:  سُّ وَعِيدٍ، وَال

 اَلَّى اللهُ »لما روب مسلمٌ عن حذيفةَ، قام: 
ِّ
فَقُلْتُ: يَرَْ عُ عِنْدَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتََ  البَقَرَةَ،اَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِ

ى ذَ »إلى أن قام:  -، «المِائَةِ، هُمَّ مَ ــَ ذٍ تَعَوَّ أَمَ، وَإذَِا مَرَّ بتَِعَوُّ لَامٍ ســَ بََّ ، وَإذَِا مَرَّ بسِــُ بيٌِ  ســَ قام  ،«إذَِا مَرَّ بآِيَةٍ فيِهَا تَســْ

 الْمَوْتَى( ]القيامة:  : أحمدُ 
َ
سُبحانَوَ فبلى، [ أ 40)إذا قَرَأ: )أَلَيْسَ ذَلوَِ بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْييِ لاةِ وغيرِها، قام:  صَّ ال

 أ فرضٍ ونفلٍ(.

 )فَصْلٌ( 

رَ، بمعُ ر نٍ، وهو بانبُِ الشـــيءِ الأقوب، وهو ما  ان ف لاةِ: أربعةَ عَشـــَ يها، ولا )أَرَْ انُهَا(، أي: أر انُ الصـــَّ

 يَسقطُ عمداً ولا سهواً، وسماها بعُ هم فروتاً، والخُلْف لف،ي.

هِ قَانتِيِنَ( ]البقرة:  ه: ما لم يَصِر را عاً.23٨)القِيَاذُ( أ فرضٍ لقادرٍ؛ لقولهِ تعالى: )وَقُومُوا للَِّ  [، وحدُّ

 «.بيِرُ تَحْرِيمُهَا التَّكْ »)وَالتَّحْرِيمَةُ(، أي: تكبيرةُ اعحراذِ؛ لحديثِ: 

 ،]رواه البخاري ومسلم[ «رَْ عَةً بفَِاتحَِةِ الكتَِابِ  قْرَأْ فيِ ُ لِّ لَا اَلَاةَ لمَِنْ لَمْ يَ »)وَ( قراءةُ )الفَاتحَِةِ(؛ لحديثِ: 

لُها إماذٌ عن مأموذٍ.  ويَتحمَّ

ُ واُ( إبماعاً.  )وَالرُّ

                                         
 صري  الصحي .( والصواب: أن المرأة والكلب الأسود والحمار تقطع الصلاة لحديث أبي ذر ال54)
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لَّ  لَّى الله عَلَيْهِ وَســـَ لُّوا َ مَا رَأَيْتُمُونيِ أُاـــَ »مَ داوذ على فعِْلهِ، وقام: )وَالاعْتدَِامُ عَنهُْ(؛ لأنَّه اـــَ اه ]رو «لِّياـــَ

فعُ، والمرادُ: إلاَّ ما بعدَ  ،البخاري ومســلم[ جدتين، ويَدخلُ أ الاعتدامِ الرَّ لَه لم تَبطلْ؛  الجلوسِ بين الســَّ ولو طوَّ

 الرُّ واِ الأومِ والاعتدامِ عنه أ الاةِ  سوفٍ.

جُودُ( إ ذ.بماعاً، )عَلَى ا)وَالسُّ بْعَةِ(؛ لما تقدَّ  لأعََْ اءِ السَّ

عْتدَِامُ 
ِ
جْدَتَيْنِ(؛ لقومِ عائشــــةَ: )وَالا فعُ منه، ويُغني عنه قولُه: )وَالجُلُوسُ بَيْنَ الســــَّ  »عَنهُْ(، أي: الرَّ

ُّ
َ انَ النَّبيِ

جُودِ لَ   رواه مسلم.« مْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ منَِ السُّ

مَأْنيِنةَُ  . )وَالطُّ كونُ وإن قَلَّ ( المذ ورةِ؛ لما سبق، وهي السُّ  فيِ( الأفعامِ )الكُلِّ

تُهُ(؛ لقولهِ عليه الســـلاذ:  ـــَ دُ الأخَِيرُ، وَبَلْس هُّ ـــَ لَاتهِِ، فَلْيَقُلْ: ال إذَِا قَعَدَ أَحَدُُ مْ فيِ»)وَالتَّش   .«...تَّحِيَّاتُ للِهاـــَ

 .الخلَ متفقَ عليه

لَاةُ عَلَى  دِ الأخيرِ؛ لحديثِ  عبٍ السابقِ.)وَالصَّ ِّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِهِ(، أي: أ التَّشهُّ
 النَّبيِ

لَّمَ  ان يُصــلِّيها مرتَّبةً، وع لَّى الله عَلَيْهِ وَســَ لَّمها المســيءَ أ اــلاتهِ مرتبةً بـ )وَالتَّرْتيِبُ( بين الأر انِ؛ لأنَّه اــَ

.)  )همَّ

 .«وَخِتَامُهَا التَّسْليِمُ »لحديثِ: )وَالتَّسْليِمُ(؛ 

 )وَوَابِبَاتُهَا(، أي: الصلاةِ، همانيةٌ:

ذ، وغيرُ تكبيرةِ المسبوقِ إذا أدرع إمامَه را عاً فسنةٌ، ويأر  .)التَّكْبيِرُ غَيْرُ التَّحْرِيمَةِ(، فهي ر نٌ  ما تقدَّ

فعِ مِ   ن الرُّ واِ: سمِع الُله لمن حَمِده.)وَالتَّسْمِيعُ(، أي: قومُ اعماذِ والمنفردِ أ الرَّ

نا ولو الحمدُ، عماذٍ ومأموذٍ ومنفردٍ؛ لفعلِه عليه الســــلاذُ، وقولهِ:  لُّوا َ مَا »)وَالتَّحْمِيدُ(، أي: قومُ: ربَّ اــــَ

 «.رَأَيْتُمُونيِ أُاَلِّي

له بعدُ؛ لم يجمئه.بين ابتداءٍ وانتهاءٍ، فلو شَرا فيه قبلُ، أ منِ ذلو للانتقامِ  ومحلُّ ما يلتَى به  و  مَّ

جودِ. جُودِ(، أي: قومُ: سبحان ربي الع،يم أ الرُّ واِ، وسُبحان ربي الأعلى أ السُّ ُ واِ وَالسُّ  )وَتَسْبيِحَتَا الرُّ

( قومُ ذلو )هَلَاه)وَسُلَامُ المَغْفِرَةِ(، أي: قومُ: ربِّ اغفر لي بين ا ةً، وَيُسَنُّ ةً مَرَّ  اً(.لسجدتين، )مَرَّ
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ن قاذ إمامُه سهواً؛ )وَ  سَتُهُ(؛ للأمرِ به أ حديثِ ابنِ عباسٍ، ويَسقطُ عمَّ مُ، وَبَلْ دُ الأوََّ شَهُّ ( منِ الوابباتِ: )التَّ

 لوبوبِ متابعتهِ.

، سلاذٌ عليو أيُّها النَّبي  والمجمئُ 
ِ
 الصالمنه: التحيَّاتُ لله

ِ
، سلاذٌ علينا وعلى عبادِ الله

ِ
حين، أشهد ورحمةُ الله

دِ الأخيرِ ذلو مع: اللهم اــلِّ على محمدٍ، أن  ، أو عبدُه ورســولُه، وأ التشــهُّ
ِ
لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رســومُ الله

 بَعْدَه.

رَائِطَ، وَالأرََْ انَ، وَالوَابِبَاتِ المَذُْ ورَةِ( م لاةِ؛ )سُنَّةٌ(.)وَمَا عَدَا الشَّ ذ أ افةِ الصَّ  ما تقدَّ

شَرْطاً  من عَدِذَ الماءَ والترابَ، أو السترةَ،   لغَِيْرِ عُذْرٍ(، ولو سهواً؛ بطلت الاتُه، وإن  ان لعذرٍ )فَمَنْ تَرَعَ 

ذ، )غَيْرَ النِّيَّةِ فَإنَِّهَا لَا تَسْقُطُ بحَِامٍ(؛ لأنَّ  ت الاتُه  ما تقدَّ   محلَّها القلبُ، فلا عَجْمَ عنها.أو حُبس بنجسةٍ؛ احَّ

دَ( المصلِّي اَلاتُهُ(، ولو تَرَ ه لشوٍّ أ وبوبهِ، وإن تَرَع الرُّ نَ سهواً  )تَرْعَ رُْ نٍ، أَوْ وَابِبٍ؛ بَطَلَتْ  )أَوْ تَعَمَّ

 فيأر.

 وإن تَرَع الواببَ سهواً، أو بهلاً سَجَد له وبوباً.

ــنةً، أو بالعكسِ  ه،  ما لو اعتقد أن بعاَ وإن اعتقد الفرضَ س ها نفلٌ  أفعالهِا فرضٌ ؛ لم يَ ــرَّ وبَهِل  ،وبع ــَ

نةِ، أو اعتقد الجميعَ فرتاً.  الفرضَ من السُّ

 والخشواُ فيها سنةٌ.

 ومَن علمِ بطلانَ الاتهِ وم ى فيها أُدِّب.

روطِ والأر انِ والوابباتِ، فلا تَبطلُ الاةُ مَن تَ   رَع سنةً، ولو عمداً.)بخِِلَافِ البَاقيِ( بعدَ الشُّ

ـــملةِ، وآمينَ، )وَمَا عَدَا ذَلوَِ(، أي: أ ذِ، والبس ـــتفتامِ، والتعوُّ ننَُ أَقْوَامٍ(؛  الاس ـــُ لاةِ ووابباتهِا )س ر انَ الصـــَّ

مَاءِ »والســورةِ، و  جودِ، وســ« ...ملِْءَ الســَّ ةِ أ تســبيِ  الرُّ واِ والســُّ لامِ إلى آخره بعدَ التَّحميدِ، وما داد على المرَّ

دِ الأخيرِ، و ذِ أ التشهُّ  قنوتِ الوترِ، )وَ( سننُ )أَفْعَامٍ(؛  رفعِ اليدين أ مواتعِه، ووتعِ اليمنىالمغفرةِ، والتعوُّ

على اليسرب تحتَ سرتهِ، والنَّ،رِ إلى موتِعِ سجودِه، ووتعِ اليدين على الر بتين أ الرُّ واِ، والتجاأ فيه 

جودِ، ومدِّ ال،هرِ  مُعتدلًا، وغيرِ ذلو مما مرَّ لو مُفصــــلاً، ومنه: الجهرُ، واعخفاتُ، والترتيلُ، واعطالةُ  وأ الســــُّ
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دِ منِ تَرْ هِ، )وَإنِْ والتقصيرُ أ مواتِعِها، و )لَا يُشْرَ  جُودُ لتَِرْ هِِ(؛ لعدذِ إمكانِ التحرُّ اُ(، أي: لا يجبُ، ولا يُسنُّ )السُّ

 (، أي: فهو مبامٌ.سَجَدَ( لتر هِ سهواً )فَلَا بَأْسَ 

هُو(  )بَابُ سُجُودِ السَّ

لاةِ: النسيانُ فيها(. :قام ااحبُ المشارِقِ  هوُ أ الصَّ  )السَّ

رَاُ(، أي: يجبُ  ( أ )يُشــْ وٍّ  تارةً ويُســنُّ أُخرب على ما يأر تفصــيلُه، )لمِِيَادَةٍ( ســهواً، )وَنَقْصٍ( ســهواً، )وَشــَ

جُدْ »ه الســـلاذ: الجملةِ، )لَا فيِ عَمْدٍ(؛ لقولهِ علي هَا أَحَدُُ مْ فَلْيَســـْ فعلَّق الســـجودَ على  ،]رواه ابن خميمة[ «إذَِا ســـَ

هوِ.  السَّ

 افلَِةِ( متعلقٌ بـ )يُشْرَاُ(، سِوب الاةِ بنادةٍ، وسجودِ تلاوةٍ، وشكرٍ، وسهوٍ.)فيِ( الاةِ )الفَرْضِ، وَالنَّ 

ا لَاةِ: قيِـَ قلَّ  جلســـــةِ  ماً( أ محـلِّ قعودٍ، )أَوْ قُعُوداً( أ محـلِّ قيـاذٍ،)فَمَتَى دَادَ فعِْلاً منِْ بِنسِْ الصــــَّ ولو 

لَتْ( الاتُه إبماعاً، قاله أ الشرمِ، )وَ( إن فَعَله )سَهْواً يَسْجُدُ لَهُ(؛ الاستراحةِ، )أَوْ رُُ وعاً، أَوْ سُجُوداً عَمْداً؛ بَطَ 

لَّمَ أ حديثِ ابنِ مســ لَّى الله عَلَيْهِ وَســَ جْدَتَيْنِ  فَإذَِا دَادَ »عودٍ: لقولهِ اــَ جُدْ ســَ لَاتهِِ فَلْيَســْ بُلُ أَوْ نَقَصَ فيِ اــَ رواه « الرَّ

 .مسلم

هوِ استحباباً.ولو نوب القَصْرَ فأتمَّ سهواً   ، ففرتُه الر عتان، ويَسجدُ للسَّ

 وإنْ قاذ فيها، أو سَجَد إ راماً عنسانٍ؛ بطلت.

سةٍ أ رب سَجَدَ(؛ اعيةٍ، أو رابعةٍ أ مغربٍ، أو هالاةٍ أ)وَإنِْ دَادَ رَْ عَةً(؛  خام  فجرٍ، )فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ منِهَْا؛ 

ا انْفَتَلَ قَالُوا: إنَِّوَ اَلَّيْتَ خَمْساً، فَانْفَتَلَ، أَنَّ ا»لما روب ابنُ مسعودٍ:  َّ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّى خَمْساً، فَلَمَّ
لنَّبيِ

 .متفقٌ عليه« جَدَ سَجْدَتَيْنِ، هُمَّ سَلَّمَ هُمَّ سَ 

لاةِ )وَإنِْ عَلمَِ( بالميادةِ )فيِهَا(، أي: أ الرَّ عةِ )بَلَسَ فيِ الحَامِ( بغي رِ تكبيرٍ؛ لأنَّه لو لم يجلسِْ لماد أ الصــــَّ

دَ(؛ لأنَّه ر نٌ لم يأتِ  دَ إنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّ هوِ )وَسَلَّمَ(؛ لتكملَ الاتَه، عمداً، وذلو يُبطلُها، )فَيَتَشَهَّ  به، )وَسَجَدَ( للسَّ

صلِّ ع دَ ولم يُ شهَّ هوِ وسلَّم، وإن  ان ت سَّ سَجَد لل دَ  شهَّ الَّى عليه هم وإن  ان قد ت سَلَّمَ،  اَلَّى الله عَلَيْهِ وَ لى النبي 

هوِ، هم سلَّم.  سَجَد للسَّ
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ها أربعاًوإنْ قاذ إلى هالاةٍ نهاراً، وقد نوب ر عتين نفلا؛ً رَ  هوِ، وله أن يُتمَّ ، ولا يسجدُ، بَع إن شاء وسَجَد للسَّ

 وهو أف لُ.

 لأنَّها الاةٌ شُرِعت ر عتين أشبهت الفجرَ. ؛نصَّ عليهوإنْ  ان ليلاً فكما لو قاذ إلى هالاةٍ أ الفجرِ، 

بََّ  بهِِ هقَِتَانِ(، أي: نبَّهاه بتســبيٍ  أو غيرِه، ويَلممُهم تنبيهُ  هُ؛ لَمِمه الربواُ إليهما، ســواءٌ ســبَّحَا به إلى )وَإنِْ ســَ

 بلِ.على  نِّه اوابُهما أو خطلهما، والمرأةُ  الرَّ ديادةٍ أو نقصانٍ، وسواءٌ غَلَب 

بواِ، )وَلَمْ يَجْمِذْ بصَِوَابِ نَفْسِهِ؛ بَطَلَتْ اَلَاتُهُ(؛ لأنَّه تَرَع الواببَ عمداً. ( على عدذِ الرُّ  )فَـ( إن )أَاَرَّ

ذٌ عليه.ن وإ ، واليقينُ مقدَّ بواُ إليهما؛ لأنَّ قولَهما إنّما يُفيدُ ال،َّنَّ  بَمَذ بصوابِ نفسِه لم يَلممْه الرُّ

 عليه مَن يُنبَّهُه سَقَط قولُهم.وإن اختلف 

 ويَربعُ مُنفردٌ إلى هقتين.

لَاةُ مَنْ تَبعَِهُ(، أي: تَبعَِ إماماً أبى أن يَربِعَ حيثُ يَل بواُ، )عَالمِاً، لَا( مَن تَبعَِه )بَاهِلاً )وَ( بطلت )اــَ ممُه الرُّ

 يسلِّمُ لنفسِه.ولا مَن فارقَه؛ لجوادِ المفارقةِ للعذرِ، و ،أَوْ نَاسِياً(؛ للعذرِ 

 تابَعَه فيها باهِلاً. ولا يعتَدُّ مسبوقٌ بالر عةِ المائدةِ إذا

تَكْاَرٌ عَادَةً، مِ  لاةِ متوامٍ، )مُســــْ لَاةِ(؛  المشــــي، واللُّبْسِ، ولفِّ ا)وَعَمَلٌ( أ الصــــَّ لعمامةِ؛ نْ غَيْرِ بِنسِْ الصــــَّ

ذ. ن)يُبْطلُِهَا عَمْدُهُ، وَسَهْوُهُ(، وبهلُه، إن لم تَكُ   ترورةٌ، وتقدَّ

 )وَلَا يُشْرَاُ ليَِسِيرِهِ(، أي: يسيرِ عملٍ من غيرِ بنسِها؛ )سُجُودٌ(، ولو سهواً.

 ها فيها.ويُكره العملُ اليسيرُ منِ غيرِ بنسِ 

ذ.  ولا تَبطلُ بعملِ قلبٍ، وإطالةِ ن،رٍ إلى شيءٍ، وتقدَّ

لاةُ )بيَِسِيرِ أَْ لٍ  تيِ عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ »وَشُرْبٍ، سَهْواً( أو بهلا؛ً لعموذِ: )وَلَا تَبْطُلُ( الصَّ مَُّ
ِ
 لأ
َ
]اللفا  «عُفِي

إن الله تجاود عن »، وأ بعا الألفاظ: «كرهوا عليهإن الله وتــــع عن أمتي الخطأ، والنســــيان، وما اســــت»الوارد: 

 .ابن مابه والبيهقي[رواه «. أمتي

لاةَ تَبط  لُ بالكايرِ عُرفاً منهما  غيرِهما.وعُلم منه: أنَّ الصَّ
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رِب أ التَّطواِ  بيرِ شــــَ رْبٍ عَمْداً(؛ لما رُوي أنَّ ابنَ المُّ يرِ شــــُ التَه النَّفلِ وإط ولأنَّ مَدَّ  ،)وَلَا( يَبطلُ )نَفْلٌ بيَِســــِ

 مستحبةٌ، فيُحتاُ  معه إلى بُرعةِ ماءٍ لدفعِ العطِ ، فسومَِ  فيه  الجلوسِ.

ربِ عمداً.و اهرُه: أنه يَبط  لُ بيسيرِ الأ لِ عمداً، وأنَّ الفرضَ يَبطُلُ بيسيرِ الأ لِ والشُّ

رٍ ونحوِه بفمٍ  أ لٍ   .وبَلْعُ ذَوْبِ سُكَّ

)إنْ برَب به ريقٌ(، وأ التَّنقيِ  والمنتهى: )ولو لم  :نااِ ســــنانهِ بلا م ــــغٍ، قام أ اعقولا تَبطُلُ ببِلْعِ ما بين أ

 ريقٌ(. يَجرِ به

دٍ فيِ قيَِاذٍ، وَقِرَاءَ )وَإنْ  شَهُّ سُجُودٍ( ور واٍ )وَقُعُودٍ، وَتَ تِعِهِ؛ َ قِرَاءَةٍ فيِ  شْرُواٍ فيِ غَيْرِ مَوْ سُورَةٍ أَتَى بقَِوْمٍ مَ ةِ 

ه مشــــرواٌ أ الصــــَّ فيِ( الر  طُلْ( بتعمدِه؛ لأنَّ اةِ منِ مغربٍ؛ )لَمْ تَبْ اال باعيةٍ، أو أ ال لاةِ أ عتين )الأخَِيرَتَيْنِ( منِ رُ

لاةَ.  الجملةِ، )وَلَمْ يَجِبْ لَهُ(، أي: لسهوِه )سُجُودٌ، بَلْ يُشْرَاُ(، أي: يسنُّ  سائرِ ما لا يُبطلُِ عمدُه الصَّ

 الاتهِ )عَمْداً؛ بَطَلَتْ(؛ لأنَّه تكلَّم فيها قبلَ إتمامهِا. اذِ إتْمَامهَِا(، أي: إتم )وَإنِْ سَلَّمَ قَبْلَ 

جَدَ(  )وَإنِْ َ انَ( الســلاذُ  هَا( وإن انحرف عن القبلةِ، أو خَرَ  من المســجدِ، )وَســَ هْوَاً، هُمَّ ذََ رَ قَرِيباً؛ أَتَّمَّ )ســَ

هوِ؛ لقصةِ ذي  عليه عن بلوسٍ؛  حتى قاذ؛ فعليه أنْ لكن إن لم يَذ رْ  ،اليدين للسَّ
َ
يجلسَ لينهاَ إلى اعتيانِ بما بقِي

لاةِ، فلمِم  ه اعتيانُ به مع النيَّةِ، وإنْ  ان أحده استأنَفَها.لأنَّ هذا القياذَ واببٌ للصَّ

رِ البناءِ إذًا.  )فَإنِْ طَامَ الفَصْلُ( عُرفاً بَطَلت؛ لتعذُّ

إنَِّ »ه: يا غلاذُ اسقني؛ )بَطَلَتْ( الاتُه؛ لقولهِ عليه السلاذُ: )لغَِيْرِ مَصْلَحَتهَِا(؛  قولِ  )أَوْ تَكَلَّمَ( أ هذه الحالةِ 

ءٌ منِْ َ لَاذِ الآدَميِِّينَ  ْ
ي ــَ لُُ  فيِهَا ش ــْ لَاتَنا هَذِهِ لَا يَص ــَ ــلم« ا لُُ  »وقام أبو داودَ: مكانَ  ،رواه مس ــْ ، «لَا يَحِلُّ «: »لَا يَص

لْبِ  لاةِ، فتَبطلُ به؛ للحديثِ المذ ورِ، سـواءٌ  ان إماماً)َ كَلَامهِِ فيِ اـُ أو غيرَه، وسـواءٌ  ان  هَا(، أي: أ اـلبِ الصـَّ

صلحتهِا أوْ لَا،  سواءٌ  ان لم تريرٍ ونحوِه، و سهواً أو بهلاً، طائعاً أو مكرهاً، أو وَبَب  تحذيرِ  الكلاذُ عمداً أو 

لاةُ فرتاً أو نفلاً.  والصَّ
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صْ )وَ( إن تكلَّم مَن  سِيراً لَمْ تَبْطُلْ(، قام الم(55)لَحَتهَِا(؛ فإن َ اُر بطَلتسلَّم ناسياً )لمَِ وفَّقُ: )هذا ، و )إنِْ َ انَ يَ

حه أ رمِ  أَوْلى(، واحَّ  .لأنَّ النَّبي اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمرَ وذا اليدين تكلَّموا وبنوَا على الاتهِم ؛الشَّ

ذ أ التَّ   أ المنتهى: تَبطلُ مُطلقاً.نقيِ ، وتَبعِه وقدَّ

ه باعشارةِ، فإ لاذِ على المصلِّي، ويَردُّ سَّ ه عليه ولا بأس بال ستحباباً؛ لردِّ ه بعدَها ا ه بالكلاذِ بطلت، ويردُّ نْ ردَّ

لاذِ.  السلاذ على ابنِ مسعودٍ بعدَ السَّ

لاذَ عليه؛ لم تَبطُلْ.  ولو ااف  إنساناً يُريدُ السَّ

تحكةٌ معروفةٌ؛ )َ كَلَاذٍ(، فإن قام: قهْ قهْ، فالأ هرُ: أنَّها تَبطُل به وإن لم يَبِ هْقَهَ )وَقَ  ن حرفان، ذ ره ةٌ(، وهي 

مه الأ ارُ، قاله أ المبداِ  ،أ المغني  .وقدَّ

مِ.  ولا تَفسدُ بالتَّبسُّ

 تَعَالَى( فبان حرفان؛ )وَإنِْ نَفَصَ( فبان حرفان؛ بَطَلت، )أَوْ انْتَحَبَ(، بأن رَفَع اوتَه بال
ِ
بكاءِ )منِْ غَيْرِ خَشْيَةِ الله

سْعِه، و ذا إن  ان منِ ن بنسِ  لاذِ الآدميين، لكبَطَلت؛ لأنَّه مِ  ه؛ لكونهِ غيرَ داخِلٍ فيوُ ااحبَه لم يَ رَّ ن إذا غَلَب 

.
ِ
 خَشيةِ الله

لحابةٍ لم تَبطلْ؛ لما روب أحمدُ وابنُ مابه عن  ، فإن  انت(56))أَوْ تَنحَْنََ  منِْ غَيْرِ حَابَةٍ فَبَانَ حَرْفَانِ؛ بَطَلَتْ(

 قام: 
ٍّ
لِّي َ انَ ليِ مَدْخَلَانِ منِْ رَ »علي يْلِ وَالنَّهَارِ، فَإذِا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصــــَ لَّمَ باِللَّ لَّى الله عَلَيْهِ وَســــَ  اــــَ

ِ
ومِ الله ســــُ

 .وللنسائي معناه ،«يَتَنحَْنَُ  ليِ

                                         
ســهوا أو بهلا أ ( والصــحي : أن الكلاذ بعد ســلامه ســهوا لمصــلحتها أو لغير مصــلحتها لا يبطل الصــلاة، و ذلو الكلاذ 55)

وأبو بكر وعمر و اير من المصــــلين، ولم يأمر أحدا منهم باععادة، صلى الله عليه وسلم اــــلبها، لحديث ذي اليدين، وأنه تكلم هو والنبي 

باععادة، ولأن الناسي والجاهل  -صلى الله عليه وسلم  -كم السلمي أ الصلاة وشمت العاطس، ولم يأمره و ذلو لما تكلم معاوية بن الح

 غير آهم، فلا تبطل الاته.

( والصواب: أن الانتحاب والنحنحة لا تبطل الصلاة، سواء  ان حرفان أذ لا، وسواء  ان لحابة أذ لا؛ لأنه لم يرد فيه ما يدم 56)

اــــحي ؛ لأنه بنس آخر، ولأن الكلاذ يبطل الصــــلاة، ولو لم يبن حرفين، ولو  ان  على اعبطام، وقياســــه على الكلاذ غير
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ه ولو بان حرفان.عامٌ، أو عُ وإن غَلَبه سُ   طاسٌ، أو تَااؤبٌ ونحوُه؛ لم يَ رُّ

جودِ لنقَْص  )فَصْلٌ( في الكلَمِ على   السُّ

رُوعِهِ فيِ قِرَاءَةِ رَْ عَةٍ  التَّحريمةُ  )وَمَنْ تَرَعَ رُْ ناً(: فإن  انت ــُ لم تَنعقِدْ اــلاتُه، وإن  ان غيرُها )فَذََ رَهُ بَعْدَ ش

تيِ تَرََ هُ منِهَْا(، وقامت الر عةُ التي تليها مَقَامَهاأُخْرَب؛ بَطَلَت(  مُ، فإن رَبَع (57)الر عةُ )الَّ ، ويجمئُه الاســــتفتامُ الأوَّ

 ه.إلى الأوُلى عالماً عمداً بَطَلت الاتُ 

رواِ أ قراءةِ  هِ(، أي: بالمتروعِ )وَبمَِا الأخرب؛ )يَعُودُ وُبُوباً فَيَأْتيِ بِ  )وَ( إن ذََ ر ما تَرَ ه )قَبْلَهُ(، أي: قبلَ الشُّ

ـــهواً بَعْدَهُ  هوِ، وما بعدَه قد أتى به أ غيرِ محلِّه، فإن لم يَعُدْ عمداً بطَلَت اـــلاتُه، وس ـــَّ ـــقطُ بالس  (؛ لأنَّ الر نَ لا يَس

 بطَلت الرَّ عةُ، والتي تليها عِوتُها.

لَاذِ؛ فَكَتَرْعِ رَْ عَةٍ  َ  هوِ ما لم يَطلْ الفصلُ، ما لم)وَإنِْ عَلمَِ( المتروعَ )بَعْدَ السَّ  املَِةٍ(، فيأر بر عةٍ ويَسجدُ للسَّ

داً أخيراً أو سلاماً؛ فيأر به ويَسجدُ ويسلِّمُ. يَكُن  المتروعُ تَشهُّ

 رْعَ ر نٍ وبَهِله أو محلَّه؛ عَمِل بالأحوطِ.ومَن ذََ ر تَ 

مَ( وَحْدَه، أو مع الجلوسِ  دَ الأوََّ هُّ َ التَّشـــَ
ي بُواُ( إليه )مَا لَمْ  )وَإنِْ نَســـِ بْ له )وَنَهَاَ( للقياذِ؛ )لَمِمَهُ الرُّ يَنتَْصـــِ

ماً، فَإنِْ اسْتَتَمَّ قَائِماً ُ رِهَ رُبُوعُهُ(؛ لقولهِ عليه السلاذُ: 
سْتَتمَِّ قَائِماً فَلْيَجْلسِْ، »قَائِ ْ عَتَيْنِ فَلَمْ يَ إذَِا قَاذَ أَحَدُُ مْ منَِ الرَّ

 .، رواه أبو داودَ، وابنُ مابه منِ حديثِ المغيرةَ بنِ شعبةَ «ئِماً فَلَا يَجْلسِْ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنفَإنِ اسْتَتَمَّ قَا

بُواُ مَا لَمْ يَنتَْصِبْ قَائِماً(.)وَإنِْ لَمْ يَنتَْصِبْ( قائماً )لَمِمَهُ ال رٌ مع قولهِ: )لَمِمَهُ الرُّ بُواُ(، مكرَّ  رُّ

                                         
مدخلان. إلى أن قام: وإن  ان أ اــلاة تنحن  لي. دليل على بواد صلى الله عليه وسلم رســوم الله لحابة، وأي ــا حديث علي:  ان لي من 

 ذلو والحابة غير داعية إلى نحنحته، عمكان أن ينبهه بتسبي  ونحوه.

ترع ر نا فذ ره بعد شروعه أ قراءة الر عة الأخرب، بطلت الر عة التي تر ه منها، وقامت هذه مقامها، والقوم ( قولهم: ومن 57)

شرعية، فإن ما فعله بعد الآ خر أ المسألة أنه يعود فيأر بالر ن المتروع وما بعده، وهذا القوم أقرب إلى الأاوم والقواعد ال

كونه معذورا بالســــهو، فإذا دام عذره، وبان له الأمر  ان مقت ــــى ذلو ربوعه إلى هذا المتروع يقدر  العدذ، ومعفو عنه ل

لا دليل عليه، ولا ن،ير له شــــرعا، نعم إذا  -مع مخالفته للأاــــل -ا بعد الر ن وما قبله، فهذاترتيبها اللادذ. وأما  ونه يلغي م

 الأر ان، ولغا ما تقدذ، والله أعلم. وال إلى محله من الر عة التي تليه، فقد حصل المقصود بفعل ما بعده من
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رَاَ فيِ القِرَ  ــَ ه بخلافِ القياذِ اءَةِ حَرُذَ( عليه )الرُّ )وَإنِْ ش ــِ ، فإن رَبَع (5٨)بُواُ(؛ لأنَّ القراءةَ ر نٌ مقصــودٌ أ نفس

لمذُ المأموذُ متابعتَه، و ذا  لُّ واببٍ فيَربعُ إلى تســبيِ  ر واٍ عالماً عمداً بَطَلت اــلاتُه، لا ناســياً أو باهلاً، ويَ 

 وسجودٍ قبلَ اعتدامٍ لا بعدَه.

جُودُ  )وَعَلَيْهِ  (، أي:  لِّ السُّ هوِ )للِكُلِّ ذ. (، أي: سجودُ السَّ  ما تقدَّ

الَّى هنتين أذ دَ أ َ عَاتِ(، بأن تردَّ شَوَّ فيِ عَدَدِ الرَّ نُ هلاهاً مَاَلا؛ً ) )وَمَنْ  (؛ لأنَّه المتيقَّ ، ولا فَرَق (59)أَخَذَ باِلأقََلِّ

 بين اعماذِ والمنفرِدِ.

 ه أتى بما شوَّ فيه، وسَجَد وسلَّم.فعِلِ إمامهِ، فإذا سلَّم إمامُ ولا يَربِعُ مأموذٌ واحدٌ إلى 

ــوَّ هل دَخَل معه أ الأوُلى أو الاانيةِ؛ بَعَله أ الاانيةِ؛ لأنه  ــوَّ مَن أدرع اعماذَ را عاً وإن ش نُ، وإن ش المتيقَّ

هوِ.قبلَ إدرا هِ را عاً أذ لا؛ لم يَعْتَدَّ بتلو الر عةِ؛ لأنه شا أَرَفَع رأسَه  عٌّ أ إدرا هِا، ويسجدُ للسَّ

( المصـلِّي )فيِ تَرْعِ رُْ نٍ فَكَتَرْ هِِ(، أي: فكما لو تَرََ ه، يأر به وبما بعدَه إن ل وَّ رَا أ قراءةِ )وَإنِْ شـَ م يَكُن شـَ

 التي بعدَها، فإن شَرَا أ قراءتهِا اارت بدلًا عنها.

هِ فيِ تَرْ  شَكِّ هوِ )لِ سَّ سْجُدُ( لل سبيِ  ر واٍ ونحوِه، )أَوْ( ل)وَلَا يَ شوَّ أ عِ وَابِبٍ(؛  ت ه أ )دِيَادَةٍ(، إلاَّ إذا  شكِّ

يادةِ وقْتَ فعِْلهِا؛ لأنَّه شوَّ أ سببِ وبوبِ  جودِ والأالُ عدمُه، فإن شوَّ أ أهناءِ الرَّ عةِ الأخيرةِ أهي رابعةٌ  المِّ السُّ

 ه مُتردداً أ  ونهِ منها، وذلو يُْ عِفُ النيةَ.أذ خامسةٌ؟ سَجَد؛ لأنَّه أدَّب بمءاً منِ الاتِ 

ه، وعَلمِ أنَّه مُصيبٌ فيما فَ   عَله؛ لم يَسجدْ.ومَن شوَّ أ عددِ الرَّ عاتِ وبنى على اليقينِ، هم دام شكُّ

                                         
ه، أنه لا يربع، ولو لم يشرا أ القراءة، لحديث المغيرة ( والصحي : أنه إذا قاذ من التشهد الأوم ناسيا، ولم يذ ر إلا بعد قيام5٨)

ة ر ن مقصــود،  ذلو رواه أبو داود وغيره ولم يقل: إذا شــرا أ القراءة. وقولهم: القراء«. فإن اســتتم قائما فلا يجلس»وفيه: 

فإنها تسقط، ولا يعود إلى ر نها القياذ ر ن مقصود، ولأن بقية الواببات إذا لم يذ رها إلا بعد واوله إلى الر ن الذي بعدها، 

 ليأر بها.

 ؛ إن  ان الشو متساويا والأقل أرب -وهو الأقل  -( أا  الأقوام أ شو المصلي أ عدد الر عات: أنه يبني على اليقين 59)

عه إلى وأنه يبني على غلبة  نه إذا  ان له  ن راب ، وعلى هذا تتنمم الأحاديث الصحيحة: حديث أبي سعيد، يدم على ربو

 «.فليتحر الصواب»الأقل مع الشو، وحديث ابن مسعود يدم على ربوعه إلى  نه، وهو  الصري  أ ذلو لقوله: 
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لاةِ، )إلِاَّ تَبَعاً عِمَامهِِ( إنْ  مِ الصـــَّ جُودَ عَلَى مَأْمُوذٍ( دَخَل مع اعماذِ منِ أوَّ  على اعماذِ، فيتابعُه  )وَلَا ســـُ
َ
هِي ســـُ

ه. دَ، هم يتمُّ  وإن لم يُتمَِّ ما عليه مَن تشهَّ

بواُ، أو يَشراُ أ القراءةِ فيَحرذُ.فإنْ قاذ بعدَ سلاذِ إمامهِ رَبَع فسجد معه، ما لم يَستتمَّ ق  ائماً فيُكره له الرُّ

 رد به.فيما انف ويَسجدُ مسبوقٌ سلَّم معه سهواً، ولسهوِه مع إمامهِ، أو

هوِ سَجَد مسبوقٌ إذا فَرَغ، وغيرُه بعد إيَاسِه من سجودِه.  وإن لم يَسجدْ اعماذُ للسَّ

هْوِ لمَِا(، أي: لفعلِ شــيءٍ  ــَّ جُودُ الس دُه، ومنه اللَّحنُ المحيلُ )وَســُ لاةُ )عَمْدُهُ(، أي: تعمُّ أو تر هِ )يُبْطلُِ( الصــَّ

 ليه السلاذُ، وأمْرِه به أ غيرِ حديثٍ، والأمرُ للوبوبِ.للمعنى سهواً أو بهلا؛ً )وَابِبٌ(؛ لفعلهِ ع

شرواٍ  ننِ، وديادةِ قومٍ م سُّ لاذِ  -وما لا يُبطلُ عمدُه  ترع ال سَّ جودُ، أ غيرِ  -غيرِ ال سُّ تعِه؛ لا يجبُ له ال  مو

 بل يُسنُّ أ الااني.

جُودِ( ســهوٍ واببٍ )أَ  دِ )تَرْعِ ســُ ـــــ( تعمُّ لاةُ )بـِ دِ تَرْعِ )وَتَبْطُلُ( الصــَّ لَاذِ فَقَطْ(، فلا تَبطلُ بتعمُّ ليَِّتُهُ قَبْلَ الســَّ  فْ ــَ

لاذِ، وهو ما إ سَّ رْ أ سجودٍ مسنونٍ، ولا وابِبٍ محلُّ أف ليَِّتهِ بعدَ ال سلَّم قبلَ إتمامهِا؛ لأنَّه خارٌ  عنها، فلم يلهِّ ذا 

 إبطالهِا.

لاذِ، أو بعدَه ندبٌ؛ لورودِ الأحاديثِ بكلٍّ منِوعُلم منِ قولهِ: )أَفَْ ليَِّتُهُ(: أنَّ  ونَه قبلَ   الأمرين. السَّ

لاذِ )وَ  سَّ هوِ الذي محلُّه قبلَ ال سَّ سجودَ ال  َ
سِي سِيَهُ(، أي: نَ سَجَدَ( وبوباً )إنِْ قَرُبَ )وَإنِْ نَ سَلَّمَ(، هم ذََ ر؛ )

 دَمَنهُُ(، وإن شَرَا أ الاةٍ أخرب فإذا سلَّم.

ت الاتُه.أحْدَه، أو خَرَ  منِ ا وإن طام فصلٌ عُرفاً، أو  لمسجدِ؛ لم يَسجدْ، واحَّ

جْدَتَانِ(، ولو اخت هَا( أ اــلاةٍ )مرَِاراً؛ َ فَاهُ( لجميعِ ســهوِه )ســَ جودِ، ويُغَلِّبُ ما قبلَ )وَمَنْ ســَ لف محلُّ الســُّ

لاذِ؛ لسَبْقِه.  السَّ

فعِ منه؛  سجودِ اُ  هوِ، وما يُقامُ فيه، وأ الرَّ لاذِ أتى به بعدَ فراغِه وسُجودُ السَّ لاةِ، فإن سجد قبلَ السَّ لبِ الصَّ

لاذِ بَلَس بعدَه مُفترشاً أمِ  سَّ دِ، وسلَّم عَقِبه، وإن أتى به بعدَ ال شهُّ دَ وبوباً ن الت شهَّ  هنائيةٍ، ومتور اً أ غيرِها، وت

دَ الأخيرَ   ، هم سلَّم؛ لأنَّه أ حُكْمِ المستقِلِّ أ نفسِه.(60)التشهُّ

                                         
 صلى الله عليه وسلم.لسهو بعد السلاذ لعدذ هبوته عن النبي ( والصحي : أنه لا يلممه التشهد إذا بعل سجود ا60)
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عِ(، وأوقاتِ النَّهي ابُ )بَ   صَلََةِ التَّطوُّ

اُ لغةً: فعِْلُ الطَّاعةِ، وشرعاً: طاعةٌ غيرُ واببةٍ.  والتطوُّ

اُ به  لاةُ.وأف لُ ما يُتطوَّ  الجهادُ، هم النَّفقةُ فيه، هم العلمُ: تعلُّمه وتعليمُه، من حديثٍ وفقهٍ وتفسيرٍ، هم الصَّ

سْقَ  سْتِ سُوفٌ، هُمَّ ا اَلَّى الله عَلَيْهِ وَ و)آَ دُهَا ُ  الاةَ الكسوفِ عندَ وبودِ اءٌ(؛ لأنَّه  سَلَّمَ لم يُنقَلْ عنه أنَّه تَرَع 

سنُّ لها الجماعةُ، )هُمَّ وِتْرٌ(؛ سببهِا، بخلافِ الاستسقاءِ فإنَّ  ستسقي تارةً ويترعُ أخرب، )هُمَّ تَرَاوِيُْ (؛ لأنَّها تُ ه  ان يَ

التراويِ ، وهو ســـنَّةٌ مل دةٌ، روي عن اعماذِ: )مَن تَرَع الوترَ عَمداً فهو ربلُ ســـوءٍ، لا لأنَّه تُســـنُّ له الجماعةُ بعد 

 ببٍ.وليس بوا ،يَنبغي أنْ تُقبلَ له شهادةٌ(

 -ولو مجموعةً مع المغربِ تقديماً  -)يُفْعَلُ بَيْنَ( الاةِ )العِشَاءِ وَ( طلواِ )الفَجْرِ(، فوقتُه منِ الاةِ العشاءِ 

 اِ الفجرِ، وآخرُ ليلٍ لمن يَاقُ بنفسِه أف لُ.إلى طلو

هُ رَْ عَةٌ(؛ لقولهِ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ولا يُكره الوترُ بها؛ لابوتهِ  ،مسلم رواه« منِْ آخِرِ اللَّيْلِ  الوِتْرُ رَْ عَةٌ »)وَأَقَلُّ

 الله عَنهُْمْ.تِ رَ  وعمرَ، وعامانَ، وعائشةَ  ،عن عشرةٍ منِ الصحابةِ، منهم: أبو بكرٍ 
َ
 ي

رَةَ( ر عةً، يصــــلِّيها )مَاْنىَ مَاْنىَ(، أي: يُســــلِّم منِ  لِّ  هنتين، )وَيُوترُِ  )وَأَْ اَرُهُ(، أي: أ ارُ الوترِ )إِحْدَب عَشــــْ

يْلِ إحِْدَب عَ »بوَِاحِدَةٍ(؛ لقومِ عائشةَ:  ، «بوَِاحِدَةٍ  شْرَةَ رَْ عَةً، يُوترُِ منِهَْاَ انَ رَسُومُ الله اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي باِللَّ

 هذا هو الأف لُ. ،م[]رواه مسل «يُسَلِّمُ بَيْنَ ُ لِّ رَْ عَتَيْنِ، وَيُوترُِ بوَِاحِدَةٍ »وأ لفاٍ: 

دُ ويسلِّمُ. دُ ولا يسلِّمُ، هم يأر بالرَّ عةِ الأخيرةِ، ويتشهَّ  وله أن يَسرُدَ عشراً، هم يجلسَِ فيتشهَّ

سلمةَ: نْ أَ )وَإِ  سَرَدها، و )لَمْ يَجْلسِْ إلِاَّ فيِ آخِرِهَا(؛ لقومِ أذِّ  سَبْعٍ(  اَلَّى »وْتَرَ بخَِمْسٍ أَوْ  سُومُ الله  الله َ انَ رَ

 .رواه أحمدُ، ومسلمٌ « عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوترُِ بسَِبْعٍ وَبخَِمْسٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنهَُنَّ بسَِلَاذٍ وَلَا َ لَاذٍ 

دُ  تر )بتِسِْعٍ( يَسرُدُ همانياً، هم )يَجْلسُِ نْ أَوْ )وَ( إ دَ الأومَ،  (عَقِبَ( الرَّ عةِ )الاَّامنِةَِ، وَيَتَشَهَّ وَلَا يُسَلِّمُ، هُمَّ )التشهُّ

لِّمُ(؛ لقومِ عائشــةَ:  دُ وَيُســَ هَّ عَةَ، وَيَتَشــَ
لِّي( الرَّ عةَ )التَّاســِ عَ رََ عَاتٍ، لَا يَجْ »يُصــَ لِّي تسِــْ لسُِ فيِهَا إلِاَّ فيِ الاَّامنِةَِ، وَيُصــَ

عَةَ، هُمَّ يَقْعُدُ فَيَذُْ رُ الَله وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، هُمَّ فَيَذُْ رُ الَله وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، وَيَنهَْاُ وَلَا يُ 
لِّي التَّاســِ لِّمُ، هُمَّ يَقُوذُ فَيُصــَ ســَ

 .م[]رواه مسل «يُسَلِّمُ تَسْليِماً يُسْمِعُناَهُ 
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لَاميْنِ(، فيصــــلِّي ر عتين ويســــلِّمُ، هم ا لاالاةَ؛ لأنَّه أ ارُ عملاً، )وَأَدْنَى الكَمَامِ( أ الوترِ )هَلَاهُ رََ عَاتٍ بسِــــَ

 بسلاذٍ واحدٍ. ويجودُ أن يَسرُدَها

بِّ ، وَفيِ( الرَّ عةِ ) ـــــ( سـورةِ )سـَ ـــــ( سـورةِ )يَقْرَأُ( مَنْ أَوْتر بالاهٍ )فيِ( الرَّ عةِ )الأوُلَى بـِ قل يا أيها »الاَّانيَِةِ بـِ

 صِ( بعدَ الفاتحةِ.اعِخْلا) ، وَفيِ( الرَّ عةِ )الاَّالاَِةِ( سورةَ «)الكَافرُِونَ 

ُ واِ( ندباً؛ لأنَّه ا َّ عنه اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ]رواه البخاري ومسلم[ )وَيَقْنتُُ فيِهَا(، أي: أ الاالاةِ )بَعْدَ الرُّ

 وأنسٍ، وابنِ عباسٍ. ،ي هريرةَ ايةِ أبمنِ رو

لَّمَ َ انَ » عبٍ:  بنِ  وإنْ قَنَتَ قبلَه بعدَ القراءةِ باد؛ لما روب أبو داودَ عن أُبي لَّى الله عَلَيْهِ وَســــَ َّ اــــَ
أَنَّ النَّبيِ

ُ واِ   .«يَقْنتُُ فيِ الوِتْرِ قَبْلَ الرُّ

ـ( يرفعُ يديه إلى ماءِ، ولو مأموماًادرِه، يَبسُطُهما وبطونَهما  )فَ )يَقُومُ( بهراً: )اللَّهُمَّ اهْدِنيِ فيِمَنْ  ،نحوَ السَّ

 التوفيقُ واعرشادُ، )وَعَافنِيِ فيِْمَنْ عَافَيْتَ(، أي: منِ الأسقاذِ والبلايَا، هَدَيْتَ(، أالُ الهِدايةِ 
ِ
لالةُ، وهي منِ الله : الدَّ

نيِوالمعافاةُ: أنْ يُعافيو الُله منِ الناسِ، ويعاف ، منِ تلَيتُ  يهم منو، )وَتَوَلَّ ُّ تـــدُّ العدوِّ
يْتَ(، الولي الشـــيءَ  فيِمَنْ تَوَلَّ

رَّ مَا إذا اعتنيتُ به نَا شــــَ ، أو منِ وَليِتُه إذا لم يَكُن بينو وبينه واســــطةٌ، )وَبَارِعْ لَنَا فيِمَا أَعْطَيْتَ(، أي: أنعمتَ، )وَقِ

ى ي وَلَا يُقْ ـــَ يْتَ، إنَِّوَ تَقْ ـــِ تَعَالَيْتَ(، رواه وَالَيْتَ، وَلَا يَعِمُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَْ تَ رَبَّناَ وَ  عَلَيْوَ، إنَِّهُ لَا يَذِمُّ مَنْ  قَ ـــَ

، قام: 
ٍّ
نه منِ حديثِ الحسنِ بنِ علي ُّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ لمَِاتٍ أَقُولُهُنَّ فِ »أحمدُ، والترمذي وحسَّ

ي عَلَّمَنيِ النَّبيِ

ائي مختصــــراً، وأ آخرِه: ورواه النســــ ،ورواه البيهقي وأهبتها فيه ،«وَلَا يَعِمُّ مَنْ عَادَيْتَ »، وليس فيه: «قُنوُتِ الوِتْر

دٍ » إ هاراً للعجمِ )اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ برِِتَاعَ منِْ سَخَطوَِ، وَبعَِفْوِعَ منِْ عُقُوبَتوَِ، وَبوَِ منِوَْ(،  ،«وَاَلَّى الُله عَلَى مُحَمَّ

ي(، أي: لا نطيقُ، ولا نبلغُ ولا نُنهي، )هَنَاءً  وَ(، اعترافٌ والانقطااِ، )لَا نُحْصــــِ عَلَيْوَ، أَنْتَ َ مَا أَهْنَيْتَ عَلَى نَفْســــِ

 :
ٍّ
سةُ عن علي صيلاً، روب الخم شيءٍ بملةً وتف  »بالعجمِ عن الاَّناءِ، وردٌّ إلى المحيطِ علمُه بكلِّ 

َّ
اَلَّى الله  أنَّ النَّبيِ

لَّمَ َ انَ يَقُومُ ذَلوَِ فيِ آخِرِ وِتْرِهِ  دٍ(؛ لحديثِ الحســنِ الســابقِ، ولما  ، رواته هقاتٌ،«عَلَيْهِ وَســَ لِّ عَلَى مُحَمَّ )اللَّهُمَّ اــَ

ءٌ حَتَّى»روب الترمذي عن عمرَ:  ْ
مَاءِ وَالأرَْضِ لَا يَصْعَدُ منِهُْ شَي عَاءُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّ َ عَلَى نَبيِِّوَ  الدُّ

وداد أ  ،«تُصَلِّي

دٍ(، واقتصر الأ ار : التبصرةِ  لاةِ عليه اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.)وَعَلَى آمِ مُحَمَّ  ون على الصَّ
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لاةِ؛ لقومِ عمرَ:  ُ  وَبْهَهُ بيَِدَيْهِ( إذا فَرَغ منِ دعائهِ هنا وخارَِ  الصـــَّ لَّى »)وَيَمْســـَ ومُ الله اـــَ الله عَلَيْهِ َ انَ رَســـُ

عَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا  .رواه الترمذي« يَمْسََ  بهِِمَا وَبْهَهُ حَتَّى  وَسَلَّمَ إذَِا رَفَعَ يَدَيْهِ فيِ الدُّ

نُ مأموذٌ إنْ سمِعَه..ويقومُ اعماذُ: )اللهمَّ اهدِنا  ..( إلى آخرِه، ويُلمِّ

 وابنِ عمرَ، وأبي الدرداءِ رتـــي الله عنهم، روب ،وابنِ عباسٍ  ،ســـعودٍ )وَيُكْرَهُ قُنوُتُهُ فيِ غَيْرِ الوِتْرِ(، عن ابنِ م

، )إلِاَّ أَنْ «إنَِّ القُنوُتَ فيِ اَلَاةِ الفَجْرِ بدِْعَةٌ » ببيرٍ قام: أشهد أني سمعتُ ابنَ عباسٍ يقومُ: الدارقطني عن سعيدِ بنِ 

هرِ، )غَيْ  لمِِينَ نَادِلَةٌ( منِ شــــدائدِ الدَّ )فيِ الفَرَائِاِ( غيرِ  رَ الطَّاعُونَ، فَيَقْنتُُ اعِمَاذُ( الأع،مُ اســــتحباباًيَنمِْمَ باِلمُســــْ

 ، ويجهرُ به أ الجهريةِ.الجمعةِ 

ن. ومَن ائتمَّ بقانتٍ أ فجرٍ   تابَع اعماذَ وأمَّ

وسِ، هلاهاً، ويَمدُّ بها اوتَه أ الاالاةِ   .ويقومُ بعدَ وترِه: سُبحانَ الملوِ القدُّ

حون ســاعةً، أي: يُ ( ســنةٌ م)وَالتَّرَاوِ  يت بذلو؛ لأنَّهم يُصــلُّون أربعَ ر عاتٍ، ويَتروَّ يَســتريحون، ل دةٌ، ســمِّ

صَلِّي »)عِشْرُونَ رَْ عَةً(؛ لما روب أبو بكرٍ عبدُ العميمِ أ الشاأ عن ابنِ عباسٍ:   اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ انَ يُ
َّ
أَنَّ النَّبيِ

مَ اللَّيلِ )بَعْدَ العِشَاءِ(، )تُفْعَلُ( ر عتين ر عتين )فيِ بَمَاعَةٍ مَعَ الوِتْرِ( بالمسج ،«انَ عِشْرِينَ رَْ عَةً فيِ شَهْرِ رَمََ   دِ أوَّ

الاها ليالي  سَلَّمَ  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ شةَ: أَنَّهُ  صحيحين منِ حديثِ عائ َ انَ(؛ لما أ ال سُنَّتهِا، )فيِ رَمَ والأف لُ: و

هرِ، وقام: فصــــلَّو ر واــــلَّى أ بيتهِ باقي الشــــَّ يتُ أَنْ تُفْرَضَ عَ »ها معه، هم تأخَّ وأ  ،«لَيْكُمْ فَتَعْجِمُوا عَنهَْاإنِِّي خَشــــِ

لَّى بهِِم التَّرَاوِيَ  »البخاري:  حه الترمذي:  ،«أَنَّ عُمَرَ بَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَي بنِِ َ عْبٍ فَصـــَ  مَنْ »وروب أحمدُ، واـــحَّ

صَرِفَ ُ تبَِ لَهُ قيَِاذُ لَيْلَةٍ  مَ قَاذَ  الاةٌ بعدَ أن يَناذَ، )بَعْدَهُ(، أي: بعدَ )وَيُوترُِ المُتَهَجِّ  «عَ اعِمَاذِ حَتَّى يَنْ دُ(، أي: الذي له 

دِه؛ لقولهِ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  يْلِ وِتْراً »تهجُّ  .متفقٌ عليه« ابْعَلُوا آخِرَ اَلَاتكُِمْ باِللَّ

دَ؛ لم يَنْ  فَعَهُ  قُاْ وِتْرَه، واــــلَّى ولم يوترِْ.)فَإنِْ تَبعَِ إِمَامَهُ( فأَوْتر معه، أو أَوْتر مُنفرِداً هم أراد التهجُّ وإن )شــــَ

 تهِ.برَِْ عَةٍ(، أي: تَمَّ لوِتْرِه الذي تَبعِ إمامَه فيه ر عةً؛ باد، وتحصلُ له ف يلةُ متابعةِ إمامهِ، وبَعْلِ وِتْرِه آخرَ الا

لُ بَيْنهََا(، أي: بينَ التراويِ ، روب الأهرذُ عن أبي  ر قوماً يُصــلَّون بينَ التراويِ ، )وَيُكْرَهُ التَّنفَُّ الدرداءِ: أنَّه أبْصــَ

لَاة؟ أَتُصَلِّي وَإمَِامُوَ بَيْنَ يَدَيْوَ؟ لَيْسَ منَِّا مَنْ رَغِبَ عَنَّا»فقام:   «.مَا هَذِهِ الصَّ
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يبُ(، وهو )لَا( يُكره )ا عَةٍ لتَّعْقِ مَا عدَ التراويِ  والوترِ )فيِ بَ هَا(، أي: ب عْدَ لاةُ )بَ لَا »(؛ لقومِ أنسٍ: و الصــــَّ

 .«تَرْبعُونَ إلِاَّ لخَِيْرٍ تَرْبونَهُ 

 و ذا لا يُكره الطَّوافُ بينَ التراويِ .

  على ذلو.ولا يُستحبُّ للإماذِ الميادةُ على ختمةٍ أ التراويِ  إلا أن يُلهِروا ديادةً 

 ليحودوا ف لَها. ؛ولا يُستحبُّ لهم أن يَنقصوا عن ختمةٍ 

( يلي  اتبَِةُ( التي تُفعلُ مع الفرائاِ، وهي عشرُ ر عاتٍ: )رَْ عَتَانِ قَبْلَ ال،ُّهْرِ، )هُمَّ ننَُ الرَّ الوترَ أ الف يلةِ: )السُّ

اءِ، وَرَْ عَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ(؛ لقومِ ابنِ عمرَ:وَرَْ عَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَْ عَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَ  حَفِْ،تُ منِْ » ْ عَتَانِ بَعْدَ العِشـــَ

رَ رََ عَاتٍ: رَْ عَتَيْنِ قَبْلَ ال،ُّهْرِ، وَرَْ عَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَْ عَتَ  ــْ لَّمَ عَش ــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس ــَ ومِ ا ــُ بَيْتهِِ،  يْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فيِرَس

بِْ ،رَْ عَتَيْ وَ  اءِ فيِ بَيْتهِِ، وَرَْ عَتَيْنِ قَبْلَ الصــُّ لَّمَ فيِهَا،  َ انَتْ  نِ بَعْدَ العِشــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ ِّ اــَ
اعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبيِ ســَ

نُ وَطَلَعَ الفَجْرُ اَلَّى رَ ْ  نَ المُلَذِّ هَتْنيِ حَفْصَةُ: أَنَّهُ َ انَ إذَِا أَذَّ  .متفق عليه« عَتَيْنِ حَدَّ

و لَّمَ »اتبِِ؛ لقومِ عائشــةَ: )وَهُمَا( أي: ر عتَا الفجرِ )آَ دُهَا(، أي: أف ــلُ الرَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ ُّ اــَ
لَمْ يَكُنِ النَّبيِ

 الفَجْرِ 
ْ
ءٍ منَِ النَّوَافلِِ أَشَدَّ تَعَاهُداً منِهُْ عَلَى رَْ عَتَي ْ

 رُ فيما عداهما، وعدا وترٍ سفراً.متفقٌ عليه، فيُخيَّ « عَلَى شَي

هَا الْكَافرُِونَ( ويُســــنُّ تخفيفُهما، واتــــطجااٌ بعدَهما على الأ يمنِ، ويقرأُ أ الأولى بعدَ الفاتحةِ: )قُلْ يَا أَيُّ

ا بِ 1[، وأ الاانيةِ: )قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ( ]اعخلاص: 1]الكافرون:  ( الآية ]البقرة: [، أو يقرأُ أ الأوُلى: )قُولُوا آمَنَّ
ِ
الله

 [.64وْا إلَِى َ لمَِةٍ سواء( الآية ]آم عمران: [، وأ الاانيةِ: )قُلْ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ تَعَالَ 136

 ويلي ر عتي الفجرِ ر عتَا المغربِ، ويُسنُّ أنْ يَقرأ فيهما بالكافرين واعخلاصِ.

واتبِ؛  ءٌ منِهَْا(، أي: منِ الرَّ ْ
شَي َ اؤُهُ()وَمَنْ فَاتَهُ  سُنَّ لَهُ قَ َ  » الوترِ؛  ) سَلَّمَ قَ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  لأنََّهُ 

ْ
ى رَْ عَتَي

رِ » ،«الفَجْرِ مَعَ الفَجْرِ حِينَ نَاذَ عَنهُْمَا هْرِ بَعْدَ العَصــْ تَيْنِ قَبْلَ ال،ُّ ْ عَتَيْنِ اللَّ ى الرَّ مَنْ نَاذَ »وقيِس الباقي، وقام:  ،«وَقَ ــَ

بََ  أَوْ عَنِ الوِتْرِ  هِ إذَِا أَاــْ لِّ يَهُ فَلْيُصــَ
ه وَ اُر فالأوَْلىلكن م رواه الترمذي،« ذََ رَهُ  أَوْ نَســِ ترُْ ه، إلا ســنَّةَ  ا فات مع فَرْتــِ

 فجرٍ.

لاةِ: منِ فعِلهِا إلى خروِ  وقتهِا،  لاةِ: منِ دخومِ وقتهِا إلى فعِلهِا، و لِّ سنةٍ بعدَ الصَّ ووقْتُ  لِّ سنةٍ قبلَ الصَّ

لَةِ   بعدَهما ق اءً. فسنةُ فجرٍ و هرٍ الأوََّ
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واتبِِ عِشرون ننُ غيرُ الرَّ : أربعٌ قبلَ ال،ُّهرِ، وأربعٌ بعدَها، وأربعٌ قبلَ العصرِ، وأربعٌ بعدَ المغربِ، وأربعٌ والسُّ

ننِ، قام بمعٌ   )يُحافاُِ عليها(. :بعدَ العشاءِ غيرُ السُّ

 وتُبامُ ر عتان بعدَ أذانِ المغربِ.

اَلَاةِ النَّهَارِ(؛ لقولهِ عليه السلاذُ: اَ )وَ  َ لُ منِْ  يْلِ أَفْ اَلَاةُ اللَّيْلِ أَ »لَاةُ اللَّ لَاةِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ  َ لُ الصَّ رواه « فْ

ها أبْلَغُ أ اعســــرارِ، وأقربُ إلى اعخلاصِ،  يلِ؛ لأنَّ لُه اــــلاةُ اللَّ فالتَّطواُ المطلقُ أف ــــ مســــلمٌ عن أبي هريرةَ، 

صْفِهِ()وَ  يْلِ بَعْدَ نِ لاةِ، )هُلُثُ اللَّ صَّ َ لُهَا(، أي: ال صحيِ  مرفوعاً: مطلقاً؛ لما  أَفْ اَلَاةُ دَاوُدَ، »أ ال لَاةِ  صَّ َ لُ ال أَفْ

 .«َ انَ يَناَذُ نصِْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُوذُ هُلُاَهُ، وَيَناَذُ سُدُسَهُ 

 ن.ويُسنُّ قياذُ اللَّيلِ وافتتاحُه بر عتين خَفيفتي

 ووقتُه: منِ الغُروبِ إلى طلواِ الفجرِ.

ه: وليلةَ النِّصفِ منِ شعبانَ.ولا يَقومُه  لَّه إلا ليلةَ عيدٍ، و  يَتوبَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ مَاْنىَ مَاْنىَ»)وَاَلَاةُ لَيْلٍ وَنَهَارٍ مَاْنىَ مَاْنىَ(؛ لقولهِ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  خمسةُ، رواه ال« اَلَاةُ اللَّ

حه البخاري  رُ، وتكريرُه لتو يدِ اللَّفاِ لا للمعنى.اهنين اهنين، ومعناه معنى المكرَّ  عن و)مَاْنىَ(: معدومٌ  ،واحَّ

 وَ اْرةُ ر واٍ وسجودٍ أف لُ منِ طومِ قيِاذٍ فيما لم يَرِد تطويلُه.

اَ فيِ النَّهَارِ بأَِرْبَعٍ( بتشهدين )َ ال،ُّهْرِ؛ فَلَا  أَنَّهُ » بَأْسَ(؛ لما روب أبو داودَ وابنُ مابه عن أبي أيوبٍ: )وَإنِْ تَطَوَّ

سْليِمالله عَ  اَلَّى صِلُ بَيْنهَُنَّ بتَِ صَلِّي قَبْلَ ال،ُّهْرِ أَرْبَعاً لَا يَفْ سَلَّمَ َ انَ يُ آخرِهِنَّ فقد تَرَع  وإن لم يَجلسِْ إلّا أ ،«لَيْهِ وَ

 اتحةِ سورةً.الأوَْلى، ويَقرأُ أ  لِّ ر عةٍ مع الف

، وُ ره أ غيرِ الوتر. -ولو باود همانياً  -وإن داد على هنتين ليلاً، أو أربعٍ نهاراً   بسلاذٍ واحدٍ؛ ا َّ

 ويص ُّ تطواٌ بر عةٍ ونحوها.

فَْ لُ، ماً فَهُوَ أَ مَنْ اَلَّى قَائِ »)وَأَبْرُ اَلَاةِ قَاعِدٍ( بلا عذرٍ )عَلَى نِصْفِ أَبْرِ اَلَاةِ قَائمٍِ(؛ لقولهِ عليه السلاذ: 

 .متفقٌ عليه« القَائمِِ  وَمَنْ اَلَّى قَاعِداً فَلَهُ أَبْرُ نصِْفِ 

 ربليه بر واٍ وسجودٍ.
ُ
 ويُسنُّ تربُّعُه بمحَلِّ قياذٍ، وهَني
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حَى(؛ لقومِ أبي هريرةَ:  اَلَاةُ ال ُّ سَنُّ  سَ »)وَتُ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ سُومُ الله  اَانيِ خَليِليِ رَ اِيَاذِ لَّمَ باَِلَا أَوْ هٍ: 

حَى، وَأَنْ أُوترَِ قَبْلَ أَنْ أَنَاذَ  شَهْرٍ، وَرَْ عَتَيِ ال ُّ صلَّى أ بعاِ الأياذِ دونَ « هَلَاهَةِ أَيَّاذٍ منِْ ُ لِّ  سلمٌ، وتُ رواه أحمدُ وم

 بعاٍ؛ لأنَّه اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَكُن يُلادِذُ عليها.

لَّمَ »لحديثِ أبي هريرةَ، )وَأَْ اَرُهَا هَمَانٌ(؛ لما روت أذُّ هانئ: ْ عَتَانِ(؛ )وَأَقَلُّهَا رَ  ـــَ لَّى الله عَلَيْهِ وَس َّ اـــَ
أَنَّ النَّبيِ

 رََ عَاتٍ سُبْحَةَ 
َ
حَى عَاذَ الفَتِْ  اَلَّى هَمَانيِ  .رواه الجماعةُ « ال ُّ

قْتِ النَّهْيِ(، أي: منِ ا هَا: منِْ خُرُوِ  وَ فااِ )وَوَقْتُ وَامِ(، أي: إلى دخومِ رت يْلِ المَّ قدْرَ رمٍ  )إلَِى قُبَ مسِ  الشــــَّ

. مسِ، وأف لُه إذا اشتدَّ الحرُّ  وقتِ النَّهي بقياذِ الشَّ

الاةً  ، له تحريمٌ وتحليلٌ، فكان 
ِ
صَدُ به التَّقربُ إلى الله سجودٌ يُق اَلَاةٌ(؛ لأنَّه  شكرِ ) سُجُودُ التِّلَاوَةِ( وال )وَ

 ، فيُشترطُ له ما يُشترط لصلاةِ النافلةِ؛ منِ سَترِ العورةِ، واستقبامِ القبلةِ، والنيةِ وغيرِ ذلو.(61)لاةِ  سجودِ الصَّ 

تَمِعِ(، لقومِ ابنِ عمرَ:  ــْ ( ســجودُ التِّلاوةِ )للِقَارِئِ وَالمُس نُّ ــَ لَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا »)وَيُس ــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس ُّ اــَ
َ انَ النَّبيِ

سُّ  تِعاً لجَِبْهَتهِِ ورَةَ فِ ال سْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْ سْجُدُ وَنَ جْدَةُ، فَيَ سَّ إنَِّ الَله لَمْ »وقام عمرُ:  ،متفقٌ عليه« يهَا ال

جُودَ إلاَّ أَنْ نَشَاءَ   رواه البخاري.« يَفْرِضْ عَلَيْناَ السُّ

 طهِ، ويسجدُ مع قِصَرِه.هٌ بشرويسجدُ أ طوافٍ مع قِصَرِ فصلٍ، ويَتيممُ محدِ 

هوِ. َ سجدةً لم يُعِد الآيةَ لأبلهِ، ولا يسجدُ لهذا السَّ
 وإذا نسِي

ر  ه أ تحيةِ المســــجدِ إن تكرَّ جودَ بتَكرارِ التِّلاوةِ؛  ر عتي الطَّوافِ، قام أ الفرواِ: )و ذا يَتوبَّ رُ الســــُّ ويكرِّ

 .ومرادُه غيرُ قَيِّمِ المسجدِ  ،دخولَه( انتهى

                                         
ئها، وحكمه حكمها، وإن  ان خار  الصــــلاة ( وأما ســــجود التلاوة: فإن  ان أ الصــــلاة فهو من بملة ســــجداتها وأبما61)

شرا فيه  صلاة، ولا ي شترط لل شترط له ما ي صحي : أن حكمه حكم الدعاء، وأنه يجود على غير طهارة، ولغير القبلة، ولا ي فال

الدعاء.  بير للســجود ولا للرفع، ولا ســلاذ؛ لأنه لا ينطبق عليه حد الصــلاة، ولا يدخل أ عموذ ما يشــرا لها، بل أشــبه ما لهتك

 وماله سجود الشكر، بل أولى، ولأن ابن عمر رتي الله عنهما  ان يسجد على غير طهارة.
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َ الله عَنهُْ مرَّ بقاصٍّ يَقرأُ ســجدةً )دُونَ 
ي د الاســتمااَ؛ لما روي أن عامانَ بنَ عفانَ رَتــِ امعِِ( الذي لم يَقصــِ  الســَّ

تَمَع»ليســـجدَ معه عامانُ، فلم يســـجدْ، وقام:  جْدَةُ عَلَى مَنْ اســـْ ولأنَّه لا يُشـــارعُ القارئُ أ الأبرِ، فلم  ،«إنَِّمَا الســـَّ

 جودِ.يُشارْ ه أ السُّ 

سَلَّمَ  اَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سْجُدْ(؛ لأنََّهُ  صلُُ  إماماً للمستمعِ؛ )لَمْ يَ سْجُدِ القَارِئُ(، أو  ان لا يَ أتى إلى  )وَإنِْ لَمْ يَ

 اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقام: 
ِ
مَامَناَ وَلَوْ نتَْ إِ إنَِّوَ  ُ »نفرٍ منِ أاحابهِ، فقرأ ربلٌ منهم سجدةً، هم نََ،ر إلى رسومِ الله

 رواه الشافعي أ مسندِه مُرسلاً.« سَجَدْتَ سَجَدْنَا

سارِه مع خلوِّ يمينهِ، اذَ القارئِ، ولا عن ي ستمعُ قُدَّ سجدُ الم   ولا ي
ٍّ
ي سجدُ لتلاوةِ أمِّ ولا ربلٌ لتلاوةِ امرأةٍ، ويَ

.
ٍّ
 وابي

جْدَةً  رَةَ ســَ لأعرافِ، والرعدِ، والنحلِ، وســبحانَ، ومريمَ، و )فيِ (، أ ا)وَهُوَ(، أي: ســجودُ التلاوةِ )أَرْبَعَ عَشــْ

 والفرقانِ، والنملِ، و )ألم تنميل(، وحم السجدةِ، والنجمِ، والانشقاقِ، و )اقرأ باسم ربو(. ،الحَجِّ منِهَْا هنِتَْانِ 

 وسجدةُ )ص( سجدةُ شكرٍ.

لاةِ عن سجدةِ التلاوةِ.  ولا يُجمئُ ر واُ ولا سجودُ الصَّ

جودَ فإنه )يُكَبِّرُ( تكب إذا )وَ( لاةِ أو يأراد الســُّ جَدَ، وَ( تكبيرةٌ )إذَِا رَفَعَ(، ســواءٌ  ان أ الصــَّ رتين: تكبيرةٌ )إذَِا ســَ

دُ(؛  صلاةِ الجنادةِ. لاةِ، )وَيُسَلِّمُ( وبوباً، ويُجمئُ واحدةً، )وَلَا يَتَشَهَّ  خارِبَها، )وَيَجْلسُِ( إن لم يكن أ الصَّ

 ا سَجَد ندباً ولو أ الاةٍ، وسجودٌ عن قياذٍ أف لُ.يه إذويرفعُ يد

، وَ( ُ ره )سُجُودُهُ(، أي: سجودُ اعماذِ للتلاوةِ )فيِهَا( رَاءَةُ( آيةِ )سَجْدَةٍ فيِ اَلَاةِ سِرٍّ
، أي: أ )وَيُكْرَهُ للِإمَِاذِ قِ

ا أن يَســـجدَ لها أَوْ لا جَد لها ، فإاـــلاةٍ ســـريةٍ  ال،ُّهرِ؛ لأنَّه إذا قرأها إمَّ ن لم يَســـجدْ لها  ان تار اً للســـنةِ، وإن ســـَ

 أوبب اعبهاذَ والتخليطَ على المأموذِ.
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مااَ؛  بُعْدٍ وطرشٍ  لاةِ الســريةِ، ولو مع ما يَمْنعُ الســَّ ويُخيَّرُ  ،)وَيَلْمَذُ المَأْمُوذَ مُتَابَعَتُهُ فيِ غَيْرِهَا(، أي: غيرِ الصــَّ

يةِ  أ السرِّ
(62). 

تَحَ  ( )وَيُســْ دِ النِّعَمِ، وَانْدِفَااِ النِّقَمِ بُّ كْرِ عِندَْ تَجَدُّ جُودُ الشــُّ أَنَّ »؛ لما روب أبو بكرةَ: (مُطلقاً أ غيرِ اــلاةٍ )ســُ

َّ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ انَ إذَِا أَتَاهُ أَمْرٌ يُسَرُّ بهِِ خَرَّ سَابِداً 
حه ال« النَّبيِ  .حا مُ رواه أبو داودَ وغيرُه، واحَّ

لاةِ، بخلافِ ســـجودِ  لَاةُ غَيْرِ بَاهِلٍ وَنَاسٍ(؛ لأنَّه لا تعلُّقَ له بالصـــَّ كرِ )اـــَ )وَتَبْطُلُ بهِِ(، أي: بســـجودِ الشـــُّ

 .(63)التلاوةِ 

كرِ وأحكامُه  سجودِ التلاوةِ.  وافةُ سجودِ الشُّ

 )وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ(:

م: )منِْ طُلُواِ الفَجْرِ الاَّ  سَلَّمَ: انِ الأوََّ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَ مْسِ(؛ لقولهِ  شَّ اَلَاةَ »ي إلَِى طُلُواِ ال إذَِا طَلَعَ الفَجْرُ فَلَا 

 .(64)احتجَّ به أحمدُ  ،]رواه الطلاني أ الأوسط[ «إلِاَّ رَْ عَتَي الفَجْرِ 

 قَدْرَ )رُمٍْ ( أ رأي العينِ.)وَ( الااني: )منِْ طُلُوعِهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ قيِدَ( بكسرِ القاف، أي:  

لَّى الُله عَلَيْهِ »)وَ( الاالثُ: )عِندَْ قيَِامهَِا حَتَّى تَمُومَ(؛ لقومِ عقبةَ بنِ عامرٍ:   اـــَ
ِ
ومُ الله اعَاتٍ نَهَانَا رَســـُ هَلَاهُ ســـَ

شَّ  ، وأَنْ نَقْبُرَ فيِهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ ال َ فيِهِنَّ
صَلِّي سَلَّمَ أَنْ نُ مْسُ بَادِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُوذُ قَائمُِ ال،َّهِيرَةِ حَتَّى وَ

مْسُ للِغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ   وتَ يَّفُ بفت  الماناة فوقَ، أي: تميلُ. ،رواه مسلم« تَمُومَ، وَحِينَ تََ يَّفُ الشَّ

                                         
تابعته، وإن  ان يكره للإماذ قراءة الســجدة أ اــلاة ( وإذا ســجد اعماذ أ اــلاة الســر، فالصــحي  أنه يجب على المأموذ م62)

عاذ، وأي ــا  راهية «. وإذا ســجد فاســجدوا»إلى قوله: « تم بهإنما بعل اعماذ ليلصلى الله عليه وسلم: »الســر، وســجوده فيها؛ لأن قوم النبي 

 إتيان اعماذ بالسجدة، لا يوبب ترع المأموذ متابعته الواببة.

 ة إذا سجد بها القارئ؛ لأن سببها القراءة المتعلقة بالصلاة. والله أعلم.لا تبطل الصلا« ص»( والصحي : أن سجدة 63)

هي أ الفجر يتعلق بصــــلاة الفجر، لا بطلوا الفجر،  ما هو اــــري  الحديث الذي أ ( والصــــحي  أ أوقات النهي: أن الن64)

 احي  مسلم، و صلاة العصر، فإن النهي فيها إنما يتعلق بصلاتها، لا بوقتها.
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رِ إلَِى غُرُوبهَِا(؛ لقولِ  لَاةِ العَصــْ لَّمَ: )وَ( الرابعُ: )منِْ اــَ لَّى الله عَلَيْهِ وَســَ لَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ »ه اــَ لَا اــَ

مْسُ  رِ حَتَّى تَغِيبَ الشــَّ لَاةِ العَصــْ لَاةَ بَعْدَ اــَ مْسُ، وَلَا اــَ والاعتبارُ بالفراغِ منها لا  ،متفقٌ عليه عن أبي ســعيدٍ « الشــَّ

 تُفعلُ سنَّةُ  هرٍ بعدَها.بالشرواِ، ولو فُعلت أ وقتِ ال،ُّهرِ بمعاً، لكن 

ذ. (؛ لما تقدَّ مسُ )فيِهِ(، أي: أ الغروبِ )حَتَّى يَتمَِّ  )وَ( الخامسُ: )إذَِا شَرَعَتِ( الشَّ

اءُ الفَرَائِاِ فيِهَا(، أي: أ أوقاتِ النَّهي  لِّها؛ لعموذِ قولهِ عليه الســـلاذُ:  لَاةٍ أَوْ »)وَيَجُودُ قَ ـــَ مَنْ نَاذَ عَنْ اـــَ

 .متفقٌ عليه« ا فَلْيُصَلِّهَا إذَِا ذََ رَهَانَسِيَهَ 

 ويجودُ أي اً فعِْلُ المنذورةِ فيها؛ لأنَّها الاةٌ واببةٌ.

 طَوَافٍ(؛ لقولهِ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
ْ
لَا تَمْنعَُوا »)وَ( يجودُ حتى )فيِ الأوَْقَاتِ الاَّلَاهَةِ( القصيرةِ )فعِْلُ رَْ عَتَي

حه.« سَاعَةٍ شَاءَ منِْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ  يْتِ وَاَلَّى فيِهِ فيِ أَيِّ بهَِذَا البَ  أَحَداً طَافَ   رواه الترمذي واحَّ

)و( تجودُ فيها )إعَِادَةُ بَمَاعَةٍ( أقيمت وهو بالمسجدِ؛ لما روب يميدُ بنُ الأسودِ، قام: الَّيت مع النَّبي اَلَّى 

سَلَّمَ  يَا معه، فقام: فلَّما ق ى ا الاةَ الفجرِ،الله عَلَيْهِ وَ يَا مَعَناَ؟»لاتَه إذا هو بربلين لم يصلِّ صَلِّ ، «مَا مَنعََكُمَا أَنْ تُ

 قد اــلينا أ رحالنِا، قام: 
ِ
لِّ »فقالا: يا رســومَ الله جِدَ بَمَاعَةٍ فَصــَ يْتُمَا فيِ رِحَالكُِمَا هُمَّ أَتَيْتُمَا مَســْ لَّ  يَالَا تَفْعَلَا، إذَِا اــَ

حه« ها لَكُمَا نَافلَِةٌ ، فَإنَِّ مَعَهُمْ  خومُ. ،رواه الترمذي واحَّ  فإنْ وبَدَهم يُصلُّون لم يُستحب الدُّ

 الصلاةُ على الجنادةِ بعدَ الفجرِ والعصرِ دونَ بقيةِ الأوقاتِ، ما لم يُخَف عليها. وتجودُ 

اٌ بغَِيْرِهَا(، أي: غيرِ المتقدماتِ، مِ  ، ور عَتَي طوافٍ، ور عَتَي فجرٍ قبلَها )فيِ (65)ةٍ ن إعادةِ بماع)وَيَحْرُذُ تَطَوُّ

ءٍ منَِ الأوَْقَاتِ الخَمْسَةِ، حَتَّى مَا لَهُ سَبَبٌ(؛  تحيةِ مسجدٍ  ْ
، وسنةِ وتوءٍ، وسجدةِ تلاوةٍ، والاةٍ على قلٍ أو (66)شَي

 المجموعةِ إليها.غائبٍ، والاةِ  سوفٍ، وق اءِ راتبةٍ سِوب سنةِ  هرٍ بعدَ العصرِ 

                                         
لصــــحي  أ أوقات النهي: أن النهي أ الفجر يتعلق بصــــلاة الفجر، لا بطلوا الفجر،  ما هو اــــري  الحديث الذي أ ( وا65)

   مسلم، و صلاة العصر، فإن النهي فيها إنما يتعلق بصلاتها، لا بوقتها.احي

اديث النهي فيها تخصــيصــات ( وتجويم ذوات الأســباب أ أوقات النهي أرب  من منعها؛ لأن أحادياها عامة محفو ة، وأح66)

ات الأســــباب أ الأحاديث  ايرة، ولأن ذوات الأســــباب تفوت بفوات أســــبابها، بخلاف النوافل المطلقة، ولابوت بعا ذو
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حامَ خُطبةِ الجمعةِ، فتجودُ  ابتدأه أ هذه الأوقاتِ ولو باهِلاً، إلا تحيةَ مســـجدٍ إذا دَخَله نعقدُ النَّفلُ إنْ يَ  ولا

 مطلقاً.

 ومكةُ وغيرُها أ ذلو سَواءٌ.

 )بَابُ صَلََةِ الجَمَاعَةِ(

 شُرِعَت لأبلِ التوااُلِ والتوادُدِ، وعدذِ التقاطعِ.

بَامَ(، الأ)تَلْمَ  لَوَاتِ الخَمْسِ( الملداةِ وبوبَ عينٍ؛  حرارَ، القادرين، ولوذُ الرِّ ســـفَراً أ شـــدةِ خوفٍ، )للِصـــَّ

ـــاء:  لاةَ فَلْتَقُمْ طَائفَِةٌ منِهُْمْ مَعَوَ( الآيةَ ]النس [، فأمر بالجماعةِ 102لقولهِ تعالى: )وَإذَِا ُ نتَْ فيِهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصـــَّ

أَهْقَلُ اَلَاةٍ عَلَى المُناَفقِِينَ اَلَاةُ العِشَاءِ والفَجْرِ، » المتفقِ عليه: ى، ولحديثِ أبي هريرةَ خوفِ ففي غيرِه أَوْلحامَ ال

قَاذَ، هُمَّ آمُرَ  لَاةِ فَتُ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصــــَّ  بِالنَّ  رَبُلاً وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيِهِمَا لَأتََوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً، وَلَ
َ
لِّي اسِ، هُمَّ  فَيُصــــَ

قَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِ أَنْطَلِ  لَاةَ، فَأُحَرِّ  .«النَّارِ قَ مَعِي برِِبَامٍ مَعَهُمْ حُمَذٌ منِْ حَطَبٍ إلَِى قَوْذٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّ

لاةِ، فتص ُّ الاةُ  ةِ الصَّ  ف لٌ. المنفرِدِ بلا عذرٍ، وأ الاتهِ)لا شَرْطٌ(، أي: ليست الجماعةُ شرطاً لصحَّ

 .والاةُ الجماعةِ أف لُ بسبعٍ وعشرين دربةً؛ لحديثِ ابنِ عمرَ المتفقِ عليه

 وتَنعقدُ باهنين، ولو بأناى وعبدٍ، أ غيرِ بمعةٍ وعيدٍ، لا بصبي أ فرضٍ.

تِهِ( عةِ )فيِ بَيْ هَا(، أي: الجما لَهُ فعِْلُ يثِ: (67))وَ حد لَتْ »؛ لعموذِ  جِداً وَطَ بُعِ  الأرَْضُ مَســــْ
َ
]رواه  «هُوراً  ليِ

نةُ. ،البخاري ومسلم[  وفعلُها أ المسجدِ هو السُّ

 منفرداتٍ، ويُكره لحسناءَ ح ورُها مع ربامٍ، ويُبامُ لغيرِها، ومجالسُ الوعاِ  ذلو وأَوْلَى. وتُسنُّ لنساءٍ 

 ةِ.ه أعلى للكلمةِ، وأوقعُ للهيبةِ )فيِ مَسْجِدٍ وَاحِدٍ(؛ لأنَّ )وَتُسْتَحَبُّ اَلَاةُ أَهْلِ الاَّغْرِ(، أي: موتِعِ المخاف

                                         
هذه  فاظ أحاديث النهي: النهي عن تحري الصــــلاة أ  الصــــحيحة؛  اععادة، ور عتي الطواف ونحوها، ولأن أ بعا أل

 النفل المطلق، وأما المقيد، فإن سببه منعه من التحري لوقت النهي، والله أعلم.الأوقات. وذلو إنما يكون أ 

همَّ بتحريق المتخلفين عنها، ولم يستفصل:  -صلى الله عليه وسلم  -سجد، لأن المسجد هو شعارها؛ ولأنه ( والصواب: وبوب فعلها أ الم67)

غير حابة، لتمكن المتخلف عنها والتارع لها هل  انوا يصـــلون أ بيوتهم بماعة أذ لا؟ ولأنه لو باد فعلها أ غير المســـجد ل

 من الترع، وهذا محذور ع،يم.
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لاةِ )فيِ المَسْجِدِ الَّذِي لَا تُقَاذُ فيِهِ الجَمَاعةُ إلِاَّ بحُِ  َ لُ لغَِيْرِهِمْ(، أي: غيرِ أهلِ الاَّغرِ الصَّ ُ ورِهِ(؛ لأنَّه )وَالأفَْ

ه أ الكاأ انَ أَْ اَرَ بَمَاعَةً(، ذََ رلمن يصلِّي فيه، )هُمَّ مَا  َ  يحصلُ بذلو هوابُ عمارةِ المسجدِ، وتحصيلُ الجماعةُ 

رمِ: )أنَّه الأوَْلى(؛ لحديثِ أُبي بنِ  عبٍ:   »والمقنعِ وغيرِهما، وأ الشَّ
ِ
رواه أحمدُ، « وَمَا َ انَ أَْ اَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلِى الله

حه ابنُ حبانٍ، )هُمَّ  سْجِدُ  وأبو داودَ، واحَّ سبقُ، قام أ المبداِ: )والمذ العَتيِْقُ(؛ لأنَّ الطاعةَ فيهالمَ هبُ: أنَّه مُقدذٌ أ

 ،وقام أ اعنصافِ: )الصحيُ  منِ المذهبِ: أنَّ المسجد العتيق أف ل من الأ ار بماعة( ،(6٨)على الأ ارِ بماعةً(

 وبَمَذ به أ اعقنااِ والمنتهى.

معِ وقِلَّتهِ أو استويَا؛ و قديمين، اختلفَا أ  ارةِ الجرَبِـ( ـهما إذا  انَا حدياين أ)وَأَبْعَدُ( المسجدين )أَوْلَى منِْ أَقْ 

لَاةِ؛ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشى»لقولهِ عليه السلاذُ:   رواه الشيخان.« أَعَْ،مُ النَّاسِ أَبْراً فيِ الصَّ

مِ الوقتِ. ذُ الجماعةُ مطلقاً على أوَّ  وتُقدَّ

سْجِدٍ قَبْ )ويَحْرُذُ  اتبِِ إلِاَّ أَنْ يَلُذَّ فيِ مَ صاحبِ البيتِ، وهو أحقُّ بها؛  لَ إمَِامهِِ الرَّ بإِذِْنهِِ أَوْ عُذْرِهِ(؛ لأنَّ الراتبَِ  

نَّ الرَبُلُ فيِ بَيْتهِِ إلِاَّ بإِذِْنهِِ »لقولهِ عليه الســــلاذُ:  هو نائِبٌ عنه، قام  نِ ، ولأنَّه يُلدي إلى التَّنفْيرِ عنه، ومع اعذْ «لَا يُلَمَّ

(، وبمذ به أ المنتهىنقيِ : )و اهرُ  لامهِم: لا أ التَّ  ( ،تصـــ ُّ عايةِ: )تصـــ ُّ ذ أ الرِّ وبمذ به ابنُ عبدِ القوي  ،وقدَّ

 أ الجنائمِ.

حمنِ بنِ عوفٍ  يقِ، وعبدِ الرَّ دِّ صِّ الَّوا؛ لفعلِ ال ر وتاق الوقتُ  ا مع عُذْرِه، فإنْ تأَخَّ اَلَّى الله وأمَّ حينَ غاب 

 .]رواه البخاري ومسلم[ «أَحْسَنتُْمْ »مَ، فقام: عَلَيْهِ وَسَلَّ 

ةٍ.  ويراسَلُ إن غاب عن وقتهِ المعتادِ مع قربِ محلِّه وعدذِ مشقَّ

 وإن بَعُدَ محلُّه، أو لم يَُ،نَّ ح ورُه، أو ُ نَّ ولا يَكره ذلو؛ الَّوا.

ــــ )فَ )وَمَنْ اَلَّى( ولو أ بماعةٍ )هُمَّ  نُ لـ أ المسجدِ، أو  رْضٍ؛ سُنَّ أَنْ يُعِيدَهَا( إذا  ان أُقيِمَ(، أي: أقاذَ الملذِّ

صِدْ اععادةَ، ولا فَرَق بين إعادتهِا مع إماذِ الحي أو غيرِه؛ لحديثِ أبي ذرٍ:  لَاةَ »باء غيرَ وقتِ نهيٍ ولم يَق صَّ اَلِّ ال

، وَلَا تَقُلْ: إنِِّ لوَِقْتهَِا، فَإنِْ أُقيِمَتْ وَأَنْتَ فيِ ا  دُ، ومسلمٌ.رواه أحم« ي اَلَّيْتُ فَلَا أُاَلِّيلمَسْجِدِ فَصَلِّ

                                         
ولأن المصلحة «. هم ما  ان أ ار بماعةصلى الله عليه وسلم: »ف ل من المسجد العتيق، لعموذ قوله ( والصحي : أن المسجد الأ ار بماعة أ6٨)

 أ  ارة الجماعة أرب  من قدذ المسجد.
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اٌ، والتَّطواُ لا يكونُ بوترٍ. ، فلا تُسنُّ (69))إلِاَّ المَغْرِبَ( ها وحدَه؛ لأنَّ المعادةَ تطوُّ  إعادتُها ولو  ان الاَّ

 راتبٌ؛  غيرِه.ولا تُكره إعادةُ الجماعةِ أ مسجدٍ له إماذٌ 

 وُ رِه قصدُ مسجدٍ للإعادةِ.

عَةٍ لَا )وَ  عَادَةُ بَمَا نَة(، ولا فيهما لعذرٍ، وتُكره فيهما لغيرِ عذرٍ؛ لئلا   تُكْرَهُ إِ مَدِي ةَ وَال كَّ جِدَيْ مَ فيِ غَيْرِ مَســــْ

 يَتوانَى الناسُ أ ح ورِ الجماعةِ مع اعماذِ الراتبِِ.

لَاةُ  اَلَاةَ إلِاَّ المَكْتُوبَةَ(، رواه مسل)وَإذَِا أُقيِمَتِ الصَّ  رِبُ مٌ منِ حديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً، و ان عمرُ يَ فَلَا 

 على الاةٍ بعدَ اعقامةِ، فلا تَنعقِدُ النَّافلةُ بعدَ إقامةِ الفري ةِ التي يُريدُ أنْ يفعلَها مع ذلو اعماذِ الذي أُقيمت له.

  الجماعةِ.عةِ الوقتِ، ولا يَسقُطُ التَّرتيبُ بخشيةِ فوتِ مع س ويص ُّ ق اءُ الفائتةِ، بل يجبُ 

هَا(؛  عَةِ فَيَقْطَعَ مَا ى فَوَاتَ الجَ فةً، )إلِاَّ أَنْ يَخْشــــَ هَا( خفي لَةٍ؛ أَتَمَّ
نَافِ لأنَّ )فَإنِْ( أقيمت و )َ انَ( يصــــلِّي )فيِ 

.  الفرضَ أهمُّ

لَاذِ إمَِامهِِ( الأُ  ءاً منِ اــلاةِ اعماذِ، فأشــبه ما ولَى؛ )لَحِقَ الجَمَاعَةَ(؛ لأنَّه أَدْرع بم)وَمَن َ بَّرَ( مأموماً )قَبْلَ ســَ

 .لو أدرع ر عةً 

يه الســــلاذُ:  عَةِ(؛ لقولِه عل  ْ عَهُ فيِ الرَّ خَلَ مَ عاً دَ
قَهُ( المســــبوقُ )رَا ِ قَدْ أَدْرَعَ »)وَإنِْ لَحِ ُ واَ فَ مَنْ أَدْرَعَ الرُّ

ْ عَةَ  قبلَ أن يمومَ  قَدْرِ اعبماءِ   واِ، بحيثُ يَنتهي إلىدرِعُ الرَّ عةَ إذا ابتمع مع اعماذِ أ الرُّ فيُ  ،رواه أبو داودَ « الرَّ

، هم يَطمئنُّ ويُتابعُِ. ذ ولو لم يَطمئنَّ  اعماذُ عنه، ويأر بالتكبيرةِ  لِّها قائماً  ما تقدَّ

به الر واَ؛  )وَأَبْمَأَتْهُ التَّحْرِيمَةُ( عن تكبيرةِ الر واِ، والأف لُ أن يأرَ بتكبيرتين، فإن نواهما بتكبيرةٍ، أو نوب

  اعحراذِ ر نٌ ولم يأتِ بها.لم يُجْمِئه؛ لأنَّ تكبيرةَ 

 ويُستحبُّ دخولُه معه حيثُ أدْرََ ه، وينحَطُّ معه أ غيرِ ر واٍ بلا تكبيرٍ.

                                         
يعيدها، إلا المغرب. فيه ن،ر، فإن عموذ الأمر بالصــلاة مع الجماعة الاانية  ( وقولهم: ومن اــلى هم أقيمت الجماعة ســن أن69)

ي ـــا موبودة فيها  غيرها، وقولهم أ تعليل الكراهة: لأن المعادة تطوا، والتطوا لا إذا أدر هم يشـــمل المغرب، والحكمة أ

أن يســلم من  ل ر عتين، والرباعية المعادة  يكون بر عة، إنما ينصــرف إلى التطوا المطلق،  ما أن التطوا المطلق الأولى فيه

 تخالف ذلو.
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 ويقوذُ مسبوقٌ به، وإن قاذ قبلَ سلاذِ الاانيةِ ولم يَربِعْ؛ انقلبت نفلاً.

لُ اعماذُ عنه قراءةَ الفاتحةِ؛ )وَلَا قِرَاءَةَ عَلَى مَأْمُوذٍ(، أي: يَ  مَنْ َ انَ لَهُ إمَِاذٌ فَقِرَاءَتُهُ »لقولهِ عليه الســــلاذُ: تحمَّ

 .رواه أحمدُ « لَهُ قِرَاءَةٌ 

( للمأموذِ أن يقرأَ )فيِ إسِْرَارِ إمَِامهِِ(، أي: فيما لا يَجهرُ فيه اعماذُ، )وَ( أ )سُكُوتهِِ(، أي: سكتاتِ  )وَيُسْتَحَبُّ

مَعْهُ ذِ، وهي: قبلَ الفاتحةِ، وبعدَها بقدرِهاعما كَت لتنفسٍ، )وَ( فيما )إذَِا لَمْ يَســــْ ا، وبعدَ فراغِ القراءةِ، و ذا لو ســــَ

 .(70)لبُِعْدٍ( عنه، )لا( إذا لم يَسمعْه )لطَِرَشٍ(، فلا يَقرأُ إن أشغلَ غيرَه عن الاستمااِ، وإن لم يَشغَلْ أحداً قرأ

ذُ )وَيَسْتَفْتُِ ( المأم رمِ وغيرِه: ما لم يَسمعْ قراءةَ إمامهِفيِمَا يَجْهَرُ فيِ وذُ )وَيَتَعَوَّ يةِ، قام أ الشَّ  .هِ إمَِامُهُ(؛  السرِّ

الاتهِ، وما يق يه أولها سورةً، لكن لو (71)وما أدرع المسبوقُ مع اعماذِ فهو آخِرَ  ستفتُ  له ويتعوذُ ويقرأُ  ، يَ

دَ عقِب أخربرباعيةٍ أو مغربٍ  أدرع ر عةً من عُ معه.تشهَّ  ، ويَتَوَرَّ

                                         
وذ، فلا يجب عليه قراءة، ولا تشــــرا، وإذا لم يســــمعه وببت عليه ( والصــــواب أ القراءة خلف اعماذ: أنه إذا ســــمعه المأم70)

سرية أو بهرية؛ لأن النصوص الآمرة بالاستماا واعنصات، إنما هي مع سماا المأموذ للقراءة ، والنصوص الآمرة الفاتحة: 

مه، وهذا ا ما لذي لا يســــمع لقراءة إ مأموذ ا ناوم اعماذ والمنفرد وال فاتحة وغيرها، تت هذه بقراءة ال عدم الأقوام أ  لقوم أ

 المسألة، وتجتمع فيه الأدلة.

ن الذي يدر ه مع ( قوله: وما يق ـيه المسـبوق أوم اـلاته، وما أدر ه مع اعماذ آخرها. فيه ن،ر، والصـحي  القوم الآخر، وأ71)

ي  أ ذلو، غير محتمل، ار«. فما أدر تم فصلوا، وما فاتكم فأتمواصلى الله عليه وسلم: »اعماذ أولها، والذي يق يه آخرها، وذلو أن قوله 

ليس  اهرا أن المراد بالق اء أوم الصلاة، وإنما يراد به اعتماذ، و ايرا ما يطلق الق اء «. وما فاتكم فاق وا»واللفا الآخر: 

ماذ. ويليد هذا أن هذا هو الأاـــل، وهو الواقع، فما الذي يخر  هذا الأاـــل عن حالته، ويوبب انعكاس الأمر؟ بمعنى اعت

ذا أن اعنســــان المصــــلي مأمور بالنية، وتكبيرة اعحراذ أ أوم ما يدخل مع اعماذ، ولو  ان أولها الذي هو يق ــــى، ويليد ه

اعماذ. ويليد ذلو أي ــا أنه إذا أدرع ر عة من المغرب، هم قاذ ليق ــي أنه  لوبب عليه تأخير النية واعحراذ إلى ما بعد ســلاذ

تم الاته، ولو  ان الذي يق يه أولها لفعل أ الر عتين الفائتتين  ما يفعل فيهما إذا يصلي ر عة، ويجلس للتشهد الأوم، هم ي

 -على قولهم  -على شــفع، وهي وتر، فإنه اــلى وحده، بأن يســردهما، ولا ينفع قولهم: إنه لو ســردهما لاقتصــر أ المغرب 

صــلاة. ويدم على ذلو أي ــا: أن التشــهد الأخير لا يحصــل اعيتار بالر عة التي أدرع مع اعماذ؛ لأنها على ذلو القوم آخر ال

اعماذ، يكون إلا أ آخر اـــلاته التي يق ـــيها، لا أ التي أدرع مع اعماذ. ويلمذ على قولهم: أنه يتشـــهد التشـــهد الأخير مع 
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بَق به اعماذَ وَمَنْ رََ عَ أَوْ سَجَدَ( أو رَفَع منهما )قَبْلَ إمَِامهِِ؛ فَعَلَيهِ أَنْ يَرْفَعَ(، أي: يربعَ )ليَِأْتيِ بهِِ(، أي: بما سَ )

سَهُ أَمَا يَخْشَى أَحَدُُ مْ إِ »ه السلاذُ: )بَعْدَهُ(؛ لتحصُلَ المتابعةُ الواببةُ، ويحرذُ سبْقُ اعماذِ عمداً؛ لقولهِ علي ذَا رَفَعَ رَأْ

مَ الُله رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اُورَتَهُ اُورَةَ حِمَارٍ   .متفقٌ عليه« قَبْلَ اعِمَاذِ أَنْ يُحَوِّ

لاةِ بعدَ اعماذِ.  والأوَْلَى أن يَشْرَاَ أ أفعامِ الصَّ

 م تَنعقِدْ.وإنْ  بَّر معه عحراذٍ ل

ت  بَطَلت، وسهواً يُعيدُه بعدَه، وإلا بَطَلت. ، وقبلَه عمداً بلا عذرٍ وإن سلَّم معه ُ رِه واحَّ

)فإنِْ لَمْ يَفْعَلْ(، أي: لم يَعُدْ )عَمْداً( حتى لحِقَه اعماذُ فيه؛ )بَطَلَتْ( اــــلاتُه؛ لأنَّه تَرَع الواببَ عمداً، وإن 

 يحةٌ، ويَعْتَدُّ به. ان سهواً أو بهلاً فصلاتُه اح

اهِلاً أَوْ رََ عَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُُ واِ إمَِامهِِ عَالمِاً عَمْداً؛ بَطَلَتْ( الاتُه؛ لأنَّه سَبَقَه بمع،مِ الرَّ عةِ، )وَإنِْ َ انَ بَ )وَإنِْ 

بْقُ فيها )فَقَطْ(، فيع ْ عَةُ( التي وَقَع السَّ  وتص ُّ الاتُه للعذرِ. يدُها،نَاسِياً( وبوبَ المتابعةِ؛ )بَطَلَتِ الرَّ

جَدَ قَبْلَ رَفْعِهِ(، أي: رَفْعِ إمامهِ منِ الرُّ   واِ؛ )وَإنِْ( ســــبقه مأموذٌ بر نين، بأن )رََ عَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُُ وعِهِ، هُمَّ ســــَ

 
َ
ي لِّي( (، فتصــ ُّ اــلاتُهما؛ للعذرِ، )بَطَلَتْ( اــلاتُه؛ لأنَّه لم يَقْتَدِ بإمامهِ أ أ ارِ الرَّ عةِ، )إلِاَّ الجَاهِلَ وَالنَّاســِ )وَيُصــَ

ْ عَةَ قََ اءً( لبطلانهِا؛ لأنَّه لم يَقْتَدِ بإمامهِ فيها، ومحلُّه إذا لم يأتِ بذلو مع إمامهِ.) الجاهلُ والناسي  تلِْوَ الرَّ

 .(72)ولا تبطلُ بسبقٍ بر نٍ واحدٍ غيرِ ر واٍ 

                                         
شهد لهذا أن الترغيب أ الاستفتام، والأمر ب شهد الأوم فيما يق يه، ولم يقولوا بذلو. وي التعوذ، إنما هو أ ويقتصر على الت

أوم ما يدخل المصــلي أ اــلاته؛ لتحصــل المصــلحة المترتبة على ذلو، نعم إذا فاتته ر عتان من الرباعية، وأراد أن يقرأ أ 

 اتحة  ان حسنا، وليس هذا لأبل أنه أوم الاته، وإنما تدار ا للقراءة، حيث فاتته مع اعماذ، والله أعلم.الق اء ديادة على الف

لصحي : أن مسابقة اعماذ عمدا إذا  ان المسابق عالما بالحام والحكم، أنها مبطلة للصلاة بمجرد ذلو، سواء سبقه إلى ( وا72)

سواء  ان ذلو ر وعا صلاة، لأن  ر ن، أو بر ن أو ر نين، و سواء أدر ه اعماذ أو ربع إلى ترتيب ال سجودا أو غيرهما، و أو 

ه لخصــــوص العبادة  ان من مفســــداتها، وأما القوم بأن ذلو محرذ، واعبطام يتوقف النهي والوعيد يتناوم هذا، وما نهي عن

خلاف النص، فإنه خلاف نص اعماذ على الســــبق بر ن الر وا، أو بر نين غيره، فهذا القوم لا دليل عليه بوبه، و ما أنه 

 أحمد،  ما ارم بذلو أ رسالته المشهورة، والله أعلم.
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ذ.  والتَّخلُّفُ عنه  سبقِه على ما تقدَّ

فْ » اعِتْمَاذِ(؛ لقولهِ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذٍ التَّخْفِيفُ مَعَ نُّ عِ )وَيُسَ  ]رواه  «إذَِا اَلَّى أَحَدُُ مْ باِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّ

لاةِ، إلا  ،البخاري ومسلم[ سبيِ  وسائرِ أبماءِ الصَّ صِرَ على أدنى الكمامِ منِ التَّ أن قام أ المبداِ: )ومعناه: أنْ يَقت

ـــتحبُّ أن يَقرأَ أ الفجرِ يُلهِرَ المأموذُ التطويلَ  بَقَ أنَّه يُس ـــَ رُ، وهو عاذٌّ أ  لِّ الصـــلواتِ، مع أنَّه س
وعددُهم يَنحصـــِ

.) لِ، وتُكره سرعةٌ تَمنعُ المأموذَ فعِلَ ما يُسنُّ  بطوِامِ المفصَّ

ْ عَةِ الأوُلَى أَْ اَرَ منَِ الاَّا مُ فيِ  َ »قتادةَ:  نيَِةِ(؛ لقومِ أبي)وَ( يُسنُّ )تَطْوِيلُ الرَّ ُّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَوِّ
انَ النَّبيِ

ْ عَةِ الأوُلَى  إلا أ الاةِ خوفٍ أ الوبهِ الااني، وبيسيرٍ  سَبِّ  والغاشيةِ. ،متفقٌ عليه« الرَّ

( للإماذِ )انْتَِ،ارُ دَاخِلٍ إنِْ  تَحَبُّ قَّ عَلَى  )وَيُســــْ معه أع،مُ منِ حُرمةِ الذي لم  رمةَ الذيمَأْمُوذٍ(؛ لأنَّ حُ لَمْ يَشــــُ

 يَدخُلْ معه.

جِدِ؛ ُ رِهَ مَنعُْهَا(؛ لقولهِ عليه الســـلاذُ:  ـــْ ةُ أو الأمََةُ )إلَِى المَس تَأْذَنَتِ المَرْأَةُ( الحرُّ ـــْ  »)وَإذَِا اس
ِ
لَا تَمْنعَُوا إمَِاءَ الله

، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ 
ِ
ابِدَ الله ، وَلْيَخْرُبْنَ تَفِلَاتٍ مَســــَ ةٍ هيابَ رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وتخرُ  غيرَ م« لَهُنَّ طيبةٍ، ولَا لابســــَ

ذ.  دينةٍ، )وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا(؛ لما تقدَّ

 فتِْنةًَ أو ترراً، ومنِ الانفرادِ.
َ
 ولأبٍ، هم أٍ  ونحوِه مَنعُْ مَوْليَِّتهِِ منِ الخروِ  إنْ خَشِي

 مامةِ أحكامِ الإ )فَصْلٌ( في

اَلَاتهِِ(؛ لقولهِ عليه السلاذُ: )الأوَْلَى باِعِمَامَةِ الأقَْرَأُ( بودةً،  ، فَإنِْ »)العالمُِ فقِْهَ 
ِ
يَلُذُّ القَوْذَ أَقْرَؤُهُمْ لكِتَِابِ الله

نَّةِ  نَّةِ، فَإنِْ َ انُوا فيِ الســـُّ وَاءً فَأَعْلَمُهُمْ باِلســـُّ وَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإنِْ َ انُوا فيِ الهِجْرَ  َ انُوا فيِ القِرَاءَةِ ســـَ وَاءً ســـَ ةِ ســـَ

 .رواه مسلم« فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا

( إن استووا أ القراءةِ )الأفَْقَهُ  ذ، فإن  انَا  ؛()هُمَّ ذ، فإن ابتمع فقيهان قارئان وأحدُهما أفقهُ أو أقرأُ؛ قُدِّ لما تقدَّ

ذ أبودُهما ق  راءةً، هم أ ارُهما قرآناً.قارِئَيْن قُدِّ

ذ قارئٌ لا يَعرفُ أحكاذَ الا .ويُقدَّ
ٍّ
ي  تهِ على فقيهٍ أمِّ

لاةِ. رُ أ تكميلِ الصَّ ذ؛ لأنَّ عِلْمَه يلهِّ لاةِ؛ قُدِّ  وإنْ ابتمع فقيهان أحدُهما أعلمُ بأحكاذِ الصَّ

(؛ لقولهِ عليه السلاذُ  ( إن استووا أ القراءةِ والفقهِ )الأسََنُّ كُمْ أَْ بَرُُ مْ »: )هُمَّ  متفق عليه.« وَلْيَلُمَّ
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( مع الاســت مٍ على ســائرِ قريٍ ؛ إلحاقاً للإمامةِ )هُمَّ ذ بنو هاشــِ ، وتُقَدَّ ُّ
ي رَفُ(، وهو القُرُشــِ واء أ الســنِّ )الأشَــْ

مُوهَا»ولقولهِ عليه السلاذُ:  ،الصغرب بالكلب مُوا قُرَيْشاً، وَلَا تَقَدَّ  .[فعيرواه الشا] (73) «قَدِّ

 هُمَّ الأقدذُ هِجرةً، أو إسلاماً.

( مع   أَتْقَاُ مْ( ]الحجرات: )هُمَّ
ِ
ذ )الأتَْقَى(؛ لقولهِ تعالى: )إنَِّ أَْ رَمَكُمْ عِندَْ الله  [.13الاستواءِ فيما تقدَّ

وا؛ لأنَّهم تســـاوَوا أ الاســـتحقاقِ  ذ )مَنْ قَرَاَ( إنْ تشـــاحُّ ( إن اســـتووا أ الكلِّ يُقدَّ رَ الجمعُ، فأُقرا )هُمَّ ، وتَعذَّ

 بينهم  سائرِ الحقوقِ.

( إذا  انَا أهلاً للإمامةِ ممن حََ رَهم، ولو  ان أ الحاترين مَنْ هو أقرأُ )وَ  سَا نُِ البَيْتِ وَإمَِاذُ المَسْجِدِ أَحَقُّ

لْ » أو أفقهُ؛ لقولهِ عليه الســلاذُ: بُلُ فيِ بَيْتهِِ، وَلَا فيِ ســُ نَّ الرَّ نْ ذِي )إلِاَّ مِ  ،رواه أبو داودَ عن ابنِ مســعودٍ « طَانهِِ لَا يُلَمَّ

ذ منِ الحديثِ  ذُ عليهما؛ لعموذِ وِلَايته، ولما تقدَّ  .سُلْطَانٍ(، فيقدَّ

يدُ أَوْلَى باعمامةِ أ بيتِ عبدِه؛ لأنَّه ااحبُ البيتِ.  والسَّ

ري، وهو ا رٌ(، أي: حَ ـــَ ( بالرفعِ على الابتداءِ، )وَحَاتـــِ يرٌ، )وَحُرٌّ لناشـــئُ أ المدنِ والقرب، )وَمُقِيمٌ، وَبَصـــِ

هِمْ(، خلٌ عن وَمَ  دِّ ه؛ )أَوْلَى منِْ تــِ ( خْتُونٌ(، أي: مقطواُ القُلْفَةِ، )وَمَنْ لَهُ هيَِابٌ(، أي: هَوْبَان وما يَســترُ به رأســَ )حرٍّ

ريُّ أَوْل اِ، والحَ ـَ ن ى منِ البَدوي الناشـئِ بالباديةِ، والمقيمُ أَوْلى مِ وما عُطف عليه، فالحُرُّ أَوْلى منِ العبدِ والمُبَعَّ

لاةِ أ بماعةٍ، وبصــيرٌ أَوْلى منِ أعمى، ومختونٌ أَوْلى منِ  رُ فيفوتُ المأمومين بعاُ الصــَّ المســافرِ؛ لأنَّه ربما يَقصــُ

يابِ ما ذُ ر أَوْلى منِ مســــتورِ العورةِ مع أحدِ العاتقِين فقط اُ أَوْلى منِ العبدِ، أَقْلَفَ، ومَن له منِ الاِّ ، و ذا المُبَعَّ

رِ، والمُعِيرُ أَوْلى منِ المستعيرِ.والمتوتئُ أَوْ  رِ أَوْلى منِ المُلَبِّ  لى منِ المتيممِ، والمستأبِرُ أ البيتِ المُلَبَّ

بُلُ القَوْذَ »وتُكره إمامةُ غيرِ الأوَْلى بلا إذنهِ؛ لحديثِ:  فَامٍ وَ خَيْرٌ منِهُْ وَفيِهِمْ مَنْ هُ  إذَِا أَذَّ الرَّ  ،«لَمْ يَمَالُوا فيِ ســــَ

 إلا إماذَ المسجدِ وااحبَ البيتِ؛ فَتَحرُذُ. ،أحمدُ أ رسالتهِذ ره 

                                         
والأورا أ اعمامة مقدذ على الأشرف ااحب النسب؛ بل ومقدذ على السن؛ لأن اعمامة  مالها أ ( والصحي : أن الأتقى 73)

  المرتبة، وإنما يعتل السن مع الاستواء أ الصفات.العلم والتقى، والنسب لا دخل له أ هذا الموتع، والسن دون الورا أ
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لاةُ )خَلْفَ فَاسِقٍ(، سواءٌ  ان فسِقُه منِ بهةِ الأفعامِ أو الاعتقادِ  ( الصَّ رَا (74))وَلَا تَصِ ُّ ، إلا أ بمعةٍ وعيدٍ تعذَّ

نَّ امْرَأَةٌ رَبُلاً، »عليه الســلاذُ: خلفَ غيرِه؛ لقولهِ  لْطَانٍ وَ لَا تَلُمَّ ٌّ مُهَابِراً، وَلَا فَابِرٌ مُلْمنِاً، إلِاَّ أَنْ يَقْهَرَهُ بسِــُ
لَا أَعْرَابيِ

 رواه ابنُ مابه عن بابرٍ.« يَخَافُ سَوْطَهُ وَسَيْفَهُ 

لاةِ أو بعدَ الفراغِ منها. )َ كَافرٍِ(، أي:  ما لا تَص ُّ خلفَ  افرٍ، سواءٌ عَلمَِ بكفرِه  أ الصَّ

 لمُخالفِ أ الفرواِ.وتصِ ُّ خلْفَ ا

 وإن  ان عندَ مأموذٍ وحدَه؛ لم يُعِدْ. وإذا تَرَع اعماذُ ما يَعتقِدُه وابباً وحدَه عمداً؛ بطلت الاتُهما،

 تقليدٍ؛ أعاد. أو شرطاً أو وابباً مُختلفاً فيه بلا تأويلٍ ولا ومن تَرَع ر ناً

                                         
سقه من ب74) سواء  ان ف احيحة،  سق  صحي : أن إمامة الفا صلون صلى الله عليه وسلم: »هة الأقوام  البدا، أو من بهة الأفعام، لقوله ( وال ي

حة، فصلاة غيره قاله أ أئمة الجور. ولأن الاة الفاسق بنفسه احي«. لكم فإن أاابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم

من أئمة الجور، خلفه  ذلو، ولذلو  ان الصـــدر الأوم يصـــلون خلف من يكون إماما للناس أ الجُمع والجماعات وغيرها 

وممن بان فسقهم، ومن أهل البدا: لم يكونوا يمتنعون منها، ولا يصلونها معهم ويعيدون. وأما الحديث الذي رواه ابن مابه: 

فابر ملمنا» به -فهو«. ولا يلمن  ية  -على تقدير اــــحته والاحتجا   نه لا يجود تول يدم على أن الل أولى من الفابر، وأ

 -وهذا أولوية بالاتفاق، حتى إن بعا الأئمة«. ولا أعرابي مهابرا»ها، وهذا مسلم، ولذلو قرنه بقوله: الفاسق إمامة ولا غير

صلاة منفردا من طريق أهل البدا والرفا، وأنه مخالف لقوم يرون أن أال اعتمام الأئمة الفساق وال - شيص اعسلاذ وغيره

والمأموذ،  ل منهما له  مالها، وعليه نقصــــها وفســــادها، لا تتعدب الســــلف، هم إن هذا  اهر أ الاعتبار، فإن اــــلاة اعماذ 

 المحده  إحداهما إلى الأخرب، فكيف وهو تصــ  اــلاته لنفســه؟ وإذا  انت الصــلاة تصــ  خلف من تجب عليه اععادة،

لنصـــوص الذي لم يعلم حدهه، ومن عليه نجاســـة بهلها، على القوم الآخر، فخلف الفاســـق من باب أولى وأحرب. وأي ـــا ا

سقطها، وليس  سخها وي شيء ين سق، فأي  الكايرة الموببة لح ور الجماعة والمتوعدة على من تر ها إذا لم يوبد إلا إماذ فا

هذه الحام، وأي ــا إذا قيل بعدذ اــحة الصــلاة خلف الفاســق،  ان ذلو ذريعة إلى  يتيســر للإنســان الصــلاة أ بماعة أ مال

ة، بل ربما تذرا إلى ترع الصــلاة بالكلية،  ما هو الواقع. فالحق الذي لا ريب فيه: مفســدة ع،يمة، وهي التخلف عن الجماع

ا  ان  أو فابرا، إلا أنه يجب على من له الأمر ألا أن الصـــلاة  الجهاد، تصـــلى خلف  ل بر وفابر،  ما يجاهد مع  ل أمير، برًّ

 ب، والله أعلم.يولي اعمامة إلا من هو أحق بها شرعا. وهذه مسألة، وتلو مسألة أخر
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بَامِ( ( تصــــ ُّ اــــلاةُ ربلٍ وخُناْى )خَلْفَ لَا )وَ  ــــابقِِ، )وَ( لَا خلفَ )خُناَْى للِرِّ بابرٍ الس امْرَأَةٍ(؛ لحديثِ 

 والخناهى؛ لاحتمامِ أن يكونَ امرأةً.

 لبَِالغٍِ( أ فرضٍ؛ لقولهِ عليه الســلاذُ: 
ٍّ
بيِ بْيَانَكُم»)وَلا( إمامةُ )اــَ مُوا اــِ هذا "هادي: ]قام ابن عبد ال «لَا تُقَدِّ

، قاله .[469 /2ين،ر: تنقي  التحقيق  ."اد احي ، بل روي بع ه بإسناد م،لمحديث لا يص ، ولا يعرف له إسن

 أ المبداِ.

 بمالهِ.
ٍّ
 وتص ُّ أ نفلٍ، وإمامةُ ابي

لاةِ لغيرِ بدمٍ.  )وَ( لا إمامةُ )أَخْرَسَ( ولو بمالهِ؛ لأنَّه أخلَّ بفرضِ الصَّ

 قُعُودٍ( إلا لمالهِ.أَوْ سُجُودٍ أَوْ بِمٍ عَنْ رُُ واٍ )وَلا( إمامةُ )عَا

(، أي: الراتبِِ بمسجدٍ، )المَرْبُوَّ  ،)أَوْ قيَِاذٍ(، أي: ولا تص ُّ إمامةُ العابمِ عن القياذِ لقادرٍ عليه ِّ
)إلِاَّ إمَِاذَ الحَي

واذِ، )وَيُ (75)دَوَامُ عِلَّتهِِ( لُّونَ وَرَاءَهُ بُلُوســــاً نَدْباً(، ولو  انوا ؛ لئلا يُف ــــي إلى ترعِ القياذِ على الدَّ قادرين على صــــَ

شاعٍ، فصلَّى بالساً، والَّى وراءه قوذٌ قياماً، سَلَّمَ أ بيتهِ وهو  اَلَّى الله عَلَيْهِ وَ الَّى النبي  شةَ:   القياذِ؛ لقومِ عائ

                                         
شروطها، إذا أتى بما يقدر عليه، وسواء  ان إماذ 75) شيء من  صلاة، أو  شيء من أر ان ال احة إمامة العابم عن  صحي :  ( وال

سواء  ان بم يلذ القوذ أقرؤهم لكتاب »اله أو بغير ماله، وهذا القوم هو الذي تدم عليه العمومات، فإن قوله: الحي أو غيره، و

دليل على بواد مال هذه، وما  ان أ  -بالسا لما عجم عن القياذ صلى الله عليه وسلم يشمل هذا العابم  غيره و ذلو الاته  إلى آخره.« الله

 يجود فيه ذلو، تعليل غير مســـلّم فإن إماذ الحي  غيره من الأئمة، معناها، وتعليل ذلو: أنه إماذ الحي، وأن غير إماذ الحي لا

ً ا ف إنه منقوض بغير القياذ، فإن إماذ الحي فيها  غيره قولا واحدا. ومما يليد هذا القوم لا فرق أ الحقيقة بينه وبين غيره، وأي

ل الوابب عليه ما يقدر عليه فقط، واـــلاته الصـــحي : أن العابم عن الأر ان أو الشـــروط لم يترع أ الحقيقة شـــيئا لادما، ب

ن نفس الاة المأموذ غير مرتبطة بصلاة إمامه إلا  املة لا نقص فيها بوبه، فما الذي أوبب بطلان إمامته وعدذ احتها؟ ولأ

؛ لقلنا لا بالمتابعة فقط، فكل نفس لها ما  ســــبت وعليها ما ا تســــبت، ولأننا لو طردنا التعليل الذي علل به المانع من إمامته

يمكن القوم بها. فعلم تصــ  إمامة المتيمم إلا بماله، ولا إمامة الماســ  على حائل إلا بماله، ونحو ذلو من المســائل التي لا 

أن القوم الصواب أن اعماذ إذا لم يخل بشيء مما يجب عليه بنفسه: أن إمامته احيحة  صلاته، وإن شئت أن تقوم:  ل من 

مامته، بلا عكس، فقد تصــ  إمامته ولا تصــ  اــلاته،  الذي بهل حدهه، فعرفت أن مســألة اــحت اــلاته بنفســه اــحت إ

 ة الصلاة، والله أعلم.اعمامة أخف وأعم من مسألة اح
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ا انصــرف، قام: فأشــار إليهم أن ابلســوا لَّى بَالِ »، إلى قوله: «يُلْتَمَّ بهِِ إنَِّمَا بُعِلَ اعِمَاذُ لِ »، فلمَّ لُّوا وَإذَِا اــَ ســاً فَصــَ

 ، قام ابنُ عبدِ الل: )رُوي هذا مرفوعاً منِ طرقٍ متواترةٍ(.]رواه البخاري ومسلم[ «بُلُوساً أَبْمَعُونَ 

لاةَ  لت له علةٌ عَ )فَإنِْ ابْتَدَأَ بهِِمْ( اعماذُ الصــــَّ (، أي: حَصــــَ ماً هُمَّ اعْتَلَّ
وا  )قَائِ جَم معها عن القياذِ )فَجَلَسَ؛ أَتَمُّ

لَّى أَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قيَِاماً» قيَِاماً وُبُوباً(؛ خَلْفَهُ  لَّى فيِ مَرَضِ مَوْتهِِ قَاعِداً، وَاـــَ متفقٌ « لأنََّهُ عليه الســـلاذ اـــَ

 بهم قائماً،  ما أباب به اعماذُ. ن أبو بكرٍ ابتدأعليه عن عائشةَ، و ا

 بمالهِ.
ِّ
 )وَتَصِ ُّ خَلْفَ مَنْ بهِِ سَلَسُ البَوْمِ بمِِاْلهِِ(؛  الأمي

سٍ( نجاسةً غيرَ معفوٍّ عنها إذا  ان )يَعْلَمُ  )وَلَا تَصِ ُّ خَلْفَ مُحْدِهٍ( حدهاً أاغرَ أو أ لَ، )وَلَا( خلفَ )مُتَنجَِّ

 لأنَّه لا الاةَ له أ نفسِه.ذَلوَِ(؛ 

لاةُ )لمَِأْمُوذٍ وَحْدَهُ(؛ لقولهِ عليه  بَهِل )مَأْمُوذٌ ، أي: اعماذُ، )وَ( )فَإنِْ بَهِلَ هُوَ( صَّ تْ( ال اَحَّ َ تْ؛  حَتَّى انْقَ

سلاذُ:  اَلَاتُهُمْ »ال تْ للِقَوْذِ  اَلَاتَهُ، وتَمَّ اَلَّى الجُنبُُ باِلقَوْذِ أَعَادَ  اني عن اللاءِ روا« إذَِا  ه محمدُ بنُ الحسينِ الحَرَّ

 .بٍ بنِ عاد

 .(76)أعادَ الكلُّ  وإنْ عَلمِ هو أو المأموذ فيها؛ استأنف، وإنْ عَلمَِ معه واحدٌ 

ت الاتُه معه، بخلافِ  وإنْ عَلمِ أنَّه تَرَع وابباً عليه فيها سهواً، أو شوَّ أ إخلامِ إمامهِ بر نٍ أو شرطٍ؛ احَّ

تارةَ أو الاستقبامَ؛ لأنَّه لا يخفى غالباً.ما لو تَرَع ا  لسِّ

، سواءٌ  ان إماماً أو مأموماً.إو  ن  ان أربعون فقط أ بمعةٍ ومنهم واحدٌ محدهٌ أو نَجِسٌ؛ أعاد الكلُّ

،  أنَّه على الحالةِ التي ولدته عليها، )وَهُوَ(، أي: ا (، منسوبٌ إلى الأذُِّ ِّ
ي  )مَنْ لَا )وَلا( تص ُّ )إمَِامَةُ الأمُِّ

ُّ
لأمُي

نُ(، أي: يحفاُ )الفَاتِحَ  ، ةَ، أَوْ يُدْغِمُ فيِهَا مَا لَا يُدْغَمُ(، بأنْ يُحْســــِ يُدغِمَ حرفاً فيما لا يماهِلُه أو يقارِبُه، وهو الأرََتُّ

 ـالين بــــــ ) اء(، )أَوْ يَلْحَنُ )أَوْ يُبْدِمُ حَرْفاً( بغيرِه، وهو الألَْاَغُ،  مَنْ يُبْدِمُ الراءَ غيناً، إلا )تـاد( المغ ـوبِ وال

                                         
( قوله: وإن علم معه واحد أعاد الكل. هذا فيه ن،ر: أ حق بقية المأمومين الذين لم يعلموا، فإن الصـــواب اـــحة اـــلاة  ل 76)

ه إمامه، وســـواء  ان اعماذ عالما بحدهه، وتممها متعمدا، أو علم بعا المأمومين، فإن الذي لم يعلم لم مأموذ لم يعلم بحد

 لصلاته بوبه، نعم الذي علم ذلو وبقي على نية الائتماذ فإنه متلاعب، عليه إعادة هذه الصلاة. يوبد مفسد
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نعمت(، وفَتِْ  هممةِ )اهدنا(، فإن لم يُحِل المعنى؛ يلُ المَعْنىَ(،  كســــرِ  افِ )إياع(، وتــــمِّ تاءِ )أفيِهَا لَحْناً يُحِ 

  فتِ  دامِ )نعبد(، ونونِ )نستعين(؛ لم يَكُن أُميًّا؛ )إلِاَّ بمِِاْلهِِ( فتص ُّ لمساواتهِ له.

ص ُّ اق مِ بعابمٍ عن نولا يَ صفِ الفاتحةِ الأوَّ صفِها الأخيرِ، ولا عكسُه، ولا اقتداءُ قادرٍ على تداءُ عابمٍ عن ن

 لأقوامِ الواببةِ بالعابِمِ عنها.ا

ُّ )عَلَى إاِْلَاحِهِ؛ لَمْ تَصِ َّ اَلَاتُهُ(، ولا الاةُ مَن ائتم به؛ لأنَّه تَرَع ر ناً مع القدرةِ عل
 يه.)وَإنِْ قَدَرَ( الأمُي

انِ(، أي:  ايرِ  حَّ مَامَةُ اللَّ ةَ  اللَّحنِ الذي لا يُحيلُ المعنى، فإن أحاله أ )وَتُكْرَهُ إِ غيرِ الفاتحةِ لم يَمنعْ اــــحَّ

ت الاتُه. ،إمامتهِ إلا أن يَتعمدَه، ذ ره أ الشرمِ   وإنْ أحاله أ غيرِها سهواً أو بهلاً أو لآفةٍ؛ احَّ

رُ التاءَ. رُ الفاءَ، والتمتاذُ: مَن)وَ( تُكره إمامةُ )الفَأْفَاءِ، وَالتَّمْتَاذِ( ونحوُهما، والفأفاءُ: الذي يكرِّ   يكرِّ

ُ  ببَِعْاِ الحُرُوفِ(؛  القافِ وال ــــادِ، وتصــــ ُّ إمامتُه، أعجميًّا  ان أو عربيًّا،  )وَ( تُكره إمامةُ )مَنْ لَا يُفْصــــِ

صْرَاُ؛ ، وأَقْلَفُ، وأقطعُ يدين أو ربلين أو إحداهُما إذا قَدَر على القياذِ، ومن يُ فتص ُّ إمامتُهم مع  و ذا أعمى أامُّ

 الكراهةِ؛ لما فيهممِن النَّقصِ.

( امرأةً )أَبْنبَيَِّةً فَأَْ اَرَ لَا رَ  (؛ )وَ( يُكره )أَنْ يَلُذَّ بُلُ باِلأبَْنبَيَِّةِ »بُلَ مَعَهُنَّ سلاذ أَنْ يَخْلُوَ الرَّ ]رواه  «لنِهَْيهِِ عليه ال

اَلَّى الله عم ، فإنْ أَذَّ محارمَه، أو أبنبياتٍ البخاري ومسلم[ شهدْنَ مع النَّبي  ساءَ ُ نَّ يَ هُنَّ ربلٌ؛ فلا  راهةَ؛ لأنَّ النِّ

لاةَ   .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّ

لِه؛ لقولِه عليه الســــلاذُ: )أَوْ( أ نِه أو ف ــــ (؛  خللٍ أ دي هُهُ بحَِقٍّ جَاوِدُ »نْ يَلُذَّ )قَوْماً أَْ اَرُهُمْ يَكْرَ هَلَاهَةٌ لَا تُ

لَاتُهُمْ آذَ  اخِطٌ، وَإمَِاذُ قَوْذٍ وَهُمْ اــــَ رواه «  لَهُ َ ارِهُونَ انَهُمْ: العَبْدُ الآبقُِ حَتَّى يَرْبِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَدَوْبُهَا عَلَيْهَا ســــَ

ه. ،الترمذي  وقام أ المبداِ: )حسنٌ غريبٌ، وفيه لينٌ(، فإن  ان ذا دينٍ وسُنَّةٍ و رهوه لذلو؛ فلا  راهةَ أ حقِّ

 ُّ )وَتَ 
لَحُوا لها؛  صــِ ُّ حيثُ اــَ

لمَِ دِينهُُمَا(، و ذا اللَّقيطُ والأعرابي نَا والجُندِْيِّ إذَِا ســَ لعموذِ قولهِ إمَِامَةُ وَلَدِ المِّ

 «.يَلُذُّ القَوْذَ أَقْرَؤُهُمْ »عليه السلاذُ: 

هُ(: مَن يهَا، وَعَكْســُ
لَاةَ بمَِنْ يَقْ ــِ لاةَ  )وَ( تصــ ُّ إمامةُ )مَنْ يُلَدِّي الصــَّ يها؛ لأنَّ الصــَّ لاةَ بمن يلدِّ يَق ــي الصــَّ

 آخرَ. ذا لو ق ى ُ هْرَ يوذٍ خَلْفَ  هرِ يوذٍ واحدةٌ، وإنَّما اختلف الوقتُ، و 
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لٍ(؛ لقولِه عليه الســــلاذُ:  فِّ يْ »)لا( ائتماذُ )مُفْتَرِضٍ بمُِتَنَ بِهِ، فَلَا تَخْتَلفُِوا عَلَ مَاذُ ليُِلْتَمَّ  مَا بُعِلَ اعِ ]رواه  «هِ إنَِّ

 .البخاري ومسلم[

 ويص ُّ النَّفلُ خلفَ الفرضِ.

صَلِّي صَلِّي ال،ُّهْرَ بمَِنْ يُ ص ُّ ائتماذُ )مَنْ يُ صْرَ أَوْ غَيْرَهَا( )وَلَا( ي سبوقِ إذا أدرع (77)العَ ، ولو بمعةً أ غيرِ الم

؛ مُنعِ فٍ واســتســقاءٍ وبنادةٍ وعيدٍ تُخالفُ الأخرب؛  صــلاةِ  ســو دونَ ر عةٍ، قام أ المبداِ: )فإن  انت أحدُهُما

ةُ نفلٍ خلفَ نفلٍ آخرَ لا يُخالفُِه فرتـــاً، وقيل: نفلا؛ً لأنَّه يلدي إلى المخالفةِ أ الأفعامِ( انتهى، فيُلخَذُ منه:  اـــحَّ

 أ أفعالهِ،  شفعِ وترٍ خلفَ تراويَ ، حتى على القومِ الااني.

 )فَصْلٌ( في موقفِ الإمامِ والمأمومين

الســلاذُ: عليه  )يَقِفَ المَأْمُومُونَ( ربالًا  انوا أو نســاءً، إن  انوا اهنين فأ ارَ )خَلْفَ اعِمَاذِ(؛ لفعلهِ  أنْ الســنةُ 

لَاةِ قَاذَ أَاْحَابُهُ خَلْفَهُ » ويُستانى منه: إماذُ العراةِ يقفُ وسْطَهم وبوباً، والمرأةُ  ،]رواه مسلم[ «َ انَ إذَِا قَاذَ إلَِى الصَّ

 مَّت النِّساءَ تقفُ وسْطَهنَّ استحباباً، ويأر.إذا أ

                                         
العشاء الآخرة، صلى الله عليه وسلم الله عنه، أنه  ان يصلي مع النبي  ( والصحي : أنه يجود ائتماذ المفترض خلف المتنفل لقصة معاذ رتي77)

لو اـــري  أ المســـألة، و ذلو قصـــة عمرو بن ســـلمة هم يذهب إلى قومه فيصـــلي بهم تلو الصـــلاة وهو أ الصـــحي ، وذ

الجرمي: أنه  ان إماما لقومه وهو اــبي، دليل على اــحة إمامة المفترض بالمتنفل، ودليل أي ــا على اــحة إمامة الصــبي أ 

، أن ذلو الفرض والنفل، و ذلو بقية العمومات. وأما تعليل المانعين بأن المأموذ إذا نوب أن الاته فرض واعماذ نواها نفلا

فليس الأمر  ما ذ روا لوبهين: أحدهما: أن مراده «. إنما بعل اعماذ ليلتم به فلا تختلفواصلى الله عليه وسلم: »اختلاف يدخل تحت قوله 

فعام،  مســــابقة اعماذ أو التخلف عنه، وليس مراده بذلو مخالفة النية، وبقية هذا بالاختلاف المذ ور مخالفته بالأصلى الله عليه وسلم 

ا فإنه قام  سجد فاسجدوا«: »فلا تختلفوا عليه»فيه بعد قوله: الحديث يوتحه بدًّ « فإذا ر ع فار عوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا 

لفرض، وهذا مخالفة له أ النية، فدم على أن هذا المعنى إلى آخره. وهذا  اهر. والوبه الااني: أنهم قد أبادوا النفل خلف ا

الاة فرض خلف فرض آخر، ولو خالفه أ الاسم  ال،هر خلف غير معتل. ويترتب على هذه المسألة أن الصحي  أنه يص  

 العصر، وبالعكس، وهذا  اهر لا دليل على المنع منه، والأال الجواد.
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نِهِ  عَهُ(، أي: مع اعماذِ )عَنْ يَمِي ( وقوفُهم )مَ ُّ 
يْهِ(؛ لأنَّ ابنَ مســــعودٍ اــــلَّى بين علقمةَ )وَيَصــــِ بَانبَِ  أَوْ عَنْ 

ــودَ، وقام:  لَّمَ فَعَل»والأس ــَ لَّى الله عَلَيْهِ وَس ــَ َّ ا
أحمد، وقام ابنُ عبدِ الل: )لا يصــ ُّ رفعُه، رواه « هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبيِ

 والصحيُ  أنَّه منِ قومِ ابنِ مسعودٍ(.

امَهُ(، أي: لا  اذَ اعماذِ، فلا تص ُّ للمأموذِ ولو بإحراذٍ؛ لأنَّه ليس موقفاً بحامٍ.)لَا قُدَّ  قدَّ

، وإنْ اــــلَّى قاعداً فالاعتبارُ بالألَْ  مَهما على والاعتبارُ بملخرِ القدذِ وإلا لم ي ــــرَّ يَةِ، حتى لو مدَّ ربليه وقدَّ

، وإنْ  ان مُ طجعاً  فبالجنبِ. اعماذِ لم ي رَّ

إذا بَعَل وبهَه إلى وبهِ إمامهِ، أو  هرَه إلى  هرِه، لا إنْ بَعَل  هرَه إلى وبهِ إمامِه؛ وتصــــ ُّ داخلَ الكعبةِ 

ذٌ عليه.  لأنَّه متقدِّ

ت، عماذِ أ بهتهِ؛ باد إن لم فإن  ان المأموذُ أ بهتهِ أقربُ منِ ا وإن وقفوا حومَ الكعبةِ مســـتديرين اـــحَّ

 ذِ.يكونَا أ بهةٍ واحدةٍ، فتبطلُ الاةُ المأمو

ةِ خوفٍ إذا أمكن المتابعةَ. ذُ أ شدِّ  ويُغتفرُ التقدُّ

ارِهِ فَقَطْ(، أي: مع خلوِّ يمينهِ إذا اــلَّى ر عةً  لَّى الله »فأ ارَ؛  )وَلا( تصــ ُّ للمأموذِ إن وقَفَ )عَنْ يَســَ لأنََّهُ اــَ

 .]رواه البخاري ومسلم[ (7٨)«مِينهِِ سَارِهِ إلَِى يَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَارَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَبَابرِاً عَنْ يَ 

هما وإذا  بَّر عن يسـارِه أداره منِْ ورائهِ إلى يمينهِ، فإن  بَّرَ معه آخرُ وقفَا خلفَه، فإن  بَّر الآخرُ عن يسـارِه أدار

رَ  ذَ اعماذُ فصلَّى بينهما أو عن يسارِهما، ولو تأخَّ رَ؛ تقدَّ الأيمنُ قبلَ إحراذِ الداخِلِ بيدِه وراءَه، فإن شقَّ ذلو أو تعذَّ

ر إذنْ  ليصـــلِّيَا خلفَه باد، ولو أدر هما الداخِلُ بالســـين  بَّر وبلس عن يمينِ اـــاحبهِ أو يســـارِ اعماذِ، ولا تأخُّ

رون.للمشقةِ، فالمَمْ  مون ولا يَتأخَّ  نىَ لا يَتقدَّ

                                         
ن اعماذ سنة مل دة؛ لا وابب تبطل بتر ه الصلاة، فتص  الصلاة عن يسار اعماذ مع ( والصحي : أن وقوف المأموذ عن يمي7٨)

إلى يمينه، فإنه يدم على  -لما وقف عن يســــاره  -لابن عباس صلى الله عليه وسلم د عن الفذّيّة، وأما إدارة النبي خلو يمينه؛ لأن النهي إنما ور

ة،  تأخيره بابرا وببارا لما وقفا عن بانبيه إلى خلفه، الأف ــــلية، لا على الوبوب؛ لأنه لم ينه عنه، والفعل يدم على الســــني

 فإنه ن،ير إدارته لابن عباس، وذلو دليل الأف لية فقط.
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(، أي: الفردِ )خَلْفَهُ(، أي: خلفَ اعم ( إنْ اــلَّى ر عةً فأ ارَ، )وَلَا( تصــ ُّ اــلاةُ )الفَذِّ فِّ اذِ، )أَوْ خَلْفَ الصــَّ

فِّ »عامداً أو ناســـياً، عالماً أو باهلا؛ً لقولهِ عليه الســـلاذُ:  لَاةَ لفَِرْدٍ خَلْفَ الصـــَّ و  ،مدُ وابنُ مابهرواه أح« لَا اـــَ

لَا » ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّ فِّ صَلِّي خَلْفَ الصَّ نه، وابنُ مابه،« ةَ رَأَب عليه السلاذ رَبُلاً يُ  رواه أحمدُ، والترمذي وحسَّ

 .(79)وإسنادُه هقاتٌ 

 ها؛ لحديثِ أنسٍ.)إلِاَّ أَنْ يَكُونَ( الفَذُّ خلفَ اعماذِ أو الصفِّ )امْرَأَةً( خلفَ ربلٍ؛ فتص ُّ الاتُ 

ص الاةُ مَن يليها أو خلفَها، ف صفِّ ربامٍ لم تبطلْ  ساءٍ لا وإن وقفَت بجانبِ اعماذِ فكربلٍ، وب فٌّ تاذٌ منِ ن

 يَمنعُ اقتداءَ مَن خَلفهنَّ منِ ربامٍ.

شةَ  ( ندباً، رُوي عن عائ هِنَّ اَفِّ سَاءِ تَقِفُ فيِ  ن يمينهِا، ولا احدةً وقفت عفإن أمَّت و ،سلمةَ  وأذِّ  ،)وَإمَِامَةُ النِّ

 يص ُّ خلفَها.

بَامُ( الأحرارُ  ، هم العبيدُ، الأف ـــلُ فالأف ـــلُ؛ لقولهِ عليه الســـلاذُ: )وَيَليِهِ(، أي: اعماذَ من المأمومين: )الرِّ

يَانُ( الأحرارُ، هم ال« منِكُْمْ أُولُو الأحَْلَاذِ وَالنُّهَى ليَِليَِنِّي» بْ اءُ(؛ لقولِه عليه رواه مســــلمٌ، )هُمَّ الصــــِّ ــــَ يدُ، )هُمَّ النِّس عب

رَهُنَّ »الســــلاذُ:  رُوهُنَّ منِْ حَيْثُ أَخَّ ذ منهنَّ  ،مصــــنف عبد الرداق موقوف على ابن مســــعود[ ]هو أ «اللهُ أَخِّ ويُقدَّ

لُ  البالغاتُ الأحرارُ، هم الأرقاءُ، هم مَن لم تَبلغ: الأحرارُ  ا لم  لخناهىفالفُ ـــلى، وإن وَقَف ا فالأرقاءُ، الفُ ـــَ اـــفًّ

مون إلى  ذ أ تص َّ الاتُهم، ) ــــ( التَّرتيبِ أ )بَناَئِمِهِمْ( إذا ابتمعت، فيُقدَّ اعماذِ وإلى القبلةِ أ القلِ على ما تقدَّ

 افوفهِم.

 حَدَهَهُ( أو نجاســــتَه )وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ( أ الصــــفِّ )إلِاَّ َ افرٌِ، أَوْ امْرَأَةٌ(، أو خناى وهو ربلٌ، )أَوْ مَنْ عَلمَِ 

(، أي: فردٌ؛ فلا تص ُّ الاتُه له، )أَوْ( لم يقفْ معه إلا )اَ  )أَحَدُهُمَا(، أي: المصلِّي أو المصاففِِ   فيِ فَرْضٍ؛ فَفَذٌّ
ٌّ
بيِ

 ر عةً فأ ارَ.

ةِ الصبي أ النَّفلِ، أو مَن بَهِل حدهَه أو نَجَسَه حتى فَرَغ. ةُ مُصافَّ  وعُلمِ منه: احَّ

                                         
لعذر: لا ي ـــر، لأن بميع واببات الصـــلاة تســـقط بالعجم،  -إذا  ان ربلا  -( والصـــحي : أن وقوف الفذ خلف الصـــف 79)

ر من أر ان الصــلاة وشــروطها، ومع ذلو، فكل من عجم عن شــرط أو فالمصــافة إذا قلنا: إنها واببة، فليســت بأوبب من  اي

 و الوقوف قداذ اعماذ لعذر، والله أعلم.ر ن، فإن الاته احيحة إذا أتى بما يقدر عليه، و ذل
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الصــــفَّ غيرَ  ب ــــمِّ الفاءِ، وهي الخللُ أ الصــــفِّ ولو بعيدةً؛ )دَخَلَهَا(، و ذا إن وبد ،(وَبَدَ فُرْبَةً نْ )وَمَ 

فُوفَ »مراوصٍ وَقَف فيه؛ لقولهِ عليه السلاذُ:  ذِينَ يَصِلُونَ الصُّ ]رواه أحمد وابن  «إنَِّ الَله وَمَلَائكَِتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّ

 .مابه[

) لَ يجدْ فربةً  )وَإلِاَّ نْهُ فَ فَإنِْ لَمْ يُمْكِ ه موقفُ الواحدِ، ) عَهُ(  وَقَف )عَنْ يَمِينِ اعِمَاذِ(؛ لأنَّ هَ مَنْ يَقُوذُ مَ بِّ هُ أَنْ يُنَ

 وبوباً. بنحنحةٍ أو  لاذٍ أو إشارةٍ، وُ ره بجَذْبهِ، ويَتْبَعُهُ مَن نبَّهَه

( الا ا رَْ عَةً لَمْ تَصِ َّ ره لأبلِ ما أعقبه به.)فَإنِْ اَلَّى فَذًّ ذ، و رَّ  تُه؛ لما تقدَّ

ا(، أي: فرداً لعذرٍ؛ بأنْ  ( قبلَ سجودِ اعماذِ، )أَوْ وَقَفَ خَ  )وَإنِْ رََ عَ فَذًّ فِّ َ فواتَ الر عةِ، )هُمَّ دَخَلَ فيِ الصَّ
شِي

تْ( الاتُه؛ لأنَّ أبَا بكرةَ رََ ع دونَ  اَحَّ سُجُودِ اعِمَاذِ؛  ، فقام له مَعَهُ آخَرُ قَبْلَ  ، هم مشَى حتى دَخَل الصفَّ  الصفِّ

 رواه البخاري.«  حِرْااً، وَلَا تَعُدْ دَادَعَ اللهُ »النبي اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ه منِ الر واِ قبلَ أن يَدخلَ الصــفَّ أو يقِفَ  وإن فَعَله ولم يخَ  فواتَ  الر عةِ؛ لم تصــ َّ إن رَفَع اعماذُ رأســَ

 معه آخرُ.

 فَصْلٌ( في أحكامِ الاقتداءِ ) 

مِعَ  ــَ جِدِ، وَإنِْ لَمْ يَرَهُ وَلَا مَنْ وَرَاءَهُ إذَِا س ــْ  ُّ اقْتدَِاءُ المَأْمُوذِ باِعِمَاذِ( إذا  انَا )فيِ المَس
التَّكْبيِرَ(؛ لأنَّهم أ )يَصــِ

 .موتِعِ الجماعةِ، ويمكنهُُم الاقتداءُ به بسمااِ التكبيرِ، أشبه المشاهدةَ 

الاقتداءُ إذا  ان أحدُهما )خَارِبَهُ(، أي: خارَ  المسجدِ )إنِْ رَأَب( المأموذُ )اعِمَاذَ، أَوْ( بعاَ ( يص ُّ ذَا)وَ َ 

لاةِ، أو منِ شُبَّاعٍ ونحوِه.  )المَأْمُوميِنَ( الذين وراءَ اعماذِ، ولو  انت الرؤيةُ أ بعاِ الصَّ

فنُ، وإن  ان بينَ اعماذِ والمأموذِ نهرٌ تَجري في سُّ ت فيه، أو ه ال احَّ صفوفُ حيثُ  صلْ فيه ال أو طريقٌ ولم تَت

 .(٨0) ان المأموذُ بسفينةٍ وإمامُه أ أخرب أ غيرِ شدةِ خوفٍ؛ لم يص َّ الاقتداءُ 

                                         
أو  ( والصــحي : أن المأموذ إذا أمكنه الاقتداء بإمامه بالرؤية أو بســماا الصــوت، أنه يصــ  اقتداؤه به، ســواء  ان أ المســجد٨0)

قدرنا أن الطريق لا خار  المســــجد، وســــواء حام بينهما نهر أو طريق أذ لا، لأنه لا دليل على المنع، ولا على التفريق، وإن 

تصـــ  فيه الصـــلاة فلا ي ـــر حيلولته بينه وبين إمامه إذا  ان الموتـــع الذي يصـــلي فيه اعماذ لا مانع فيه، والذي يصـــلي فيه 

 المأموذ  ذلو.
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( الاةُ المأمومين )خَلْفَ إمَِاذٍ عَامٍ عَنهُْمْ(؛ لفعلِ حذيفةَ وعمارٍ، رواه أبو داودَ   .)وَتَصِ ُّ

بُلُ القَوْذَ فَلَا »المأموذِ )إذَِا َ انَ العُلُوُّ ذِرَاعاً فَأَْ اَرَ(؛ لقولهِ عليه الســــلاذُ:  عنوُّ اعماذِ )وَيُكْرَهُ( علُ  إذَِا أَذَّ الرَّ

ه السلاذ لِصَلَاتهِِ علي»فإن  ان العلُوُّ يسيراً دونَ ذرااٍ لم يُكره؛  ،]رواه أبو داود[ «يَقُومَنَّ فيِ مَكَانٍ أَرْفَعَ منِْ مَكَانهِِمْ 

مِ يَوْذٍ وُتِعَ  فلى بمْعاً بينَ الأخبارِ.]رواه البخاري ومسلم[ «عَلَى المِنبَْرِ فيِ أَوَّ ربةِ السُّ  ، فال،اهِرُ أنَّه  ان على الدَّ

 ولا بأس بعلوِّ المأموذِ.

ــ( ـــما تُكره )إمَِامَتُهُ  لأنَّه يَستتُر  ؛هعودٍ وغيرِ عن ابنِ مس المحرابُ، رُوي فيِ الطَّاقِ(، أي: طاقِ القبلةِ، وهي)َ ـ

 عن بعاِ المأمومين، فإن لم يَمنعْ رؤيتَه لم يُكره.

عَ المَكْتُوبَةِ( بعدَها؛ لقولهِ عليه الســلاذُ:  عُهُ مَوْتــِ لِّيَنَّ اعِمَاذُ فيِ مَقَامِ »)وَ( يُكره )تَطَوُّ لَّى فيِهِ لَا يُصــَ هِ الَّذِي اــَ

ى عَنهُْ  بأنْ لا يجِدْ موتِعاً خالياً غيرَ  ،)إلِاَّ منِْ حَابَةٍ( فيها رواه أبو داودَ عن المغيرةِ بنِ شعبةَ،« المَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنحََّ

 ذلو.

لَاةِ مُسْتَقْبلَِ القِبْلَةِ(؛ لقومِ  )وَ( يُكره للإماذ )إطَِالَةُ قُعُودِهِ   اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِ » عائشةَ: بَعْدَ الصَّ
ُّ
ذَا َ انَ النَّبيِ

لَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إلِاَّ مقِْدَارَ مَا يَقُومُ: اللهُمَّ  لَاذُ، تَبَارَْ تَ يَا ذَا الجَلَامِ وَاعِْ رَاذِ ســَ لَاذُ وَمنِوَْ الســَّ رواه مســلم، «  أَنْتَ الســَّ

 عن قبلتهِ إلى مأموذٍ بهةَ قصدِه، وإلا فعن يمينهِ. فيُستحبُّ له أن يقوذَ، أو يَنحرِفَ 

(، )فَإنِْ َ ا اءٌ لَبثَِ( أ مكانهِ قليلاً ليِنصــرِفْنَ؛ نَ هَمَّ حَابَهُ َ انُوا يَفْعَلُونَ »أي: هنالو )نسِــَ نََّهُ عليه الســلاذ وَأَاــْ
ِ
لأ

 .]رواه البخاري[ «ذَلوَِ 

رَافِ »؛ لقولهِ اــلى الله عليه وســلم: ويُســتحبُّ أنْ لا يَنصــرفَ المأموذُ قبلَ إمامهِ نْصــِ
ِ
بقُِونيِ باِلا رواه « لَا تَســْ

 .فلا بأس بذلو( سنةَ أ إطالةِ الجلوسِ، أو ينحرفُ مسلم، قام أ المغني والشرم: )إلا أن يُخالفَِ اعماذُ ال

وَارِي إذَِا قَطَعْنَ( الصفوفَ  ُ نَّا نَتَقِي »عُرفاً بلا حابةٍ؛ لقومِ أنسٍ:  )وَيُكْرَهُ وُقُوفُهُمْ(، أي: المأمومين )بَيْنَ السَّ

سَلَّمَ هَذَا عَلَى عَهْ  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  
ِ
فإنْ  ان الصفُّ اغيراً قدْرَ  ،وأبو داودَ، وإسنادُه هقاتٌ رواه أحمدُ « دِ رَسُومِ الله

اريتين فلا بأس.  ما بين السَّ

رارِ. ررُ لمسجدٍ بقربهِ، فيُهدذُ مسجدُ ال ِّ  وحَرُذَ بناءُ مسجدٍ يُرادُ به ال َّ

 ويُبامُ اتخاذُ المحرابِ.
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 رُ مسجدٍ وبماعةٍ لمن أََ ل بصلاً ونحوَه، حتى يذهبَ ريحُه.ه ح ووُ رِ 

 )فَصْلٌ( في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ 

مُرُوا أَبَا »اعَةٍ: مَرِياٌ(؛ لأنَّه عليه الســــلاذ لمّا مَرَض تخلَّفَ عن المســــجدِ، وقام: )وَيُعْذَرُ بتَِرْعِ بُمُعَةٍ وَبَمَ 

 و ذا خائفٌ حدوهَ مرضٍ. ،متفقٌ عليه« لنَّاسِ بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ باِ

 وتَلمذُ الجمعةُ دونَ الجماعةِ مَن لم يَت ررْ بإتيانهِا را باً أو محمولًا.

  أَحَدِ الأخَْبَاَيْنِ(؛ البومِ والغائطِ.)وَ( يُعذر بتر هِما )مُدَافعُِ 

 .بعَ؛ لخلِ أنسٍ أ الصحيحين)وَمَنْ بحَِْ رَةِ طَعَاذٍ( هو )مُحْتَاٌ  إلَِيْهِ(، ويأ لُ حتى يش

رَرٍ  يَااِ مَالهِِ، أَوْ فَوَاتهِِ، أَوْ تـــَ نحوِه،  فيِهِ(؛  من يخافُ على مالهِ منِ لصٍّ أو )وَ( يُعذر بتر هِما )خَائفٌِ منِْ تـــَ

ولو مســــتأبَراً  أو له خبمٌ أ تنورٍ يَخافُ عليه فســــاداً، أو له تــــالةٌ أو آبقٌ يربو وبودَه إذَنْ ويخافُ فوتَه إن تَرَ ه،

 لحفاِ بستانٍ أو مامٍ، أو يَنَْ رَّ أ معيشةٍ يَحتابُها.

هما غيرُه، أو الجمعةَ أو الجماعةَ )مَوْتَ قَرِيبِهِ( أو رفيقِه، أ )أَوْ(  ان يخافُ بح ــــورِه تــــُ و لم يَكُن مَن يمرِّ

 خاف على أهلهِ أو ولدِه.

تَرَرٍ(؛  س سِهِ منِْ  ءَ بُعٍ، )أَوْ( منِ )سُلْطَانٍ( يأخذُه، )أَوْ( منِ ))أَوْ(  ان يخافُ )عَلَى نَفْ
ْ
شَي مُلَادَمَةِ غَرِيمٍ وَلَا 

ـــرِ  لمٌ، و ذا إن خاف مطالبةً  بالملبلِ قبلَ أبلهِ، فإن  ان حالاًّ وقَدَر على وفائِه  مَعَهُ( يدفعُه به؛ لأنَّ حبْسَ المعس

 لم يُعذرْ.

 قَةٍ( بسفرٍ مبامٍ، سواءٌ أنشأه أو استدامَه.)أَوْ(  ان يخافُ بح ورِهما )منِْ فَوَاتِ رُفْ 

لاةِ أ الوقتِ،  أو مع اعماذِ. )أَوْ( حَصَل له )غَلَبَةِ نُعَاسٍ( يخافُ به فوتَ الصَّ

ل له  )أَذًب بمَِطَرٍ(، و )وَحَلٍ(، بفتِ  الحاءِ، وتســــكينُها لغةً رديةً، و ذا هلجٌ وبليدٌ وبَرَدٌ، )وَبرِِيٍ  )أَوْ( حَصــــَ

دِيدَةٍ فيِ لَيْلَةٍ مُْ،لمَِةٍ(؛ لقومِ ابنِ عمرَ: بَارِدَ  لَّمَ يُنَ »ةٍ شـــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســـَ ُّ اـــَ
يْلَةِ البَ َ انَ النَّبيِ ارِدَةِ أَوْ ادِي مُناَدِيهِ فيِ اللَّ

 .رواه ابنُ مابه بإسنادٍ احيٍ  « المَطيِرَةِ: اَلُّوا فيِ رِحَالكُِمْ 

، ولا إن  ان أ طريقِه أو المســــجدِ منكرٌ، قَوَدٌ يَربو العفوَ عنه، لا مَ و ذا تطويلُ إماذٍ، ومَن عليه  ن عليه حدٌّ

 ويُنكرُِه بحسبهِ.
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لاةِ  ها خفيفةً إن أمكن، وإلا خَرَ  منها، قالهوإذا طَرَأ بعاُ الأعذارِ أ الصــــَّ أ المبداِ، قام: )والمأموذُ  أتمَّ

 يُفارِقُ إمامَه، أو يَخرُ  منها(.

  الأعَْذَارِ(ةِ أَهْلِ )بَابُ صَلََ 

 وهم: المرياُ، والمسافرُ، والخائفُ.

لَاةُ( المكتوبةُ )قَائِماً(، ولو  را عٍ، أو معتمداً،   أو مستنداً إلى شيءٍ.)تَلْمَذُ المَرِياَ الصَّ

ـــررٍ، أو ديادةِ مرضٍ؛ )فَقَاعِداً(،  ـــقَّ عليه ل  تَطعِْ( بأن عَجَم عن القياذِ، أو ش ـــْ متربِّعاً ندباً، ويَاني )فَإنِْ لَمْ يَس

 ربليْه أ ر واٍ وسجودٍ.

ذ؛ )فَعَلَى بَنبْهِِ(، والأيمنُ أف لُ. ،)فَإنِْ عَجَمَ   أو شقَّ عليه القعودُ  ما تقدَّ

(، وُ ره مع قدرةٍ )فَإِ   على بنبَْهِ، وإلا تعيَّن. نْ اَلَّى مُسْتَلْقِياً وَرِبْلَاهُ إلَِى القِبْلَةِ؛ اَ َّ

 مرفوعاً: عاً وَسَابِداً )وَيُومئُِ رَا ِ 
ٍّ
ُ واِ(؛ لحديثِ علي جودَ )عَنْ الرُّ يُصَلِّي »( ما أمكنه، )وَيَخْفُِ هُ(، أي: السُّ

سْتَطعِْ اَلَّى قَاعِداً  لَمْ  فَإنِْ  المَرِياُ قَائِماً سْجُدَ أَوْمَأَ وَبَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَاَ منِْ رُُ وعِهِ  يَ سْتَطعِْ أَنْ يَ إنِْ لَمْ فَ  فَإنِْ لَمْ يَ

تَقْبلَِ القِبْلَةَ  ــْ لَّى عَلَى بَنبْهِِ الأيَْمَنِ مُس ــَ َ قَاعِداً ا
لِّي ــَ تَطعِْ أَنْ يُص ــْ تَ  يَس ــْ لَّى مُس ــَ تَطعِْ ا ــْ ا يَليِ فَإنِْ لَمْ يَس لْقِياً، رِبْلَاهُ ممَِّ

 .رواه الدارقطني« القِبْلَةَ 

تَطعِْ أَوْمَأَ بطَِرْفهِِ »عليه الســـلاذُ:  )فَإنِْ عَجَمَ( عن اعيماءِ )أَوْمَأَ بعَِيْنهِِ(؛ لقولهِ رواه د ريا الســـابي  «فَإنِْ لَمْ يَســـْ

رُه بقلبهِ إنْ عَجَم بســندِه عن الحســينِ بنِ علي بنِ أبي طالبٍ، ويَنوي الفعلَ عندَ  إيمائه له، والقومُ  الفعلِ يَســتح ــِ

 ، و ذا أسيرٌ خائفٌ.(٨1)عنه بلف،هِ

لاةُ ما داذ ال  عقلُ هابتاً.ولا تَسقطُ الصَّ

حيِ  المصلِّي قائماً. -ولو باعيماءِ  -ولا يَنقصُ أبرُ المرياِ إذا الَّى   عن أبرِ الصَّ

جودِ على   وإن رُفعَِ له شيءٌ عن الأرضِ فَسَجَد عليه ما أمكنهَ؛ ا َّ وُ ره. وِسَادةٍ ونحوِها،ولا بأس بالسُّ

                                         
.  «يصلي المريا قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى بنبه»أ الاة المريا إلا قوله: صلى الله عليه وسلم النبي  ( لم يابت عن٨1)

وأما اــــلاته بطرفه أو بقلبه، فإنه لم يابت، ومفهوذ هذا الحديث يدم على أن الصــــلاة على بنبه مع اعيماء آخر المراتب 

 الواببة، وهذا اختيار شيص اعسلاذ رحمه الله.
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لاةِ على قي ()فَإنِْ قَدَرَ  ائهَِا؛ انْتَقَلَ إلَِى الآخَرِ(، فيَنتقلُ إلى القياذِ اذِ، )أَوْ عَجَمَ( عنه )فيِ أَهْنَ المرياُ أ أهناءِ الصَّ

 جَم عن القياذِ، ويَر عُ بلا قراءةٍ مَن  ان قرأ، وإلا قرأ.مَن قَدِر عليه، وإلى الجلوسِ مَن عَ 

ها أ ا ها أ انحطاطهِ، لا مَن ا َّ فأتمَّ  .(٨2)رتفاعِهوتُجمئُ الفاتحةُ مَن عَجَم فأتمَّ

لقائمِ أ نَصْبِ ربليه، )و( )وَإنِْ قَدَرَ عَلَى قيَِاذٍ وَقُعُودٍ دُونَ رُُ واٍ وَسُجُودٍ؛ أَوْمَأَ برُُِ واٍ قَائِماً(؛ لأنَّ الرا ِعَ  ا

 أومأ )بسُِجُودٍ قَاعِداً(؛ لأنَّ السابِدَ  الجالسِ أ بَمْعِ ربليه.

 رقبتَه دونَ  هرِ 
َ
ب وبهَه من ومَن قَدَر أن يَحنيِ  الأرضِ ما أمكنه.ه حناها، وإذا سَجَد قَرَّ

 .(٨3)ومَن قَدَر أن يقوذَ مُنفرداً ويجلسَِ أ بماعةٍ؛ خُيِّر

لمٍِ( هقةٍ، وله الفطرُ بقولهِ: )وَلمَِرِي تَلْقِياً مَعَ القُدْرَةِ عَلَى القِيَاذِ لمُِدَاوَاةٍ بقَِوْمِ طَبِيبٍ مُســــْ لَاةُ مُســــْ إن اٍ الصــــَّ

نُ العلةَ الصوذَ   . مما يُمَكِّ

يَةَ التَّأَذِّي( بوَِحَلٍ، أو  احِلَةِ( واقفةً أو ســائرةً )خَشــْ  ُّ الفَرْضُ عَلَى الرَّ
مطرٍ ونحوِه؛ لقومِ يعلى بنِ أميةَ: )وَيَصــِ

حَابُهُ، وَهُوَ عَلَى رَا» يقٍ هُوَ وَأَاــْ
ــِ لَّمَ إلَِى مَ  ــَ لَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَس ــَ ُّ ا

ةُ منِْ انْتَهَى النَّبيِ مَاءُ منِْ فَوْقهِِمْ، وَالبلَِّ ــَّ حِلَتهِِ، وَالس

لَاةُ، فَأَمَرَ المُلَذِّ  صَّ َ رَتِ ال سْفَلَ منِهُْمْ، فَحَ صَلَّى بهِِمْ أَ سَلَّمَ فَ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  
ُّ
ذَ النَّبيِ نَ وَأَقَاذَ، هُمَّ تَقَدَّ يعني:  -نَ فَأَذَّ

جُودَ أَخْ  -إيماءً  ُ واِ يَجْعَلُ السُّ  .رواه أحمدُ، والترمذي، وقام: )العملُ عليه عندَ أهلِ العلمِ(« فَاَ منَِ الرُّ

ه، أو عَجْماً عن ر وبٍ إن نمم، وعليه الاســــتقبامُ وما بن و ذا إنْ خاف انقطاعاً عن رُفْقةٍ  مولهِ، أو على نفســــِ

 يَقدِرُ عليه.

                                         
ها إلى القياذ لم قوله: وتجمي الفاتحة من عجم فأتمها أ انحطاطه، لا من اــــ  فأتمها أ ارتفاعه. فيه ن،ر، فإنه ما داذ ين (٨2)

يصــر القياذ بعد فرتــا عليه حتى يصــل إليه، وأ قراءته إياها وقت نهوتــه حين يحس بنشــاطه، هذا غاية ما يقدر عليه، و ونه 

 ياذ يحتا  إلى دليل، والأال عدمه، والله أعلم.يجب عليه الصل حتى يصل إلى الق

ان وحده وإن ح ــر الجماعة اــلى بالســا، أنه يح ــر الجماعة ( والصــحي : أن المريا إذا قدر على الصــلاة قائما إذا  ٨3)

ويصلي بالسا لأن مصال  ح ور الجماعة لا يوادنها شيء من المصال ، وأي ا إذا وال محل الجماعة واار عابما عن 

ل مصــال  الجماعة ولم تالقي فته مصــلحة اذ، لم يكن واببا عليه، و ان الجلوس أ حقه بمنملة القياذ أ حق القادر، فقد حصــّ

 القياذ، والله أعلم.
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احلةِ )للِمَرَضِ( وحدَ  لاةُ على الرَّ ذ.و )لَا( تص ُّ الصَّ  ه دونَ عذرٍ مما تقدَّ

ةِ  لما انحرفت ومَنْ بســفينةٍ وعَجَم عن القياذِ فيها والخروِ  منها؛ اــلَّى بالســاً مُســتقبلِاً، ويدورُ إلى القبل

فينةُ، بخلافِ النَّفلِ.  السَّ

 في قصر المسافر الصلَة )فَصْلٌ(

رَبْتُمْ فيِ الأرَْضِ فَلَيْسَ عَ  لاةِ( الآية ]النســـاء: وســـندُه قولُه تعالى: )وَإذَِا تـــَ رُوا منَِ الصـــَّ لَيْكُمْ بُناَمٌ أَنْ تَقْصـــُ

11.] 

فَراً  ـــَ افَرَ(، أي: نوب )س ـــَ الوابِبُ والمندوبُ والمبامُ  مُبَاحاً(، أي: غيرَ مكروهٍ ولا حراذٍ، فيَدخلُ فيه)مَنْ س

ا أو بحراً، وهي يومان قاادانالمطلقُ، ولو نمهةً وفربةً، يَبلغُ )أَرْبَعَةَ بُرُدٍ(، وهي ستةَ عَشَرَ فَرسخ اً، برًّ
)سُنَّ لَهُ  ؛(٨4)

رُ رُبَاعِيَّةٍ رَْ عَتَيْنِ(؛ لأنَّه عليه ال بِ ، فلا يُقصـــران إبماعاً، قاله ابنُ قَصـــْ ســـلاذ داوَذَ عليه، بخلافِ المغربِ والصـــُّ

ورِ  سُّ سواءٌ  انت البيوتُ داخِلَ ال سبت  المنذرِ، )إذَِا فَارَقَ عَامرَِ قَرْيَتهِِ(،  أو خارِبَه، )أَوْ( فارَقَ )خِيَاذَ قَوْمهِِ(، أو ما نُ

 .نحوِهم؛ لأنَّه عليه السلاذ إنما  ان يَقصُرُ إذا ارتحلَ عرفاً سُكانُ قصورٍ وبساتينَ  إليه

 ولا يُعيدُ مَن قَصَر بشرطهِ هم رَبَع قبلَ استكمامِ المسافةِ.

 اً.ٍ ، ولو  ان الباقي دونَ المسافةِ، لا مَن تاب إذويَقصرُ مَن أسلم، أو بَلَغ، أو طَهُرت بسفرٍ مبي

صَ.(٨5)لا مَن لم يَقصِدْ بِهةً معينةً  التَّائهِولا يَقصُرُ مَن شوَّ أ قَدْر المسافةِ، و  ، ولا مَن سافر ليترخَّ

                                         
( والصـحي : أن رخص السـفر القصـر، والجمع، والفطر، والمسـ  هلاها مترتبة على وبود حقيقة السـفر الذي يسـمى سـفرا، ٨4)

؛ لأن الله ورســـوله قد رتبا الرخص على مجرد حقيقته ووبوده ولم يحدا ذلو بمدة، وأي ـــا فالنبي وســـواء  ان يومين أو أقل

فة، وممدلفة ومنى وخلفه أهل مكة يصلون بصلاته، ويقصرون  ما  ان يقصر، ولم يكونوا يتمون الصلاة، ولم قصر أ عرصلى الله عليه وسلم 

لمطلق أ  لاذ الله و لاذ رســوله يعلق الحكم وبود شــيء يدم على تحديده بيومين. والقاعدة: أن النص اصلى الله عليه وسلم يابت عن النبي 

بن عباس رتــي الله عنه: يا أهل مكة، لا تقصــروا أ أقل من عســفان. أو حقيقته إذا لم يرد فيه حد عن الله ورســوله، وأما قوم ا

ــبق من النصــوص، وأي ــا فإن الحكمة ــقة التي علق  - ما قام رتــي الله عنه. فإنه لا يعارض به ما س ــارا عليها هي المش الش

 موبودة أ قصير السفر وطويله. -التخفيفات

هائما أو تائها، لا يقصــــد بهة معينة أو يطلب تــــالة، فإنه يدخل أ ( والصــــحي  أي ــــا: أنه يترخص المســــافر، وإن  ان ٨5)

 العمومات، ومال هذا أحق بالرخصة من غيره، وليس على منعه من الترخص دليل، ولا تعليل احي .
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 ويَقصرُ المكرَهُ  الأسيرِ، وامرأةٌ وعبدٌ تبعاً لموٍ  وسيدٍ.

فَراً هُمَّ  )وَإنِْ أَحْرَذَ( أ الح ــــرِ )هُمَّ  افَرَ، أَوْ( أحرذ )ســــَ ؛ لأنَّها عبادةٌ ابتمعَ لها حكمُ الح ــــرِ ســــَ  أَقَاذَ(؛ أتمَّ

فرِ، فغُلِّب حكمُ الح رِ.و  السَّ

ها وبوباً؛ لأنَّها وَبَبَت تامةً.  و ذا لو سافَر بعدَ دخومِ الوقتِ؛ أتمَّ

ها؛ لأنَّ الق اءَ   . مُعتلٌ بالأداءِ، وهو أربعٌ )أَوْ ذََ رَ اَلَاةَ حََ رٍ فيِ سَفَرٍ( أتمَّ

؛ لأنَّ ا  لقصرَ منِْ رُخَصِ السفرِ، فَبَطَل بموالهِ.)أَوْ عَكْسَهَا(، بأن ذََ ر الاةَ سفرٍ أ ح رِ أتمَّ

، قام ابنُ عباسٍ:  ( مســــافرٌ )بمُِقِيْمٍ( أتمَّ ةُ »)أَوْ ائْتَمَّ نَّ لْوَ الســــُّ
ومنه لو ائتمَّ مســــافرٌ بمســــافرٍ  ،رواه أحمدُ « تِ

 ه اعتماذُ.فاستخلفَ مُقيماً لعذرٍ، فيَلممُ 

شُوُّ فيِهِ(، أي: أ سافرٌ )بمَِنْ يَ سافرٌ؛ لعدذِ نيتهِ )أَوْ( ائتم م سفرِه، لمِمه أن يُتمَّ وإن بان أنَّ اعماذَ مُ إقامتهِ و
(٨6) ،

نوب القصــــرَ، فله القصــــرُ عملاً  لكن إذا عَلمِ، أو غَلَب على  نِّه أن اعماذَ مُســــافرٌ بأمارةٍ  هيئةِ لباسٍ، وأن إمامَه

 بال،َّاهرِ.

 .وإن قام: إن أتمَّ أتممتُ، وإن قَصَر قصرتُ؛ لم ي رَّ 

دَتْ( بحدهٍ أو نحوِ  رَها مالاً، )فَفَســــَ لَاةٍ يَلْمَمُهُ إتِْمَامُهَا( لكونهِ اقتدب بمقيمٍ، أو لم يَنوِ قَصــــْ ه )أَوْ أَحْرَذَ بصِــــَ

ها؛ لأنَّها و  ببت عليه تامةً بتلبُّسِه بها.)وَأَعَادَهَا(؛ أتمَّ

 .(٨7)؛ لأنَّه الأالُ، وإطلاقُ النيةِ يَنصرفُ إليه)أَوْ لَمْ يَنوِْ القَصْرَ عِندَْ إحِْرَامهَِا(؛ لمِمه أن يُتمَّ 

                                         
ر: أنه : أن بميع المسائل التي ذ رها أاحابنا أ السفر أ وبوب اعتماذ، وأنه لا يجود القصر فيها. القوم الآخ( والصحي ٨6)

صر، أو لم ينو، ومن باب أولى إذا  سافر، أو نوب الق سواء ائتم بمقيم أو بم سفر،  الاة رباعية وقعت أ ال صر أ  ل  يجود الق

روعية القصــر أ  ل اــلاة رباعية وقعت ســفرا، ولا دليل يدم على وبوب شــو أو غير ذلو من المســائل، فإن الأاــل مشــ

 أعلم. اعتماذ، بل ولا على استحبابه، والله

( والصحي : أنه لا يشترط نية الجمع، ولا نية القصر، بل إذا وبد العذر المبي  للقصر والجمع باد ذلو، ولو لم ينو، ولذلو ٨7)

يت الجمع ولا القصر، ولا أمر بذلو، ولو  ان شرطا لنقل نقلا متواترا مشتهرا، وأي ا يقوم قبل التكبير: نوصلى الله عليه وسلم لم يكن النبي 

 ية، وإنما العلة أ وبود السبب المبي  للرخصة، فلا تأهير للنية أ شيء من ذلو.فليست العلة عدذ الن
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؛ لأنَّ الأالَ أنه لم ينوِه.  )أَوْ شَوَّ فيِ نيَِّتهِِ(، أي: نيةِ القصرِ أتمَّ

، وإن أ )أَوْ نَوَب إقَِامَةً أَْ اَرَ منِْ  حديثِ بابرٍ ؛ لما أ المتفقِ عليه منِ (٨٨)قاذ أربعةَ أياذٍ فقط قَصَرأَرْبَعَةِ أَيَّاذٍ(؛ أتمَّ

ةِ »وابنِ عباسٍ:  بيِحَةَ رَابعَِةٍ منِْ ذِي الحِجَّ ـــَ ةَ ا لَّمَ قَدِذَ مَكَّ ـــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس ـــَ َّ ا
فأقاذ بها الرابعَ والخامسَ  ،«أَنَّ النَّبيِ

ــادسَ  بَ  أ اليوذِ  والس ــُّ ــابعَ، واــلَّى الص لاةَ أ  والس رُ الصــَّ ــُ هذه الأياذِ، وقد الاامنِ، هم خَرَ  إلى منى، و ان يَقص

 على إقامتهِا. أبمع

) سفينةٍ، )مَعَهُ أَهْلُهُ، لَا يَنوِْي اعِقَامَةَ ببَِلَدٍ؛ لَمِمَهُ أَنْ يُتمَِّ ااحبَ  حاً(، أي:  سَفَرَه ؛ لأنَّ )أَوْ(  ان المسافرُ )مَلاَّ  

 سلطانٍ ونحوِهم. غيرُ منقطعٍ، مع أنَّه غيرُ  اعنٍ عن وطنهِ وأهلهِ، ومالُه مُكَارٍ، ورااٍ، ورسومِ 

ويُتمُّ المســــافرُ إذا مرَّ بوطنهِ، أو ببلدٍ له بها امرأةٌ، أو  ان قد تموَّ  فيه، أو نوب اعتماذَ، ولو أ أهنائِها بعدَ نيةِ 

 القصرِ.

 )فَسَلَوَ أَبْعَدَهُمَا(؛ قَصَر؛ لأنَّه مسافرٌ سفراً بعيداً. ،وقريبٌ  طَرِيقَانِ( بعيدٌ  )وَإنِْ َ انَ لَهُ 

ه، )أَ  فرِ،  ما لو ق ـاها فيه نفسـِ رَ(؛ لأنَّ وبوبَها وفعلَها وُبِدَا أ السـَّ فَرٍ فيِ( سـفرٍ )آخَرَ؛ قَصـَ لَاةَ سـَ وْ ذََ رَ اـَ

لاةِ   وفيه شيءٌ. ،أ ذلو  ق اءِ بميعِها(، اقتصر عليه أ المبداِ قام ابنُ تميمٍ وغيرُه: )وق اءُ بعاِ الصَّ

صَر أبداً؛ )وَإنِْ حُبسَِ( ُ لماً أو بمرضٍ  سَتَّةَ »أو مطرٍ ونحوِه، )وَلَمْ يَنوِْ إقَِامَةً(؛ قَ نََّ ابْنَ عُمَر أَقَاذَ بأَِذْرَبيِجَانِ 
ِ
لأ

لَاةَ، وَقَدْ حَامَ الاَّلْجُ بَيْ  خُومِ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّ  رواه الأهرذُ.« نهَُ وَبَيْنَ الدُّ

. والأسيرُ لا يَقصرُ ما أقاذ  عندَ العدوِّ

                                         
لى سفر، وإن  ان ينوي إقامة أ ار من ( والصحي  أي ا: أن المسافر إذا أقاذ بموتع، لا ينوي فيه قطع السفر، فإنه مسافر، وع٨٨)

ذ أو أقل أو أ ار، حكمها واحد، فلم يرد المنع من الترخص أربعة أياذ، لكونه داخلا أ عموذ المســـافرين، ولأن إقامة أربعة أيا

شيء منها، بل ورد عنه  كة أ ار وعن أاحابه ما يدم على الجواد، فإنه أقاذ بتبوع عشرين يوما يقصر الصلاة، وأقاذ بمصلى الله عليه وسلم أ 

إنهم لم ينووا اعقامة  من أربعة أياذ وهو يقصــر، و ذلو روي عن  اير من الصــحابة من هذا النوا شــيء  اير. وقوم المانعين:

أ هذه المدة أ ار من أربعة أياذ. غير  اهر، فإنه ال،اهر من تلو الوقائع أنه يغلب على ال،ن، أو يجمذ بنية إقامة أ ار من أربعة 

 علم.أياذ، والله أ
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رَ أَبَداً(، غَلَب على  نِّهِ  ارةُ ذلو أو قلتُه؛)أَوْ أَ  ــَ اءِ حَابَةٍ بلَِا نيَِّةِ إقَِامَةٍ(، لا يَدري متى تَنق ــي؛ )قَص ــَ  قَاذَ لقَِ 

نََّهُ عليه السلاذ أَقَاذَ بتَِبُوعَ »
ِ
لَاةَ  لأ  .رواه أحمدُ وغيرُه، وإسنادُه هقاتٌ « عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّ

.وإنْ  نَّ أنْ لا   تَنق ي إلا فوقَ أربعةِ أياذٍ؛ أتمَّ

 وإنْ نوب مسافرٌ القصرَ حيثُ لم يُبَْ ؛ لم تَنعقِدْ الاتُه،  ما لو نواه مقيمٌ.

 في الجمعِ  )فَصْلٌ(

)وَ( يجودُ الجمعُ )بَيْنَ العِشَاءَيْنِ(، أي:  ،أ وقتِ إحداهُماهْرَيْنِ(، أي: ال،هرِ والعصرِ )يَجُودُ الجَمْعُ بَيْنَ ال،ُّ 

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ انَ فيِ غَمْوَةِ »فيِ سَفَرِ قَصْرٍ(؛ لما روب معاذٌ:  المغربِ والعشاءِ )فيِ وَقْتِ إحِدَاهُمَا
َّ
أَنَّ النَّبيِ

رَ ال،ُّهْرَ تَبُوعَ إذَِا ارْ  مْسِ أَخَّ لِّيهِمَا بَمِيعاً، وَإذَِا ارْتَحَلَ بَعْدَ دَيْغِ تَحَلَ قَبْلَ دَيْغِ الشــــَّ رِ يُصــــَ  حَتَّى يَجْمَعَهَا إلَِى العَصــــْ

مْسِ اَلَّى ال،ُّهْرَ وَالعَصْرَ بَمِيعاً هُمَّ سَارَ، وََ انَ يَفْعَلُ ماِْلَ ذَلوَِ فيِ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ   رواه أبو داودَ، والترمذي« الشَّ

 .وعن أنسٍ معناه، متفقٌ عليه ،غريبٌ( وقام: )حسنٌ 

ةٌ(؛  قَّ لَّى الُله عَلَيْهِ »)وَ( يُبامُ الجمعُ بينَ ما ذُ ر )لمَِرِياٍ يَلْحَقُهُ بتَِرِْ هِ(، أي: تَرْع الجمعِ )مَشــــَ َّ اــــَ
لأنََّ النَّبيِ

 رواهما مسلمٌ منِ حديثِ ابنِ عباسٍ،« فَرٍ منِْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَ »، وأ روايةٍ: «طَرٍ وَسَلَّمَ بَمَعَ منِْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَ 

 نواُ مرضٍ. للمستحاتةِ، وهي ولا عذرَ بعدَ ذلو إلا المرضَ، وقد هَبت بوادُ الجمعِ 

ةِ َ اْرَةِ نجاسةٍ، ونحوِ مُستحاتةٍ، وعابمٍ عن طهارةٍ أو تيممٍ   لكلِّ الاةٍ، أو عن ويجودُ أي اً لمرتِعٍ لمشقَّ

 ولعذرٍ أو شغلٍ يُبيُ  ترعَ بمعةٍ وبماعةٍ.ونحوِه،  معرفةِ وقتٍ  أعمى

اةً )لمَِطَرٍ يَبُلُّ الاِّيَابِ( وتوبدُ معه مشقةٌ، والالجُ والبَرَدُ والجليدُ ما شَاءَيْنِ( خا لُه، )وَ( يُبامُ الجمعُ )بَيْنَ العِ

 رواه النجاد بإسنادِه،« رِبِ وَالعِشَاءِ فيِ لَيْلَةٍ مَطيِرَةٍ لأنََّهُ عليه السلاذ بَمَعَ بَيْنَ المَغْ »ةٍ(؛ )وَلوَِحَلٍ، وَرِيٍ  شَدِيدَةٍ بَارِدَ 

 .وفعلُه أبو بكرٍ وعمرُ وعامانُ 

عامةَ يَستوي ونحوِه؛ لأنَّ الرخصةَ ال (وله الجمعُ لذلو )وَلَوْ اَلَّى فيِ بَيْتهِِ، أَوْ فيِ مَسْجِدٍ طَرِيقُهُ تَحْتَ سَابَاطٍ 

فرِ.بودِ المشقةِ فيها حامُ و  وعدمهِا؛  السَّ

يةِ، )وَ( بمعِ  اان رَ الأوُلَى إلى ال بأنْ يلخِّ تَأْخِيرٍ(؛  بِهِ منِْ( بمعِ ) عْلُ الأرَْفَقِ  له الجمعُ )فِ لُ( لمن  )وَالأفَْ ــــَ

ذَ الاانيةَ فيصلِّيها مع الأوُلَى؛ لحديثِ معاذٍ الس  ابقِ، فإن استويَا فتأخيرٌ أف لُ.)تَقْدِيمٍ(؛ بأَِنْ يقدِّ
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 ف لُ بعرفةَ التقديمُ، وبممدلفةَ التأخيرُ مطلقاً، وترعُ الجمعِ سِواهما أف لُ.والأ

 له هلاهةُ شروطٍ: (ويُشترطُ للجمعِ: ترتيبٌ مطلقاً، )فَإنِْ بَمَعَ فيِ وَقْتِ الأوُلَى يُشْتَرَطُ 

 راذِ الأوُلَى دونَ الاانيةِ.)نيَِّةُ الجَمْعِ عِندَْ إحِْرَامهَِا(، أي: إح

قَ بَيْنهَُمَا إلِاَّ بمِِقْدَارِ إقَِامَةِ( الاةٍ )وَوُتُوءٍ خَفِيفٍ(؛ لأنَّ م)وَ( الش عنى رطُ الااني: الموالاةُ بينهَما، فـــــ )لَا يُفَرِّ

 عفوٌ عنه.، ولا يحصُلُ ذلو مع التفريقِ الطويلِ، بخلافِ اليسيرِ فإنه م(٨9)الجمعِ: المتابعةُ والمقارنةُ 

ق بينهَما بصــــلاةٍ فَبَطَل،  ما لو )وَيَبْطُلُ( الجمعُ )برَِاتِ  ه فرَّ بَةٍ( يُصــــلِّيها )بَيْنهَُمَا(، أي: بينَ المجموعتين؛ لأنَّ

 ق ى فائتةً، وإن تكلم بكلمةٍ أو  لمتين باد.

لَاذِ الأوُلَى(؛ لأنَّ افتتامَ )وَ( الاالثُ: )أَنْ يَكُونَ العُذْرُ( المُبيُ  )مَوْبُوداً عِندَْ افْتتَِاحِهِمَ  عُ  ا وَســــَ الأوُلَى موتــــِ

 النيةِ، وفراغَها وافتتامَ الاانيةِ موتِعُ الجمعِ.

 ولا يُشترطُ دواذُ العذرِ إلى فراغِ الاانيةِ أ بمعِ المطرِ ونحوِه، بخلافِ غيرِه.

ها و فرُ أ الأوُلَى بَطَل الجمعُ والقصرُ مطلقاً، فيُتمُّ ها نفلاً.وإن انقطع السَّ ، وأ الاانيةِ يُتمُّ  تص ُّ

 وَإنِْ بَمَعَ فيِ وَقْتِ الاَّانيَِةِ اشْتُرِطَ( له شرطان:)

رَها عن ذلو بغيرِ نيةٍ اارت ق اءً لا بمعاً، )إنِْ لَمْ يَِ قْ( وقتهِا  )نيَِّةُ الجَمْعِ فيِ وَقْتِ الأوُلَى(؛ لأنَّه متى أخَّ

خصةَ.ى ما يَ يقُ عن فعلهِا حراذٌ، وهو يُنا)عَنْ فعِْلهَِا(؛ لأنَّ تأخيرَها إل  أ الرُّ

يَةِ(، فإن دام العُذْرُ قبلَه لم يَجمْ الجمعُ؛ لموا انِ تمِْرَارُ العُذْرِ( المبي  )إلَِى دُخُومِ وَقْتِ الاَّ مِ )وَ( الااني: )اســــْ

 مقت يه؛  المرياِ يَلأ، والمسافرُ يَقدذُ، والمطرُ ينقطعُ.

اِ   بينهَما.ولا بأس بالتطوُّ

. الاانيةَ إماماً ولو الَّى الأوُلَى وحدَه، هم هما خلفَ إمامين، أو مَن لم يَجمعْ؛ ا َّ  أو مأموماً، أو الاَّ

 

                                         
ن معنى الجمع لا يحصل ( والصحي : بواد الجمع إذا وبد العذر، ولا يشترط غير وبود العذر، لا موالاة ولا نية، وقولهم: إ٨9)

صيران  إلا بال م، والاقتران. غير مسلم، فإنهم لم يوببوا الموالاة أ بمع التأخير، وإنما معنى الجمع  ون وقتي الصلاتين ي

 تحصل السهولة الموببة للجمع، والله أعلم.وقتا لكل منهما، وبذلو 
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 )فَصْلٌ(

فَاتٍ ُ لُّهَا بَائِمَةٌ(، قام الأهرذُ: قلت لأ لَّمَ بصِــِ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ ِّ اــَ
تْ عَنِ النَّبيِ حَّ لَاةُ الخَوْفِ اــَ دِ بي عب)وَاــَ

ــهلٍ الله: تقومُ بالأحاديثِ  ا حديثُ س ــنٌ، وأمَّ  لِّها، أو تختارُ واحداً منها؟ قام: )أنا أقومُ: مَن ذَهَب إليها  لِّها فحس

 .فأنا أختاره(

 أو ح راً، مع خوفِ هجومهِم على المسلمين. وشرطُها: أن يكونَ العدوُّ مبامَ القِتامِ، سفراً  ان

لَّى اللهُ »هو: وحديثُ ســهلٍ الذي أشــارَ إليه  لَاتُهُ اــَ تْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ اــَ فَّ قَااِ، طَائفَِةٌ اــَ لَّمَ بذَِاتِ الرِّ  عَلَيْهِ وَســَ

وا  وِبَاهَ  فُّ رَفُوا وَاــَ هِمْ، هُمَّ انْصــَ
نَْفُســِ

ِ
وا لأ ماً وَأَتَمُّ

تيِ مَعَهُ رَْ عَةً، هُمَّ هَبَتَ قَائِ لَّى باِلَّ ، فَصــَ ،العَدُوِّ وَبَاءَتِ  وِبَاهَ العَدُوِّ

هِمْ، هُمَّ الطَّائفَِةُ الأُ 
نَْفُســِ

ِ
وا لأ ــاً وَأَتَمُّ لَاتهِِ، هُمَّ هَبَتَ بَالسِ تيِ بَقِيَتْ منِْ اــَ ْ عَةَ الَّ لَّى بهِِمُ الرَّ لَّمَ بهِِمْ خْرَب فَصــَ متفقٌ « ســَ

 عليه.

عدوٍ أو  و ذا حالةَ هربٍ مُبامٍ من وإذا اشــتدَّ الخوفُ اــلَّوا ربالًا ور باناً، للقبلةِ وغيرِها، يُومئِون طاقتَهم،

 سَيْلٍ ونحوِه، أو خوفِ فَوْتِ عدوٍّ يَطلبُه، أو وَقْتِ وقوفٍ بعرفةَ.

لَامِ مَا يَدْفَعُ بهِِ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا يُاْقِلُهُ؛ َ سَيْفٍ   وَنَحْوِهِ(،  سكينٍ؛ )وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ فيِ اَلَاتهَِا منَِ السِّ

 [.102أَسْلحَِتَهُمْ( ]النساء: ه تعالى: )وَلْيَأْخُذُوا لقولِ 

 ويجودُ حَمْلُ سلامٍ نجسٍ أ هذه الحامِ؛ للحابةِ، بلا إعادةٍ.

 ()بَابُ صَلََةِ الجُمُعَةِ 

يت بذلو: لجمْعِها الخلقَ الكايرَ.  سُمَّ

 ويومُها أف لُ أيَّاذِ الأسبواِ.

ى ال،ُّهرَ أهلُ بلدٍ مع بقاءِ وقتِ الجمعةِ هرِ، وفرضُ الوقتِ، فلو الَّ والاةُ الجمعةِ مستقلةٌ، وأف لُ منِ ال،ُّ 

.  لم تص َّ

 وتُلخرُ فائتةٌ لخوفِ فوتهِا.

 وال،ُّهرُ بَدَمٌ عنها إذا فاتت.

:)  )تَلْمَذُ( الجمعةُ: )ُ لَّ
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بامِ.لأنَّ المرأةَ ليست منِ أهلِ الح ورِ أ مجامعِ ا ؛)ذََ رٍ(، ذََ ره ابنُ المنذرِ إبماعاً  لرِّ

(؛ لأنَّ ا  .(90)لعبدَ محبوسٌ على سيدِه)حُرٍّ

؛ 
ٍّ
ابي ةِ العبادةِ، فلا تجبُ على مجنونٍ ولا  شرطان للتكليفِ واحَّ سْلمٍِ(؛ لأنَّ اعسلاذَ والعقلَ  )مُكَلَّفٍ، مُ

لمٍِ فيِ بَمَاعَةٍ »مرفوعاً:  لما روب طارقُ بنِ شــــهابٍ  أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوعٌ، أَوِ إلِاَّ  الجُمُعَةُ حَقٌّ وَابِبٌ عَلَى ُ لِّ مُســــْ

، أَوْ مَرِياٌ 
ٌّ
 .رواه أبو داودَ  «امْرَأَةٌ، أَوْ اَبيِ

)مُسْتَوْطنٍِ ببِنِاَءٍ( معتادٍ، ولو  ان فراسِصَ، من حَجَرٍ أو قَصَبٍ ونحوِه، لا يَرتحِلُ عنه شتاءً ولا ايفاً، )اسْمُهُ(، 

ذ.قَ( البنأي: البناءُ )وَاحِدٌ، وَلَوْ تَفَرَّ   اءُ حيثَ شمِلَه اسمٌ واحدٌ،  ما تقدَّ

رِ )أَْ اَرُ منِْ  جِدِ( إذا  ان خارِباً عن المِصـــْ صٍ( تقريباً، فتلممُه بغيرِه،  من بخياذٍ  )لَيْسَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ المَســـْ فَرْســـَ

 ونحوِها، ولم تَنعقِدْ به، ولم يَجُمْ أن يَلذَّ فيها.

ا مَنْ  ان أ البلدِ فيَ  ــيءِ جبُ عليوأمَّ ــمعْه؛ لأنَّ البلدَ  الش مِعَ النِّداءِ أو لم يَس ــَ ُ إليها، قَرُبَ أو بَعُدَ، س
عْي ــَّ ه الس

 الواحدِ.

سافرون  احابَه  انوا ي سَلَّمَ وأ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  
َّ
صْرٍ(؛ لأنَّ النبي سَفَرَ قَ سَافرٍِ  أ )وَلَا تَجِبُ( الجمعةُ )عَلَى مُ

 .دٌ منهم الجمعةَ فيه مع ابتمااِ الخلقِ صّلِّ أحالحجِّ وغيرِه، فلم يُ 

المسافةِ، أو أقاذ  و ما لا تلممُه بنفسِه لا تلممُه بغيرِه، فإنْ  ان عااياً بسفرِه، أو  ان سفرُه فوقَ فرسَصٍ دونَ 

 ما يَمنعُ القصرُ ولم ينوِ استيطاناً؛ لمِمته بغيرِه.

ذ، ولا خناى؛ لأنَّه لم يُعلَمْ  ونُه ربلاً.امْرَأَ )وَلَا( تجبُ الجمعةُ على )عَبْدٍ(، ومبعاٍ، )وَ   ةٍ(؛ لما تقدَّ

                                         
لأن النصــوص عامة أ دخولهم، ولا دليل يدم على إخرا   ( الصــواب: أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء؛90)

فذ ر منهم العبد المملوع؛ «. الجمعة حق وابب على  ل مســـلم أ بماعة إلا أربعة»العبيد. وأما حديث طارق بن شـــهاب: 

ة أ ، وأا  منه حديث حفصصلى الله عليه وسلمواه أبو داود. فهو حديث تعيف اعسناد، وطارق قد ذ روا أنه لم يص  سماعه من النبي ر

وهو عاذ أ الحر والمملوع. والأاـــل: أن المملوع حكمه «. روام الجمعة وابب على  ل محتلم»ســـنن النســـائي مرفوعا: 

 تعلق لها بالمام.حكم الحر أ بميع العبادات البدنية المح ة، التي لا 
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رَهَا منِهُْمْ أَبْمَأَتْهُ(؛ لأنَّ إســــقاطَها عنهم تخفيفاً، )وَلَمْ تَنعَْقِدْ بِهِ(؛ لأنَّه ليس منِ أهلِ الوبوبِ،  )وَمَنْ حَ ــــَ

ت منه تَبَعاً، )وَلَمْ يَصِ َّ أَنْ يَلُذَّ فيِهَا(؛ ل  يَصيرَ التابعُِ متبوعاً.ئلا وإنما احَّ

 مرضٍ وخوفٍ، إذا حََ رها )وَبَبَتْ عَلَيْهِ، وَانْعَقَدَتْ بهِِ(، وباد أن يَلذ فيها؛ لأنَّ  ؛()وَمَنْ سَقَطَتْ عَنهُْ لعُِذْرٍ 

 سقوطَها لمشقةِ السعي وقد دالت.

ورُ الجُمُعَ  نْ( يجبُ )عَلَيْهِ حُ ــُ لَّى ال،ُّهْرَ( وهو )ممَِّ لَاةِ اعِمَاذِ(، أي: قبلَ أن تُقاذَ الجمعةُ، ةِ )وَمَنْ اــَ قَبْلَ اــَ

( ُ هْرُه؛ لأنَّه الَّى ما لم يخاطَبْ به وتَرَع ما خُوطبِ به.  أو مع الشوِّ فيه؛ )لَمْ تَصِ َّ

ه، وإلاَّ انت،ر حتى يَتيقنَ أنَّهم اــــلَّوا الجمعةَ،  عى إليها؛ لأنَّها فرتــــُ ي فيصــــلِّ وإذا  نَّ أنه يُدرعُ الجمعةَ ســــَ

 ال،هرَ.

 
َّ
نْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ( الجمعةُ لمرضٍ ونحوِه، ولو دام عذرُه قبلَ تَجميعِ اعماذِ، إلا الصــبي ( ال،ُّهرُ )ممَِّ ُّ 

)وَتَصــِ

 اعِمَاذُ( الجمعةَ.
َ
 إذا بَلَغ، )وَالأفََْ لُ( تأخيرُ ال،ُّهرِ )حَتَّى يُصَلِّي

 بدٍ أف لُ.ع وحُ ورُها لمن اختُلفِ أ وبوبهِا عليه 

 ونُدِبَ تصدقٌ بدينارٍ أو نصفِه لتار هِا بلا عذرٍ.

وَامِ( حتى يصلِّي؛ إن لم يخَفْ فَوْتَ رُفقتهِ. فَرُ فيِ يومهَِا بَعْدَ المَّ  )وَلَا يَجُودُ لمَِنْ تَلْمَمُهُ( الجمعةُ )السَّ

وامِ يُكره؛ إن لم يأتِ بها أ طريقِه.  وقبلَ المَّ

 )فَصْلٌ(

ةِ الجمعةِ أربعةُ )شُرُوطٌ لَيْسَ منِهَْا إذِْنُ اعِمَاذِ(؛  )يُشْتَرَطُ  تهَِا(، أي: احَّ لأنََّ عَليًِّا اَلَّى باِلنَّاسِ وَعُاْمَانُ »لصِِحَّ

بَهُ عُاْمَانُ   .رواه البخاري بمعناه« مَحْصُورٌ، فَلَمْ يُنكْرُِهُ أَحَدٌ، وَاَوَّ

لواتِ، فلا لأ)أَحَدُهَا(، أي: أحدُ الشـــروطِ: )الوَقْتُ(؛  نَّها اـــلاةٌ مفروتـــةٌ، فاشـــتُرِطَ لها الوقتُ  بقيةِ الصـــَّ

 .تَص ُّ قبلَ الوقتِ ولا بعدَه إبماعاً، قاله أ المبداِ 

يدانَ:  لَاةِ العِيدِ(؛ لقومِ عبدِ الله بنِ ســــِ مُ وَقْتِ اــــَ لُهُ: أَوَّ هِدْتُ الجُمُعَةَ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ، فَكَانَتْ خُطْبَتُ »)وَأَوَّ  هُ شــــَ

 انْتَصَفَ النَّهَارُ، هُمَّ شَهِدْتُهَا وَاَلَاتُهُ قَبْلَ نصِْفِ النَّهَارِ، هُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَاَلَاتُهُ إلَِى أَنْ أَقُومَ: قَدْ 

 رواه الدارقطني،« مَا رَأَيْتُ أَحَداً عَابَ ذَلوَِ وَلَا أَنْكَرَهُ فَ مَعَ عُاْمَانَ، فَكَانَتْ اَلَاتُهُ وخُطْبَتُهُ إلَِى أَنْ أَقُومُ: دَامَ النَّهَارُ، 
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وامِ، ولم  ،وســـعيدٍ  ،وبابرٍ  ،قام: )و ذلو رُوي عن ابنِ مســـعودٍ  ،وأحمدُ واحتجَّ به ومعاويةَ: أنَّهم اـــلَّوا قبلَ المَّ

 يُنكرْ(.

وامِ أف لُ.بم)وَآخِرُهُ: آخِرُ وَقْتِ اَلَاةِ ال،ُّهْرِ( بلا خلافٍ، قاله أ ال  داِ، وفعلُها بعدَ المَّ

رمِ: ـــَّ لَّوْا ُ هْراً(، قام أ الش ـــَ )لا  )فَإنِْ خَرََ  وَقْتُهَا قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ(، أي: قبلَ أن يكبِّروا للإحراذِ بالجمعةِ؛ )ا

لواتِ  نَعلمُ فيه خلافاً(، ( بأن أحرموا بها أ الوقتِ؛ )فَجُمُعَةً(؛  سائرِ الصَّ  درعُ بتكبيرةِ اعحراذِ أ الوقتِ.تُ )وَإلِاَّ

 ولا تَسقطُ بشوٍّ أ خروِ  الوقتِ.

 منِ الوقتِ قدرَ الخطبةِ والتحريمةِ؛ لمِمهم فعلُها، وإلا لم يُجْمِ.
َ
 فإن بَقِي

ورُ أَرْبَعِينَ منِْ أَهْلِ وُبُوبهَِا( رْطُ )الاَّانيِ: حُ ــُ دُ: )بَعَث أحم قام ،الخطبةَ والصــلاةَ  -وتقدّذ بيانُهم  - (91)الشــَّ

ع بهم، و انوا أربعين،  لَّمَ مصــــعبَ بنَ عميرٍ إلى أهلِ المدينةِ، فلما  ان يوذُ الجمعةِ بَمَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســــَ النبي اــــَ

عت بالمدينةِ( م بمعةٍ بمِّ نَّةُ أَنَّ فيِ»وقام بابرٌ:  ،و انت أَوَّ تِ الســــُّ حَى،  ُ لِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ بُمُعَةً، مَ ــــَ وَأَتــــْ

 .وفيه تعفٌ، قاله أ المبداِ  رواه الدارقطني،« وَفطِْراً 

مُ  تَوْطنِيِنَ( بها، مَبنيةً بما بَرَت به العادةُ، فلا تُتَمَّ منِ مكانين مُتقاربين،  الشـــرطُ الاالثُ: أن يكونوا )بقَِرْيَةٍ مُســـْ

عرِ ونحوِهم؛ لأنَّ ذلو ولا تَص ُّ منِ أهلِ ال لُ العربِ حولَه لم يُقصَدْ للاستيطانِ غالبِاً، و انت قبائخياذِ وبيوتِ الشَّ

 عليه السلاذُ ولم يأمرْهُم بها.

 وتَص ُّ بقريةٍ خرابٍ عمموا على إالاحِها واعقامةِ بها.

حْرَاءِ(؛  ( إقامتُها )فيِمَا قَارَبَ البُنيَْانَ منَِ الصَّ صِ ُّ مُ مَنْ لأَ »)وَتَ سْعَدَ بنِ دُرَارَةَ أَوَّ تَةَ نَّ أَ ةِ بَنيِ بَيَا عَ فيِ حَرَّ «  بَمَّ

ه أبو داودَ والدارقطني، قام البيهقي: )حسنُ اعسنادِ احيٌ (، قام الخطابي: )حرةُ بني بياتةَ على ميِلٍ منِ أخرب

 المدينةِ(.

ه وإذا رأب اعماذُ وحدَه العددَ فَنقََص؛ لم يَجُمْ  لمذُ واحداً ولمِمه اســـتخلافُ أحدِهم، وبالعكسِ لا تَ  م،أن يَلمَّ

 .منهم

                                         
 يشترط لهما الأربعون.أ اشتراط الأربعين أ الجمعة والعيدين شيء، فالصواب أنه لا صلى الله عليه وسلم ( ولم يص  عن النبي 91)
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تَأْنَفُوا ُ هْراً( إن لم تُمكِ  وها بمعةً؛ لفقدِ شــرطهِا، و )اســْ وا( عن الأربعين )قَبْلَ إتِْمَامهَِا(؛ لم يُتمُِّ نْ )فَإنِْ نَقَصــُ

 إعادتُها بمعةً.

هم  هم؛ -ســـمعْ الخُطبةُ ولو ممن لم يَ -وإنْ بقي معه العددُ بعدَ انف ـــاضِ بع ـــِ أتموا  ولحِقوا بهم قبلَ نَقصـــِ

 بمعةً.

هَا بُمُعَةً(؛ لحديثِ أبي ه ريرةَ )وَمَنْ( أَحْرَذ أ الوقتِ و )أَدْرَعَ مَعَ اعِمَاذِ منِْهَا(، أي: منِ الجمعةِ )رَْ عَةً؛ أَتَمَّ

لَاةَ مَنْ أَدْرَعَ رَْ عَةً منَِ الجُمُعَةِ فَقَدْ »مرفوعاً:   .رواه الأهرذُ « أَدْرَعَ الصَّ

سَبَق، )إذَِا لَّ منِْ ذَلوَِ(؛ ب)وَإنِْ أَدْرَعَ أَقَ  هَا ُ هْراً(؛ لمفهوذِ ما  سَه منِ الاانيةِ هم دَخَل معه؛ )أَتَمَّ أن رَفَع اعماذُ رأ

ها نفلاً. ،«وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَب»َ انَ نَوَب ال،ُّهْرَ( ودَخَل وقتُه؛ لحديثِ:   وإلا أتمَّ

جودُ على  هرِ ومَن أحرذ مع اعماذِ هم دُحِمَ عن  جودِ؛ لمِمه الســُّ  إنســانٍ أو ربلهِ، فإن لم يُمكنِهْ فإذا دام الســُّ

حاذُ.  المِّ

ا؛ لم تَصــــ َّ  ها (92)وإن أَحْرَذ هم دُحِم وأُخر  منِ الصــــفِّ فصــــلَّى فذًّ ، وإن أُخر  أ الاانيةِ نوب مُفارقتَه وأتمَّ

 بمعةً.

ــار إليه بقو ذُ خُطبتين، وأش ــرطُ الرابعُِ: تقدُّ ذُ خُطْبَتَيْنِ(؛ لقولِ الش تَرَطُ تَقَدُّ ــْ عَوْا إلَِى ذِْ رِ لهِ: )وَيُش ــْ ه تعالى: )فَاس

( ]الجمعة: 
ِ
لَّمَ يَخْطُبُ »[، والذِّ رُ: هو الخطبةُ، ولقومِ ابنِ عمرَ: 9الله لَّى الُله عَلَيْهِ وَســـَ ُّ اـــَ

 خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ َ انَ النَّبيِ

 .متفقٌ عليه« لُوسٍ قَائمٌِ، يَفْصِلُ بَيْنهَُمَا بجُِ 

 وهما بَدَمُ ر عتين، لا منِ ال،ُّهرِ.

تهِِمَا(  :(93))منِْ شَرْطِ اِحَّ

                                         
ا لم تص  الاته. هذا بناء على أن الاة الفذ خلف الصف لا تص  92) ( قوله: وإن أحرذ هم دحم وأخر  من الصف فصلى فذًّ

ا لعذر أن الاته احيحة، وهذه المسألة من فروا تلو، والله أعلم. ولو لعذر، والصواب ما تقدذ: أنه  إذا الى فذًّ

وط أ الخطبتين: الحمد، والصلاة على رسوم الله، وقراءة آية من  تاب الله، فليس على اشتراط ذلو ( وأما اشتراط تلو الشر93)

صود والموع،ة أن ذلو  ا صواب: أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المق فٍ، وإن لم يلتمذ بتلو المذ ورات، نعم من دليل. وال

قراءة شــيء من  تاب الله، وأما  ون هذه الأمور شــروطًا لا   مام الخطبة الاناء فيها على الله وعلى رســوله، وأن تشــتمل على
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؛ لقولهِ عليه الســــلاذُ: 
ِ
(، بلفاِ: الحمدُ لله

ِ
 »)حَمْدُ الله

ِ
رواه أبو داودَ « فَهُوَ أَبْذَذُ ُ لُّ َ لَاذٍ لَا يُبْدَأُ فيِهِ باِلحَمْدُ لله

 .عن أبي هريرةَ 

لَاةُ   تعالى افتَقَرت إلى عَلَى رَسُولهِِ )وَالصَّ
ِ
( محمدٍ )اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(؛ لأنَّ  لَّ عبادةٍ افتَقَرت إلى ذِ رِ الله

لاةِ.  ذِ رِ رسولهِ؛  الأذانِ، ويَتعيَّنُ لفاُ الصَّ

لَّى الُله عَلَ »ةٍ؛ لقومِ بابرِ بنِ ســـمرةَ: )وَقِرَاءَةُ آيَةٍ(  امل ُّ اـــَ
رُ النَّاسَ َ انَ النَّبيِ لَّمَ يَقْرَأُ آيَاتٍ، وَيُذَ ِّ رواه « يْهِ وَســـَ

لو قَرَأ آيةً لا تَســــتقِلُّ بمعنى أو حُكْمٍ  قولِه: )هُمَّ نََ،رَ( "، وقام أبو المعالي: "يَقرأُ ما شــــاء"قام أحمدُ:  ،ســــلمٌ م

تَانِ( ]الرحمن: [، أ21]المدهر:   ."[ لم يَكْفِ 64و )مُدْهَامَّ

نَ الحمدُ والموعِ،ةُ، هم اـــلَّى على  منِ قراءةِ آيوالمذهبُ: لا بُدَّ  ةٍ، ولو بُنبُاً مع تحريمِها، فلو قَرَأ ما ت ـــمَّ

 النبي اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبمأ.

(؛ لأنَّه   عَمَّ وَبَلَّ
ِ
 المقصودُ، قام أ المبداِ:)والوَاِيَّةُ بتَِقْوَب الله

لاةِ  ، هم بالصَّ
ِ
 هرِ  لاذِ بماعةٍ(.، هم بالموع،ةِ، هم القراءةِ، أ  ا)ويَبدأُ بالحمدِ لله

 ولا بُدَّ أ  لِّ واحدةٍ منِ الخطبتين منِ هذه الأر انِ.

تَرَطِ( لســمااِ القدرِ الواببِ؛ لأنَّه ذِْ رٌ اشــتُ  ورُ العَدَدِ المُشــْ لاةِ فاشــتُرطَ له العددُ؛ )وَ( يُشــترطُ )حُ ــُ رط للصــَّ

يقُ، أو فات منها رُ نٌ، أو أحده وا وعادوا قبلَ فوتِ رُْ نٍ منها؛ بَنوَْا، وإن َ اُر التَّفر تكبيرةِ اعحراذِ، فإن انف ــــُّ 

ر؛ استأنف مع سَعةِ الوقتِ.  فتطهَّ

لجهرُ بهما بحيثُ يَسمعُ العددُ المعتلُ ويُشترطُ أي اً لهما: الوقتُ، وأن يكونَ الخطيبُ يَصلُ  إماماً فيها، وا

لاةِ.يةُ، والاستيطانُ للقدرِ الوابِبِ منهما، والموالاةُ بينهَما وحيثُ لا مانعَِ، والنِّ   بينَ الصَّ

لاةَ؛ أشــــبه ذ الصــــَّ هَارَةُ( منِ الحدهين والنجََسِ ولو خَطَب بمســــجدٍ؛ لأنَّهما ذِْ رٌ تقدَّ تَرَطُ لَهُمَا الطَّ  )وَلَا يُشــــْ

 ببِ العبادةِ.الأذانَ، وتحريمُ لَبْثُ الجُنبُِ بالمسجدِ لا تَعلُّقَ له بوا

 و ذلو لا يُشترطُ لهما سَترُ العورةِ.

                                         
من دون تصــــ  إلا بها ســــواء تر ها عمدا أو خطأ أو ســــهوا، ففيه ن،ر  اهر، و ذلو  ون مجرد اعتيان بهذه الأر ان الأربعة 

 موع،ة تحرع القلوب يجمي ويسقط الوابب، وذلو لا يحصل به مقصود، فغير احي .
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لات لاةِ؛ أشبها الصَّ لَاةَ(، بل يُستحبُّ ذلو؛ لأنَّ الخطبةَ مُنفصلةٌ عن الصَّ هُمَا مَنْ يَتَوَلَّى الصَّ  ين.)وَلَا أَنْ يَتَوَلاَّ

لاةِ الخطبةَ.ولا يُشترطُ أي   اً حُ ورُ متولِّي الصَّ

 يسيراً. لاذٌ محرذٌ ولو  ويبطلها

 ولا تُجمئُ بغيرِ العربيةِ مع القدرةِ.

 )وَمنِْ سُننَهِِمَا(، أي: الخطبتين:

وهو بكســرِ الميمِ، منِ النَّبْرِ، وهو الارتفااُ، واتِّخاذُه ســنةٌ مُجمعٌ  ،)أَنْ يَخْطُبَ عَلَى منِبَْرٍ(؛ لفعلهِ عليه الســلاذُ 

طَ . عليها، قاله أ شرمِ مسلمٍ، ويَصْعَدُهُ على تُلَدَةٍ   إلى الدربةِ التي تلي السَّ

ه أ معناه، عن يمينِ مُســــتقبِلِ القبلةِ بالمح عٍ عَامٍ( إن عَدِذ المنل؛َ لأنَّ رابِ، وإنْ )أَوْ( يخطبُ على )مَوْتــــِ

 خَطَب بالأرضِ فعن يسارِهم.

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَِا اَعِدَ المِنبَْرِ  َ »)وَ( أن )يُسَلِّمَ عَلَى المَأْمُوميِنَ إذَِا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ(؛ لقومِ بابرٍ: 
ُّ
انَ النَّبيِ

لَّمَ  مابه، ورواه رواه« ســــَ مانَ؛  ، مســــعودٍ وابنِ  ،الأهرذُ عن أبي بكرٍ، وعمرَ  ابنُ  وابنِ المبيرِ، ورواه النجادُ عن عا

  سَلَامهِ على مَنْ عندَه أ خروبِه.

( يُســنُّ أنْ )يَجْلسَِ إلَِى فَ  عِدَ »رَاغِ الأذََانِ(؛ لقومِ ابنِ عمرَ: )هُمَّ لَّمَ يَجْلسُِ إذَِا اــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ ُّ اــَ
َ انَ النَّبيِ

نُ، هُمَّ يَقُوذُ فَيَخْطُبُ المِنبَْرِ حَتَّى يَفْرغَ   رواه أبو داودَ.« المُلَذِّ

 .)وَ( أن )يَجْلسَِ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ(؛ لحديثِ ابنِ عمرَ السابقِِ 

ذ.  )وَ( أن )يَخْطُبَ قَائِماً(؛ لما تقدَّ

وفيه إشارةٌ  ،داودَ عن الحكمِ بنِ حَمَنٍ )وَيَعْتَمِدَ عَلَى سَيْفٍ، أَوْ قَوْسٍ، أَوْ عَصَا(؛ لفعلهِ عليه السلاذُ، رواه أبو 

ه باليســـرب، والأخرب بحرفِ المنلِ ينِ فُتَِ  به، قام أ الفرواِ: )ويَتوبَّ ، فإنْ لم يَعتمدْ أمســـو يمينَه إلى أنَّ هذا الدِّ

 .بشمالهِ، أو أرسلَهما(

دَ تلِْقَاءَ وَبْهِهِ(؛ لفعلهِ عليه الســـلاذُ، ولأنَّ أ الت أحدِ بانبيه إعراتـــاً عن الآخرِ، وإنْ  إلى فاتهِ)وَ( أن )يَقْصـــِ

 استدبرَهُم ُ ره.

حابةِ   ذ ره أ المبداِ. ،ويَنحرفون إليه إذا خَطَب؛ لفعلِ الصَّ
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رَ الخُطْبَةَ(؛ لما روب مسلمٌ عن عمارٍ مرفوعاً: أن )يُ )وَ(  صِّ صَرَ خُطْبَتهِِ منِْ فقِْهِهِ، »قَ بُلِ وَقِ اَلَاةِ الرَّ إنَِّ طُومَ 

رُوا الخُطْبَةَ فَ  لَاةَ، وَقَصِّ  «.أَطيِلُوا الصَّ

 وأن تكونَ الاانيةَ أقصرُ.

 ورَفْعُ اوتهِ قدرَ إمكانهِ.

 رِ الخطبةِ ففيها أَوْلَى.مِينَ(؛ لأنَّه مسنونٌ أ غي)وَ( أنْ )يَدْعُوَ للِْمُسْلِ 

عاءُ لمعَيَّنٍ   وأن يَخطبَ منِ احيفةٍ. ،ويُبامُ الدُّ

 .مُ مُسرِعاً(قام أ المبداِ: )وينمِ 

ا.  وإذا غَلَب الخوارُ  على بلدٍ فأقاموا فيه الجمعةَ؛ باد اتِّباعُهم نصًّ

 ."ويُعيدُها  هراً يصلِّي معهم الجمعةَ، "وقام ابنُ أبي موسى: 

 )فَصْلٌ(

 )وَ( الاةُ )الجُمُعَةُ رَْ عَتَانِ( إبماعاً، حكاه ابنُ المنذرِ.

نُّ أَنْ يَقْرَأَ  ـــــ )يُســَ بعدَ الفاتحةِ، )وَفيِ( الرَّ عةِ «( الجُمُعَةِ »بَهْراً(؛ لفعلهِ عليه الســلاذُ، )فيِ( الرَّ عةِ )الأوُلَى بـِ

 .رواه مسلمٌ عن ابنِ عباسٍ « لأنََّهُ عليه السلاذ َ انَ يَقْرَأُ بهِِمَا»؛ («المُناَفقِِينَ »)الاَّانيَِةِ بـِ 

متفقٌ « لأنََّهُ عليه الســـلاذ َ انَ يَقْرَأُ بهِِمَا»؛ «هل أتى»، وأ الاانيةِ «ســـجدةألم ال»أ فجرِها أ الأوُلَى  وأن يقرأُ 

 .عليه منِ حديثِ أبي هريرةَ 

تِعٍ منَِ البَلَدِ(جمعةِ، و ذا العيدُ )فيِ أَْ اَرَ )وَتَحْرُذُ إقَِامَتُهَا(، أي: ال ؛ لأنَّه عليه السلاذُ وأاحابَه لم (94)منِْ مَوْ

عَةِ البلدِ وتَباعدِ أقطارِه، أو بُعْدِ الجامعِِ، أو تـــيقِه، أو خوفِ يُقيموها أ أ ارَ  عٍ واحدٍ، )إلِاَّ لحَِابَةٍ(؛  ســـَ
 منِ موتـــِ

                                         
( وأما مســـألة تعدد الجمعة أ البلد لغير حابة: فهذا أمر متعلق بولاة الأمر، فعلى ولاة الأمر أن يقتصـــروا على ما تحصـــل به 94)

م احيحة أ أي بمعة  انت، سواء  ان التعدد لعذر أو لغير الكفاية، وإن أخلوا بهذا فالتبعة عليهم، وأما المصلون فإن الاته

سواء وقعتا معًا أو ب الى مع الجمعة المتأخرة، فلا إهم عليهم ولا حر  ولا إعادة، ومن قام: إنه يعيد أ عذر، و هل ذلو، أو 

د فعل ما يلممه ويقدر عليه؟ مال ذلو. فقد قام قولا لا دليل عليه، وأوبب ما لم يوببه الله ولا رسوله، وأي ذنب للمصلي وق

 شرعية من  ل وبه، وذلو بين ولله الحمد.وهذا القوم الذي يلمر فيه باععادة قوم مخالف للأاوم ال
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دُ بحسبهِا تِعَ منِ غيرِ نكيرٍ، فكان إبماعاً، ذ ره أ  فتنةٍ، فيجودُ التعدُّ فقط؛ لأنَّها تُفعلُ أ الأمصارِ الع،يمةِ أ موا

 المبداِ.

رَهَا اعِمَاذُ، أَوْ أَذِنَ فيِهَا( ولو )فَإنِْ فَعَلُ  حِيحَةُ مَا بَاشــَ وا(، أي: اــلُّوها أ موتــعين، أو أ ارَ بلا حابةٍ؛ )فَالصــَّ

 طٌ أوْ لَا، إذ أ تصحيِ  غيرِها افتياتٌ عليه، وتفويتٌ لجمعتهِ.تأخرت، وسواءٌ قلنا: إذنُه شر

بقُ )فَإنِِ اسْتَوَيَا فيِ إذِْنٍ أَوْ عَدَمهِِ؛ فَالاَّ  انيَِةُ بَاطلَِةٌ(؛ لأنَّ الاستغناءَ حَصَل بالأوُلَى، فأُنيطَ الحُكمُ بها، ويُعتبَرُ السَّ

 باعحراذِ.

 تَصــــحيحهما ولا تَصــــحيُ  إحداهما، فإن أمكن عحداهما؛ بطلَتَا؛ لأنَّه لا يُمكنُِ  )وَإنِْ وَقَعَتَا مَعاً( ولا مميَّةَ 

  هراً. إعادتُها بمعةً فعلوا، وإلاَّ الَّوها

، فلا بْقِ إحداهما، فتصـــ ُّ تُعادُ، و ذا لو  )أَوْ بُهِلَتِ الأوُلَى( منهما؛ )بَطَلَتَا(، ويصـــلُّون  هراً؛ لاحتمامِ ســـَ

 اتٌ وبُهِلَ  يف وقعت.أقيمت أ المصرِ بُمع

ن ح ــــرَه مع اعماذِ؛  مرياٍ، دونَ اعماذِ، فإن  قَطَت عمَّ ابتمع معه العددُ وإذا وَافق العيدُ يوذَ الجمعةِ ســــَ

 المعتلُ أقامها، وإلاَّ الَّى  هراً، و ذا العيدُ بها إذا عَمموا على فعِلهِا سَقَط.

نَّةِ( الراتبةِ )بَعْدَ الجُمُ  لِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَْ عَتَيْنِ  نَ لأنََّهُ عليه الســلاذ َ ا»عَةِ رَْ عَتَانِ(؛ )وَأَقَلُّ الســُّ متفقٌ عليه « يُصــَ

 .بنِ عمرَ منِ حديثِ ا

( ر عاتٍ؛ لقومِ ابنِ عمرَ:   اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ »)وَأَْ اَرُهَا سِتُّ
ُّ
 .رواه أبو داودَ « َ انَ النَّبيِ

ننِ فببَِيْتهِ.مكانَه، بخويصلِّيها   لافِ سائرِ السُّ

 ويُسنُّ فَصْلٌ بين فرضٍ وسنَّتهِ بكلاذٍ أو انتقامٍ منِ موتعِه.

: )رأيت أبي يصلِّي أ المسجدِ إذا أذَّن الملذِّن ر عاتٍ(.ولا 
ِ
 سنَّةَ لها قبلَها، أي: راتبةٌ، قام عبدُ الله

رْتُمْ لِ »خلِ عائشةِ: )وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ( لها أ يومهِا؛ ل ، وعن ]رواه البخاري ومسلم[ «يَوْمكُِمْ هَذَالَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّ

 أف
ٍّ
ذَ(،   لُ،بمااٍ وعندَ م ي  .فيه ن،رو)وَتَقَدَّ
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رُ لَا يَغْتَسِلُ رَبُلٌ يَوْذَ الجُمُعَةِ، وَ »لما روب البخاري عن أبي سعيدٍ مرفوعاً:  ؛()وَ( يُسنُّ )تَنَ،ُّفٌ وتَطَيُّبٌ  يَتَطَهَّ

يبِ امْرَأَ  هِنُ، وَيَمَسُّ منِْ طِ طَااَ منِْ طُهْرٍ، وَيَدَّ تَ لَهُ، هُمَّ تِهِ، هُمَّ يَخْرُُ  فَلَا مَا اســــْ مَا ُ تِبَ  لِّي  قُ بَيْنَ اهْنيَْنِ، هُمَّ يُصــــَ يُفَرِّ

 «.مُعَةِ الأخُْرَبيُنصِْتُ إذَِا تَكَلَّمَ اعِمَاذُ؛ إلِاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ الجُ 

 مَّ ويَرتدي.)وَ( أنْ )يَلْبَسَ أَحْسَنَ هيَِابهِِ(؛ لورودِه أ بعاِ الألفاظِ، وأف لُها البياضُ، ويَعتَ 

ـــلاذُ:  ياً(؛ لقولهِ عليه الس ـــِ رَ إلَِيْهَا مَاش ى وَلَمْ يَرَْ بْ »)وَ( أنْ )يُبَكِّ ـــَ ـــكينةٍ ووقارٍ، بعدَ طلواِ «وَمَش ، ويكونُ بس

 ني.الفجرِ الاا

سلاذُ:  ستقبلَ القبلةِ؛ لقولهِ عليه ال سَلَ، وَبَكَّ »)وَ( أن )يَدْنُوَ منَِ اعِمَاذِ( م لَ وَاغْتَ سَّ شَى وَلَمْ مَنْ غَ رَ وَابْتَكَرَ، وَمَ

رواه أحمدُ، « امَلُ اِيَامهَِا وَقيَِامهَِ يَخْطُوهَا أَبْرُ سَنةٍَ، عَ  فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ؛ َ انَ لَهُ بكُِلِّ خطْوَةٍ  يَرَْ بْ، وَدَنَا منَِ اعِمَاذِ،

 .وأبو داودَ، وإسنادُه هقاتٌ 

لاةِ، والذِّ رِ، والقر  اءةِ.ويَشتغِلُ بالصَّ

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ »)وَ( أنْ )يَقْرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ فيِ يَوْمهَِا(؛ لما روب البيهقي بإسنادٍ حسنٍ عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: 

 «.لجُمُعَةِ أَتَاءَ لَهُ منَِ النُّورِ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ الكَهْفِ يَوْذَ ا

عَاءَ(؛ رباءَ أن   يصادِفَ ساعةَ اعبابةِ.)وَ( أنْ )يُكْارَِ الدُّ

لَّمَ(؛ لقولهِ عليه الســلاذُ:  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ ِّ اــَ
لَاةَ عَلَى النَّبيِ  منَِ »)وَ( أنْ )يُكْارَِ الصــَّ

َّ
لَاةِ يَوْذَ  أَْ ارُِوا عَلَي الصــَّ

 و ذا ليلتُها. ،رواه أبو داودَ وغيرُه« الجُمُعَةِ 

لَّمَ )وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ(؛ ل ــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس ــَ رأب ربلاً  -وهو على المنلِ -ما روب أحمدُ: أنَّ النبي ا

فلا يُكره؛ للحابةِ، وأَلْحَق به  أَنْ يَكُونَ( المتخطِّي )اعِمَاذَ  )إلِاَّ  ،«ابْلسِْ فَقَدْ آذَيْتَ »يَتخطَّى رقابَ النَّاسِ، فقام له: 

هم )أَوْ( يكونَ  ،أ الغُنْيَةِ: الملذنَ  لُ إليها إلا به، فيَتخطَّى؛ لأنَّهم أســــقطوا حقَّ أنفســــِ  التخطِّي )إلَِى فُرْبَةٍ( لا يصــــِ

رِهم.  بتأخُّ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ »عمرَ:  لدَه الكبيرَ )فَيَجْلسَِ مَكَانَهُ(؛ لحديثِ ابنِ )وَحَرُذَ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ(، ولو عبدَه أو و
َّ
أَنَّ النَّبيِ

سَلَّمَ نَ  بُلُ أَخَاهُ منِْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلسَِ فيِهِ وَ ( « هَى أَنْ يُقِيمَ الرَّ متفقٌ عليه، ولكن يقومُ: افسحوا، قاله أ التلخيصِ، )إلِاَّ
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رمِ: ، قام أ الشَّ (95)، و ذا لو بَلَس لحف،هِ بدونِ إذنهِ ذَ اَاحِباً لَهُ فَجَلَسَ فيِ مَوْتِعٍ يَحْفَُ،هُ لَهُ(الصغيرَ، و )مَنْ قَدَّ 

ةِ، أو اســتقبل المصــلين أ مكانٍ تــيقٍ؛  )لأنَّ النائِبَ يقوذُ باختيارِه(، لكن إنْ بَلَسَ أ مكانِ اعماذِ، أو طريقِ المارَّ

 .يأُقيِم، قاله أبو المعال

 وُ رِه إياارُه غيرَه بمكانهِ الفاتلِ، لا قَبولَه، وليس لغيرِ الملْهَرِ سبقُه.

صَلًّى سِه، ولا  )وَحَرُذَ رَفْعُ مُ لَاةُ( فيرفعُه؛ لأنَّه لا حُرْمَةَ له بنف صَّ ُ رِ ال مَفْرُوشٍ(؛ لأنَّه  النائبِ عنه، )مَا لَمْ تَحْ

 يصلِّي عليه.

عِهِ  قَاذَ منِْ مَوْتــــِ عَا )وَمَنْ  قَهُ هُمَّ  عَارِضٍ لَحِ يه الســــلاذُ: لِ بِهِ(؛ لقولِه عل باً؛ فَهُوَ أَحَقُّ  يْهِ قَرِي قَاذَ »دَ إلَِ منِْ مَنْ 

 رواه مسلمٌ، ولم يُقيِّدْه الأ ارُ بالعَوْدِ قريباً.« إلَِيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ  مَجْلسِِهِ، هُمَّ رَبَعَ 

 رَْ عَتَيْنِ يُوبِمُ فيِهِمَا(؛ خْطُبُ؛ لَمْ يَجْلسِْ( ولو  ان وقتَ نَ )وَمَنْ دَخَلَ( المســجدَ )وَاعِمَاذُ يَ 
َ
لِّي هيٍ )حَتَّى يُصــَ

يه ا لِّ رَْ عَتَيْنِ »لســــلاذُ: لقولِه عل مَاذُ فَلْيُصــــَ قَدْ خَرََ  اعِ عَةِ وَ حَدُُ مْ يَوْذَ الجُمُ بَاءَ أَ متفقٌ عليه، داد مســــلمٌ: « إذَِا 

دْ فيِهِمَا»  «.وَلْيَتَجَوَّ

 فإنْ بَلَس قاذ فأتى بهما ما لم يَطُلِ الفَصْلُ.

وداخِلَه لصــلاةِ عيدٍ، أو بعدَ شــرواٍ أ إقامةٍ،  بَ،فتُســنُّ تحيةُ المســجدِ لمن دخلَه غيرَ وقتِ نهيٍ، إلا الخطي

 وقَيِّمَه، وداخِلَ المسجدِ الحراذِ؛ لأنَّ تحيَّتَه الطَّوافِ.

تَمِعُوا لَهُ يَخْطُبُ( إذا  ان منه بحيثُ يَســمعُه؛ )وَلَا يَجُودُ الكَلَاذُ وَاعِمَاذُ  لقولهِ تعالى: )وَإذَِا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاســْ

صِتُوا( ]الأعراف:  سلاذُ: 204وَأَنْ اَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا بُمُعَةَ لَهُ »[ ولقولهِ عليه ال )إلِاَّ  ،رواه أحمدُ « مَنْ قَامَ: 

سَلَّ »لمَِنْ يُكَلِّمُهُ( لمصلحةٍ؛  لا يَحرذُ عليه الكلاذُ، )أَوْ لَهُ(، أي: للإماذِ، ف اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ سَائلِاً لأنََّه  مَهُ  ،مَ َ لَّمَ  وََ لَّ

 «.هُوَ 

 ويجبُ لتحذيرِ تريرٍ وغافلٍ عن هلكةٍ.

                                         
( قوله: إلا من قدذ ااحبًا له أو حف،ه بلا إذنه. أي فله ذلو، وأ هذا ن،ر؛ فإن المسجد لمن سبق إليه بنفسه، لا بنائبه الذي لا 95)

ــبق إلى مكان وقصــده الصــلاة فيه أن له إياار غ يريد أن يصــلي أ يره، وأما  ونه يقدذ المكان، غاية ما يكون أن يقام: إن من س

 ولده أو خادمه ويتأخر هو، هم إذا ح ر قاذ عنه فهذا لا يجود، ولا يحل له ذلو بلا شو.
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عاءِ  )وَيَجُودُ( الكلاذُ )قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَبَعْدَهَا(، وإذا سَكَت بينَ الخطبتين، أو  .(96)شَرَا أ الدُّ

مِعها منِ ا لَّمَ إذا ســـَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســـَ لاةُ على النبي اـــَ ا؛  دعاءٍ وتأمينٍ عليه، وله الصـــَّ رًّ
لخطيبِ، وتُســـنُّ ســـِ

 وحمدُه خفيةً إذا عَطَس، وردُّ سلاذٍ، وتشميتُ عاطسٍِ.

 وإشارةُ أخرسٍ إذا فُهِمت  كلاذٍ، لا تسكيتُ مُتكلمٍ بإشارةٍ.

ربُ حامَ الخطبةِ إن سَمِعها، وإلا باد، نصَّ عليه.يُ و  كره العبثُ والشُّ

 العِيدَيْنِ()بَابُ صَلََةُ 

رُ لأوقاتهِ، أو تفاؤلًا، وبَمْعُهُ: أعيادٌ. ي به؛ لأنَّه يَعودُ ويَتَكرَّ  سُمِّ

(، أي: اـــلاةُ العيدين )فَرْضُ  فَِايَةٍ(
َ
لِّ لرَِبِّ (97))وَهِي  [، و ان 2وَ وَانْحَرْ( ]الكوهر: ؛ لقولهِ تعالى: )فَصـــَ

ُّ
النبي

 عدَه يداومون عليها.اَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والخلفاءُ ب

ينِ ال،اهرةِ.  )إذَِا تَرََ هَا أَهْلُ بَلَدٍ قَاتَلَهُمُ اعِمَاذُ(؛ لأنَّها منِ أعلاذِ الدِّ

حَى(؛ لأنَّه عليه السلا صَلَاةِ ال ُّ مسِ  ذُ ومَن بعدهَ لم يُصلُّوها إلا بعدَ )وَ( أومُ )وَقْتُهَا َ  ]روب أبو  ارتفااِ الشَّ

 .ذ ره أ المبداِ  ،داود وابن مابه[

عْدَهُ(، أي: بعدَ ال يدِ إلِاَّ بَ بِالعِ مسِ، )فَإنِْ لَمْ يُعْلَمْ  وَامُ(، أي: دوامُ الشــــَّ ها: )المَّ
وامِ )وَآخِرُهُ(، أي: آخرُ وقتِ مَّ

لَّوا منَِ الغَدِ( ق ــــاءً  امٍ غُمَّ عَلَيْنَا هِ »؛ لما روب أبو عميرٍ بنُ أنسٍ عن عمومةٍ له منِ الأنصــــارِ، قام: )اــــَ وَّ لَامُ شــــَ

هِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا الهِلَامَ باِلأمَْسِ، فَأَمَرَ النَّبِ  ــَ يَاماً، فَجَاءَ رَْ بٌ أ آخِرِ النَّهَارِ فَش ــِ بَحْناَ ا ــْ لَّمَ فَأَا ــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس ــَ ُّ ا
 ي

نه «النَّاسَ أَنْ يُفْطرُِوا منِْ يَوْمهِِمْ، وَأَنْ يَخْرُبُوا غَداً لعِِيدِهِمْ   .رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والدارقطني وحسَّ

                                         
 الدعاء، لأن الخطبة اســم لمجموا ذلو ( والصــواب: أن الكلاذ ممنوا إذا  ان يخطب، ولو لم يكن أ أر انها، ولو شــرا أ96)

  له.

دليل الذي اســـتدلوا به على فرض الكفاية هو دليل على أنها فرض عين، ولأن ( والصـــحي : أن اـــلاة العيد فرض عين، وال97)

خدور، وأمر الحيا أن يعتملن المصــــلى، ولولا صلى الله عليه وسلم النبي  بإخرا  العواتق وذوات ال يأمر  ها حتى  ناس علي  ان يحرض ال

 ض الأعيان.مصلحتها على  اير من الواببات لم يحا أمته هذا الحا عليها، فدم على أنها من آ د فروربحان 
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( الاةُ العيدِ )فيِ اَحْرَاءَ( قريبةٍ عُرفاً؛ لقومِ أبي سعيدٍ:   اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُُ  »)وَتُسَنُّ
ُّ
فيِ َ انَ النَّبيِ

 .و ذلو الخلفاءُ بعدَه ،عليه متفقٌ « الفِطْرِ وَالأتَْحَى إلَِى المُصَلَّى

سُهُ الفِطْرُ( فيلخرُها؛ لما روب الشافعي مرسلاً: )وَ  تْحَى، وَعَكْ اَلَاةِ الأَ اَلَّى الُله »( يُسنُّ )تَقْدِيمُ   
َّ
أَنَّ النَّبيِ

رِ النَّاسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ تَبَ إلَِى عَمْرِو بْنِ حَمْذٍ  رِ الفِطْرَ، وَذَ ِّ لِ الأتَْحَى، وَأَخِّ  «.: أَنْ عَجِّ

ـــنُّ  لَّمَ لَا »)أَْ لُهُ قَبْلَهَا(، أي: قبلَ الخروِ  لصـــلاةِ الفِطْرِ؛ لقومِ بَريرةَ: )وَ( يُس ـــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس ُّ اـــَ
َ انَ النَّبيِ

 يَخْرُُ  يَوْذَ الفِطْرِ حَتَّى يُفْطرَِ، وَلَا يَطْ 
َ
 رواه أحمدُ، والأف لُ تمراتٍ وتراً.« عَمُ يَوْذَ النَّحْرِ حَتَّى يُصَلِّي

دقةِ.والتَّ   وْسِعَةِ على الأهلِ، والصَّ

ذ، والأوَْلَى  َ ليأ لَ منِ أُتحيَّتهِ؛ لما تقدَّ
ى( حتى يصلِّي )وَعَكْسُهُ(، أي: يُسنُّ اعمساعُ )فيِ الأَتْحَى إنِْ تَحَّ

 منِ َ بدِها.

 لهِ عليه السلاذُ.العيدِ )فيِ الجَامعِِ بلَِا عُذْرٍ(، إلا بمكةَ المشرفةِ؛ لمخالفةِ فعِ هُ( الاةُ )وَتُكْرَ 

 ويخطبُ لهم. ،ويُستحبُّ للإماذِ أن يَسْتَخْلفَِ مَن يُصلِّي ب عفةِ الناسِ أ المسجدِ؛ لفعلِ علي

 ولهم فعِلُها قبلَ اعماذِ وبعدَه.

 ، وبادت الت حيةُ.وأيُّهما سَبَق سَقَط به الفرضُ 

نُ  لَ له الدُّ نُّ تَبْكيِرُ مَأْمُوذٍ إلَِيْهَا(؛ ليَحصــُ  )وَيُســَ
ٍّ
ياً(؛ لقومِ علي لاةِ فيَكاُرَ هوابُه، )مَاشــِ وُّ منِ اعماذِ وانت،ارُ الصــَّ

 الُله عَنهُْ: 
َ
ي ـــِ ياً»رَت ـــِ نَّةِ أَنْ يَخْرَُ  إلَِى العِيدِ مَاش ـــُّ  ،أهلِ العلمِ( ملُ على هذا عندَ رواه الترمذي، وقام: )الع« منَِ الس

بِْ (.  )بَعْدَ( الاةِ )الصُّ

لَاةِ(؛ لقومِ أبي سعيدٍ:  رُ إمَِاذٍ )وَ( يُسنُّ )تَأَخُّ  سَلَّمَ يَخْرُُ  يَوْذَ الفِطْرِ »إلَِى وَقْتِ الصَّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  
ُّ
َ انَ النَّبيِ

ءٍ يَ 
ْ
مُ شَي لَاةُ وَالأتَْحَى إلَِى المُصَلَّى، فَأَوَّ  رواه مسلمٌ، ولأنَّ اعماذَ يُنتََْ،رُ ولا يَنتَْ،رُِ.« بْدَأُ بهِِ الصَّ

نِ هَيْئَةٍ(، أي: لابســـاً أبملَ هيابهِ؛ لقومِ بابرٍ:  ، »ويخرُ  )عَلَى أَحْســـَ لَّمَ يَعْتَمُّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســـَ ُّ اـــَ
َ انَ النَّبيِ

 .رواه ابنُ عبدِ الل« وَالجُمُعَةِ  وَيَلْبسُِ بُرْدَهُ الأحَْمَر فيِ العِيدَيْنِ 
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 .(9٨)بِ اعتكَِافهِِ(؛ لأنَّه أهَرُ عبادةٍ فاستُحِبَّ بقاؤه)إلاَّ المُعْتَكفَِ فَـ( ـيخرُ  )فيِ هيَِا

ةِ الاةِ العيدِ: )اسْتيِطَانٌ، وَعَدَدُ الجُمُعَةِ(، فلا تُقاذُ إلا حيثُ تُقاذُ   النبي لأنَّ  ؛)وَمنِْ شَرْطهَِا(، أي: شرطِ احَّ

، )لَا إذِْنُ إمِاذٍ  تهِ ولم يُصَلِّ  ، فلا يُشترطُ  الجمعةِ.(اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وافَقَ العيدَ أ حجَّ

( إذا غَدَا من طريقٍ )أَنْ يَرْبِعَ منِْ طَرِيقٍ آخَرَ(؛ لما روب البخاري عن بابرٍ:  نُّ لَّى الُله عَلَيْ »)وَيُســَ َّ اــَ
هِ أَنَّ النَّبيِ

رِيقَ  َ انَ إذَِا خَرََ  إلَِى العِيدِ خَالَفَ  لَّمَ وَسَ   و ذا الجمعةُ. ،«الطَّ

 .قام أ شرمِ المنتهى: )ولا يَمتنعُِ ذلو أي اً أ غيرِ الجمعةِ(

 وقام أ المبداِ: )ال،اهِرُ أن المخالفةَ فيه شُرِعت لمعنى خاصٍ، فلا يَلتحِقُ به غيرُه(.

لِّيهَا رَْ عَتَيْنِ قَبْ  لَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَعُاْمَانُ »: لَ الخُطْبَةِ(؛ لقومِ ابنِ عمرَ )وُيَصــَ ــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس ُّ اــَ
َ انَ النَّبيِ

ذ الخطبةَ لم يُعتَدَّ بها.« يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ   متفقٌ عليه، فلو قدَّ

عْدَ( تكبيرةِ اعحرا)يُكَبِّرُ فيِ  بْلَ الأوُلَى بَ تَامِ، وَقَ تفِْ ئدَ، )وَفيِ( الرَّ عةِ ذِ و )الاســــْ ا( دوا تًّ
ذِ وَالقِرَاءَةِ ســــِ التَّعَوُّ

ه:   اَلَّى الُله عَلَيْهِ »)الاَّانيَِةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ خَمْساً(؛ لما روب أحمدُ عن عمرو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن بدِّ
َّ
مَ  أَنَّ النَّبيِ وَسَلَّ

رَةَ تَكْبيِرَةً، ســــَ َ بَّرَ فيِ عِيدٍ هِ   عَشــــْ
ْ
قام أحمدُ: )اختلف  ،إســــنادُه حســــنٌ  «الآخِرَةِ  بْعاً فيِ الأوُلَى، وَخَمْســــاً فيِنتَْي

 أاحابُ النبي اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أ التَّكبيرِ، و لُّه بائمٌ(.

لَّى الُله عَلَيْ  أَنَّ »؛ لقومِ وائلِ بنِ حُجرٍ: )يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ ُ لِّ تَكْبيِرَةٍ( ــَ َّ ا
لَّمَ َ انَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبيِرِ النَّبيِ ــَ   «هِ وَس

ه( ، قام أحمدُ: )فأَرَب أنْ يَدخُلَ فيه]رواه أحمد وأبو داود[ هُ َ انَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فيِ»وعن عمرَ:  ،هذا  لُّ ُ لِّ تَكْبيِرَةٍ،  أَنَّ

 يدٍ  ذلو، رواهما الأهرذُ.، وعن د«فيِ الجَناَدَةِ وَالعِيدِ 

يلاً، وَاـــَ 
 بُكْرَةً وَأَاـــِ

ِ
بْحَانَ الله  َ ايِراً، وَســـُ

ِ
الُله عَلَى  لَّى)وَيَقُومُ( بين  لِّ تكبيرتين: )الُله أَْ بَرُ َ بيِراً، وَالحَمْدُ لله

ليِماً؛ لقومِ عقبةَ بنِ عامرٍ: ســـألتُ ابنَ مســـ لَّمَ تَســـْ ِّ وَآلهِِ وَســـَ
دٍ النَّبيِ عودٍ عمّا يقولَه بعدَ تكبيراتِ العيدِ، قام: مُحَمَّ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَحْمَدُ الَله، وَيُاْنيِ عَلَيْهِ، وَيُصَلِّي عَلَى»
ِّ
 .واحتجَّ به أحمدُ  ،وحربٌ رواه الأهرذُ، « النَّبيِ

 .)وَإنِْ أَحَبَّ قَامَ غَيْرَ ذَلوَِ(؛ لأنَّ الغرضَ الذِّ رُ بعدَ التَّكبيرِ 

                                         
 ان يعتكف العشــــر الأواخر من صلى الله عليه وسلم ( قولهم: يســــتحب للمعتكف أن يخر  إلى المصــــلى أ هياب اعتكافه. فيه ن،ر، فإنه 9٨)

 رم ان، ويخر  للعيد متجملًا.
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 وإذا شوَّ أ عددِ التَّكبيرِ بنىَ على اليقينِ.

َ التَّكبيرِ حتى قرأ؛ سَقَط؛ لأنَّه سنَّةٌ فات محلُّها.
 وإذا نَسِي

، ولا يَشــتغِلُ بق ــاءِ التكبيرِ، وإن أدر ه قائماً بعدَ فراغِه منِ التكبيرِ لم وإنْ أدرع اعماذَ را عاً أَحْرَذ هم رََ ع

 أ أهنائه سَقَط ما فات.يَقِْ ه، و ذا إن أدر ه 

لَّمَ يَجْهَر باِلقِرَاءَةِ فيِ العِيدَيْنِ وَ »)هُمَّ يَقْرَأُ بَهْراً(؛ لقومِ ابنِ عمرَ:  ــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس ــَ ُّ ا
قَاءِ َ انَ النَّبيِ ــْ تسِ ــْ «  الاس

 اَلَّى الُله »ي الاَّانيَِةِ(؛ لقومِ سمرةَ: فِ « الغَاشِيَةِ »، وبـــــ «سَبِّْ  »رواه الدارقطني، )فيِ الأوُلَى بَعْدَ الفَاتحَِةِ: بـــــ 
َّ
إنَِّ النَّبيِ

ــ )سَبِِّ  اسْمَ رَبِّوَ الأعَْلَى(عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ انَ يَقْرَأُ فيِ  [، و )هَلْ أَتَاعَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ( ]الغاشية: 1: ]الأعلى العِيدَينِ بـِ

 .رواه أحمدُ [« 1

لاةِ  لَّمَ( منِ الصــــَّ فَإذَِا ســــَ بَ ) طَبَ خُطْبَتَيْنِ َ خُطْ ها )خَ عَةِ( أ أحكامِ حتى أ الكلاذِ، إلا التكبيرَ مع  ،ةِ الجُمُ

عِ تَكْبيِراتٍ( قائماً نَســَ  تَفْتُِ  الأوُلَى بتِسِــْ بْعِ( تكبيراتٍ  ذلوالخاطبِ، )يَســْ قاً، )والاَّانيَِةَ بسِــَ
، لما روب ســعيدٌ عن (99)

 بنِ عتبةَ 
ِ
 بنِ عبدِ الله

ِ
 «.يَخْطُب تسِْعَ تَكْبيِرَاتٍ، وَفيِ الاَّانيَِةِ سَبْعَ تَكْبيِرَاتٍ  يُكَبِّرُ اعِمَاذُ يَوْذَ العِيدِ قَبْلَ أَنْ » قام: عبيدِ الله

دَقَةِ(؛ لقولهِ عليه الســــلاذُ: )يَحُاُّهُمْ فيِ( خُطبةِ )الفِطْ  لَامِ فيِ هَذَا اليَوْذِ »رِ عَلَى الصــــَّ  ،«أَغْنوُهُمْ بِهَا عَنِ الســــُّ

تْحِيَةِ، وَيُبَيِّن  )وَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَا يُخْرِبُونَ( بِنساً بُهُم فيِ( خُطبةِ )الأَتْحَى فيِ الأُ وقدْراً، والوبوبَ والوقتَ، )وَيُرَغِّ

لَّمَ ذََ ر أ خُطبةِ الأتـــحى  ايراً منِ أحكامهِلَهُمْ حُكْمَهَا لَّى الُله عَلَيْهِ وَســـَ ]رواه البخاري  ا(؛ لأنَّه هَبَت أنَّ النبي اـــَ

 وغيرِهم. وبابرٍ، ،واللاءِ  ،، منِ روايةِ أبي سعيدٍ ومسلم[

هَا ْ رُ بَيْنَ وَائِدُ( ســــنةٌ، )والذِّ نُّ بعدَ التكبيرةِ الأخيرة أ ، أي: بينَ ()وَالتَّكْبيِرَاتُ المَّ التكبيراتِ ســــنةٌ، ولا يُســــَ

 الر عتين.

سُنَّةٌ(؛ لما روب عطاءُ عن عب اَلَّ )وَالخُطْبَتَانِ   
ِّ
 بنِ السائِبِ قام: شهدت مع النبي

ِ
سَلَّمَ العيدَ دِ الله ى الُله عَلَيْهِ وَ

لاةَ قام:  صَّ رواه « جْلسَِ للِخُطْبَةِ فَلْيَجْلسِْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ إنَِّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَ »فلما ق ى ال

 بَبتْ لوَبَب ح ورُها واستماعُها.و وَ ول ،ابنُ مابه، وإسنادُه هقاتٌ 

                                         
لم يابت عنه أنه افتت  خطبة بغير صلى الله عليه وسلم ع الخطب بالحمد: الجمعة والعيد وغيرهما، لأنه ( والصــحي : أنه يســتحب افتتام بمي99)

 أي ناقص الل ة.«.  ل  لاذ لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر»حمد، ولقوله: ال
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نةُ لمن حََ ر العيدَ منِ النِّساءِ حُ ورُ الخُطبةِ، وأن يُفْرَدْنَ بموع،ةٍ إذا لم يَسْمَعْنَ خطبةَ الرِّ   بامِ.والسُّ

تِعِ  لَاةِ(، أي: الاةِ العيدِ، )وَبَعْدَهَا فيِ مَوْ لُ( وق اءُ فائتةٍ )قَبْلَ الصَّ هَا( قبلَ مفارقتهِ؛ لقومِ ابنِ )وَيُكْرَهُ التَّنفَُّ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْذَ عِيدٍ »عباسٍ: 
ُّ
 .«هُمَا وَلَا بَعْدَهُمَافَصَلَّى رَْ عَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ خَرََ  النَّبيِ

اؤُهَا( أ يومِ  هَا؛ قَ ــَ نُّ لمَِنْ فَاتَتْهُ( اــلاةُ العيدِ، )أَوْ( فاته )بَعْ ــُ فَتهَِا(؛ )وَيُســَ وامِ وبعدَه )عَلَى اــِ ها قبلَ المَّ

لواتِ. ،لفعلِ أنسٍ   و سائرِ الصَّ

بارِ ا بأد دْ  يَّ لذي لم يُقَ نُّ التَّكْبيِرُ المُطْلَقُ(، أي: ا به، )فيِ لَيْلَتَي )وَيُســــَ لواتِ، وإ هارُه، وبَهرُ غيرِ أناى  لصــــَّ

 المصلَّى إلى فراغِ اعماذِ منِ خُطبتهِ. ويَجهرُ به أ الخروِ  إلى العِيدَيْنِ(، أ البيوتِ والأسواقِ والمسابِدِ وغيرِها،

 .[1٨5ةَ وَلتُِكَبِّرُوا الَله( ]البقرة: )وَ( التكبيرُ )فيِ( عيدِ )فطِْرٍ آَ دُ(؛ لقولهِ تعالى: )وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ 

ةِ(،   ولَوْ لَمْ يَرَ بهيمةَ الأنعاذِ.)وَ( يُسنُّ التكبيرُ المطلقُ أي اً )فيِ ُ لِّ عَشْرِ ذِي الحِجَّ

ةٍ فيِ بَمَاعَةٍ( أ الأتــحى لَّى لأنََّ ابْنَ عُمَرَ َ انَ لَا » ؛)وَ( يُســنُّ التكبيرُ )المُقَيَّدُ عَقِبَ ُ لِّ فَرِي ــَ  يُكَبِّر إذَِا اــَ

حْدَهُ  قام ابنُ مســــعودٍ: «وَ عَةٍ »، و ا لَّى فيِ بَمـَ ا التَّكْبيِرُ عَلَى مَنْ اــــَ تْ رو« إنَِّمـَ ماذُ إلى  اه ابنُ المنـذرِ، فلْيَلْتفـِ اع

لَاةِ الفَجْرِ يَوْذَ عَرَفَةَ(، روي عن عمرَ  المأمومين، هم يُكبِّرُ لفعلهِ عليه الســــلاذُ،   ،)منِْ اــــَ
ٍّ
وابنِ عباسٍ، وابنِ  ،وعلي

 الُله عَنهُْمْ.
َ
 مسعودٍ رَتِي

هْرِ يَوْذَ النَّحْرِ إلَِ  ى عَصْرِ آخِرِ أَيَّاذِ التَّشْرِيقِ()وللِمُحْرِذِ: منِْ اَلَاةِ ال،ُّ
 ؛ لأنَّه قبلَ ذلو مَشغومٌ بالتَّلبيةِ.(100)

لاةِ، مه أ المبداِ  والجهرُ به مَسنونٌ إلا للمرأةِ، وتأر به  الذِّ رِ عقِب الصَّ  .قدَّ

 وإذا فاتته الاةٌ منِ عامهِِ فق اها فيها بماعةً  بَّر؛ لبقاءِ وقتِ التكبيرِ.

يَهُ  حْدِهْ، أَوْ يَخْرُْ  منَِ (، أي: التكبيرَ )وَإنِْ نَســــِ مَا لَمْ يُ عاد فَجَلَس، ) قاذ أو ذهب  فإن  نَه،  كا اهُ( م  )قَ ــــَ

 سنةٌ فات محلُّها.المَسْجِدِ(، أو يَطُلِ الفصلُ؛ لأنَّه 

عاءِ.  ويُكبِّرُ المأموذُ إذا نسيه اعماذُ، والمسبوقُ إذا ق ى،  الذِّ رِ والدُّ

                                         
أياذ التشريق صلى الله عليه وسلم: »( والقلب يميل إلى استحباب التكبير المطلق أ أياذ التشريق، لأن الله خصها بالأمر بالذ ر فيها، ولقوله 100)

 تى ترتج منى تكبيرًا، والله أعلم.ولأن عمر  ان يكل أ قبته فيكل من حوله، ح«. أياذ أ ل وشرب وذ ر لله
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( التك ها  بيرُ )عَقِبَ اَلَاةِ )وَلَا يُسَنُّ عِيدٍ(؛ لأنَّ الأهرَ إنما باء أ المكتوباتِ، ولا عقِب نافلةٍ، ولا فري ةٍ الاَّ

ذ.  مُنفرداً؛ لما تقدَّ

فَتُهُ(، أي: التكبيرِ  فْعاً: الُله أَْ بَرُ الُله أَْ بَرُ، لَا إلَِهَ ) )وَاــِ لأنََّهُ عليه » ؛الحَمْدُ( إلِاَّ الُله، والُله أَْ بَرُ الُله أَْ بَرُ، وَللِهِ  شــَ

، وحكاه ابنُ المنذرِ عن عمرَ. ،رواه الدارقطني« السلاذ َ انَ يَقُومُ َ ذَلوَِ 
ٌّ
 وقاله علي

قولهِ لغيرِه: تَقبَّلَ الُله منَّا ومنو،  الجوابِ، ولا بالتعريفِ عشــيةَ عرفةَ بالأمصــارِ؛ لأنَّه دعاءٌ وذِ رٌ، ولا بأس ب

 اسٍ، وعمروِ بنِ حُريثٍ.وأومُ مَن فعلَه ابنُ عب

 )بَابُ صَلََةِ الكُسُوفِ(

مسِ،  ،يُقامُ:  سفت، بفتِ  الكافِ وتمِها، ومالُه: خسفت  أو بعِ ه. ،أو القمرِ وهو ذهابُ توءِ الشَّ

يْلُ وَالنَّهَارُ وَال هم منِ قولهِ تعالى: )وَمنِْ آيَاتهِِ اللَّ مْسُ وفعلُها هابتٌ بالســـنةِ المشـــهورةِ، واســـتنبطها بع ـــَ ـــَّ ش

( ]فصلت:  مْسِ وَلا للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للِهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ  [.37وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للِشَّ

)  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »الاةُ الكسوفِ )بَمَاعَةً(، وأ بامعٍ أف لُ؛ لقومِ عائشةَ:  (101))تُسَنُّ
ِ
خَرََ  رَسُومُ الله

جِدِ فَ  فَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ إلَِى المَســـْ فَ أَحَدُ النَّيِّرَيْنِ(« قَاذَ وََ بَّرَ وَاـــَ : متفقٌ عليه، )وَفُرَادَب(  ســـائرِ النَّوافلِ، )إذَِا َ ســـَ

 الشمسِ والقمرِ.

 ووقتُها: منِ ابتدائهِ إلى التَّجَلِّي، ولا تُق ى؛  استسقاءٍ وتحيةِ مسجدٍ.

سُورَةً  ها، )يَقْرَأُ فيِ الأوُلَىفيُصلي )رَْ عَتَيْنِ(، ويُسنُّ الغُسلُ ل مسِ، )بَعْدَ الفَاتحَِةِ  بَهْراً(، ولو أ  سوفِ الشَّ

ــمِع طَوِيلَةً( منِ غيرِ تعيينٍ، )هُمَّ يَ  عُ(، أي: يقومُ: )س مِّ ــَ ه )وَيُس ــُ رَْ عُ( رُ وعاً )طَوِيلاً( منِ غيرِ تقديرٍ، )هُمَّ يَرْفَعُ( رأس

ورَةً الُله لمن حمِده( أ رفعِه، )وَيُ  دُ(، أي: يقومُ: )ربنا ولو الحمدُ( بعدَ اعتدالهِ؛  غيرِها، )هُمَّ يَقْرَأُ الفَاتحَِةَ وَســـُ حَمِّ

ذ، ولا يُطيلُ، )هُ طَوِيلَةً دُونَ الأوُلَ  دُ  ما تقدَّ عُ ويُحمِّ مِ، هُمَّ يَرْفَعُ( فيُسمِّ مَّ ى، هُمَّ يَرَْ عُ فَيُطيِلُ( الر واَ، )وَهُوَ دُونَ الأوََّ

صَلِّي( الر عةَ )الاَّانيَِةَ َ ـــــ( الر عةِ يَ  جدتين، )هُمَّ يُ سَّ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ(، ولا يُطيلُ الجلوسَ بينَ ال )الأوُلَى، سْجُدُ 

لِّمُ(؛ لفعلهِ عليه السـلاذُ،  ما رُوي عنه ذلو منِ  دُ وَيُسـَ هَّ ها أ لَكنِْ دُونَهَا فيِ ُ لِّ مَا يَفْعَلُ( فيها، )هُمَّ يَتَشـَ طُرقٍ بع ـُ

 .الصحيحين

                                         
 فعلها وأمر الناس بها.صلى الله عليه وسلم ، لأن النبي ( وقام بعا العلماء بوبوب الاة الكسوف101)
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 ولا يُشراُ لها خُطبةٌ؛ لأنَّه عليه السلاذُ أَمَرَ بها دونَ الخُطبةِ.

 تجلِّي، بل يدعو ويَذ رُ،  ما لو  ان وقتَ نهيٍ.ولا تُعادُ إن فَرَغَت قبلَ ال

هَا خَفِيفَةً(؛ لقولهِ عليه  سُوفُ فيِهَا(، أي: الصلاةِ؛ )أَتَمَّ شِفَ »السلاذُ: )فَإنِْ تَجَلَّى الكُ صَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنكَْ فَ

 .مسعودٍ  متفقٌ عليه منِ حديثِ ابنِ « مَا بكُِمْ 

ــِ  مْسُ َ اس ــَّ ؛ لأنَّه ذَهَبَ )وَإنِْ غَابَتِ الش فٌ(؛ لم يُصــلِّ ــِ ــمسُ، أو طَلَع الفجرُ )وَالقَمَرُ خَاس فَةً، أَوْ طَلَعَتْ( الش

 بقائهِ وذهابهِ. وقتُ الانتفااِ بهما، ويَعملُ بالأالِ أ

ـــلم، مع  )أَوْ َ انَتْ آيَةٌ عَدَا (؛ لعدذِ نقلهِ عنه وعن أاـــحابهِ اـــلى الله عليه وس لِّ لْمَلَةِ؛ لَمْ يُصـــَ أنه وُبِد أ المَّ

لملةُ  صواعِقُ، وأما المَّ يامِ، وال شقاقُ القمرِ، وهبوبُ الرِّ سكونهِا  -دمانهِم ان تطرابُها وعدذُ  وهي رَبفةُ الأرضِ وا

 نحوِه، وقام: )لو هَبَت فيُ  -
ٍّ
صــلَّى لها إن دامت؛ لفعلِ ابنِ عباسٍ، رواه ســعيدٌ، والبيهقي، وروَب الشــافعي عن علي

 به(.هذا الحديثُ لقلنا 

ــوفِ )فيِ ُ لِّ رَْ عَةٍ باَِلَاهِ رُُ وعَاتٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ؛ بَادَ( ــلمٌ منِ (102))وَإنِْ أَتَى( مُصــلِّي الكس ؛ روب مس

َّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّى سِتَّ رََ عَاتٍ بأَِرْبَعِ سَجَدَاتٍ أَنَّ »ديثِ بابرٍ: ح
اَلَّى »عباسٍ:  ومنِ حديثِ ابنِ  ،« النَّبيِ

 رََ عَاتٍ فيِ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ 
َ
 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَانيِ

ُّ
يْهِ أَنَّهُ اَلَّى الُله عَلَ »بٍ: وروب أبو داودَ عن أُبي بنِ  ع ،«النَّبيِ

جْدَتَيْنِ  عَةٍ خَمْسُ رُُ وعَاتٍ وَســــَ ُ لِّ رَْ  لَّمَ اــــلَّى رَْ عَتَيْنِ فيِ  ياتُ على أنَّ عددَ الر واِ أ  واتفقت ،«وَســــَ الروا

حابةِ(.  الر عتين سواءٌ، قام النووي: )وبكلِّ نواٍ قام بعاُ الصَّ

م سنةٌ لا تُدرعُ   به الرَّ عةُ.وما بعدَ الأوََّ

 ويَص ُّ فعِلُها  نافلةٍ.

ذ بنادةٌ على  سوفٍ، وعلى بمعةٍ وعيدٍ أُمنَِ فَواتُهُما ذ تراويُ  على  ،وتُقَدَّ رَ فعِلُهما.وتُقدَّ   سوفٍ إن تعذَّ

رُ  سوفُ الشّمسِ والقمرِ أ  لِّ وقتٍ، والُله على  لِّ شيءٍ قديرٌ، فإن وَقَعَ بعَِرفةَ الَّى، ه  م دَفَع.ويُتَصَوَّ

 

                                         
 ل ر عة بر وعين وســجودين، وأما ما  ( والصــحي  أ اــلاة الكســوف: حديث عائشــة الاابت أ الصــحيحين أنه اــلى أ102)

 ه الأئمة: اعماذ أحمد والبخاري، وغيرهما، والله أعلم.سواه من الصفات فإنه وهم من بعا الرواة،  ما قال
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 )بَابُ صَلََةِ الاسْتسِْقَاءِ(

قيا على افةٍ مخصواةٍ، أي: الصلاةُ لأبلِ طلبِ  عاءُ بطلبِ السُّ قيا على الوبهِ الآر.وهو: الدُّ  السُّ

بِ  ،()إذَِا أبْدَبَتِ الأرَْضُ  ، أي: احتبس )المَطَرُ(، وتــــرَّ ()وَقَحَطَ  ،أي: أَمْحَلت، والجَدْبُ: نقياُ الخِصــــْ

هُم غورُ ماءِ عيونٍ أو أنهارٍ ذلو، و ذ لَّوْاا إذا تــرَّ   ؛ )اــَ
ِ
بنِ ديدٍ: بَمَاعَةً وَفُرَادَب(، وهي ســنةٌ مل دةٌ؛ لقومِ عبدِ الله

مَ رِدَاءَهُ، هُمَّ » هَ إلَِى القِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّ قِي، فَتَوَبَّ تَســْ لَّمَ يَســْ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ ُّ اــَ
لَّى رَ خَرََ  النَّبيِ بَهَرَ فيِهِمَا  ْ عَتَيْنِ، اــَ

 .متفقٌ عليه« باِلقِرَاءَةِ 

 أرتِهِم.والأف لُ بماعةٌ، حتى بسَفَرٍ، ولو  ان القحطُ أ غيرِ 

ررِ.  ولا استسقاءَ لانقطااِ مطرٍ عن أرضٍ غيرِ مسكونةٍ ولا مسلو ةٍ؛ لعدذِ ال َّ

 .«سُنَّةُ الاسْتسِْقَاءِ سُنَّةُ العِيدَيْنِ »(؛ قام ابنُ عباسٍ: )وَاِفَتُهَا فيِ مَوْتِعِهَا، وَأَحْكَامهَِا َ ـ( الاةِ )عِيدٍ 

صلِّي ر عتين، يكبِّ  حراءِ، وي صَّ سنُّ أ ال ستًّا دوائدَ، وأ الاانيةِ خمساً، منِ غيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، فت رُ أ الأوُلَى 

لَّمَ رَْ عَ »قام ابنُ عباسٍ:  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســـَ ُّ اـــَ
لَّى النَّبيِ لِّي العِيداـــَ حديثٌ حســـنٌ " ، قام الترمذي:«تَيْنِ َ مَا يُصـــَ

 ، وتُفعلُ وقتَ الاةِ العيدِ.«الغاشية»، وأ الاانيةِ بـ «سب »ويقرأُ أ الأولى بـ  ،"احيٌ  

هَا مَاذُ الخُرُوَ  لَ ما يُلينُ قُلوبَهم منِ الاَّوابِ و )وَإذَِا أَرَادَ اعِ رَهُم  اسَ(، أي: ذَ َّ نَّ قابِ، )وَأَمَرَهُمْ وَعَاَ ال الع

اِي، وَالخُرُوِ   سببُ باِلتَّوْبَةِ منَِ المَعَا سببُ القحطِ، والتقوب  اي  يها؛ لأنَّ المعا ستحِقِّ ها إلى م  منَِ المََ،المِِ( بردِّ

 الل اتِ.

حناءِ: وهي العداوةُ، لأنَّها تَحْمِلُ على المعصيةِ   والبُهتِ، وتَمنعُ نمومَ )وَ( أمرَهُم بـــ )تَرْعِ التَّشَاحُنِ(، منِ الشَّ

لَةِ القَدْرِ، فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ  خَرَبْتُ »الخيرِ؛ لقولِه عليه الســــلاذُ:  ]رواه البخاري وبنحوه  «أُخْبرُُِ مْ بلَِيْ

 .مسلم[

يَاذِ(؛ لأنَّه وسيلةٌ إلى نمومِ الغيثِ، ولحديثِ: ائِ » )وَ( أمرَهُم بـ )الصِّ  .]رواه أحمد[ «مِ لَا تُرَدُّ دَعْوَةُ الصَّ

دَقَةِ(؛ لأنَّ   ها مت منةٌ للرحمةِ.)وَ( أمرَهُم بـ )الصَّ

 على الصفةِ المسنونةِ. )وَيَعِدُهُمْ(، أي: يُعَيِّن لهم )يَوْماً يَخْرُبُونَ فيِهِ(؛ ليتهيئوا

 لا يُلذي.)وَيَتَنَ،َّفُ( لها بالغُسلِ، وإدالةِ الروائِ  الكريهةِ، وتقليمِ الأ فارِ؛ لئ
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 )وَلَا يَتَطَيَّبُ(؛ لأنَّه يوذُ استكانةٍ وخ واٍ.

عاً)وَيَ  عاً(، (خْرُُ ( اعماذُ  غيرِه )مُتَوَاتِعاً، مُتَخَشِّ : وهو الهوانُ، )مُتََ رِّ ، أي: خاتِعاً، )مُتَذَلِّلاً(، منِ الذمِّ

لَّى الُله عَلَ »لقومِ ابنِ عباسٍ:  ؛مُســتكيناً أي: ُّ اــَ
قَاءِ مُتَذَلِّلاً، مُتَوَاتــِ خَرََ  النَّبيِ تسِــْ لَّمَ للِاســْ عاً، عاً، مُتَ يْهِ وَســَ خَشــِّ

عاً  ."حديثٌ حسنٌ احيٌ  "، قام الترمذي: «مُتََ رِّ

بْيَانُ المُمَيِّمُونَ(؛ لأنَّهم لا  يُوُ (؛ لأنَّه أسراُ عبابَتهِِم، )وَالصِّ لامِ، وَالشُّ ينِ، وَالصَّ  .ذنوبَ لهم)وَمَعَهُ أَهْلُ الدِّ

 وأُبيَ  خروُ  طفلٍ، وعجودٍ، وبهيمةٍ، والتوسلُ بالصالحينَ.

ذِ )وَإِ  يبَنَّ الَّ
لمِِينَ( بمكانٍ؛ لقولهِ تعالى: )وَاتَّقُوا فتِْنَةً لا تُصــــِ ةِ مُنفَْرِدِينَ عَنِ المُســــْ مَّ ينَ َ لَمُوا نْ خَرََ  أَهْلُ الذِّ

ةً( ]الأنفام:  ع،مَ يَوْذٍ(؛ لئلا يَتَّفقَ نمومُ غيثٍ يوذَ خروبِهِم وحدَهم فيكونُ أ[، )لَا( إن انفردوا )بِ 25منِكُْمْ خَااــــَّ

دقِ.  لفتنتهِِم، وربما افتُتنَِ بهم غيرُهم؛ )لَمْ يُمْنعَُوا(، أي: أهلُ الذمةِ؛ لأنَّه خروٌ  لطلبِ الرِّ

ذ، )هُمَّ يَخْطُبُ( خطبةً )وَاحِدَةً(؛  لِّي بهِِمْ( ر عتين  العيدِ؛ لما تقدَّ لَّى الُله عَلَيْهِ )فَيُصــَ لأنَّه لم يُنقَلْ أنَّ النبي اــَ

لَّمَ خَطَ  الأحكاذِ، والناسُ  ؛  العيدِ أ-ذ ره الأ ارُ -ب بأ ارَ منها، ويخطبُ على منلٍ، ويجلسُِ للاســــتراحةِ وَســــَ

 .بلوسٌ، قاله أ المبداِ 

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ الاسْتِ »)يَفْتَتحُِهَا باِلتَّكْبيِرِ َ خُطْبَةِ العِيدِ(؛ لقومِ ابنِ عباسٍ: 
ِ
سْقَاءِ َ مَا اَنعََ رَسُومُ الله

 .«اَنعََ فيِ العِيدِ 

تيِ فيِهَا الأمَْرُ بهِِ(؛  قولهِ: )اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّ  رَاءَةَ الآيَاتِ الَّ
ارًا)وَيُكْارُِ فيِهَا الاسْتغِْفَارَ، وَقِ ..( الآياتِ .هُ َ انَ غَفَّ

عاءَ، وا [، قام10نوم: ] رِ والفرواِ: )يُكارُِ فيها الدُّ لَّمَ(؛ لأنَّ ذلو أ المحرَّ ـــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس ـــَ لصـــلاةَ على النبي ا

 معونةٌ على اعبابةِ.

عاءِ؛ لقومِ أنسٍ:  لَّمَ لَا »)وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ( اســتحباباً أ الدُّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ ُّ اــَ
ءٍ منِْ َ انَ النَّبيِ

ْ
ي  يَرْفَعُ يَدَيْهِ فيِ شــَ

تِ  قَاءِ، وََ انَ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَب بَيَاضُ إبِْطَيْهِ دُعَائهِِ إلِاَّ فيِ الاســـْ ماءِ؛ لحديثٍ رواه « ســـْ متفقٌ عليه، و هورُهُما نحوَ الســـَّ

 مسلمٌ.

ياً ِّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(؛ تأسِّ
الهممةِ به، )وَمنِهُْ( ما رواه ابنُ عمرَ: )اللَّهُمَّ اسْقِناَ(، بوالِ  )فَيَدْعُوَ بدُِعَاءِ النَّبيِ

عاءِ، أي:  وقطعِها، )غَيْااً(، أي: مطراً، ةِ، يُقام: غاهه وأغاهه، )إلَِى آخِرِهِ(، أي: آخِرِ الدُّ )مُغِيااً(، أي: مُنقْذاً من الشــدَّ
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ا، عَامًّ  ،مَرِيئًا ،هَنيِئًا» حًّ ماً، اللَّهُمَّ غَدقاً، مُجَلِّلاً، ســـَ
قْيَا ا، طَبَقاً، دَائِ قِناَ الغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْناَ منَِ القَانطِيِنَ، اللَّهُمَّ ســـُ  اســـْ

قْيَا عَذَابٍ، وَلَا بَلَاءٍ، وَلَا هَدْذٍ، وَلَا غَرَقٍ، اللَّهُمَّ إنَّ باِلعِبَادِ وَالبلَِادِ  ْوَاءِ رَحْمَةٍ، لَا ســـُ نوِْ مَا لَا وَالجَهْدِ وَال منِْ اللأَّ   ـــَّ

مَاءِ  رْاَ، وَاسْقِناَ منِْ بَرََ اتِ السَّ رْاَ، وَأَدِرَّ لَناَ ال َّ  ، وَأَنْمِمْ عَلَيْناَ منِْ بَرََ اتوَِ، اللَّهُمَّ نَشْكُوهُ إلاَّ إلَِيْو، اللَّهُمَّ أَنْبتِْ لَناَ المَّ

فْ عَنَّا ارْفَعْ عَنَّا الجُواَ وَالجَهْ  فُهُ دَ وَالعُرْيَ، وَاْ شــِ اراً،  منَِ البَلَاءِ مَا لَا يَكْشــِ تَغْفِرُعَ إنَّوَ ُ نتَْ غَفَّ غَيْرُعَ، اللَّهُمَّ إنَّا نَســْ

مَاءَ عَلَيْناَ مدِْرَاراً   .«فَأَرْسِلْ السَّ

مَ رداءه فيَجعلَ  لى الأيمنِ على الأيســرِ، والأيســرَ ع ىما عل ويُســنُّ أنْ يَســتقبلَِ القبلةَ أ أهناءِ الخطبةِ، ويحوِّ

 ، ويَتر ونَه حتى يَنمعوه مع هيابهِم.الأيمنِ، ويَفعلُ الناسُ  ذلو

ا فيقومُ: )اللهم إنَّو أمرتنا بدعائوِ ووَعَدْتنا إبابتَو وقد دعوناع  ما أمَرْتَنا، فاســتجِب لنا  ما  ،ويدعو ســرًّ

 ااً.وعدتنا(، فإن سُقُوا وإلاَّ عادُوا هانياً وهال

قُوا قَبْلَ خُرُوبِ  أَ )وَإنِْ ســــُ كَرُوا الَله، وَســــَ بُوا هِمْ شــــَ لِهِ(، ولا يُصــــلُّون، إلا أن يكونوا تأهَّ لُوهُ المَمِيدَ منِْ فَ ــــْ

، ويسألوه المميدَ منِ ف لهِ.
ِ
 للخروِ ، فيصلُّونَها شكراً لله

لَاة بَامعِة(؛  الكســــوفِ والعيدِ  على   بنادةٍ وتراويَ ، والأومُ منصــــوبٌ ، بخلافِ (103))وَيُنَادَب( لها: )الصــــَّ

 ، وأ الرعايةِ: )برفعِهما ونصبهِما(.اعغراءِ، والااني على الحامِ 

 )وَلَيْسَ منِْ شَرْطهَِا إذِْنُ اعِمَاذِ(؛  العيدين وغيرِهما.

مِ المَطَرِ، وَإخِْرَاُ   نُّ أَنْ يَقِفَ فيِ أَوَّ يبَهَا(؛ لقومِ أنسٍ: أاـــابنا ونحنُ مع رســـرَحْلهِِ وَهيَِابهِِ  )وَيُســـَ  ليُِصـــِ
ِ
ومِ الله

سَلَّمَ مطرٌ  سَر اَلَّى الله عَلَيْهِ وَ اَنعَْت هذا؟ قام:  هوبَه حتى أاابَه فَحَ نََّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ برَِبِّهِ »منِ المطرِ، فقلنا: لم 
ِ
« لأ

 .رواه مسلمٌ 

لُ؛ لأنَّه روي أنَّ  بُوا بنِاَ إلَِى اخْرُ »ه عليه الســـلاذ  ان يقومُ إذا ســـام الوادي: وذََ ر بماعةٌ: ويَتوتـــأُ، ويَغتســـِ

ر بهِِ الَّذِي بَعَلَهُ الُله طُهْ   «.راً فَنتََطَهَّ

 وأ معناه: ابتداءُ دِيادةِ النِّيلِ ونحوِه.

                                         
صواب: أنه لا ينادي بــــــ 103) صلاة بامعة»( وال سقاء، لأنه لم يرد إلا أ الكسوف، ولا « ال إلا للكسوف، لا للعيدين ولا للاست

 إلى النداء للعيدين ولا للاستسقاء لكون الوقت معلومًا، بخلاف الكسوف. حابة أيً ا



 (157)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

نَّ أَنْ يَقُومَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْناَ(، أي: أنمِ  عِ النَّباتِ، )وَإذَِا دَادَتِ المِيَاهُ وَخِيفَ منِهَْا، ســُ له حوالي المدينةِ أ مواتــِ

نَا( أ المدينةِ، ولا أ غيرِها منِ ا)وَلَا  غارِ، )وَالآَ اذِ(: بفتِ   عَلَيْ لمباني، )اللَّهُمَّ عَلَى ال،ِّرَابِ(: أي: الروابي الصــــِّ

ــرِ الهممةِ بغيرِ مَدٍّ على ودنِ: ببامٍ، ةٌ، على ودنِ: آاــامٍ، وبكس غارُ( قام مالو: )هي الهممةِ تَليها مَدَّ  ،الجبامُ الصــِّ

جَرِ(، أي: أاــولهِا؛ لأنَّه أنفعُ لها؛ لما أ الصــحيِ :  ةِ(، أي: الأمكنةِ الأوَْدِيَ  )وَبُطُونِ  أَنَّهُ »المنخف ــةِ، )وَمَناَبتِِ الشــَّ

لَّمَ َ انَ يَقُومُ ذَلوَِ  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســــَ فْنا منِ الأعم، )رَبَّنَا لا «اــــَ لْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بهِِ( أي: لا تُكلِّ امِ ما لا نُطيقُ، تُحَمِّ

 [.2٨6مْناَ أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْذِ الْكَافرِِينَ(]البقرة: )الآيَةَ(: )وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَ 

لِ »ويُســتحبُّ أن يقومَ:   وَرَحْمَتهِِ مُطرِْنَا بفَِ ــْ
ِ
(، وإتــافةُ المطرِ ، ويبامُ: )أ نوءِ  ذا«بنِوَْءِ َ ذَا»، ويحرذُ: «الله

 ُ فْرٌ إبماعاً، قاله أ ا
ِ
 .لمبداِ إلى النِّوءِ دونَ الله

 )كتَِابُ الجَنَائِزِ(

سمٌ للميتِ أو-بالكسرِ، والفتُ  لغةٌ  -بفتِ  الجيمِ: بمعُ بنادةٍ  لم يكنْ عليه ميتٌ  للنعَِْ  عليه ميتٌ، فإنْ  : ا

 .وهريفلا يُقامُ: نَعٌ  ولا بنادةٌ، بل سريرٌ، قاله الج

 واشتقاقُه منِْ بَنمََ: إذا سَتَرَ.

 وذ ره هنا؛ لأنَّ أهمَّ ما يُفعل بالميتِ الصلاةُ.

هو بالذام  ،«ذِ اللَّذَاتِ أَْ ارُِوا منِْ ذِْ رِ هَاذِ »ويُسنُّ اع اارُ من ذِ رِ الموتِ، والاستعدادُ له؛ لقولهِ عليه السلاذ: 

 المعجمة.

 .ويُكرهُ الأنَينُ، وتمنِّي الموتَ 

ذٍ مأ ومٍ وغيرِه منِْ اَوتِ مَلْهَاةٍ وغيرِه، ويجود ببَِوْمِ إبلٍ  ويُبامُ التداوي بمبامٍ، وترْ هُ أف لُ، )ويحرُذُ بمُحرَّ

 .فقط(، قاله أ المبدا

 دواءً لم يُبَيِّن مفرداتهِ المباحةَ. ةٍ، وأنْ يأخذَ منِهويُكره أنْ يستَطبَِّ مسلمٌ ذميًّا لغيرِ ترور

المَرِياِ(، والسلامُ عن حالهِ؛ للأخبار، ويُغِبُّ بها، وتكون بُكرةً أو عشياً، ويأخذُ بيدِه ويقومُ: عِيَادَةُ و)تُسَنُّ 

اءَ الُله تَعَالَى» سَ «لَا بَأْسَ، طَهُوراً إنِْ شـــَ له أ أبلهِ؛ لخلٍ رواه ابن مابه عن أبي ســـعيد، ؛ لفعلهِ عليه الســـلاذ، ويُنفَِّ

 ويدعو له بما ورَد. يئاً،فإنَّ ذلو لا يرُدُّ ش



 (158)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

يَّةَ(؛ لقوله عليه
 )وَ( يُســــنُّ )تَذْ يِرُهُ التَّوْبَةَ(؛ لأنَّها واببةٌ على  لِّ حامٍ، وهو أحوُ  إليها منِْ غيرِه، )وَالْوَاــــِ

ءٌ يُواِي بهِِ يَبيِتُ لَيْلَتَيْنِ إلِاَّ وَوَاِيَّتُهُ مَكْ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلمٍِ لَ »السلاذ:  ْ
 .متفق عليه عن ابن عمر« تُوبَةٌ عِندَْهُ هُ شَي

:)  )وَإذَِا نُمِمَ بهِِ(، أي: نَمَم به الملَوُ لقباِ روحِه )سُنَّ

رَابٍ، وَ  فَتَيْهِ()تَعَاهُدُ( أرفَقِ أهلِه وأتقاهُم لرَِبِّه )بَلُّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شــــَ ب شــــَ لأنَّ ذلو يُطْفِئُ ما نَمَم به منَِ  ؛نَدَّ

ةِ، و لُ عليه النَّطقَ بالشهادةِ.الشدَّ  يُسهِّ

نهَُ  سلاذ: لَا )وَلَقَّ نوُا مَوْتَاُ مْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ »إلِهَ إلِاَّ الُله(؛ لقوله عليه ال ةً، وَلَمْ « لَقِّ سعيد، )مَرَّ سلم عن أبي  رواه م

إله إلا الله، ويكونُ )برِِفْقٍ(، فَيُعِيدُ تَلْقِينهَُ(؛ ليكونَ آخرُ  لامهِ: لا يُْ جِرَهُ، )إلِاَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ،  يَمِدْ عَلَى هَلَاهٍ(؛ لئلاَّ 

 أي: بلطفٍ ومداراةٍ؛ لأنَّه مطلوبُ أ  لِّ موتعٍ، فهنا أَوْلَى.

ورَةَ يَس»لقوله عليه الســــلاذ:  ؛«(يَس)»)وَيَقْرَأُ عِندَْهُ( ســــورةَ  ولأنَّه  ،رواه أبو داود« اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاُ مْ ســــُ

ومِ، ويقرأُ عنده أي اً الفاتحةَ. لُ خروَ  الرُّ  يُسهِّ

هُهُ إلَِى القِبْلَةِ(؛ لقوله عليه الســــلاذ عن البيتِ الحراذِ:  وعلى  ،داودرواه أبو « قبِْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً»)وَيُوَبِّ

سَ المكانُ واسعاً، وإلا فعلى  هرِه مستل بنبْهِِ الأيمنِ أف لُ إنْ  ان هُ قليلاً ليصيرَ قياً ورِبلاه إلى القبلةِ، ويرفعُ رأ

 وبهُه إلى القبلةِ.

:)  )فَإذَِا مَاتَ سُنَّ

ــلمةَ، وقام:  ــلاذ أَغْمَاَ أبا س هُ(؛ لأنه عليه الس ــُ نوُنَ عَلَى مَا تَقُولُونَ إنَِّ الْمَلَائكَِةَ يُلَ »)تَغْمِي  ــلم« مِّ  ،رواه مس

، وعلى وفاةِ رس
ِ
، ويُغْمِاُ ذاتَ مَحْرَذٍ ويقومُ: بسِمِ الله

ِ
 وتُغْمُِ ه.ومِ الله

 وُ ره منِ حائاٍ وبنبٍ، وأنْ يَقرَباه.

. ويُغْمِاُ 
ٌّ
 الأناى مالُها أو ابيِ

.  )وَشَدُّ لَحْيَيْهِ(؛ لئلاَّ يدخلَه الهواذُّ

هُ  هُما، ويرُدُّ ساقَيْه إلى )وَتَلْييِنُ مَفَااِلهِِ(؛ ليَسهُلَ تغسيلُه، فيَرُدَّ ذراعَيْه إلى عَُ دَيْهْ، هم يَرُدُّ ما إلى بَنبْهِ هم يَرُدُّ

هُ   ما، ويكونُ ذلو عَقِبَ موتهِ قَبْل قسوتهِا، فإنْ شقَّ ذلو تَرََ ه.فَخِذَيْهِ، وهما إلى بطنهِ هم يَرُدُّ

 هيَِابهِِ(؛ لئلاَّ يَحْمَى بسدُه فيُسرِاَ إليه الفسادُ. )وَخَلْعُ 
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سَتْرُهُ باَِوْبٍ(؛ لما روتْ ع شةُ: )وَ اَلَّى ا»ائ  
َّ
 أَنَّ النَّبيِ

َ
سَلَّمَ حِينَ تُوُفِّي  ببُِرْدٍ حِبَرَةٍ  لُله عَلَيْهِ وَ

َ
ي  ،متفق عليه «سُجِّ

يَ . وينبَْغي أنْ يَعْطفَِ فاتلَ الاوبِ عند رأسِه ورِبليْهِ؛  لئلاَّ يَرتفعَ بالرِّ

 نهُ.، ولئلاَّ يَنتْفصَ بط«عُوا عَلَى بَطْنهِِ شَيْئاً منِْ حَدِيدٍ تَ »)وَوَتْعُ حَدِيدَةٍ( أو نحوِها )عَلَى بَطْنهِِ(؛ لقومِ أنسٍ: 

هاً( إلى القبلةِ على بنبِ  لهِِ(؛ لأنَّه يُبعدُ عن الهواذِ، )مُتَوَبِّ رِيرِ غُســـْ عُهُ عَلَى ســـَ ه الأيمنِ، )مُنحَْدِراً نَحْوَ )وَوَتـــْ

 بَّ عنه الماءُ وما يخرُُ  منه.رِبْلَيْهِ(، أي: يكونُ رأسُه أعْلَى منِْ رِبْلَيْه؛ ليَنصَْ 

 أَهْلهِِ لَا يَنبَْغِي لجِِيفَةِ مُسْلمٍِ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ َ هْرَ »)وَإسِْرَااُ تَجْهِيمِهِ إنِْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ(؛ لقولهِ عليه السلاذ: 
ْ
«  انَي

 رواه أبو داود.

 أو يشقَّ على الحاترين.  ان قريباً ولم يُخَْ  ولا بأسَ أن ينتْ،رَ به من يحُ رُه منِْ وَليِِّه وغيرِه إنْ 

دْغَيْهِ  وَّ أ موتهِ؛ انْتُ،رَِ به حتى يُعلمَ موتُه بانخســـافِ اـــُ يْهِ،  ،فإنْ ماتَ فجأةً، أو شـــُ ومَيْلِ أنفِه، وانفصـــامِ  فَّ

 واسترخاءِ رِبْلَيْهِ.

 )وَإنِْفَاذُ وَاِيَّتهِِ(؛ لما فيه منِْ تعجيلِ الأبرِ.

؛ لما روب الشــافعي، وأحمد، والترمذي ســرااُ )فيِ قَ )وَيَجِبُ( اع
ٍّ
 تعالى أو لآدمي

ِ
اءِ دَيْنهِِ(، ســواءٌ  ان لله  ــَ

نه عن أبي هريرةَ مرفوعاً:  قَةٌ بدَِيْنهِِ حَتَّى يُقَْ ى عَنهُْ نَفْسُ المُلْمنِِ »وحسَّ  «.مُعَلَّ

 ولا بأسَ بتقبيلهِ والن،رِ إليه، ولو بعدَ تكفينهِ.

 )فَصْلٌ(

صَتْه راحلتُه: سْلُ )غَ  سَلَّمَ أ الذي وَقَ اَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ  المَيِّتِ( المسلمِ، )وَتَكْفِينهُُ( فرضُ  فايةٍ؛ لقومِ النبي 

نوُهُ فيِ هَوْبَيْهِ اغْسِلُوهُ بمَِاءٍ وَ »  .متفق عليه عن ابن عباس« سِدْرٍ، وََ فِّ

يه  له عل يةٍ؛ لقو فا يْهِ( فرضُ   لَاةُ عَلَ لَهَ إلاَّ »الســــلاذ: )وَالصــــَّ قَامَ: لَا إ لَّوْا عَلَى مَنْ  رواه الخلامُ «  اللهُ اــــَ

فه ابن الجودي  .والدارقطني، وتعَّ

 .«معناه: أ رَمَه بدَفْنهِِ »[، قام ابنُ عباسٍ: 21]عبس:  )هُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ( )وَدَفْنهُُ فَرْضُ  فَِايَةٍ(؛ لقوله تعالى:

 ةٌ.فايةٍ، واتِّباعُه سنَّ وحَمْلُهُ أي اً فرضُ  
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ر  ارِ أخذَ أُبرةٍ على عملهِ، إلا أنْ يكونَ محتاباً فيُعطى من بيتِ المامِ، فإنْ تعذَّ لِ والحفَّ ــِ )وَ رِهَ اعماذُ للغاس

 .طيِ بقَِدْر عملهِ( قاله أ المبداأُعْ 

 والأف لُ أنْ يُختارَ لتغسيلهِ هقةٌ عارفٌ بأحكامهِ.

يُّهُ( الع)وَأَوْلَى النَّاسِ بغُِ 
لهِِ: وَاــِ لَه ســْ ى أنسٌ أنْ يغســِّ لَه امرأتُه أســماءُ، وأوْاــَ ى أنْ تغســِّ دمُ؛ لأنَّ أبا بكرٍ أَوْاــَ

هُ( وإنْ علا؛ لمشــار تهِ الأبَ أ المعنى، )هُمَّ )هُمَّ أَبُوهُ(؛ لاختصــا ،ســيرينَ  محمدُ بنُ  ه بالحُنوُِّ والشــفقةِ، )هُمَّ بَدُّ
اــِ

ذ الابنُ، هم ابنهُ وإنْ نمَمَ، هم الأُ  لأبوين، هم الأُ  لأبٍ، على ترتيبِ الميراهِ،الأقَْرَبُ فَالأقَْرَبُ   منِْ عَصَبَاتهِِ(، فيُقدَّ

 هم الأبانبُ.)هُمَّ ذَوُو أَرْحَامهِِ(  الميراهِ، 

 أَوْلَى منِْ دوبةٍ وأمةٍ، وأبنبيةٌ أَوْلَى منِْ دوٍ  وسيدٍ، ودوٌ  أَوْلَى منِْ سيدٍ، ود
ٌّ
 وبةٌ أَوْلَى منِْ أذِّ ولدٍ.وأبنبي

ـــــ)وَ( الأوَْلَى )بِ  ذُ أـ ائهَِا(، فتُقدَّ يَّتُهَا( العدمُ، )هُمَّ القُرْبَى فَالقُرْبَى منِْ نسِــَ
لِ )أُنْاَى: وَاــِ ها وإنْ عَلَت، هم ( غُســْ مُّ

ختها؛ لاستوائهِما أ القُرْبِ بنتُها وإنْ نملت، هم القُربَى  الميراهِ، وعمتُها وخالتُها سواءٌ، و ذا بنتُ أخيها وبنتُ أ

 والمَحْرَميَِّة.

وْبَيْنِ( إنْ لم تكنْ الموبةُ ذميّةً  )وَلِكُلِّ وَاحِدٍ  ذ عن أبي بكرٍ، وروب ابنُ  منَِ المَّ احِبِهِ(؛ لما تقدَّ لُ اــــَ )غَســــْ

ةِ الوفاةِ واعرهِ باقي ل فاطمةَ، ولأنَّ آهارَ النكامِ منِْ عِدَّ خومِ،  ةٌ،المنذرِ: أنَّ عليًّا غسَّ فكذا الغسلُ، ويَشْملُ ما قَبْلَ الدُّ

ة،  ما لو وَلدَتْ عَقِبَ موتِ  لُه وإن لم تكنْ أ عِدَّ بعيةَ إذا أُبيحَتْ.وأنَّها تغسِّ  ه، والمطلَّقةَ الرَّ

يَّتهِِ(، أي: أَمَتهِ المباحةِ له، ولو أُذَّ ولدٍ.  )وََ ذَا سَيِّدٌ مَعَ سُرِّ

لُ مَنْ لَهُ( دونَ )ســَ )وَلرَِبُلٍ وَامْرَأَةٍ غَ  نيِنَ فَقَطْ(، ذ راً  ان أو أناى؛ لأنَّه لا عورةَ له، ولأنَّ إبراهيمَ ســْ بنَ ابْعِ ســِ

لَه النساءُ  داً بغيرِ سُترةٍ، وتَمسُّ عورتَه، وتن،رُ إليها. ،النبي اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غسَّ لُه مُجَرَّ  فتُغسِّ

وَةٍ( ليس فيهنَّ دوبةٌ إنِْ مَاتَ رَبُلٌ بَيْنَ )وَ  ـــْ هُ( بأنْ ماتت امرأةٌ بين ربامٍ نسِ ـــُ مَ، )أَوْ عَكْس  ولا أَمةٌ مباحةٌ له يُمِّ

مَ  ليس فيهم دوٌ  ولا سيَّدٌ  مَتْ، َ خُناَْى مُشْكلٍِ( لمْ تحُ رْهُ أمَةٌ له فيُمِّ  لأنَّه لا يحصُلُ بالغُسْلِ منِ غيرِ مسٍّ  ؛لها؛ )يُمِّ

 ةٍ، بل ربَّما  اُرتْ.تن،يفٌ ولا إدالةُ نجاس

 وعُلمِ منه: أنَّه لا مدخلَ للربامِ أ غَسْلِ الأقاربِ منَِ النساءِ، ولا بالعكسِ.
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نهَ، أو يَتْبَعَ بنادتَه؛  الصــــلاةِ عليه؛ لقوله تعالى:  لمٌِ َ افرِاً(، وأنْ يحمِلَه، أو يُكَفِّ لَ مُســــْ  )لا)وَيَحْرُذُ أَنْ يُغَســــِّ

وْا قَوْمًا غَ ــِ  [، )أَوْ يَدْفنِهَُ(؛ للآيةِ، )بَلْ يُوَارَب( وبوباً )لعَِدَذِ( مَنْ يواريه؛ علقاءِ 13لممتحنة: بَ اللَهُ عَلَيْهِمْ( ]اتَتَوَلَّ

 .قَتْلَى بدرٍ أ القَليبِ 

وعَقلَه، ولو مميماً، أو  نواهُ  (104)ويُشـــترطُ لغســـلهِ: طَهوريةُ ماءٍ، وإباحتُه، وإســـلاذُ غاســـلٍ، لا نائباً عن مســـلمٍ 

 حائ اً، أو بنباً.

 )وَإذَِا أَخَذَ(، أي: شَرَاَ )فيِ غَسْلهِِ(:

تهِ ور بتهِ.  )سَتَرَ عَوْرَتَهُ( وبوباً، وهي ما بين سُرَّ

دَهُ( ندباً؛ لأنَّه أَمْكَنُ أ تغسيلهِ، وأبلغُ أ تطهيرِه، ل اَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أ )وَبَرَّ لأنَّ ف لاتَه  ؛قميص وغُسِّ

 . قميصِهةٌ فلم يُخَْ  تنجْسُ طاهر

 )وَسَتَرَهُ عَنِ العُيُونِ( تحت سِتْرٍ أ خيمةٍ أو بيتٍ إن أمْكَنْ؛ لأنَّه أسترُ له.

ورُهُ(؛ لأنَّه ربما  ان أ الميتِ ما لا يُحِبُّ اطلااَ أحدٍ عليه، والحا لهِِ حُ ـــُ بةُ غيرُ )وَيُكْرَهُ لغَِيْرِ مُعِينٍ فيِ غَســـْ

 ه، بخلافِ المُعِينِ.داعيةٍ إلى ح ورِ 

ادرِ  َ نِ أ  سِهِ(، بحيثُ يكون  المحت سَهُ(، أي: رأسَ الميتِ، غيرَ أناى حاملٍ )إلَِى قُرْبِ بُلُو )هُمَّ يَرْفَعُ رَأْ

صِرُ بَطْنهَُ برِِفْقٍ(؛ ليخرَُ  ما هو مستَعِدُّ للخروِ ، ويكونُ هناع بخورٌ، ينئذٍِ(؛ ليدفعَ يُكْارُِ اَبَّ المَاءِ حِ )وَ  غيرِه، )وَيَعْ

 بالعصرِ. ما يَخرُ  

يهِ(، أي: يمسُ  فَرْبَه بها. ( الغاسِلُ )عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنجَِّ  )هُمَّ يَلُفُّ

تَحَبُّ )وَلَا يَحِلُّ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنيِنَ( بغيرِ حائلٍ؛  حامِ الحياةِ؛ لأنَّ التَّطهيرَ يُمكنُ بدونِ ذلو، )وَيُسْ 

ــــ أَ   اَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »لاَّ يَمَسَّ سَائِرَه إلِاَّ بخِِرْقَةٍ(؛ لـ
ِّ
 مَعَ النَّبيِ

ٍّ
 يُعِدُّ الغاسلُ خِرقتين: أحدُهمافحينئذٍ  ،«فعِْلِ عَليِ

 للسبيلين، والأخرب لبقيَّةِ بدنهِ.

يهُ نَدْباً(  وتــوئهِ للصــلاةِ؛ لما روتْ أذُ عطيةَ أنَّ  ل ابنتهِ: )هُمَّ يُوَتــِّ لَّمَ قام أ غُســْ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ النبي اــَ

 .المنتهى وغيرِه الجماعة، و ان ينبْغي تأخيرُه عن نيَّةِ الغسلِ،  ما أرواه «  بمَِيَامنِهَِا وَمَوَاتِعِ الوُتُوءِ منِهَْاابْدَأْنَ »

                                         
  نائبًا عن مسلم. أي: فيجمي، ولو  ان  افرًا وفيه ن،ر: إذ هو طهارة تعبدية، فكيف تص  من  افر من دون عذر؟.( قوله: إلا104)
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ابتَه )وَلَا يُدْخِلُ المَاءَ فيِ فِيهِ، وَلَا فيِ أَنْفِهِ(؛ خشــــيةَ تحر بَعَيْهِ(؛ إبهامَه وســــبَّ يوِ النجاســــةِ، )وَيُدْخِلُ إاِــــْ

ناَنَهُ، وَفيِ منِخَْرَيْهِ  لُولَتَيْنِ(، أي: عليهما خرقةٌ مبلولةٌ )باِلمَاءِ بَيْنَ )مَبْ  ُ  أَســْ فَتَيْهِ، فَيَمْســَ ي  شــَ فُهُمَا( بعد غَســلِ  فَّ فَيُنَ،ِّ

فَ تحريوِ النجاسةِ بدخومِ الماءِ بوفَه، )وَلَا يُدْخِلُهُمَا(، أي: الفمَ الميتِ، فيقوذُ المسُ  فيهما مقاذَ غسلهِما؛ خوْ 

ذ.والأن  فَ )المَاءَ(؛ لما تقدَّ

 سْلَهُ(؛ لأنَّه طهارةٌ تعبُّديةٌ، فاشتُرطَت له النيةُ؛  غُسلِ الجنابةِ.)هُمَّ يَنوِْي غُ 

ذ. ي( وبوباً؛ لما تقدَّ  )وَيُسَمِّ

دْ  ــِّ ل برَِغْوَةِ الس
ــِ هُ وَلحِْ )وَيَغْس ــَ يَتَهُ فَقَطْ(؛ لأنَّ الرأسَ أشــرفُ الأع ــاءِ، والرغوةُ لا تَعْلَقُ رِ( الم ــروبِ )رَأْس

 بالشعرِ.

ه )الأيَْسَرَ(؛ للحديثِ السابقِ.)هُمَّ يَغْسِلُ شِ  ( شِقَّ هُ الأيَْمَنَ، هُمَّ  قَّ

( يغسِلُه )ُ لَّهُ(، أي: يُفِياُ الماءَ على بميعِ بدنهِ، يفعلُ ما ذ )هَلَاهاً(، إلا الوتوءَ، ففي المرةِ الأوُلَى  )هُمَّ تقدَّ

ةٍ( من الالاهِ )يَدَهُ عَلَى بَطْنهِِ(؛فقط، )يُمِرُّ فيِ   ليَخْرَ  ما تخلَّفَ. ُ لِّ مَرَّ

بْعَ(.  )فَإنِْ لَمْ يَنقَْ باَِلاهِ( غسَلَاتٍ )دِيدَ حَتَّى يَنقَْى، وَلَوْ بَاوَدَ السَّ

لِ  وُ رِه اقتصــارُه ــْ ةٍ إنْ لم يخرُْ  منه شــيءٌ، فيحرُذُ الاقتصــارُ ما داذ يخرُُ  شــيءٌ على ما دونَ ه على مأ غُس رَّ

 السبعِ.

 وسُنَّ قَطْعٌ على وترٍ.

ه الماءُ؛ ولا ى وعمَّ  تجبُ مباشرةُ الغسْلِ، فلو تُرِعَ تحت ميِمابٍ ونحوِه وحََ ر مَنْ يَصْلُ  لغسلهِ، ونوب وسمَّ

  فَى.

 ندباً )َ افُوراً( وسِدراً؛ لأنَّه يُصلِّبُ الجسدَ، ويطرُدُ عنه الهواذَّ برائحتهِ.سْلَةِ الأخَِيرَةِ( )وَيَجْعَلُ فيِ الغَ 

ناَنُ( يُســتعملُ إذا احتيجَ إليه، )وَالخِلَامُ )وَالمَاءُ الحَارُّ  تَعْمَلُ إذَِا احْتيِجَ  ( يُســتعملُ إذا احتيجَ إليه، )وَالأشُــْ يُســْ

 جْ إليها؛ ُ رِهت.إلَِيْهِ(، فإن لم يُحْتَ 

 ويُجْعَلُ المأخوذُ معه  ع وٍ ساقطٍ.)وَيَقُصُّ شَارِبَهُ، وَيُقَلِّمُ أَْ فَارَهُ( ندباً إنْ طالَا، ويُلْخَذُ شَعْرُ إبطَيْهِ، 

 وحَرُذَ حلقُ رأسٍ، وأَخْذُ عانَةٍ،  خَتْنٍ.
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مُ شَعْرَهُ(، أي: يُكْرَه ذلو؛ لما فيه منِ تَقْطيِعِ  عرِ منِْ غيرِ حابةٍ إليه.)وَلَا يُسَرِّ  الشَّ

فُ( ندباً )باَِوْبٍ(؛  ما فُعِلَ به اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ   .مَ )هُمَّ يُنشََّ

شَعْرُهَا(، أي: الأنُاى )هَلَاهَةَ  ْ فَرُ( ندباً ) سْدَمُ وَرَاءَهَا(؛ لقومِ أُذِّ عطيةَ:  )وَيُ شَعْرَهَا هَلَاهَةَ »قُرُونٍ، وَيُ َ فَرْنَا  فَ

 رواه البخاري.« رُونٍ، وَأَلْقَيْناَهُ خَلْفَهَاقُ 

بْعٍ( غســــلا عْدَ ســــَ يءٌ بَ يتِ )شــــَ نْهُ(، أي: الم خارَ ؛  تٍ؛)وَإنِْ خَرََ  مِ حَلُّ )بقُِطْنٍ(؛ ليمنعَ ال ( المَ
َ
ي )حُشــــِ

(، أي: خالصٍ؛ لأنَّ فيه قوةً تمن وْ( بالقطنِ )فَبطِيِنٍ حُرٍّ
ـــِ تَمْس ـــْ ـــتحاتـــةِ، )فَإنِْ لَمْ يَس لُ  المس ـــَ عُ الخارَ ، )هُمَّ يُغْس

أُ( الميتُ وبوباً،  الجُنبِ إذا أحدهَ ب سُ بالخارِ ، )وَيُوَتَّ ( المتنجِّ  عد الغسلِ.المَحَلُّ

 )وَإنِْ خَرََ ( منه شيءٌ )بَعْدَ تَكْفِينهِِ؛ لَمْ يُعَدِ الغَسْلُ(؛ دفعاً للمشقةِ.

 ، ولا بغَسلهِ أ حماذٍ.ولا بأسَ بقومِ غاسلٍ له: انْقَلبِ يرحمو الله، ونحوِه

دْرٍ( لا  افورٍ، )وَ  ـــِ لُ بمَِاءٍ وَس ـــَّ ، يُغَس ٍّ
بُ طيِباً( مطلقاً، )وَلَا يُلْبَسُ )وَمُحْرِذٌ( بحجٍّ أو عمرةٍ )مَيتٌ َ حي لَا يُقَرَّ

هُ، وَلَا وَبْهُ أُنْاَى( مُحْرِمَة، ولا يُ  لْخَذُ شــــيءٌ من شــــعرِهما أو ذََ رٌ مَخِيطاً( منِْ قميصٍ ونحوِه، )وَلَا يُغَطَّى رَأْســــُ

لُوهُ بمَِاءٍ »وَسَلَّمَ قام أ مُحرِذٍ مات:  ُ فُرِهما؛ لما أ الصحيحين منِ حديثِ ابنِ عباسٍ: أنَّ النَّبي اَلَّى الُله عَلَيْهِ  غَسِّ

رُوا رَأْسَهُ؛ فَإنَِّهُ  نوُهُ فيِ هَوْبَيْهِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّ ةٌ من طيبٍ. ،«يُبْعَثُ يَوْذَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً وَسِدْرٍ، وََ فِّ  ولا تُمْنعَ معتدَّ

لٍ واببٍ  ، ويُمامُ وتُمامُ اللُّصــوقُ لغُســْ
ِّ
ُ  عليها؛  جبيرةِ الحي إنْ لم يَســقُطْ منِ بســدِه شــيءٌ بإدالتهِا، فيُمْســَ

 .خاتمٌ ونحوُه ولو ببَِرْدٍ 

شَهِيدُ( معر ةٍ، ومقتومٍ  ُ  لُ  شُهَدَاءِ » لْماً، ولو أُنْاَيَيْنِ أو غيرَ مكلفَيْنِ؛)وَلَا يُغَسَّ لأنَّه اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ 

لْهُمْ  أُحُدٍ  وروب أبو داود عن سعيدِ بنِ ديدٍ قام: سمعت رسوم الله اَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ  ،«أَمَرَ بدَِفْنهِِمْ بدِِمَائهِِم، وَلَمْ يُغَسِّ

سَلَّمَ يقوم:  شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتلَِ مَ »وَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتلَِ دُونَ دَمهِِ فَهُوَ  شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتلَِ  دُونَ مَ نْ قُتلَِ دُونَ دِينهِِ فَهُوَ  الهِِ فَهُوَ 

حه الترمذي«دُونَ أَهْلهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ   .، واحَّ

 بَ عليهما الغُسْلُ لحياٍ، أو نفاسٍ، أو إسلاذٍ.)إلِاَّ أَنْ يَكُونَ( الشهيدُ أو المقتومُ ُ لماً )بُنبُاً(، أو وَبَ 
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سةٌ فيُ  لَامِ وَالجُلُودِ )وَيُدْفَنُ( وبوباً بدمهِ، إلا أنْ تُخَالطُِه نجا سِّ سَلَا، و )فيِ هيَِابهِِ( التي قُتلِ فيها )بَعْدَ نَمْاِ ال غَ

 »عَنهُْ(؛ لما روب أبو داودَ، وابنُ مابه عن ابنِ عباسٍ: 
ِ
ومَ الله لَّمَ أَمَرَ بقَِتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنمَْاَ أَنَّ رَســـُ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســـَ  اـــَ

 «.، وَأَنْ يُدْفَنوُا فيِ هيَِابهِِمْ بدِِمَائهِِمْ عَنهُْمْ الحَدِيدُ وَالجُلُودُ 

نَ بغَِيْرِهَا( وبوباً.  )وَإنِْ سُلبَِهَا ُ فِّ

 د ربِّهم.لكونهِم أحياءً عن ،)وَلَا يُصَلَّى عَلَيْه(؛ للأخبارِ 

سَقَطَ منِْ  ، )أَوْ وُبِدَ مَيتاً وَلَا أَهَ  )وَإنِْ  شاهقٍ بغيرِ فعِْلِ العَدوِّ سَةٍ، أو دَابَّتهِِ( أو  رَ بهِِ(، أو مات حَتْفَ أَنْفِه، أو برَِفْ

 عاد سهمُه عليه، )أَوْ حُمِلَ فَأََ لَ(، أو شَرِب، أو ناذ، أو بَام، أو تَكلَّم، أو عَطَس، )أَوْ طَامَ 
َ
لَ وَاُلِّي بَقَاؤُهُ عُرْفاً؛ غُسِّ

 عَلَيْهِ(؛  غيرِه.

لُ الباغِي ويُصلَّى عليه، ويُقتلُ قاطعُ  لُ ويُصلَّى عليه هم يُصْلبُ.ويُغَسَّ  الطريقِ، ويُغَسَّ

؛ لقوله عليه ا سْتَهِلَّ  عَلَيْهِ( وإن لم يَ
َ
لَ وَاُلِّي شْهُرٍ غُسِّ قْطُ إذَِا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَ صَلَّى عَلَيْهِ، »لسلاذ: )وَالسِّ قْطُ يُ وَالسِّ

حْمَةِ  وَيُدْعَى لوَِالدَِيْهِ   .وأبو داودرواه أحمد، « باِلمَغْفِرَةِ وَالرَّ

 بصالٍِ  لهما.
َ
ي  وتُسْتَحبُّ تسميتُه، فإن بُهِل أَذََ رٌ أَذْ أُناى سُمِّ

لُهُ( لِعَدَذ الماءِ، أو غيرِه؛  الحرقِ، والجُ  رَ غَســــْ رَ عليه )وَمَنْ تَعَذَّ مَ(،  الجنبِ إذا تعذَّ يعِ؛ )يُمِّ
ذاذِ، والتَّبْ ــــِ

ر غَسْلُ بعِ ه غُسِل ما أَمْ الغُسْلُ، و مَ للباقي.إن تعذَّ  كن، ويُمِّ

، لا إ هارُ  رِّ  الخيرِ. )وَ( يجبُ )عَلَى الغَاسِلِ سَتْرُ مَا رَآهُ( منَِ الميتِ )إنِْ لَمْ يَكُنْ حَسَناً(، فيلممُه سترُ الشَّ

 سنِ، ونخافُ على المسيءِ، ولا نشهدُ إلا لمَِن شَهِدَ له النَّبي اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.للمح ونربو

 رُذُ سوءُ ال،نِّ بمسلمٍ  اهرِ العدالةِ.ويح

 ويستحبُ  نُّ الخيرِ بالمسلمِ.

 )فَصْلٌ( في الكفن

يْهِ »: فيِ مَالِهِ(؛ لقوله عليه الســــلاذ أ المُحْرِذ )يَجِبُ تَكْفِينُهُ  نوُهُ فيِ هَوْبَ ماً عَلَى دَيْنٍ( ولو برهنٍ،  ،«َ فِّ )مُقَدَّ

يْنِ، فكذا الميتُ.  )وَغَيْرِهِ( منِْ وايةٍ وإرْهٍ؛ لأنَّ المُفلسَ يُقدذُ بالكُسوةِ على الدَّ
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 وحقِّ الميتِ هوبٌ لا يَصــــفُ البشــــرةَ، يســــترُ بميعَه، منِ ملبوسِ مالِه، ما لم يُوصِ 
ِ
 بدونهِ، فيجبُ لحقِّ الله

 أف لُ.والجديدُ 

مَ الحياةِ )فَإنِْ لَمْ يَكُنْ لَهُ(، أي: للميتِ )مَامٌ( فكفنهُ ومُلْنةُ تجهيمِه )عَلَى مَنْ تَلْمَمُهُ نَفَقَتُهُ(؛ لأنَّ ذلو يلممُه حا

ا؛ لأنَّ الكســــوةَ  يًّ تِهِ( ولو غن مُهُ َ فَنُ امْرَأَ وَْ  لا يَلْمَ بالموبي فكذا بعد الموتِ، )إلِاَّ المَّ يه  نِ منَِ وببتْ عل ةِ والتمكُّ

 .(105)الاستمتااِ، وقد انقطعَ ذلو بالموتِ 

فإنْ عدِذ مامُ الميتِ ومَنْ تلممُهم نفقتُه؛ فمِن بيتِ المامِ إذا  ان مســــلماً، فإن لم يكنْ فعَلَى المســــلمين 

 .تعيَّنَ عليه(تقي الدينِ: )مَنْ  نَّ أنَّ غيرَه لا يقوذُ به  العالمين بحالهِ، قام الشيصُ 

 أراد بعاُ الورهةِ أنْ ينفَرِدَ به؛ لم يلمذْ بقيةَ الورهةِ قبولُه، لكنْ ليس للبقيَّةِ نَبْشُه وسلْبُه منِْ  فنهِ بعد دفنهِ. فإنْ 

نوه وربَعوا على تَرِ تهِ أو مَنْ تلممُه نفق نوه منِ مالهِ، فإنْ لم يكنْ  فَّ تُه وإذا مات إنســانٌ مع بماعةٍ أ ســفرٍ  فَّ

 اَ.إن نَوَوا الربو

تَحَبُّ  ـــْ لَّى الُله عَلَيْهِ »تَكْفِينُ رَبُلٍ فيِ هَلَاهِ لَفَائفَِ بيِاٍ( منِْ قطنٍ؛ لقومِ عائشـــةَ:  )وَيُس  اـــَ
ِ
ومُ الله نَ رَســـُ ُ فِّ

 متفقٌ عليه.« فيِهَا إدِْرَاباً عِمَامَةٌ، أُدْرَِ  وَسَلَّمَ فيِ هَلَاهَةِ أَهْوَابٍ بيِاٍ سَحُوليَِّةٍ بُدُدٍ يَمَانيَِّةٍ، لَيْسَ فيِهَا قَمِيصٌ وَلَا 

يه بنفسِه. ذ بغُسْلٍ، ونائبُه  هُوَ، والأوَْلَى تَوَلِّ ذُ بتِكفينٍ مَنْ يُقدَّ  ويُقدَّ

عُ  ــَ هَا فَوْقَ بَعْاٍ(، أَوْس طُ بَعْ ــُ ــَ ها بماءِ وردٍ أو غيرِه ليَِعْلَقَ، )هُمَّ تُبْس ــِّ رُ بعد رش رُ(، أي: تُبَخَّ ــنُها )تُجَمَّ ها وأحس

 -منِ طيبٍ يُعَدُّ للميتِ خااــــةً  وهو أخلاطٌ  -لأنَّ عادةَ الحي بَعْلُ ال،اهرِ أفخرَ هيابهِ، )وَيُجْعَلُ الحَنوُطُ  أعلاها؛

 وأبي هريرة. ،وابنهِ ،)فيِمَا بَيْنهََا(، لا فوقَ العُليا؛ لكراهةِ عمرَ 

عُ( الميتُ )عَلَيْهَا(، أي: اللفائفِ )مُســــْ  ه)هُمَّ يُوتــــَ نْهُ(، أي: منَِ  تَلْقِياً(؛ لأنَّ أَمْكَنُ عدرابِه فيها، )وَيُجْعَلُ مِ

بَّانِ  ؛(الحنوطِ )فيِ قُطْنٍ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ  قُوقَةُ الطَّرَفِ َ التُّ دُّ فَوْقَهَا خِرْقَةٌ مَشــــْ وهو  -( ليَِرُدَّ ما يخرُُ  عند تحريكِه، )وَيُشــــَ

                                         
ب الناس من المنكر أن المو  الغني لا يلممه ( والصحي : أن المو  يجب عليه  فن امرأته؛ لأنه من اعنفاق بالمعروف، وير105)

نب ســـواء، والتعليل بأن النفقة مقابلة للاســـتمتاا وقد فات بالموت، يقام: بل هو أ  فن دوبته الفقيرة، وأنه وغيره من الأبا

عليل منقوض مقابلة الموبية،  ما أن باقي حقوق الموبية تتعلق بعد الموت؛  اعره ونحوه، فكذلو النفقة، وأي ــــا هذا الت

 بالمري ة ونحوها ممن لا يمكن الاستمتاا بها، والله أعلم.
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ماذٍ  يلُ بلا أ  يْهِ لْ أَ )تَجْمَعُ  -الســــراو بَاقيِ( منَِ القطنِ المُحَنَّطِ  ،يَتَ عَلُ ال تَهُ، وَيُجْ اَانَ يْهِ ) وَمَ هِهِ(: عيْنَ فِذِ وَبْ نَا عَلَى مَ

جُودِهِ(: رُ ْ  عِ ســــُ
، )وَ( على )مَوَاتــــِ ها على المنافذِ مَنْعاً منِ دخومِ الهواذِّ

بَتَيْه، ومَنخِْرَيْه وأُذُنَيْهِ وفَمِه؛ لأنَّ أ بعلِ

ته؛ بَ و ويَدَيْه، ِّ رُْ بَتَيْه، وتحت إبِْطَيْه، وســــرَّ
لأنَّ ابْنَ »بْهَتهِ، وأَنْفِه، وأطْرَافِ قَدَمَيْه؛ تشــــريفاً لها، و ذا مَغابنِهَ؛  طَي

 .«عُمَرَ َ انَ يَتَتَبَّعُ مَغَابنَِ المَيِّتِ وَمَرَافقَِهُ باِلمِسْوِ 

هُ فَحَسَنٌ(؛ لأنَّ أنس  بالمسوِ، وطَلَى ابنُ عمرَ ميتاً بالمسوِ.طُ  اً)وَإنِْ طُيِّبَ( الميتُ )ُ لُّ
َ
 ليِ

 وُ رِه داخلُ عينيَْهِ، وأنْ يُطَيَّبَ بوَرْسٍ ودعفرانٍ، وطَلْيُه بما يُمْسِكُه  صَبرٍِ ما لم يُنقَْلْ.

هِ الأيَْمَنِ، وَيُرَدُّ  قِّ
فَافَةِ العُلْيَا( منَِ الجانبِ الأيســــرِ )عَلَى شــــِ رَفُهَا الآخَرُ فَوْقَهُ(، أي: فوقَ طَ  )هُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّ

) هِ(؛  يفعلُ )الاَّانيَِةَ  الطرفِ الأيَمنِ، )هُمَّ لِ( منِ  فنهِ )عِندَْ رَأْســـِ وَالاَّالاَِةَ  ذَلوَِ(، أي:  الأوُلَى، )وَيُجْعَلُ أَْ اَرُ الفَاتـــِ

صيرَ الكفنُ   تلَ على وبهِه وربلَيه بعدَ بمعِه؛ لي شرفهِ، ويُعِيدُ الفا شرَ، كيالل شِرُ، )هُمَّ يَعْقِدُهَا( لئلا تَنتَْ سِ فلا يَنتَْ

 رواه الأهرذُ.« أَدْخَلْتُمْ المَيِّتَ القَبْرَ فَحُلُّوا العُقَدَ  إذَا»)وَتُحَلُّ فيِ القَبْرِ(؛ لقومِ ابنِ مسعودٍ: 

 وُ ره تخريقُ اللفائفِ؛ لأنَّه إفسادٌ لها.

نَ فيِ قَمِيصٍ وَمئِْمَرٍ  ا مَاتَ »فَافَةٍ؛ بَادَ(؛ لِ وَ  )وَإنِْ ُ فِّ ه لمَّ ِّ قَمِيصـــَ
 بنَ أُبَي

ِ
، رواه «لأنََّهُ عليه الســـلاذ أَلْبَسَ عَبْدَ الله

صُ وَيُلَفُّ باِلاَّالاَِةَ »البخاري، وعن عمرو بنِ العاصِ:  رُ وَيُقَمَّ .«أَنَّ المَيِّتَ يُلَدَّ
ِّ
 ، وهذا عادَةُ الحي

يْنِ ودخارِي . ،صَ ويكونُ القميصُ بكُِمَّ  لا بمِِرٍّ

ةِ أَهْوَابٍ( بياٍ منِْ قُطنٍ: )إدَِارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلفَِافَتَيْ  نُ المَرْأَةُ( والخناى ندباً )فيِ خَمْســـَ نِ(؛ لما )وَتُكَفَّ

عْف  -روب أحمدُ وأبو داودَ  لَ أُذَّ ُ لْاُوذٍ بنِْ »عن ليلى الاَّقفيةِ قالت:  -وفيه تــَ ــَّ لَّى الُله رَ  تَ ُ نتُْ فيِمَنْ غَس ومِ اــَ ســُ

ـــــــ هُمَّ المِلْحَفَةَ، هُمَّ أُدْ  رْاَ، هُمَّ الخِمَارَـ مُ مَا أَعْطَانَا الحِقَاءَ، هُمَّ الدِّ لَّمَ، فَكَانَ أَوَّ رِبَتْ بَعْدَ ذَلوَِ فيِ الاَّوْبِ عَلَيْهِ وَســــَ

راُ: القميصُ( ،«الآخَرِ  لدِّ قاءُ: اعدارُ، وا رُ  ،قام أحمدُ: )الحِ رُ، هم تُلَفُّ با فتُلَدَّ لمئْمَرِ، هم تُلْبَسُ القميصَ، هم تُخَمَّ

فَافَتَيْنِ.  باللِّ

 أ هوبٍ، ويُبامُ أ هلاهةٍ ما لم يَرِهْه غيرُ مكلفٍ.
ٌّ
نُ ابيِ  ويُكفَّ

 واغيرةٌ أ قميصٍ ولفِافَتين.
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تُرُ بَمِيعَهُ(؛ لأنَّ العورةَ المغلَّ  ترِها هوبٌ واحدٌ، فكَفَنُ  ،ةَ )وَالوَابِبُ( للميتِ مطلقاً )هَوْبٌ يَســــْ يُجمئُ أ ســــَ

 الميتِ أَوْلَى.

 وُ رِه بصوفٍ وشعرٍ، ويحرُذُ بجلودٍ، ويجودُ أ حريرٍ ل رورةٍ فقط.

 فإنْ لم يجدْ إلاَّ بعاَ هوبٍ سَتَر العورةَ؛  حامِ الحياةِ، والباقي بحشيٍ  أو وَرَقٍ.

 وهيابٍ غيرِ الكفنِ؛ 
ٍّ
 .اعةُ مامٍ لأنَّه إتوحَرُذَ دفنُ حُليِ

ِّ أَخْذُ  فنِ ميتٍ لحابةِ حَرٍّ أو
 بَرْدٍ بامنهِ. ولحَِي

 )فَصْلٌ( في الصلَة على الميت

 تَسقطُ بمكلَّفٍ.

 وتُسَنُّ بماعةً، وأنْ لا تَنقُْصَ الصفوفُ عن هلاهةٍ.

نَّةُ أَنْ يَقُوذَ اعِمَاذُ عِندَْ اَدْرِهِ(، أي: ادرِ ذََ رٍ،   ، والخُناى بين ذلو.ا(، أي: وسَطِ أناى)وَعِندَْ وَسَطهَِ و)السُّ

فالحا مُ، فالأوَْلَى بغسلِ رَبُلٍ، فموٌ  بعدَ  ،والأوَْلَى بها وايُّه العدمُ، فسيِّدٌ برَِقيقِه، فالسلطانُ، فنائبُه الأميرُ 

 ذوي الأرحاذِ.

.
ٌّ
مَه واي ٌّ بمنملتهِ، لا مَن قدَّ

مَه ولي  ومَن قدَّ

ذ إلى وإذا ابتَمعت ذاعِمَاذِ أف لُهم بنائمٌ قُدِّ صلاةٍ  ،، وتَقَدَّ ساوي، وبَمعُهُم ب سْبَقُ، ويُقْرَاُ مع الت ، فأَ سَنُّ فأَ

 أف لُ، ويُجعَلُ وسطُ أُناى حِذَاءَ ادْرِ ذََ رٍ، وخُناى بَيْنهما.

 اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَ »)وَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً(؛ 
ِّ
 ه.متفق علي« رْبَعاًلَى النَّجَاشِي أَ لتَِكْبيِرِ النَّبيِ

ذِ( والبســــملةِ: )الفَاتحَِةَ( ســــِ  ا )يَقْرَأُ فيِ الأوُلَى(، أي: بعد التَّكبيرةِ الأوُلَى وهي تكبيرةُ اعحراذِ، )بَعْدَ التَّعَوُّ رًّ

 اــَ »ولو ليلا؛ً لما روب ابنُ مابه عن أُذِّ شــريوٍ الأنصــاريةِ قالت: 
ِ
ومُ الله لَّمَ أَنْ لَّى الُله عَلَيْ أَمَرَنَا رَســُ نَقْرَأَ عَلَى هِ وَســَ

 ولا يستَفْتُِ ، ولا يَقْرَأُ سورةً معها. ،«الجَناَدَةِ بفَِاتحَِةِ الكتَِابِ 

 الّى الله عليه وسلّم فيِ(، أي: بعد التكبيرةِ 
ِّ
دِ( الأخيرِ؛ ) )وَيُصَلِّي عَلَى النَّبيِ لما الاَّانيَِةِ،  ـ( الصلاةِ أ )التَّشَهُّ

 
ُّ
لَّمَ:  عن أبي أُمامةَ بنِ روب الشــافعي لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ نَّةَ فيِ »ســهلٍ: أنَّه أخبَرَه ربلٌ منِ أاــحابِ النَّبي اــَ أَنَّ الســُّ
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لَاةِ عَلَى الجِناَدَةِ أَنْ يُكَبِّرَ اعِمَاذُ، هُمَّ يَقْرَأُ بفَِاتحَِةِ الكتَِابِ بَعْدَ التَّكْبيِرَةِ الأوُلَ  ا فيِ نَفْ الصَّ  سِهِ، هُمَّ يُصَلِّ ى سِرًّ
ِّ
ي عَلَى النَّبيِ

عَاءَ للِمَيِّتِ، هُمَّ يُسَلِّمُ   «.اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُخْلصُِ الدُّ

شَاهِدِنَا وَغَا ذ، )فَيَقُومُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لحَِيِّنا وَمَيِّتنِاَ، وَ اَغِيرِ )وَيَدْعُو فيِ الاَّالاَِةِ(؛ لما تقدَّ وَذََ رِنَا نَا وََ بيِرِنَا، ئبِنِاَ، وَ

نَّ  وَأُنْاَانَا، إنَِّوَ تَعْلَمُ مُنقَْلَبَناَ ءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ منَِّا فَأَحْيهِِ عَلَى اعِسْلَاذِ وَالسُّ ْ
ةِ، وَمَنْ وَمَاْوَانَا، وَأَنْتَ عَلَى ُ لِّ شَي

ا فَتَوَ  نَّ تَهُ مِ يْ مَاتَوَفَّ هُ عَلَيْهِ ، وابنُ مابه من حديثِ أبي هريرة( رواه أحمدُ، والترفَّ نْتَ  لكنْ داد ،مذيُّ فيه الموفقُ: )وَأَ

نَّة( ءٍ قَدِيرٍ(، ولف،ة: )الســُّ ْ
ي )اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافهِِ وَاعْفُ عَنهُْ، وَأَْ رِذْ نُمُلَهُ(، ب ــم الماي وقد  ،عَلَى ُ لِّ شــَ

نُ: وهو القِ  ــكَّ عْ تُس ــِ لْهُ باِلمَاءِ وَالاَّلْجِ  رب، )وَأَوْس ــِ ها: اعدخامُ، )وَاغْس مَدْخَلَهُ(، بفتِ  الميمِ: مكانُ الدخومِ، وب ــمِّ

هِ مِ  قِّ لْهُ دَاراً خَيراً منِْ دَارِهِ،وَالبَرَدِ، وَنَ بْدِ نَسِ، وَأَ ى الاَّوْبُ الأبَْيَاُ منَِ الدَّ مَا يُنقََّ نُوبِ وَالخَطَايَا َ  وَدَوْباً خَيْراً  نَ الذُّ

وٍ: أنَّه ســــمع النَّبي مٌ عن عوفِ بنِ مالمنِْ دَوْبِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ منِْ عَذَابِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ( رواه مســــل

لَّمَ يقومُ ذلو على بنادةٍ، حتَّى تمنَّى أنْ يكونَ ذلو الميِّتَ، وفيه:  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ وَأَبْدِلْهُ أَهْلاً خَيْراً منِْ أَهْلهِِ، »اــَ

نَوبِ(، )وافْسَْ  لَ «وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ  رْ لَهُ فيِهِ(؛ لأنَّه لائقُ بالمحلِ.هُ فيِ قَبْرِهِ، ، وداد الموفقُ لفاُ: )منَِ الذُّ  وَنَوِّ

 ه.وإنْ  ان الميتُ أناى أَنَّثَ ال ميرَ، وإنْ  ان خُناى قام: هذا الميتُ، ونحوَ 

عاءِ للميتِ.  ولا بأْسَ باعشارةِ بالأابعِ حامَ الدِّ

يْتَه منَّا فتَوَفَّه عَلَيْهما(: )وَإنِْ َ انَ( الميتُ )اَغِيراً(، ذ راً أو أناى، أو بلغ مجنوناً واستَمَرَّ )قَامَ  ( بعد )ومَنْ توفَّ

ئاً لمصــــأي: ســــابقاً مُ  ،)اللَّهُمَّ ابْعلْهُ ذُخْراً لوَِالدَِيْهِ، وَفَرَطاً الِ  أبويْهِ أ الآخرةِ، ســــواءٌ مات أ حياةِ أبويْهِ أو هَيِّ

لْ بهِِ مَوَادِينهَُمَ  ،بعدَهما شَفِيعاً مُجَاباً، اللَّهُمَّ هَقِّ سَلَفِ المُلْمنِيِنَ، وَابْعَلْهُ )وَ صَالِِ   ا، وَأَعْ،مِْ بهِِ أُبُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِ

 قهِِ برَِحْمَتوَِ عَذَابَ الجَحِيمِ(.فيِ َ فَالَةِ إبِْرَاهِيمَ، وَ 

 ولا يستغفرُ له؛ لأنَّه شافعٌ غيرُ مشفواٍ فيه، ولا بَرَب عليه قلمٌ.

 دعَا لمواليه.وإذا لم يُعرفْ إسلاذُ والديْهِ 

ــليمةً )وَاحِ  لِّمُ( تس ــَ ــبُِّ ، )وَيُس دُ، ولا يس ــهَّ ابعَِةِ قَليِلاً(، ولا يدعو، ولا يتش دَةً عَنْ يَمِينهِِ(، روب )وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ »الجودباني عن عطاءَ بنِ السائبِ: 
َّ
وبهِهِ،  ويجودُ تلقاءَ  ،«سْليِمَةً مَ سَلَّمَ عَلَى الجَناَدَةِ تَ أَنَّ النَّبيِ

 وهانيةً.
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 وسُنَّ وقوفُه حتى ترفعَ.

ذ أ الاةِ العيدينِ )وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ( ندباً )مَعَ ُ لِّ تَكْبيِرَةٍ   .(؛ لما تقدَّ

ها، )وَتَكْبيِرَاتٌ( أربعٌ، ) يَاذٌ( أ فرتــــِ ذ: )قِ وَالفَاتِحَةُ(، )وَوَابِبُهَا(، أي: الواببُ أ اــــلاةِ الجنادةِ مما تقدَّ

 الّى الله عليه وسلّم، وَدَعْوَةٌ 
ِّ
لَاةُ عَلَى النَّبيِ لُها اعماذُ عن المأموذِ، )وَالصَّ لَاذُ(.تِ، للِمَيِّ  ويتحمَّ  وَالسَّ

َ رِ وغيرِه، فإن بَهِلَه نوَب على مَن يصلِّي  ويُشترطُ لها: النيةُ؛ فينوي الصلاةَ على الميتِ، ولا ي رُّ بهلُه بالذَّ

بان امرأةً، أوع هذا الربلِ ف نُه، )وإنْ نوَب على  يه اعماذُ، وإن نوب أحدَ الموتى اعتُبرَِ تعيي بالعكسِ؛ أبمأ؛ لقِوةِ  ل

وإسلاذُ الميتِ، وطهارتُه من الحدهِ والنجسِ مع القدرةِ، وإلا الَّى عليه، والاستقبامُ،  .يينِ( قاله أبو المعاليالتع

 ميتِ بين يديهِ، فلا تص ُّ على بنادةٍ محمولةٍ، ولا منِ وراءِ بدارٍ.والسترةُ  مكتوبةٍ، وح ورُ ال

اهُ( ند ءٌ منَِ التَّكْبيِرِ قَ ـــَ ْ
ي فَتهِِ(؛ لأنَّ الق ـــاءَ يحكي الأداءَ؛  ســـ)وَمَنْ فَاتَهُ شـــَ ائرِ الصـــلواتِ، باً )عَلَى اـــِ

مُ الاتهِ، يأر فيه بحسبِ ذلو. ُّ أَوَّ
 والمقِ ي

 رَفْعَها تا
َ
 بَعَ التكبيرَ، رُفعَِت أَذْ لَا.وإنْ خَشِي

تْ؛ لقولهِ عليه السلاذ لعائشةَ:   .«قََ اءَ عَلَيْوِ  مَا فَاتَوِ لَا »وإنْ سلَّمَ مع اعماذِ ولم يقِ هِ احَّ

لَّى عَلَى القَبْرِ( إلى شــهرٍ منِ دفنهِ لَاةُ عَلَيْهِ(، أي: على الميتِ )اــَ الصــحيحينِ منِ ؛ لما أ (106))وَمَنْ فَاتَتْهُ الصــَّ

لَّى عَلَى قَبْرٍ »حديثِ أبي هريرةَ وابنِ عباسٍ:  لَّمَ اــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ َّ اــَ
أَنَّ أَذَّ » :المســيّبِ  نِ وعن ســعيدِ ب ،«أَنَّ النَّبيِ

لَّى عَلَيْهَا،  ا قَدِذَ اــَ بٌ، فَلَمَّ
لَّمَ غَائِ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ ُّ اــَ

عْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبيِ هْرٌ ســَ ى لذَِلوَِ شــَ رواه الترمذي، « وَقَدْ مَ ــَ

 قام أحمدُ: )أ ارُ ما سمِعتُ هذا(. ،ورواتُه هقاتٌ 

 يرةً.وتَحرذُ بعدَه، مالم تكنْ ديادةً يس

ـــافةِ قصـــرٍ، فيجودُ اـــلاةُ اعماذِ والآحادِ عليه )باِلنِّيَّةِ إلَِى  بٍ( عن البلدِ، ولو دُونَ مس
)وَ( يُصـــلَّى )عَلَى غَائِ

  ما أ المتفقِ عليه عن بابرٍ، و ذا غريقٌ وأسيرٌ ونحوُهما.« لصَِلَاتهِِ عليه السلاذ عَلَى النَّجَاشِي»(؛ شَهْرٍ 

لَّ عليه فَكَكُ وإن وُبِدَ بعاُ ميتٍ  لَّى عليه، هم إن لم يُصــَ نُ ويُصــَ لُ ويُكَفَّ ، فيُغَســَّ نَّ لِّهِ، إلا الشــعرَ والُ،فُرَ والســِّ

 دفنُ بجنبهِ.وُبِدَ الباقي فكذلو، ويُ 

                                         
 واد الصلاة على القل، ولو بعد شهر؛ لأنه لم يرد فيه منع، والله أعلم.( والصحي : ب106)
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 مدةَ حياتهِ.
ٍّ
 ولا يُصَلَّى على مأ ومٍ ببطنِ آ لٍ، ولا مستحيلٍ بإحراقٍ ونحوِه، ولا على بعاِ حي

سَنُّ أنْ   اعِمَا )وَلَا( يُ
َ
صَلِّي (، وهو من َ تَمَ )يُ ذُ( الأع،مُ، ولا إماذُ  لِّ قريةٍ، وهو واليها أ الق اءِ )عَلَى الغَامِّ

اَلَّى الُله عَلَيْهِ شيئاً مما غَنمَِه؛ لم  
ِ
سومِ الله ا روب ديدُ بنُ خالدٍ قام: تُوفِّي ربلٌ من بهينةَ يوذَ خيلَ، فذُ ِر ذلو لر

 »، فتغيَّرت وُبوهُ القوذِ فلما رأَب ما بهم قام: «لُّوا عَلَى اَاحِبكُِمْ اَ »وَسَلَّمَ، فقام: 
ِ
، «إنَّ اَاحِبَكُمْ غَلَّ فيِ سَبيِلِ الله

 .واحتجَّ به أحمدُ  ،ه، فوبَدْنا فيه خَرداً من خَرَدِ اليهودِ ما يساوي دِرهمينِ. رواه الخمسةُ إلا الترمذياعَ ففتَّشْنا مت

هِ( عمداً؛ لما روب)وَلا عَلَى قَاتلِِ نَ  لَّمَ بَاءُوهُ برَِبُلٍ قَدْ قَتَلَ »بابرُ بنُ ســمرةَ:  فْســِ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ َّ اــَ
أَنَّ النَّبيِ

والمشاقِصُ: بمعُ مشِْقَصٍ،  منلٍ: نَصْلٌ عرياٌ، أو سهمٌ فيه  ،رواه مسلمٌ وغيرُه« بمَِشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ نَفْسَهُ 

 صْلٌ طويلٌ، أو سهمٌ فيه ذلو، يُرمَى به الوَحُ .ذلو، أو نَ 

جِدِ( إنْ أُمنَِ  لَاةِ عَلَيْهِ(، أي: على الميتِ )فيِ المَســْ  »تلوياُه، لقومِ عائشــةَ:  )وَلَا بَأْسَ باِلصــَّ
ِ
ومُ الله لَّى رَســُ اــَ

 على أبي بكرٍ وعمرَ فيه. رواه سعيد.رواه م« اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَهْلِ بنِ بَيَْ اءَ فيِ المَسْجِدِ 
َ
 سلمٌ، واُلَّي

ش  تعالى، وله بتماذِ دفنهِا آخَرُ ب
ِ
صَلِّي قيراطٌ، وهو أمرٌ معلوذٌ عند الله رطِ: أن لا يفارقَها منَِ الصلاةِ حتى وللمُ

 تُدْفَنَ.

 )فَصْلٌ( في حملِ الميِّتِ ودفنهِ

 النيةِ. ويسقطانِ بكافرٍ وغيرِه،  تكفينهِ؛ لعدذِ اعتبارِ 

نُّ التَّرْبيِعُ فيِ حَمْلهِِ(؛ لما روب ســعيدٌ وابنُ مابه عن أبي عُبيدةَ بنِ عبدِ الله بنِ مســعودٍ عن أبيه قام:   مَنِ »)يُســَ

اْ، وَ  اءَ فَلْيَطَّوَّ نَّةِ، هُمَّ إنْ شـَ رِيرِ ُ لِّهَا؛ فَإنَِّهُ منَِ السـُّ اءَ فَلْيَدَاْ إِ اتَّبَعَ بناَدَةً فَلْيَحْمِلْ بجَِوَانبِِ السـَّ ، إسـناده هقاتٌ، إلا «نْ شـَ

ي وغيرُه إذا اددحموا عليها لكنْ  ،أنَّ أبا عُبيدةَ لم يسمعْ من أبيه  فيُسنُّ أن يحمِلَه أربعةٌ. ،َ رِهَه الآبرِّ

مةِ على  تفِِه اليمنى قائمتَه  هم ينتقلُ إلى الملخرة، هم ي ــعُ  ،والتَّربيِعُ: أنْ ي ــعَ قائمةَ الســريرِ اليســرب المقدَّ

مةَ على    تفِِه اليسرب، هم ينتقلُ إلى الملخرةِ.اليمنى المقدَّ

عْدِ بنِ مُعَاذ بَيْنَ »العَمُودَيْنِ(؛  )وَيُبَامُ( أنْ يحمِلَ  لَّ واحدٍ على عاتقِِه )بَيْنَ  نََّهُ عليه الســـلاذ حَمَلَ بَناَدَةَ ســـَ
ِ
لأ

 «.العَمُودَيْنِ 

 لهِ على الأيَْدِي.وإنْ  ان الميتُ طفلاً فلا بأس بحَمْ 
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 ويستحبُ أن يكونَ على نعٍ .

ويُجعَلُ  ،نَّ فاطمةَ اُنعَِ لها ذلو بأمْرِهالأنَّه أسترُ لها، ويُروب أ ؛فإن  انت امرأةً استُحِبَّ تغطيةُ نعشِها بمِكَبَّة

 فوقَ المكَبَّةِ هوبٌ.

 و ذا إنْ  ان بالميت حَدَبٌ ونحوُه.

 وُ رِهَ تغطيتُه بغيرِ أبياَ.

 بأس بحَِمْلهِِ على دابةٍ لغَرَضٍ احيٍ ،  بُعْدِ قلهِ. ولا

رَااُ بهَِا( دونَ الخَبَب؛ لقولهِ عليه الســلاذ:  نُّ اعِســْ مُونَهَا أَ »)وَيُســَ الحَِةً فَخَيْرٌ تُقَدِّ رِعُوا باِلجِناَدَةِ، فَإنِْ تَوُ اــَ ســْ

 .متفقٌ عليه« قَابكُِمْ فَشَرٌّ تََ عُونَهُ عَنْ رِ  إلَِيْهِ، وَإنِْ يَوُ سِوَب ذَلوَِ 

اةِ أَمَامَهَا(؛ قام ابنُ المنذر:  ــَ نُّ )َ وْنُ المُش ــَ لَّى الُله عَلَ »)وَ( يُس لَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ َ انُوا هَبَتَ أنَّ النَّبي اــَ ــَ يْهِ وَس

ونَ أَمَاذَ الجَناَدَةِ  ْ بَانِ خَلْفَهَا(؛ لما روب الترمذي واــــ )وَ(  ونُ  ،«يَمْشــــُ حه عن المغيرةِ بنِ شــــعبةَ مرفوعاً: )الرُّ حَّ

ا»  .« ِبُ خَلْفَ الجَناَدَةِ الرَّ

 وُ رِه ر وبٌ لغيرِ حابةٍ وعَوْدٍ.

عَ( بالأرضِ للدفنِ، إلا لمن بَعُدَ؛ لقولهِ عليه الســــلاذ:  مَنْ تَبعَِ بِنَادَةً فَلَا »)وَيُكْرَهُ بُلُوسُ تَابعِِهَا حَتَّى تُوتــــَ

 .متفقٌ عليه عن أبي سعيد «يَجْلسُِ حَتَّى تُوتَعَ 

 وأنْ تَتْبعَها امرأةٌ.وُ رِه قياذٌ لها إن باءت أو مرت به وهو بالسٌ، ورَفْعُ الصوتِ معها ولو بقراءةٍ، 

 وحَرُذ أنْ يَتْبعَها مع منكَرٍ إنْ عَجَمَ عن إدالتهِ، وإلا وببت.

ى(، أي: يُغَطَّى ندباً )قَبْرُ امْرَأَةٍ( وخُناى )فَقَ  جَّ ٍّ وقد مرَّ بقوذٍ دفنوا )وَيُســَ
طْ(، ويُكرهُ لربلٍ بلا عذرٍ؛ لقوم علي

 .رواه سعيد« إنَِّمَا يُصْنعَُ هَذَا باِلنِّسَاءِ »ام: قلهِ الاوبَ فَجَذَبه، وق اً، وبسطوا علىميت

(؛ لقومِ سعدٍ:  )وَاللَّحْدُ  قِّ َ لُ منَِ الشَّ صِبُوا اللَّبنَِ عَ »أَفْ  الْحَدُوا ليِ لَحْداً، وَانْ
ِ
سُومِ الله اُنعَِ برَِ صْباً، َ مَا   نَ

َّ
لَي

 لم.رواه مس« اَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 واللَّحدُ: هو أن يُحْفَرَ إذا بَلَغَ قرارَ القلِ أ حائطِ القلِ مكاناً يَسَعُ الميتَ، و ونُه مما يَلي القبلةَ أف لُ.
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قُ: أن يُحْفَر أ وســطِ القلِ  النهرِ ويُب ــَّ باًوالش ــَ ته نارٌ، نى بانباه، وهو مكروهٌ بلا عذرٍ،  إدخالهِ خَش ــَّ ، وما مس

 ودفنٍ أ تابوتٍ.

، ويكفي ما يمنعُ السبااَ والرائحةَ.وسُنَّ  قَ قلٌ بلا حدٍّ عَ ويُعَمَّ   أنْ يُوَسَّ

،  إدخالهِ القلَ لاًّ ه والصــلاةِ عليه ه وتكفينِ بعد غســلِ  ،ومَنْ مات أ ســفينةٍ ولم يُمْكنِْ دفنهُ؛ أُلْقِي أ البحرِ ســَ

 وتاقيلهِ بشيءٍ.

، وَعَ 
ِ
(؛ لأمَْرِه عليه السلاذ بذلو، رواه أحمدُ عن ابنِ عمرَ )وَيَقُومُ مُدْخِلُهُ( ندباً: )بسِْمِ الله

ِ
 .لَى ملَِّة رَسُومِ الله

هِ الأيَْمَنِ(؛ لأنه يُشبهُِ النائمَ وهذه س  نَّتُه.)وَيََ عُهُ( ندباً )فيِ لَحْدِهِ عَلَى شِقِّ

ذُ بغسلهِ، وبعدَ الأبانبِ محارمُه منِ النساءِ، هم ا ذُ بدفنِ ربلٍ من يُقدَّ  لأبنبياتُ.ويُقدَّ

 امرأةٍ محارمُها الربامُ، فموٌ ، فأبانبُ. وبدفنِ 

 .«مْوَاتاًقبِْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَ »ويجبُ أنْ يكونَ الميتُ )مُسْتَقْبلَِ القِبْلَةِ(؛ لقولهِ عليه السلاذ أ الكعبةِ: 

نَدَ منِ  ورائِه بترابٍ لئلا ينقلب، ويُجعلَ تحت ويَنبْغي أن يُدْنَى منَِ الحائطِ لئلا يَنْكَبَّ على وبهِهِ، وأن يُســــْ

َ  اللحدُ باللَّبنِ، ويُتعاهدَ خلالَه بالمدَرِ ونحوِه، هم يُطَيَّنَ فوقَ ذلو، وحاوُ الترابِ عليه هلاهاً رَّ ه لبِنَةٌ، ويُشــــَ  رأســــِ

ه بماءٍ بعدَ وتعِ حصبابا  عليه. ءَ ليدِ، هم يُهامُ، وتلقينهُ، والدعاءُ له بعد الدفنِ عند القلِ، ورشُّ

بْرٍ(؛  بْرٍ »)وَيُرْفَعُ القَبْرُ عَنِ الأرَْضِ قَدْرَ شــِ رواه الســابي منِْ « لأنََّهُ عليه الســلاذ رُفعَِ قَبْرُه عَنِ الأرَْضِ قَدْرَ شــِ

 حديثِ بابرٍ.

 شلٍ. ويُكرهُ فوق

ارِ:  نَّماً(؛ لما روب البخاري عن ســــفيانَ التَّمَّ هُ رَأَب »ويكونُ القلُ )مُســــَ مَ أَنَّ لَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســــَ ِّ اــــَ
قَبْرَ النَّبيِ

 .«مُسَنَّماً

رِ نَقْلهِ فالأولى تسويتُه بالأرضِ وإخفاؤُه.  لكنْ مَنْ دُفنِ بدارِ حربٍ لتَعَذُّ
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صُ (107))وَيُكْرَهُ  صِي اَقَه أَوْ لا؛ لقومِ بابرٍ: ،(هُ تَجْ  » وتمويقُهُ، وتحليَِتُه، وهو بدعةٌ، )وَالبنِاَءُ( عليه، لَا
ُّ
نَهَى النَّبيِ

صَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنىَ عَلَيْهِ   رواه مسلم.« اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّ

حه منِْ حديثِ بابرٍ مرفوعاً: لجُلُوسُ، وَالوَطْءُ عَلَيْهِ )وَ( تُكرهُ )الكتَِابَةُ، وَا نَهَى »(؛ لما روب الترمذي واـــحَّ

صَ القُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ  لأنَْ يَجْلسَِ أَحَدُُ مْ عَلَى »: وروب مسلمٌ عن أبي هريرةَ مرفوعاً ،«أَنْ تُجَصَّ

 «.فَتَخْلُصَ إلَِى بِلْدِهِ، خَيْرٌ من أَنْ يَجْلسَِ عَلَى قَبْرٍ  بَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ هيَِابَهُ،

لَّمَ رأب عمرو بنَ حمذٍ متكئاً على قلٍ، )وَ( يُكرهَ )الا لَّى الُله عَلَيْهِ وَسـَ تِّكَاءُ إلَِيْهِ(؛ لما روب أحمدُ: أنَّ النَّبي اـَ

 «.لَا تُلْذِهَ »فقام: 

ــ ودفنٌ بصــحراءَ  لَّمَ، لاذ  ان يدفنُ أاــحابَه أف ــلُ؛ لأنَّه عليه الس ــَ لَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَس ــَ ِّ ا
ــوب النَّبي بالبقيعِ، س

فاً وتَلُّ اً، وباءتوا  أخبارٌ تدمُ على دفنهِِم  ما وقع. ختارَ ااحباه الدفنَ عندَه تشَرُّ

شو سةٍ أو   بالنعلِ فيها إلا خوفَ نجا
ُ
شي تَحوٌ ويُكرَهُ الحديثُ أ أمرِ الدنيا عند القبورِ، والم مٌ، و سُّ عٍ، وتب

.  أشدُّ

 ينها.ويحرُذُ إسرابُها، واتخاذُ المسابدِ، والتخلِّي عليها وب

لَّ  ى الُله )وَيَحْرُذُ فيِهِ(، أي: أ قلٍ واحدٍ )دَفْنُ اهْنيَْنِ فَأَْ اَرَ( معاً، أو واحداً بعد آخر، قبل بلِاءِ الســـابقِ؛ لأنَّه اـــَ

لَّمَ  ان يدفنُِ  لَّ  يتٍ ميتٍ أ قلٍ، وعلى هذا اســـتمر فعِلُ الصـــحابةِ ومَن بعدَهم، وإن حَفَرَ فوَبَد ع،اذَ معَلَيْهِ وَســـَ

ةِ من يَدْفنِهُم، وخوفِ الفســــادِ عليهم؛ لقولهِ عليه  لَّ رُورَةٍ(؛  كارةِ الموتى، وقِ دفنَها وحَفَرَ أ مكانٍ آخرَ، )إلِاَّ لِ ــــَ

 .رواه النسائي« لَاهَةَ فيِ قَبْرٍ وَاحِدٍ ادْفنِوُا الاهْنيَْنِ وَالاَّ »السلاذ يوذَ أحدٍ: 

ذ الأف لُ للقبلةِ،  ذويُقدَّ  .وتقدَّ

 )وَيُجْعَلُ بَيْنَ ُ لِّ اهْنيَْنِ حَابِمٌ منِْ تُرَابٍ(؛ ليصيرَ  لُّ واحدٍ  أنَّه أ قلٍ مُنفْردٍ.

فنُ عند طلواِ الشمسِ، وقيامهِا، وغروبهِا، ويجودُ ليلاً.  وُ رِهَ الدَّ

                                         
يقصر ( والصواب: تحريم البناء على القبور وتجصيصها، وتبخيرها والجلوس والكتابة عليها، لأن الوعيد الوارد أ ذلو لا 107)

 عن دربة التحريم.
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الحين؛ لينتفعَ بمجاورتهِِم، أ  الأقاربِ أ بُقعةٍ؛ لتســهلَ ديارتُهُم، قريباً من الشــهداءِ والصــ بَمْعُ ويُســتحبُ 

 البقااِ الشريفةِ.

ذ، هم يُقرَاُ. ى أن يُدْفَنَ أ ملكهِ دُفنَِ مع المسلمين، ومَنْ سُبق إلى مُسَبَّلَةٍ قُدِّ  ولو واَّ

يَّةٌ حاملٌ بمســــلمٍ  ى ســــلمٌ وحدَها إنْ أمْكنَ، وإلا فمعنا على بنبِها الأيســــرِ وَ هرُها إلها مدَفَنَ  وإنْ ماتت ذِمِّ

 القبلةِ.

قام:  فَ عَنهُْمْ »)وَلَا تُكْرَهُ القِرَاءَةُ عَلَى القَبْرِ(؛ لما روب أنسٌ مرفوعاً  هَا )يس( خُفِّ قَابرَِ فَقَرَأَ فيِ خَلَ المَ مَنْ دَ

إذَِا دُفنَِ أَنْ يُقْرَأَ عِندَْهُ أَنَّهُ أَوْاَى »وا َّ عن ابنِ عمرَ:  ،]رواه الاعلبي أ تفسيره[ «ناَتٌ يَوْمَئذٍِ، وََ انَ لَهُ بعَِدَدِهِم حَسَ 

 .قاله أ المبدا ،«بفَِاتحَِةِ البَقَرَةِ وَخَاتمَِتهَِا

ستغفارٍ، والاةٍ، واوذٍ، وحجٍ، وقراءةٍ، وغيرِ ذلو، )فَعَلَهَا( مسلمٌ )وَبَعَلَ هَوَابَهَا  )وَأَيُّ قُرْبَةٍ( منِْ دعاءٍ، وا

؛ نَفَعَهُ ذَ 
ٍّ
لمٍِ أَوْ حَي ذََ رَ  ،لوَِ(، قام أحمدُ: )الميتُ يصــلُ إليه  لَّ شــيءٍ من الخيرِ؛ للنصــوصِ الواردةِ فيه(لمَِيِّتٍ مُســْ

 المجدُ وغيرُه: )حتى لو أهداها للنبي اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باد، ووال إليه الاوابُ(.

ـــَ  لََ  لأهَْلِ المَيِّتِ طَعَاذٌ نُّ أَ )وَيُس مِ بَعْفَرٍ »هلاهةَ أياذٍ؛ لقولهِ عليه الســـلاذ:  يُبْعَثُ بهِِ إلَِيْهِمْ( نْ يُصـــْ
ِ
نعَُوا لآ ااـــْ

نه« يَشْغَلُهُمْ  طَعَاماً، فَقَدْ بَاءَهُمْ مَا  .رواه الشافعي، وأحمد، والترمذي وحسَّ

نَّا نُعِدُّ  ُ »ما روب أحمد عن بريرٍ قام: لُهُ(، أي: فِعْلُ الطعاذِ )للِنَّاسِ(؛ ل)ويُكْرَهُ لَهُمْ(، أي: لأهلِ الميتِ )فعِْ 

 .، وإسناده هقات«الابْتمَِااَ إلَِى أَهْلِ المَيِّتِ، وَاَنعَْةَ الطَّعَاذِ بَعْدَ دَفْنهِِ منَِ النِّيَاحَةِ 

بُ  عند القبورِ، والأ لُ منه؛ لخلِ أنسٍ:   رواه أحمدُ بإسنادٍ احيٍ .« رَ فيِ اعِسْلَاذِ لَا عَقْ »ويُكرهُ الذَّ

 الصدقةُ عند القلِ، فإنه محدَهٌ، وفيه رياءٌ.وأ معناه: 

 )فَصْلٌ( 

«  ُ نتُْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ دِيَارَةِ القُبُورِ، فَمُورُوهَا»لقولهِ عليه السلاذ:  ؛)تُسَنُّ دِيَارَةُ القُبُورِ(، وحكاه النووي إبماعاً

رُ الآخِرَةَ »والترمذي وداد:  ،رواه مسلم  «.فَإنَِّهَا تُذَ ِّ

 نْ يقِفَ دائرٌ أمامَه قريباً منه،  ميارتهِ أ حياتهِ.وسُنَّ أ
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 الله عَنهُْمَا؛ 
َ
ي لَّمَ وقلِ اــاحِبيْهِ رَتــِ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ اءٍ؛ فتُكرهُ لهُنَّ ديارتُها غيرَ قلهِ اــَ ــَ روب أحمد، )إلِاَّ لنِسِ

حه عن أبي هريرة: والترمذي و  اَلَّى الله عَلَ »احَّ
ِ
ارَاتِ القُبُورِ أَنَّ رَسُومُ الله  «.يْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ دَوَّ

لَاذُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْذٍ مُلْمنِيِنَ، وَإنَِّا إنِْ شَاءَ   يَرْحَمُ  الُله بكُِمْ لَلَاحِقُونَ، )وَ( يُسنُّ أنْ )يَقُومَ إذَِا دَارَهَا أَوْ مَرَّ بهَِا: السَّ

سْتَأْخِ  سْتَقْدِميِنَ منِكُْمْ وَالمُ سْأَمُ الَله لَناَ وَلَكُمُ العَافيَِةَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْناَ أَبْرَهُمْ، وَلَا تَفْتنَِّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِ الُله المُ رْ رِينَ، نَ

 .لَناَ وَلَهُمْ(؛ للأخبارِ الواردةِ بذلو

 للموتِ، أو إلى البقااِ. للُّحوقِ لا عِ، أو رابعٌ مْ لَلَاحِقُونَ( استاناءٌ للتلُّوقولُه: )إنِْ شَاءَ الُله بكُِ 

ويَســــمعُ الميتُ الكلاذَ، ويَعرِفُ دائرَه يوذَ الجمعةِ بعدَ الفجرِ قبلَ طلواِ الشــــمسِ، وأ الغنيةِ: )يَعرفُه  لَّ 

 .وقتٍ، وهذا الوقتُ آ دُ(

 وتُبامُ ديارةُ قلِ  افرٍ.

بلَ الدفنِ وبعدَه؛ لما روب ابنُ مابه وإسنادُه هقاتٌ المسلمِ )المُصَابِ باِلمَيِّتِ( ولو اغيراً، ق تَعْمِيَةُ()وَتُسَنُّ 

ي أَخَاهُ بمُِصِيبَةٍ إلاَّ َ سَاهُ الُله منِْ حُلَلِ الكَرَامَةِ يَوْذَ القِيَامَةِ »عن عمرو بنِ حمذٍ مرفوعاً:   .«مَا منِْ مُلْمنٍِ يُعَمِّ

 هلاهٍ.ةَ بعدَ ولا تعمي

 وغفرَ لميتوِ(. ،، وأحسنَ عماعَ فيُقامُ لمصابٍ بمسلمٍ: )أعَ،مَ الُله أبرَع

 وبكافرٍ: )أعَ،مَ الُله أبرَعَ، وأحسنَ عماعَ(.

 وتحرُذُ تعميةُ  افرٍ.

 وُ رِهَ تكرارُها.

ب: بـ: استجابَ الُله دعاع، ورحِمَنا وإياع، وإذا باءتْهُ التَّعميةُ أ ها على الرسومِ لف،اً.ويَرُدُّ معمَّ    تابٍ ردَّ

لَّمَ وَعَيْناَهُ تَدْمَعَانِ »عَلَى المَيِّتِ(؛ لقومِ أنسٍ:  البُكَاءُ )وَيَجُودُ  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ َّ اــَ
إنَّ الَله »، وقام: «رَأَيْتُ النَّبيِ

بُ بدَِمْعِ العَيْنِ، وَلَا بحُِمْنِ القَلْبِ، وَلَكنِْ يُعَذِّ   متفق عليه.« رْحَمُ أَوْ يَ  -وَأَشَارَ إلَى لسَِانهِِ  -بُ بهَِذَا لَا يُعَذِّ

تى، والاستربااُ؛ فيقومُ:  صلُ، والر سَنُّ ال  وَإنَِّا إلَيْهِ رَابِعُونَ، اللَّهُمَّ أبُرْنيِ»ويُ
ِ
صِيبَتيِ وَأَخْلفِْ  إنَِّا لله فيِ مُ

 «.ليِ خَيْرًا منِهَْا

تى بمرضٍ، وفقرٍ، وعا  هةٍ، ويحرُذُ بفعلِ المعصيةِ.ولا يلمذُ الرِّ
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نِ وُ رِهَ لمصــــابٍ ت ب، وهجرُه للمينةِ، وحَســــَ ه، لا بَعْلُ علامةٍ عليه ليُعْرَفَ فيُعَمَّ
غييرُ حالهِ، وتعطيلُ معاشــــِ

 الاِّيابِ هلاهةَ أياذٍ.

داهُ، وانقطااَ  هراهُ، )وَال يِّ عدادُ محاســــنِ الميتِ،  قومِ: واســــ دْبُ(، أي: ت نَّ حَةُ( وهي: رَفْعُ )وَيَحْرُذُ ال يَا نِّ

، وَنَحْوُهُ(؛  صراٍ ، ونتفِ شعرٍ، ونَشْرِهِ، وتسوِيدِ وبهٍ، وخَمْشِهِ؛ لما الصوتِ بالنَّدبِ، )وَ  شَقُّ الاَّوْبِ، وَلَطْمُ الخَدِّ

سَلَّمَ قام:  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  
ِ
شَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بدَِعْوَب لَيْسَ منَِّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ »أ الصحيحين: أنَّ رسومَ الله ، وَ

ةِ  أَنَّهُ »وفيهما:  ،«هِليَِّةِ الجَا اقَّ القَِةِ، وَالحَالقَِةِ، وَالشَّ ، والصالقةُ: التي ترفعُ اوتَها «اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ منَِ الصَّ

 .«سَلَّمَ لَعَنَ النَّائِحَةَ وَالمُسْتَمِعَةَ أَنَّهُ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ »احيِ  مسلمٍ:  عند المصيبةِ، وأ

كَاةِ(  )كتَِابُ الزَّ

راُ: إذا نَمَا وداد، وتُطلقُ على المدمِ، والتَّطهيرِ، والصلامِ. يادةُ، يقام: دَ ا المَّ  لغةً: النَّماءُ والمِّ

ي المُخْرَُ  د اةً؛ لأنَّه يميدُ أ المخرَِ  منه، ويَقِيه الآفاتِ.  وسُمِّ

راِ وأ ال  ةٍ، أ وقتٍ مخصوصٍ.: حقٌ واببٌ أ مامٍ خاصٍ، لطائفةٍ مخصواشَّ

)تَجِبُ( المَّ اةُ أ ســائِمَةِ بهيمةِ الأنعاذِ، والخارِ  منَِ الأرضِ، والأهَمانِ، وعروضِ التجارةِ، ويأر تفصــيلُها، 

 )بشُِرُوطٍ خَمْسَةٍ(:

يَّةٌ(، فلا تجبُ على عبدٍ؛ لأنَّه لا مامَ  رُ تاذٍ، وتجب على  له، ولا على مكاتبٍ؛ لأنَّه عبدٌ وملِْكُه غيأحدُها: )حُرِّ

يته. اٍ بقَِدْر حرِّ  مُبَعَّ

، فلا يق يها إذا أسلم. ٍّ أو مرتدٍّ
 )وَ( الااني: )إسِْلَاذٌ(، فلا تجبُ على  افرٍ أالي

ابٍ(، ولو لصــــغيرٍ أو مجنونٍ؛ لعموذِ الأخبارِ وأقوامِ الصــــح فإن نقَصَ عنه فلا  ،ابةِ )وَ( الاالثُ: )مُلْوُ نصِــــَ

الرِّ ادَ د اةَ، إلا 
(10٨). 

                                         
( والصواب: إيجاب الم اة أ حصة الم ارب قبل القسمة، إذا بلغت نصابا لدخوله أ بميع عمومات النصوص؛ 10٨)

ألفا ها، ومعانيها، فالأحاديث التي فيها إيجاب الم اة فيمن له هذا المقدار من الذهب أو الف ــة، أو الماشــية أو الحبوب، والامار 

ــاة أ الأمور النامية، وحصــة الم ــارب نامية، فيها الم ــارب  غيره، و ذلأو غيرها، يدخل  ــرعت مواس و معانيها، فإن الم اة ش

فكيف تسقط عنه الم اة وحصته قد تكون ألفا، أو عشرة آلاف، أو أ ار من ذلو لعلة أنها لم تقسم، وأنه إذا نقص المام قبل القسمة 
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تقِْرَارُهُ(، أي: تماذُ المِلْوِ أ الجُملةِ، فلا د اةَ أ دَيْنِ الكتابةِ؛ لعدذِ اســــتقرارِه؛ لأنَّه يَمْلِوُ   )وَ( الرابعُ: )اســــْ

 تَعْجيمَ نفسِه.

لَّى اللهُ  ــة عن النبي اــَ ُّ الحَوْمِ(؛ لقومِ عائش
ي لَّمَ: )وَ( الخامسُ: )مُ ــِ ــَ  فيِ مَامٍ حَتَّى يَحُومَ لَا دََ اةَ » عَلَيْهِ وَس

 منه، ويُعفَى فيه عن نصفِ يوذٍ. ورِفْقاً ،رواه ابنُ مابه« عَلَيْهِ الحَوْمُ 
َ
 بالمالوِ؛ ليتكاملِ النَّماءِ فَيُوَاسِي

هُ  رِ(، أي: الحبوبِ والامارِ؛ لقولهِ تعالى: )وَآتُوا حَقَّ ادِهِ( ]الأنعاذ:  )فيِ غَيْرِ المُعَشــــَّ و ذا: [، 141يَوْذَ حَصــــَ

المعدِنُ، والرِّ ادُ، والعســلُ؛ قياســاً عليهما، فإنِ اســتفادَ مالًا بإرهٍ أو هبةٍ ونحوهِما؛ فلا د اةَ فيه حتى يحومَ عليه 

مَةِ، وَرِبَْ  التِّجَارَةِ، وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ( النتاُ  أو الرِّ 
ائِ اباً، فَإنَِّ حَوْلَهُمَ الحومُ، )إلِاَّ نتَِاَ  الســــَّ لهِِمَا(، بُ  )نصِــــَ ا حَوْمُ أاــــْ

اباً(؛ لقومِ عمرَ:  ـــَ هما إلى ما عِندَه )إنِْ َ انَ نصِ  تَأْخُذْهَا منِهُْمْ »فيجبُ تـــمُّ
ِ
خْلَةِ وِلا  ،رواه مالوٌ « اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ باِلســـَّ

:  ولقومِ 
ٍّ
غَارَ وَالكِبَارَ »علي اتِ ماتتْ فلو  ،«عُدَّ عَلَيْهِمْ الصــــِّ  ســــخلةً؛ انقطعَ، بخلافِ ما لو فنتُِجَتْ   واحدةٌ من الأُمَّ

 نُتجتْ هم ماتت.

شاةً، فنتجَتْ  ساً وهلاهين  صاباً، فلو مَلَوَ خَمْ صاباً )فَـــــ( حومُ الجميعِ )منِْ َ مَالهِِ( ن ( يَكُن الأالُ ن )وَإلِاَّ

ت شــيئاً فشــيئاً؛ فَحَوْلُها منذ لَوَ همانيةَ عشــرَ ماِقالًا، ورَبحَِ شــيئاً فشــيئاً؛ فَحَوْلُها منِْ حين تبلغُ أربعينَ، و ذا لو مَ 

 بَلَغَت عشرين.

 ولا يبني الوارهُ على حَوْمِ الموروهِ.

ي   لَّ واحدٍ إذا تمَّ حولُه. ويُ مُّ المستفادُ إلى نصابٍ بيدِه من بنسِه أو أ حُكمِه، ويُم ِّ

                                         
حب المام، وأ بميع أموام الناس  لها تحت خطر أ أاـــل المام، وأ حصـــة اـــا انت وقاية لرأس المام. هذه العلة موبودة 

بل  ان صلى الله عليه وسلم النقص والتلف وغير ذلو من الآفات، ولم يرد عن النبي  نه أســــقط عنه الم اة،  له، فيأخذون د اة صلى الله عليه وسلم أ يبعث عما

العموذ أ  قياذ الاحتمام ينمم منملةالأموام ال،اهرة، ولم يكونوا يستفصلون: هل فيها حصة م ارب أذ لا؟ وترع الاستفصام مع 

]تنبيه:  المقام، وهذا التعليل الأخير احتج به من أوبب الم اة أ الأموام ال،اهرة مطلقا، ولو  ان اــــاحبها مديونا، والله أعلم.

 ([.171-2هذه العبارة غير موبودة أ الروض، وهي موبودة أ:  شاف القناا )
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( منِْ م دَاقٍ وَغَيْرِهِ(؛  غصـــوبٍ، أو مســـروقٍ، أو موروهٍ مجهومٍ،)وَمَنْ َ انَ لَهُ دَيْنٌ أَوْ حَقٌّ ونحوِه، )منِْ اـــَ

 (109) امنِ مبيعٍ وقرضٍ، )عَلَى مَليِءٍ( باذمٍ )أَوْ غَيْرِهِ؛ أَدَّب دََ اتَهُ إذَِا قَبََ هُ لمَِا مََ ى(
ٍّ
لأنَّه يَقدِرُ على  ؛، رُوي عن علي

اهُ.قبِْ هِ والانتفااِ به، قَصَد ببقائهِ عليه الف  رارَ منَِ المَّ اةِ أو لا، ولو قَبَاَ دونَ نصابٍ د َّ

 و ذا لو  ان بيدِه دونَ نصابٍ، وباقيه دَيْنٌ أو غصبٌ أو تامٌ.

 والحوالةُ به أو اعبراءُ  القباِ.

يْهِ  مَامِ مَنْ عَلَ َ اةَ فيِ  يْنُ وإن لم يَكُن منِ بنسِ ال )وَلَا دَ لدَّ فا ابَ(،  مانعٌ منِْ وبوبِ دَيْنٌ يُنقِْصُ النِّصــــَ مامِ 

ى )َ اهِراً(؛  المواشي والحبوبِ والامارِ.الم اةِ أ قدْرِه، )وَلَوْ َ انَ المَامُ( ا  لمم َّ

ارَةٌ َ دَيْنٍ(، و ذا نذرٌ مطلقٌ، ود اةٌ، ودينُ حجٍ وغيرِه؛  ، ولقولهِ )وََ فَّ
ِّ
لأنَّه يجبُ ق ــــاؤه، أشــــبه دينَ الآدمي

 .«حَقُّ باِلوَفَاءِ دَيْنُ الله أَ »عليه السلاذ: 

 ومتى بَرِئَ ابتدأ حَوْلًا.

سلاذُ:  )وَإنِْ  اِغَاراً؛ انْعَقَدَ حَوْلُهُ حِينَ مَلَكَهُ(؛ لعموذِ قولهِ عليه ال صَاباً  شَاةٌ »مَلَوَ نِ شَاةً:  ها لأنَّ  ؛«فيِ أَرْبَعِينَ 

ت باللَّبَن فقط لم تجبْ؛ لعدذِ ا وْذِ.تقعُ على الكبيرِ والصغيرِ، لكن لو تَغذَّ  لسَّ

رطِ، لكنْ يُعفى أ الأهمانِ وقيَِمِ العُروضِ عن نقصٍ  شَّ صَابُ فيِ بَعْاِ الحَوْمِ( انقطع؛ لعدذِ ال )وَإنِْ نَقَصَ النِّ

 -بغيرِ بنسِه؛ انقطع الحومُ، )أوْ أبْدَلَهُ بغَِيْرِ بِنْسِهِ  -ولو مع خيارٍ  -ان باطهِ، )أَوْ بَاعَهُ(  يسيرٍ؛  حبةٍ وحبتين؛ لعدذِ 

                                         
ــر لا وفاء له، أو ( الصــحي : أن الدين إذا  ان ع109) ــروقا، أو لى معس ــتيفاء منه، أو  ان المام مس على مماطل لا يقدر على الاس

تــــالا، أو نحوه مما لا يقدر عليه اــــاحبه، ولا ينتفع به، لا د اة فيه ولو قب ــــه حتى يحوم عليه الحوم بعد قب ــــه؛ لأن الله 

ـــرا الم اة أ الأمور النامية المقدور عليها، وهذه الأم يها أاـــحابها، ولا هي معدة للنماء. وام المذ ورة لا يقدر علبحكمته ش

وأي ا: فإنه يجب إن،ار المعسر وإمهاله إلى ميسرة، وإيجاب الم اة على الغريم أ هذه الحالة يخالف هذا المقصود، ويوبب 

النماء لكون القنية ارفتها عن  عليه أن ي يق على المعسر، وأي ا: فإذا  انت أموام القنية المعدة لمصال  أهلها لا د اة فيها؛

 والكسب الذي هو أال الأموام الم وية، فكيف تجب الم اة أ الأموام التي لا تنمي، ولا ينتفع بها، وهذا  اهر، ولله الحمد.
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َ اةِ  ذ-لَا فرَِاراً منَِ المَّ قدَّ ما ت ما (110)؛ انْقَطَعَ الحَوْمُ(؛ ل بالعكسِ؛ لأنَّه هبٍ بف ــــةٍ، و تأنفُ حولًا، إلا أ ذ ، ويســــ

 مما معَه عند الوبوبِ.  الجنسِ الواحدِ، ويُخرُِ  

مِ؛ لأنَّ الم اةَ وإذا اشــتر تجبُ أ قيمِ العروضِ، وهي ب عَرْتــاً لتجارةٍ بنقدٍ، أو باعَه به؛ بنى على حومِ الأوَّ

لم تسقط؛ لأنَّه قَصَدَ به إسقاطَ حقِّ غيرِه فلم يَسقُطْ،  المُطَلِّقِ أ  منِ بنسِ النقدِ، وإن قَصد بذلو الفرارَ من الم اةِ 

 مرضِ الموتِ.

 رارِ وهَمَّ قرينةٌ عُمِلَ بها، وإلا فقولُه.فإن ادَّعى عدذَ الف

صابٍ مِ  شاةً بم)وَإنِْ أَبْدَلَهُ بـِـــــ( ن سِهِ(؛  أربعينَ  ائدُ تَبَعٌ للأالِ أ ن )بِنْ الهِا أو أ ارَ؛ )بَنىَ عَلَى حَوْلهِِ(، والمَّ

 نْ أبْدَلَه بدونِ نصابٍ انْقَطَع.حولهِ  نتِاِ ، فلو أبدم مائةَ شاةٍ بمائتين؛ لمِمَه شاتانِ إذا حام حومُ المائةِ، وإ

َ اةُ فيِ عَيْنِ المَامِ(  ه)وَتَجِبُ المَّ بِ، والف ـــةِ، والبَقرِ، والغنمِ الســـائمةِ الذي لو دَفَع د اتَه منه أبْمَأت؛  الذَّ

مَاءُ: العُشْرُ فيِمَا سَقَتِ »و  ،«فيِ أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ »ونحوِها؛ لقولهِ عليه السلاذُ:  ونحوُ ذلو، و )فيِ( لل،رفيةِ،  «السَّ

بالمامِ  تعلقِ أرشِ بنايةٍ برقبةِ  له، وإنْ أتلَفَ وتعلُّقُها  اءُ بعد وبوبِها  ه الجاني، فللمالوِ إخرابُها من غيرِه، والنمَّ

ف فيه ببِيعٍ وغيرِه، فلذلو قام: )وَلَهَا تَعَلُّقٌ بِ  ي؛ لأنَّه المطالَبُ لمِمَه ما وبب فيه، وله التَّصــرُّ ةِ المم ِّ ةِ(، أي: ذمَّ مَّ الذِّ

 بها.

الصوذَ يجبُ على المرياِ والحائاِ، والصلاةُ انُ الأدَاءِ(؛  سائرِ العباداتِ، فإنَّ )وَلَا يُعْتَبَرُ فيِ وُبُوبهَِا إمِْكَ 

يْنِ والمامِ الغائبِ ونحوِه  ما ت لدَّ نائمِ، فتجبُ أ ا بْلَ  ،قدذتجبُ على المغمى عليه وال لكنْ لا يَلممُه اعخراُ  قَ

 حصولهِ بيدِه.

                                         
( الصحي : قوم من قام من الأاحاب: إن إبدام النصاب الم وي بنصاب آخر د وي لا يمنع الم اة ولا يقطعها، سواء  ان 110)

لتفريق بين ما  ان من الجنس وغيره لا دليل عليه، وحقيقة الأمر: لا فرق بين الأمرين، ولأن بنســــه أو من بنس آخر، وا من

 القوم بقطعه إذا أبدله من غير بنسه يوبب فت  أبواب الحيل لمنع الم اة.



 (180)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

طَ أو لم يفرِّ )وَلَا( يُعتلُ أ وبوبهِا أي اً )بَقَاءُ المَ  سقُطُ بتلفِهِ، فرَّ ، إلا إذا تَلفَِ (111)طْ امِ(، فلا تَ
ِّ
؛  دَيْنِ الآدمي

 دراٌ أو همرٌ بجائحةٍ قَبْل حصادٍ وبذاذٍ.

َ اةُ( إذا مات مَنْ وَبَبَ  يْنِ فيِ التَّرَِ ةِ(؛ لقولهِ عليه الســــلاذُ: )وَالمَّ  أَحَقُّ بِالوَفَاءِ »ت عليه )َ الدَّ
ِ
، فإنْ «فَدَيْنُ الله

ذُ نذرٌ معيَّنٌ وأ ا، ويُقدَّ ذ، وإلا تَحااَّ  تحيةٌ معينةٌ.وَبَبَت وعليه دَيْنٌ برَِهنٍ وتاق المامُ قُدِّ

 )بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأنَْعَامِ(

يت بهيمةً: لأنَّها لا تَتكلَّمْ.وهي: اعبلُ   والبقرُ والغنمُ، وسُمِّ

عِرَابٍ، )وَبَقَرٍ( أهليَّةٍ أو وحشيَّةٍ، ومنها الجواميسُ، )وَغَنمٍَ( تَأْنٍ أو مَعْمٍ،  وأ بَخَاتيِ ()تَجِبُ( الم اةُ )فيِ إبِلٍِ 

و انت )سَائِمَةً(، أي: راعيةً للمبامِ، )الحَوْمَ أَوْ أَْ اَرَهُ(؛ لحديثِ أهليَّةً أو وحشيَّةً، )إذَِا َ انَتْ( لدرٍّ ونَسْلٍ لا لعملٍ، 

لَّمَ يقوم: بَهْمِ بنِ حكيمٍ عن أبيه عن بدِّ  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ ائِمَةٍ، فيِ ُ لِّ »ه قام: ســمعتُ رســومَ الُله اــَ فيِ ُ لِّ إبِلٍِ ســَ

يقِ:  اودَ، والنسائي،رواه أحمدُ، وأبو د« أَرْبَعِينَ: ابْنةَُ لَبُونٍ  دِّ  .إلى آخره «...وَفيِ الغَنمَِ فيِ سَائِمَتهَِا»وأ حديثِ الصِّ

 ها ما تأ لُه، أو بَمَعَ لها من المبامِ ما تأ لُه.، ولا إذا اشترب لفلا تجبُ أ معلوفةٍ 

ــــ( يجبُ )فيِ خَمْسٍ  يت بذلو؛ لأنَّ إبماعاً، وهي ما تمَّ  (وَعِشْرِينَ منَِ اعِبلِِ: بنِتُْ مُخَاضٍ  )فَـ  لها سنةٌ، سُمِّ

ها ماخِ اً بشرطٍ،  ها قد حَمَلَت، والماخِاُ: الحاملُ، وليس  ونُ أمِّ  تعريفاً لها بغالبِ أحوالهِا. وإنما ذُ ِرأمَّ

اةٌ( بصـــفةِ اعبلِ، إن لم تَكُن معيبةً،  )وَ( يجبُ )فيِمَا دُونَهَا(، أي: دونَ خمسٍ وعشـــرين: )فيِ ُ لِّ خَمْسٍ شـــَ

شاةٌ احيحةٌ تَنقُصف سمينةٌ، وإنْ  انت اعبلُ معيبةً ففيها  شاةٌ  ريمةٌ  سمانٍ  قيمتُها بقَدْرِ  في خَمْسٍ منَِ اعبلِ  ِرَاذٍ 

 نَقْصِ اعبلِ.

 ولا يُجمئ بَعيرٌ ولا بقرةٌ، ولا نصِْفَا شاتين.

.وأ العَشْرِ شاتان، وأ خمسَ عشرةَ هلاهُ شِياه، وأ عشرين أربعُ شِياه، إب  ماعاً أ الكلِّ

ها قد وتَعَت غ  .البِاً، فهي ذاتُ لبَنٍ )وَفيِ سِتٍّ وَهَلَاهيِنَ: بنِتُْ لَبُونٍ(؛ ما تمَّ لها سنتان؛ لأنَّ أمَّ

                                         
تــــمان على ف قبل ذلو بلا تفريط لا ( الصــــحي : أنه يعتل لوبوب الم اة بقاء المام إلى التمكن من الأداء، وأنه إذا تل111)

 ااحبه؛ لأنه لم يفرط، وغاية ما يكون أن تكون الم اة أ هذا المام؛  الأمانة التي لا ت من إلا بالتفريط.



 (181)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

ت أن يَطْرُقَها الفَحْلُ، وأن يُحْمَلَ عليها  ةٌ(؛ ما تمَّ لها هلاهُ ســــنينَ؛ لأنَّها اســــتحَقَّ تٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّ
)وَفيِ ســــِ

 َ بَ.وتُرْ 

تِّينَ: بَذَعَةٌ(، بالذام المعجمة؛ ما تمَّ لها أربعُ ســنينَ؛ لأنَّها تُجْذِا إذ
نُّها، وهذا )وَفيِ إحِْدَب وَســِ قَطَت ســِ ا ســَ

 أعلى سِنٍّ يجبُ أ الم اةِ.

تَانِ( إبماعاً.  )وَفيِ سِتٍّ وَسَبْعِينَ: بنِتَْا لَبُونٍ، وَفيِ إحِْدَب وَتسِْعِينَ: حِقَّ

رِينَ وَاحِدَةً: فَاَلَاهُ بَناَتِ لَبُونٍ(؛ )فَإذَِا  دَقَاتِ الَّذِي »دَادَتْ عَنْ ماِئَةٍ وَعِشــْ لَّى لحَِدِيثِ الصــَّ  اــَ
ِ
ومُ الله َ تَبَهُ رَســُ

نهرواه أب« الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وََ انَ عِندَْ آمِ عُمَرَ بنِ الخَطَابِ   .و داودَ، والترمذي وحسَّ

ما تَا لبونٍ، وأ  قةٌ وبنِ ئةٍ وهلاهين: حِ ما ةٌ(، ففي  قَّ ينَ: حِ ُ لِّ خَمْســــِ نْتُ لَبُونٍ، وَفيِ  ُ لِّ أَرْبَعِينَ: بِ ئةٍ )هُمَّ فيِ 

ئةٍ  ما ناتِ لبونٍ، وأ  ئةٍ وســــتين: أربعُ ب ما ئةٍ وخمســــين: هلاهُ حقاقٍ، وأ  ما نتُ لبونٍ، وأ  تانِ وبِ وأربعين: حِق

 بناتِ لبونٍ، وهكذا، فإذا بَلَغَت مائتين خُيِّرَ بين أربعِ حقاقٍ، وخمسِ بناتِ لبونٍ. وهلاهُ وسبعين: حقةٌ 

 إلى بنتِ مخاضٍ ويدفعَ بُبْرَاناً، عَدِمَها، أو  انت معيبةً؛ فله أن يَعْدِمَ و -مالاً  -ومَن وَبَبَت عليه بنتُ لبونٍ 

ةٍ ويأخذَه، وهو شاتان أو عشرون دِرهماً، ويُ   جمئُ شاةٌ وعشرةُ دراهِمَ.أو إلى حِقَّ

 مَحجورٍ عليه إخراُ  أَدْوَنَ مُجْمئٍ.
ِّ
 ويَتعيَّنُ على ولي

 ولا دَخْلَ لجلانٍ أ غيرِ إبلٍ.

 اةِ البَقَرِ ( في زك)فَصْلٌ 

 وهي مُشتقةٌ منِ بَقَرْتُ الشيءَ: إذا شقَقْتُه؛ لأنَّها تَبْقُرُ الأرضَ بالحراهةِ.

ــيء فيما دونَ )وَيَجِبُ فيِ  نةٌ، ولا ش ــَ ــيَّةً: )تَبيِعٌ أَوْ تَبيِعَةٌ(، لكلٍّ منهما س هَلَاهيِنَ منَِ البَقَرِ( أهليَّةً  انت أو وحش

 اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمنِ الالاهين؛ لحديثِ معاذٍ ح
ُّ
 .ين بعاه النبي

، ولا تبيعانمُسِنَّةٌ( لها سنتان، ولا يُج :)وَ( يجبُ )فيِ أَرْبَعِينَ   .مئُ مُسِنٌّ

سِنَّةٌ(، فإذا بَلَغَت ما يتَّفِقُ فيه الفَ  ( يجبُ )فيِ ُ لِّ هَلَاهيِنَ: تَبيِعٌ، وَفيِ ُ لِّ أَرْبَعِينَ: مُ تان  مائةٍ وعشرين؛ )هُمَّ رْ

 خُيِّر؛ لحديثِ معاذٍ، رواه أحمد.

َ رُ هُناَ(، وهو التبيعُ أ الالاهين منَِ ال   بقرِ؛ لورودِ النصِّ فيه.)وَيُجْمِئُ الذَّ



 (182)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

 )وَ( يجمئُ )ابْنُ لَبُونٍ( وحقٌّ وبَذَاٌ )مَكَانَ بنِتِْ مَخَاضٍ( عِند عَدَمهِا.

َ رُ )إذَِا َ انَ  ـــواءٌ )وَ( يجمئُ الذَّ هُ ذُُ وراً(، س ابُ ُ لُّ ـــاةٌ، فلا النِّصـــَ   ان منِْ إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ؛ لأنَّ المَّ اةَ مُوَاس

 رِ مالهِ.يُكلَّفُها منِْ غي

 )فَصْلٌ( في زكاةِ الغَنمِ 

اةٌ(؛ بَذَاُ تــَ   مَعْمٍ، ولا )وَيَجِبُ فيِ أَرْبَعِينَ منَِ الغَنمَِ( تــأناً  انت أو مَعْماً، أهليَّةً أو وحشــيَّةً: )شــَ
ُّ
أْنٍ، أو هَنيِ

 شيء فيما دونَ الأربعين.

 )وَفيِ ماِئَةٍ وَإحِْدَب وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ( إبماعاً.

 ماِئَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: هَلَاهُ شِياهٍ(. )وَفيِ

( تَستقرُّ الفري ةُ، )فيِ ُ لِّ ماِئَةٍ: شَاةٌ(، ففي خمسمائةٍ: خَمْسُ شياهٍ، وأ ستمائةٍ: سِ   تُّ شياهٍ، وهكذا.)هُمَّ

ى بها إلاَّ إنْ  ،ولا تُلْخَذُ هَرِمَةٌ  بَّى التي تُربِّي ولدَها،  ان الكلُّ  ذلو، ولا حامِلٌ، ولا ال ولا مَعِيبَةٌ لا يُ ــــحَّ رُّ

 ولا طَروقَةُ الفَحْلِ، ولا  ريمةٌ، ولا أَ ولةٌ، إلا أن يشاءَ ربُّها.

 صْلَانٌ وعَجَابيلُ.اِغَارِ غنمٍ، لا إبلٍ وبقرٍ، فلا يُجمئُ فُ وتُلخذُ مري ةٌ منِْ مرَِاضٍ، واغيرةٌ منِْ 

حامٌ ومعيباتٌ، وذ ورٌ وإن غارٌ و بارٌ، واــــِ اهٌ؛ أُخذت أُناى اــــحيحةٌ  بيرةٌ على قَدْرِ قيمةِ وإنْ ابتمع اــــِ

 المالين.

فري ةُ منِْ أحدِهما على وإنْ  ان النِّصابُ نَوْعَيْن؛  بخار وعرابٍ، وبقرٍ وبواميسَ، وتأنٍ ومعْمٍ؛ أُخذت ال

 قدْرِ قيِمةِ المالين.

يِّرُ المَالَيْنِ( المخت ـــــ( المامِ )الوَاحِدِ( إنْ  انَا نصــاباً منِْ  لطينِ )وَالخُلْطَةُ( ب ــمِّ الخاءِ، أي: الشــر ةُ )تُصــَ )َ ـ

 لكلٍّ نصـــفٌ أو نحوُه، أو ماشـــيةٍ والخَليطانِ من أهلِ وبوبهِا، ســـواءٌ  انت خُلطَةَ أعْيَانٍ بكونهِ مشـــاعاً؛ بأن يكونَ 

، واشـــتَرََ ا أ: مُرامٍ  رَمٍ: وهو ما : وهو -ب ـــم الميم -خُلطةَ أواـــافٍ بأنْ تميَّمَ ما لكلٍّ المَبيتُ والمأْوَب، ومَســـْ

تَجتمعُ فيه لتذهبَ للمرعى، ومحلَبٍ: وهو موتــــعُ الحَلْبِ، وفحلٍ: بأنْ لا يختصَّ بطَرْقِ أحَدِ المالين، ومَرْعى: 

عي ووقتُه؛ لقولهِ عليه السلاذ: وهو م قُ بَيْنَ مُجْتَ »وتعُ الرَّ دَقَةِ، وَمَا َ انَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّ مِعٍ خَشْيَةَ الصَّ

وِيَّةِ   .رواه الترمذي وغيرُه« منِْ خَليِطَيْنِ فَإنَِّهُمَا يَتَرَابَعَانِ بَيْنهَُمَا باِلسَّ
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شاةٌ  فلو  ان سانٍ  سعةٌ  عن شترَ ا حولًا ولآخرَ ت شاةٌ، وا شاةٍ، لكلِّ واحدٍ   وهلاهون، أو لأربعين ربلاً أربعون 

ا؛ فعليهم شا  ةٌ على حَسَبِ ملِكهِم.تامًّ

وإذا  ان لالاهةٍ مائةٌ وعشــــرون شــــاةً، لكلِّ واحدٍ أربعون، ولم يَابُت لأحدِهم حُكمُ الانفرادِ أ شــــيءٍ منَِ 

 أهلاهاً.الحومِ؛ فعلى الجميعِ شاةٌ 

 ولا لخُلطةِ مغصوبٍ. ولا أَهَرَ لخلطةِ مَنْ ليس منِ أهلِ الم اةِ، ولا فيما دونَ نصابٍ،

قةً فوقَ مسافةِ قَصْرٍ؛ فلكلِّ محلٍّ حُكْمُه.وإذا  بُلِ متفرِّ   انت سائمةُ الرَّ

ذ. ولا أهر للخُلطةِ ولا للتفريقِ   أ غيرِ ماشيةٍ، ويَحرُمان فراراً؛ لما تقدَّ

 ةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ(زَكَا )بَابُ 

ذِينَ آمَنوُا أَنْفِقُوا منِْ طَيِّبَا هَا الَّ ا أَخْرَبْنَا لَكُمْ منَِ الأرَْضِ( ]البقرة: قام تعالى: )يَا أَيُّ مَّ
بْتُمْ وَمِ [، 267تِ مَا َ ســــَ

ى: نفقةٌ.  والمَّ اةُ تُسمَّ

عيرِ، والأردِ  ،)تَجِبُ( الم اةُ )فيِ الحُبُوبِ ُ لِّهَا(؛  الحِنطَْةِ  خْنِ، والبَاقلَِاءِ، والعَدَسِ، والحِمّصِ،  ،والشـــَّ والدُّ

فُرةِ  وســـائرِ الحبوبِ )وَلَوْ لَمْ  شـــادِ، والفُجْلِ، والقِرْطمِِ، والأبََادِيرِ؛  الكُســـْ ونِ  ،تَكُنْ قُوتاً(؛  حبِّ الرَّ  وبمْرِ  ،والكَمُّ

مَاءُ وَالعُيُ »عليه السلاذ:  الكَتَّانِ، والقِاَّاءِ، والخِيارِ؛ لعموذِ قولهِ رواه البخاري، )وَفيِ ُ لِّ « ونُ: العُشْرُ فيِمَا سَقَتِ السَّ

خَرُ(؛ لقولهِ عليه الســلاذ: هَمَرٍ يُكَ  دَقَةٌ »امُ وَيُدَّ قٍ اــَ ةِ أَوْســُ يقِ، وما لا «لَيْسَ فيِمَا دُونَ خَمْســَ ، فدم على اعتبارِ التَّوســِ

خَرُ لا تَكْمُلُ فيه النِّ   عمةُ؛ لعدذِ النَّفعِ به مآلًا؛ )َ تَمْرٍ، وَدَبيِبٍ(، ولَوْدٍ، وفُسْتُقٍ، وبُندُْقٍ.يُدَّ

هورِ ولا تجبُ أ سائ اَعْتَرٍ  رِ الامارِ، ولا أ الخَُ رِ، والبُقُومِ، والمُّ اقٍ  ،ونحوِها، غيرَ  شْناَنٍ، وسُمَّ وورقِ  ،وأُ

، وآسٍ، فتجبُ ف
ٍّ
خَرةٌ.شَجَرٍ يُقْصَدُ؛  سِدْرٍ، وخِطْمِي  يها؛ لأنَّها مكيلَةٌ مدَّ

صَابٍ قَدْرُهُ(  شْرِه، وبَفَافِ غيرِه  -)وَيُعْتَبَرُ( لوبوبِ الم اةِ أ بمَيعِ ذلو: )بُلُوغُ نِ صْفيةِ حَبٍّ منِ قِ : -بعد تَ

 واه الجماعة.ر« لَيْسَ فيِمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ اَدَقَةٌ »يرفعُه: خَمسَةُ أَوْسُقٍ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخدري 

(، وألفٌ 
ٍّ
تُّمِائَةِ رِطْلٍ عِرَاقيِ ، فهي )أَلْفٌ وَســِ ٍّ

ةُ أَرطَامٍ وهُلُثُ عراقي ذ أنَّه خمســَ تون اــاعاً، وتقدَّ
قُ: ســِ والوَســَ

 ، وهلاهُمائةٍ واهنان وأربعون رطلاً، وسِتَةُ أسْبَااِ رطلٍ وأربعمائةٍ وهمانيةٌ وعشرون رطلاً، وأربعةُ أسْبَااِ رِطلٍ مصريٍّ 

.
ٍّ
، ومائتان وسبعةٌ وخمسون رطلاً وسُبُع رطلٍ قدسي

ٍّ
 دمشقي
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: مَكاييلُ نُقِلت إلى الودنِ لتحفاَ  ااُ، والمُدُّ قُ، والصــــَّ وتنقلَ، وتُعْتَبُر بالبُرِّ الرَدِينِ، فمَن اتَّخذ مَكيلاً  والوَســــَ

 نه عَرَف به ما بلَغ حدَّ الوبوبِ منِ غيرِه.يَسَعُ ااعاً م

( أن َ مُّ نةِ حَمْلَين وااُ الجِنسِْ )وَتُ ا يَحملُ أ السَّ ُ هَا إلَِى بَعْاٍ(، ولو ممَّ منِْ )هَمَرَةِ العَاذِ الوَاحِدِ( ودرعِه )بَعْ

صَابِ(؛ لعموذِ الخلِ، و ما لو بَدَا الَامُ إحداها قبل الأُ  خرب، سواءٌ اتَّفق وقتُ إطلاعِها وإدرا ِها )فيِ تَكْمِيلِ النِّ

د أو  )لَا بِنسٌْ إلَِى آخَرَ(، فلا يَُ مُّ بُرٌّ لشعيرٍ، ولا تَمْرٌ لمبيبٍ أ تكميلِ نصابٍ؛  المواشي. ،البلدُ أو لا اختلف، تعدَّ

ابُ )مَمْلُو اً ذ: )أَنْ يَكُونَ( النِّصــَ و  )وَيُعْتَبَرُ( أي ــاً لوبوبِ الم اةِ فيما تقدَّ َ اةَ(، وهو بُدُّ لَهُ وَقْتَ وُبُوبِ المَّ

لامِ.  الصَّ

شراءٍ أو إرهٍ ألَا )فَ  لامِ ب صَّ صَادِهِ(، و ذا ما مَلَكه بعد بُدوِّ ال اطُ، أَوْ يَأْخُذُهُ بحَِ سِبُهُ اللَّقَّ و غيرِه،  تَجِبُ فيِمَا يَكْتَ

عْ  اذ بَلِ( بودنِ بعفرَ، وهو شــــعيرُ الجبلِ، )وَبمِْرِ قَطُونَا،)وَلَا فيِمَا يَجْتَنيِهِ منَِ المُبَامِ، َ البُطْمِ، وَالمَّ )وَلَوْ  ،وحَبِ نَمَّ

 نَبَتَ فيِ أَرْتِهِ(؛ لأنَّه لا يَملكُه بملْوِ الأرضِ.

،  مَنْ سقط له حبُّ حِنطْةٍ أ أرتِه أو أرضٍ مباحةٍ؛ ففيه الم اةُ؛ لأنَّه يَملكُه  ُّ
فإن نَبَت بنفسِه ما يمرعُه الآدمي

  الوبوبِ.وقتَ 

 )فَصْلٌ(

 بلَِا مَلُنَةٍ(؛  الغَيْثِ )يَجِبُ عُشْرٌ( وهو واحدٌ منِ عشرةٍ )فِ 
َ
اربِ بعروقهِ. ، والسيومِ، والبعلِ يمَا سُقِي  الشَّ

تقَى  ِ  يُســْ
ولابِ تُديرُه البقرُ، والنواتــِ رِ )مَعَهَا(، أي: مع الملنةِ؛  الدُّ فُهُ(، أي: نصــفُ العُشــْ ــْ )وَ( يجبُ )نصِ

 باِ»؛ لقولهِ عليه السلاذ أ حديثِ ابنِ عمرَ: عليها
َ
 رواه البخاري.« لنَّْ ِ  نصِْفُ العُشْرِ وَمَا سُقِي

)وَ( يجبُ )هَلَاهَةُ أَرْبَاعِهِ(، أي: أربااِ العُشرِ )بهِِمَا(، أي: فيما يَشربُ بلا مُلنةٍ وبمِلنةٍ نصِفين، قام أ المبداِ: 

 )بغيرِ خلافٍ نعلمُه(.

سقي بملنةٍ وبغيرِها؛ )فَـــــ( الاعتبارُ )بأَِ )فَإنِْ تَفَ  قي واوَتَا(، أي: ال سَّ ا؛ لأنَّ اعتبارَ عددِ ال ما ْ اَرِهِمَا نَفْعاً( ونموًّ

وذِ. ، فاعْتُبرِ الأ ارُ؛  السَّ  يُسقَى به أ  لِّ وقتٍ مُشِقٌّ

 بيقينٍ.)وَمَعَ الجَهْلِ( بأ ارِهما نفعاً )العُشْرُ(؛ ليَخرَ  منِْ عُهْدةِ الواببِ 
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قَى بملنةٍ والآخرُ  ا أ النصـــابِ، ولكلِّ منهما حُكْمُ ن وإذا  ان له حائطان، أحدُهما يُســـْ مَّ ه أ بغيرِها؛ تـــُ فســـِ

 سَقْيهِ بملنةٍ أو غيرِها.

قُ مالوٌِ فيما سَقَى به.  ويُصَدَّ

َ اةُ(؛ لأنَّه يُقْصَدُ للأَ لِ والاقتياتِ،  اليابسِ، فلو ، وَبَدَا اَلَامُ الاَّمَرِ؛ وَبَبَتِ المَّ باا الحبَّ  )وَإذَِا اشْتَدَّ الحَبُّ

 الامرةَ أو تَلفِا بتعديه بَعْدُ؛ لم تسقطْ، وإنْ قطعَهما أو باعَهما قبلَه فلا د اةَ؛ إن لم يَقصِدْ الفِرارَ منها. أو

سِها؛ لأنَّه قبل ذلو أ حُ )وَ  شْمِيسِها وتَيْبيِ سْتَقِرُّ الوُبُوبُ إلِاَّ بجَِعْلهَِا فيِ البَيْدَرِ( ونحوِه، وهو موتعُ تَ كْمِ لَا يَ

 بت اليدُ عليه.ما لم تَاْ 

قَطَتْ(؛ لأنَّها )فَإنِْ تَلفَِتْ( الحبوبُ أو الامارُ )قَبْلَهُ(، أي: قبلَ بعلهِا أ البَيْدَرِ )بغَِيْرِ تَعَدٍّ منِْ  هُ( ولا تفريطٍ؛ )ســَ

.  لم تستقِرَّ

ى الباقي إن بَلَغ ى الباقي  نصــــاباً، وإلا فلا، وإن  ان بعدَه وإن تلفِ البعاُ؛ فإن  ان قبل الوبوبِ د َّ د َّ

 مع التَّالفِ نصاباً.مطلقاً حيثُ بلَغ 

ى، وهَمِرٍ يابساً.  ويَلمذُ إخِْراُ  حبٍّ مُصفًّ

.ويَحرذُ شِراءُ د ا  تهِ أو ادقتهِ، ولا يَص ُّ

ي  لَّ نواٍ على حِدَتهِ.  ويُمَ ِّ

تَأْبِرِ الأرَْضِ دُونَ مَالكِهَِا(؛  ا رُ( أو نصــفُه )عَلَى مُســْ هُ يَوْذَ )وَيَجِبُ العُشــْ لمســتعيرِ؛ لقوله تعالى: )وَآتُوا حَقَّ

 [.141حَصَادِهِ( ]الأنعاذ: 

 ةٍ.ويَجتمعُ العُشْرُ والخَراُ  أ أرضٍ خَرَابيَّ 

 ولا د اةَ أ قَدْرِ الخَراِ  إنْ لم يَكُن له مامٌ آخرُ.

لِ مِ  رُهُ(، قام )وَإذَِا أخَذَ منِْ مُلْكهِِ أَوْ مَوَاتٍ(؛  رؤوسِ الجبامِ، )منَِ العَســـَ تِّينَ رِطْلاً عِرَاقيًِّا؛ فَفِيهِ عُشـــْ
ائَةً وَســـِ

 .عمرُ منهم الم اةَ( أخذ إلى أنَّ أ العسلِ د اة العُشْرِ، قداعماذُ: )أذهبُ 

، والتَّرَنْجَبيِلِ  جرِ؛  المَنِّ ماءِ على الشَّ  .ولا د اةَ فيما يَنمِْمُ منَِ السَّ

راتِ  ى ما ذُ ر منِ المُعشَّ  .غيرُ مُرادٍ للنماءِ مرةً؛ فلا د اةَ فيه بَعْدُ؛ لأنَّه  ومَنْ د َّ
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شْرِه إنْ بلَ  والمَعْدِنُ  شْرِ قيمتهِ إن بلَغَت إن  ان ذهباً أو ف ةً ففيه رُبْعُ عُ غ نصاباً، وإن  ان غيرَهما ففيه رُبْعُ عُ

 نصاباً بعد سَبوٍ وتصفيةٍ، إن  ان المُخرُِ  له منِ أهلِ وبوبِ الم اةِ.

ذ منِ  فارٍ، عليه أو على َ ادُ:)وَالرِّ  بعِ ه  مَا وُبِدَ منِْ دِفْنِ الجَاهِليَِّةِ(، بكسرِ الدامِ، أي: مَدْفَونهِم، أو مَنْ تَقدَّ

لَّمَ:  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ َ ادِ »علامةُ  فرٍ فقط، )فيِهِ الخُمُسُ فيِ قَليِلهِِ وََ ايِرِهِ(، ولو عَرْتــاً؛ لقولهِ اــَ «  الخُمُسُ وَفيِ الرِّ

 متفقٌ عليه عن أبي هريرةَ.

 طلبهِ.ويُصرفُ مَصرِفَ الفيءِ المطلقِ للمصالِ   لِّها، وباقيه لوابدِه، ولو أبيراً لغيرِ 

 وإنْ  ان على شيءٍ منه علامةُ المسلمين؛ فلُقَطةٌ، و ذا إنْ لم تَكُنْ علامةٌ.

 )بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ(

ةِ.  أي: الذهبِ والف َّ

سلامي؛  فيِ )يَجِبُ   دِرْهَمٍ( إ
ْ
ةِ إذَِا بَلَغَتْ ماِئَتَي شْرِينَ ماِْقالًا، وَفيِ الفِ َّ هَبِ إذَِا بَلَغَ عِ شْرِ منِهُْمَا(؛ الذَّ )رُبْعُ العُ

فَ ماِْقَام»لحديثِ ابنِ عمرَ وعائشــةَ مرفوعاً:  رِينَ ماِْقَالًا نصِــْ   ،بهرواه ابنُ ما« إنَِّهُ َ انَ يَأْخُذ منِْ ُ لِّ عِشــْ
ٍّ
وعن علي

قَةِ رُبعُ العُشْرِ  فيِ»وحديثِ أنسٍ مرفوعاً:  ،نحوِه  .متفق عليه« الرِّ

رهَمِ اع صفُ والاعتبارُ بالدِّ رهَمُ: نِ سبعةُ مااقيلَ، فالدِّ راهِمِ:  شْرةُ منِ الدَّ سِتةُ دوانقَِ، والعَ ِّ الذي ودنُه 
سلامي

 يرٍ.ماِقامٍ وخُمُسُه، وهو خمسون حبَّةً وخُمُسا حبةِ شع

 هُمُنُ دِرهَمٍ.والعشرون ماِقالًا: خَمسةٌ وعشرون ديناراً وسُبُعَا دينارٍ وتُسُعُه على التَّحديدِ، بالذي دِنتُه دِرهَمٌ و

ى مغشوشٌ إذا بلَغ خالصُهُ نصَِاباً ودناً.  ويُمَ َّ

ابِ( بالأبماءِ، فلو ملَ  ةِ فيِ تَكْمِيلِ النِّصــَ هَبُ إلَِى الفِ ــَّ مُّ الذَّ رةَ مااقيلَ ومائةَ درهَمٍ، فكلٌّ منِهما )وَيُ ــَ و عَشــَ

ــابٌ،  ابٍ، ومجموعُهما نصِ ــَ فُ نصِ ــْ دَهما ود اتَهُما متفقةٌ،  ويُجمئُ إخراُ  د اةِ أحدِهمانصِ منِ الآخرِ؛ لأنَّ مقااــِ

 فهُما  نوعَي بِنسٍ.

يْنِ.  ولا فَرْقَ بين الحاترِ والدَّ

مُّ قيِمَةُ العُرُوضِ(، أي: عروضِ ال ـــ)وَتُ ـــَ ـــرةٌ تجارةِ )إلَِى ُ لٍّ منِهُْمَا(؛  مَنْ له عش رةُ مااقيلَ ومتااٌ قيمتُه عش

 ومتااٌ قيمتُه ماِلُها، ولو  ان ذهبٌ وفِ ةٌ وعروضٌ؛ تُمَّ الجميعُ أ تَكْميلِ النِّصابِ.أخرب، أو له مائةُ درهَمٍ 
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مُّ بيِّدُ  لِّ بِنسٍْ وم ــــروبهِ إلى رديئِه وتبِْرِه، ويُخرُ  مِ  ن  لِّ نواٍ بحصــــتهِ، والأف ــــلُ منِ الأعلى، ويُ ــــَ

 ى مع الف لِ.ويُجمئُ إخراُ  رديءٍ عن أعل

ةِ(:)وَيُبَامُ للِذَّ َ   رِ منَِ الفِ َّ

 متفقٌ عليه. «لأنَِّه عليه السلاذ اتَّخَذَ خَاتَماً منِْ وَرِق» ؛()الخَاتَمُ 

ه منِه ه، وله بعلُ فَصَّ هِ مما يَلي  فَّ  ومنِ غيرِه. والأف لُ بَعْلُ فَصِّ

 والأوَْلى بَعْلُه أ يسارِه، ويُكرَهُ بسبابةٍ ووسْطَى.

؛ قرآنٌ أو غيرُه. ويُكرَهُ أَنْ يُكتبَ عليه ذِْ رُ 
ِ
 الله

ةَ خَوَاتيمَ؛ لم تسقط الم اةُ فيما خَرَ  عن العادةِ، إلا أنْ يتَّخذَ ذلو لولدِه أو عبدِه.  ولو اتَّخذ لنفسِه عِدَّ

يْفِ(، )وَ( يُبامُ له )قَبِ   »قام أنسٌ:  وهي ما يُجعلُ على طرفِ القب ـــةِ،يعَةُ الســـَّ
ِ
ومِ الله يْفِ رَســـُ َ انَت قَبيِعَةُ ســـَ

ةً   .رواه الأهرذُ « اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ َّ

ةُ: الحيااـةَ  يها العامَّ طُ، وتُسـمِّ دُّ به الوَسـَ خذ الصـحابةُ المناطِقَ اتَّ و ،)وَ( يُبامُ له )حِلْيَةُ المِنطَْقَةِ(، وهي ما يُشـَ

ةِ.  مُحلاةً بالفِ َّ

شَنِ، انِ  ،الخُوذَةِ و )وَنَحْوِهِ(، أي: نحوِ ما ذُ ر؛  حِلْيةِ الجَوْ ، والرَّ ساوي  ،والخُفِّ سيفٍ؛ لأنَّ ذلو يُ وحَمَائلِ 

 المِنطْقةِ معنىً، فوبب أن يُساويها حُكماً.

 الدينِ: 
ُّ
 ."تابعٌ  لكلاليبُ؛ لأنَّه يسيرٌ وتر اشُ النُّشَابِ، وا"قام الشيصُ تقي

اسِ الخيــلِ  ــَ واةِ، ، ــاللُّجُمِ ولا يُبــامُ غيرُ ذلــو؛  تحليــةِ المَرَا ــبِ، ولبِ  ،والكمِرانِ  ،والمِقْلَمــةِ  وتحليــةِ الــدَّ

 والمشطِ، والمُكحلةِ، والميلِ، والمرآةِ، والقِندِْيلِ.

هَبِ(:  )وَ( يُبامُ للذَّ رِ )منَِ الذَّ

يفِ  يفٍ َ انَ فيِ سَيْفِهِ مسِْمَارٌ منِْ عُاْمَانَ بنَ حَنِ »، و «لأنََّ عُمَرَ َ انَ لَهُ سَيْفٌ فيِهِ سَبَائوُِ منِْ ذَهَبٍ »؛ ()قَبيِعَةُ السَّ

سيرِ، مع أنَّه ذََ ر:  ،ذ رهما أحمدُ « ذَهَبٍ  سَلَّمَ َ انَ »وقيَّدَهما بالي اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  
ِّ
سَيْفِ النَّبيِ  وَدْنُهَا هَمَانيَِة أَنَّ قَبيِعَةَ 

 ذلو.فيحتملُ أنَّها  انت ذهباً وفِ ةً، وقد رواه الترمذي   ،«مَاَاقيِلَ 
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ــنانٍ  رُورَةٌ؛ َ أَنْفٍ وَنَحْوِهِ(؛  رِبَاطِ أس ــَ عَد قُطعَِ أَنْفُهُ يَوْذَ الكُلَابَ »)وَمَا دَعَتْ إلَِيْهِ ت ــْ فَاتَّخَذَ  لأنََّ عَرْفَجَةَ بنَ أَس

  َ سَلَّمَ فَاتَّخَ ةٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَ أَنْفاً منِْ فِ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  
ُّ
حه  ،وغيرُه رواه أبو داودَ « ذَ أَنْفاً منِْ ذَهَبٍ أَمَرَهُ النَّبيِ واحَّ

بَعي، وأبي رافعٍ هابتٍ البنانيِّ، ،الحا مُ   وإســماعيلَ بنِ ديدِ بنِ  وروب الأهرذُ عن موســى بنِ طلحةَ، وأبي حممةَ ال ــُّ

:  ،هابتٍ 
ِ
 .«أنَّهم شدوا أسنانَهم بالذهبِ »والمغيرةِ بنِ عبدِ الله

اءِ  هِ، وَلَوْ َ اُرَ(؛  الطَّوْقِ، والخَلْخَامِ، والســــوارِ،  )وَيُبَامُ للِنِّســــَ ةِ مَا بَرَتْ عَادَتُهُنَّ بلُِبْســــِ هَبِ وَالفِ ــــَّ منَِ الذَّ

هَبُ وَالحَرِيرُ للِإِنَاهِ منِْ »ما أشــبه ذلو؛ لقوله عليه الســلاذ: والقُرْطِ، وما أ المخَانقِِ، والمقالدِ، والتَّاِ  و أُحِلَّ الذَّ

تيِ، ذَ عَلَى ذُُ ورِهَا أُمَّ  «.وَحُرِّ

 ويُبامُ لهما تحلٍّ بجوهرٍ ونحوِه.

 بحديدٍ، واُفْرٍ، ونُحَاسٍ، ورَااصٍ. وُ ره تَخَتُّمُهما

مَا َ اةَ فيِ حُليِِّهِ لذ رِ  ،()وَلَا دَ  ا
ِّ
يه  مِ، والأناى، المباأي: حلي له عل يَةِ(؛ لقو عَارِ مَامِ، أَوِ ال تعِْ عَدِّ للِاســــْ )المُ

 دََ اةٌ لَ »الســــلاذ: 
ِّ
وأســــماءَ  ،وعائشــــةَ  وهو قومُ أنسٍ، وبابرٍ، وابنِ عمرَ، ،عن بابرٍ  نيارواه الطل« يْسَ فيِ الحُليِ

،  ،أختهِا َّ النساءِ ععارتهِنَّ
بلُ حُليِ  أو بالعكسِ؛ إن لم يكن فرِاراً.حتَّى ولو اتَّخذ الرَّ

َ اةُ( إنْ  ماً(؛  ســــرٍ  ولجاذٍ وآنيةٍ؛ )فَفِيهِ المَّ ُّ )للِكرَِاء، أَوْ النَّفَقَةِ، أَوْ َ انَ مُحَرَّ
( الحلي بلَغ نصــــاباً )وَإنِْ أُعِدَّ

 لى مقت ى الأالِ.دَّ للاستعمامِ بصرْفهِ عن بهةِ النماءِ، فيبقى ما عداه عودناً؛ لأنَّها إنما سقطت مما أُعِ 

ا للتجارةِ وبَبَت الم اةُ أ قيمتهِ؛  العروضِ.  فإن  ان مُعَدًّ

 ومُبامُ الصناعةِ إذا لم يكن للتجارةِ يُعتلُ أ النصابِ بودنهِ، وأ اعخراِ  بقيمتهِ.

لا إذا اســتُهلوِ فلم ه ســقفٌ أو حائطٌ بنقدٍ، وتجبُ إدالتُه ود اتُه بشــرطهِ، إويَحرذُ أنْ يُحَلَّى مســجدٌ، أو يُموَّ 

 يجتمِع منه شيءٌ.

 )بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ(

ي بذلو لأنَّه يُعْرَضُ ليُبااَ ويُشترب، -بإسكان الراء  -بمعُ عَرْضٍ  : وهو ما أُعِدَّ لبيعٍ وشراءٍ لأبلِ ربٍ ، سُمِّ

 يَعْرِضُ هم يمومُ.أو لأنَّه 
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واسترِدادِ المبيعِ )بنِيَِّةِ  يعِ، والنكامِ، والخُلعِ، وقَبومِ الهبةِ والوايةِ،)إذَِا مَلَكَهَا(، أي: العروضَ )بفِِعْلهِِ(؛  الب

اباً( مِ  التِّجَارَةِ( عند التملوِ أو ها، )وَبَلَغَتْ قيِمَتُهَا نصِــَ
ضَ عن عَرْتــِ ن أحدِ النقدين؛ اســتصــحابِ حُكمِها فيما تَعَوَّ

ى قيِمَتَهَا(؛ لأنَّها محلُّ الوبوبِ؛ لاعتبارِ    النصابِ بها.)دَ َّ

 .(112)ولا تُجمئُ الم اةُ منِ العروضِ 

ــ )إرِْهٍ، أَوْ( مَلكها )بفِِعْلهِِ بغَِيْرِ نيَِّةِ التِّجَارَةِ، هُمَّ نَوَاهَا(، أي:  ــ( غيرِ فعلهِ؛  ـ التجارةَ بها؛ )لَمْ تَصِرْ )فَإنِْ مَلَكَهَا بـِ

 لُبْسٍ؛ إذا نواه لقنيةٍ هم لَهَا(؛ أي: للتجارةِ؛ لأنَّها خِلَافُ الأاَــــلِ أ العروضِ 
َّ
دِ النِّيةِ، إلا حلي ، فلا تَصــــيرُ لها بمجرَّ

 ارةٍ، فيم يه.نواه لتج

بِالأحََاِّ للِفُقَرَاءِ منِْ عَ  نْدَ( تماذِ )الحَوْمِ  ذُ( العروضُ )عِ ينٍ(، أي: ذهبٍ، )أَوْ وَرِقٍ(، أي: ف ــــةٍ، فإن )وَتُقَوَّ

 ما تَبلُغُ به نصاباً. نَ الآخرِ اعتُلبأحدِ النقدين دو بلغت قيمتُها نصاباً

 و ما لو  ان عَرْتاً. ،)وَلَا يُعْتَبَرُ مَا اشْتُرِيتْ بهِِ(، لا قدراً ولا بِنساً، رُوي عن عمرَ 

ذ المغنيةُ ساذَبَةً   ب ،وتُقَوَّ
ُّ
 صفتهِ، ولا عِلةَ بقيمةِ آنيةِ ذهبٍ وف ةٍ.والخصي

ابٍ منِْ  ــــَ تَرَب عَرْتــــاً بنِصِ مَانٍ أَوْ عُرُوضٍ؛ بَنىَ عَلَى حَ  )وَإنِِ اشــــْ بِ أَهْ وْلِهِ(؛ لأنَّ وتــــعَ التجارةِ على التقلُّ

 والاستبدامِ بالعروضِ والأهمانِ، فلو انقطع الحومُ لبطلت د اةُ التجارةِ.

تَراهُ( أو ائِمَةٍ؛ لَمْ يَبْنِ( على حولهِ؛ لاختلافهِما أ النصــابِ والوا )وَإنِِ اشــْ ـــــ( نصــابِ )ســَ ببِ، إلا أن باعه )بـِ

ـــببٌ للم ا وذَ س ـــَّ ـــائمةٍ للتجارةِ بمالهِ للقنيةِ؛ لأنَّ الس ـــابَ س ـــتريَ نص ذ عليه د اةُ يش تهِا، فبمِوامِ  ةِ، قُدِّ التجارةِ؛ لقوَّ

 المعارِضِ يابُتُ حُكمُ السوذِ ل،هورِه.

 ابَ تجارةٍ فعليه د اةُ السوذِ.مَنْ مَلَو نصاباً منَِ السائمةِ لتجارةٍ فعليه د اةُ تجارةٍ، وإن لم تبلغ قيمتُها نصو

                                         
( والصـــحي : بواد دفع د اة العروض من العروض؛ لأن الم اة مواســـاة، فلا يكلفها من غير ماله،  ما أن الصـــحي  بواد 112)

لحة للجهة المخر  عليها، وأن العقارات المعدة للكراء إذا لم توبب الم اة أ لم اة إذا  ان أ ذلو مصــــإخرا  القيمة أ ا

تا   أقيامها، فإنها تجب أ أبرتها وريعها أ الحام، ولا يشــــترط أن يحوم الحوم على الأبرة، بل تجعل  رب  التجارة ون

 السائمة.
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بغ به ويبقى؛  مَعْفَران ونيل وإذا اشـــترب ذ عند حوله، و ذا ما يشـــتريه  ما يُصـــْ ونحوه؛ فهو عرض تجارة يُقوَّ

  سمنٍ وملٍ . دبَّاغ ليَِدْبَغَ به،  عَفْص، وما يدهن به؛

ارِ، وقواريرِ العطَّارِ،  باغِ، وأمتعةِ التجَّ  إلا أن يُريدَ بيعَها معها.ولا شيءَ أ آلاتِ الصَّ

ذ، ولا أ قيمةِ ما أُعِدَّ للكراءِ منِْ عقارٍ وحيوانٍ، و اهرُ  لاذِ الأ ارِ: ولو أ اَرَ من شراءِ  ولا د اةَ أ غيرِ ما تقدَّ

ا.  العقارِ فارًّ

 كَاةِ الفِطْرِ()بَابُ زَ 

عن البدنِ، وإتـافتُها إلى الفطرِ من إتـافةِ  هو اسـمُ مصـدرٍ منِْ: أفطر الصـائمُ إفطاراً، وهذه يُرادُ بها الصـدقةُ 

 الشيءِ إلى سببهِ.

لمٍ( منِْ أهلِ البوادي وغيرِهم، وتجبُ أ مامِ يتيمٍ؛ لقومِ ابنِ عمرَ:  ومُ الله»)تَجِبُ عَلَى ُ لِّ مُســــْ  فَرَضَ رَســــُ

اَاعاً  ، أَوْ  اَاعاً منِْ بُرِّ سَلَّمَ دََ اةَ الفِطْرِ  غِيرِ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ صَّ َ رِ وَالأنُْاَى، وَال ، وَالذَّ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ منِْ 

َ لَ  ،متفق عليه، ولف،ه للبخاري« لَاةِ كَبيِرِ منَِ المُسْلمِِينَ، وَأَمَرَ بهَِا أَنْ تُلَدَّب قَبْلَ خُرُوِ  النَّاسِ إلَِى الصَّ وَال لَهُ(،  )فَ

ااٌ عَنْ قُوتهِِ وَقُوتِ عِيَالهِِ أي: عندَه )يَوْذَ العِيدِ وِليِْلَ  ابْدَأْ »(؛ لأنَّ ذلو أهمُّ فيجبُ تقديمُه؛ لقوله عليه الســـلاذ: تَهُ اـــَ

 «.بنِفَْسِوَ هُمَّ بمَِنْ تَعُومُ 

 ولا يُعتلُ لوبوبهِا ملوُ نصابٍ.

 .«سْتَطَعْتُمْ إذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا منِهُْ مَا ا»ف ل بعاُ اااٍ أَخْربه؛ لحديثِ:  وإنْ 

جِهِ الأَاْليَِّةِ( لنفسِه أو لمن تَلممُه مُلْنَتُه؛ منِ مسكنٍ، وعبدٍ، ودابةٍ، وهيابِ 
 )وَ( يُعتلُ  ونُ ذلو  لِّه بعد )حَوَائِ

 بذلةٍ، ونحوِ ذلو.

ينِ  يَمْنعَُهَا)ولَا  يْنُ(؛ لأنَّها ليســـت واببةً أ المامِ )إلِاَّ بطَِلَبهِِ(، أي: طلبِ الدَّ مُه إذاً؛ لأنَّ الم اةَ واببةٌ الدَّ  فيقدِّ

. يْنِ أهمُّ  مواساةً، وق اءُ الدَّ

ذ، )وَ( عن )مُسْلمٍِ يَمُونُهُ( منَِ المو باتِ، والأقاربِ، وخادذِ دوبةٍ )فَيُخْرُِ ( د اةَ الفطرِ )عَنْ نَفْسِهِ(؛ لما تقدَّ

نْ تَمُونُونَ »لعموذِ قولهِ عليه السلاذ:  إن لممتْهُ ملنتُه، ودوبةِ عبدِه، وقريبهِ الذي يلممُه إعفافُه؛ وا الفِطْرَةَ عَمَّ  «.أَدُّ
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رُه إلا اعســلاذُ  ولا تلممُه فطِرةُ مَنْ يَمونُه منَِ الكفارِ؛ لأنَّها طُهْرةٌ للمُخرَِ  عنه، والكافرُ لا يَقبلُها؛ لأنَّه لا يطهِّ

 ولو عبداً.

 مهِما، ولا مَن وببت نفقتُه أ بيتِ المامِ.ولا تلممُه فطِرةُ أبيرٍ و ئرٍ استأْبَرَهما بطعا

؛ لعموذِ الحديثِ السابقِ، بخلافِ ما لو تلَّا (113))وَلَوْ( تلا بملنةِ شخصٍ بميعَ )شَهْرِ رَمََ انَ(؛ أدَّب فطِْرتَه

 بعاَ الشهرِ.به 

هِ(؛ لأنَّ  مةٌ، فكذانفســــِ  نفقةَ  )فَإنِْ عَجَمَ عَنِ البَعْاِ( وقَدِرَ على البعاِ؛ )بَدَأَ بنِفَْســــِ فطِرتُها، )فَامْرَأَتهِِ(؛  ه مقدَّ

ــــارِ، ولو مرهوناً، أو قِهِ(؛ لوبوبِ نفقتِه مع اععس ها معاوتــــةٌ، )فَرَقيِ ها، ولأنَّ ها مطلقاً، ولآ ديَّتِ
 لوبوبِ نفقتِ

، )فَأَبِيهِ(؛ لحديثِ:  هِ(؛ لتقديمِها أ البرِِّ ومُ الله؟مَنْ »مغصــــوباً، أو غائباً، أو لتجارةٍ، )فَأُمِّ )فَوَلَدِهِ(؛  ،«أَبَرُّ يَا رَســــُ

لْ إلا ــتوب اهنان فأ ارَ ولم يَفْ ــُ اــااٌ؛  لوبوبِ نفقتهِ أ الجملةِ، )فَأَقْرَبَ فيِ ميِرَاهٍ(؛ لأنَّه أَوْلَى منِْ غيرِه، فإن اس

 أُقْرِاَ.

 )وَالعَبدُ بَيْنَ شُرََ اءَ عَلَيْهِمْ اَااٌ( بحسَبِ مُلْكهِم فيه؛  نفقتهِ.

اُ الصااُ بينهم بحسبِ النفقةِ؛ لأنَّ الفطرةَ تابعةٌ للنفقةِ. ذاو   حرٌّ وبَبَت نفقتُه على اهنين فأ ارَ، يودَّ

( أن يُخْرَِ  )عَنِ الجَنيِنِ(؛ لفعلِ عام تَحَبُّ قَت به قبل )وَيُســــْ َ الُله عَنْهُ، ولا تجبُ عنه؛ لأنَّها لو تعلَّ
ي انَ رَتــــِ

  السوائمِ. هورِه لتعلَّقت الم اةُ بأبنةِ 

غَرٍ ونحوِه؛ لأنَّها  مٍ(؛ لأنَّه لا تجبُ عليه نفقتُها، و ذا مَن لم تجب نفقتُها لصِــــِ ـــــــ( دوبةٍ )نَاشــــِ )وَلَا تَجِبُ لـِ

  الأبنبيةِ، ولو حاملاً.

 سلَّمَها ليلاً فقط، وتجبُ على سيدِها.ولا لأمةٍ ت

هِ بغَِيْرِ إذِْنهِِ(، أي)وَمَنْ لَمِمَتْ غيرَهُ فطِْرَتُهُ(؛  الموبةِ والنَّســـيبِ  : إذنِ مَنْ تلممُه؛ المعســـرِ، )فَأَخْرََ  عَنْ نَفْســـِ

لٌ.  )أَبْمَأَتْ(؛ لأنَّه المخاطَبُ بها ابتداءً، والغيرُ متحمِّ

ن لا تلم  مُه فطِرتُه بإذنهِ أبمأ، وإلا فلا.ومَن أخر  عمَّ

                                         
 تستحب استحبابا  النفقة، والله أعلم. بنفقته شهر رم ان، وإنما( والصحي : أنه لا تجب عليه فطرة من تلا 113)
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مْسِ  شَّ لى الفطرِ، واعتافةُ تقت ي الاختصاصَ طْرِ(؛ عتافتهِا إلَيْلَةَ( عيدِ )الفِ  )وَتَجِبُ( الفِطرةُ )بغُِرُوبِ ال

مسِ من ليلةِ الفطرِ.  والسببيةَ، وأومُ دمنٍ يقعُ فيه الفطرُ منِ بميعِ رم انَ مغيبُ الشَّ

لَمَ بَ  ع)فَمَنْ أَســــْ بها ب خل  بَةً( ود عد الغروبِ، أو تموَّ  )دَوْ بْداً( ب لَوَ عَ عدَ الغروبِ، )أَوْ مَ د عْدَهُ(، أي: ب

دِ سـببِ الوبوبِ، )وَ( إن وُبدِت الغروبِ، )أَوْ وُلدَِ لَهُ( بعد الغروبِ؛ )لَمْ تَلْمَمْهُ فطِْرَتُهُ( أ بميعِ ذلو؛ لعدذِ وبو

 الغروبِ؛ )تَلْمَذُ( الفطرةُ لمن ذُ ِر؛ لوبودِ السببِ.هذه الأشياءُ )قَبْلَهُ(، أي: قبلَ 

لةً )قَبْلَ  سنادِه عن ابنِ عمرَ: العِيدِ بيَِوْمَيْنِ فَقَطْ(؛ لما روب ال )وَيَجُودُ إخِْرَابُهَا( معجَّ سُومُ »بخاري بإ فَرَضَ رَ

 اَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدَقَةَ الفِطْرِ 
ِ
 .«وََ انُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بيَِوْذٍ أَوْ يَوْمَيْنِ »وقام أ آخرِه:  ،«رَمََ انَ منِْ  الله

سلاذ:  )فَقَطْ(: أنَّها وعُلمِ منِ قولهِ: ، ومتى «أَغْنوُهُمْ عَنْ الطَّلَب فيِ هَذَا اليَوْذِ »لا تجمئُ قبلَهما؛ لقولهِ عليه ال

منِ الكايرِ فات اعغناءُ  مَها بالمَّ  المذ ورُ. قدَّ

لَاةِ أفَْ لُ(؛ لحديثِ ابنِ عمرَ السابقِ أ  ومَ البابِ.)وَ( إخرابُها )يَوْذَ العِيدِ قَبْلَ( م يِّه إلى )الصَّ

 )وَتُكْرَهُ فيِ بَاقيِهِ(، أي: باقي يوذِ العيدِ بعدَ الصلاةِ.

يهَا بَعْدَ يَوْمِهِ(، ويكونُ )آهِماً( بتأخيرِها عنه؛ لمخالفتِه أ أَغْنوُهُمْ فيِ هَذَا »مرِه عليه الســــلاذ بقولهِ: )وَيَقْ ــــِ

 رواه الدارقطني منِْ حديثِ ابنِ عمرَ.« اليَوْذِ 

 رِه إخرابُها مع فطرتهِ مكانَ نفسِه.ليه فطِرةُ غيولمن وَبَبت ع

 )فَصْلٌ(

ذ أ الغُسل )وَتَجِبُ  ، أَوْ شَعِيرٍ  ،أ الفِطرةِ )اَااٌ(؛ أربعةُ أمدادٍ، وتقدَّ ، أَوْ دَقيِقِهِمَا، أَوْ سَوِيقِهِمَا(، أي: )منِْ بُرٍّ

صُ هم يطحنُ، ويكونُ الد قيقُ أو الســـويقُ بودنِ حَبِّهِ، )أَوْ( اـــااٍ من )تَمْرٍ، أَوْ ســـويقِ البُرِّ أو الشـــعيرِ، وهو ما يُحَمَّ

ــعيدٍ الخدري:  (دَبيِبٍ، أَوْ أقِطٍ    ُ نَّا نُخْرُِ  »يُعملُ منِ اللبنِ المخياِ؛ لقومِ أبي س
ِ
ومُ الله ــُ دََ اةَ الفِطْرِ إذِْ َ انَ فيِناَ رَس

اَاعاً منِْ طَعَاذٍ، أَوْ  سَلَّمَ  اَاعاً منِْ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ اَاعاً منِْ دَبيِبٍ، أَوْ  اَاعاً منِْ تَمْرٍ، أَوْ  شَعِيرٍ، أَوْ  اَاعاً منِْ 

 متفق عليه.« أَقِطٍ 

 عيرٌ، فدقيقُهما، فسويقُهما، فأقطٌ.والأف لُ: تمرٌ، فمبيبٌ، فلٌ، فأنفعُ، فش
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تاتُ، )وَ  ( يُقْ حَبٍّ ُ لُّ  مذ ورةَ؛ )أَبْمَأَ  ةَ( ال ــــَ عَدِذَ الخَمْس فَإنِْ  تَاتُ( هَمَرٍ ) لدُخْنِ، والأردِ، (114)يُقْ رةِ، وا لذُّ ؛  ا

 والعَدَسِ، والتينِ اليابسِ.

سٍ، ومبلومٍ، وقديمٍ تغيَّرَ  طعمُه، و ذا مختلطٌ بكايرٍ مما لا يُجمئُ، فإن قلَّ داد و)لَا( يُجمئُ )مَعِيبٌ(؛  مُسوَّ

قةِ تَنقِْيتهِ، و شَّ ااعاً؛ لقلَّةِ م  الطعاذَ بقدرِ ما يكونُ المصفَّى 
َ
ي سيرين يحبُّ أنْ يُنقِّ قام أحمدُ: )وهو أحبُّ  ، ان ابنُ 

 .إلي(

 )وَلَا( يجمئ )خُبْمٌ(؛ لخروبِه عن الكيلِ والادخارِ.

 لواحدٍ ما على بماعةٍ، )وَيَجُودُ أَنْ يُعْ 
َ
هُ(؛ بأن يُعطي َ الجَمَاعَةَ( منِ أهلِ الم اةِ )مَا يَلْمَذُ الوَاحِدَ، وَعَكْســــُ

طيِ

  أن لا ينقصَ مُعْطىً عن مدِّ برٍّ أو نصفِ اااٍ من غيرِه.والأف لُ 

دقةُ عندَ  ها فأخربَها آخذُها إلى دافعِها، أو بُمِعَت الصــــَّ قها على أهلِ وإذا دَفعها إلى مســــتحقِّ اعماذِ ففرَّ

هْمان فعادت إلى إنسانٍ ادَقَتُه؛ باد، ما لم يكن حِيلةً.  السُّ

كَاةِ(   )بَابُ إخْرَاجِ الزَّ

عاً قبلَ إخرابِها.جي  ودُ لمن وببت عليه الم اةُ الصدقةُ تطوُّ

نِهِ(؛  نذرٍ مطلَقٍ و فارةٍ  كَا جِبُ( إخراُ  الم اةِ )عَلَى الفَوْرِ مَعَ إمِْ ؛ لأنَّ الأمَْرَ المطلَقَ يقت ــــي الفوريةَ، )وَيَ

مقصــــودِ، وربَّما أدَّب إلى الفواتِ، )إلِاَّ و ما لو طالب بها الســــاعي، ولأنَّ حابةَ الفقيرِ نابمةٌ، والتأخيرُ يُخلُّ بال

 لَِ رَرٍ(؛  خوفِ ربواِ سااٍ، أو على نفسِه، أو مالهِ ونحوِه.

 ونحوِها. بارٍ، ولتعذرِ إخرابِها من المامِ لغَيْبةٍ وله تأخيرُها لأشدَّ حابةٍ، وقريبٍ، و

                                         
( والصــــحي : أنه لا يجمي إخرا  الفطرة إذا لم تكن تقتات أ البلد والمحل الذي تخر  فيه؛  ما أنه يجمئ من الحبوب 114)

وهم عن الســـلام أ هذا أغن»قام: صلى الله عليه وسلم والامار غير الأاـــناف الخمســـة إذا  انت تقتات أ المحل الذي تخر  فيه؛ لأن النبي 

وذلو لا يكون إلا أ قوت البلد، ولأن الله ذ ر أ الكفارات إطعاذ المسا ين، وأنه من أوسط ما يطعمه أهله، والفطرة «. يوذال

إنما نص على الأاناف الخمسة أ الفطرة؛ لكونها قوت أهل المدينة أ ذلو الوقت، فالحكم يدور مع صلى الله عليه وسلم أولى، ولأن النبي 

 علته.
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، و ذا باحدٌ )فَإنِْ مَنعََهَا(، أي: المَّ اةَ )بَحْداً لوُِبُوبهَِا؛ َ فَرَ عَ  فَ فَعَلمَِ وأاَرَّ ارِفٌ بالحُكْمِ(، و ذا باهلٌ عُرِّ

 ورسولهِِ وبوبَها، ولو لم يمتنعِْ منِْ أدائهِا، )وَأُخِذَتْ( الم اةُ منه، )وَقُتلَِ 
ِ
تهِ بتكذِيبهِ لله  بَعْدَ أن يُسْتَتابَ هلاهاً. ( لردَّ

، ولم يَكفُر خِذَتْ ، أي: ومن منعها بخلاً منِْ غيرِ بحدٍ )أُ ()أَوْ بُخْلاً 
ِّ
نْهُ( فقط قهراً؛  دَيْنِ الآدمي رَ(  ،مِ )وَعُمِّ

 إنْ عَلمِ تحريمَ ذلو، وقوتلِ إن احتيج إليه، ووتعها اعماذُ مواتعَها، ولا يَكْفرُ بقتالهِ للإماذِ.

عَى أداءَها، أو بقاءَ الحومِ، أو نَقْصَ النِّصابِ، أو أنَّ ما بيدِه لغيرِه ونحوَ  قَ بلَِا يَمينٍ.ومَنِ ادَّ  ه؛ اُدِّ

ذ)وَتَجِبُ( الم اةُ )فيِ مَامِ  ٍّ وَمَجْنوُنٍ(؛ لما تقدَّ
بيِ رْفِ نفقةٍ واببةٍ  ،اــــَ )فَيُخْرِبُهَا وَليُِّهُمَا( أ مالهِما؛  صــــَ

 عليهما؛ لأنَّ ذلو حقٌ تدخُلُه النِّيابةُ، ولذلو ا َّ التو يلُ فيه.

، والأوَْلَى قَرْنُ النِّيةِ «عْمَامُ باِلنِّيَّاتِ إنَِّمَا الأَ »حديثِ:  اةَ )إلِاَّ بنِيَِّةٍ( من مكلَّفٍ؛ ل)وَلَا يَجُودُ إخِْرَابُهَا(، أي: الم

 بدفعٍ، وله تقديمُها بممنٍ يسيرٍ؛  صلاةٍ، فينوي الم اةَ أو الصدقةَ الواببةَ ونحوَ ذلو.

 وإن أُخِذَت منه قَهْراً؛ أبمأت  اهِراً.

ر واومٌ إلى   ت  اهِراً وباطنِاً.حوِه فأخذها اعماذُ أو نائبُه؛ أبمأالمالوِ لحَِبْسٍ أو نوإن تعذَّ

ها، وله دفعُها إلى الساعي. قَهَا بنِفَْسِهِ(؛ ليكونَ على يقينٍ منِْ واولهِا إلى مستحِقِّ  )وَالأفََْ لُ أَنْ يُفَرِّ

مَّ ابْعَلْهَا اللَّهُ »يها )وَآخِذُهَا مَا وَرَدَ(، فيقومُ دافعُِها: ويُســنُّ إ هارُها، )وَ( أن )يَقُومَ عِندَْ دَفْعِهَا هُوَ(، أي: ملدِّ 

 ."آبَرَع الُله فيما أعطيت، وبارع لو فيما أبْقَيت، وبعله لو طَهوراً "ويقومُ آخِذُها:  ،«مَغْنمَاً وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَماً

لَ مسلماً هقةً باد.  وإنْ و َّ

لٍ مع قُرْبٍ  لٌ عند دَ وأبمأت نيَّةُ مُوَ ِّ  .(115)دَفْعٍ لفقيرٍ فْعٍ لو يلٍ، وو يلٌ عند ، وإلاَّ نَوَب مُوَ ِّ

 .ومَن عَلمَِ أهليَِّةَ آخِذٍ ُ رِه إعلامُه بها، ومع عدذ عادتهِ لا يُجمِئُه الدفعُ له إلاَّ إنْ أَعْلَمه

                                         
لمتصــدق الم اة، ودفعها للو يل، هم دفعها الو يل للمعطى أن ذلو يجمي، ولو أن الو يل لم ينو والصــحي : أنه إذا نوب ا (115)

صدق أو قارنها، بل لو دفع إليه د اة وهو غائب ليخربها على أهلها، فأخربها وهو لا  سواء تأخر دفعها عن نية المت أنها د اة، 

ام بالنيات، وهو قد نوب، ولا ي ــر عدذ نية و يله، ولا فائدة أ يجمي اــاحبها، لأن الأعم يدري أنها د اة أو اــدقة، أن ذلو

 ذلو أيً ا.
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لُ إخِْرَاُ  دََ اةِ ُ لِّ مَامٍ فيِ فُقَرَاء بَلَدِهِ(، ويجودُ نقلُ  ر ها)وَالأفَْ ـــَ منِ بلدِ المامِ؛ لأنَّه أ  إلى دونِ مســـافةِ قَصـــْ

  بلدٍ واحدٍ.حكمِ 

لَاةُ( رُ فيِهِ الصــَّ أَعْلمِْهُمْ »؛ لقولهِ عليه الســلاذ لمعاذٍ لما بعاه لليمنِ: (116))وَلَا يَجُودُ نَقْلُهَا( مطلقاً )إلَِى مَا تُقْصــَ

 بخلافِ نذرٍ، و فارةٍ، ووايةٍ مطلقةٍ. ،«فُقَرَائهِِمْ منِْ أَغْنيَِائهِِمْ فَتُرَدُّ عَلَى  أَنَّ قَدْ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ اَدَقَةً تُلْخَذُ 

ه، فلِئَ من عُهْدتهِ، ويأهمُ، )إلِاَّ   أَنْ )فَإنِْ فَعَلَ(، أي: نَقَلَها مسافةَ قصرٍ؛ )أَبْمَأَتْ(؛ لأنَّه دَفَعَ الحقَّ إلى مستحِقِّ

يهِ، فَيُفَرِّ  يَكُونَ( المامُ )فيِ بَلَدٍ( أو
قُهَا فيِ أَقْرَبِ البلَِادِ إلَِيْهِ(؛ لأنَّهم أَوْلَى، وعليه ملنةُ نقلٍ، ودفعٍ، مكانٍ )لَا فُقَرَاءَ فِ

 وَ يْلٍ وودنٍ.

 لَّ الحومِ أو )فَإنِْ َ انَ( المالوُ )فيِ بَلَدٍ وَمَالُهُ فيِ( بلدٍ )آخَرَ؛ أخْرََ  دََ اةَ المَامِ فيِ بَلَدِهِ(، أي: بلدٍ به المامُ 

ما نقص عن  بَه، )وَ( أخرََ  أ ارِه، دونَ  قارَ ما  باً بم ــــي دمنِ الوبوبِ أو  به غال ما تتعلق  ذلو؛ لأنَّ الأطمااَ إنَّ

ذ.  )فطِْرَتَهُ فيِ بَلَدٍ هُوَ فيِهِ(، وإن لم يكن له به مامٌ؛ لأنَّ الفِطرةَ إنَّما تتعلَّقُ بالبدنِ  ما تقدَّ

عاةِ قُرْبَ ويجبُ على اعماذِ بَ  اِ د اةِ المامِ ال،اهرِ؛  الســـائمةِ والمراِ والامارِ؛  دمنِ الوبوبِ لقبعْثُ الســـُّ

 الُله عَنهُْمْ بعدَه
َ
 .لفِعْلهِ عليه السلاذ، وفعِْلِ الخلفاءِ رَتِي

(؛ لما روب أبو عبيدٍ أ الأموامِ بإســـنادِه ع َ اةِ لحَِوْلَيْنِ فَأَقَلَّ : )وَيَجُودُ تَعْجِيلُ المَّ
ٍّ
لَّى اللهُ »ن علي َّ اـــَ

 أَنَّ النَّبيِ

سَنتََيْنِ  اَدَقَةَ  لَ منَِ العَبَّاسِ  سَلَّمَ تَعَجَّ ُ دُه روايةُ مسلمٍ:  ،«عَلَيْهِ وَ  وَماِْلُهَا»ويع
َّ
 عَلَي

َ
وإنما يجودُ تعجيلُها إذا  ،«فَهِي

ا يستفيدُه.  َ مُل النِّصابُ، لا عمَّ

له؛ ا َّ وأبمأه؛ لأنَّ  وإذا تمَّ الحَوْمُ والنِّصابُ ناقصٌ  ل عن  قدْرَ ما عَجَّ لَ  الموبودِ أ ملِكهِ، فلو عَجَّ المعجَّ

 مائتي شاةٍ: شاتين، فنتُجَِت عند الحومِ سخلةً؛ لممته هالاة.

لة، أو استغنى قبل الحومِ؛ أبمأت، لا إنْ دفَعَها إلى منِْ يَعلمُ غِناه فافتَقَر؛ اعتباراً بحامِ   وإنْ مات قاباُ معجَّ

 الدفعِ.

( تعجيلُ الم اةِ.)وَلَا   يُسْتَحَبُّ

                                         
 ان يبعث عماله، فتارة يفرقونها على فقراء صلى الله عليه وسلم ( والصحي : بواد نقل الم اة ولو لمسافة قصر، إذا  ان ذلو لمصلحة، لأنه 116)

 ، فإذا دفعت أ أحدها أبمأ ذلو مطلقًا.الدفع للأاناف الامانية ، ولأن الله أوببصلى الله عليه وسلمالمحل، وتارة يحملونها إلى النبي 
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 ."إن نوب التعجيلَ "قام الموفق:  ،ولمن أخذ الساعي منه ديادةً أنْ يَعتدَّ بها منِ قابلةٍ 

كَاةِ(  )بَابُ أَهْلِ الزَّ

وتكفينِ  ،قِ وســــدِّ البُاُو ،وهم )هَمَانيَِةُ( أاــــنافٍ، لا يجودُ اــــرفُها أ غيرِهم منِْ بناءِ المســــابدِ، والقَنَاطرِ 

دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَا يِنِ  ..( الآية .الموتى، ووقفِ المصاحفِ، وغيرِها منِْ بهاتِ الخيرِ؛ لقولهِ تعالى: )إنَِّمَا الصَّ

 [.60]التوبة: 

ا يُبْدَأُ أحدُهم: )الفُقَرَاءُ، وَهُمْ( أشدُّ حابةً منَِ المسا ينِ؛ لأنَّ الَله سبحانه بدأ بهم، وإ ، فهم: بالأهمِّ فالأ نمَّ همِّ

 )مَنْ لَا يَجِدُونَ شَيْئاً( منَِ الكفايةِ، )أَوْ يَجِدُونَ بَعْاَ الكفَِايَةِ(، أي: دونَ نصفِها.

ر الجمعُ؛ أُعطي. بِ للعلمِ لا للعبادةِ وتعذَّ غ قادرٌ على التكسُّ  وإنْ تفرَّ

 ايةِ )أَوْ نصِْفَهَا(.أي: أ ارَ الكفأَْ اَرَهَا(، )وَ( الااني: )المَسَا يِنُ( الذين )يَجِدُونَ 

نفان تماذَ  فايتهِما مع عائلتهِما سنةً.  فيُعطَى الصِّ

. -ولو من أهمانٍ  -ومَنْ مَلَو 
ٍّ
 ما لا يقوذُ بكفايتهِ؛ فليس بغَنيِ

عاةُ الذين يبعاُهم اعماذُ لأخذِ  ـــــــ )بُ الم اةِ منِ أ )وَ( الاالثُ: )العَاملُِونَ عَلَيْهَا، وَهُمْ(: الســــَّ بَاتِهَا، ربابِها؛  ـ

امهِا. ا هَِا(، وُ تَّابهِا، وقُسَّ  وَحُفَّ

 وشُرِطَ  ونُه مُكلَّفاً، مسلماً، أميناً،  افياً، منِْ غيرِ ذوي القربى.

 ويُعطى قَدْرَ أبرتهِ منها ولو غنيًّا.

 ويجودُ  ونُ حاملهِا وراعيها ممن مُنعِ منها.

ابعُِ: ال فَةُ قُ الصــنفُ )الرَّ لَامُهُ، أَوْ لُوبُهُم(، بمعُ مُلَلَّ نْ يُرْبَى إسِــْ  مللَّفٍ، وهو: الســيدُ المطااُ أ عشــيرتهِ )ممَِّ

ن لا يُعطيها، أو دَفْعٌ عن ال ةُ إيِمَانهِِ(، أو إسلاذُ ن،يرِه، أو ببايتُها ممَّ هِ، أَوْ يُربَى بعَِطيَِّتهِِ قُوَّ  مسلمين.َ فُّ شَرِّ

 إعطائهِمالحابةِ فقط،  ه التأليفُ عندويُعطَى ما يحصــــلُ ب
ٍّ
لعدذِ الحابةِ إليه أ  ؛فَتَرْعُ عمرَ وعامانَ وعلي

رفُ إليهم رُدَّ على بقيةِ الأانافِ. خلافتهِم، ر الصَّ  لا لسقوطِ سهمِهم، فإنْ تعذَّ

نِه لعجمِ  قَابُ، وَهُمْ: المُكَاتَبُونَ(، فيُعْطَى المكاتبُ وفاءَ دَيْ درتِه عليه، ولو مع قه عن وفاءِ ما )الخَامسُِ: الرِّ

بِ، ولو قبل حُلومِ نجمٍ.  على التكسُّ
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 .ويجودُ أن يشتريَ منها رقبةً لا تَعْتقُِ عليه فيعتقَِها؛ لقومِ ابنِ عباسٍ 

 )وَ( يجودُ أنْ )يُفَوَّ منِهَْا الأسَِيرُ المُسْلمُِ(؛ لأنَّ فيه فوَّ رقبةٍ من الأسَْرِ.

 .نهاأو مكاتَبَه ع لا أنْ يُعْتقَِ قنَِّهُ 

ادِسُ   الغَارِذُ(، وهو نوعان: :)السَّ

لَامِ ذَاتِ البَيْنِ(، أي: الواــلِ، بأنْ يقع بين بماعةٍ ع،يمةٍ  اــْ  - قبيلتين أو أهلِ قريتين-أحدُهما: غارذٌ )عِِ

طُ الربلُ بالصــلِ  بينَ  حناءُ والعداوةُ، فيتوســَّ تهِ مالاً هما، ويلتمذُ أتشــابرٌ أ دماءٍ وأموامٍ، ويحدهُ بســببهِا الشــَّ   ذمَّ

ا بينهم ليُِطْفِئَ الاائرةَ، فهذا قد أتى معروفاً ع،يماً، فكان منَِ المعروفِ حَمْلُه عنه من الصــــدقةِ؛ لئلا  عوتــــاً عمَّ

صيباً شراُ بإباحةِ المسألةِ فيها، وبَعَل لهم ن ساداتِ القوذِ المصلحين، أو يُوهِنَ عمائِمَهم، فجاء ال  يُجْحِفَ ذلو ب

 نىً( إن لم يَدفعْ من مالهِ.)وَلَوْ مَعَ غِ من الصدقةِ، 

هِ( أ شــراءٍ منِْ  فارٍ، أو مبامٍ، أو محرذٍ وتاب، )مع الفقر(،  النواُ الااني ما أشــير إليه بقولهِ: )أَوْ( تدَيَّن )لنِفَْســِ

، ولا يجودُ له ارفُه أ غيرِه ولو فقيراً  ويُعطى وفاءَ دينهِ ولو
ِ
 .لله

 منه دَيْنهَ. لفقرِه؛ باد أنع إلى الغارذِ وإنْ دُفِ 
َ
 يَق ي

ابعُِ  عَةُ، أَيْ(: الذين )لَا دِيوَانَ لَهُمْ(، أو لهم دونَ ما يكفيهم، فيُعطى  :)الســَّ ، وَهُمُ: الغُمَاةُ المُتَطَوِّ
ِ
بيِلِ الله فيِ ســَ

 ما يكفيه لغموِه ولو غنيًّا.

 ها، أو عقاراً يقِفُه على الغماةِ. منها فرساً يُحبِّسُ وعمرتهِ، لا أن يشتريَ أنْ يُعطى منها لحجِّ فرضِ فقيرٍ  ويُجمئُ 

 أََ لَ من الصدقةِ "وإن لم يَغْمُ رَدَّ ما أخذه، نَقَل عبدُ الله: 
ِ
 ."إذا خر  أ سبيلِ الله

افرُِ المُنقَْطعُِ بهِِ(، أي: بســفرِه  بيِلِ(، وهو: )المُســَ ذِ إذا تاب،)الاَّامنُِ: ابْنُ الســَّ ئِ  المبامِ، أو المحرَّ )دُونَ المُنشْــِ

فَرِ   للِســَّ
َ
ي مِّ مَنْ لمِمها ابنَ الســبيلِ،  ما يُقامُ:  منِْ بَلَدِهِ( إلى غيرِها؛ لأنَّه ليس أ ســبيلٍ؛ لأنَّ الســبيلَ هي الطريقُ، فســُ

بَلَدِهِ(، ولو  لُهُ إلَِىعْطَى( ابنُ الســـبيلِ )مَا يُواـــِ ولدُ الليلِ لمن يَكاُرُ خروبُه فيه، وابنُ الماءِ لطيرِه؛ لملادمتهِ له، )فَيُ 

 وَبَد مُقرِتاً.

 وإن قصَد بَلَداً واحتا  قبلَ واولهِ إليها؛ أُعْطيِ ما يصِل به إلى البلدِ الذي قصده، وما يَربِعُ به إلى بلدِه.
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ـــبيلٍ  لَ مع ابنِ س ـــَ ه، وغيرُ  ،وإنْ فَ  ـــيءٌ؛ ردَّ ـــاء؛ لملكهِ لأو غادٍ، أو غارذٍ، أو مكاتبٍ ش فُ بما ش ـــرَّ ه هم يتص

ا.  مُستقِرًّ

 )وَمَنْ َ انَ ذَا عِيامٍ أَخَذَ مَا يَكْفِيهِمْ(؛ لأنَّ  لَّ واحدٍ منِْ عائلتهِ مقصودٌ دفعُ حابتهِ.

 ويُقلَّدُ مَنِ ادَّعى عِيالًا أو فقراً ولم يُعْرف بغِنىً.

ءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ( فُوهَا وَتُلْتُوهَا الْفُقَرَادٍ(؛ لقوله تعالى: )وَإنِْ تُخْ )وَيَجُودُ اَرْفُهَا(، أي: الم اةِ )إلَِى اِنفٍْ وَاحِ 

لَّمَ إلى اليمنِ فقام: 271]البقرة:  ـــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس أَعْلمِْهُمْ أَنَّ الَله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ »[، ولحديثِ معاذٍ حين بعاه اـــَ

 فلم يُذ ر أ الآيةِ والخلِ إلا انفٌ واحدٌ. ،متفق عليه« مْ مْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائهِِ اَدَقَةً تُلْخَذُ منِْ أَغْنيَِائهِِ 

لَاذُ أَمَرَ بَنيِ »إن لم يكن حِيلةً؛  -ولو غريمِه أو مكاتبهِ -ويُجمئُ الاقتصـــارُ على إنســـانٍ واحدٍ  لأنَّهُ عَلَيْهِ الســـَّ

دَقَةُ، فَنأَْمُرَ لَوَ بهَِامْ يَا قَبيِصَةُ حَ أَقِ »وقام لقبيصةَ:  ،«نِ اَخْرٍ سَلَمَةَ ب دُرَيْقٍ بدَِفْعِ اَدَقَتهِِم إلَِى  .«تَّى تَأْتيَِناَ الصَّ

ذِينَ لَا تَلْمَمُهُ مُلْنَتُهُم(؛  خالهِ وخالتِه، على قدْرِ حابتهِم، الأقربُ فالأقر ( دفعُها )إلَِى أَقَارِبِهِ الَّ نُّ بُ؛ )ويُســــَ

 «.اَدَقَةٌ وَاِلَةٌ  دَقَتُوَ عَلَى ذِي القَرَابَةِ اَ »لقولهِ عليه السلاذ: 

 )فَصْلٌ(

ــمٍ بأن يكونَ منِْ ســلالتهِ، فدخل: آم عباسٍ،  ــبُ إلى هاش (، أي: مَن يُنس
ٍّ
مِي ــِ )وَلَا( يُجمئُ أن )تُدْفَعُ إلَِى هَاش

، وآم بعفرَ، وآم عقيلٍ، وآم الحارهِ بنِ عبدِ المطلبِ، وآم أبي 
ٍّ
دَقَ »لَهَبٍ؛ لقولهِ عليه الســـلاذ: وآم علي ةَ إنَِّ الصـــَّ

دٍ إنَِّمَا  مِ مُحَمَّ
ِ
 أَوْسَاُ  النَّاسِ لَا تَنبَْغِي لآ

َ
 .أخربه مسلم« هِي

 لكن تُجمئُ إليه إنْ  ان غادياً، أو غارماً عالامِ ذاتِ بَيْنِ، أو مللَّفاً.

شمٍ أ الخُمُ  (؛ لمشار تهِم لبني ها
ٍّ
حه ابنُ ا)وَ( لا إلى )مُطَّلبِي اسِ، اختاره القاتي وأاحابُه، واحَّ  ،لمنجَّ

 وبمذ به أ الوبيمِ وغيرِه.

 
ُّ
: تُجمئُ إليهم، اختــاره الخرقي وبمذ بــه أ المنتهى واعقنــااِ؛ لأنَّ آيــةَ  ،والشــــيخــان وغيرُهم ،والأاــــ ُّ

ليس لمجردِ قرابتهِم، بدليلِ: أنَّ بني الأانافِ وغيرَها منَِ العموماتِ تتناولُهم، ومشار تُهم لبني هاشمٍ أ الخُمُسِ 

نَ الخُمُسِ، وإنما شــار وهم بالنصــرةِ مع القرابةِ،  ما أشــار إليه وبني عبدِ شــمسٍ مالُهم، ولم يعطَوا شــيئاً مِ  نوفلٍ 

 ةِ.، والنصرةُ لا تَقت ي حِرمانَ الم ا«لَمْ يُفَارِقُونيِ فيِ بَاهِليَِّةٍ وَلَا إسِْلَاذٍ »عليه السلاذ بقولهِ: 
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رواه أبو داودَ، والنســــائي، والترمذي « القَوْذِ منِهُْمْ  وَإنَِّ مَوْلَى»ه الســــلاذ: )وَ( لا إلى )مَوَاليِهِمَا(؛ لقولهِ علي

حه : تُجمئُ إلى موالي بني المطَّلبِ  إليهِم. ،واحَّ  لكنْ على الأا ِّ

 ولكلٍّ أخذُ ادقةِ تطواٍ، ووايةٍ أو نذرٍ لفقراءَ، لا  فارةٍ.

 مُنفِْقٍ(،)وَلَا 
ٍّ
 فقتُه منِ أقاربهِ؛ لاستغنائهِ بذلو.ولا إلى فقيرٍ يُنفِقُ عليه مَن وببت عليه ن  إلَِى فَقِيرَةٍ تَحْتَ غَنيِ

ه،  ه، وبدِّ لهِِ(،  أبيه، وأمِّ فَل، منِ ولدِ الابنِ أو ولدِ البنتِ، )وَ( لا إلى )أَاــْ )وَلَا إلَِى فَرْعِهِ(، أي: ولدِه وإن ســَ

تهِ مِ   بينٍ. ، أو مُللَّفين، أو غُماةً، أو غارِمين لذاتِ ن قبَِلهِما وإن علوا، إلا أن يكونوا عمالاً وبدَّ

ولا تُجمئُ أي ــاً إلى ســائرِ مَن تلممُه نفقتُه، ما لم يكن عاملاً، أو غادياً، أو مللَّفاً، أو مكاتَباً، أو ابنَ ســبيلٍ، 

 أو غارِماً عالامِ ذاتِ بينٍ.

رتوتُجمئُ إلى مَن ت ه إلى عيالهِ، أو تعذَّ  .(117)تنااٍ نفقتُه منِ دوٍ  أو قريبٍ بنحوِ غيبةٍ أو ام لَّا بنفقتهِ ب مِّ

، غيرَ عاملٍ ومكاتَبٍ.  )وَلَا( تُجمئُ )إلَِى عَبْدٍ(  املِ رقٍّ

 )وَ( لا إلى )دَوٍْ (، فلا يُجمئُها دفعُ د اتهِا إليه، ولا بالعكسِ.

 رِ عَمودَي النسبِ.وتُجمئُ إلى ذوي أرحامهِ منِ غي

لأخْذِها )فَبَانَ أَهْلاً(؛ لم تُجمئْهُ؛ لعدذِ بَمْمهِ بنيةِ الم اةِ حامَ دفْعِها لمن  نَّه   َ نَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ()وَإنِْ أَعْطَاهَا لمَِنْ 

 غيرَ أهلٍ لها.

ا أنَّه أهلُها؛ )لَمْ يُجْمِئْه( ، ؛ لأنَّه لا يخفى حالُه غالبِاً، و دَيْنِ الآ)أَوْ بِالعَكْسِ(، بأن دَفَعها لغيرِ أهلِها  انًّ
ِّ
دمي

 َ نَّ 
ٍّ
( إذا دفعها )لغَِنيِ لَّمَ أعطى الربلين الجَلْدَين، وقام: )إَلاَّ يْهِ وَســــَ لَّى الُله عَلَ َّ اــــَ

إنِْ »هُ فَقِيراً( فتجمئُه؛ لأنَّ النبي

 وَ 
ٍّ
 .«لَا قَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا منِهَْا، وَلَا حَاَّ فيِهَا لغَِنيِ

                                         
( وإذا تعذرت نفقة اعنسان على من تجب عليه نفقته أو امتنع ولم يمكن إلمامه بذلو، فالقوم بأن الم اة لا تجمي إليه بعيد، 117)

 ان لا ينفق عليه،  فر ماله عن النفقة، فإذاوتعليل الأاــحاب رحمهم الله يدم على ذلو، فإنهم عللوا بمنعه من دفعه إليه، أنه يو

هم يمنع من إعطائه من د اته، فإن هذا لم يدخل أ  لامهم، بل هذا أحق بم اته من غيره، وإنما يمنع اعنســان من إعطاء د اته 

عليه، أو يرد مقابلها،  من أ دفعها إليه إحياء ماله،  الأولاد والأهل الذين ينفق عليهم، و الغريم الذي يقصد بإعطائه أن يردها

 أو يتوفر عليه ماله، لأنها أ هذه الحالة معاوتة، لا إخرا  محا.
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دَقَةُ التَّ  تَحَبَّ )وَاـــَ اِ مُســـْ دَقَةَ »ةٌ(، حثَّ الُله عليها أ  تابهِ العميمِ أ آياتٍ  ايرةٍ، وقام عليه الســـلاذ: طَوُّ إنَِّ الصـــَّ

وءِ  ، وَتَدْفَعُ ميِتَةَ السُّ بِّ نه« لَتُطْفِئُ غََ بَ الرَّ  .رواه الترمذي وحسَّ

انَ(، و لِّ دمانٍ ومكانٍ فاتـــلٍ )وَ( هي )فيِ  َ انَ »أف ـــلُ؛ لقومِ ابنِ عباسٍ:  -رمين العشـــرِ والحَ -رَمَ ـــَ

 
ِ
ومُ الله انَ حِينَ يَلْقَاهُ بِبْرِيلُ  رَســُ لَّمَ أَبْوَدَ النَّاسِ، وََ انَ أَبْوَدُ مَا يَكُونُ فيِ رَمَ ــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ الحديث،  «...اــَ

ا مع عداوةٍ، وبارٍ؛ لقولهِ تعالى: )يَتيِمًا  )وَ( أ )أَوْقَاتِ الحَابَاتِ أَفَْ لُ(، و ذا على ذي رحمٍ، لا ،متفق عليه سِيمَّ

سْكيِناً ذَا مَتْرَبَةٍ( ]البلد: ذَا مَقْرَبَ  سلاذ: 16 - 15ةٍ أَوْ مِ اَدَقَةٌ »[، ولقولهِ عليه ال سْكيِنِ  دَقَةُ عَلَى المِ صَّ ، وَعَلَى ذِي ال

حِمِ اهْنتََانِ: اَدَقَةٌ، وَاِلَةٌ   «.الرَّ

( الصــدقةُ )بِ  نُّ لِ عَن  فَِايَتِ )وَتُســَ اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ منَِ اليَدِ »هِ وَ(  فايةِ )مَنْ يَمُونُهُ(؛ لقولهِ عليه الســلاذ: الفَاتــِ

دَقَةِ عَنْ  فْلَى، وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُومُ، وَخَيْرُ الصَّ  .متفق عليه« َ هْرِ غِنىً السُّ

ق )بمَِا يُنقِْصُهَا(، أي: يُنقِْ  لهِ؛ لقولهِ عليه صُ ملنةً تلممُه، و ذا لو أترَّ بنفسِه أو غريمِه أو  في)وَيَأْهَمُ( مَنْ تصدَّ

 .]رواه أحمد، وأبو داود، والحا م[ «َ فَى باِلمَرْءِ إهِْماً أَنْ يَُ يِّعَ مَنْ يَقُوتُ »السلاذ: 

ديقِ. اد الصدقةَ بمالهِ  لِّه وله عائلةٌ لهم  فايةٌ أو يَكفيهِم بمكسبهِ؛ فله ذلو؛ لقصةِ ومَن أر  الصِّ

لِ على المسألةِ، وإلا حَرُذ.  و ذا لو  ان وحدَه ويعلمُ منِ نفسِه حُسْنَ التَّو لِ والصَّ

يَامِ(  )كتَِابُ الصِّ

ا تِ: اائمٌ؛ عمسا ِ  دُ اعمساعِ، يقامُ للسَّ حْمَنِ اَوْمًا( ]مريم: لغةً: مجرَّ ه عن الكلاذِ، ومنه: )إنِِّي نَذَرْتُ للِرَّ

26.] 

 بنيةٍ عن أشياءَ مخصواةٍ، أ دمنٍ معيَّنٍ، منِْ شخصٍ مخصوصٍ. : إمساعٌ وأ الشراِ 

فصاذ  ،وفُرِضَ اوذُ رم انَ أ السنةِ الاانيةِ منَِ الهجرةِ، قام ابنُ حجرٍ أ شرمِ الأربعين: )أ شعبانَ(. انتهى

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسعَ رم اناتٍ إبماعاً
ِ
 .رسومُ الله

مْهُ( ]البقرة: وْذُ رَمَ )يَجِبُ اـَ  هْرَ فَلْيَصـُ هِدَ منِكُْمُ الشـَّ انَ برُِؤْيَةِ هِلالهِِ(؛ لقولهِ تعالى: )فَمَنْ شـَ [، وقولهِ 1٨5 ـَ

 .]رواه البخاري، ومسلم[ «ؤْيَتهِِ اُومُوا لرُِؤْيَتهِِ، وَأَفْطرُِوا لرُِ »عليه السلاذ: 

 ى، ولا يُكرَه قومُ رم انَ.والمستحبُّ قومُ: شهرُ رم انَ،  ما قام الُله تعال
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اْبَحُوا مُفْطرِِينَ(، وُ رِه الصوذُ؛ لأنَّه  شعبانَ؛ )أَ اَحْوٍ لَيْلَةَ الاَّلَاهيِنَ( منِْ  شوِّ )فَإنِْ لَمْ يُرَ( الهلامُ )مَعَ  يوذُ ال

 عن
ُّ
 ه.المنهي

لةَ الالا عِه لي بأنْ  ان أ مطلَ نَهُ(، أي: دونَ هلامِ رم ــــانَ،  حَامَ دُو بانَ )غَيْمٌ، أَوْ قَتَرٌ(، )وَإنِْ  هين منِْ شــــع

وْمُهُ(بالتَّحريوِ، أي: غَبَرةٌ، و ذا دخانٌ؛ ) ، أي: اــــوذُ يوذِ تلو الليلةِ، حُكماً  نيًّا (11٨)فََ،اهِرُ المَذْهَبِ: يَجِبُ اــــَ

وا احتياطاً، بنيةِ رم انَ، قام أ اعنصافِ: )وهو المذهبُ عند الأاحابِ، ونصروه، وانَّفوا فيه التصا نيفَ، وردُّ

 ،هريرةَ  وأبي وابنهِ، وعمرو بنِ العاصِ، ،ا. هـ، وهذا قومُ عمرَ  .حُجَجَ المخالفِ، وقالوا: نصوصُ أحمدَ تَدُمُّ عليه(

 الُله عَنهُْمْ؛ لقولهِ عليه الســلاذ:  بنتاا ومعاويةَ، وعائشــةَ وأســماءَ  ،وأنسٍ 
َ
ي عٌ »أبي بكرٍ الصــديقِ رَتــِ ــْ هْرُ تسِ إنَِّمَا الشــَّ

فَإِ وَ  ومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَامَ، وَلَا تُفْطرُِوا حَتَّى تَرَوْهُ،  رُونَ، فَلَا تَصــــُ لَهُ  نْ غُمَّ عَلَيْكُمْ عِشــــْ قْدُرُوا  ]رواه البخاري  «فَا

سعةً وعشرون يوماً يَبْعَثُ مَنْ ينُ،رُ له الهلامَ قام نافعٌ: ) ،ومسلم[ شهرِ ت  بنُ عمرَ إذا م ى منَِ ال
ِ
، فإن  ان عبدُ الله

رِه ســــحابٌ أو قتٌر رأب فذاع، وإن لم يَرَ ولم يَحُل دونَ من،رِه ســــحابٌ ولا قترٌ أاــــب  مفطراً، وإن حام دونَ من،

اائماً( اب   تَيِّقو«اقْدُرُوا لَهُ »ومعنى:  ،أ ره ابنُ عمرَ بفعلهِ، ، أي:  سَّ سعاً وعشرين، وقد ف شعبانَ ت ا، بأن يُجعلَ 

  الربواُ إلى تفسيرِه.وهو راويه وأعلمُ بمعناه، فيجِبُ 

ويُجمئُ اوذُ ذلو اليوذِ إنْ  هر منه، وتُصلَّى التراويُ  تلو الليلةِ، ويجبُ إمساُ ه على مَنْ لم يُبَيِّت نيَّتَه، لا 

 برم انَ.عِتقٌ أو طلاقٌ معلَّقٌ 

يْلَةِ المُقْبِلَ  وامِ؛ )فَهْوَ للَّ ( الهلامُ )نَهَاراً( ولو قَبْل المَّ َ
ةِ(؛  ما لو رُؤِيَ آخرَ النهارِ، وروب البخاري أ )وَإنِْ رُئيِ

 «.اعَةِ أَنْ يَرَوا الهِلَامَ يَقُولُونَ: ابْنُ لَيْلَتَيْنِ منِْ أَشْرَاطِ السَّ »تاريخِه مرفوعاً: 

                                         
( الصواب: أنه إذا  ان ليلة الالاهين من شعبان غيم أو قتر أنه لا يجب اياذ ذلو اليوذ، ولا يستحب، بل فطره هو المشروا، 11٨)

ل التأويل، وما اســـتدم به على وهو اـــحي  اـــري ، لا يحتم «.فإن غم عليكم فأ ملوا عدة شـــعبان هلاهين يومًاصلى الله عليه وسلم: »لقوله 

 مشروعية الصياذ، فإنه محتمل، وهو محموم على هذا الصري .
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وْذُ( )وَإذَِا رَآهُ  ومُوا »ه عليه الســلاذ: قولِ ؛ ل(119)أَهْلُ بَلَدٍ(، أي: متى هَبَتَتْ رُؤْيَتُه ببلدٍ؛ )لَمِذَ النَّاسَ ُ لَّهُمُ الصــَّ اــُ

هرِ؛ أفطروا.«لرُِؤْيَتهِِ   ، وهو خطابٌ للأمُةِ  افةً، فإن رآه بماعةٌ ببلدٍ هم سافروا لبلدٍ بعيدٍ فلم يُرَ الهلامُ به أ آخرِ الشَّ

صَ   الهِلَامَ، فَأَخْبَرْتُ تَرَاءَب النَّاسُ »اذُ( وبوباً )برُِؤْيَةِ عَدْمٍ( مكلَّفٍ، ويكفي خلهُ بذلو؛ لقومِ ابنِ عمرَ: )ويُ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَ 
ِ
)أُنْاَى(، أو عبداً، أو  )وَلَوْ(  ان ،رواه أبو داود« اذَ وَأَمَرَ النَّاسَ بصِِيَامهِِ رَسُومَ الله

 بدونِ لفاِ الشهادةِ.

  برؤيتهِ، وتابُتُ بقيةُ الأحكاذِ.ولا يَختصُّ بحا مٍ، فيلمذُ الصوذُ من سَمِع عدلًا يُخلُ

 ولا يُقْبلُ أ شوامٍ وسائرِ الشهورِ إلاَّ ذََ رانِ بلفاِ الشهادةِ.

 ولو ااموا همانيةً وعشرين يوماً هم رأوه؛ ق وا يوماً فقط.

هَادَةِ وَاحِدٍ هَلَاهيِنَ يَوْماً فَلَمْ يُرَ الهِلَامُ(؛ لم يُفطروا؛ لقولهِ  ـــَ امُوا بشِ هِدَ اهْناَنِ »عليه الســـلاذ: )فَإنْ اـــَ ـــَ وَإنِْ ش

 .]رواه أحمد والنسائي[ «فَصُومُوا وَأَفْطرُِوا

اَامُوا لأبَْلِ غَيْمٍ( هلاهين يوماً ولم يَرُوا الهلامَ؛ )لَمْ يُفْطِ  صوذَ إنما  ان احتياطاً، والأالُ )أَوْ  رُوا(؛ لأنَّ ال

  بقاءُ رم انَ.

ذ.اهنين هلاهين يوماً ولم يَرَوْهُ؛ أفطوعُلمِ منه: أنَّهم لو ااموا بشهادةِ   روا، اَحْواً  ان أو غيماً؛ لما تقدَّ

انَ، وَرُدَّ قَولُهُ(؛ لمِمه الصــوذُ،  هرِ منِ طلاقٍ وغيرِه مُعلَّقٍ به؛ )وَمَنْ رَأَب وَحْدَهُ هِلَامَ رَمَ ــَ وبميعُ أحكاذِ الشــَّ

 لعلمِه أنه منِ رم انَ.

                                         
( والصواب: أن المطالع إذا اختلفت فلكل قوذ رؤيتهم، وحديث  ريب عن ابن عباس الذي أ احي  مسلم اري  بذلو، 119)

فإنه «. اـــوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»ا قوله: وأمصلى الله عليه وسلم. ذلو أمر من النبي فإن ابن عباس لم يعتل رؤية أهل الشـــاذ، وأخل أن 

رَبُوا }وقوله تعالى: «. إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشــمس فقد أفطر الصــائم»مال قوله:  وَُ لُوا وَاشــْ

وَدِ منَِ الْفَجْرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأبَْيَاُ منَِ الْخَيْطِ الْأَ  يْلِ ســــْ يَاذَ إلَِى اللَّ وا الصــــِّ لو من 1٨7]البقرة:  {هُمَّ أَتمُِّ [. وغير ذ

باختلاف  بالاتفاق: تختلف  فإن هذه الأمور  تابعة لجريان الشــــمس والقمر،  نة  النصــــوص الملقتة للعبادات أ أوقات معي

ها، ولكل أهل محل حكمهم أ ليلهم وفجرهم، ودوالهم وعصــــره ؤيتهم للهلام، وهذا م، وغير ذلو، فكذلو أ رمحال

 وات  ولله الحمد.
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الفِطْرُ يَوْذَ يُفْطرُِ النَّاسُ، وَالأَتْحَى يَوْذَ »ه عليه السلاذ: امٍ؛ اَاذ( ولم يُفطرِْ؛ لقولِ )أَوْ رَأَب( وحدَه )هِلَامَ شَوَّ 

ي النَّاسُ  حه« يَُ حِّ  .رواه الترمذي واحَّ

ش ب وااذوإنِ ا سورٍ؛ تَحَرَّ مُه ،تبهت الأشهرُ على نحوِ مَأْ ويَق ي ما وافق عيداً  ،وأبمأه إن لم يَعلمْ أنَّه يتقدَّ

 أياذَ تشريقٍ. أو

َ ى الباقي فقط، )مُكَلَّفٍ(، لا  سلم أ أهنائهِ قَ سْلمٍِ(، لا  افرٍ، ولو أ شهرِ رم انَ )لكُِلِّ مُ وْذُ( أ  صَّ )وَيَلْمَذُ ال

 ، )قَادِرٍ(، لا مرياٍ يَعجَمُ عنه؛ للآيةِ.اغيرٍ ومجنونٍ 

 اغيرٍ مطيقٍ أَمْرُه به، وتَرْبُه عليه؛ ليعتادَه.
ِّ
 وعلى وَليِ

اءُ( لذلو اليوذِ ) اعُ وَالقَ ــــَ  الذي وَإذَِا قَامَتِ البَيِّنَةُ فيِ أَهْنَاءِ النَّهَارِ( برؤيةِ الهلامِ تلو الليلةَ؛ )وَبَبَ اعِمْســــَ

 بهِ.، أي: وبوبِ الصوذِ، وإن لم يكن حامَ الفطرِ منِ أهلِ وبو(120) مَنْ اَارَ فيِ أَهْناَئهِِ أَهْلاً لوُِبُوبهِِ(أفطره )عَلَى ُ لِّ 

                                         
( وإذا قامت البينة أ أهناء النهار برؤية هلام رم ـــان لممهم اعمســـاع، قولا واحدا. واختار شـــيص اعســـلاذ ابن تيمية أنه لا 120)

ا مبني على أاــــل، وهو أن الأحكاذ لا تلمذ إلا  لما  ان أ بعد بلوغها، فهم أفطروا يلممهم ق ــــاء ذلو اليوذ، وقوله قوي بدًّ

 نهم، والحكم ال،اهر لهم أنه ليس من رم ــان، فإذا بان أنه من رم ــان لممهم إمســاع ما بان لهم، ولم يلممهم ق ــاء ما لم 

يبلغهم. يوت  هذا أنهم  انوا مستعدين ناوين موطنين أنفسهم على اياذ بميع شهر رم ان، فإذا بان لهم بعد ذلو خطلهم 

خذين به، بل  ان هذا المشـــروا أ حقهم: أنهم أفطروا بالحكم الشـــرعي، وأمســـكوا بالحكم طرهم لم يكن هذا خطأ ملاأ ف

الشرعي، فهم لم يخالفوا حكم الشرا بوبه. ويوت  هذا: أن الناسي إذا أ ل وشرب وهو اائم أن اومه احي ، و ذلو 

ين، فكيف يتم الصــــوذ للناســــي ا مخطئين إن لم نقل مصــــيبالمخطئ على القوم الصــــحي . وهللاء أدق أحوالهم أن يكونو

والمخطئ دون المفطرين بالأمر، الممســـكين بالأمر، والناســـي والمخطئ مفطرون بالعذر، اـــائمون بالأمر، فأي الطائفتين 

ــرب قبل أن يتبي ن له الخيط أعذر وأولى بعدذ الق ــاء؟ بل حالة المفطر قبل أن يتبين له أنه من رم ــان  حالة الذي يأ ل ويش

خيط الأسود من الفجر، فإذا تبين له بعد أنه أ ل وشرب بعد طلوا الفجر، فالصواب أن حكمه حكم الناسي: لا الأبيا من ال

أنه أمر المخطئ أن صلى الله عليه وسلم حر  عليه، واـــيامه اـــحي ، لأن الله بعل الناســـي والمخطئ حكمهما واحدًا، ولم يابت عن النبي 

للخيط الأبيا من الخيط الأسود:  نوا  -رتي الله عنهم  -ة أن المتأولين من الصحاب يق ي ذلو اليوذ. ويوت  ذلو أي ا:

ــربون حتى يت ــ  لهم الخيطان، ولم يأمرهم  بإعادة ما فعلوه، والذي  ان مفطرًا صلى الله عليه وسلم أنه الخيط المعروف، فكانوا يأ لون ويش

لى هذا أن الحائا والنفساء لمتأوم. فإن قيل: يلمذ عقبل أن يتبين له أنه من رم ان، هم أمسو بعد أن تبين له؛ أعلى حالة من ا
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 )وََ ذَا حَائِاٌ وَنَفْسَاءُ طَهُرَتَا( أ أهناءِ النهارِ، فيُمسكان ويَق يان.

 )وَ(  ذا )مُسَافرٌِ قَدِذَ مُفْطرِاً(، يُمسوُ ويَق ي.

 ئ مرياٌ مفطراً، أو بلَغ اغيرٌ أ أهنائهِ مفطراً؛ أمسو وق ى، فإن  انوا اائمين أبمأهم.و ذا لو بَرِ 

 يَبلُغُ غداً؛ لعدذِ تكليفِه. ، لا اغيرٌ عَلمِ أنَّه(121)لصوذُ يَقْدِذُ غداً؛ لمِمه اوإنْ عَلمِ مسافرٌ أنه 

، أو نصــفُ )وَمَنْ أَفْطَرَ لكِبَِرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْبَى  كيِناً( ما يُجمئُ أ  فارةٍ: مُدٌّ منِْ بُرٍّ بُرْؤُهُ؛ أَطْعَمَ لكُِلِّ يَوْذٍ مسِــْ

ذِينَ يُطيِقُونَهُ فدِْيَةٌ( ]البقرة: اـــااٍ منِْ غيرِه؛ لقومِ ابنِ عبا وخَةٍ، [: »1٨4سٍ أ قولهِ تعالى: )وَعَلَى الَّ تْ بمَِنسْـــُ لَيْســـَ

 للِكَبيِرِ الَّذِي
َ
وْذَ لَا يَسْ  هِي  والمرياُ الذي لا يُربَى برؤه أ حُكمِ الكبيرِ. ،رواه البخاري« تَطيِعُ الصَّ

تادٍ، ولا ق ــاءَ؛ لعَجمِه ى برؤه مســافراً؛ فلا فديةَ؛ لفطرِه بعذرٍ معلكن إنْ  ان الكبيرُ أو المرياُ الذي لا يُربَ 

 .(122)عنه

هُ( الصوذُ، )وَلمُِسَا ( الفطرُ )لمَِرِياٍ يَُ رُّ فرٍِ يَقْصُرُ(، ولو بلا مشقةٍ؛ لقولهِ تعالى: )وَمَنْ َ انَ مَرِيً ا أَوْ )وسَنُّ

ةٌ منِْ أَيَّاذٍ أُخَرَ( ]البقر  [، ويُكرَه لهما الصوذُ.1٨5ة: عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

                                         
إذا طهرتا، والكافر إذا أســلم أ أهناء يوذ من رم ــان ألا يق ــوا ذلو اليوذ، بل يمســكوه فقط، قيل: أما الكافر فنعم، فلا يجب 

 الذي لم يعلم أنه من  عليه ق ــاء ذلو اليوذ الذي أســلم فيه، لأنه لم يخاطب به قبل ذلو، ولم يجب عليه حكمًا  اهرًا، فهو

ــاء فإن الصــياذ وابب عليهما حتى أ حالة بريان الدذ، إلا أن من شــرط اــحته انقطاا الدذ، ر م ــان، وأما الحائا والنفس

صياذ، وأوبب عليهما إذا طهرتا ق اء  احة ال شارا بعل دمهما مانعًا من  سي، فإن ال ست حالتهما  حالة المخطئ والنا ولي

 أعلم. الصياذ الوابب، والله

المسافر لا يلممه الصياذ أ  ل أحواله، ولو اليوذ الذي يعلم أنه يقدذ فيه قبل واوله للإقامة، فإن الله قام: ( والصحي : أن 121)

نْ أَيَّاذٍ أُخَرَ } ةٌ مِّ رِيً ا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ ن علم أنه يقدذ [. ولم يستان حالة من الأحوام، ولأن م1٨4]البقرة:  {فَمَن َ انَ منِكُم مَّ

فإنه ما داذ أ السفر يجود له قصر تلو الصلاة وبمعها إلى ما يجود له الجمع فيه، فكذلو الصياذ والأحكاذ المرتبة  أ الوقت

 على السفر لا تنقطع إلا بانقطاعه.

ن،ر لا ق اء لعجمه عنه. فيه ( قوله: لكن إن  ان الكبير أو المريا الذي لا يربى برؤه مسافرًا فلا فدية لفطره بعذر معتاد، و122)

سفر وعذر المرض أو الكل موببًا عسقاط  صياذ أو بدله، وليس ابتماا عذر ال سقط عنه الأمران: ال  اهر، لأنه مكلف، فلا ي

 الفدية، وليس على ذلو دليل.
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قَ  بَقٌ ولم تَندفعِ شــهوتُه بدونِ وطءٍ، ويَخافُ تشــقُّ أُناييه، ولا  ويجودُ وطءٌ لمَِن به مرضٌ يَنتفِعُ به فيه، أو به شــَ

ر لشَِبَقٍ فيُطْعِم،  كبيرٍ.   فارةَ، ويَق ي، ما لم يَتعذَّ

 وإن سافر ليُفطرَ حَرُمَا.

وْ  رٌ اــــَ
افَرَ فِ )وَإنِْ نَوَب حَاتــــِ لَهُ الفِطْرُ( إذاذَ يَوْذٍ هُمَّ ســــَ ئِهِ؛ فَ نَا فارق بيوتَ قريتِه ونحوِها؛ ل،اهرِ الآيةِ  ي أَهْ

 عدمُه.والأف لُ  ،والأخبارِ الصحيحةِ 

ا الصوذِ فقط، أو مع الولدِ؛ )قََ تَاهُ(، أي: ق ت )وَإنِْ أَفْطَرَتْ حَاملٌِ، أَوْ( أفطرت )مُرْتِعٌ خَوْفاً عَلَى أَنْفُسِهِمَا

 ما بمنملةِ المرياِ الخائفِ على نفسِه.)فَقَطْ( منِْ غيرِ فديةٍ؛ لأنه

ا( عددَ الأياذِ، )وَأَطْعَمَتَا(، أي: ووبب على مَن يَمُونُ الولدَ )وَ( إن أفطرتَا خوفاً )عَلَى وَلَدَيْهِمَا( فقط؛ )قََ تَ 

كيِناً( ما يجمئ أ  كيِنٍ( أن يُطْعِمَ عنهما )لكُِلِّ يَوْذٍ مسِــــْ ذِينَ يُطيِقُونَهُ فدِْيَةٌ طَعَاذُ مسِــــْ  فارةٍ؛ لقولهِ تعالى: )وَعَلَى الَّ

يَاذِ أَنْ يُفْطرَِا وَيُطْعِمَا خْصَةً لِ َ انَتْ رُ »[، قام ابنُ عباسٍ: 1٨4]البقرة:  لشَيْصِ الكَبيِرِ وَالمَرْأَةِ الكَبيِرةِ وَهُمَا يُطيِقَانِ الصِّ

ورُوِي عن ابنِ  رواه أبو داود،« كيِناً، وَالحُبْلَى وَالمُرْتِعُ إذَِا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَامَكَانَ ُ لَّ يَوْذٍ مِسْ 

 .عمرَ 

 وتُجمئُ هذه الكفارةُ إلى مسكينٍ واحدٍ بملةً.

 .ومتى قَبلِ رتيعٌ هَدْيَ غيرِها وقَدِر أنْ يَستأبِرَ له؛ لم تُفطر، و ئِْرٌ  أذٍ 

 ويجبُ الفِطرُ على مَنِ احتابَه عنقاذِ معصوذٍ منِْ هَلَكةٍ؛  غرقٍ.

 وليس لمن أُبيِ  له الفطرُ برم انَ اوذُ غيرِه فيه.

وْمُ  ـــَ  َّ ا
ـــِ  عَلَيْهِ بَمِيعَ النَّهَارِ وَلَمْ يُفِقْ بُمْءاً منِهُ؛ لَمْ يَص

َ
وْذَ هُمَّ بُنَّ أَوْ أُغْمِي ـــَّ الصـــوذَ هُ(؛ لأنَّ )وَمَنْ نَوَب الص

 اعمساعُ مع النيةِ، فلا ي افُ للمجنونِ ولا للمغمى عليه.
َّ
 الشرعي

 ن منِ أومِ النهارِ أو آخرِه.فإن أفاق بمءاً من النهارِ ا َّ الصوذُ، سواءٌ  ا

ةَ اومهِ؛ لأنَّ النوذَ عادةٌ، ولا يمومُ به اعحساسُ بال  كليةِ.)لَا إنِْ نَاذَ بَمِيعَ النَّهَارِ( فلا يَمْنعَُ احَّ

تَه لا تطومُ غالِ  وذِ الواببِ دمنَ اعغماءِ؛ لأنَّ مدَّ اءُ(، أي: ق ــاءُ الصــَّ باً، فلم يَمُم )وَيَلْمَذُ المُغْمَى عَلَيْهِ القَ ــَ

 به التكليفُ، )فَقَطْ( بخلافِ المجنونِ، فلا ق اءَ عليه؛ لموامِ تكليفِه.
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ولهِ عليه الســـلاذ: يصـــوذُ منِ رم ـــانَ، أو ق ـــائهِ، أو نذرٍ، أو  فارةٍ؛ لق)وَيَجِبُ تَعْييِنُ النِّيَّةِ(، بأن يَعتقدَ أنَّه 

شةَ مرفوعاً:  ،«وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَب» سنادِه عن عمرةَ، عن عائ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ »)منِْ اللَّيْلِ(؛ لما روب الدارقطني بإ

يَاذَ قَبْلَ طُلُواِ الفَجْرِ فَلَا اِيَاذَ لَهُ  ولو  ،وسطهِ أو آخرِه ولا فرق بين أومِ اللَّيلِ أو ،، وقام: )إسنادُه  لُّهم هقاتٌ(«الصِّ

وْذِ ُ لِّ يَوْذٍ وَابِبٍ(، لأنَّ  لَّ يوذٍ عبادةٌ مفردةٌ  ،لصــــوذِ منِ نحوِ أ لٍ ووطءٍ أتى بعدَها ليلاً بمنافٍ ل دُ  )لصِــــَ لا يَفســــُ

 عيينَ يجمئُ عنه.ةِ(، أي: لا يُشترطُ أن ينويَ  ونَ الصوذ فرتاً؛ لأنَّ التاومُه بفسادِ اوذِ غيرِه، )لَا نيَِّةَ الفَرْتِيَّ 

داً؛ فسدت نيَّتُه، لا متلِّ اً،  ما لا يَفسُدُ اعيمانُ بقولهِ: أنا ملمنٌ إن ومَن قام: أنا اائمٌ غداً إن شاء ا لُله، متردِّ

دٍ أ الحامِ   .شاء الُله، غيرَ متردِّ

 ذِ. لُ والشربُ بنيةِ الصوويَكفي أ النيِّةِ الأ

وَامِ وَبَعْدَهُ  ةٍ منَِ النَّهَارِ قَبْلَ المَّ ( اــــوذُ )النَّفْلِ بنِيَِّ ُّ 
لقومِ معاذٍ، وابنِ مســــعودٍ، وحذيفةَ، وحديثِ  ؛()وَيَصــــِ

لَّمَ ذَاتَ يَوْذٍ فَقَامَ: هَلْ عِندَُْ مْ  دَخَلَ عَلَّي»عائشــــةَ:  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســــَ ُّ اــــَ
ءٍ؟ فَقُلْناَ: لَا، قَامَ: فَإنِِّي إذِاً النَّبيِ ْ

ي  منِْ شــــَ

 وراء أ أهنائهِ.وأمر بصوذِ يوذِ عاش ،البخاري رواه الجماعةُ إلا« اَائمٌِ 

 الماابِ عليه منِْ وقتهِا.
ِّ
 ويُحكمُ بالصوذِ الشرعي

 .(123)لعدذِ بَمْمهِ بالنيةِ )وَلَوْ نَوَب إنِْ َ انَ غَدَاً منِْ رَمََ انَ فَهُوَ فَرْتِي؛ لَمْ يجْمِئْهُ(؛ 

مأه؛ لأنَّه بنى على أاــلٍ وإنْ قام ذلو ليلةَ الالاهين منِ رم ــانَ، وقام: وإلا فأنا مفطرٌ، فبان منِ رم ــانَ؛ أب

 لم يَابُت دوالُه.

فيصـــ ُّ أن ينويَه )وَمَنْ نَوَب اعِفْطَارَ أَفْطَرَ(، أي: اـــار  مَنْ لَمْ يَنوِْ؛ لقطعِه النيةَ، وليس َ مَنْ أَ ل أو شـــرِب، 

 نفلاً بغيرِ رم انَ.

                                         
أوله ، وي ر إن قاله أ ( قولهم: وإن قام: إن  ان غدًا من رم ان فهو فرتي لم ي ره. إن  ان أ آخره، لأنه بنى على أال123)

لأنه لم يبن على أال. فيه ن،ر، فإن هذا الذي عليه، ولا يمكنه أن ينوي غير ذلو إلا نية تقديرية فرتية، لا نية واقعة، والتفريق 

و بين الأمرين غير وبيه، فإنه إن  ان لا يجمئ أ أوله فلا يجمئ أيً ا أ آخره، وإن  ان يجمئ أ آخره، وهو الصواب. فكذل

 ما يوت  هذا أنهم قالوا:  ل يوذ عبادة مستقلة، لا يبطل ببطلان غيره، ولا يص  بصحة غيره.يجمئ أ أوله. وم
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،  ما لو انتقل منِ فرضِ اــــلاةٍ إلى ومَنْ قَطَع نيةَ نذرٍ أو  فارةٍ هم نواه نفلاً، أو قَلَب  نيَّتَهما إلى نفلٍ؛ اــــ َّ

 نفلهِا.

ارَةَ(، وما يتعلَّقُ بذلك وْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّ  )بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّ

مَا يَصِلُ(،  أو غيرِه فوال إلى حَلْقِه أو دماغِه، )أَو احْتَقَنَ، أَو اْ تَحَلَ بِ بَ، أوْ اسْتَعَطَ( بدهنٍ )مَنْ أََ لَ، أَوْ شَرِ 

برٍِ  تهِ، منِْ ُ حْلٍ، أو اــَ أو ذَرُورٍ، أو إهْمِدٍ  ايرٍ، أو يســيرٍ  ،أو قَطُورٍ  ،أي: بما عَلمِ واــولَه )إلَِى حَلْقِهِ( لرطوبتهِ أو حِدَّ

 .(124)د اومُه؛ لأنَّ العَيْنَ منفذٌ، وإن لم يكن معتاداً مُطَيَّبٍ؛ فَسَ 

يْئاً( عٍ  ان )غَيْرَ إحِْليِلهِِ(، فلو قطَر فيه، أو غيَّب فيه شـــيئاً فواـــل إلى  )أَوْ أَدْخَلَ إلَِى بَوْفهِِ شـــَ
منِْ أيِّ موتـــِ

 الماانةِ؛ لم يَبطُل اومُه.

سد ستدعَى القيءَ فقاء؛ ف سْتَقَاءَ(، أي: ا سلاذ:  اً؛أي  )أَو ا سْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْاِ »لقولهِ عليه ال نه «مَنْ ا سَّ ، ح

 .الترمذي

بأى( فأَمْنى أو )أَوْ اسْتَمْنَ  رَ النََّ،رَ فَأَنْمَمَ(  ،مذَّ )أَوْ بَاشَرَ( دونَ الفرِ ، أو قَبَّل، أو لمس؛ )فَأَمْنىَ أَوْ أَمْذَب، أَوْ َ رَّ

 منيًِّا؛ فسد اومُه، لا إنْ أَمْذب.

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ  )أَوْ حَجَمَ، أوْ احْتَجَمَ وََ هَرَ دَذٌ، عَامدِاً ذَا ِراً( أ الكلِّ )لصَِوْمهِِ؛ فَسَدَ(
ِ
اومُه؛ لقومِ رسومِ الله

لَّمَ:    ،رواه أحمدُ، والترمذي« أَفْطَرَ الحَابِمُ وَالمَحْجُوذُ »وَســَ
ِ
لَّى قام ابنُ خميمةَ: )هبتت الأخبارُ عن رســومِ الله اــَ

 .الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلو(

 ولا يُفطرُِ بفَِصْدٍ، ولا شَرْطٍ، ولا رُعافٍ.

ياً، أَوْ مُكْرَهاً(، ولو بوَِبُورِ  دُ اــــومُه وأبمأه؛ لقولهِ عليه  )لَا( إن  ان )نَاســــِ مغمىً عليه معالجةً، فلا يَفســــُ

يَانِ، »الســلاذُ:  تيِ عَنْ الخَطَأِ، وَالنِّســْ َ لأمَُّ
تُكْرِهُوا عَلَيْهِ عُفِي ، ولحديثِ أبي هريرةَ ]رواه ابن مابه والبيهقي[ «وَمَا اســْ

َ وَهُوَ اَائمٌِ فَأََ لَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتمَِّ اَوْمَهُ، فَإنَِّمَا أَطْعَمَهُ الُله وَسَقَاهُ »مرفوعاً: 
 متفق عليه.« مَنْ نَسِي

                                         
( ولم يابت من المفطرات ســـوب الأ ل والشـــرب والجماا ونحوه إذا فعل ذلو متعمدًا، و ذلو الحجامة، وأما ما ســـوب 124)

سه على هذه اصلى الله عليه وسلم ذلو فلم يابت فيه عن النبي  احي ، لوشيء، وقيا بود الفرق بينهما، وشرط اعلحاق ألا يكون لأمور غير 

 بين الملحق والملحق به فرق بوبه، وإلا فالأال عدذ التفطير.
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دِ منِ ذلو؛ أشْبَه من طريقٍ، أو دقيق، أو دخان؛ لم يُفطرِْ لعدذِ إمِْك)أَوْ طَارَ إلَِى حَلْقِهِ ذُبَابٌ، أَوْ غُبَارٌ(  انِ التحرُّ

 مَ.النائ

رَ فَأَنْمَمَ(؛ لم يُفطرِْ؛ لقولهِ عليه الســــلاذُ:  هَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بهِِ »)أَوْ فَكَّ هَتْ بهِِ أَنْفُســــَ تيِ مَا حَدَّ َ لأمَُّ
]  «عُفِي

 وقياسُه على تَكرارِ الن،رِ غيرُ مُسلَّمٍ؛ لأنه دونَه. ،لم[رواه البخاري ومس

 دْ اومُه؛ لأنَّ ذلو ليس بسببٍ منِ بهتهِ، و ذا لو ذَرَعه القيءُ، أي: غَلَبَه.)أَوْ احْتَلَمَ(؛ لم يَفسُ 

دْ اــومُه، و ذا لو شــقَّ عليه أ بََ  فيِ فيِهِ طَعَاذٌ فَلَفََ،هُ(، أي: طَرَحه لم يَفســُ ن يلفَِ،ه فبلعه مع ريقِه منِ )أَوْ أَاــْ

ذ.  غيرِ قَصْدٍ؛ لما تقدَّ

 اختيارِه؛ أفطر.وإن تميَّمَ عن ريقِه وبَلَعَه ب

 باطنَِ قدمهِ بشيءٍ فوبد طعمَه بحَِلْقِه. ولا يُفْطرُِ إنْ لَطَص

سْتَناَْرَ(، يعني: استنشق، )أَوْ دَادَ عَلَى الاَّلَا  ْ مَاَ، أَوْ ا سَلَ، أَوْ تَمَ شاقِ، )أَوْ اغْتَ هِ( أ الم م ةِ أو الاستن

  يَفْسُدْ( اومُه؛ لعدذِ القصدِ.)أَوْ بَالَغَ( فيهما )فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ؛ لَمْ 

ذ، رَفاً وُ رِهَا وتُكرَه المبالغةُ أ الم ــم ــةِ والاســتنشــاقِ للصــائمِ، وتقدَّ ، أو عطٍ ؛  ،له عَبَااً، أو ســَ أو لحرٍّ

دٍ. غَوْاِه أ ماءٍ لغيرِ غُسْ   لٍ مشرواٍ أو تَبَرُّ

 ولا يَفسُدُ اومُه بما دخل حَلْقَه من غيرِ قصدٍ.

اَوْمُهُ(، ولا ق اءَ عليه  اَ َّ  ا فيِ طُلُواِ فَجْرِ( ولم يتبيَّن له طلوعُه؛ ) شَا ًّ شرِب، أو بامع ) )وَمَنْ أََ لَ( أو 

د؛ لأنَّ ا  لأالَ بقاءُ الليلِ.ولو تردَّ

مْ )لَا إنِْ أََ لَ( ونحوَه ) ا فيِ غُرُوبِ الشـــَّ ا ًّ سِ( منِْ ذلو اليوذِ الذي هو اـــائمٌ فيه ولم يتبيَّن بعدَ ذلو أنَّها شـــَ

 غربت؛ فعليه ق اءُ الصوذِ الواببِ؛ لأنَّ الأالَ بقاءُ النهارِ.

الشمسِ؛ ق ى؛ لأنَّه لم  هَاراً(، أي: فبان طلواُ الفجرِ، أو عدذُ غروبِ )أَوْ( أ ل ونحوَه )مُعْتَقِداً أَنَّهُ لَيْلٌ فَبَانَ نَ 

 يُتمَِّ اومُه.

د نيَّةً لواببِ.  و ذا يَق ي إنْ أ ل ونحوَه يعتقِدُه نهاراً فبان ليلاً ولم يُجَدِّ

 لا مَن أ ل  انًّا غروبَ شمسٍ ولم يَتبيَّن له الخطأُ.



 (209)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

 )فَصْلٌ(

ــاُ ه، أو رأب)وَمَنْ بَامَعَ فيِ  انَ( ولو أ يوذٍ لَمِمَه إمس ــفَةَ  نَهَارِ رَمَ ــَ ــهادتُه، فَغَيَّب حش الهلامَ ليلتَه ورُدَّت ش

 )أَوْ دُبُرٍ(، ولو ناسياً أو مكرهاًذََ رِ 
ٍّ
 )فيِ قُبُلٍ( أالي

ِّ
ارَةُ(، أنمم أَوْ لا ؛ه الأالي  .(125))فَعَلَيْهِ القََ اءُ وَالكَفَّ

لم أَوْ أَوْلج رَبُلٌ ذََ رَه أ قُبُلِ خُناَْى مُشْكلٍ؛ لٌ ذََ رَه أ قُبُلِ خناى مُشْكلٍِ، أو قُبُلِ امرأةٍ، ولو أَوْلجَ خُناى مُشْك

 يَفسُدْ اوذُ واحدٍ منهما إلا أن يُنمِْمَ؛  الغُسلِ، و ذا إذا أنمم مجبوبٌ أو امرأتان بمساحقةٍ.

بَامَعَ دُونَ الفَرِْ ( ولو عَمْداً )فَأَنْ  نَتِ المَرْأَةُ( المج)وَإنِْ  َ ا ا، )أَوْ  ا أو مذيًّ يًّ عْذُورَةً( بجهلٍ أو مَمَ( من امَعةُ )مَ

 ءُ ولا  فارةَ.نسيانٍ أو إ راهٍ؛ فالق ا

 وإن طاوَعَتْ عامدِةً عالمةً فالكفارةُ أي اً.

فَرِهِ( المبامِ فيه القصـــرُ، أو أ مرضٍ يُبيُ  ا وْذَ فيِ ســـَ ارَةَ(؛ لأنَّه )أَوْ بَامَعَ مَنْ نَوَب الصـــَّ لفطرَ؛ )أفْطَرَ وَلَا َ فَّ

 اوذٌ لا يلمذُ 
ُّ
 فيه، أشبه التطواَ، ولأنه يُفطرُِ بنيَّتهِ الفطرَ، فيقعُ الجِمااُ بعدَه.  الم ي

ر الوطءَ )فيِ يَوْذٍ وَلَمْ يُكَ  رَهُ(، أي: َ رَّ قَين أو متواليَِيْن، )أَوْ َ رَّ مِ؛ )وَإنِْ بَامَعَ فيِ يَوْمَيْنِ( مُتَفرِّ ر( للوطءِ الأوََّ فِّ

ارَةٌ وَاحِدَةٌ فيِ ال ر الوطءَ أ يوذٍ قبل أن يُ )فَكَفَّ يَةِ(، وهي ما إذا  رَّ
انِ رَ، قام أ المغني والشــــرم: )بغيرِ خلافٍ(اَّ  ،كفِّ

 )وَفيِ الأوُلَى(، وهي ما إذا بامع أ يومين: )اهْنتََانِ(؛ لأنَّ  لَّ يوذٍ عبادةٌ مفردةٌ.

ارَ )وَإنِْ بَامَعَ  رَ، هُمَّ بَامَعَ فيِ يَوْمهِِ؛ فَكَفَّ ر، فتَتكرَّ  هُمَّ َ فَّ ذٌ وقد تكرَّ  رُ هي  الحجِ.ةٌ هَانيَِةٌ(؛ لأنَّه وطءٌ محرَّ

ي النيةَ، أو أ ل عامداً  اعُ(؛  من لم يَعْلَم برؤيةِ الهلامِ إلا بعدَ طلواِ الفجرِ، أو نَســـِ )وََ ذَلوَِ مَنْ لَمِمَهُ اعِمْســـَ

 امَعَ(؛ فعليه الكفارةُ؛ لهتكهِ حُرْمَةَ الممنِ.)إذَِا بَ 

قُطْ( الكفارةُ عنه؛ لاســتقرارِها،  ما لو لم يطرأ نْ بَ )وَمَ  افَرَ؛ لَمْ تَســْ ، أَوْ ســَ امَعَ وَهُوَ مُعَافَى هُمَّ مَرِضَ، أَوْ بُنَّ

 العذرُ.

ارَةُ بغَِيْرِ الجِمَااِ فيِ اِيَاذِ رَمََ انَ(؛  ، وغيرُه لا يَساويه.)وَلَا تَجِبُ الكَفَّ  لأنَّه لم يَرِد به نصٌّ

                                         
( و ذلو الصـــحي : أن المجامعِ والمجامَع ناســـيًا أو مكرهًا أنه لا فطر عليه ولا  فارة، لأنه إذا  ان الأ ل الذي هو أاـــل 125)

، ولأن الله عفا عن الناســــي والمخطئ مطلقًا، ولأن فعل المح،ور أ ســــيان، فالجماا  ذلوالمفطرات قد عفي فيه عن الن

 العبادة نسيانًا لا يلهر أ إبطالها. والله أعلم.
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 بمااٌ. والنَّمْاُ 

 .واعنمامُ بالمساحقةِ  الجِمااِ، على ما أ المنتهى

(، أي:  فارةُ الوطءِ أ نهارِ رم ــانَ: )عِتْقُ رَقْبَةٍ( ملمنةٍ، ســليمةٍ منَِ العيوبِ ال ــارةِ بالعملِ، )فَإنِْ لَمْ 
َ
)وَهِي

يَا تَطعِْ(يَجِدْ( رقبةً )فَصــِ ــْ هْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ، فَإنِْ لَمْ يَس ــَ كيِناً(، لكلِّ مســكينٍ  ذُ ش ــْ تِّينَ مسِ
ــِ ، أو الصــوذَ )فَإطِْعَاذُ س  مُدُّ بُرٍّ

قَطَتْ( الكفارةُ؛ لأنَّ  نصــفُ اــااِ تمرٍ، أو دبيبٍ، أو شــعيرٍ، أو أقطٍ، )فَإنِْ لَمْ يَجِدْ( شــيئاً يُطْعِمُه للمســا ين؛ )ســَ

 
َّ
لَّمَ الأعرابي لَّى الُله عَلَيْهِ وَســـَ ُّ اـــَ

  «عِمْهُ أَهْلَوَ أَطْ »التمرَ ليُِطْعِمَه للمســـا ين فأخبَره بحابتهِ، قام: لما دفَع إليه النبي

خاري ومســــلم[ ، و هارٍ، ]رواه الب فارةِ حجٍّ تِه، بخلافِ   ها أ ذمَّ قاءَ له ب يَذْ ر  يَأْمُره بكفارةٍ أخرب، ولم  ، ولم 

 ونحوِها.ويمينٍ، 

 ويَسقُطُ الجميعُ بتكفيرِ غيرِه عنه بإذنهِ.

ومِ، )وَحُكْمُ القَضَاءِ(، أي: قضاء الصومكْرَهُ، وَيُسْ )بَابُ مَا يُ  ( في الصَّ  تَحَبُّ

 )يُكْرَهُ( لصائمٍ )بَمْعُ رِيقِهِ فَيَبْتَلعَِهُ(؛ للخروِ  منِ خلافِ مَن قام بفطرِه.

دْرِه أو دِمَاغِه، )وَ )وَيَحْرُذُ( على الصــائمِ  يُفْطرُِ بهَِا فَقَطْ(، أي: لا )بَلْعُ النُّخَامَةِ(، ســواءٌ  انت منِ بَوْفهِ أو اــَ

 ها منِ غيرِ الفمِ.بالريقِ، )إنِْ وَاَلَتْ إلَِى فَمِهِ(؛ لأنَّ 

دِ منه. ؛ عمكانِ التحرُّ سَ فمُه بدذٍ أو قيءٍ ونحوِه فبلَعه وإنْ قلَّ  و ذلو إذا تنجَّ

 ر، وإلا فلا.أخر  منِ فمِه حصاةً، أو درهماً، أو خيطاً هم أعاده؛ فإن َ اُر ما عليه أفطَ وإنْ 

 ولو أخرََ  لسانَه هُمَّ أعاده؛ لم يُفْطرِ بما عليه ولو  اُر؛ لأنَّه لم يَنفصِل عن محلِّه.

 ويفطرُ بريقٍ أخربه إلى ما بين شَفَتَيْه هُمَّ بَلَعه.

 ،بلَِا حَابِةٍ(، قام المجدُ: )المنصوصُ عنه: أنه لا بأس به لحابةٍ ومصلحةٍ( )وَيُكْرَهُ ذَوْقُ طَعَاذٍ 

(، وهو الذي  لَّما مَ غَه اَلُبَ وقوي؛ لأنَّه يجلبُ الغمَّ  ويجمعُ الريقَ، ويورِهُ  ،)وَ( يُكْره )مَْ غُ عِلْوٍ قَوِيٍّ

 العطَ .

 )فيِ حَلْقِهِ؛ أَفْطَرَ(؛ لأنه أواَلَه إلى بوفهِ.)وَإنِْ وَبَدَ طَعْمَهَمَا(، أي: طَعْمَ الطعاذِ والعلوِ 
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غُ )العِ  لِ( مط)ويَحْرُذُ( مَ ــــْ لقاً إبماعاً، قاله أ المبداِ، )إنِْ بَلَعَ رِيقَهُ( وإلا فلا، هذا معنى ما لْوِ المُتَحَلِّ

ذَ إدخامُ ذلو إلى بوفهِ ولم يوبَدْ.  ذ ره أ المقنعِ، والمغني، والشرمِ؛ لأنَّ المُحرَّ

غُ ذلو ولو لم  يَبتلعِ ريقَه، وبمذ به الأ ارُ( وقام أ اعنصــــافِ: )والصــــحيُ  منَِ المذهبِ: أنَّه يَحرذُ مَ ــــْ

 .والمنتهى ،اعقنااِ  انتهى، وبمذ به أ

 ويُكرَه أنْ يدَاَ بَقَايَا الطَّعاذِ بين أسنانهِ، وشَمُّ ما لا يُلمَنُ أن يجذِبَه نَفَسٌ؛  سحيقِ مسوٍ.

عُ شَهْوَتَهُ(؛ )وَتُكْرَهُ  صَ لشَِيْصٍ  لأنََّهُ عليه» القُبْلَةُ( ودواعي الوطءِ )لمَِنْ تُحَرِّ رواه « السلاذ نَهَى عَنهَْا شَابًّا، وَرَخَّ

و ذا عن ابنِ عباسٍ بإســـنادٍ اـــحيٍ ،  ،وأبي الدرداءِ  ،ورواه ســـعيدٌ عن أبي هريرةَ  يثِ أبي هريرةَ،أبو داودَ منِْ حد

اَلَّى اللهُ » اَائمٌِ لما َ انَ مَالكِاً عِرْبِ وََ انَ  سَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ  سلم[ «هِ  عَلَيْهِ وَ شَهوةِ أ ]رواه البخاري وم ، وغيرُ ذي ال

 معناه.

 إنْ َ نَّ إنمالًا. وتَحرذُ 

تْمٍ(، ونحوِه؛ لقولهِ عليه  مَنْ لَمْ يَدَاْ قَوْمَ »الســـلاذُ: )وَيَجِبُ( مطلقاً )ابْتنِاَبُ َ ذِبٍ، وَغِيبَةٍ(، ونميمةٍ، )وشـــَ

ورِ وَالعَمَلَ بهِِ، فَلَيْسَ للِهِ حَابَةٌ فِ   .رواه أحمدُ، والبخاري، وأبو داودَ وغيرُهم« ي أَنْ يَدَاَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ المُّ

موا قعدوا ينبغي للصائمِ أن يَتعاهدَ اومَه من لسانهِ، ولا يماري، ويصونَ اومَه،  انوا إذا اا"قام أحمدُ: 

 ."مُ به اومَهأ المسابدِ، وقالوا: نَحفاُ اومَنا ولا نغتابُ أحداً، ولا يَعملُ عملاً يَجر

ا يُكرَه.  وسُنَّ له  ارةُ قراءةٍ، وذ رٍ، وادقةٍ، و فُّ لسانهِِ عمَّ

ائمٌِ(؛ لقولهِ عليه الســلاذُ: ) تمَِ قَوْلُهُ( بهراً: )إنِِّي اــَ نَّ لمَِنْ شــُ اتَ »وســُ مَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إنِِّي امْرُؤٌ فَإنِْ شــَ

 .]رواه البخاري ومسلم[ «اَائمٌِ 

حُورٍ  نَّ )تَأخِيرُ ســُ لَّى الُله عَلَيْهِ »ديدِ بنِ هابتٍ:  إن لم يَخَ  طلواَ فجرٍ هانٍ؛ لقومِ  )وَ( ســُ ِّ اــَ
رْنَا مَعَ النَّبيِ حَّ تَســَ

لاةِ   .متفقٌ عليه« قَامَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً  ،، قُلْتُ: َ مْ َ انَ بَيْنهَُمَا؟وَسَلَّمَ، هُمَّ قُمْناَ إلَِى الصَّ

  مع شوٍّ أ طلواِ فجرٍ، لا سُحورٌ.بمااٌ  وُ ره

ـــلاذُ:  نَّ )تَعْجِيلُ فطِْرٍ(؛ لقولهِ عليه الس ـــُ لُوا الفِطْرَ »)وَ( س  والمرادُ إذا ،متفقٌ عليه« لَا يَمَامُ النَّاسُ بخَِيْرٍ مَا عَجَّ

قَ غروب الشمسِ، وله الفطرُ بغلبةِ ال،نِ.  تحقَّ
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 اَلَّى الُله عَلَيْهِ » ، ويكونُ )عَلَى رُطَبٍ(؛ لحديثِ أنسٍ:وتَحصلُ ف يلتُه بشربٍ، و مالُها بأ لٍ 
ِ
َ انَ رَسُومُ الله

، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمَرَ 
َ
لِّي لَّمَ يُفْطرُِ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصـــَ وَاتٍ منِْ مَاءٍ وَســـَ ا حَســـَ «  اتٍ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٍ حَســـَ

ذ.ذي وقام: )حسنٌ غريبٌ(، )فَإنِْ عُدِذَ( الرطبُ )فَتَمْرٌ، فَإنِْ عُدِذَ فَـ( على )مَارواه أبو داودَ، والترم  ءٍ(؛ لما تقدَّ

مْتُ، وَعَلَى»)وَقَوْمُ مَا وَرَدَ( عندَ فطرِه ومنه:  بْحَانَوَ وَبحَِمْدِعَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ  اللَّهُمَّ لَوَ اـــُ رِدْقوَِ أَفْطَرْتُ، ســـُ

مِيعُ العَليِمُ منِِّي إنَِّوَ   .«أَنْتَ السَّ

اءُ(، أي: ق ــاءُ رم ــانَ فوراً، )مُتَتَابعِاً(؛ لأنَّ  تَحَبُّ القَ ــَ الق ــاءَ يَحكي الأداءَ، وســواءٌ أفطر بســببٍ  )وَيُســْ

ذٍ أَوْ لا، وإن لم يَقاِ    على الفورِ وبب العمذُ عليه.محرَّ

 »نْ غَيْرِ عُذْرٍ(؛ لقومِ عائشــــةَ: )وَلَا يَجُودُ( تأخيرُ ق ــــائِه )إلَِى رَمَ ــــانٍ آخَرَ مِ 
َّ
وْذُ منِْ َ انَ يَكُونُ عَلَي  الصــــَّ

لَّى اللهُ  ــَ  ا
ِ
ومِ الله ــُ عْبَانَ، لمَِكَان رَس ــَ يَهُ إلِاَّ فيِ ش ــِ تَطيِعُ أَنْ أَقْ  ــْ انَ، فَمَا أَس ــَ لَّمَ رَمَ  ــَ فلا يجودُ  ،متفقٌ عليه«  عَلَيْهِ وَس

اُ قَبْلَه ولا يَصِ .  التَّطَوُّ

كيِنٍ لكُِلِّ يوذٍ( ما يُجمئُ أ  فَعَلَ(،)فَإنِْ  ـــْ اءِ إطِْعَاذُ مسِ ـــَ رَه بلا عذرٍ حَرُذ عليه، وحينئذ )فَعَلَيْهِ مَعَ القَ  أي: أخَّ

سنادٍ بيِّدٍ عن ابنِ عباسٍ  سعيدٌ بإ سنادٍ احيٍ  عن أبي هريرةَ، وإن  ان لعذرٍ فلا شيء  ، فارةٍ، رواه  والدارقطني بإ

 عليه.

مَاتَ( ب ره لعذ)وَإنِْ  عْدَ عد أن أخَّ ذ، )وَلَوْ بَ قدَّ رٍ فلا شــــيء، ولغيرِ عذرٍ أُطعِمَ عنه لكلِّ يوذٍ مســــكينٌ،  ما ت

 رَمََ انٍ آخَرَ(؛ لأنَّه بإخراِ   فارةٍ واحدةٍ دام تفريطُه.

 رأسِ مالهِ، أواى به أوْ لا.واعطعاذُ منِ 

 وإنْ مات وعليه اَوْذُ  فارةٍ؛ أُطْعِم عنه  صوذِ متعةٍ.

  يُقَْ ى عنه ما وبب بأالِ الشراِ منِ الاةٍ واوذٍ.لاو

اَوْذُ( نذرٍ  َ اؤُهُ(؛ لما أ الصحيحين:  ،)وَإنِْ مَاتَ وَعَلَيْهِ  سْتُحِبَّ لوَِليِِّهِ قَ اَلَاةُ نَذْرٍ؛ ا )أَوْ اعْتكَِافُ( نذرٍ )أَوْ 

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: 
ِّ
ي ماتت وعليها اوذُ نذرٍ، أفأاوذُ عنها؟ قام: أنَّ امرأةً باءت إلى النبي  ،«نَعَمْ »إنَّ أُمِّ

تهِا، وهو أخفُّ حُكْماً منَِ الواببِ بأالِ الشراِ. ولأنَّ النِّيابةَ تدخلُ أ  العبادةِ بحسبِ خِفَّ

ُّ هو الوارهُ، فإن ااذ غيرَه بادَ مطلقاً؛ لأنَّه تلاٌ.
 والولي
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، أو يدفعُ إلى وإنْ خلَّفَ تَرِ ةً وَبَب الفعلُ 
ُّ
 يفعلُه عنه. مَنْ ، فيفعلُه الولي

 .ويدفعُ أ الصوذِ عن  لِّ يوذٍ طعاذَ مسكينٍ 

 ذلو البعاُ فقط.
َ
 وهذا  لُّه فيمن أمْكَنهَ اوذُ ما نذَرَه فلم يَصُمْه، فلو أمكنه بعُ ه قُِ ي

 أ ذلو  الحجِ. والعمرةُ 

عِ(  )بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّ

بْعِمِائَةِ  ُ لُّ عَمَلِ »ديثِ: وفيه ف ـــلٌ ع،يمٌ؛ لح رِ أَمْاَالهَِا إلَِى ســـَ نةَُ بعَِشـــْ عْفٍ، فَيَقُومُ الله  ابْنِ آدَذَ لَهُ، الحَســـَ تـــِ

وْذَ، فَإنَِّهُ ليِ وَأَنَا أَبْمِي بهِِ   وهذه اعتافةُ للتشريفِ والتع،يمِ. ،]رواه البخاري ومسلم[ «تَعَالَى: إلِاَّ الصَّ

 هرٍ، والأف لُ أن يَجعلَها )أَيَّاذِ( اللَّيالي )البيِاِ(؛ لما روب أبةِ أيَّاذٍ منِْ  لِّ ش)يُسَنُّ اِيَاذُ( هلاه
َّ
و ذرٍ: أنَّ النَّبيِ

لَّمَ قام له:  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ رَةَ، وَخَمْسَ »اــَ رَةَ، وَأَرْبَعَ عَشــْ مْ هَلَاهَ عَشــْ هْرِ هَلَاهَةَ أَيَّاذٍ فَصــُ مْتَ منَِ الشــَّ رَةَ إذَِا اــُ «  عَشــْ

نه يت بيِ اً لابي اضِ  ،رواه الترمذي وحسَّ  ليلهِا  لِّه بالقمرِ. وسُمِّ

مَامُ عَلَى رَبِّ »اــــوذُ )الاهْنيَْنِ وَالخَمِيسِ(؛ لقولِه عليه الســــلاذُ:  )وَ( يُســــنُّ  هُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فيِهِمَا الأعَْ

 .رواه أحمدُ، والنسائي« اَائمٌِ  العَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَليِ وَأَنَا

امٍ(؛ لحديثِ  شَوَّ َ  »)وَ( اوذُ )سِتٍّ منِْ  اَاذَ رَمَ هْرَ مَنْ  اَاذَ الدَّ امٍ فَكَأَنَّمَا  شَوَّ سِتٍّ منِْ  به « انَ وَأَتْبَعَهُ بِ خرَّ

 مسلمٌ.

 ويُستحبُّ تتابُعُها، و ونُها عقِبَ العيدِ؛ لما فيه منِ المسارعةِ إلى الخيرِ.

ذِ(؛ لحديثِ: وذُ )شَ )وَ( ا  »هْرِ المُحَرَّ
ِ
يَاذِ بَعْدَ رَمََ انَ شَهْرُ الله ذُ أَفَْ لُ الصِّ  .رواه مسلمٌ « المُحَرَّ

عُ(؛ لقولهِ عليه السـلاذُ:  رُ، هُمَّ التَّاسـِ
رَ »)وَآَ دُهُ العَاشـِ عَ وَالعَاشـِ ومَنَّ التَّاسـِ احتجَّ به  ،«لَئنِْ بَقِيتُ إلَِى قَابلٍِ لأاَـُ

نَ اومَهما(.وقام: )إن اشتبه علأحمدُ،  هرِ ااذ هلاهةَ أياذٍ؛ ليتيقَّ مُ الشَّ  يه أوَّ

 راءَ  فارةُ سنةٍ، ويُسنُّ فيه التوسعةُ على العيامِ.واوذُ عاشو

رِ  ةِ(؛ لقولهِ عليه الســلاذُ:  )وَ( اــوذُ )عَشــْ  »ذِي الحِجَّ
ِ
الُِ  فيِهِنَّ أَحَبُّ إلَِى الله  منِْ هَذِهِ مَا منِْ أَيَّاذٍ العَمَلُ الصــَّ

  ، قالوا: يا رسومَ «الأيََّاذِ العَشْرِ 
ِ
 ولا الجهادُ أ سبيلِ الله

ِ
، إلِاَّ رَبُلاً »قام:  ،؟الله

ِ
سِهِ  وَلا الجِهَادُ فيِ سَبيِلِ الله خَرََ  بنِفَْ

ءٍ 
ْ
 .رواه البخاري« وَمَالهِِ فَلَمْ يَرْبِعْ منِْ ذَلوَِ بشَِي
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سِبُ عَ »سنتين؛ لحديثِ:  غَيْرِ حَا ٍّ بهَِا(، وهو  فارةُ )وَ( آَ دُهُ )يَوْذُ عَرَفَةَ لِ  رَ اِيَاذُ يَوْذِ عَرَفَةَ أَحْتَ  أَنْ يُكَفِّ
ِ
لَى الله

تيِ بَعْدَهُ  نةََ الَّ تيِ قَبْلَهُ، وَالسَّ نةََ الَّ  .]رواه مسلم[ «السَّ

رَ »وقام أ اياذِ يوذِ عاشوراءَ:   أَنْ يُكَفِّ
ِ
تيِ قَبْلَهُ  إنِِّي أَحْتَسِبُ عَلَى الله نةََ الَّ  رواه مسلمٌ.« السَّ

 ، وهو الاامنُ.ويَليِ يوذَ عرفةَ أ الآ دِيِّة يوذُ التروية

 بنَ عمرو قام: 
ِ
سلاذُ عبدَ الله اَوْذُ يَوْذٍ وَفطِْرُ يَوْذٍ(؛ لأمرِه عليه ال اِ ) اوذِ التطوُّ َ لُهُ(، أي: أف لُ  هُوَ »)وَأَفْ

يَاذِ   .متفقٌ عليه« أَفَْ لُ الصِّ

ا هو أف ــلُ  عِفَ البدنَ حتى يَعجِمَ عمَّ  تع وشــرطُه: أن لا يُ ــْ
ِ
الى وحقوقِ عبادِه اللادمةِ، من القياذِ بحقوقِ الله

 وإلا فتَرُْ ه أف لُ.

الجاهليةِ، فإن أفطر منه، أو اــــاذ معه غيرَه؛ دالت  )وَيُكْرَهُ إفِْرَادُ رَبَبٍ( بالصــــوذِ؛ لأنَّ فيه إحياءً لشــــعارِ 

 الكراهةُ.

ومُوا يَوْذَ الجُمُ »وَ( ُ رِه إفرادُ يوذِ )الجُمُعَةِ(؛ لقولهِ عليه الســـلاذُ: ) متفقٌ « عَةِ إلِاَّ وَقَبْلَهُ يَوْذٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْذٌ لَا تَصـــُ

 .عليه

بْتِ(؛ لحديثِ:  بْتِ إلِاَّ فيِمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ »)وَ( إفرادُ يوذِ )السَّ  واه أحمدُ.ر« لَا تَصُومُوا يَوْذَ السَّ

 يوذٍ يُفْرِدونه بالتَّع،يمِ.وُ رِه اوذُ يوذِ النَّيْرودِ، والمِهْرَبانِ، و لِّ عيدٍ للكفارِ، أو 

(، وهو يوذُ الالاهين منِ شعبانَ إذا لم يكن غَيْمٌ ولا نحوُه؛ لقومِ عمارٍ:  وِّ اَاذَ اليَوْذَ الَّذِي »)وَ( يوذُ )الشَّ مَنْ 

 .حه، والبخاري تعليقاًرواه أبو داودَ، والترمذي واحَّ « أَبَا القَاسِمِ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يُشَوُّ فيِهِ فَقَدْ عَصَى

حَرِ، وتَرُْ ه أَوْلَى.  ويُكره الوِاامُ، وهو أنْ لا يفطرَ بين اليومين أو الأياذِ، ولا يُكره إلى السَّ

 قِ عليه )وَلَوْ فيِ فَرْضٍ(.المتف للنهي ؛)وَيَحْرُذُ اَوْذُ( يومي )العِيدَيْنِ( إبماعاً

 »لقولهِ عليه السلاذ: )وَ( يَحرذُ )اِيَاذُ أيَّاذِ التَّشْرِيقِ(؛ 
ِ
 ،رواه مسلم« أَيَّاذُ التَّشْرِيقِ أَيَّاذُ أَْ لٍ، وَشُرْبٍ، وَذِْ رِ الله

رَانٍ(، فيَص ُّ اوذُ أياذِ التشريقِ لمن عَدِذَ ال
صْ فيِ أَيَّاذِ » هَدْيَ؛ لقومِ ابنِ عمرَ وعائشةَ:)إلِاَّ عَنْ دَذِ مُتْعَةٍ وَقِ لَمْ يُرَخَّ

 .رواه البخاري« يُصَمْنَ إلِاَّ لمَِنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْيَ  التَّشْرِيقِ أَنْ 
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عٍ( منِْ اــوذٍ أو غيرِه؛ )حَرُذَ قَطْعُهُ(،  الم ــيَّقِ، فيَحْرُذُ خُروبُه منِ الفرضِ  بلا )وَمَنْ دَخَلَ فيِ فَرْضٍ مُوَســَّ

عةُ أ وقتِ  نَّةً للحابةِ، فإذا شــــرَا تعيَّنت عذرٍ؛ لأنَّ الخروَ  منِْ عهدةِ الواببِ متعيِّنٌ، ودخَلَت التَّوســــِ
ه رِفقاً ومَ،ِ

 المصلحةُ أ إتمامهِ.

 أُهْدِ 
ِ
يَ لنا )وَلَا يَلْمَذُ( اعتماذُ )فيِ النَّفلِ(، منِ اـــوذٍ واـــلاةٍ ووتـــوءٍ وغيرِها؛ لقومِ عائشـــةَ: يا رســـومَ الله

اَائِماً أَرِنيِهِ »حَيْسٌ، فقام:  اْبَحْتُ  سنادٍ بيدٍ:  ،، فأ ل. رواه مسلمٌ وغيرُه«فَلَقَدْ أَ اَوْذِ »وداد النسائي بإ إنَِّمَا مَاَلُ 

دَقَةَ، فَإنِْ شَاءَ أَمَْ اهَا وَإنِْ شَاءَ حَبَسَهَا بُلِ يُخْرُِ  منِْ مَالهِِ الصَّ اِ مَاَلُ الرَّ  «.التَّطَوُّ

 ه خروبُه منه بلا عذرٍ.رِ و ُ 

دِهِ(، أي: لا يلممُه ق ــــاءُ ما فســــد منَِ النفلِ، إلا الحجَ والعمرةَ فيَجبُ إتمامُهما؛ لانعقادِ  )وَلَا  اءُ فَاســــِ قَ ــــَ

 اعحراذِ لادِماً، فإن أفسدَهما، أو فسَدَا؛ لَمِمَه الق اءُ.

وْا لَيْلَةَ القَدْرِ فيِ العَشْرِ الأوََاخِرِ تَ »؛ لقولهِ عليه السلاذُ: (رم انَ منِْ  )وَتُرْبَى لَيْلَةُ القَدْرِ فيِ العَشْرِ الأخَِيرِ  حَرَّ

ذَ منِْ ذَنْبهِِ »وأ الصحيحين:  ،متفقٌ عليه« منِْ رَمََ انَ  ، داد أحمدُ: «مَنْ قَاذَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

رَ » رُ فيها  تيوســـمِّ  ،«وَمَا تَأَخَّ ، أو لأنَّ للطاعاتِ فيها بذلو لأنَّه يُقَدَّ
ِ
ما يكونُ أ تلو الســـنةِ، أو لعَِ،مِ قَدْرِها عند الله

 قَدْراً ع،يماً، وهي أف لُ الليالي، وهي باقيةٌ لم تُرفَع؛ للأخبارِ.

]  «عٍ بَقِينَ، أَوْ تسِْعٍ بَقِينَ سَبْ  رِ فيِ هَلَاهٍ بَقِينَ، أَوْ اطْلُبُوهَا فيِ العَشْرِ الأوََاخِ »)وَأَوْتَارُهُ آَ دُ(؛ لقولهِ عليه السلاذُ: 

بْعٍ  ،رواه أحمد والترمذي وابن خميمة وابن حبان والحا م[ لَةُ ســــَ رِينَ أَبْلَغُ(، أي: أرباها )وَلَيْ لقومِ ابنِ  ؛وَعِشــــْ

 بنِ  عبٍ، وغيرِهما. ،عباسٍ 
ِّ
 وأُبي

 وحِكْمةُ إخفائهِا ليجتهدوا أ طلبهِا.

عا)  إن وافقتُها فبمَِ أدعو؟ وَيَدْعُو فيِهَا(؛ لأنَّ الدَّ
ِ
ءَ مســـتجابٌ فيها، )بمَِا وَرَدَ( عن عائشـــةَ قالت: يا رســـومَ الله

حه« قُوليِ: اللَّهُمَّ إنَِّوَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»قام:  ومعنى  ،رواه أحمدُ، وابنُ مابه، وللترمذي معناه واـــحَّ

 الترعُ.«: العَفْوَ »

لُوا الَله العَفْوَ وَالعَافيَِةَ وَالمُعَافَاةَ »بي هريرةَ مرفوعاً: وللنســـائي منِْ حديثِ أ  أَحَدٌ بَعْدَ يَقِينٍ خَيْراً  ،ســـَ
َ
فَمَا أُوتيِ

نهِا دوا ،«منِْ مُعَافَاةٍ  رُّ الماتي يمومُ بالعفْوِ، والحاترُ بالعافيةِ، والمستقبلُ بالمعافاةِ؛ لت مُّ  ذَ العافيةِ.فالشُّ
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 الاعتكَِافِ()بَابُ 

 [.13٨)هُوَ( لغةً: لموذُ الشيءِ، ومنِه: )يَعْكُفُونَ عَلَى أَاْناَذٍ لَهُمْ( ]الأعراف: 

سْجِدٍ(، أي: لموذُ مسلمٍ عاقلٍ  لا غُسلَ عليه مسجداً ولو ساعةً )لطَِاعَةِ  -ولو مميماً  -وااطلاحاً: )لُمُوذُ مَ

ى:  تَعَالَى(، ويُسمَّ
ِ
 بِواراً. الله

  بإغماءٍ.ولا يَبطُلُ 

سْنوُنٌ(  لَّ وقتٍ إبماعاً سَلَّمَ ومداومتهِ عليه، واعتكَفَ أدْوابُه بعدَه ومعه،  ؛وهو )مَ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ لفعلهِ 

 وهو أ رم انَ آ دُ؛ لفعلهِ عليه السلاذ، وآ دُه أ عَشْرِهِ الأخَِيرِ.

اَوْذٍ  ( الاعتكافُ )بلَِا  صِ ُّ س)وَيَ سجدِ (؛ لقومِ عمرَ: يا ر  إنِّي نذَرتُ أ الجاهليةِ أنْ أعتكف ليلةً بالم
ِ
ومَ الله

سَلَّمَ:  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ ا َّ اعتكافُ  ،رواه البخاري« أَوْفِ بنِذَْرِعَ »الحراذِ، فقام النبي  شرطاً لما  صوذُ  ولو  ان ال

 الليلِ.

أو يصــوذَ معتكفِاً، أو  ،يعتكفَ اــائماً أو بصــوذٍ  ذَر أنْ النَّذْرِ(، فَمَن نَ )وَيَلْمَمَانِ(، أي: الاعتكافُ والصــوذُ )بِ 

ـــلاذُ:   معتكفًِا ونحوَه؛ لقولهِ عليه الس
َ
«  مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيِعَ الَله فَلْيُطعِْهُ »باعتكافٍ؛ لمِمَه الجمعُ، و ذا لو نذَر أن يصـــلِّي

 و ذا لو نذر الاةً بسورةٍ معينةٍ. ،رواه البخاري

اٍ مطلقاً، ومنِ يَجودُ لموبةٍ اعتك ولا افٌ بلا إذنِ دوبِها، ولا لقِِنٍّ بلا إذْنِ ســــيِّدِه، ولهما تحليلُهما منِ تطوُّ

 نَذْرٍ بلا إذن.

( الاعتكافُ إلا بنيَّةٍ؛ لحديثِ:   «.إنَِّمَا الأعَْمَامُ باِلنِّيَّاتِ »)وَلَا يَصِ ُّ

جِدٍ(؛ لقولهِ ت ــْ ابِدِ( ]البقرة: عالى: )وَأَنْتُمْ عَ ولا يَصــ ُّ )إلِاَّ فيِ مَس ــَ عُ فيِهِ(، أي: 1٨7ا فُِونَ فيِ الْمَس [، )يُجَمَّ

رِ الخروِ  إليها  ايراً مع إمكانِ  ا إلى تَرْعِ الجماعةِ، أو تَكرُّ ي إمَّ
قَاذُ فيه الجماعةُ؛ لأنَّ الاعتكافَ أ غيرِه يُفْ ــــِ تُ

دِ منه، وهو منافٍ للاعتكافِ.  التحرُّ

( مَ  الجماعةُ،  ـــــ )المَرْأَةِ(، والمعذورِ، والعبدِ، )فَـــــ( يَص ُّ اعتكافُهم )فيِ ُ لِّ مَسْجِدٍ(؛ للآيةِ،  هنْ لاتلممُ )إلِاَّ

روقِ إلى الموامِ مالاً، )سِوَب مَسْجِدِ بَيْتهَِا(، وهو الموتعُ الذي تَتَّخِذُه لصلاتهِا أ بيتهِا؛  و ذا مَن اعتكف منِ الشُّ

 ماً؛ لجوادِ لُباهِا فيه حائ اً وبنباً.قيقةً ولا حكلأنَّه ليس بمسجدٍ ح
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 ومنِ المسجدِ  هرُه، ورَحْبَتُهُ المَحُوطَةُ، ومَناَرتُه التي هي أو بابُها فيه، وما دِيد فيه.

 والمسجدُ الجامعُ أف لُ لربلٍ تخلَّل اعتكافَه بمعةٌ.

جِ  لَاةَ فيِ مَســــْ المســــابدِ )الاَّلَاهَةِ(: مســــجدِ مكةَ، والمدينةِ، دٍ غَيْرِ( )وَمَنْ نَذَرَهُ(، أي: الاعتكافَ، )أَوْ الصــــَّ

صَى(؛ لقولهِ عليه السلاذُ:  سْجِدُ المَدِينةَِ، فَالأقَْ َ لُهَا(: المسجدُ )الحَرَاذُ، فَمَ سْجِدِي »والأقصى، )وَأَفْ اَلَاةٌ فيِ مَ

جِدَ ا وَاهُ إلِاَّ المَســـْ
لَاةٍ فيِمَا ســـِ )لَمْ يَلْمَمْهُ(، بوابُ: )مَنْ(،  ؛اه الجماعةُ إلا أبا داودَ رو« لحَرَاذَ هَذَا، خَيْرٌ منِْ أَلْفِ اـــَ

لَا »أي: لم يلممه الاعتكافُ أو الصلاةُ )فيِهِ(، أي: أ المسجدِ الذي عيَّنه إنْ لم يكن منِ الالاهةِ؛ لقولهِ عليه السلاذُ: 

سْجِدِ  سَابِدَ: المَ حَامُ إلِاَّ إلَِى هَلَاهَةِ مَ شَدُّ الرِّ صَى  الحَرَاذِ،تُ سْجِدِ الأقَْ سْجِدِي هَذَا، وَالمَ فلو تعيَّن غيرُها بتَِعَيُّنه  ،«وَمَ

حْلِ إليه. ُّ إليه، واحتا  لشدِّ الرَّ
 لَمِذ المُِ ي

 لكن إنْ نذر الاعتكافَ أ بامعٍ؛ لم يُجْمِئْهُ أ مسجدٍ لا تُقاذُ فيه الجمعةُ.

لَ(؛  ا)وَإنْ عَيَّنَ( لاعتكافهِ أو اـــلاتهِ )الأَ  اعتكافُه أو اـــلاتُه )فيِمَا دُونَهُ(؛  (لمســـجدِ الحراذِ؛ )لَمْ يُجْمِ فْ ـــَ

  مسجدِ المدينةِ أو الأقصى.

هِ(، فمن نذر اعتكافاً أو اــلاةً بمســجدِ المدينةِ أو الأقصــى؛ أبمأه بالمســجدِ الحراذِ؛ لما  ه بعَِكْســِ )وَعَكْســُ

 أ يوذَ  روب أحمدُ وأبو داودَ عن بابرٍ: أنَّ ربلاً قام
َ
 إني نذرتُ إنْ فت  الُله عليو مكةَ أنْ أُالِّي

ِ
الفتِ : يا رسومَ الله

 .«شَأْنَوَ إذِاً »، فسأله، فقام: «اَلِّ هَاهُناَ»، فسأله فقام: «اَلِّ هَاهُناَ»بيتِ المقدسِ، فقام: 

خَلَ مُعْتَ  ناً(؛  عشــــرِ ذي الحِجةِ؛ )دَ ناً مُعَيَّ فاً )دَمَ كا نَذَرَ( اعت فَهُ )وَمَنْ  يْلَ كَ يدخُلُ قُبَ تِهِ الأوُلَى(، ف بْلَ لَيْلَ  قَ

 الغروبِ منِ اليوذِ الذي قبلَه، )وَخَرََ ( منِ معتكفِه )بَعْدَ آخِرِهِ(، أي: بعدَ غروبِ شمسِ آخرِ يوذٍ منه.

ر حتى تغربَ شمسُه.  وإنْ نَذَر يوماً دَخَل قبلَ فجرِه، وتأخَّ

 وعدداً فله تفريقُه، ولا تَدخلُ ليلةُ يوذٍ نُذِر؛  يوذِ ليلةٍ نذرَها. أطلق، وإنْ نَذَر دمناً معيَّناً تابعه ولو

نْهُ(؛  إتيانِه بمأْ لٍ ومشــــربٍ لِعَدذِ مَن يأتيه به له )مِ  ) بُدَّ ما، )وَلَا يَخْرُُ  المُعْتَكفُِ( منِ معتكَفِه )إلِاَّ لِمَا لَا 

سٍ يحتابُه، وإلى بمعةٍ وشــهادةٍ لممتاه، والأوَْلَى أنْ لا لِ متو قيءٍ بَغَتَه، وبومٍ، وغائطٍ، وطهارةٍ واببةٍ، وغَســْ  نجِّ

 على عادتهِ، وقصـــدُ بيتهِ لحابتهِ إنْ لم يجد مكاناً يليقُ به بلا 
ُ
ر لجمعةٍ، ولا يُطيلُ الجلوسَ بعدَها، وله المشـــي يُبَكِّ

 امةٌ بإناءٍ فيه، أو أ هوائهِ. وحِجتررٍ ولا منةٍ، وغسلُ يدِه بمسجدٍ أ إناءٍ منِ وسصٍ ونحوِه، لا بومٌ وفصدٌ 
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هَدُ بَناَدَةً( حيث وبب عليه الاعتكافُ متتابعاً ما لم يتعيَّن عليه ذلو لعَِدَذِ من  )وَلَا يَعُودُ مَرِي ـــاً، وَلَا يَشـــْ

 ادةٍ.ودِ بنيقوذُ به، )إلِاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ(، أي: يَشترطَ أ ابتداءِ اعتكافهِ الخروَ  إلى عيادةِ مرياٍ، أو شه

صنعةِ  بُ بال سُّ شاءٍ ومبيتٍ ببَِيْته، لا الخروُ  للتجارةِ، ولا التَّكَ و ذا  لُّ قُرْبَة لم تتعيَّن عليه، وما له منه بُدٌ،  عَ

 أ المسجدِ، ولا الخروُ  لما شاء.

له بْتُ؛ ف عارضٌ خَرَ ت، أو عَرَض لي  ــــْ قام: متى مَرِت عُذْرُ وبَبَ  وإنْ  طُه، وإذا دام ال رْ اُ إلى الربو شــــَ

 اعتكافٍ واببٍ.

فارةَ يمينٍ إن  ان  رُ   فُهُ(، ويكفِّ كَا دَ اعْتِ نَه؛ )فَســــَ باشــــرةٍ دو )وَإنِْ وَطئَِ( المعتكفُِ )فيِ فَرٍْ (، أو أَنْمَم بم

 .الاعتكافُ منذوراً؛ عفسادِ نَذْرِه، لا لوطئهِ

. ، ولو قَلَّ  ويَبطلُ أي اً اعتكافُه بخروبِه لما له منه بُدٌّ

تَ يُ )وَ  تغَِالُهُ باِلقُرَبِ(، من اـــلاةٍ، وقراءةٍ، وذ رٍ، ونحوِها، )وَابْتنِاَبُ مَا لَا يَعْنيِهِ(، بفتِ  الياءِ، أي: ســـْ حَبُ اشـــْ

هُ؛ لقولهِ عليه السلاذُ:   .«منِْ حُسْنِ إسِْلَاذِ المَرْءِ تَرُْ هُ مَا لَا يَعْنيِهِ »يُهِمُّ

شيءٍ منها، وله أن تتحدَّ ولا بأس أن تمورَه دوبتُه أ المسجدِ، و سَه أو غيرَه، ما لم يلتذَّ ب صْلَِ  رأ هَ معه، وتُ

هَ مع مَنْ يأتيه ما لم يُكْارِ.  يتحدَّ

مْتُ إلى الليلِ، وإنْ نذَرَه لم يَفِ به.  ويُكرَه الصَّ

ا إنْ  ان اائماً ة لباهِ فيه، لاسيمَّ وينبغي لمن قصَد المسجدَ أنْ يَنوِْيَ الاعتكافَ مُدَّ
(126). 

.ولا ي  جودُ البيعُ والشراءُ فيه للمعتكفِ وغيرِه، ولا يَص ُّ

 )كتَِابُ المَنَاسِكِ(

و: تعبَّد، وغلَب إطلاقهِا على مُتَعَبَّداتِ الحجِ.  بمعُ منسوٍ، بفتِ  السينِ و سرِها، وهو التَّعبُّدُ، يقامُ: تنسَّ

 والمنسوُ أ الأالِ: من النَّسِيكةِ، وهي الذبيحةُ.

 ) ةِ، فُرِض سنةََ تسعٍ منِ الهجرةِ.بفتِ  الحا)الحَجُّ  ءِ أ الأشهرِ، عكسُ شهرِ الحِجَّ

 وهو لغةً: القصدُ، وشرعاً: قَصْدُ مكةَ لعملٍ مخصوصٍ، أ دمنٍ مخصوصٍ.

                                         
 ( والصحي : عدذ استحباب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد لعدذ وروده.126)
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يارةُ، وشرعاً: ديارةُ البيتِ على وبهٍ مخصوصٍ.  )وَالعُمْرَةُ( لغةً: المِّ

وا الْحَ ى: )وَأَتِ وهما )وَابِبَانِ(؛ لقولهِ تعال  196جَّ وَالْعُمْرَةَ للِه( ]البقرة: مُّ
ِ
ـــومَ الله ـــةَ: يا رس [، ولحديثِ عائش

يهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ »هل على النســــاءِ منِ بهادٍ؟ قام 
تَامَ فِ رواه أحمدُ وابنُ مابه بإســــنادٍ « نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ بِهَادٌ لَا قِ

 لى.ربامُ أَوْ وإذا هبَت ذلو أ النساءِ فال ،احيٍ  

ةً( واحدةً؛  ، المُكَلَّفِ، القَادِرِ(، أي: المســــتطيعِ، )فيِ عُمُرِهِ مَرَّ لمِِ، الحُرِّ ر ذلو: فيَجِبان )عَلَى المُســــْ إذا تقرَّ

اٌ »لقولهِ عليه السلاذُ:  ةٌ، فَمَنْ دَادَ فَهُوَ تَطَوُّ  .رواه أحمدُ وغيرُه «الحَجُّ مَرَّ

 .وبِ والصحةِ فاعسلاذُ والعقلُ: شرطان للوب

 والبلوغُ و مامُ الحريةِ: شرطان للوبوبِ واعبماءِ دونَ الصحةِ.

 والاستطاعةُ: شرطٌ للوبوبِ دونَ اعبماءِ.

رَه بلا عذرٍ؛ لقولِه عليه الســــلاذُ:   )عَلَى الفَوْرِ(، ويأهمُ إنْ أخَّ
ُ
عْي فمَن َ مُلَت له الشــــروطُ وَبب عليه الســــَّ

لُوا إلَِى الحَجِّ »  رواه أحمدُ.« فَإنَِّ أَحَدَُ مْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ  - الفَرِيَ ةَ يَعْنيِ:  -تَعَجَّ

قُ(، بأنْ عَتَقَ العبدُ مُحْرِماً، )وَ( دام )الجُنوُنُ(، بأنْ أَفَاق المجنونُ وأحرَذ إنْ لم يَكُن مُحْرِماً ، )فَإنِْ دَامَ الرِّ

بَا(، بأن بلَغ الصـــغيرُ وهو  (  محرذٌ )فيِ)وَ( دام )الصـــِّ فْعِ منها، أو بعدَه إنْ عادَ فوَقَف أ الحَجِّ وهو )بعَِرَفةَ( قَبْل الدَّ

(، أي:  هَا؛ اــــَ َّ
وقتِه ولم يَكُن ســــعَى بعد طوافِ القدوذِ، )وَفيِ(، أي: أو وُبِدَ ذلو أ إحراذِ )العُمْرةِ قَبْلَ طَوَافِ

ه، ويُعْتَدُّ بإحراذٍ ووقوفٍ موبودَيْن إذاً، وما لاذِ وعمرتِ حجةِ اعســ العمرةُ فيما ذُ ِر )فَرْتــاً(، فيُجمِئُه عن الحجُ أو

اٌ لم يَنقَْلبْ فرتاً. قبلَه  تطوُّ

؛ لأنَّه لا  َ
عي فإن  ان الصـــغيرُ أو القنُّ ســـعى بعدَ طوافِ القدوذِ قَبْل الوقوفِ؛ لم يُجمئْه الحجُ ولو أعاد الســـَّ

 رَ له محدودٌ، وتُشراُ استدِامتُه.نه لا قَدْ الوقوفِ فإيُشراُ مجاوَدةُ عددِه ولا تكرارُه، بخلافِ 

 ولو أعادَه. ،و ذا إن بلَغ أو عتَق أ أهناءِ طوافِ العمرةِ لم تُجمئْه

 
ِّ
( نفلا؛ً لحديثِ ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً رَفَعَت إلى النَّبي

ِّ
بيِ )وَ( يصـــ ُّ )فعِْلُهُمَا(، أي: الحجِّ والعمرةِ )منَِ الصـــَّ

 .رواه مسلمٌ « نَعَمْ، وَلَوِ أَبْرٌ »قالت: ألهذا حجٌ؟ قام: ابيًِّا ف وعليه وسلمالى الله 
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ما يُعْجِ   
ٌّ
بإذنِه، ويَفعلُ وَلي ، ويُحْرِذُ مُمَيِّمٌ  ن لم يُمَيِّم، ولو مُحْرِماً أو لم يحُجَّ مامٍ عمَّ ُّ أ 

مُهما، ويُحْرِذ الوَلي

 أ رَمْيٍ بنفسِه، ولا يُعْتَ 
ُّ
 ، ويُطَافُ به لعجمٍ را باً أو محمولًا.يِ حلَامٍ دُّ برَِمْ لكن يبدأُ الوَلي

ان منِ )العَبْدِ نَفْلاً(؛ لعدذِ المانعِ  ، ويَلممانهِ بنذرِه، ولا يُحْرِذُ به ولا دوبةٌ إلا بإذنِ ســيِّدٍ ودوٍ ، (127))وَ( يصــحَّ

 فإنْ عَقَداه فلهما تَحْليِلُهما.

 َ مُلَت شروطُه.ولا يَمْنعَُها منِْ حجِّ فرضٍ 

 نْ أَبَوَيْ حُرٍّ بالغٍ مَنعُْه منِْ إحراذٍ بنفلٍ،  نفلِ بهادٍ، ولا يُحلِّلَانه إنْ أَحْرَذ. مِ ولكلٍّ 

الحَِيْنِ لمِِاْلهِِ(؛ ل ُ وبُ، وَوَبَدَ دَاداً وَرَاحِلَةً( بآلتهِما )اــــَ بق: )مَنْ أمْكَنهُ الرُّ ما روب )وَالقَادِرُ( المرادُ فيما ســــَ

 اـــلى اطني بإســـنادِه عن أنسٍ الدارق
ِّ
بيِلا( ]آم ، عن النَّبي تَطَااَ إلَِيْهِ ســـَ لله وعليه وســـلم أ قولهِ عم وبل: )مَنِ اســـْ

 ما السبيلُ؟ قام: 97عمران: 
ِ
احِلَةُ »[ قام: قيل: يا رسومَ الله ادُ وَالرَّ  .«المَّ

اءِ الوَابِبَاتِ(،  لُ به ذلو )بَعْدَ قَ ــَ ةً و ذا لو وَبَد ما يُحَصــِّ يونِ حالَّ لةً، والمَّ منِ الدِّ اراتِ،  أو ملبَّ  واةِ، والكفَّ

رْعِيَّةِ( له ولعيالهِ على الدواذِ، منِ عقارٍ، أو ب ــاعةٍ، أو اــناعةٍ، )وَ( بعدَ )الحَ  وَائِجِ والنُّذورِ، )وَ( بعدَ )النَّفَقَاتِ الشــَّ

 ا ببَِذْمِ غيرِه له.، ولا يَصيرُ مُستطيعءٍ، ووِطاءٍ، ونحوِهاوخادذٍ، ولباسِ مالهِ، وغِطا ،الأاَْليَِّةِ(، منِ  تبٍ، ومسكنٍ 

يْرُ فيه على العادةِ. يُوبَدُ فيه الماءُ والعلفُ على ،ويُعتَل أَمْنُ طريقٍ بلا خفَارَةٍ   المعتادِ، وسَعَةُ وقتٍ يُمكنُِ السَّ

عي ) بَِرٌ، أَوْ مَرَضٌ لَا يُرْبَى بُرْؤُهُ  ر وبٍ إلاِّ بمشقةٍ شديدةٍ،  ر معه على(، أو هقَِلٌ لا يقد)وَإنِْ أعْجَمَهُ( عن السَّ

وَ  اً الخِلْقَةِ لا يقدِرُ هُبوتاً على راحلةٍ إلا بمشــــقةٍ غيرِ محتملةٍ؛ )لَمِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ وَيَعَتَمِرُ عَنهُْ( فور أو  ان نِ ــــْ

  اْعَم قالت: يا رســومَ : إنَّ امرأةً منِ خَ )منِْ حَيْثُ وَبَبَا(، أي: منِْ بَلَدِه؛ لقومِ ابنِ عباسٍ 
ِ
 إنَّ أَبي أدْرََ تهُ فري ــةُ الله

ِ
الله

ي عَنهُْ »أ الحجِّ شيخاً  بيراً لا يستطيعُ أنْ يستويَ على الراحلةِ، أَفَأَحُجَّ عنه؟ قام:   متفقٌ عليه.« حُجِّ

                                         
و ذلو قد خففت عنه العبادات المالية، اســتاناؤه وتخصــيصــه، ( تقدذ أن العبد يشــارع الحر أ الأحكاذ البدنية، إلا ما ورد 127)

أن حجته هي حجة  -ولو قبل حريته  -لكونه لا مام له، فهو  الفقير، فعلى هذا الأاــل المهم الصــحي  أنه إذا حج بعد بلوغه 

ى، فكذلو ه إعادته إذا استغناعسلاذ،  ما أن الفقير معفو عنه الحج، ولا يجب عليه، فإذا تيسر له وفعله أبمأه ذلو، ولم يلمم

ا: فإن الحج لم يوببه الله ورســوله أ العمر إلا مرة واحدة، وذلو مجمع  هذا الرقيق إذا أدب فري ــته، فإن ذلو يجميه. وأي ــً

 عليه، فيلمذ على قوم من يقوم: إن حج الرقيق لا يجميه، أنه يجب أ العمر مرتين، وهذا وات .
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نْهُ(، أي: عن المَنوُبِ عنه إذاً  )وَيُجْمِئُ( الحجُّ أو  بَ العمرةُ )عَ
َ
بِه منِ عْدَ اعِحْرَاذِ(، ق، )وَإنِْ عُوفيِ نائ بلَ فراغِ 

 النُّسوِ أو بعدَه؛ لأنَّه أتَى بما أُمرَِ به، فخر  منِ العهدةِ.

ن لم يجد نائبِاً.  ويَسقطان عمَّ

 ومَن لم يحجَّ عن نفسِه لم يحجَّ عن غيرِه.

 أ نفلِ حجٍ وبعِ ه. ويص ُّ أن يَسْتَنيبَ قادرٌ وغيرُه

 حسَبُ له نفقةُ ربوعِه وخادمهِ إن لم يَخْدِذ ماِلُه نفسَه.اه ليَحجَّ منِه، ويُ ائبُ أمينٌ فيما يُعطوالن

لَا تُسَافرِِ امْرَأَةٌ »العمرةِ )عَلَى المَرْأَةِ: وَبُودُ مَحْرَمهَِا(؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ:  )وَيُشْتَرَطُ لوُِبُوبهِِ(، أي: الحجِّ أو

ابةِ والعجودِ، « مَعَهَا مَحْرَذٌ هَا رَبُلٌ إلِاَّ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْ إلِاَّ مَعَ مَحْرَذٍ، وَ  رواه أحمدُ بإســنادٍ اــحيٍ ، ولا فرق بين الشــَّ

فرِ وطويلهِ.  وقصيرِ السَّ

بٍ(؛  أٍ   ــَ فرِ: )دَوْبُها، أَوْ مَنْ تَحْرُذُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبيِدِ بنِسَ ــَّ بَبٍ )وَهُوَ(، أي: مَحْرَذُ الس ــَ ــلمٍ مكلفٍ، )أَوْ س مس

 بَامٍ(؛  أٍ  منِ رتااٍ  ذلو.مُ 

 وخَرَ  مَن تَحرُذُ عليه بسببٍ مُحَرذٍ؛  أذِّ المَمْنيِّ بها وبنتهِا، و ذا أذُّ الموطوءةِ بشبهةٍ وبنتُها.

 والملاعنُ ليس مَحْرَماً للملاعنةِ؛ لأنَّ تحريمَها عليه أبداً عقوبةٌ وتغلياٌ عليه، لا لحرمتهِا.

 حلةٍ لهما، ولا يلممُه مع بذلهِا ذلو سفرٌ معها.شترطُ لها: ملِْوُ دادٍ وراونفقةُ المَحْرَذِ عليها، فيُ 

ت بدونهِ حَرُذ وأبمأ.  ومَن أَيسَِت منِه استنابت، وإن حجَّ

 أَوْاَى به أو لا.)وَإنِْ مَاتَ مَنْ لَمِمَاهُ(، أي: الحجُّ والعمرةُ؛ )أُخْرِبَا منِْ تَرَِ تهِِ( منِ رأسِ المامِ، 

؛ لأنَّ الق ــاءَ يكونُ بصــفةِ الأداءِ؛ وذلو لما روب البخاري عن (12٨)حيثُ وبَبَا على الميتِ نائبُ منِ ويَحجُّ ال

نَعَمْ »ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً قالت: يا رســــوم الله إنَّ أُمي نذَرَت أن تَحجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قام: 

ي وِ دَيْنٌ أَُ نتِْ قَا أَرَأَيْتِ لَوْ َ انَ عَلَى عَنهَْا، حُجِّ  «.الله، فَالُله أَحَقُّ باِلوَفَاءِ  تِيَتَهُ؟ اقُْ وا حَقَّ أُمِّ

                                         
ن يكون من بلد المنوب عنه، لعدذ وروده، ولأن الرخصــة أ الق ــاء عن حج الفرض لا يلمذ أ( والصــحي : أن النائب أ ال12٨)

الميت والمع ــوب شــاملة لمن  ان ينشــئ الحجة من بلده أو من غيره، ولأن الذي يجب على المنوب عنه أفعام الحج فقط، 

ــعي إلى مكة فإنه من باب ما لا يتم الوابب إلا به، فيكون مقصــودًا  ــائل التي إوأما الس ذا حصــل مقصــودها برئت قصــد الوس
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 بلا إذنهِ.
ٍّ
 عنه، لا عن حي

ٍّ
 ويسقُطُ بحجِّ أبنبي

 وإن تاق مالُه حُجَّ به من حيثُ بلَغ، وإن مات أ الطريقِ حُجَّ عنه من حيثُ مات.

 اقِيتِ()بَابُ المَوَ 

، وااطلاحاً: موتِ الميقاتُ لغةً: الحَ   عُ العبادةِ ودمنهُا.دُّ

وفتِ  اللاذِ، بينها وبين المدينةِ ســـتةُ أميامٍ أو ســـبعةٌ، وهي  )وَميِقَاتُ أَهْلِ المَدِينةَِ: ذُو الحُلَيْفَةِ(، ب ـــمِّ الحاءِ 

 أبعدُ المواقيتِ منِ مكةَ، بينها وبين مكةَ عشرةُ أياذٍ.

اذِ، وَمِصْ )وَ( ميق  (، ب مِّ الجيمِ وسكونِ الحاءِ المهملةِ، قُرْبَ رابغٍِ، بينهارَ، وَالمَغْرِبِ: الجُحْفَةُ اتُ )أَهْلِ الشَّ

 وبين مكةَ نحوُ هلاهِ مراحلَ.

 ، بينه وبين مكةَ ليلتان.()وَ( ميقاتُ )أَهْلِ اليَمَنِ: يَلَمْلَمُ 

 رنُ المنادمِ، وقرنُ الاعالبِ، على يوذٍ وليلةٍ والطائفِ: )قَرْنٌ(، بسكونِ الراءِ، ويقامُ: ق)وَ( ميقاتُ )أَهْلِ نَجْدٍ( 

 منِ مكةَ.

ى ــانَ ونحوِهِما: )ذَاتُ عِرْقٍ(، منمِمٌ معروفٌ، يُســمَّ رِقِ(، أي: العراقِ وخراس ــْ بذلو؛  )وَ( ميقاتُ )أَهْلِ المَش

 بين مكةَ نحوُ مرحلتين.عِرْقاً، وهو الجبلُ الصغيرُ، وبينه و لأنَّ فيه

(، أي: هذه الم
َ
هَْلهَِا( )وَهِي

ِ
 المذ ورين، )وَلمَِنْ مَرَّ عَلَيْهَا منِْ غَيْرِهِم(، أي: منِ غيرِ أهلهِا.واقيتُ )لأ

 ومَنْ منمِلُه دونَ هذه المواقيتِ يُحْرِذُ منِه لحجٍّ وعمرةٍ.

ـإنَّه يُحْرِذُ  ـ(  ةَ فَ َ وَقَّتَ رَسُومُ »)منِهَْا(؛ لقومِ ابنِ عباسٍ: )وَمَنْ حَجَّ منِْ أَهْلِ مَكَّ
ِ
 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأ

ِ
هْلِ  الله

هَْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ 
ِ
هَْلِ نَجْدٍ قَرْنَ، وَلأ

ِ
اذِ الجُحْفَةَ، وَلأ هَْلِ الشــــَّ

ِ
، وَلمَِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِ  المَدِينةَِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأ نْ لَهُنَّ

يدُ الحَجَّ  ن يُرِ لِوَ فَ غَيْرِ أَهْلهِِنَّ ممَِّ َ انَ دُونَ ذَ هَا وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ  ةَ يُهِلُونَ منِْ كَّ هْلُ مَ لِوَ أَ َ ذَ لِهِ، وَ هُ منِْ أَهْ لُّ متفقٌ « مُهَ

 عليه.

                                         
الذمة، يليد هذا التعليل أن المنوب عنه لو قدرنا أنه ســـار إلى نحو مكة بغير قصـــد الحج والعمرة، هم بدا له أ أهناء الطريق نية 

 الحج أنه لا يلممه العود إلى بلده لينشئ منها نية الحج، فكذلو نائبه، وهذا بين. ولله الحمد.
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نه؛ لقومِ عمرَ: ها مِ حَاذَب أَقْرَبَ ه  نَّ قاتٍ أَحْرَذ إذا عَلمَِ أ يْد» ومَنْ لمْ يَمُرَّ بمي قُدَ هَا منِْ  حَذْوِ اه رو« انُْ،رُوا إلَِى 

 يحتاطَ، فإن لم يحاذِ ميقاتاً أحْرَذ عن مكةَ بمرحلتين. البخاري، وسُنَّ أنْ 

(؛  حِلِّ ها )منَِ ال تُهُ(، أي: عمرةُ مَنْ  ان بمكةِ يُحرِذُ ل بْدَ »)وَعُمْرَ يه وســــلم أَمَرَ عَ  اــــلى الله وعل
َّ
لأنََّ النَّبيِ

حْمَنَ ب  .متفقٌ عليه« التَّنعِْيمنَ أَبيِ بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائشَِةَ منِ الرَّ

ولا يَحِلُّ لحُرٍّ مكلَّفٍ مســــلمٍ أرَاد مكة أو النُّســــو تَجاودُ الميقاتِ بلا إحراذٍ إلاَّ لقتامٍ مبامٍ، أو خوفٍ، أو 

مَه أنْ يَرْبِ  فإن تجاودَه لغيرِ ذلو لَمِ ابٍ ونحوِه،  ر؛  حطَّ بةٍ تَتَكرَّ نه إن لم يَخفْ فَوتَ حجٍّ أوحا على  عَ ليُِحْرِذَ م

 نفسِه، وإنْ أحْرَذ من موتعِه فعليه دذٌ.

 وإنْ تجاودَه غيرُ مكلَّفٍ هُمَّ ُ لِّف؛ أحْرَذ منِ موتعِه.

 وُ رِه إحراذٌ قبل ميقاتٍ، وبحجٍّ قبلَ أشهرِه، ويَنعقِدُ.

امٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَ  : شَوَّ ةِ(، منِها يوذُ النَّ )وَأَشْهُرُ الحَجِّ  حرِ، وهو يوذُ الحجِّ الأ لِ.عَشْرٌ منِْ ذِي الحِجَّ

 )بَابُ الِإحْرَامِ( 

تِه ما  ان مباحاً له قبلَ اعحراذِ منِ النكامِ والطيبِ  ه بنيَِّ
ذُ على نفســــِ ةُ الدخومِ أ التحريمِ؛ لأنَّه يُحَرِّ لغةً: نيَّ

 ونحوِهِما.

 .أو يعتمرَ  أن يَحجَّ  الدخوم فيه، لا نيَّتَه النُّسُوِ(، أي: نيَّةُ وشرعاً: )نيَِّةُ 

سْلٌ(، ولو حائ اً ونفساء؛  سوِ منِ ذ رٍ وأناى )غُ سُنَّ لمُِرِيدِهِ(، أي: مريدِ الدخومِ أ النُّ الى »)  
َّ
لأنََّ النَّبيِ

 نُفَسَاءُ أَنْ 
َ
لَ عِهْلَامِ الحَجِّ أَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تَغْتَسِ »رواه مسلم، و « تَغْتَسِلَ الله وعليه وسلم أَمَرَ أَسْمَاءَ بنِتَْ عُمَيْسٍ وَهِي

 حَائِا
َ
مٌ «وَهِي رِ استعمالهِ لنحوِ مرضٍ.، )أَوْ تَيَمُّ  لعَِدَذٍ(، أي: عدذِ الماءِ، أو تعذُّ

عْرٍ، و فرٍ، وقطْعِ رائحةٍ  ريهةٍ؛ لئلا يَ  ـــَ نَّ له أي ـــاً )تَنَ،ُّفٌ(، بأَخْذِ ش ـــُ نُ )وَ( س حتاَ  إليه أ إحرامهِ فلا يتمَكَّ

 منه.

سُنَّ له  سُومَ »بٌ( أ بدنهِ بمسوٍ، أو بخورٍ، أو ماءِ وردٍ ونحوِها؛ لقومِ عائشةَ: أي اً )تَطَيُّ )وَ(  ُ نتُْ أُطَيِّبُ رَ

هِ قَبْلَ أَ  حْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِذَ، وَلحِِلِّ لَّمَ عِِ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســــَ  اــــَ
ِ
وَبيِصِ َ أَنِّي أَنُْ،رُ إلَِى »وقالت  ،«نْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ الله

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِذٌ المِسْوِ فيِ مَفَارِقِ رَ 
ِ
 .متفقٌ عليه« سُومِ الله
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 بسَِه قَبْلَ غَسْلِ الطِّيبِ منه.وُ رِهَ أنْ يتطيَّبَ أ هوبهِ، وله استدامةُ لُبْسِه ما لم يَنمَْعْهُ، فإنْ نَمَعه فليس له أن يل

د مسَّ ما ع ه إليه، أو نَقَلَه إلى موتــعٍ آخر؛ فدب، لا لى بدنهِ منِ الطِّيبِ ومتى تعمَّ اه عن موتــعِه هم ردَّ ، أو نحَّ

 إنْ سَامَ بعَرَقٍ أو شمسٍ.

دٌ منِْ مَخِيْطٍ(، وهو:  لُّ ما يُخاطُ على قدْرِ الملب نَّ له أي ـــاً )تَجَرُّ وسِ عليه؛  القميصِ والســـراويلِ؛ )وَ( ســـُ

دَ عِهْلَالهِِ لأنََّه عليه السلاذ تَجَ »  رواه الترمذي.« رَّ

وَلْيُحْرِذْ أَحَدُُ مْ فيِ إدَِارٍ »وسُنَّ أي اً أنْ يُحْرِذَ )فيِ إدِارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيََ يْنِ( ن،يفين، ونعلين؛ لقولهِ عليه السلاذُ: 

 والجُمْجُمِ، قاله أ الفرواِ. بْسُ السرمودةِ ولا يجودُ له لُ  ،والمرادُ بالنعلينِ: التَّاسُومَةُ  ،أحمدرواه « وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ 

 .رواه النسائي« لأنََّه عليه السلاذ أَهَلَّ دُبُرَ اَلَاةٍ »)وَ( سُنَّ )إحِْرَاذٌ عَقِبَ رَْ عَتَيْنِ( نفلاً، أو عَقِب فري ةٍ؛ 

رْطٌ(، فلا يَصــــ دِ أو التلبيةِ منِ غيرِ )وَنيَِّتُهُ شــــَ دِ التَّجَرُّ إَنَّمَا » نيةِ الدخومِ أ النســــوِ؛ لحديثِ: يرُ مُحْرِماً بمجرَّ

 .«باِلنِّيَّاتِ  الأعَْمَامُ 

وَ َ ذَا(، أي: أنْ يُعَيِّنَ ما يُحْرِذُ به ويَلْفِاُ به، وأن يقومَ: ) ـــُ تَحَبُّ قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ إنِِّي أُرِيدُ نُس ـــْ رْهُ ليِ(، فَيَ )وَيُس ـــِّ س

تَرِطَ فيقومَ  ـــْ تَنِ وتقَبَّلْهُ منِّي، وأنْ يَش ـــْ نيِ حَابسٌِ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَس ـــَ ـــلم  ي(؛: )وَإنِْ حَبَس لقولهِ اـــلى الله وعليه وس

بَاعةَ بنتِ المبيرِ حينَ قالت له: إني أريد الحجَّ وأَبِدُني وَبِعةً، فقام:  تَرِطيِ، وَقُوليِ: اللَّ »ل ـــُ ي وَاشـــْ هُمَّ مَحِلِّي حُجِّ

تَنيِ ـــْ تَاْنيَْتِ »روايةٍ إســـنادها بيدٌ: ســـائي أ داد الن ،متفقٌ عليه« حَيْثُ حَبَس ـــْ فمتى حُبسَِ  ،«فَإنَِّ لَوِ عَلَى رَبِّوَ مَا اس

، أو تَلَّ الطَّريقَ؛ حَلَّ ولا شيء عليه.  بمرضٍ، أو عدوٍّ

رطُ. ولو شَرَط أن يَحِلَّ متى شاء، أو إنْ أفسدَه لم يَقِْ ه؛  لم يص َّ الشَّ

 مع وبودِ أحدِها.اءٍ، أو سكرٍ؛  موتٍ، ولا يَنعَْقدُ ولا يَبطُلُ اعحراذُ بجنونٍ، أو إغم

 نساعُ: تمتُّعٌ، وإفرادٌ، وقِرانٌ.والأ

قارناً، والمتعةُ أحبُّ أنَّه عليه السلاذ  ان  أَشُوُّ  لا")وَأَفَْ لُ الأنَْسَاعِ التَّمَتُّعُ(، فاعفرادُ، فالقرانُ، قام أحمدُ: 

 
َّ
ـ "إلي ، ففي الصحيحين: أنَّه اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر " وعليه وسلمبه النبي الى الله لأنه آخرُ ما أَمر"وقام:  ،ا. ه

فَ  ا طافوا وسعوا أنْ يجعلوها عمرةً إلا مَن ساق هدياً، وهبت على إحرامهِ لسوقهِ الهديَ، وتأسَّ بقولهِ: أاحَابَه لمَّ

 «.ا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلَأحَْلَلْتُ مَعَكُمْ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ منِْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَ »



 (225)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

، وَيَفْرُغَ منِهَْا، هُمَّ يُحْرِذَ باِلحَجِّ فيِ  عَامهِِ( منِ مكةَ، أو )وَاِفَتُهُ( أي: التمتعُ: )أَنْ يُحْرِذَ باِلعُمْرَةِ فيِ أَشْهُرِ الحَجِّ

 بهِا، أو بعيدٍ منها.قُرْ 

 د فراغِه منه.عب واعفرادُ: أن يُحْرِذَ بحجٍّ هم بعمرة

والقِرانُ: أن يُحْرِذَ بهما معاً، أو بها هم يُدْخِلُه عليها قبلَ شــــرواٍ أ طوافِها، ومَنْ أحْرَذ به هم أدخلها عليه لم 

 يَص َّ إحرامُه بها.

(، وهو مَن  ان 
ِّ
صْرٍ فأ ارَ منِ)وَ( يجبُ )عَلَى الأفُُقِي سُوٍ لا الحرذِ إن أحرذ متمتعاً أو قارِنًا؛ ) مسافَةَ ق دَذُ( نُ

 الحرذِ، ومَن منِه دونَ المسافةِ؛ فلا شيءَ عليه؛ لقولهِ تعالى: )ذَلوَِ لمَِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاتِرِي بُبْرانٍ، بخلافِ أهلِ 

 [.196الْمَسْجِدِ الْحَرَاذِ( ]البقرة: 

 يســافرَ بينهما، فإن ســافر مســافةَ قصــرٍ نْ يُحْرِذ بها منِ ميقاتٍ أو مســافةِ قصــرٍ فأ ارَ من مكةَ، وألاَّ ويُشــترطُ: أ

 فأحرذ فلا دذَ عليه.

صُ نيَّتهِما بحجٍ، ويَنوِْيان بإحرامهِما ذلو عمرةً مفردةً؛ لحديثِ الصــحيحين الســابقِ  نَّ لمفردٍ وقارنٍ فَســْ  ،وســُ

 رَا مُتَمَتِّعَيْن، ما لم يَسُوقَا هدياً أو يَقِفَا بعرفةَ.أحْرَمَا به ليصي فإذا حلاَّ 

، فيُحْرِذ بحجٍّ إذا طاف وسعى لعمرتهِ قبلَ حلقٍ، فإذا ذبحه يوذَ النحرِ حلَّ إو ن ساقه متمتعٌ لم يَكُن له أن يَحِلَّ

 منهما.

يِتْ فَوَ  تْ المَرْأَةُ( المتمتِّعةُ قبْلَ طوافِ العمرةِ )فَخَشـــِ ارَت )وَإنِْ حَاتـــَ ؛ أَحْرَمَتْ بهِِ( وبوباً )وَاـــَ اتَ الحَجِّ

لَّمَ: ما روب مســلمٌ: أنَّ عائشــةَ  انت متمتِّعةً فحاتــت، فقام لها النبقَارِنَةً(؛ ل لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ ، «أَهِلِّي باِلحَجِّ »ي اــَ

 و ذا لو خَشِيَه غيرُها.

ا أَحَرذ فلانٌ انعقد بمالهِ، وإنْ بَهِل بعلَه عمرةً؛ لأنَّها ومَن أَحْرَذ وأَطْلَق؛ اـــ َّ واـــرَفَه لما شـــاء، وبمِال م

 اليقينُ.

: أحْرَمْتُ يوماً، أو بنصِْفِ نُسُوٍ، لا إنْ أَحْرَذ فلانٌ فأنا مُحْرِذٌ؛ لعدذِ بممهِ.  ويص ُّ
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 اللَّهُمْ لَبَّيْوَ(، أي: أنا مقيمٌ : )لَبَّيْوَ -والأا ُّ عَقِب إحرامهِ ،قطع به بماعةٌ -)وَإذَِا اسْتَوَب عَلَى رَاحِلَتهِِ قَامَ( 

نِّعْمَةَ لَوَ وَالمُلْوَ، لَا شَرِيوَ لَوَ(، روب ذلو ، )لَبَّيْوَ لَا شَرِيوَ لَوَ لَبَّيْوَ، إنَِّ الحَمْدَ وَالعلى طاعتوِ وإبابةِ أمرعِ 

 اَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أ حديثٍ متفقٍ عليه
ِ
 .ابنُ عمرَ عن رسومِ الله

كَه فيها، وأنْ يبدأَ القارنُ بذِِْ رِ ع نَّ أن يَذَْ رَ نُســُ ماً، أو هبط وادوســُ دُ إذا علا نَشــَ ياً، مرتهِ، وإ اارُ التلبيةِ، وتتأ َّ

ب دابَّ 
مِع مُلَبِّياً، أو فعلَ مح،وراً ناســياً، أو رَ ِ فاقُ، أو ســَ ه، أو تَ أو اــلَّى مكتوبةً، أو أَقْبَل ليلٌ أو نهارٌ، أو التقَتِ الرِّ

 نمم عنها، أو رأب البيتَ.

بُلُ(، أي هَا الرَّ تُ بِ وِّ تَانيِ بِبْرِيلُ فَأَمَرَنيِ أَنْ آمُرَ »خلادٍ مرفوعاً:   بنِ : يجهرُ بالتلبيةِ؛ لخلِ الســــائبِ )يُصــــَ أَ

حه الترمذي«أَاْحَابيِ أَنْ يَرْفَعُوا أَاْوَاتَهُمْ باِعِهْلَامِ وَالتَّلْبيَِةِ   .، احَّ

 طوافِ القدوذِ والسعي بعدَه. نُّ الجهرُ بالتلبيةِ أ غيرِ مسابدِ الحِلِّ وأمصارِه، وأ غيرِ وإنما يُسَ 

 وتُشرَاُ بالعربيةِ لقادِرٍ، وإلا فبلُِغَتهِ.

 ويُسنُّ بعدَها دعاءٌ، والاةٌ على النبي اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 تُسْمِعُ رفيقتَها، ويُكرَه بهرُها فوقَ ذلو مخافةَ الفتنةِ.)وَتُخْفِيهَا المَرْأَةُ( بقَدْرِ ما 

 .لبيةُ لحَِلامٍ ولا تُكرَه الت

 )بَابُ مَحْظُورَاتِ الِإحْرَامِ(

مَاتِ بسببهِ.  أي: المُحرَّ

(، أي: مح،وراتُه )تسِْعَةٌ(:
َ
 )وَهِي

عرِ  قٍ، أو نَتْفٍ، أو قَلْعٍ؛ لقولهِ تعالى: )وَلا ، يعني: إدالتُه بحل((129)منِ بميعِ بدنِه بلا عذرٍ  أحدُها: )حَلْقُ الشــــَّ

 [.196ى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ( ]البقرة: تَحْلقُِوا رُءُوسَكُمْ حَتَّ 

ه منِ يدٍ أو ربلٍ بلا عذرٍ.  )وَ( الااني: )تَقْليِمُ الأَْ فَارِ(، أو قَصُّ

                                         
وَمَن قَتَلَهُ منِكُم }رًا ناسيًا فلا فدية عليه، ولو  ان إدالة شعر أو  فر، بل ولو  ان ايدًا لقوله: ي : أن من فعل مح،و( والصح129)

دًا تَعَمِّ [. وليس أ ذلو إتلاف حق آدمي حتى يقام فيه: واعتلاف يستوي فيه المتعمد وغيره. وإنما ذلو 95الآية ]المائدة:  {مُّ

 وق الله فإنه يترتب على اعهم، والله أعلم.نفوسهم، وأما أ حقأ أموام الآدميين و
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 مع غيرِهما؛ فلا فديةَ. فإن خَرَ  بعَِيْنهِ شعرٌ، أو ُ سِرَ  فرُه فأدالهما، أو دالَا 

 ذلو؛ فدب.وإنْ حصل الأذب بقرْمٍ أو قملٍ ونحوِه فأدام شعرَه ل

 ومَن حُلقِ رأسُه بإذنهِ، أو سكت ولم يَنهَه؛ فدب.

 ويُبامُ للمُحْرِذِ غَسْلُ شعرِه بسدرٍ ونحوِه.

عرتين أو بعاَ شـــَ  ها فعليه طعاذُ مســـكينٍ، وشـــَ  ،عرتين فطعامَا مســـكينٍ )فَمَنْ حَلَقَ( شـــعرةً واحدةً أو بع ـــَ

و )هَلَاهَةً فَعَلَيهِ دَذٌ(، أي: شــاةٌ،  ، مســكينٍ، وُ فْرَيْن فطعامَا مســكينٍ وهلاهَ شــعراتٍ فعليه دذٌ، )أَوْ قَلَّمَ(  فراً فطعاذُ 

 أو إطعاذُ ستةَ مسا ين، أو اياذُ هلاهةَ أياذٍ.

 وإن خلَّلَ شَعْرَه وشوَّ أ سقوطِ شيءٍ به؛ استُحِبَّت.

سَهُ بمُِ  شار إليه بقولهِ: )وَمَنْ غَطَّى رَأْ َ رِ، وأ سواءٌ  ان معتاداً الاالثُ: تغطيةُ رأسِ الذَّ اِقٍ؛ فَدَب(،   عمامةٍ، لَا

قْه،  وبُرْنُسٍ، أذ لا  قِرْطاسٍ  يْرٍ، أو اسـتَ،لَّ أ مَحْمَلٍ را باً أو لا، ولو لم يلااـِ بَهُ بسِـَ وطينٍ، ونُورةٍ، وحناءٍ، أو عَصـَ

 .ويحرُذُ ذلو بلا عذرٍ، لا إنْ حَمَلَ عليه، أو استَ،لَّ بخَِيْمَةٍ، أو شجرةٍ، أو بيتٍ 

 عشارةُ بقولهِ: )وَإنِْ لَبسَِ ذََ رٌ مَخِيْطاً فَدَب(.الرابعُ: لُبْسه المَخِيطَ، وإليه ا

 فيهما نفقةٌ مع حابةٍ لعَِقْدٍ. وهِمْيَاناً ولا يَعْقِدُ عليه رداءً ولا غيرَه، إلا إدارَه، ومنِطَْقَةً 

 سَ سراويلَ إلى أنْ يجِدَ، ولا فديةَ.وإنْ لم يجد نَعْلَيْن لَبسَِ خُفَيِّن، أو لم يَجِد إداراً لَبِ 

الخامسُ: الطِّيبُ، وقد ذ ره بقولهِ: )وَإنِْ طَيَّبَ( مُحرِذٌ )بَدَنَه، أَوْ هَوْبَهُ(، أو شـــيئاً منهما، أو اســـتعملَه أ أ لٍ 

( قصداً )طيِباً، أَوْ تَ  هَنَ(، أو ا تحل، أو اسْتَعَطَ )بمُِطَيَّبٍ، أَوْ شَمَّ رَ بعُِودٍ وَنَحْوِهِ(، أو شمَّ أو شربٍ، )أَوْ ادَّ ه قصداً، بَخَّ

 ولو بَخورَ الكعبةِ؛ أَهمَِ و )فَدَب(.

وٌ، و افورٌ، وعنلٌ، ودعفرانٌ، ووَرْسٌ، جٌ  ومنِ الطِّيبِ: مسِــْ وياســمينٌ، وبانٌ، وماءُ  ،ولَيْنوفرُ  ،ووَرْدٌ، وبَنفَْســَ

 وردٍ.

ها بلا قصدٍ، أو مسَّ ما لا يَعْلَقُ؛  قِطَ  أو شيحاً، أو ريحاناً فارسيًّا،  عِ  افورٍ، أو شمَّ فوا هَ، أو عوداً،وإن شمَّ

اماً، أو ادَّهن بدهنٍ غيرِ مطيَّبٍ؛ فلا فديةَ.  أو نَمَّ
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لاً(؛  حَمَاذِ و يًّا أَاــْ يْداً مَأُْ ولًا بَرِّ بَطٍّ الســادسُ: قَتْلُ اــيدِ البَرِّ وااــطياده، وقد أشــار إليه بقولهِ: )وَإنِْ قَتَلَ اــَ

تأنسَ، بخلافِ إبلٍ وبقرٍ أهليةٍ ول يدِ المذ ورِ )وَمنِْ غَيْرِهِ(؛ و اســــ نْهُ(، أي: منِ الصــــ دَ مِ لَّ شــــت، )وَلَوْ تَوَ ولو توحَّ

دِ بين المأ ومٍ وغيرِه، أو بين الوحشي وغيرِه؛ تغليباً للح،رِ.   المتولِّ

بمناولةِ آلةٍ، أو بنايةِ دابةٍ ةٍ، ودلالةٍ، وإعانةٍ ولو )أَوْ تَلفَِ( الصيدُ المذ ورُ )فيِ يَدِهِ( بمباشرةٍ أو سببٍ،  إشار

فٌ فيها؛ )فَعَلَيْهِ بَمَاؤُهُ(.  هو متصرِّ

 وإن دمَّ ونحوَه مُحرِذٌ مُحرِماً فالجماءُ بينهما.

 ويَحْرُذُ على المُحْرِذ أ لُه مما ااده، أو  ان له أهرٌ أ ايدِه، أو ذُبَ  أو اِيدَ لأبلهِ.

 لا يَحرُذُ على مُحْرِذٍ غيرِه.يدَ له؛ حو دِلالةٍ، أو اِ وما حَرُذ عليه لن

 ويَ منُ بَيْاَ اَيْدٍ، ولَبَنهَ إذا حلبَه بقيمتهِ.

 ولا يَملوُ المُحْرِذ ابتداءً ايداً بغيرِ إرهٍ.

 وإن أَحْرَذ وبمِلكهِ ايدٌ لم يَمُم، ولا يدُه الحكميةُ، بل تمامُ يدُه المشاهدةُ بإرسالهِ.

(؛  الدباِ  و حَرَذٍ )حَ ذُ( بإحراذٍ أ)وَلَا يَحْرُ 
ٌّ
سِي اَلَّى  يْوانٌ إنِْ  

ُّ
صيدٍ، وقد  ان النَّبي وبهيمةِ الأنعاذِ؛ لأنَّه ليس ب

 .اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذبُ  البُدْنَ أ إحرامهِ بالحرذِ 

 [.96هُ( ]المائدة: اَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُ )وَلَا( يحرذُ )اَيْدُ البَحْرِ( إن لم يكن بالحرذِ؛ لقولهِ تعالى: )أُحِلَّ لَكُمْ 

.  وطيرُ الماءِ بريُّ

ذ. دَ  ما تقدَّ ذِ الأَْ لِ(؛  الأسدِ، والنمرِ، والكلبِ، إلا المتولِّ  )وَلَا( يَحْرُذ بحَِرَذٍ ولا إحراذٍ )قَتْلُ مُحَرَّ

ائِلِ( دفعاً عن نفسِه أو مالهِ، سواءٌ  رَ )وَلَا( يَحْرُذ قتلُ الصيدِ )الصَّ لأنَّه التحق  ؛رَ بجرحِهخَشِي التَّلَفَ أو ال َّ

 بالملذياتِ، فصار  الكلبِ العقورِ.

 ويُسنُّ مطلقاً قتلُ  لِّ ملذٍ غيرِ آدمي.

 ولو برميه، ولا بماءَ فيه، لا براغيثَ وقُرادٍ ونحوِهما. ويَحْرُذ بإحراذٍ قتلُ قَمْلٍ واِئْبَانهِِ 

 وُيَْ منُ بَرَادٌ بقيمتهِ.



 (229)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

لفِِعْلِ مح،ورٍ فعلُه ويفدي، و ذا لو اتطرَّ إلى أَْ لِ اَيْدٍ فله ذَبْحُه وأ لُه؛  من بالحرذِ، ولا ا  ذٍ احتولمُحْرِ 

 يُبامُ إلا لمن له أ لُ الميتةِ.

ا أو  ان وليًّ الســابعُ: عقدُ النِّكامِ، وقد ذ ره بقولهِ: )وَيَحْرُذُ عَقْدُ نكَِامٍ(، فلو تموَّ  المُحْرِذُ، أو دوَّ  مُحْرِمَةً، 

(؛ لما روب مســلمٌ عن عامانَ مرفوعاً:  ُّ 
)وَلَا  ،«لَا يَنكِِْ  المُحْرِذُ، وَلَا يُنكُِْ  »أو و يلاً أ النكامِ؛ حَرُذَ، )وَلَا يَصــِ

 فدِْيَةَ( أ عقدِ النكامِ،  شراءِ الصيدِ، ولا فرق بين اعحراذِ الصحيِ  والفاسدِ.

 بةِ عقدِه، وح ورِه، وشهادتهِ فيه.مرأةً  خُطويُكْرَه للمُحْرِذ أنْ يخطبَِ ا

ت بلا  راهةٍ؛ لأنَّه إمساعٌ، و ذا شراءُ أمةٍ للوطءِ. بْعَةُ(، أي: لو رابع المُحْرِذُ امرأتهِ احَّ  )وَتَصِ ُّ الرَّ

 ؛منِ آدمي أو غيرِهأو دُبُرٍ الاامنُ: الوَطْءُ، وإليه اعشارة بقولهِ: )وَإنِْ بَامَعَ المُحْرِذُ(؛ بأن غيَّب الحشَفةَ أ قُبُلٍ 

 «.هُوَ الجِمَااُ »[، قام ابنُ عباسٍ: 197لقولهِ تعالى: )فَمَنْ فَرَضَ فيِهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ( ]البقرة: 

سا سُكُهُمَا(، ولو بعدَ الوقوفِ بعرفةَ، ولا فرق بين العامدِ وال سَدَ نُ مِ؛ فَ هي؛ وإن  ان الوطءُ )قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأوََّ

 أ  بعاِ  لق اءِ 
ُّ
الصحابةِ بفسادِ الحجِّ ولم يَستفصِل، )وَيَمِْ يَانِ فيِهِ(، أي: يجبُ على الواطئ والموطوءةِ الم ي

  ،النســــوِ الفاســــدِ، ولا يَخربان منه بالوطءِ؛ رُوي عن عمرَ 
ٍّ
فحكمُه  اعحراذِ  وأبي هريرةَ، وابنِ عباسٍ، ،وعلي

 عَاذٍ(؛ رُوي عن ابنِ 196 وَالْعُمْرَةَ للِهِ( ]البقرة: وا الْحَجَّ الصحيِ ؛ لقولهِ تعالى: )وَأَتمُِّ 
َ
[، )وَيَقِْ يَانهِِ( وبوباً )هَانيِ

لًا إن  ان  ،عمرَ، وابنِ عمرو عباسٍ، وابنِ  ةِ اعسلاذِ فوراً منِ حيثُ أحرذَ أوَّ وغيرُ المكلَّفِ يق ي بعد تكليِفِه وحجَّ

 قبلَ ميقاتٍ، وإلا فمِنه.

قُهُ وسُنَّ تَ  .مفَرُّ  ا أ ق اءٍ منِ موتعِ وَطْءٍ إلى أن يحِلاَّ

مِ لا يُفسدُ النسوَ، وعليه شاةٌ.  والوطءُ بعد التحلُّلِ الأوَّ

ةِ ق ائهِا عليه؛ لأنَّه المفسدُ لنِسُكهِا.  ولا فديةَ على مكرَهةٍ، ونفقةُ حجَّ

رَةُ(، التاســعُ: المباشــرةُ دون الفرِ ، وذ رها بقولهِ: )وَتَحْرُذُ المُبَ  ــَ أي: مباشــرةُ الربلِ المرأةَ، )فَإنِْ فَعَلَ(، اش

ها على الوطءِ؛ لأنَّه يجبُ به الحدُّ دونه هُ(،  ما لو لم يُنمِْم، ولا يَصـــ ُّ قياســـُ دْ حَجُّ رَها )فَأَنْمَمَ؛ لَمْ يَفْســـُ ا، أي: باشـــَ

ةٍ، أو أمنى باستمناءٍ؛ قياساً على بدنةِ الوطءِ، لمسٍ لشهو أو قبلةٍ، أو تكرارِ نََ،ر، أو )وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ( إنْ أنْمَم بمباشرةٍ،

 ينمم فشاةٌ  فديةِ أذب، وخطأٌ أ ذلو  عمدٍ، وامرأةٌ مع شهوةٍ  ربلٍ أ ذلو. وإن لم
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(؛ ليَجمعَ أ إحرامهِ بين الحِلِّ والحرذِ )لطَِوَافِ الفَرْضِ(، أي: لي طوفَ )لَكنِْ يُحْرِذُ( بعدَ أن يَخرَُ  )منَِ الحِلِّ

 الميارةِ مُحْرِماً. طوافَ 

رِ  دونَ الفرِ  إذا أنمم، وهو غيرُ متَّجِهٍ؛ لأنَّه لم يفســــد إحرامُه حتى يحتاَ   و اهرُ  لامِه: أنَّ هذا أ المباشــــِ

لتجديدِه، فالمباشــرةُ  ســائرِ المحرماتِ غيرِ الوطءِ، هذا مقت ــى  لامهِ أ اعقنااِ،  المنتهى، والمقنعِ، والتنقيِ ، 

هااو بداِ وغيرِ مِ إلا أن يكونَ على وبهِ  ،عنصــــافِ، والم لِ الأوَّ عد التحلِّ هذا الحكمَ فيِمن وطئِ ب ما ذ روا  وإن

 الاحتياطِ؛ مراعاةً للقومِ باعفسادِ.

ها،  باسِ المخيطِ، فلا يَحرذُ علي بَاسِ(، أي: ل بُلِ، إلِاَّ فيِ اللِّ َ الرَّ ذ ) قدَّ ما ت يةُ لاو)وَإحِْرَاذُ المَرْأةِ( في  تغط

ادَيْنِ(؛ لقولهِ عليه الســــلاذُ:  ادَيْنِ »الرأسِ، )وَتَجْتَنبُِ البُرْقُعَ، وَالقُفَّ رواه البخاري « لَا تَنتَْقِبُ المَرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّ

ادان ،وغيره  شيءٌ يُعملُ لليدين يَدخلان فيه يستُرُهما منِ الحرِّ  ما يُعملُ للبُماةِ. :والقفَّ

 الربلُ والمرأةُ بلُبسِهما. ويَفدي

سَلَّم:  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ سِهِ، وَإحِْرَاذُ المَرْأَةِ فيِ »)وَ( تجتنبُ أي اً )تَغْطيَِةَ وَبْهِهَا(؛ لقولهِ  بُلِ فيِ رَأْ إحْرَاذُ الرَّ

 وتسدِلُه على وبهِها لمرورِ الربامِ قريباً منها. فت عُ الاوبَ فوقَ رأسِها ،«وَبْهِهَا

( بالخَلْخَامِ وَ )
َ
مْلجِ  ،يُبَامُ لَهَا التَّحَلِّي وارِ، والدُّ  ونحوِها. والسِّ

 ويُسنُّ لها خِ ابٌ عند إحراذٍ، وُ رِه بعدَه.

 وُ ره لهما ا تحامٌ بإهمدٍ لمينةٍ.

، وقَطْعُ رائحةٍ  ريهةٍ بغيرِ طيبٍ، واتجارٌ وعملُ اَنعَْةٍ ما لم يشغلا
ٍّ
عن واببٍ أو  ولهما لُبْسُ مُعصفرٍ وُ حْلي

 مستحبٍ، وله لُبسُ خاتمٍ.

 ويَجتنبانِ الرفثَ والفسوقَ والجدامَ.

ةُ الكلاذِ إلا فيما يَنفعُ.  وتُسَنُّ قِلَّ

 )بَابُ الفِدْيَةِ( 

 أي: أقسامهِا، وقَدْرِ ما يجبُ، والمستحِقِّ لأخَْذِها.
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فِدْيَةٍ(، أي: أ فديةِ )حَلْقٍ( فوقَ شــــعرتين، )وَتَقْ  يبٍ(، ولُبْسِ لِ )يُخَيَّرُ بِ يَةِ رَأْسٍ، وَطِ يمٍ( فوقَ ُ فْرَيْن، )وَتَغْطِ

فُ اـَ  ، أَوْ نصِـْ كيِنٍ مُدُّ بُرٍّ ا يِنَ، لكُِلِّ مسِـْ تَّةِ مَسـَ
يَاذِ هَلَاهَةِ أَيَّاذٍ، أَوْ إطِْعَاذِ سـِ

عِيرٍ، أَوْ ذَبِْ  مَخِيطٍ؛ )بَيْنَ اـِ ااِ تَمْرٍ، أَوْ شـَ

لَّى الُله عَ  اةٍ(؛ لقولهِ اــَ ــَ لَّمَ لكعبِ بنِ عجرةَ: لَ ش ــَ وَ؟»يْهِ وَس ، فقام: «لَعَلَّوَ آذَاعَ هَوَاذُّ رَأْســِ
ِ
، قام: نعم يا رســومَ الله

مْ هَلَاهَةً » وَ، وَاــُ اةً  ،احْلقِْ رَأْســَ وْ شــَ ا يِنَ، أَوِ انْســُ تَّةَ مَســَ
للتَّخييرِ، وأُلْحِقَ الباقي « أَوْ »و  ،متفقٌ عليه« أَوْ أَطْعِمْ ســِ

 بالحلقِ.

ــ )بَمَاءِ اَيْدٍ: بَيْنَ( ذبِ  )ماِْلٍ إنِْ َ انَ( له ماِْلٌ منِ النَّعَمِ، )أَوْ تَقْوِيمِهِ(، أي: المِاْلِ بمَحَ  ()وَ   أو لِّ التَّلَفِ يُخيَّر بـِ

تَرِي بِهَا طَعَاماً( يُجْمِئُ أ فطِْرَةٍ، أو يُخْرُِ  بِعَدْلهِ منِْ طعامِه، )فَيُطْ  ا( إنْ  ان قُرْبِه )بِدَرَاهِمَ يَشــــْ كيِْنٍ مُدًّ عِمُ ُ لَّ مسِــــْ

( منِ البُرِّ  وذُ عَنْ ُ لِّ مُدٍّ يْن، )أَوْ يَصــــُ ا، وإلاَّ فَمُدَّ : )فَجَمَاءٌ ماِْلُ مَا قَتَلَ منَِ النَّعَمِ( الآية )يَوْماً(؛ لقولهِ تعالى الطعاذُ بُرًّ

َ دونَ مُدٍّ ااذ يوماً.95]المائدة: 
 [، وإنْ بَقِي

؛ )بَيْنَ إطِْعَاذٍ(  ما بِمَا لَا ماِْ )وَ( يُخيَّر ) رِ المِاْلِ، ويشــــتري بها طعاماً  ما مَرَّ مَه بدراهِمَ لتعذُّ لَ لَهُ( بعدَ أنْ يُقوِّ

، )وَاِيْاذٍ( ذ. مَرَّ  على ما تقدَّ

ا دَذُ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ، فَيَجبُ الهَدْيُ( بشرطهِ السابقِ؛ لقولهِ تعالى: )فَمَنْ تَمَتَّعَ  باِلْعُمْرَةِ إلَِى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ  )وَأَمَّ

 المتمتعِ. [، والقارنُ بالقياسِ على196منَِ الْهَدْيِ( ]البقرة: 

لُ  )فَإنِْ عَدِمَهُ(، أي: عَدِذَ  ، )وَالأفَْ ــَ يَاذُ هَلَاهَةِ أَيَّاذٍ( أ الحجِّ
هُ؛ )فَصــِ الهدْيَ، أو عَدِذَ همنهَ ولو وَبَد مَنْ يُقْرِتــُ

بْعَة( أياذٍ )إِ َ وْنُ  رها عن أياذِ منِىَ اـــامها بَعْدُ، وعليه دذٌ مطلقاً، )وَ( اـــياذُ )ســـَ ذَا رَبَعَ آخِرِهَا يَوْذَ عَرَفَةَ(، وإن أخَّ

بْعَةٍ إذَِا رَبَعْتُمْ( ]البقرة: إلَِى أَهْلهِِ  يَاذُ هَلاهَةِ أَيَّاذٍ فيِ الْحَجِّ وَســـَ
[، وله اـــومُها 196(؛ قام تعالى: )فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصـــِ

.  بعدَ أياذِ منى وفراغِه منِ أفعامِ الحجِّ

 ولا يَجِبُ تتابعٌ ولا تفريقٌ أ الالاهةِ ولا السبعةِ.

[، و 196بنيِّةِ التَّحَلُّلِ؛ لقولهِ تعالى: )فَإنِْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ منَِ الْهَدْيِ( ]البقرة: )وَالمُحْصَرُ( يذبُ  هَدْياً 

(؛ قياساً على المتمتعِ.)إذَِا لَ   مْ يَجِدْ هَدْياً اَاذَ عَشَرَةَ( أياذٍ بنيَّةِ التَّحلُّلِ )هُمَّ حَلَّ

 ) مِ )بَدَنَةٌ(، وبعدَه شاةٌ، فإن لم يَجد البدنةَ ااذ عشرةَ أياذٍ؛ )وَيَجِبُ بوَِطْءٍ فيِ فَرٍْ  فيِ الحَجِّ قَبْل التَّحلُّلِ الأوَّ

 .ءِ الصحابةِ ربع؛ لق ا وسبعةً إذا هلاهةً أ الحجِّ 
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 .)وَ( يجبُ بوطءٍ )فيِ العُمْرَةِ شَاةٌ(

جِّ والعمرةِ، وأ نســــخةٌ: )لَمِمَاهَا(، أي: البدنةُ أ )وَإنِْ طَاوَعَتْهُ دَوْبَتُهُ لَمِمَهَا(، أي: ما ذُ ِرَ من الفِدْيَةِ أ الح

، والشاةُ أ العمرةِ.  الحجِّ

 والمُكْرَهةُ لا فديةَ عليها.

ر فأنمم.ذ حُ وتقدَّ   كْمُ المباشرةِ دون الفرِ ، ولا شيءَ على مَنْ فكَّ

 والدذُ الواببُ لفواتٍ، أو ترعِ واببٍ؛  متعةٍ.

 )فَصْلٌ(

رَ  مَحُْ،وراً منِْ بِنسٍْ( واحدٍ، بأنْ حَلَقَ، أو قَلَّمَ، أو لَبسَِ مَخِيطاً، أو تَطَيَّبَ، أو وَطئَِ هم أعاده )وَلَمْ )وَمَنْ َ رَّ

قاً؛ لأنَّ الَله تعالى أَوْبَب أ حلقِ الرأسِ فديةً واحدةً، وليَفْدِ  ةً(، ســـواءٌ فعلَه متتابعاً أو متفرِّ م ( لمِا ســـبق؛ )فَدَب مَرَّ

ق بي  ن ما وقع أ دُفْعةٍ أو دُفُعاتٍ.يُفرِّ

ر عن السابقِ هم أعادَه؛ لممته الفديةُ هانياً.  وإنْ  فَّ

 [.95مَاءٌ ماِْلُ مَا قَتَلَ منَِ النَّعَمِ( ]المائدة: ولو أ دُفْعةٍ؛ لقولهِ تعالى: )فَجَ )بخِِلَافِ اَيْدٍ(، ففيه بعَدَدِه 

ةً(، أي: لكلِّ بنسٍ )وَمَنْ فَعَلَ مَحُْ،وراً منِْ أَبْنَاسٍ(؛ ب كُلٍّ مَرَّ
أنْ حلَقَ وقلَّم أ فارَه ولبسَِ المخيطَ؛ )فَدَب لِ

رَامَهُ أَوْ لَا(، إذْ التَّحلُّلُ منِ الحجِّ لا يَحصــلُ إلا بأحدِ هلاهةِ أشــياءٍ:  مامِ أفعالهِ، فدِْيَتَه الواببةَ فيه، ســواءٌ )رَفَاَ إحِْ 

. أو بالعُذْرِ أو التحلُّلِ عند الحصرِ،   إذا شَرَطه أ ابتدائهِ، وما عدا هذه لا يتحلَّلُ به، ولو نوب التحلُّل لم يَحِلَّ

 يءٌ؛ لأنه مجردُ نيةٍ.ممُه أحكامُه، وليس عليه لرفاِ اعحراذِ شولا يفسُدُ إحرامُه برفِ ه، بل هو باقٍ يل

تيِ عَنِ الخَطَأِ، »وَتَغْطيَِةِ رَأْسٍ(؛ لحديثِ:  )وَيَسْقُطُ بنِسِْيَانٍ(، أو بهلٍ، أو إ راهٍ؛ )فدِْيَةُ لُبْسٍ، وَطيِبٍ، مَُّ
ِ
 لأ
َ
عُفِي

تُكْرِهُوا عَلَيْهِ  يَانِ، وَمَا اســـْ يْدٍ، وَتَقْليِمٍ، وَحِلَاقٍ(،  ه أ الحامِ، )دُونَ( فديةِ ذْرُه أدالَ ومتى دام عُ  ،«وَالنِّســـْ )وَطْءٍ، وَاـــَ

.فتجبُ مطلقاً؛ لأنَّ ذلو إتلافٌ، فاستوب عمدُه 
ِّ
 وسهوُه؛  مامِ الآدمي

ه.  وإن استداذ لُبْسَ مخيطٍ أحرذ فيه ولو لح،ةً فوقَ المعتادِ منِ خَلْعِه؛ فدب، ولا يشُقُّ

عَاذٍ( )وَُ لُّ هَدْيٍ، يتعلَّقُ بحرذٍ أو إحراذٍ؛  جماءِ اــــيدٍ، ودذِ متعةٍ، وقِرانٍ، ومنذورٍ، وما وبب لترعِ  أَوْ إطِْ

 ذبحُه أ الحرذِ، قام أحمدُ: )مكةُ ومنى واحِدٌ(. رذِ؛ )فَـ( ـإنه يلممُهواببٍ، أو فعلِ مح،ورٍ أ الح
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 والأف لُ نَحْرُ ما بحجٍّ بمِنىَ، وما بعمرةٍ بالمروةِ.

ا يِنِ الحَرَذِ(؛ لأنَّ القصــدَ التوســعةُ عليهم، وهم المقيمُ به والمجتادُ منِْ  مذُ ويل تَفْرِقَةُ لحمِه، أو إطلاقهِ )لمَِســَ

ه وذبحَه. ه ممِن له أخذُ د اةٍ لحابةٍ، وإن سلَّمه لهمحا ٍّ وغيرِ   حيًّا فذبحوه أبمأ، وإلا ردَّ

ح،ورٍ فَعَلَه خارَ  الحرذِ، ، وَنَحْوِهِمَا(؛  طيبٍ، وتغطيةِ رأسٍ، و لِّ م)وَفدِْيَةُ الأذََب(، أي: الحلقِ، )وَاللُّبْسِ 

بَبُهُ( منِ حِلٍّ  ارِ؛ حَيْثُ وُبِدَ ســَ وهي منِ  ،أ موتــعِه بالحديبيةِ  أو حَرَذٍ؛ لأنَّه عليه الســلاذ نحر هديَه )وَدَذُ اعِحْصــَ

، ويُجْمِئُ بالحرذِ أي اً.  الحلِّ

وْذُ( و ب نفعُه لأحدٍ، فلا فائدةَ لتخصيصِه. ؛الحلقُ )بكُِلِّ مَكَانٍ()وَيُجْمِئُ الصَّ  لأنَّه لا يَتعدَّ

ذُ( المطلقُ  أتـــحيةٍ: )شـــاةٌ(؛ بذاُ تـــأنٍ، أ بُعُ بَدَنَةٍ( أو بقرةٍ، فإنْ ذبحها فأف ـــلُ، )وَالدَّ ُّ مَعْمٍ، )أَوْ ســـُ
و هَنيِ

 وتجبُ  لُّها.

 اهٍ: بدنةٌ أو بقرةٌ مطلقاً.(، ولو أ بماءِ ايدٍ،  عكسِه، وعن سَبْعِ شي)وتُجْمِئُ عَنهَْا(، أي: عن البدنةِ: )بَقَرةٌ 

يْدِ(   )بَابُ جَزَاءِ الصَّ

 وإلا فقيمتُه.أي: مالُه أ الجملةِ إن  ان، 

تَلَ منَِ النَّعَمِ( ]المائدة:  مَا قَ اْلُ  له مالٌ؛ لقولِه تعالى: )فَجَمَاءٌ مِ وَبَعَلَ »[، 95فيجبُ المالُ منِ النَّعمِ فيما 

بُع َ بْشاً ُّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ ال َّ
 .«النَّبيِ

اُ  أنْ يُحكمَ عليه مرةً أخرب؛ لأنهم أعرفُ، وقولُهم ويُربعُ فيما ق ت فيه الصحابةُ إلى ما ق وا به فلا يحت

 .]رواه الدارقطني[ «اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ  أَاْحَابيِ َ النُّجُوذِ بأَِيِّهِمُ »أقربُ إلى الصوابِ، ولقولهِ عليه السلاذ: 

، وديدٍ، 
ٍّ
 لأنها تُشبهُِها. ؛وابنِ عباسٍ، ومعاويةَ ومنِه: )فيِ النَّعَامَةِ: بَدَنَةٌ(، رُوي عن عمرَ، وعامانَ، وعلي

 .)وَ( أ )حِمَارِ الوَحِْ (: بقرة، رُوي عن عمرَ 

 مسعودٍ. وحِ : بقرةٌ، رُوي عن ابنِ أي: الواحدةِ منِ بقرِ ال ،(هِ ت)وَ( أ )بَقَرِ 

 .بقرةٌ، روي عن ابنِ عباسٍ  :وسَيِّدٍ  )وَ( أ )اعِيِّلِ(، على ودنِ قنَِّبٍ، وَخُلَّبٍ،

 ."التيتلُ الوعلُ المُسنُّ ": بقرةٌ، قام الجوهري: (( أ )التَّيْتَل)وَ 
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علِ  قام:  :)وَ( أ )الو نه  حامِ:  ،«وَب: بَقَرَةٌ فيِ الأرَْ »بَقَرةٌ(، يُروَب عن ابنِ عمرَ أ علُ هي "قام أ الصــــ الو

 ." الجبلِ الوَعلُ بفت  الواو، مع فتِ  العينِ و سرِها وسكونهِا: تيسُ "، وأ القاموسِ: "الأروب

بُعِ: َ بٌْ (، قام اعماذُ:   اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكب ٍ ")وَ( أ )ال َّ
ِ
 ."حَكَم فيها رسومُ الله

لَّمَ أنَّه قام: لَةِ: عَنمٌْ(، ر)وَ( أ )الغَمَا لَّى الُله عَلَيْهِ وَســــَ اةٌ »وب بابرٌ عنه اــــَ ]رواه الدارقطني  «فيِ ال،َّبْي شــــَ

 .والبيهقي[

نَّوْرِ لا ذَنَبَ لها: بَدْيٌ  ،()وَ( أ )الوَبْرِ   .وهو دويبةٌ  حلاءُ دونَ السِّ

: بَدْيٌ(؛ قَ ى به عمرُ، وأَرْبَدُ، بِّ  الذَّ رُ من أولادِ المعمِ، له ستةُ أشهرٍ. ديُ:والج )وَ( أ )ال َّ

 وابنِ مسعودٍ. ،عمرَ  )وَ( أ )اليَرْبُواِ: بَفْرَةٌ( لها أربعةُ أشهرٍ، رُوي عن

 )وَ( أ )الأرَْنَبِ: عَناَقٌ(، رُوي عن عمرَ، والعَناَقُ: الأناى منِ أولادِ المعمِ، أاغرُ منِ الجفرةِ.

اةٌ(، أ حماذِ  ونافعُ بنُ عبدِ الحارهِ: ،وابنُ عباسٍ  ،عمرَ  حَكَم به عمرُ، وعامانُ، وابنُ  )وَ( أ )الحَمَامَةِ: شــــَ

 ذُ اعحراذِ.الحرذِ، وقيِسَ عليه حَمَا

. ،والوَراشينُ  ،الفَوَاختُ  والحماذُ:  لُّ ما عَبَّ الماءَ وهَدَر، فيَدخلُ فيه:
ُّ
بْسي ، والدُّ  والقَطَا، والقُمْرِيُّ

 ى قومِ عَدْلَيْن خبيِرَيْن.حابةُ يُربعُ فيه إلوما لم تقاِ فيه الص

 .وما لا ماِْلَ له  باقي الطيرِ ولو أ لَ من الحماذِ: فيه القيمةُ 

 وعلى بماعةٍ اشتر وا أ قتلِ ايدٍ: بماءٌ واحدٌ.

 )بَابُ( حكمِ )صَيْدِ الحَرَمِ(، أي: حرمِ مكةَ 

مَ  ؛ماعاً)يَحْرُذُ اَيْدُهُ عَلَى المُحْرِذِ وَالحَلَامِ( إب  اَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ِ
لحديثِ ابنِ عباسٍ قام: قام رسومُ الله

 إلَِى يَوْذِ القِ »يوذَ فتِ  مكةَ: 
ِ
مَوَاتِ وَالأرَْضَ، فَهُوَ حَرَاذٌ بحُِرْمَةِ الله مَهُ اللَهُ يَوْذَ خَلَقَ السَّ  .«يَامَةِ إنَِّ هَذَا البَلَدَ حَرَّ

يْ  يْدِهِ َ صــَ مُحْرِذِ( فيه الجماءُ، حتى على الصــغيرِ والكافرِ، لكنَّ بَحْرِيَّه لا بماءَ فيه، ولا يَملكُِه دِ ال)وَحُكْمُ اــَ

 ابتداءً بغيرِ إرهٍ، ولا يَلمذُ المحرذُ بماءان.

؛ لحديثِ 
ٌّ
رَيْنِ( اللَّذينِ لم يَمرعهما آدمي هِ الأخَْ ــَ

يشــِ جَرِهِ(، أي: شــجرِ الحرذِ )وَحَشــِ لَا وَ »: )وَيَحْرُذُ قَطْعُ شــَ

 .]رواه البخاري ومسلم[ «وَلَا يُخْتَلَى شَوُْ هَا»، وأ روايةٍ: «يُعَْ دُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحَ ُّ حَشِيشُهَا



 (235)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

، والكَمْأَةِ، والفَقْعِ،
ُّ
و ذا اعذخرُ  ما أشــــار إليه بقولهِ: )إلِاَّ  ويجودُ قَطْعُ اليابسِ، والامرةِ، وما دَرَعَه الآدمي

يِ ( ام أقا ،(اعِذْخِرَ   «.إلِاَّ اعِذْخِرَ »لقولهِ عليه السلاذُ:  ؛لقاموسِ: )حشيٌ  طيبُ الرِّ

، ولو لم يَبنِْ.
ٍّ
 ويُبامُ انتفااُ بما دام أو انكَسَر بغيرِ فعِْلِ آدمي

  جماءِ ايدٍ. ويُفعلُ فيها وتُ منُ شجرةٌ اغيرةٌ عُرفاً بشاةٍ، وما فوقَها ببقرةٍ، رُوي عن ابنِ عباسٍ،

استَخلفَ شيئاً منها سَقَط تمانَه،  رَدِّ شجرةٍ فتنبت،  ٌ  وورقٌ بقيمتهِ، وغصنٌ بما نقص، فإنْ ينُ حشويُ م

 لكنْ يَ منُ نقصَها.

، لا ماءِ دممذَ.  وُ رِهَ إخْرَاُ  ترابِ الحرذِ وحجارتهِ إلى الحِلَّ

 ويَحرذُ إخراُ  ترابِ المسابدِ وطيبهِا للتَّلعِ وغيرِه.

: دُ( حرذِ )المَ )وَيَحْرُذُ اَيْ 
ٍّ
رُ  المَدِينةَُ حَرَاذٌ مَا بَيْنَ عَائِر»دِيْنةَِ(؛ لحديثِ علي إلَِى هَوْرٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنفََّ

 دَ.رواه أبو داو« اَيْدُهَا، وَلَا يَصْلُُ  أَنْ تُقْطَعَ منِهَْا شَجَرَةٌ إلِاَّ أَنْ يَعْلفَِ رَبُلٌ بَعِيرَهُ 

ها، قام أحمدُ أ روايةِ بكرِ بنِ محمدٍ: اءَ( فيما حَ )وَلَا بَمَ  لم يبلغنا أنَّ "رُذ منِ اـــيدِها وشـــجرِها وحشـــيشـــِ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أحداً منِ أاحابهِ حَكَموا فيه بجماءٍ 
َّ
 ."النبي

 ذ.)وَيُبَامُ الحَشِيُ ( منِْ حرذ المدينةِ )للِعَلَفِ(؛ لما تقدَّ 

حْلِ منِ شــــجرِ حرذِ المدينةِ؛ لما روب أحمدُ عن اتخاذُ )آلَ  )وَ( يُبامُ  ةِ الحَرْهِ وَنَحْوِهِ(؛  المســــاندِ، وآلةِ الرَّ

 إنَّا أاحابُ 
ِ
ذ المدينةَ قالوا: يا رسومَ الله ا حَرَّ سَلَّمَ لمَّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  َّ

: أنَّ النبي
ِ
عَمَلٍ، وأاحابُ بابرِ بنِ عبدِ الله

ْ ٍ ، وإنَّ  ص لنا، فقام: ا لا نستطيعُ أرتاً غيرَ أنَ سْندَُ »رتِنا، فرَخِّ تَةُ، وَالمِ سَادَةُ، وَالعَارِ ا غَيْرُ  ،القَائِمَتَانِ، وَالوِ فَأَمَّ

ءٌ 
ْ
 ، والمسندُ: عودُ البكرةِ.«ذَلوَِ فَلَا يُعَْ دُ، وَلَا يُخْبَطُ منِهَْا شَي

 له إمساُ ه وذبحُه.ومَن أدخلَها ايداً ف

يدٌ أ بريدٍ، وهو )مَا بَيْنَ عَيْرٍ(: ببلٍ مشــــهورٍ بها، )إلَِى هَوْرٍ(: ببلٍ اــــغيرٍ لونُه إلى الحمرةِ فيه هَا( بر)وَحَرَمُ 

بةُ: الحَرَّ  ةُ، وهي تدويرٌ، ليس بالمستطيلِ، خلفَ أُحُد منِ بهةِ الشمامِ، وما بينَ عَيْر إلى هورٍ هو ما بين لابَتَيْها، واللاَّ

 جارةٌ سُودٌ.أرضٌ تَرَْ بُها ح
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دِ الحجرةِ، فأما  وتُســتحبُ المجاورةُ بمكةَ، وهي أف ــلُ منِ المدينةِ، قام أ الفنونِ: )الكعبةُ أف ــلُ منِ مجرَّ

لَّمَ فيها فلا والله، ولا العرشُ وحملتُه والجنةُ؛ لأنَّ بالحجرةِ بَســداً لو وُ  لَّى الله عَلَيْهِ وَســَ دِن به لرب ( ا. والنبي اــَ

 ةُ والسيئةُ بمكانٍ ودمانٍ فاتلٍ. الحسنوتُ اعفُ  .هـ

عيِ  ةَ(، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّ  )بَابُ( ذِكْرِ )دُخُولِ مَكَّ

( دخُومُ مكةَ )منِْ أعْلَاهَا(، والخروُ  منِ أسفلهِا.  )يُسَنُّ

جِدِ( الحراذِ )منِْ بَابِ بَنيِ يْبَةَ(؛ لما روب مســلمٌ و )وَ( يُســنُّ دخُومُ )المَســْ لَّى أَنَّ النَّ »غيرُه عن بابرٍ: شــَ َّ اــَ
بيِ

حَى، وَأَنَاَ  رَاحِلَتَهُ عِندَْ بَابِ بَنيِ شَيْبَةَ هُمَّ دَخل ةَ ارْتفَِااَ ال ُّ  .«اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّ

،
ِ
، ومنِ الله

ِ
، وبالله

ِ
مِ الله ، اللهم افت  لي  ويُســــنُّ أنْ يقومَ عند دخولهِ: بســــْ

ِ
أبوابَ ف ــــلِوَ، ذ ره أ وإلى الله

 .بِ الهدايةِ أسبا

اللَّهُمَّ »)وَقَامَ مَا وَرَدَ(، ومنه:  )فَإذَِا رَأَب البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ(؛ لفعلهِ عليه الســـلاذ، رواه الشـــافعي عن ابنِ بريجٍ 

لَاذُ، حَيِّناَ  لَاذُ، ومنِوَْ الســَّ لَاذِ، اللَّهُمَّ دِدْ أَنْتَ الســَّ رِيفاً رَبَّناَ باِلســَّ ا، وَدِدْ هَذَا البَيْتَ تَعْ،يِماً وَتَشــْ وتَكْرِيماً ومَهَابَةً وَبرًِّ

 
ِ
ا، الحَمْدُ لله رِيفاً وتَكْرِيماً ومَهَابَةً وبرًِّ ـــْ هُ وَاعْتَمَرَهُ تَعْ،يِماً وتَش نْ حَجَّ فَهُ ممَِّ رَّ ـــَ مَهُ وَش َ مَا  مِينَ َ ايِراً رَبِّ العَالَ  مَنْ عَ،َّ

 عَلَى ُ لِّ َ مَا يَنبَْغِي لكَِرَذِ هُوَ أَهْلُهُ، وَ 
ِ
 الَّذِي بَلَّغَنيِ بَيْتَهُ، وَرَآنيِ لذَِلوَِ أَهْلاً، والحَمْدُ لله

ِ
  وَبْهِهِ وعِمِّ بَلَالهِِ، والحَمْدُ لله

اْلِ وَقَدْ بِئْتُوَ لذَِلوَِ، اللَّهُمَّ تَ حَامٍ، اللَّهُمَّ إنَِّوَ دَعَوْتَ إلَِى حَجِّ بَيْتوَِ الحَرَاذِ،  شَأْنيِ قَبَّلْ منِِّي، وَاعْفُ عَنِّي، وَأَ ْ  ليِ 

 يرفعُ بذلو اوتَه. ،«ُ لَّهُ، لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ 

طَبعِاً( أ  لِّ أســـبوعِه اســـتحباباً؛ إن لم يَكُن حاملَ معذورٍ بردائهِ، والاتـــطبااُ: أنْ يجع لَ )هُمَّ يَطُوفُ مُ ـــْ

 لطوافِ أدام الاتطبااَ.رفيه على عاتقِه الأيسرِ، وإذا فرغ منِ اوسَطَ ردائهِ تحتَ عاتقِه الأيمنِ، وط

ةُ المســــجدِ الحراذِ، فاســــتُحِبَّت البداءةُ به، ولفعلِه عليه  )يَبْتَدِئُ المُعْتَمِرُ بطَِوَافِ العُمْرَةِ(؛ لأنَّ الطوافَ تحيَّ

 وَالمُفْرِدُ للِقُدُوذِ(، وهو الورودُ. السلاذُ، )وَ( يطوفُ )القَارِنُ 

به،  تَدئ  يه الســــلاذُ  ان يَبْ ه عل فِه؛ لأنَّ بدأُ طوا نِه، فيكونُ م بدَ كلِّ  هِ(، أي: ب لِّ وَدَ بكُِ حَاذِي الحَجَرَ الأسَــــْ )فَيُ

سْتَلمُِهُ(، أي: يمسُ  الحجرَ  شَ »بيدِه اليمنى، وأ الحديثِ:  )وَيَ دَتْ أَنَّهُ نَمَمَ منَِ الجَنَّةِ أَ سَوَّ بَنِ فَ هُ خَطَايَا دَّ بَيَاتاً منَِ اللَّ

حهرواه الترمذي « بَنيِ آدَذَ  ستقبل الحَجَرَ ووتع  ،واحَّ سَلَّمَ ا اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  
َّ
)وَيُقَبِّلُهُ(؛ لما روب عمرُ: أنَّ النَّبي
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فَتَيْهِ عليه يَبكي طويلاً، هم التفت فإذا بعمرَ بنِ الخطابِ يَبكي، ف كَبُ العَبَ »قام: شــــَ رواه ابنُ « رَاتُ يَا عُمَرُ هَهُناَ تُســــْ

 .وابنُ عباسٍ  ،وفَعَله ابنُ عمرَ  ،نَقَل الأهرذُ: )ويسجدُ عليه( ،مابه

سلمٌ عن ابنِ عباسٍ:  ستلمَه بيدِه و )قَبَّلَ يَدَهُ(؛ لما روب م ستلامُه وتقبيلُه لم يماحِم، وا ( ا شَقَّ  »)فَإنِْ 
َّ
أَنَّ النَّبيِ

سْتَلَمَهُ اَلَّ  سَلَّمَ ا شَقَّ )اللَّمْسُ «وَقَبَّلَ يَدَهُ  ى الُله عَلَيْهِ وَ شيءٍ وقبَّلَه؛ روي عن ابنِ عباسٍ، فإن  ستلمه ب ( ا شَقَّ ، )فَإنِْ 

شَارَ إلِيْهِ(، أي: إلى الحجرِ بيدِه أو بشيءٍ، ولا يقبِّلُه؛ لما روب البخاري عن ابنِ عباسٍ قام:  اَلَّ »أَ  
ُّ
ى الُله طَافَ النَّبيِ

ا أَتَى الحَجَرَ أَشَارَ إلَِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِي  «.يْهِ بشَِيءٍ فيِ يَدِهِ وََ بَّررٍ، فَلَمَّ

ما اســــتلمَه )مَا وَرَدَ(، ومنه: تقبِلَ الحجرِ بوبهِه  لَّ ، وَالُله أَْ بَرُ، اللَّهُمَّ إيِمَاناً بِوَ، » )وَيَقُومُ( مُســــْ
ِ
مِ الله بسِــــْ

صْدِيق دٍ اً بكِتَِابوِ، وَوَفَاءً بعَِهْدِعَ، وَ وَتَ سُنَّةِ نَبيِِّوَ مُحَمَّ
سَلَّمَ اتِّبَاعاً لِ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ سائبِ: «   بنِ ال

ِ
؛ لحديثِ عبدِ الله

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ انَ يَقُومُ ذَلوَِ عِندَْ اسْتلَِامهِِ »
َّ
 .«أَنَّ النَّبيِ

 .«كَكُمْ خُذُوا عَنِّي مَناَسِ »طاف  ذلوِ، وقام:  تَ عَنْ يَسَارِهِ(؛ لأنَّه عليه السلاذُ )وَيَجْعَلُ البَيْ 

بْعاً، يَرْمُلُ الأفُقِي(، أي: المُحرِذُ منِ بعيدٍ منِ مكةَ )فيِ هَذَا الطَّوَافِ( فقط إن طاف ماشــــياً،  )وَيَطُوفُ ســــَ

 ويُقاربُ الخُطَا )هَلَاهاً(، أي: أ هلا
َ
سراُ المشي ( بعد أن يرمُلَ الالافيُ شواطٍ، )هُمَّ شِي أَرْبَعاً( منِ هةِ أ شواطٍ )يَمْ هةَ أ

 .رَمَلٍ؛ لفعلهِ عليه السلاذ غير

 لحاملِِ معذورٍ، ونساءٍ، ومُحْرِذٍ منِ مكةَ أو قربهِا. ولا يُسَنُّ رَمَلٌ 

مَلُ إنْ فات أ الالاهةِ الأومِ.  ولا يُق ى الرَّ

مَلُ أَوْلَى منِ الدنوِّ    منِ البيتِ.والرَّ

 وافِ.تطبَِااٌ أ غيرِ هذا الطولا يُسَنُّ رَمَلٌ ولا ا

ةٍ( عندَ محاذاتهِما؛ لقومِ ابنِ عمرَ:  َّ ُ لَّ مَرَّ
ْ نَ اليَمَانيِ َ انَ رَسُومُ اللَه اَلَّى »)وَ( يُسَنُّ أن )يَسْتَلمُِ الحَجَرَ وَالرُّ

تَلِ  لَّمَ لَا يَدَاُ أَنْ يَســــْ  وَالحَجَرَ فِ الُله عَلَيْهِ وَســــَ
َّ
ْ نَ اليَمَانيِ ، رواه أبو "و ان ابنُ عمرَ يفعلُه"، قام نافعٌ: «ي طَوَافهِِ مَ الرُّ

 داودُ.

: وهو ما يليه.
َّ
: وهو أومُ ر نٍ يَمُرُّ به، ولا الغربي َّ

امي  فإن شَقَّ استلامُهُما أشار إليهما، لا الشَّ
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نةًَ  نْيَا حَســـَ نةًَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ( ويقومُ بين الر نِ اليمانيِّ والحجرِ الأســـودِ: )رَبَّناَ آتنِاَ فيِ الدُّ وَفيِ الآخِرَةِ حَســـَ

ةِ طوافِه: 201]البقرة:  ا ملوراً، وســــعياً مشــــكوراً، وذنباً مغفوراً، ربِّ اغفر وارحم، [، وأ بقيَّ اللهمَّ ابعله حجًّ

 السبيلَ الأقوذَ، وتَجاوَدْ عما تعلمُ، وأنت الأعمُّ الأ رذُ، وتُسَنُّ القراءةُ فيه. واهدني

لَّمَ طافمَ )وَ  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ ؛ لأنَّه اــَ وْطٍ منِْ الســبعةِ؛ لم يَصــ َّ يْئاً منَِ الطَّوافِ( ولو يســيراً منِْ شــَ  نْ تَرَعَ شــَ

 .«مَناَسِكَكُمْ خُذُوا عَنِّي » املاً، وقام: 

؛ لأنَّه عبادةٌ أشبهَ الصلاةَ، و  .«إنَّمَا الأعَْمَامُ باِلنِّيَّاتِ »لحديثِ: )أَوْ لَمْ يَنوِْهِ(، أي: يَنوِْ الطوافَ؛ لم يَص َّ

 )أَوْ( لم يَنوِْ )نُسُكَهُ(، بأن أحرذ مطلقاً، وطاف قبلَ أن يَصرفَ إحرامَه لنسوٍ معينٍ؛ لم يَص َّ طوافَه.

لَ عن بدارِ الكعبةِ؛ لم يَصـــ َّ طوافُه؛ لأنَّه )أَوْ طَ  اذَرْوَان(، بفتِ  الذامِ، وهو ما فَ ـــَ منِ البيتِ، افَ عَلَى الشـــَّ

 فإذا لم يَطُف به لم يطف بالبيتِ بميعِه.

اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  ص َّ طوافُه؛ لأنَّه  سَلَّمَ طَافَ منِْ )أَوْ( طاف على )بِدَارِ الحِجْرِ(، بكسرِ الحاءِ المهملةِ؛ لم ي

 .«خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ »وراءِ الحِجْرِ والشاذَروَانِ، وقام: 

( طوافُه؛ لقولهِ عليه الســــلاذ: هو )عُرْيَانٌ )أَوْ( طاف و َّ 
الطَّوَافُ بِالبَيْتِ »، أَوْ نَجِسٌ(، أو مُحْدِهٌ؛ )لَمْ يَصــــِ

 .اه الترمذي والأهرذُ عن ابنِ عباسٍ رو« اَلَاةٌ إلِاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فيِهِ 

 ويُسَنُّ فعِْلُ بَاقيِ المناسوِ  لِّها على طهارةٍ.

 مخيطٍ؛ ا َّ وفدَب.رِذُ لابسَِ وإن طاف المُحْ 

صَلِّي رَْ عَتَينِ( نفلاً، يقرأُ فيهما بـــــ  ( إذا تمَّ طوافُه )يُ ، وتُجمِئُ «الفاتحةِ »بعد « اعخلاصِ »، و «الكافرينَ »)هُمَّ

 ةٌ عنهما.مكتوب

لًّى( وحيثُ رََ عَهُما باد، والأف ــــلُ  ونُهُما )خَلْفَ المَقَاذِ(؛ لقولهِ تعالى: )وَاتَّخِذُوا مِ  نْ مَقَاذِ إبِْرَاهِيمَ مُصــــَ

 [.125]البقرة: 

 )فَصْلٌ(

( بعدَ الصلاةِ يعودُ و )يَسْتَلمُِ الحَجَرَ(؛ لفعلهِ عليه السلاذُ   .)هُمَّ

 وافِ  لَّ وقتٍ.ويُسنُّ اع اارُ منِ الطَّ 



 (239)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

سعى، )فَيَرْقَاهُ(، أ صفا؛ ليَ فَا منِْ بَابهِِ(، أي: بابِ ال صَّ ستقبلُِه، )وَيَخْرُُ  إلَِى ال صفا )حَتَّى يَرَب البَيْتَ(، في ي: ال

رِيوَ لَهُ، لَهُ المُلْوُ الحَمْدُ للِهِ عَلَى مَا هَدَانَا، لَا إلَهَ إلاَّ »وَرَدَ( هلاهاً، ومنِه: )ويُكَبِّرُ هَلَاهاً، وَيَقُومُ مَا  الُله وَحْدَهُ لَا شــــَ

 لَا 
ٌّ
ءٍ قَدِيرٌ، لَا إلَهَ إلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شــَ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْييِ وَيُمِيتُ وَهُوَ حَي

ْ
ي رِيوَ يَمُوتُ، بيَِدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى ُ لِّ شــَ

، ولا يُلَبِّي.«لأحَْمَابَ وَحْدَهُ اَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَمَذَ ا ،لَهُ   ، ويدعو بما أحَبَّ

فا )مَاشِياً إلَِى( مِ(  أن يَبْقَى بينهَ وبينَ )العَلَمِ  )هُمَّ يَنمِْمُ( منِ الصَّ  -وهو الميلُ الأخ رُ أ ر نِ المسجدِ  -الأوََّ

سْعَى ستةِ أذراٍ، )هُمَّ يَ شديداً )إلَِى( العَلَمِ  نحوُ  سعياً  )الآخَرِ(، وهو الميلُ الأخ رُ بفِناءِ المسجدِ حذاءَ دارِ ماشٍ 

 العبَّاسِ.

فَا، هُمَّ يَنمِْمُ( منِ المروةِ )فَيَمْشِي فيِ مَوْتِعِ مَشْيهِِ، وَيَسْعَى يَقُومُ مَا المَرْوَةَ، وَ  )هُمَّ يَمْشِي وَيَرْقَى قَالَهُ عَلَى الصَّ

فَا، يَفْ  صَّ سَعْيهِِ إلَِى ال تِعِ  سَعْيَةٌ(، فيِ مَوْ سَعْيَةٌ، وَرُبُوعُهُ  سَبْعَاً، ذَهَابُهُ  عَلُ ذَلوَِ(، أي: ما ذُ ِر من المشي والسعي )

 الصفا، ويختمُ بالمروةِ.يفتتُ  ب

ويجبُ اســتيعابُ ما بينهما أ  لِّ مرةٍ، فيُلصــقُ عَقِبَه بأاــلهِما إن لم يَرْقَهما، فإن ترَع مما بينهما شــيئاً ولو 

 يص َّ سعيُه.دونَ ذرااٍ؛ لم 

مُ( فلا يَحتسِبُه. وْطُ الأوََّ  )فَإنِْ بَدَأَ باِلمَرْوَةِ سَقَطَ الشَّ

عاءِ و : ) ان ابنُ مسعودٍ إذا سعى بين الصفا والمروة قام:  الذِّ رِ أ سعيهِ، قامويُكاُر من الدِّ
ِ
رَبِّ »أبو عبدِ الله

ا تَعْلَمُ، وأَنْتَ الأعََ   «(.مُّ الأَْ رَذُ اغْفِرْ وارْحَمْ، واعْفُ عَمَّ

 له نيَّةٌ، وموالاةٌ، و ونُه بعدَ طوافِ نسوٍ ولو مسنوناً. وتُشترطُ 

نُّ فيِهِ الطَّ  تَارَةُ(، أي: ســترُ العورةِ، فلو ســعى محدهاً، أو نجســاً، أو هَارَةُ( منِ الحدهِ وا)وَتُســَ لنجسِ، )وَالســِّ

 عرياناً؛ أبمأه.

 افِ.)وَ( تُسنُّ )المُوَالاةُ( بينه وبين الطو

 والمرأةُ لا ترقَى الصفا ولا المروة، ولا تسعَى سعياً شديداً.

 وتُسنُّ مبادرةُ معتمرٍ بذلو.
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عْرِهِ( ولو لبَّدَه، ولا يحلقُِهَ انَ مُتَمَ )هُمَّ إنِْ  ــَ رَ منِْ ش ــَّ ، )وَتَحَلَّلَ(؛ لأنه  تِّعاً لَا هَدْيَ مَعَهُ؛ قَص رَه للحجِّ ندباً؛ ليوفِّ

ت عمرتُه.  تمَّ

(،)وَإَّ  رْ، و )حَلَّ إذَِا حَجَّ حِلَّ حتى فيُدْخِلُ الحجَ على العمرةِ، هم لا يَ  لا(، بأنْ  ان مع المتمتعِ هَدْيٌ؛ لم يقصـــِّ

 يَحِلَّ منهما بميعاً.

 .والمعتمرُ غيرُ المتمتعِ يُحِلُّ سواءٌ  ان معه هدي أو لم يَكُن، أ أشهرِ الحجِّ أو غيرها

يَةَ فيِ َ انَ يُمْسِوُ عَنْ التَّلْبِ »)والمُتَمَتِّعُ( والمعتمرُ )إذَِا شَرَاَ فيِ الطَّوَافِ قَطَعَ التَّلْبيَِةَ(؛ لقومِ ابنِ عباسٍ يرفعُه: 

 .قام الترمذي: )هذا حديثٌ حسنٌ احيٌ (« العُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الحَجَرَ 

ا.  ولا بأس بها أ طوافِ القدوذِ سرًّ

 ابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ()بَ  

بِالحَجِّ يَوْذَ ا تِه )اعِحْرَاذُ  حلَّ منِ عمر ها حتى متمتعٍ  ةَ( وقُرْبِ كَّ نُّ للِمُحلِّينَ بمَِ هامنُ ذي )يُســــَ يَةِ(، وهو  لتَّرْوِ

نَ فيه الماءَ لمَِا  ي بذلو؛ لأنَّ النَّاسَ  انوا يتروَوَّ ةِ، سُمِّ وَامِ(، فيُصلِّي بمِِنىَ ال،هرَ معالحِجَّ  اعماذِ. بعدَه، )قَبْلَ المَّ

 .(130)ويُسنَّ أن يُحْرِذَ )منِهَْا(، أي: منِ مكةَ، والأف لُ منِ تحتِ الميمابِ 

 بَقِيَّةِ الحَرَذِ( ومنِ خاربِه ولا دذَ.حْرَامُه )منِْ )وَيُجْمِئُ( إِ 

 ماً.والمتمتعُ إذا عَدِذ الهديَ وأرادَ الصوذَ سُنَّ له أن يُحْرِذَ يوذَ السابعِ ليصوذَ الاَّلاهةَ مُحْرِ 

مْسُ( منِ يوذِ عرفةَ  ارَ( منِ منِىَ )إلَِى )وَيَبيِتُ بمِِنىَ(، ويُصــــلِّي مع اعماذِ اســــتحباباً، )فَإذَِا طَلَعَتِ الشــــَّ )ســــَ

وام، يخطُبُ بها اعماذُ أو نائبُه خُطْبَةً قصــــيرةً مُفْتَتَحةً بالتَّكبيرِ، يُعلِّمهم فيها الوق عَرَفَةَ(، فأقاذ بنِمَِرةَ  وفَ، إلى المَّ

فعَ منه، والمبيتَ بممدلفةَ.  ووقتَه، والدَّ

ُ لُّ عَرفةَ )مَوْقفٌِ إلِاَّ بَطْنَ  هَا(، أي:  نَةَ  )وَُ لُّ يه الســــلاذُ:  ؛عُرَ لِه عل فَةَ مَوْقفٌِ، وَارْفَعُوا»لقو عَنْ بَطْنِ  ُ لُّ عَرَ

 رواه ابنُ مابه.« عُرَنَةَ 

                                         
( قولهم: والأف ـــل اعحراذ للحج للمحلين بمكة من تحت الميماب. فيه ن،ر، فإن الصـــحابة رتـــي الله عنهم لم يقصـــدوا 130)

 اعحراذ من تحت الميماب، بل أحرموا من منادلهم.
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نُّ  رِ( تقديماً، )وَ( أنْ )يَقِفَ رَا بِاً( مســـتقبلَ القبلةِ مَنْ له الجمعُ ) (بعرفةَ  أَنْ يَجْمَعَ  )وَســـُ بَيْنَ ال،ُّهْرِ وَالعَصـــْ

خَرَاتِ  حْمَةِ(؛ لقومِ بابرٍ:  )عِنْدَ الصــــَّ لَّمَ بَعَلَ بَطْنَ »وَبَبَلِ الرَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســــَ َّ اــــَ
واءِ إلَِى إنَِّ النَّبيِ نَاقَتِهِ القَصــــْ

خَرَاتِ، وَبَعَلَ حَبْ   .]رواه مسلم[ «لَ المُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ الصَّ

حمةِ   ، ويقامُ له: ببلُ الدعاءِ.ولا يُشراُ اُعودُ ببلِ الرَّ

ا وَرَدَ  عَاء، وَممَِّ رِيوَ لَهُ، لَهُ المُلْوُ وَلَهُ » قومِ:  ()وَيُكْارُِ منِْ الدُّ الحَمْدُ يُحْييِ وَيُمِيتُ لَا إلَهَ إلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شـــَ

قَدِيرٌ، ءٍ 
ْ
ي ُ لِّ شــــَ يَدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى   لَا يَمُوتُ، بِ

ٌّ
عَلْ فيِ وَهُوَ حَي رِي نُوراً، وَفيِ  اللَّهُمَّ ابْ قَلْبيِ نُوراً، وَفيِ بَصــــَ

رْ ليِ أَمْرِي  .«سَمْعِي نُوراً، وَيَسِّ

عْفِ والافتقارِ، ويُلِ َّ أ الدعاءِ، ولا يَسْتبطئُ اعبابةِ.ويُكارُِ الاستغفارَ، والت راَ، والخشواَ، و  إ هارَ ال َّ

ل بعرفةَ  ا، أو باهلاً أنها عرفةُ )منِْ فَجْرِ يَوْذِ عَرَفَةَ إلَِى  )وَلَو لَحَْ،ةً(، أو نائماً، أ)وَمَنْ وَقَفَ(، أي: حَصـــَ و مارًّ

، ليس ســــكرانَ، ولا مجنوناً، ولا فَجْرِ يَوْذِ النَّحْرِ، وَهُوَ أَهْلٌ لَهُ(، أي: لل ؛ بأنْ يكون مســــلماً، مُحْرِماً بالحجِّ حجِّ

هُ(؛ لأنَّ   ه حَصَل بعرفةَ أ دمنِ الوقوفِ.مغمىً عليه؛ )اَ َّ حَجُّ

ه؛ لفواتِ الوقوفِ المعْتَدِّ  ؛ )فَلا( يصـــ َّ حجَّ ( يقِفَ بعرفةَ، أو وقف أ غيرِ دَمَنهِ، أو لم يَكُن أهلاً للحجِّ  )وَإلِاَّ

 به.

أي: قبلَ الغروبِ، ويَســــتمرُّ بها )وَمَنْ وَقَفَ( بعرفةَ )نَهَاراً، وَدَفَع( منها )قَبْلَ الغُرُوبِ وَلَمْ يَعُدْ( إليها )قَبْلَهُ(، 

 إليه؛ )فَعَلَيْهِ دَذٌ(، أي: شاةٌ؛ لأنَّه تَرَع وابباً.

بالليلِ  فإن عادَ إليها واســــتمرَّ للغروبِ، أو عاد بعدَه قبلَ الفجرِ؛ فلا بالواببِ وهو الوقوفُ  ه أتَى  دذَ؛ لأنَّ

 والنهارِ.

لَّى الُله عَلَيْهِ  ؛م أ شــــرمِ المقنعِ: )لا نعلمُ فيه خلافاً()وَمَنْ وَقَفَ لَيْلاً فَقَطْ فَلَا( دذَ عليه، قا لقومِ النَّبي اــــَ

 .واه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مابه[]ر «مَنْ أَدْرَعَ عَرَفَاتٍ بلَِيْلٍ فَقَدْ أَدْرَعَ الحَجَّ »وَسَلَّمَ: 

إلَِى مُمْدَلفَةَ(، وهي ما بين المَأْدِمَيْن ووادي ) المَأْدِمَيْن ى طريقِ )هُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الغُرُوبِ( مع اعماذِ أو نائبِه عل

رٍ.  محسِّ
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كيِنةََ أَيُّهَا النَّ »ويُسنُّ  ونُ دفعِه )بسَِكيِنةٍ(؛ لقولهِ عليه السلاذُ:  كيِنةََ السَّ )وَيُسْرِاُ فيِ  ،]رواه البخاري[ «اسُ، السَّ

ومُ »الفَجْوَةِ؛ لقومِ أســامةَ:  يرُ العَنقََ، فَ  َ انَ رَســُ لَّمَ يَســِ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ ]رواه البخاري  «إذَِا وَبَدَ فَجْوَةً نَصَّ الله اــَ

يرِ ومسلم[ : فوقَ العَنقَِ.، أي: أسرا؛ لأنَّ العَنقََ: انبساطُ السَّ  ، والنصُّ

نُّ لمن دفع مِ  اءَيْنِ(، أي: يُســَ لَ )وَيَجْمَعُ بهَِا(، أي: بممدلفةَ )بَيْنَ العِشــَ ن عرفةَ أنْ لا يُصــلِّي المغربَ حتى يصــِ

ترع  اءِ مَن يجودُ له الجَمْعُ قبل حَطِّ رَحْلِه، وإن اــــلَّى المغربَ بالطريقِ إلى ممدلفةَ، فيَجمعُ بين المغربِ والعشــــ

 السنةَ وأبمأ.

 «.خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ »)وَيَبيِتُ بهَِا( وبوباً؛ لأنَّ النَّبي اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بات بها، وقام: 

فِ اللَّيلِ( فْعُ( منِ ممدلفةَ قبلَ اعماذِ )بَعْدَ نصِــْ ذَ النَّ »؛ لقومِ ابنِ عباسٍ: (131))وَلَهُ الدَّ لَّى الُله ُ نتُْ فيِمَنْ قَدَّ ُّ اــَ
بيِ

 .متفقٌ عليه« عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ تَعَفَةِ أَهْلهِِ منِْ مُمْدَلفَِةَ إلَِى منِىَ

سواءٌ  ان عالماً بالحُكْمِ أو باهِلاً،  ()وَ  سُقاةٍ ورُعاةٍ،  فعُ )قَبْلَهُ(، أي: قبلَ نصفِ اللَّيلِ )فيِهِ دَذٌ( على غيرِ  الدَّ

لعامدِاً أو  ولهِِ إلَِيْهَا(، أي: إلى ممدلفةَ )بَعْدَ الفَجْرِ( فعليه دذٌ؛ لأنه تَرَع نُســكاً وابِباً، )لَا( إنْ وَاــَ ياً، )َ وُاــُ
 ناســِ

 إليها )قَبْلَه(، أي: قبلَ الفجرِ فلا دذَ عليه.

 عليه.و ذا إن دَفَع منِ ممدلفةَ قَبْلَ نصفِ الليلِ وعادَ إليها قَبْلَ الفجرِ؛ لا دذَ 

بَْ ( بغَلَسٍ، هم )أَتَى المَشْعَرَ الحَرَاذَ  ي بذلو؛  ،()فَإذَِا( أابَ  بها )اَلَّى الصُّ وهو ببلٌ اغيرٌ بالممدلفةِ، سُمِّ

قَاهُ أَوْ يَ لأ ، )فَرَ ه منِ علاماتِ الحجِّ لُه، )وَيَقْرَأُ: نَّ مَدُ الَله وَيُكَبِّرهُ( ويهلِّ نْدَهُ، وَيَحْ فَاتٍ فَإذَِا أَفَ ــــْ »قِفُ عَ «  تُمْ منِْ عَرَ

 اَلَّى الُله »[ الآيَتَيْنِ، ويَدْعُو حَتَّى يُسْفِرَ(؛ لأنَّ أ حديثِ بابرٍ: 19٨]البقرة: 
َّ
وَاقفِاً عِنْدَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يَمَمْ أَنَّ النَّبيِ

ا  .]رواه مسلم[ «المَشْعَرِ الحَرَاذِ حَتىَّ أَسْفَرَ بِدًّ

راً فإذا أسفَر سارَ قبلَ طل مسِ بسكينةٍ، )فَإذَِا بَلَغَ مُحَسِّ ي بذلو؛ لأنَّه  ،(واِ الشَّ وهو وادٍ بين ممدلفةَ ومنىَ، سُمِّ

سَرَاَ( قَ  سالكَه؛ )أَ رُ  ع دابتَه؛ يُحَسِّ اَلَّى اللهُ »دْرَ )رَمْيَةَ حَجَرٍ( إنْ  ان ماشياً، وإلاَّ حرَّ ا أَتَى بَطْنَ لأنَّهُ  سَلَّمَ لَمَّ  عَلَيْهِ وَ

عَ قَليِلاً مُحَسِّ   ،  ما ذ ره بابرٌ.]رواه مسلم[ «رٍ حَرَّ

                                         
بل131) فة ق لدفع من ممدل نه لا يجود ا نه الفجر إلا لأهل ال ( والصــــحي : أ يل الفجر، لأ وبمهور صلى الله عليه وسلم عذر، فيرخص لهم قب

 «.خذوا عني مناسككم»المسلمين مكاوا أ ممدلفة إلى قريب طلوا الشمس ولم يقدذ قبل الفجر إلا ال عفة، وقد قام: 
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ى ى(، أي: حصــى الجمارِ منِ حيثُ شــاء، و ان ابنُ عمرَ يأخذُ الحصــَ منِ بَمْعٍ، وفَعَله ســعيدُ  )وَأَخَذَ الحَصــَ

 ." انوا يتمودون الحصى منِ بَمْعٍ "بنُ بُبيرٍ، وقام: 

 تحيةُ منى، فلا يَبدأُ قبلَه بشيءٍ.
ُ
مْي  والرَّ

صِ وَالبُندُْقِ(؛  حصى الخَذْفِ، )وَ  عَدَدُهُ(، أي: عددُ حصى الجِمارِ: )سَبْعُونَ( حصاةً،  لُّ واحدةٍ )بَيْنَ الحِمِّ

ا ولا  بيرةٌ، ولا يُسنَّ غسلُه.فلا تُجمئُ اغير  ةٌ بدًّ

رٍ إلَِى بَمْرَةِ العَقَبةِ  -)فَإذَِا وَاَلَ إلَِى منِىَ  َ منِْ وَادِي مُحَسِّ
دأ بجمرةِ العقبةِ، فـ )رَمَاهَا بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ ( ب-وَهِي

عُ  بَاتٍ(، واحدةٍ بعدَ واحدةٍ، فلو رمى دفعةً فواحدةٌ، ولا يُجمئُ الوَتــــْ
، )يَرْفَعُ يَدَهُ( اليمنى حامَ الرمي )حَتَى مُتَعَاقِ

اةٍ  ؛يُرَب بَيَاضُ إبِْطهِِ  ا ملوراً، وذنباً مغفوراً، لأنَّه أَعْونُ على الرمي، )وَيُكَبِّرُ مَعَ ُ لِّ حَصـــَ ( ويقومُ: اللهمَّ ابعَلْه حجًّ

 .وسعياً مشكوراً 

 بغَِيْرِهَا(، أي: غيرِ الحصى؛ 
ُ
مْي  وذهبٍ، ومعادنَ. ، جوهرٍ )وَلَا يُجْمِئُ الرَّ

ُ )بهَِا هَانيِاً(؛ لأنَّها استُعْمِلت أ عبادةٍ فلا تُسْتَعملُ هانياً؛  ماءِ الوتو
 ءِ.)وَلَا( يُجمئُ الرمي

 )وَلَا يَقِفُ( عند بمرةِ العقبةِ بعدَ رميها؛ ل يقِ المكانِ.

 عل(132)ونُدِبَ أن يستبطنَ الوادي، وأن يستقبلَِ القبلةَ 
َ
 .ى بانبهِ الأيمنِ ، وأن يَرمي

 وقعت الحصاةُ خارَ  المرمى هم تدحربت فيه؛ أبمأت. وإنْ 

سَلَّمَ لَمْ يَمَمْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى بَمْرَةَ »بنِ عباسٍ: )وَيَقْطَعُ التَّلْبيَِةَ قَبْلَهَا(؛ لقومِ الف لِ  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  َّ
إنَّ النَّبيِ

 أخرباه أ الصحيحين.« العَقَبَة

مْسِ(؛ لقومِ بابرٍ:  لَّمَ يَرْميِ»)وَيَرْميِ( ندباً )بَعْدَ طُلُواِ الشـــَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســـَ  اـــَ
ِ
ومَ الله الجَمْرَةَ  رَأَيْتُ رَســـُ

 .أخربه مسلم« تُحَى يَوْذَ النَّحْرِ وَحْدَهُ 

فِ اللَّيْلِ( منِ ليلةِ النَّحرِ؛ لما روب أب لَّى الُله عَلَيْهِ »و داودَ عن عائشــةَ: )وَيُجْمِئُ( رَميُها )بَعْدَ نصِــْ َّ اــَ
أَنَّ النَّبيِ

 .«رَةَ العَقَبَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، هُمَّ مََ تْ فَأَفَاتَتْ ذَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ بَمْ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَ 

                                         
يفعل، فيجعل صلى الله عليه وسلم ( الصـــواب: أن الرامي للجمرات وقت الرمي يســـتقبل الجمرة، ولا يســـتقبل القبلة،  ما  ان رســـوم الله 132)

 ت عن يساره، ومنى عن يمينه أ بمرة العقبة والوسطى، ويجعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره أ الجمرة القصوب.البي
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وامِ.  فإن غَرُبَت شمسُ يوذِ الأتحى قبلَ رَمْيهِ رَمَى منِ غدٍ بعدَ المَّ

عاً، فإن لم يَكُن معه هديٌ وعليه واببٌ اشــــتراه، وإن لم ) هُمَّ يَنحَْرُ هَدْياً إنِْ َ انَ مَعَهُ(، وابباً  ان أو تطوُّ

اَ يَكُن   به. عليه واببٌ سُنَّ له أن يطَّوَّ

قَه على مسا ين الحرذِ.  وإذا نحر الهديَ فرَّ

رُ منِْ بَمِيعِ شَعْرِهِ(، لا منِ  لِّ شعرةٍ بعينهِا. )أَوْ  ،ه الأيمنِ )وَيَحْلقُِ(، ويُسنُّ أن يستقبلَ القبلةِ، ويبدأَ بشقِّ   يُقَصِّ

 غيرِه.ومَن لبَّد رأسَه، أو َ فَرَه، أو عَقَصَه؛ فك

نةَ الحلقُ أو التقصيرُ  عرَ أبمأه، و ذا إن نَتَفه، أو أداله بنوُرةٍ؛ لأنَّ القَصْدَ إدالتُه، لكنَّ السُّ ر الشَّ  .وبأيِّ شيءٍ قصَّ

؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ يرفعُه:  شعرِها )أُنْمُلَةً( فأقلَّ رُ منِهُْ المَرْأَةُ(، أي: منِ  صِّ سَاءِ حَ »)وَتُقَ لْقٌ، إنَِّمَا لَيْسَ عَلَى النِّ

. ،رواه أبو داودَ « عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ  رُ منِ  لِّ قرنٍ قدرَ أنملةٍ أو أقلَّ  فتقصِّ

  بإذنِ سيِّدِه.و ذا العبدُ، ولا يَحلقُِ إلا

ر أَخْذُ ُ فْرٍ، وشاربٍ، وعانةٍ، وإبْطٍ.  وسُنَّ لمن حَلَق أو قَصَّ

ــــ )قَدْ  ر فـ صَّ ( إذا رمى وحلق أو قَ سَاءَ( وطئاً، ومباشرةً،  )هُمَّ شَيءٍ(  ان مح،وراً باعحراذِ )إلِاَّ النِّ حَلَّ لَهُ ُ لُّ 

إذَِا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ »عن عائشــةَ مرفوعاً: وقبلةً، ولمســاً لشــهوةٍ، وعقدَ نكامٍ؛ لما روب ســعيدٌ 

ءٍ إلِاَّ النِّسَا
ْ
 .«ءَ وَالاِّيَابُ وَُ لُّ شَي

ن لم يَحلقِ )نُسُوٌ( أ تَرْ هِِما دذٌ؛ لقولهِ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  )وَالحِلاقُ  رْ هُ »وَالتَّقْصِيرُ( ممَِّ  «مَّ ليُِحْللِْ فَلْيُقَصِّ

تَأْخِيرِهِ(، أي: الحلق ،]رواه البخاري ومســــلم[ مْيِ عن أياذِ منى )دَذٌ، وَلَا  أو التقصــــير )لَا يَلْمَذُ بِ قْدِيمِهِ عَلَى الرَّ بتَِ

اَلَّى الُله عَ  سعيدٌ عن عطاءٍ: أنَّ النَّبي  سَلَّمَ قام: وَالنَّحْرِ(، ولا إنْ نَحَر أو طاف قبلَ رميهِ ولو عالماً؛ لما روب  لَيْهِ وَ

ءٍ فَلَا حَرََ  »
ْ
ذَ شَيْئاً قَبْلَ شَي  .«مَنْ قَدَّ

قٍ، ورميٍ، وطوافٍ، والتحلُّلِ الااني بما بَقي مع سعي. هُمَّ يخطُبُ اعماذُ ويَحصُلُ التَّحلُّلُ الأومُ باهنينِ منِْ حل

.بمِنىَ يوذَ النحرِ خطبةً يفتتحُِها بالتكبيرِ، يعلِّمُهم فيها النح
َ
 رَ، واعفاتةَ، والرمي
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 )فَصْلٌ(

ةَ، وَيَطُوفُ القَارِنُ وَالمُفْرِدُ بنِيَِّةِ الفَرَتـــِ  يَارَةِ(، ويقامُ: طوافُ اعفاتـــةِ، فيُعَيِّنُه  يَّةِ )هُمَّ يُفِياُ إلَِى مَكَّ طَوَافَ المِّ

 بالنِّيةِ، وهو ر نٌ لا يَتمُّ حجٌّ إلا به.

قدوذِ  :و اهِرُه نَا دخلَا أنهما لا يطوفان لل يارةِ فقط،  من ، ولو لم يكو بلُ، و ذا المتمتعُ يطوفُ للم مكةَ ق

ـــجدَ وأقيمت الصـــلاةُ فإنه يكتفِي بها  الدينِ، وابنُ  دَخَل المس
ُ
ـــيصُ تقي ـــجدِ، واختاره الموَفَّقُ، والش عن تحيةِ المس

 رببٍ.

دخلاها قَبْلُ يطوفان للقدوذِ برَمَلٍ هم للميارةِ، ونصُّ اعماذِ، واختاره الأ ارُ: أنَّ القارِنَ والمفرِدَ إن لم يكونا 

 فُ للقدوذِ هم للميارةِ بلا رَمَلٍ.وأنَّ المتمتعَ يطو

مُ وَ  عَد )وَأَوَّ لَةِ النَّحْرِ( لمن وقف قبلَ ذلو بعرفاتٍ، وإلا فَبَ فِ لَيْ عْدَ نصِــــْ تِهِ(، أي: وقتِ طوافِ الميارةِ )بَ قْ

( فعلُه )فيِ  .متفق عليه« أَفَاضَ رَسُومُ الله اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْذَ النَّحْرِ »وْمهِِ(؛ لقومِ ابنِ عمرَ: يَ  الوقوفِ، )وَيُسَنُّ

َ فيه ر عتين بينَ العمودَيْنِ تلقاءَ وبهِه، ويدعو الَله عمَّ ويُســــتح
بُ أنْ يدخلَ البيتَ فيُكَبِّرَ أ نواحيه، ويُصــــلِّي

 وبل.

 ؛ لأنَّ آخرَ وقتهِ غيرُ محدودٍ؛  السعي.(133)عن أياذِ منِى : تأخيرُ الطوافِ )وَلَهُ تَأْخِيرُهُ(، أي

فَا  .)هُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّ  وَالمَرْوَةِ إنِْ َ انَ مُتَمَتِّعاً(؛ لأنَّ سَعْيَه أولًا  ان للعمرةِ، فيجبُ أن يسعى للحجِّ

عَى مَعَ طَوَافِ القُدُوذِ(، فإ )أَوْ(  ان )غَيْرُهُ(، أي: غيرُ متمتعٍ؛ بأن  ان قارِناً أو ن  ان مفرِداً، )وَلَمْ يَكُنْ ســــَ

 التَّطواُ بالسعي  سائرِ الأنساعِ، غيرِ الطوافِ؛ لأنَّه الاةٌ. سعى بعدَه لم يُعِدْهُ؛ لأنَّه لا يُستحبُ 

ءٍ( حتى النساءُ، وهذا هو التحلُّلُ الااني.
ْ
 )هُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ ُ لُّ شَي

                                         
عْلُومَاتٌ }( قولهم: وله تأخير طواف الميارة عن أياذ منى، ولو غير معذور. فيه ن،ر، فإن الله قام: 133) هُرٌ مَّ ]البقرة:  {الْحَجُّ أَشــــْ

ي وقته وأفعاله، فكيف يجود تأخير آ د أر انه وهو الطواف إلى بعد أياذ الحج؟ وما الدليل على ذلو؟ فإنه لو  ان [. أ197

 ، أو عن أحد من أاحابه، ولذلو قام بعا الأاحاب: لا يجود تأخيره عن أياذ التشريق.صلى الله عليه وسلمالنبي  ذلو بائمًا لنقل عن
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رَبُ  ، وَيَتَ ــلَّعُ منِهُْ(، ويرشُّ على بدنهِ وهوبهِ، ويســتقبلُ القبلةَ، ويَ  منِْ مَاءِ )هُمَ يَشــْ تنفسُ هلاهاً، دَمْرَذَ لمَِا أَحَبَّ

، اللَّهُمَّ ابْعَلْهُ لَناَ عِلْماً نَافعِاً، وَرِدْقاً وَاسِعاً، وَرِيًّا»)وَيَدْعُو بمَِا وَرَدَ(، فيقومُ: 
ِ
لِّ دَاءٍ، فَاءً منِْ  ُ وَشِبَعاً، وَشِ  بِسْمِ الله

 .«وَاغْسِلْ بهِِ قَلْبيِ، وَامْلَأهُْ منِْ خَشْيَتوَِ 

يوذِ النَّحرِ بمِِنى، و )يَبيِتُ بمِِنىَ هَلَاهَ لَيَامٍ( إن لم  بعدَ الطَّوافِ والسعي، )فَـ( يُصلِّي  هرَ  )هُمَّ يَرْبِعُ( منِ مكةَ 

لْ أ يومين. لْ، وليلتين إنْ تَعجَّ  يَتعجَّ

سْجِدَ الخِيفِ  -الجمراتِ أياذَ التشريقِ، )فَيَرْميِ الجَمْرَةَ الأوُلَى  رميويَ  ( متعاقباتٍ، سَبْعَ حَصَيَاتٍ  -وَتَليِ مَ

رُ قَليِلاً( بحيثُ لا يُصـــيبُه ال ارِهِ، وَيَتَأَخَّ ـــَ ذ أ بمرةِ العقبةِ، )وَيَجْعَلُهَا(، أي: الجمرةَ )عَنْ يَس حصـــى، يَفعلُ  ما تقدَّ

طَى ماِْلَهَا(: ســــبعَ  و طَوَيلاً( رافعاً يديه،)وَيَدْعُ  ( يرمي )الوُســــْ رُ قليلاً، ويدعو طويلاً  )هُمَّ ، لكن حصــــياتٍ، ويتأخَّ

تَبْطنُِ الوَادِيَ، وَ  نِه، وَيَســــْ هَا عَنْ يَمِيِ بَة( بســــبعٍ  ذلو، )وَيَجْعَلُ ( يرمي )بَمْرَةَ العَقَ نِه، )هُمَّ ها عن يمي لَا يَقِفُ يَجعلُ

اعِنْدَهَا يَّ َ للجمارِ الالاهِ على الترتيبِ والكيفيةِ المذ ورَين )فيِ ُ لِّ يَوْذٍ منِْ أَ
هَذَا( الرمي عَلُ  عْدَ ، يَفْ رِيقِ بَ ذِ التَّشــــْ

وَامِ(، فلا يُجمئ قبلَه، ولا ليلاً لغير سقاةٍ ورعاةٍ، والأف لُ الرمي قبلَ الاةِ ال،هرِ.  المَّ

، )مُرَتِّباً(، أي: يجبُ ترتيبُ ويَكون )مُسْتَقْبلَِ القِبْلَةِ( أ  ذ.الكلِّ   الجمراتِ الالاهِ على ما تقدَّ

 )فَإنِْ رَمَاهُ ُ لَّهُ(، أي: رمى 
ُ
حصــى الجمارِ الســبعين  لَّه )فيِ( اليوذِ )الاَّالثِِ( من أياذِ التشــريقِ )أَبْمَأهُ( الرمي

بهُ بنِِ  ها وقتٌ للرمي، )وَيُرتِّ ياذَ التشــــريقِ  لَّ ا، أداءً؛ لأنَّ أ باً، وهلمَّ برًّ تِه، هم للااني مرتَّ تِهِ(، فيرمي لليوذِ الأومِ بنيَّ يَّ

  الفوائتِ منِ الصلواتِ.

رَهُ(، أي: الرمي )عَنهُْ(، أي: عن هالثِ أياذِ التشريقِ فعليه دذٌ، )أَوْ لَمْ يَبتِْ بهَِا(، أي: بمِِنى )فَعَلَيهِ دَذٌ )فَإِ  (؛ نْ أخَّ

 باً.لأنَّه تَرَع نُسُكاً واب

 ولا مبيتٌ على سقاةٍ ورعاةٍ.

 عجيلِ، والتَّأخيرِ، والتَّوديعِ.ويخطُبُ اعماذُ هاني أياذِ التشريقِ خُطبةً يُعلِّمُهم فيها حُكْمَ التَّ 

 اليوذِ الاالثِ، ويدفنُِ حصاه.
ُ
لَ فيِ يَوْمَينِ خَرََ  قَبْلَ الغُرُوبِ(، ولا إهمَ عليه، وسَقَط عنه رمي  )وَمَنْ تَعَجَّ

 منَِ الغَدِ( بعدَ الموامِ، قام ابنُ المنذرِ 
ُ
مْي ( يَخرْ  قبلَ الغروبِ )لَمِمَه المَبِيتُ وَالرَّ : )وهبت عن عمرَ أنه )وَإلِاَّ

 ."مَنْ أَدْرََ هُ المَسَاءُ فيِ اليَوْذِ الاَّانيِ فَلْيُقِمْ إلَِى الغَدِ حَتَّى يَنفِْرَ مَعَ النَّاسِ "قام: 
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ةَ( )فَإذَِا أَرَادَ الخُ  بعد عَوْدِه إليها )لَمْ يَخْرُُ  حَتَى يَطُوفَ للِوَدَااِ( إذا فَرَغ منِ بميعِ أمورِه؛ لقومِ رُو  منِْ مَكَّ

فَ عَنْ المَرْأَةِ "ابنِ عباسٍ:  هُ خُفِّ نَّ يْتِ، إلاَّ أَ بِالبَ هْدِهِمْ  اسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَ نَّ متفق عليه، ويُســــمى  ."الحَائِاِ أُمرَِ ال

دْرِ.طوافُ    الصَّ

عَادَهُ( إذا عمذ على الخروِ  وفرغ منِ بميعِ أمورِه؛ ليكِونَ  عْدَهُ؛ أَ عدَ طوافِ الودااِ، )أَوْ اتَّجَرَ ب قَاذَ( ب فَإنِْ أَ (

 توديعِ المسافرِ أهلَه وإخوانَه. برت العادةُ أ آخرَ عهدِه بالبيتِ،  ما

لم يَبْعُد عن مكةَ، ويُحرِذُ بعمرةٍ إن بَعُد  اٍ رَبَعَ إلَِيْهِ( بلا إحراذٍ إن(، أي: طوافَ الودااِ )غَيْرُ حَائِ )وَإنِْ تَرََ هُ 

ــافةِ قصــرٍ، أو بَعُدَ  ( الربواُ على من بَعُدَ عن مكةَ دونَ مس قَّ ــَ ــعى للعمرةِ هم للودااِ، )فَإنِْ ش عن مكةَ، فيطوفُ ويس

 فَعَلَيْهِ دَذٌ(؛ لتَرْ هِ نُسكاً وابِباً.)أَوْ لَمْ يَرْبِعْ( إلى الودااِ )ليه دذٌ، ولا يلممُه الربواُ إذاً، عنها مسافةَ قصرٍ فأ ارَ؛ فع

ه: أو القدوذِ  يَارَةِ( ونصـــُّ رَ طَوَافَ المِّ )فَطَافَهُ عِندَْ الخُرُوِ ؛ أَبْمَأ عَنْ( طوافِ )الوَدَااِ(؛ لأنَّ المأمورَ  ،)وَإنِْ أَخَّ

  آخرُ عهدِه بالبيتِ وقد فَعَل.به أن يكونَ 

 نوب بطوافهِ الودااَ لم يُجمِئْه عن طوافِ الميارةِ.ن فإ

 ولا ودااَ على حائاٍ ونفساءَ إلا أن تَطْهُرَ قبلَ مُفارقةِ البنيانِ.

اِ( والنفساءِ بعدَ الودااِ أ المُلْتَمَذِ، وهو أربعةُ أذرُاٍ )بَيْنَ الرُّ ْ 
نِ( الذي به الحجرُ الأسودُ )وَيَقِفُ غَيْرُ الحَائِ

قُ به وبهَه واــــدرَه وذر)وَالبَ  اللَّهُمَّ هَذَا بَيْتُو، وَأَنَا »اعيْه و فيْه مبســــوطتين، )دَاعِياً بمَِا وَرَدَ( ومنه: ابِ(، ويُلصــــِ

يَّ  عَبْدُعَ وَابْنُ عَبْدِعَ وَابْنُ أَمَتوَِ، حَمَلْتَنيِ عَلَى رْتَ ليِ منِْ خَلْقِوَ، وَســـَ خَّ غْتَنيِ بنِعِْمَتوَِ رْتَنيِ فيِ بلَِادِعَ حَتَّى بَلَّ مَا ســـَ

قَبْلَ أَنْ تَنأَْب عَنْ بَيْتوَِ  وَ، وَأَعَنتَْنيِ عَلَى أَدَاءِ نُسُكيِ، فَإنِْ ُ نتَْ رَتِيتَ عَنِّي فَادْدَدْ عَنِّي رِتاً، وَإلِاَّ فَمُنَّ الآنَ إلَِى بَيْتِ 

رَافيِ  هَذَا أَوَانُ انْصــــِ بْدِ دَارِي، وَ تَ نْتَ ليِ، غَيْرُ مُســــْ تِوَ وَلَا رَ إنْ أَذِ بِوَ وَلَا ببَِيْ تِو، اللَّهُمَّ مٍ  نْوَ وَلَا عَنْ بَيْ غِبٍ عَ ا

نْ مُنقَْلَبيِ، وَارْدُقْنِ  مَةَ فيِ دِينيِ، وَأَحْســـِ مِي، وَالعِصـــْ ةَ فيِ بِســـْ حَّ حِبْنيِ العَافيَِةَ فيِ بَدَنيِ، وَالصـــِّ ي طَاعَتَوَ مَا فَأَاـــْ

نْيَا وَالآخِرَةِ، إنَّ قَيْتَنيِ، وَابْمَعْ ليِ بَيْنَ خَ أَبْ  ءٍ قَدِيرٌ يْرَيْ الدُّ
ْ
ي ، ويُصــــلِّي على النَّبي  ،«وَ عَلَى ُ لِّ شــــَ ويدعو بما أحبَّ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 الحجرَ ويُقَبِّله، هم فيدعو، هم يَشـــربُ منِ ماءِ دممذَ، ويســـتلمُ  -وهو تحتَ الميمابِ  -ويأر الحَطيِمَ أي ـــاً 

 يَخرُ .
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عَاءِ( الذي سَبَق.تَ )وَ   قِفُ الحَائِاُ( والنفساءُ )ببَِابهِِ(، أي: بابِ المسجدِ )وَتَدْعُو باِلدُّ

سَلَّمَ وَقَبْرَيْ  الّى الُله عَلَيْهِ وَ  
ِّ
سْتَحَبُّ دِيَارَةُ قَبْرِ النَّبي  الُله عَنهُْمَا( )وَتُ

َ
تِي مَنْ حَجَّ فَمَارَ »: لحديثِ  ؛اَاحِبَيْهِ رَ

يســــتقبِلُ القبلةَ ويَجعلُ  فيُســــلِّمُ عليه مســــتقبلِاً له، هم ،رواه الدارقطني« فيِ حَيَاتيِدَ وَفَاتيِ فَكَأَنَّمَا دَارَنيِ قَبْرِي بَعْ 

.  الحُجْرَة عن يسارِه ويدعو بما أحبَّ

 عندَها. ورَفْعُ الصوتِ  ،ويَحرذُ الطوافُ بها، ويُكره التَّمسَّ  بالحُجرةِ 

صَرَ لَا إلَهَ إلاَّ ا»ه قام: وإذا أدار وبْهَه إلى بلدِ  لُله، آيبُِونَ، تَائبُِونَ، عَابدُِونَ، لرَِبِّناَ حَامدُِونَ، اَدَقَ الُله وَعْدَهُ، وَنَ

 .«عَبْدَهُ، وَهَمَذَ الأحَْمَابَ وَحْدَهُ 

فَةُ العُمْرَةِ: أنْ يُحْرِذَ بهَِا منَِ المِيقَاتِ( إذ ا به، )أَوْ منِْ أَدْنَ )وَاــِ  ا  ان مارًّ
ٍّ
ي (  التنعيمِ، )منِْ مَكِّ  وَنَحْوِهِ( ى الحِلِّ

ممن بالحرذِ، و )لَا( يجودُ أن يُحْرِذ بها )منَِ الحَرَذِ(؛ لمخالفةِ أَمرِه عليه الســــلاذ، ويَنعقدُ، وعليه دذٌ، )فَإذِا طَافَ 

(؛ عتيانهِ بأفع رَ حَلَّ  الهِا.وَسَعَى، وَ( حلق أو )قَصَّ

، ولا يوذَ النَّحرِ أو عرفةَ.وَقْتٍ(، فلا تُكره بأشهرِ ا)وَتُبَامُ( العمرةُ )َ لَّ   لحجِّ

لفِ(، قاله أ المبداِ   .)ويُكره اع اارُ والموالاةُ بينهَا باتفاقِ السَّ

ةً.  ويُستحبُ تَكرارُها أ رم انَ؛ لأنَّها تَعدِمُ حَجَّ

 التي هي عمرةُ اعسلاذِ.ضِ( الفَرْ ) عمرةُ القارِنِ )عَنْ( عمرةِ )وَتُجْمئُ( العمرةُ منِ التنعيمِ و

( أربعةٌ:  )وَأَرَْ انُ الحَجِّ

 «.إنَّمَا الأعَْمَامُ باِلنِّيَّاتِ »)اعِحْرَاذُ( الذي هو نيَِّةُ الدخومِ أ النُّسوِ؛ لحديثِ: 

 «.الحَجُّ عَرَفَةُ »)وَالوُقُوفُ( بعرفةَ؛ لحديثِ: 

يَارِةِ(؛ لقولهِ تعالى: )وَلْيَطَّوَّ   [.29فُوا باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ( ]الحج: )وَطَوَافُ المِّ

(؛ لحديثِ: 
ُ
عْي   اسْعَوْا؛ فَإنَِّ الَله َ تَبَ »)وَالسَّ

َ
عْي  .رواه أحمد« عَلَيْكُمْ السَّ

 )وَوَابِبَاتُهُ( سبعةٌ:

ذ.)اعِحْرَاذُ منَِ المِيقَاتِ المُعْتَبَرِ لَهُ(، و  قد تقدَّ

 على مَنْ وَقَفَ نهاراً.)وَالوُقُوفُ بعَِرفَةَ إلَِى الغُرُوبِ( 
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. َ أياذِ التشريقِ على ما مرَّ
عَايَةِ بمِِنىَ( ليالي قَايَةِ وَالرِّ  )وَالمَبيِتُ لغَِيرِ أهْلِ السِّ

 غيرِ السقاةِ والرعاةِ. )وَ( المبيتُ بـ )مُمْدَلفَِةَ إلَِى بَعْدِ نصِْفِ اللَّيْلِ( لمن أدر ها قبلَه، على

( مرتَّباً.
ُ
مْي  )وَالرَّ

 لَاقُ( أو التقصيرُ.الحِ )وَ 

 )وَالوَدَااُ(.

ننٌَ(؛  طوافِ القدوذِ، والمبيتِ بمنى ليلةَ عرفةَ، والاتــطبااِ  ــُ )وَالبَاقيِ( منِ أفعامِ الحجِّ وأقوالهِ الســابقةِ )س

مَلِ أ موتِعِهما، وتقبيلِ الحجرِ، والأذ ارِ والأدعيةِ، واعودِ الصفا والمروةِ.  والرَّ

.رَاذٌ، وَطَوَافٌ، وَ رَةِ( هلاهةٌ: )إحِْ )وَأَرَْ انُ العُمْ  (؛  الحجِّ ٌ
 سَعْي

ذ.  )وَوَابِبَاتُها: الحِلَاقُ( أو التقصيرُ، )وَاعِحْرَاذُ منِْ ميِقَاتهَِا(؛ لما تقدَّ

ا  ان أو عمرةً؛  الصلاةِ لا تَنعقِدُ إلا بالنيةِ.  )فَمَنْ تَرَعَ اعِحْرَاذَ لَمْ يَنعَْقِدْ نُسُكُهُ(، حجًّ

كُهُ(، أي: لم يصـــ َّ )إلِاَّ بهِِ(،  اعحراذِ، )أَوْ نيَِّتَهِ( حيثُ تَرَعَ رُْ ناً غَيْرَهُ(، أي: غيرَ نْ )وَمَ  اعتُبرَِت؛ )لَمْ يَتمَِّ نُســـُ

ذ: أن الوقوفَ بعرفةَ يُجمِئُ حتى منِ نائمٍ وباهلٍ   أنها عرفةٌ. أي: بذلو الر نِ المتروعِ هو أو نيتهِ المعتلةِ، وتقدَّ

 فإن عَدِذَ فكصوذِ المتعةِ. ،هِ دَذٌ(رَعَ وَابِباً( ولو سهواً )فَعَلَيْ نْ تَ )وَمَ 

ذُ عنها؛ لأنَّ بلانَ  ءَ عَلَيْهِ(، قام أ الفصــومِ وغيرُه: )ولم يُشــرَا الدَّ ْ
ي نَّةً(، أي: ومَن تَرَع ســنَّةً )فَلَا شــَ )أَوْ ســُ

ب إلى الاتهِ منِ الاةِ غيرِه(  .الصلاةِ أَدْخَلُ، فيَتعدَّ

 وَالِإحْصَارِ()بَابُ الفَوَاتِ 

 الفَوَاتُ:  الفَوْتِ، مصدرُ فات: إذا سُبقِ فلم يُدْرَع.

ا، ويقام: حَصَرَه أي اً.  واعحصارُ: مصدرُ أَحْصَرَه، مَرَتاً  ان أو عدوًّ

(؛ لقومِ  تَهُ الحَجُّ فَا بأن طَلَع فجرِ يوذِ النحرِ ولم يقف بعرفةَ؛ ) تَهُ الوُقُوفُ(  فَا بابرٍ: )وَمَنْ  تُ الحَجُّ لَا يَفُو» 

لَّمَ ذلو؟ قام: «حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ منِْ لَيْلَةِ بَمْعٍ  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ  اــَ
ِ
«  نَعَمْ »، قام أبو المبيرِ: فقلت له: قام رســومَ الله

لَ بعُِمْرَةٍ(، فيطوفُ ويســــعى ويحلقُِ أو يُقصــــرُ إن لم يَختر الب ،رواه الأهرذ حجَّ منِ قابِلٍ، قاءَ على إحرامِه ليَ )وَتَحَلَّ

ِ ي( الحجَّ الفائتَ، )وَيُهْدِي شْتَرَطَ( أ ابتداءِ إحرامهِ؛ لقومِ عمرَ لأبي  هدياً يَذبحُه أ ق ائهِ، )إنِْ  ()وَيَقْ لَمْ يَكُنْ ا



 (250)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

 : نعَُ المُعْتَمِرُ، هُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإنِْ أَ "أيوبٍ لما فاته الحجُّ نعَْ مَا يَصــْ رَ منَِ دْرَْ تَ الحَجَّ قَ ااــْ تَيْســَ ابلِاً فَحُجَّ وَاهْدِ مَا اســْ

 والقارنُ وغيرُه سواءٌ. ،رواه الشافعي "الهَدْيَ 

ومَن اشترطََ، بأن قام أ ابتداءِ إحرامهِ: وإن حَبَسَني حابسٌ فمَحِلِّي حيثُ حَبَستني؛ فلا هديَ عليه ولا ق اءَ، 

 إلا أن يكونَ الحجُّ وابباً فيلديه.

.وإن أخطأ الناسُ فوق  فوا أ الاامنِ أو العاشرِ؛ أبمأهم، وإن أخطأ بعُ هم فاتَه الحجُّ

؛ )أهْدَب(، أي: نحرَ هدياً أ موتعِه،  هُ عَدُوٌّ عَنِ البَيْتِ( ولم يَكُن له طريقٌ إلى الحجِّ ــــ )اَدَّ )وَمَنْ( أحرذ فـ

رْتُمْ فَمَا  ـــِ (؛ لقولهِ تعالى: )فَإنِْ أُحْص رَ منَِ الْ )هُمَّ حَلَّ ـــَ تَيْس ـــْ ـــواءٌ  ان أ حجٍّ أو عمرةٍ أو 196هَدْيِ( ]البقرة: اس [، س

. ا بواحدٍ،  من حُبسَِ بغيرِ حقٍّ ا أ بميعِ الحا ِّ أو خااًّ  قارناً، وسواءٌ  ان الحصرُ عامًّ

(، ولا   إطعاذَ أ اعحصارِ.)فَإنِْ فَقَدَه(، أي: الهديَ )اَاذَ عَشَرَةَ أَيَّاذٍ( بنيَّةِ التحلُّلِ )هُمَّ حَلَّ

مَه-وغيرِه  الخرقي -و اهرُ  لامهِ   أ المحررِ، وشرمِ ابنِ رَدينٍ. : عدذُ وبوبِ الحلقِ أو التقصيرِ، وقدَّ

مَعَه )وَإنِْ اُدَّ عَنْ عَرَفَةَ( دونَ البيتِ )تَحَلَّلَ بعُِمْرَةٍ(، ولا شيءَ عليه؛ لأنَّ قَلْبَ الحجِّ عمرةً بائمٌ بلا حَصْرٍ، فَ 

 أَوْلَى.

 عن طوافِ اعفاتةِ فقط لم يتحلَّلْ حتى يطوفَ. وإن حُصِرَ 

 وإن حُصِرَ عن واببٍ لم يتحلَّلْ، وعليه دذٌ.

رَهُ    )وَإنِْ حَصــَ
َ
لَّ الطريقَ؛ )بَقِي مُحْرِماً( حتى يقدِرَ على البيتِ؛ لأنَّه لا يســتفيدُ  مَرَضٌ، أَوْ ذَهَابُ نَفَقَةٍ(، أو تــَ

، فإن قَدِرَ على البيتِ بعدَ فواتِ الحجِّ تحلَّل بعمرةٍ،  ،من الأذب الذي بهباعحلامِ التخلُّصَ  بخلافِ حصــــرِ العدوِّ

تَرَطَ( أ ابتداءِ إحرامِه أن مَحِلِّي حيثُ حبســــتني، وإلاَّ فله  ولا يَنحرُ هدياً معه إلا بالحرذِ، هذا )إنِْ لَمْ يَكُنِ اشــــْ

 التحلُّلُ مجاناً أ الجميعِ.

 ةِ(، وَالعَقِيقَةِ ضْحِيَ دْيُ، وَالأُ )بَابُ الهَ 

 سبحانه وتعالى.
ِ
َ بذلو؛ لأنَّه يُهدَب إلى الله

ي  الهَدْيُ: ما يُهْدَب للحرذِ من نَعَمٍ وغيرِها، سُمِّ

 والأتحيةُ: ب م الهممة و سرها: واحدةُ الأتاحي، ويقام: تَحِيَّةٌ.

 .وأبمع المسلمون على مشروعيتهِا
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 أُخْرِ   املا؛ً لكَاْرَةِ الامنِ ونفعِ الفقراءِ، )هُمَّ غَنمٌَ(. بَقرٌ( إن )أَفَْ لُهَا: إبِلٌ، هُمَّ 

 فَإنَِّهَا منِْ تَقْوَب الْقُلُوبِ( ]
ِ
الحج: وأف لُ  لِّ بنسٍ أسمنُ، فأغْلى همناً؛ لقولهِ تعالى: )وَمَنْ يُعَ،ِّمْ شَعَائِرَ الله

 من سَوادِه، فأافرُ، فأسودُ. ياتُه أْ اَرُ [، فأَشْهَبُ: وهو الأملُ ، أي: الأبياُ، أو بَ 32

أْنٍ(: ما له ســتَّةُ أشــهرٍ  ما يأر، وَاهُ(، أي: ســوب ال ــأنِ منِ إبلٍ وبقرٍ  )وَلَا يُجْمِئُ فيِهَا إلِاَّ بَذَاُ تــَ  ســِ
ٌّ
 )وَهَنيِ

 ومعمٍ.

سنينَ، )وَلبَِقَرٍ  نُّ المعتلُ عبماءِ إبلٍ: )خَمْسُ(  سِّ صْفُهَا(، انِ، وَلِ نتََ سَ  :)فَاعِبلُِ(، أي: ال َ أْنٍ: نِ سَنةٌَ، وَلِ مَعْمٍ: 

أْنِ أُتْحِيَةٌ »أي: نصفُ سنةٍ؛ لحديثِ:   رواه ابنُ مابه.« الجَذَاُ منَِ ال َّ

اةُ عَنْ وَاحِدٍ( وأهلِ بيتهِ وعيالهِ؛ لحديثِ أبي أيوبٍ:  ــَّ بُلُ أ»)وَتُجْمِئُ الش لَّى الله  َ انَ الرَّ  اــَ
ِ
ومِ الله ــُ عَهْدِ رَس

ـــَ  اةِ عَنهُْ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتهِِ، فَيَأُْ لُونَ، وَيُطْعِمُونَ عَلَيْهِ وَس ـــَّ ي باِلش حِّ ـــَ ـــرم ]رواه الترمذي وابن مابه[ «لَّمَ يُ  ، قام أ ش

بْعَةٍ(؛ لقومِ بابرٍ:  المقنع: لَّى اللَهُ عَلَيْ »)وَ( تُجمئُ )البَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ عَنْ ســَ  اــَ
ِ
ومُ الله تَرِعَ فيِ هِ أَمَرَنَا رَســُ لَّمَ أَنْ نَشــْ وَســَ

 .رواه مسلم« اعِبلِِ وَالبَقَرِ، ُ لُّ سَبْعَةٍ فيِ وَاحِدٍ منِهُْمَا

 وشاةٌ أف لُ منِ سُبُعِ بدنةٍ أو بقرةٍ.

ةُ العَوَرِ؛ بــأن انخســــفــت عينهُــا، أ الهــدي ولا الأتــــحيــة، ولا العميــاء، )وَ( لا  )وَلَا تُجْمِئُ العَوْرَاءُ( بَيِّنــَ

فَاءُ(: الهميلةُ التي لا مصَّ فيها، )وَ( لا )العَرْبَاءُ(: التي لا تطيقُ مَشــــياً مع اــــحيحةٍ، )وَ( لا )الهَتْمَاءُ(: التي عَجْ )ال

اءُ(، أي: ما شاب ونَشِفَ تَرْعُها، )وَ( لا )المَرِيَ ةُ( بَيِّنةَُ المرضِ؛ لحديثِ  ذهبتْ هناياها منِ أالهِا، )وَ( لا )الجَدَّ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقام: نِ اللاءِ ب
ِ
: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، »عادبٍ: قاذ فينا رسومُ الله ِّ

أَرْبَعٌ لَا تَجُودُ فيِ الأتََاحِي

تيِ لَا تُنقِْي )وَ( لا )العَْ بَاءُ(  ،، والنسائياودرواه أبود« وَالمَرِيَ ةُ البَيِّنُ مَرَتُهَا، وَالعَرْبَاءُ البَيِّنُ َ لْعُهَا، وَالعَجْفَاءُ الَّ

 .(134)التي ذَهَب أ ارُ أذنهِا أو قرنهِا

                                         
ذن والقرن تجمي إذا لم يبلغ الع ــب منها أن يجرحها برحًا تكون به ( الصــحي  قوم من قام من أهل العلم: إن ع ــباء الأ134)

صحي :  تاحي: العوراء البين عورها، والمري ة البين مرتها، أربع لا تجود أ الأ»معيبة أو مري ة، لأن مفهوذ الحديث ال

عن الت ـــحية بأع ـــب الأذن يدم على إبماء ما ســـوب ذلو، ولأن النهي «. والعرباء البين تـــلعها، والعجفاء التي لا تنقي

 والقرن إذا احتج به يدم على الكراهة  ما أمر باستشراف الأذن والقرن، والله أعلم.
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اءُ(:  مْعَاءُ: وهي اــــغيرةُ الأذنِ، )وَالجَمَّ )بَلْ( تُجمئُ )البَتْرَاءُ(: التي لا ذَنَب لها )خِلْقَةً( أو مقطوعاً، والصــــَ

 غَيْرُ مَجْبُوبٍ(، بأن 
ٌّ
 ع خُصيتاه فقط.قُطِ التي لم يُخلَقْ لها قَرْنٌ، )وَخَصِي

فِ(، أو النصــفِ  ، أو )قَطْعٌ أَقَلُّ منِِ النِّصــْ قٌّ فقط على ما  )وَ( يُجمئُ مع الكراهةِ )مَا بأُِذُنهِِ أَوْ قَرْنهِِ( خَرْقٌ أو شــَ

 نصَّ عليه أ روايةِ حنبلٍ وغيرِه، قام أ شرمِ المنتهى: )وهذا المذهبُ(.

نَّةُ نَحْرُ اعِبلِِ قَائِمَ  اْلِ العُنُقِ ةً )وَالسُّ مَعْقُولةً يَدُهَا اليُسْرَب، فَيَطْعَنهَُا باِلحَرْبَةِ( أو نحوِها )فيِ الوَهْدَةِ التَّي بَيْنَ أَ

دْرِ(؛ لفعلهِ عليه السلاذُ وفعِْلِ أاحابهِ،  ما رواه أبو داودَ عن عبدِ الرحمن بنِ سابطٍ.  وَالصَّ

نةُ أن )يَذْبََ  غَيْرَهَا(، أي:  هةً إلى القبلةِ.غيرَ )وَ( السُّ   اعبلِ على بنبهِا الأيسرِ موبَّ

هَا(، أي: ذبُ  ما يُنحَرُ ونحرُ ما يُذبُ ؛ لأنَّه لم ذَ »يَتجاودْ محلُّ الذبِ ، ولحديثِ:  )وَيَجُوُد عَكْســــُ مَا أَنْهَرَ الدَّ

 عَلَيْهِ فَكُلْ 
ِ
 .«وَذُ ِرَ اسْمُ الله

عُ يدَه بالنحرِ أو ( وبوباً، )وَالُله أْ بَرُ( اســتحباباً، اللَّهمَّ هذا منِو ولو، ال )وَيَقُومُ( حين يُحرِّ
ِ
مِ الله ذبِ : )بسِــْ

 ولا بأس بقولهِ: اللَّهمَّ تَقبَّل منِ فلانٍ.

 ويَذبُ  وابِباً قبلَ نفلٍ.

لُ مُسْلمِاً وَيَشْهَدُهَا(، أي: هَا(، أي: الأتحيةَ )اَاحِبُهَا( إن قَدِر، )أَوْ يُوَ ِّ لَ فيه.يح )وَيَتَولاَّ   رُ ذَبْحَها إن وَ َّ

ياً أ ذبحِها؛ أبمأت مع الكراهةِ.  وإن استناب ذمِّ

دت فيه  اَلَاةِ العِيدِ( بالبلدِ، فإن تعدَّ بِْ ( لأتحيةٍ، وهدي نذرٍ، أو تطواٍ، أو متعةٍ، أو قرانٍ: )بَعْدَ  )وَوَقْتُ الذَّ

سبقَ الاةٍ، فإن فاتت الصلاةُ بالموامِ ذب ، )وَ( إن  صلَّى به  انفبأ العيدُ فالوقتُ بعدَ )قَدْرِهِ(، أي: قدرِ  بمحلٍّ لا تُ

 دمنِ الاةِ العيدِ.

ياذُ النَّحرِ هلاهةٌ عن غيرِ  عْدَهُ(، أي: بعدَ يوذِ العيدِ، قام أحمدُ: )أ لذبِ  )إلَِى( آخرِ )يَوْمَينِ بَ ويَســــتمرُّ وقتُ ا

 اَلَّى اللَهُ عَلَيْ 
ِ
 .(135)وَسَلَّمَ(هِ واحِدٍ منِ أاحابِ رسومِ الله

 والذبُ  أ اليوذِ الأومِ عقِبَ الصلاةِ والخُطبةِ وذَبِْ  اعماذِ أف لُ، هم ما يليه.

                                         
لتشــريق الالاهة  لها أياذ ذب  للأتــاحي والهدايا؛ لأنها  لها أياذ للرمي والمبيت، ولا يجود اــيامها، ( والصــحي : أن أياذ ا135)

 والله أعلم.«.  ل أياذ التشريق ذب »مطعم مرفوعا: فكذلو  لها ذب ، وأ المسند عن ببير بن 
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)وَيُكْرَهُ( الذبُ  )فيِ لَيْلَتَيْهِمَا(، أي: ليلتي اليومين بعدَ يوذِ العيدِ؛ خُروباً منِ خِلافِ مَنْ قام بعدذِ اعبماءِ 

 فيهما.

اُ لفواتِ وقتهِ. ))فَإنِْ فَاتَ( وقتُ الذبِ    قََ ى وَابِبَهُ(، وفَعَل به  الأداءِ، وسَقَط التطوُّ

 ووقتُ ذبٍ  واببٍ بفعلِ مح،ورٍ منِ حينهِ، فإن أراد فعِلَه لعذرٍ فله ذَبْحُه قبلَه.

 وقتُه من حينهِ. و ذا ما وَبَب لتِرعِ واببٍ 

 )فَصْلٌ(

؛ لأنَّه لفاٌ يَقت ي اعيجابَ، فترتَّبَ ه: هَذَا )بقَِوْلِ )وَيَتَعَيَّناَنِ(، أي: الهديُ والأتحيةُ 
ِ
هَدْيٌ، أَوْ أُتْحِيَةٌ(، أو لله

 عليه مقت اه.

وْقِ؛  إخرابِه مالًا للصدقةِ به.  و ذا يَتعينُ بإشعارِه أو تقليدِه بنيَّتهِ، )لَا باِلنِّيَّةِ( حامَ الشراءِ أو السَّ

رٍ، )إلِاَّ يَجُمْ بَ ؛ )لَمْ )وَإذَِا تَعَيَّنتَْ( هدياً أو أتـــحيةً   بها؛  المنذورِ عِتقُه نذرَ تَبَرُّ
ِ
يْعُهَا، وَلَا هِبَتُهَا(؛ لتعلِّقِ حقِّ الله

ا أَنْ يُبْدِلَهَا بخَِيْرٍ منِهَْا( فيجودُ، و ذا لو نَقَل الملوَ فيها وشــرب واختاره الأ ارُ؛ لأنَّ المقصــودَ  ،خيراً منها باد نصــًّ

 بالبدمِ.هو حاالٌ نَفْعُ الفقراءِ و

 ويَر بُ لحابةٍ فقط بلا تررٍ.

قُ بهِِ(، وإن  ان بقاؤه أنفعَ  صَدَّ ه )أَنْفَعَ لَهَا، وَيَتَ شعرِها ووبرِها )إنِْ َ انَ( بَمُّ اُوفَهَا وَنَحْوَهُ(،    لها لم )وَيَجُمُّ 

ه.  يَجُمْ بمُّ

 ولا يَشربُ منِ لبنهِا إلا ما فََ ل عن ولدِها.

 هُ منِهَْا(؛ لأنَّه معاوتةٌ، ويجودُ أن يُهْدِي له، أو يتصدقُ عليه منها.ا أُبْرَتَ بَادِرَهَ )وَلَا يُعْطيِ 

يْئاً منِهَْا(، ســــواءٌ  انت واببةً أو تطوعاً؛ لأنَّها تعيَّنت بالذبِ ، )بَلْ يَنتَْفِعُ بهِِ  (، أي: )وَلَا يَبيِعُ بِلْدَهَا، وَلَا شــــَ

تَمْتعُِوا»: ه الســلاذُ قولهِ عليبجلدِها أو يتصــدقُ به اســتحباباً؛ ل قُوا وَاســْ دَّ احِي وَالهَدْيِ، وَتَصــَ ــَ  لَا تَبيِعُوا لُحُوذَ الأتَ

 و ذا حكمُ بُلِّها. ،]رواه أحمد[ «بجُِلُودِهَا

ها عد تعيينِ بَتْ( ب بدمُ؛ ؛)وَإنِْ تَعَيَّ مه ال طِه؛ لمِ لِه أو تفري بَت بفع عا فت أو  تْهُ(، وإن تلِ هَا وَأَبْمَأَ ــــائرِ  )ذَبَحَ  س

 لأماناتِ.ا
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تهِِ قَبْلَ التَّعْييِنِ(؛  فديةٍ، ومنذورٍ أ الذمةِ عَيَّن عنه اــــحيحاً فتعيَّب؛ وَبب  عليه )إلِاَّ أَنْ تَكُونَ وَابِبَةً فيِ ذِمَّ

 ن،يرُه مطلقاً، و ذا لو سُرِق أو تلَّ ونحوُه.

 وليس له استربااُ معيبٍ وتامٍ ونحوِه وَبَده.

دَقَةِ باَِمَنهَِا(؛  الهدي والعقيقةِ؛  دةٌ على نَّةٌ( مل)وَالأتُْحِيَةُ سُ  المسلمِ، وتجبُ بنذرٍ، )وَذَبْحُهَا أفَْ لُ منَِ الصَّ

 منِْ إرَاقَةِ دَذٍ »لحديثِ: 
ِ
 .]رواه الترمذي وابن مابه والحا م[ «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَذَ يَوْذَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إلى الله

نَّ أَنْ  قَ أَهْلَاهاً(، فيأ لُ هو وأهلُ بيتِه الاُّلثَ، ويُهدي الاُّلثَ، الأتــــحيةِ، ) يَأُ لَ( منِ)وَســــُ دَّ وَيُهْدِي وَيَتَصــــَ

 ويتصدقُ بالاُّلثِ، حتى منِ الواببةِ.

 وما ذُبِ  ليتيمٍ ومكاتَبٍ لا هديَّةَ ولا ادقةَ منه.

 وهديُ التطواِ، والمتعةِ، والقرانِ؛  الأتحيةِ.

 منه. لا يَأ لُ ذرٍ أو تعيينٍ والواببُ بن

 ) قَ بهَِا؛ بَادَ(؛ لأنَّ الأمرَ بالأ لِ واعطعاذِ مطلقٌ، )وَإلِاَّ صَدَّ صدقُ )وَإنْ أََ لَهَا(، أي: الأتحيةَ )إلِاَّ أُوقيَِّةً تَ يَت

تَمِنهََا(، أي: الأوقيةَ بمالهِا لحماً؛ لأنَّه حقٌ يَجبُ ع مته غرامتُه بقائهِ؛ فلم ليه أداؤه معمنها بأوقيةٍ بأنْ أََ لَها  لَّها؛ )

 إذا أتَلَفه؛  الوديعةِ.

شَعْرِهِ(، أو  ُ  ةِ )منِْ  شْرِ( الأوَُمِ منِ ذي الحِجَّ ى عنه )أَنْ يَأْخُذَ فيِ العَ َ حَّ ي( أو يُ َ حِّ فرِه، )وَيَحْرُذُ عَلَى مَنْ يُ

سلمةَ  شَيْئاً( إلى الذبِ ؛ لحديثِ مسلمٍ عن أذِّ  شَرَتهِِ  ، فَلَا ذَا دَخَلَ اإ»مرفوعاً:  )أَوْ بَ
َ
ي َ حِّ شْرُ وَأَرَادَ أَحَدُُ مْ أَنْ يُ لعَ

 
َ
ي  .«يَأْخُذْ منِْ شَعْرِهِ وَلَا منِْ أَْ فَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يَُ حِّ

 )فَصْلٌ(

راً، ويقترِضُ، قام أحمدُ:  نُّ العَقِيقَةُ(، أي: الذبيحةُ عن المولودِ أ حقِّ أبٍ ولو مُعســـِ عن  قيقةُ ســـنَّةٌ الع")تُســـَ

 
ِ
 ." اَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قد عقَّ عن الحسنِ والحسينِ، وفَعَله أاحابُهرسومِ الله

اةٌ(؛ لحديثِ أذِّ ُ رْدٍ الكعبيةِ  بَهاً، فإن عَدِذ فواحدةٌ، )وَعَنْ الجَارِيَةِ شــَ اتَانِ( متقاربتان ســنًّا وشــَ  )عَنْ الغُلَاذِ شــَ

 
ِ
لَّى القالت: ســمعتُ رســومَ الله لَّمَ يقوم: لَهُ عَلَيْهِ  اــَ اةٌ » وَســَ اتَانِ مُتَكَافئَِتَانِ، وَعَن الجَارِيَةِ شــَ ]رواه  «عَنْ الغُلَاذِ شــَ

 .أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مابه[
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قُ بودنهِ وَرِ   ى فيه.قاً، ويُسمَّ )تُذْبَُ  يَوْذَ سَابعِِهِ(، أي: سابعِ المولودِ، ويُحلقُ فيه رأسُ ذََ رٍ، ويتصدَّ

ويُسنُّ تحسينُ الاسمِ، ويَحرذُ بنحوِ عبدِ الكعبةِ وعبدِ النَّبي، ويُكره بنحوِ حربٍ ويسارٍ، وأحبُّ الأسماءِ عبدُ 

 وعبدُ الرحمنِ.
ِ
 الله

رِينَ( منِ رَ، فَإنِْ فَاتَ ففِِي إِحْدَب وَعِشــــْ روَب عن ولادتِه؛ يُ  )فَإنِْ فَاتَ( الذبُ  يوذَ الســــابعِ )فَفِي أَرْبَعَةَ عَشــــَ

 .ةَ عائش

 ولا تُعتلُ الأسابيعُ بعدَ ذلو، فيَعِقُّ أ أيِّ يوذٍ أراد.

بالدام المهملة، أي: أع اءً، )وَلَا يُكْسَرُ عَْ،مُهَا(؛ تفاؤلًا بالسلامةِ،  ذلو قالت  )تُنمَْاُ بُدُولًا(، بمعُ بدْمٍ 

 الُله عَنهَْا.
َ
 عائشةُ رَتِي

 ويكونُ منه بحُلْوٍ.وطبخُها أف لُ، 

)وَحُكْمُهَا(، أي: حكمُ العقيقةِ فيما يُجمئُ، ويُستحبُ، ويُكره، والأ لُ والهديةُ والصدقةُ )َ الأتُْحِيَةِ(، لكن 

شِرْعٌ فيِ دَذٍ(، فلا  قُ بامنهِ، )إلِاَّ أَنَّهُ لَا يُجْمِئُ فيِهَا(، أي: أ العقيقةِ ) صدَّ تجمئُ بدنةٌ يُبااُ بِلدٌ ورأسٌ وسواقطُ، ويُت

 .أ النهايةِ: )وأف لُه شاةٌ(ةٌ إلا  املةً، قام ولا بقر

نُّ )العَتَيِرَةُ( أي ــاً، وهي ذبيحةُ  مِ ولدِ الناقةِ، )وَلَا( تُســَ نُّ الفَرَعَةُ(، بفتِ  الفاءِ والراءِ: نحرُ أَوَّ رببٍ؛  )وَلَا تُســَ

  ونهِما سُنَّة.(136)رهانولا يُك ،متفقٌ عليه« لَا فَرَاَ، وَلَا عَتيِرَةَ »لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: 
ُ
 ، والمرادُ بالخلِ نَفي

 )كتَِابُ الجِهَادِ( 

ارِ. ه، وشرعاً: قتامُ الكفَّ  مصدرُ: باهَد، أي: بالَغ أ قَتْلِ عدوِّ

.  )وَهُوَ فَرْضُ  فَِايَةٍ(، إذا قاذ به مَن يَكفي سَقط عن سائرِ الناسِ، وإلا أَهمِ الكلُّ

 في به.ويُسنَّ بتأ دٍ مع قياذِ مَن يَك

اٍ به، هم النَّفقةُ فيه.  وهو أف لُ مُتطَوَّ

                                         
 المنع.  اهر أ«. لا فرا ولا عتيرةصلى الله عليه وسلم: »( والصواب:  راهة الفرعة والعتيرة؛ لأن قوله 136)
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تَنفَْرَ  (، أو احتيجَ إليه، )أَوْ اســْ رَ بَلَدَهُ عَدَوٌّ رَهُ(، أي: ح ــرَ اــفَّ القتامِ، )أَوْ حَصــَ هُ )وَيَجِبُ( الجهادُ )إذَِا حَ ــَ

كُمْ إذَِا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فيِ [، وقولهِ: )مَا لَ 45( ]الأنفام: ا لَقِيتُمْ فئَِةً فَاهْبُتُوااعِمَاذُ( حيثُ لا عُذرَ له؛ لقولهِ تعالى: )إذَِ 

اقَلْتُمْ إلَِى الأرَْضِ( ]التوبة:   اهَّ
ِ
 [.3٨سَبيِلِ الله

 وإن نُودِيَ: )الصلاةَ بامعةً( لحادهةٍ يُشاوَر فيها؛ لم يَتأخرْ أحدٌ بلا عذرٍ.

بَ  مَاذُ الرِّ مَاذُ الرِّ »ه عليه الســــلاذُ: اطِ أَرْبَعُونَ يَوْماً(؛ لقولِ )وَتَ رواه أبو الشــــيصِ أ  تابِ « بَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْماًتَ

 .الاَّوابِ 

لُه بأشــدِّ الاغورِ خوفاً، وُ رِه نَقْلُ أهلهِ إلى  ياً للمســلمين، وأقلُّه ســاعةٌ، وأف ــَ باطُ: لموذُ هَغرٍ لجهادٍ مُقوِّ والرِّ

 مَخوفٍ.

لمَِ )وَ  يْنِ أو أحدُهما  ذلوإذَِا َ انَ أَبَوَاهُ مُســــْ عاً إلِاَّ بِإذِْنهِِمَا(؛ لقولهِ عليه الســــلاذُ: يْنِ( حُرَّ ؛ )لَمْ يُجَاهِدْ تَطَوُّ

حه الترمذي« فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ »  .احَّ

 ولا يُعتلُ إذنُهما لواببٍ، ولا إذنَ بدٍّ وبدةٍ.

 
ٍّ
اُ به مَدِينُ آدمي  هْنٍ مُحْرِدٍ، أو  فيلٍ مليءٍ. لا وفاءَ له إلا مع إذنٍ، أو رَ و ذا لا يتطوَّ

مِ  صلُ  لحربٍ منِ ربامٍ وخيلٍ،  ـــــ )المُخَذِّ سِيرِ، وَيَمْنعَُ( مَنْ لا ي شَهُ عِندَْ المَ دُ اعِمَاذُ( وبوباً )بَيْ ( )وَيَتَفَقَّ

دُهم فيه، )وَالمُرْبِفِ(  ا أو  وما لهم مَدَدٌ  ين،لذي يقومُ: هَلَكتْ ســـريةُ المســـلمالذي يُفنِّدُ الناسَ عن القتامِ، ويمهِّ

 طاقةٌ، و ذا مَن يُكاتبُِ بأخبارِنا، أو يَرمي بيننا بفتنٍ.

فُ الأميرُ عليهم العُرَفاءَ  اياتِ، ويَتخيَّرُ لهم المنادمَ، ويَحفَاُ مكامنَِها، ويَبعثُ  ،ويُعرِّ ويَعقِدُ لهم الألَْوِيَةَ والرَّ

فَ حامَ العدوِ. العيونَ   ليَتعرَّ

لَ(، أي: أن )وَلَهُ أَنْ يُنَ  ، يَبعثُ فِّ همِ )فيِ بدَِايَتهِِ(، أي: عندَ دخولهِ أرضَ العدوِّ َ ديادةً على الســَّ
ةً تُغِيرُ  يُعطيِ ريَّ  ســَ

ها  ةً وبعل ل يَّ ر عَثَ ســــَ عدوِّ ب عَةِ(، أي: إذا ربع منِ أرضِ ال بْ عْدَ الخُمُسِ، وَفيِ الرَّ قلَّ )بَ فأ بُعَ(  ها )الرُّ ويَجعلُ ل

مُ الباقي أ الجيِ   لِّه؛ لحديثِ حَبيب بنِ مَسْلَمةَ:   )بَعْدَهُ(، أي: بعد)الاُّلَثَ( فأقلَّ  شَهِدْتُ رَسُومَ »الخُمُسِ، ويُقَسِّ

 
ِ
بُعَ فيِ البَدْأَةِ الله لَ الرُّ بْعَةِ  ، اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّ  .رواه أبو داود« وَالاُّلُثَ فيِ الرَّ
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بْ )وَيَلْمَذُ الجَيَْ  طَاعَتُ  ومَ وَأُوليِ الأمَْرِ هُ(، والنَّصــُ ، )وَالصــَّ ســُ رُ مَعَهُ(؛ لقولهِ تعالى: )أَطيِعُوا اللَهَ وَأَطيِعُوا الرَّ

 [.59كُمْ( ]النساء: منِْ 

نِهِ، إلِاَّ  بَهُ(، بفتِ  اللاذِ، أي: أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ يَخَافُونَ َ لَ  )وَلَا يَجُودُ( التَّعَلُّفُ، والاحتطابُ، و )الغَمْوُ إلِاَّ بِإذِْ

ه وأذاه؛ لأ  نَّ المصلحةَ تتعيَّنُ أ قتِالهِ إذاً.شرَّ

ارِ، ورَمْيُ   ونحوُه. ،هم بمنجنيقَ ويجودُ تَبْييِتُ الكفَّ
ٌّ
 ولو قُتلَِ بلا قصدٍ ابي

هبٍ  ، وامرأةٍ، وخُناى، ورا
ٍّ
تْلُ اــــبي فانٍ، ودَمنٍِ، وأَعْمَى لا رأي لهم، ولم ،ولا يجودُ قَ قاتلِوا أو  وشــــيصٍ  يُ

توا، ويكونون أرقاءَ بسبيٍ.  يُحرِّ

بالغٍ   غيرُ 
ُّ
يه -والمســــبي حدِ أبو نا مســــلمٌ، وإن أســــلَم  -مُنفرِداً أو مع أ بدارِ بالغٍ  حدُ أَبَوَي غيرِ  مات أ أو 

 ، و غيرِ البالغِ مَن بَلَغ مجنوناً.(137)فمسلمٌ 

تيِلَاءِ عَلَيْهَا فيِ دَ  ـــْ س
ِ
ـــمتُها فيها؛ لاُبوتِ أيدينا عليها)وَتُمْلَوُ الغَنيِمَةُ باِلا ، ودوامِ ملوِ ارِ الحَرْبِ(، ويجودُ قسِ

ارِ عنها.  الكفَّ

هِدَ  والغنيمةُ: ما أُخِذَ من مامِ   لمَِنْ شــــَ
َ
 قهراً بقتامٍ، وما أُلْحق به، مُشــــتقةٌ منِ الغُنمِْ: وهو الربُ ، )وَهْي

ٍّ
حربي

بقصــــدِه، قاتَل أو لم يُقاتِل، حتى تجارِ العَســــكرِ وأُبَرائهِم المســــتعدين الوَقْعَةَ(، أي: الحربَ )منِْ أَهْلِ القِتَامِ( 

 ."دَ الوَقْعَةَ الغَنيِمَةُ لمَِنْ شَهِ "للقتامِ؛ لقومِ عمرَ: 

)فَيُخْرُِ ( اعماذُ أو نائِبُه )الخُمُسَ( بعدَ دفعِ ســــلبٍ لقاتلٍ، وأبرةِ بَمْعٍ وحفاٍ وحَمْلٍ، وبُعْلِ من دمَّ على 

سَلَّمَ، مَصرِفُه  فيءٍ، وسهمٌ لبني هاشمٍ جعويَ  ،مصلحةٍ  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  ولرسولهِ 
ِ
لُه خَمْسةَ أسهمٍ، منها: سهمٌ لله

بيلِ، يَعمُّ  وبني المطَّلبِ حيثُ  انوا، غنيُّهم وفقيرُهم، وســهمٌ لفقراءِ اليتامى، وســهمٌ للمســا ين، وســهمٌ لأبناءِ الســَّ

 ةِ.طاقال مَن بجميعِ البلادِ حَسَب

                                         
( والصــحي : أنه لا يحكم بإســلاذ أولاد أهل الذمة بمجرد موت أبويه بدارنا؛ لأن ال،اهر من حالة الخلفاء الراشــدين وقت 137)

لامية أنه يقع من هذا شيء  اير، ولا يلممون أولادهم الصغار بالدخوم أ اعسلاذ، ولأن باقي الأولياء ينوبون الفتوحات اعس

 ة على دينهم.عن الأبوين أ التربي
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صِ لنحوِ قنٍِّ ومميِّم على ما يَراه؛  تــــْ فَلِ والرَّ ها بعدَ إعطاءِ النَّ
مَةِ( وهو أربعةُ أخماســــِ بَاقيِ الغَنيِ مُ  )هُمَّ يَقْســــِ

سِهِ( إن  ان عربيًّا؛  سَهْمَانِ لفَِرَ سَهْمٌ لَهُ، وَ سَهْمٌ( ولو  افرِاً، )وَللِفَارِسِ هَلَاهَةٌ:  ابِلِ  اَ »)للِرَّ سَلَّمَ ى لَّ لأنََّهُ  الُله عَلَيْهِ وَ

وللفارِسِ على فرسٍ غيرِ  ،متفقٌ عليه عن ابنِ عمرَ « أَسْهَمَ يَوْذَ خَيْبَر للفَارِسِ هَلَاهَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَانِ لفَِرَسِهِ، وَسَهْمٌ لَهُ 

 عربي سهمان فقط.

يْن إذا  ان مع ربُلٍ خيلٌ، ولا شــــيءَ لغيرِه البهائمِ؛ لعدذِ ورودِه عنه عليه ن ا مِ ولا يُســــهَمُ لأ ارَ منِ فرســــَ

 السلاذُ.

ارُِ ونَهُ فيِمَا غَنمَِ(؛ قام ابنُ  رَايَاهُ( التي بُعِاَت منه منِ دارِ الحربِ )فيِمَا غَنمَِتْ، وَيُشــــَ ارِعُ الجَيُْ  ســــَ  )وَيُشــــَ

ينا أنَّ النَّبي اَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام:   .«هُمْ عَلَى قَعَدِهِميَارَاوَتُرَدُّ سَ »المنذرِ: رُوِّ

 بما غَنمِت. وإنْ بَعَثَ اعماذُ منِ دارِ اعسلاذِ بَيشَيْن أو سَرِيَّتَيْن؛ انفردَت  لٌّ 

ه لا يُحْرَذُ ســـهمَه، و )يُحْرَقُ( وبوباً )رَحْلُهُ ُ لُّهُ( م ا لم )وَالغَامُّ منَِ الغَنيِمَةِ(، وهو مَن َ تَمَ ما غَنمَِه أو بع ـــَ

حَفَ، وَمَا فيِهِ رُومٌ(، وآلتَه، ونفقتَه، وُ تُبَ علمٍ، وهيابَه التي عليه، وما لا ملكِ عن يَخرُْ   لَامَ، وَالمُصــــْ ه، )إلِاَّ الســــِّ

نَّةُ فيِ الَّذِي يَغُلُّ أَنْ يُحْرَقَ رَحْلُهُ »تأ لُه النارُ فله، قام يميدُ بنُ يميدَ بنِ بابرٍ:   .رواه سعيدٌ أ سُننهِ« السُّ

يْفِ( فأبْلُوا عنها أهلَها؛ )خُيِّرَ اعِمَاذُ بَيْنَ نِ ا غَ )وَإذَِ  مُوا(، أي: المسـلمون )أَرْتـاً(، بأنْ )فَتَحُوهَا( عَنوَْةً )باِلسـَّ

تَمِرًّ  رِبُ عَلَيْهَا خَرَابَاً مُســْ لمِِينَ( بلفاٍ منِ ألفاظِ الوقفِ، )وَيَ ــْ مِهَا( بين الغانمين، )وَوَقْفِهَا عَلَى المُســْ  خَذُ لْ ا يُ قَســْ

، ويكونُ 
ٍّ
 بِيَدِهِ( منِ مســــلمٍ وذمي

َ
نْ هِي أبرةً لها أ  لِّ عاذٍ؛  ما فَعَل عمرُ رتــــي الُله عنه فيما فَتَحَه منِ أرضِ  ممَِّ

شاذِ والعراقِ ومصرَ  ها معهم بالخراِ ،  ،ال اَالحناهُم على أنَّها لنا ونُقِرُّ و ذا الأرضُ التي بَلَوا عنها خوفاً منَِّا، أو 

 اُولحُوا على أنها لهم ولنا الخراُ  عنها، فهو  جميةٍ يَسقطُ بإسلامهِم.ما فِ بخلا

تعِ لهما، في عُه بحسبِ  تْعِهما )إلَِى ابْتهَِادِ اعِمَاذِ( الوا )وَالمَرْبِعُ فيِ( مقِْدَارِ )الخَرَاِ  وَالجِمْيَةِ( حينَ وَ

 الربواُ إلى ما وَتَعه عمرُ رتي الُله عنه.ذُ يلمابتهادِه؛ لأنَّه أبرةٌ يَختلفُِ باختلافِ الأدمنةِ، فلا 

عه هو أو غيرُه من الأئمةِ ليس لأحدٍ تَغييرُه ما لم يَتغيَّر الســــببُ،  ما أ الأحكاذِ الســــلطانيةِ  لأنَّ  ؛وما وَتــــَ

 تقديرَه ذلو حكمٌ.

 والخراُ  على أرضٍ لها ماءٌ تُسقَى به ولو لم تُمرَا، لا على مسا نَِ.
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ها؛ لأنَّ عَنْ مَ )وَمَنْ عَجَ  بإبارةٍ أو غيرِ هَا(  يَدِهِ عَنْ هَا، أَوْ رَفْعِ  بَارَتِ هِ( الخرابيةِ؛ )أُبْبرَِ عَلَى إِ مَارَةِ أَرْتــــِ  عِ

 الأرضَ للمسلمين، فلا يَجودُ تَعطيلُها عليهم.

هِهيه عل )وَيَجْرِي فيِهَا المِيرَاهُ(، فتَنتقِلُ إلى وارهِ مَنْ  انت بيدِه على الوَبْهِ الذي  انت فإن آهَرَ  ،أ يدِ مُوَرِّ

 بها أحداً اار الااني أحقَّ بها؛  المستأبَرةِ.

 ولا خَراَ  على مماراِ مكةَ والحرذِ.

، أو نص
ٍّ
فِه )وَمَا أُخِذَ( بحقٍّ بغيرِ قتامٍ )منِْ مَامِ مُشْرِعٍ(، أي:  افرٍ؛ )َ جِمْيَةٍ، وَخَرَاٍ ، وَعُشْرِ( تجارةٍ منِ حربي

 
ٍّ
ـــــــ( هو  جراتَّ منِ ذمي مَةِ؛ فَـ له، )وَخُمُسِ خُمُسِ الغَنيِْ ا، أو تخلَّفَ عن ميتٍ لا وارهَ  نَّ مَا تَرَُ وهُ فَمَعاً( مِ نا، )وَ إلي

رَفُ فيِ َ بذلو؛ لأنَّه رَبَع منِ المشـــر ين إلى المســـلمين، وأاـــلُ الفيءِ: الربواُ، )يُصـــْ
ي مِّ الِِ   )فَيءٌ(، ســـُ مَصـــَ

اتلِةِ، ويُبدأُ بالأهمِّ فالأهمِّ منِ سَدِّ بَاْقٍ، وتَعميلِ نهرٍ، وعملِ قَنطرةٍ، ورَدْقِ نحوِ ق اةٍ، لمقبا المُسْلمِِينَ(، ولا يَختصُّ 

 ويُقسمُ فاتلٌ بين أحرارِ المسلمين، غنيِّهم وفقيرِهم.

 )فَصْلٌ(

ماً عش أ ويَص ُّ الأمانُ منِ مسلمٍ، عاقلٍ، مختارٍ، غيرِ سكرانَ، ولو قنًِّا، أو أُناى، بلا تررٍ، ، مُنجََّ رِ سنينَ فأقلَّ

ــر ين، ومنِ أميرٍ لأهلِ بلدةٍ بُعِل بإدائهِم، ومنِ  لِّ أحدٍ لقافلةٍ وحصــنٍ اــغيرَيْنِ  ومُعلَّقاً، ومن إماذٍ لجميعِ المش

 عُرْفاً.

، وأَسْرٌ.  ويَحرُذُ به قَتْلٌ، ورِقٌّ

 ويَعْرِف 
ِ
 ابتُه، هم يُرَدُّ إلى مَأْمَنهِِ.ذِ؛ لَمِذ إبشرائِعَ اعسلاومَنْ طَلَب الأمانَ ليَسْمع  لاذَ الله

ةً معلومةً ولو طالت، بقدرِ الحابةِ.  والهُدْنَةُ: عَقْدُ اعماذِ أو نائبهِ على تَرْعِ القِتامِ مُدَّ

 ا ترورةً.ولو بمامٍ منَِّ  ،وهي لادِمةٌ، يجودُ عقدُها لمصلحةٍ حيثُ باد تأخيرُ الجهادِ؛ لنحوِ تَعْفِ المسلمين

ا بقتالهِم والفرارِ منِهم. ودُ ويج  شرطُ ردِّ ربلٍ باء منهم مُسلماً للحابةِ، وأَمْرُهُ سِرًّ

. ، وهو حُرٌّ  ولو هَرَبَ قنٌِّ فأسلم لم يُرَدَّ

.  ويُلخذون بجنايتهِم على مسلمٍ منِ مامٍ، وَقَوَدٍ، وحَدٍّ

 ويجودُ قَتْلُ رهائنِهِم إنْ قَتلوا رهائنِنَا.
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 أنَّه لم يَبقَ بينه وبينهم عَهْدٌ قبلَ اعغارةِ عليهم. دِهِم أعلمَهميفَ نقاُ عَهْ وإنْ خِ 

ةِ وَأَحْكَامِهَا( مَّ  )بَابُ عَقْدِ الذِّ

ةُ لغةً: العهدُ، وال مانُ، والأمانُ. مَّ  الذِّ

مةِ: إقرارُ بعاِ الكفارِ على  فرِهم بشرطِ: بَذْمِ الجميةِ،   والتماذِ أحكاذِ الملةِ.ومعنى عَقدِ الذِّ

 [.29لأالُ فيه: قولُه تعالى: )حَتَّى يُعْطُوا الجِمْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ اَاغِرُونَ( ]التوبة: او

مةِ )لغَِيْرِ المَجُوسِ( ه يُروب أنَّه  ان لهم  تابٌ فَرُفعَِ، فصــــار لهم (13٨))لَا يُعْقَدُ(، أي: لا يَصــــ ُّ عَقْدُ الذِّ ؛ لأنَّ

 ،رواه البخاري عن عبدِالرحمنِ بنِ عوفٍ «  الجِمْيَةَ منِْ مَجُوسِ هَجَرعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ  لأنََّهُ اَلَّى اللهُ »و  بذلو شُبهةٌ،

امرَِةِ،بأَحَدِ  )وَأَهْلِ الكتَِابَيْنِ( اليهودِ والنصــارب على اختلافِ طوائفِِهم، )وَمَنْ تَبعَِهُمْ( فتَدَيَّنَ بدينهِم ــَّ  الدِينيَْنِ؛  الس

ذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ منِْ قَبْلكُِمْ( ]آم عمران: ين؛ لعمووالصابئِ ،والفِرِنجِ   [.1٨6ذِ قولهِ تعالى: )منَِ الَّ

( منِْ )إمَِاذٍ أَوْ نَائبِهِِ(؛ لأنَّه عقدٌ ملبدٌ فلا يُفْتَا  تُ على اعماذِ فيه.)وَلَا يَعْقِدُهَا(، أي: لا يص ُّ عقدُ الذمةِ )إلِاَّ

 ويجبُ إذا ابتمعت شروطُه.

،  لَا )وَ 
ٍّ
بَي غارِ  لَّ عاذٍ بَدَلًا عن قَتْلهِم وإقامتهِم بدارِنا، )عَلَى اــَ بِمْيَةَ(، وهي مامٌ يُلخذُ منهم على وَبْهِ الصــَّ

 لَا فَقِيرٍ يَعْجِمُ عَنهَْا(.ومجنونٍ، ودمنٍ، وأعمى، وشيصٍ فانٍ، وخُناى مُشْكلٍِ، )وَلَا عَبْدٍ، وَ  ،(وَلَا امْرَأَةٍ 

 ولو لمسلمٍ.وتجبُ على عتيقٍ 

 )وَمَن اَارَ أَهْلاً لَهَا(، أي: للجميةِ )أُخِذَتْ منِهُْ فيِ آخِرِ الحَوْمِ( بالحساب.

تَالُهُمْ( وأَخْذُ  بَذَلُوا الوَابِبَ عَلَيْهِمْ( منِ الجِميةِ؛ )وَبَبَ قَبُولُهُ( منهم، )وَحَرُذُ قِ مالهِم، ووَبَب دَفْعُ  )وَمَتَى 

 كونوا بدارِ حَرْبٍ.مَن قَصَدَهم بأذب ما لم ي

                                         
أخذها من المجوس، و ذلو أاحابه، والمجوس صلى الله عليه وسلم ( القوم بأن الجمية تقبل من  ل  افر  تابي أو غيره أا ؛ لأن النبي 13٨)

آية الجمية لم تنمم إلا بعدما دخل المشر ون من أهل بميرة العرب أ اعسلاذ، واار القتام للكفار الكتابيين مشر ون، ولأن 

ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ }هذا لعله الفائدة بالتقييد أ الآية بقوله: من اليهود والنصــــارب، و [. ولأن من مقااــــد 29]التوبة:  {منَِ الَّ

عوا  لاذ الله وين،روا اعســلاذ وأهله، وغير أهل الكتاب أحو  إلى هذا من أهل الكتاب لشــدة إقرارهم بالجمية لأبل أن يســم

 بهلهم.
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 ومَنْ أَسْلم بعدَ الحومِ سَقَطت عنه.

عالى: )وَ  لِه ت يْدِيهِمْ( وبوباً؛ لقو طَامُ وُقُوفُهُمْ، وَتُجَرُّ أَ يةِ، )وَيُ هَا(، أي: أخذِ الجم خْذِ نْدَ أَ هُمْ )وَيُمْتَهَنوُنَ عِ

 [، ولا يُقْبَلُ إرسالُها.29 اَاغِرُونَ( ]التوبة:

ةِ )فَصْلٌ(في أحكامِ ا مَّ  لذِّ

إقَِامَةِ )وَيَلْمَذُ اعِمَاذَ أَخْذُهُمْ(، أي: أخذُ أهلِ الذمةِ )بحُِكْمِ اعِسْلَاذِ فيِ( تمانِ )النَّفْسِ، وَالمَامِ، وَالعِرْضِ، وَ 

ن مةِ لا يصـــ ُّ إلا بالتماذِ ا، )دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ(  الخمرِ؛ لأالحُدُودِ عَلَيْهِمْ فيِمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ(  المِّ نَّ عقدَ الذِّ

ذ، وروب ابنُ عمرَ: أحكاذِ ا انهِِمَا »عســلاذِ  ما تقدَّ يْنِ قَدْ فَجَرَا بَعْدَ إحِْصــَ َ بيَِهُودِيَّ
لَّمَ أُتيِ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ َّ اــَ

أَنَّ النَّبيِ

 .]رواه البخاري ومسلم[ «فَرَبَمَهُمَا

لمِِيْنَ( با)وَيَلْمَمُهُمُ التَّمَيُّ  هم، لا  عادةِ مُ عَنِ المُسـْ ذِ رؤوسـِ لقبورِ؛ بأن لا يُدْفَنوُا أ مقابرِِنا، والحُلَى بحَِذفِ مُقدَّ

دِّ دِنَّارٍ، ولدخومِ حمامنِا بُلجُلٌ   ( رَُ وبُ غَيْرِ الخَيلِ أو نحوُ خاتَمِ رَاـــاصٍ برقابهِم، )وَلَهُمْ  ،الأشـــرافِ، ونحوِ شـــَ

رْ  مُ:  (افٍ ٍ (؛ فيَر بون )بإِِ َ  الحميرِ )بغَِيْرِ ســــَ ةِ، »وهو البَرذَعةُ؛ لما روب الخلاَّ مَّ ي أَهْلِ الذِّ
أنَّ عُمَرَ أَمَرَ بجَِمِّ نَوَااــــِ

وا المَناَطقَِ، وَأَنْ يَرَْ بُوا الأُُ فَ باِلعَرْضِ   «.وَأَنْ يَشُدُّ

دِيرُهُم فيِ المَجَالسِِ، وَلَا القِيَاذُ لَهُمْ، لَاذِ(، أو بــــــــ:  يف أاـــبحت، أو  )وَلَا يَجُودُ تَصـــْ وَلَا بَدَاءَتُهُمْ باِلســـَّ

ــيت، أو ح ــهادةَ أعيادِهم؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: أمس لَا تَبْدَءُوا »الو، ولا تَهنئِتَهم، وتَعمِيتَهم، وعَيادتَهم، وش

لَاذِ، فَإذَِا لَقِيتُمْ اليَهُودَ وَا سَّ صَارَب باِل رِيقِ  لنَّ تْ  أَحَدَهُمْ فيِ الطَّ وهُم إلَى أَ تْطَرُّ ، قام الترمذي: )حديثٌ حسنٌ «يَقِهَافَا

 .احيٌ (

لَوْ ُ لْماً(؛ لما )وَيُمْنعَُونَ منِْ إحِْدَاهِ َ ناَئسَِ، وَبيَِعٍ(، ومجتَمعٍ لصـــلاةٍ أ دارِنا، )وَ( منِ )بنِاَءِ مَا انْهَدَذَ منِهَْا وَ 

سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ  ةَ قام:  سَلَّمَ: روب َ ايرُ بن مُرَّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  
ِ
سَةُ فيِ لَا تُبْنَ » يقوم: قام رسومُ الله ى الكَنيِ

دُ مَا خَرِبَ منِهَْا  .«اعِسْلَاذِ، وَلَا يُجَدَّ

؛ لقولهِ عليه الســلاذُ: )وَ( يُمنعون أي ــاً )منِْ تَعْليَِةِ بُنيَْانٍ عَلَى 
َ
ي لمٍِ( ولو رَتــِ لَاذُ يَعْلُو وَلَا »مُســْ  ،« يُعْلَىاعِســْ

 وسواءٌ لااَقَه أَوْ لَا إذا  ان يُعَدُّ باراً له، فإن علاَّ وبب نَقُْ ه.
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سَاوَاتهِِ(، أي: البُنيانِ )لَهُ(، أي: لبناءِ المسلمِ؛ لأنَّ ذلو لا يُف ي إلى العُ  ، وما مَلكوه و)لَا( يُمنعون منِ )مُ لوِّ

 انهدذ.عالياً منِ مسلمٍ لا يُنقَاُ، ولا يُعادُ عالياً لو 

(، )وَ( يُمنعون أي ـــاً )منِْ إِْ هَارِ خَمْرٍ وَخِنمِْيرٍ(، فإن فعلوا أتلفناهما، )وَ( منِ إ هارِ )نَاقُوسٍ وَبَهْرٍ بكِتَِابهِِمْ 

  لٍ وشربٍ بنهارِ رم انَ.ورفعِ اوتٍ على ميتٍ، ومنِ قراءةِ قرآنٍ، ومنِ إ هارِ أ

 لم يُمنعوا شيئاً من ذلو. وإن اُولحوا أ بلادِهِم على بميةٍ أو خراٍ ؛

 وليس لكافرٍ دخومُ مسجدٍ ولو أَذِنَ له مسلمٌ.

المائدة: لقولِه تعالى: )فَإنِْ بَاءُوعَ فَاحْكُمْ بَيْنهَُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنهُْمْ( ] ،وإنْ تحا موا إلينا فلنا الحكمُ والترعُ 

42.] 

 نص
ٌّ
؛ أُخِذ منه العُشْرُ، وذمي

ٌّ
نةِ فقط. ،فُ العُشرِ؛ لفعلِ عمرَ رتي الُله عنهوإن اتَّجر إلينا حربي  مرةً أ السَّ

رُ أموامُ المسلمين.  ولا تُعَشَّ

(؛ لأنَّه  ر يهودي؛ )لَمْ يُقَرَّ هُ(، بأن تنصــَّ ٌّ أَوْ عَكْســُ
رَانيِ دَ نَصــْ انتقل إلى دينٍ باطلٍ قد أَقَرَّ ببطلانهِ؛ أشــبه )وَإنِْ تَهَوَّ

، )وَلَمْ يُقْبَلْ  دَ وحُبسِ وتُرِب، قيل للإماذِ: أنقتُلُه؟ قام: )لا( هُ منِْ  المرتدَّ  .إلِاَّ اعِسْلَاذُ أَوْ دِينهُُ( الأومُ، فإنْ أباهما هُدِّ

 )فَصْلٌ( فيما يَنقُْض العهدَ  

 بَذْمَ ال
ُّ
ي مِّ سْلَاذِ(، أو قاتَلَنا، )أَ )فَإنِْ أَبَى الذِّ غَارِ، )أَوْ التمَِاذَ حُكْمِ اعِ صَّ سْلمٍِ بقَِتْلٍ أَوْ جِمْيَةِ( أو ال ب عَلَى مُ وْ تَعَدَّ

ب بـــــ )قَطْعِ طَرِيقٍ، أَوْ تَجْسِيسٍ، أَوْ إيِوَاءِ بَاسُوسٍ، أَوْ ذََ رَ الَله أَوْ رَسُودِنَا( بمسلمةٍ، وقياسُه اللِّواطُ،  لَهُ أَوْ )أَوْ( تعدَّ

ررٌ  وءٍ؛ انْتَقَاَ عَهْدُهُ(؛ لأنَّ هذا تــَ يعمُّ المســلمين، و ذا لو لَحِق بدارِ حربٍ، لا إنْ أْ هَر مُنكْراً،  تَِابَهُ( أو دينهَ )بسِــُ

 سلماً.أو قَذَف مُ 

ل ائِهِ وَأَوْلَادِهِ(، فلا يَنتَقِاُ عهدُهم تبعاً  ــــَ ذ عَهدُه )دُونَ( عهدِ )نسِ ه؛ لأنَّ النَّقْاَ وُبِد منه ويَنتقاُ بما تقدَّ

 فاختَصَّ به.

بْتُ؛  مُهُ(، ولو قام: تُ  )وَحَلَّ دَ
ٍّ
، وفداءٍ بمامٍ أو أســــيرٍ فيُخَيَّرُ فيه اعماذُ  أســــيرٍ حربي ، ومَنٍّ  بين: قتلٍ، ورقٍّ

 .مسلمٍ، )وَ( حَلَّ )مَالُهُ(؛ لأنَّه لا حُرْمَةَ له أ نفسِه، بل هو تابعٌ لمالكِهِ، فيكونُ فيئاً

 وإن أسلم حَرُذ قَتْلُه.
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 )كتَِابُ البَيْعِ(

 [.275بقرة: )وَأَحَلَّ الُله الْبَيْعَ( ]البائمٌ باعبمااِ؛ لقولهِ تعالى: 

شيءٍ، قاله ابنُ هبيرةَ  شيءٍ وإعطاءُ  مأخوذٌ من البَااِ؛ لأنَّ  لَّ واحدٍ منِ المُتَبايعَِيْن يَمُدُّ  ،)وَهُوَ( أ اللغةِ: أخذُ 

 باعَه للأخْذِ واععْطاءِ.

ةِ بقومٍ أو مُعا وشــــرعاً: )مُبَادَلَةُ مَامٍ  مَّ فْعِ بلا حابةٍ، )أَوْ مَنفَْعَةٍ مُبَاحَةٍ( طاةٍ، والمامُ: عَيْنٌ مُبَاحةُ النَّ وَلَو فيِ الذِّ

( أ د ـــــــ )مُبَادَلَة(، أي: بمامٍ أو منفعةٍ مباحةٍ، فتناومَ تسِــــعَ مطلقاً؛ )َ مَمَرٍّ ارٍ أو غيرِها، )بمِِاْلِ أَحَدِهِمَا(، مُتعلقٌ بـ

أو بمنفعةٍ، منفعةٌ  -بشــــرطِ الحُلومِ والتقابُاِ قبلَ التَّفرقِ  -عينٍ أو دَيْنٍ اــــورٍ: عينٌ بعينٍ أو دَيْنٍ أو منفعةٍ، دَيْنٌ ب

 .بعينٍ أو دَيْنٍ أو منفعةٍ 

يان بَيْعاً وإن وُبِدت فيهما المبادلةُ؛ لق سَمَّ ولهِ وقولُه: )عَلَى التَّأْبيِدِ( يُخرُِ  اعبارةَ، )غَيْرَ رِباً وَقَرْضٍ(، فلا يُ

بَا( ]البقرة: تعالى: )وَأَحَلَّ اللهُ  ذَ الرِّ تَّمَلُّوُ [، والمقصودُ الأع،مُ أ القرضِ اعرفاقُ، وإنْ قُصِد فيه ال275 الْبَيْعَ وَحَرَّ

 أي اً.

ها -و )يَنعَْقِدُ( البيعُ )بإِيِجَابٍ وَقَبُومٍ(  َ تـــمُّ
)بَعْدَهُ(، أي: بعدَ اعيجابِ، فيقومُ البائعُ:  -بفتِ  القافِ، وحُكيِ

 .(139)و مَلَّكْتُو، أو نحوُه بكذا، ويقومُ المشتري: ابْتَعْتُ، أو قَبلِْتُ ونحوُهبعِْتُو، أ

دٍ عن استفهاذٍ ونحوِه؛ لأنَّ المعنى )وَ( يَص ُّ القَبومُ أي اً  )قَبْلَهُ(، أي: قبلَ اعيجابِ بلفاِ أمرٍ، أو ماضٍ مجرَّ

 حاالٌ به.

هِ(؛ لأنَّ حالةَ المجويَصــــ ُّ القَبومُ )مُتَراخِياً عَنْهُ(، أي: عن اع لسِِ  حالةِ العقدِ، يجابِ ما دامَا )فيِ مَجْلسِــــِ

 ( عُرفاً، أو انقَ ى المجلسُ قَبْلَ القبومِ؛ )بَطَلَ(؛ لأنَّهما اارَا مُعْرِتَيْن عن البيعِ.)فَإنِْ تَشَاغَلَا بمَِا يَقْطَعُهُ 

 وإن خالَفَ القَبومُ اعيجابَ لم يَنعقدْ.

يغَةُ القَوْليَِّةُ( للبيعِ. المذ ورةُ، أي: اع)وَهِي(، أي: الصورةُ   يجابُ والقبومُ: )الصِّ

                                         
لدين139) عام  ( الصــــواب: قوم الشــــيص تقي ا فاظ والأف يدم على مقصــــودها من الأل ما  قد ب رحمه الله: إن بميع العقود تنع

يمم عمل المسلمين على هذا، والله ورسوله قد أباحا بميع والأحوام؛ فكل ما عده المتعاقدان عقدا انعقد بأي لفا  ان، ولم 

 تأخيرا، والله أعلم.العقود الجائمة المباحة ولم يشترطا أ عقدها لف،ا معينا، ولا تقديما ولا 
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( الصــيغةُ )الفِعْليَِّةُ(، مالُ أنْ يقومَ: أعطنِي بهذا خبماً، فيعطيه ما يُرتــيه، أو  )وَ( يَنعقدُ أي ــاً )بمُِعَاطَاةٍ: َ
وَهِي

عُ هَمَ  نهَُ عادةً وأَخْذُهُ عَقِبهِ، فتقوذُ المعاطاةُ مَقاذَ اعيجابِ يقومُ البائعُ: خُذ هذا بدرهَمٍ، فيأخذُه المشــــتري، أو وَتــــْ

تا؛ لعدذِ  لالةِ على الرِّ يةِ، والصدقةِ. التَّعبدِ فيه، و ذاوالقبومَ؛ للدِّ  حُكمُ الهبةِ، والهدِّ

 ولا بأس بذَِوْقِ المَبيعِ حامَ الشراءِ.

 )وَيُشْتَرَطُ( للبيعِ سبعةُ شروطٍ:

ي  ــلامنِهُْمَا(، أي: منِ اأحدُها: )التَّرَاتــِ (؛ لقولهِ عليه الس ( البيعُ )منِْ مُكْرَهٍ بلَِا حَقٍّ ُّ 
ذُ: لمتعاقدَِيْن، )فَلَا يَصــِ

؛ لأنَّه حُمِلَ عليه بحقٍ. ،رواه ابنُ حبان« إنَِّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ »  فإن أَْ رَهَهُ الحا مُ على بَيْعِ مالهِ لوفاءِ دَيْنهِ ا َّ

.لى وَدْنِ مامٍ وإنْ أُ رِه ع   فبااَ مُلْكَه؛ ُ رِهَ الشراءُ منه، وا َّ

ا، مكلَّفاً، رشــيداً، )وَ( الشــرطُ الااني: )أَن يَكُونَ العَاقدُِ(، وه فِ(، أي: حُرًّ رُّ مَ التَّصــَ
و البائعُ والمشــتري )بَائِ

(، فإنْ أَذِنَ 
ٍّ
فِيهٍ بغَِيْرِ إذِْنِ وَليِ ٍّ وَســَ

بيِ فُ اــَ رُّ  ُّ تَصــَ
؛ لقولهِ تعالى: )وَابْتَلُوا الْيَتَامَى( ]النســاء: )فَلَا يَصــِ [، أي: 6 اــ َّ

قُ بتفوياِ البي  عِ والشراءِ إليه، ويحرُذُ اعذنُ بلا مَصلحةٍ.اختلوهم، وإنَّما يتحقَّ

فُ العبدِ بإذن سيدِه. فُهما أ الشيءِ اليسيرِ بلا إذنٍ، وتصرُّ  ويَنفُذُ تصرُّ

على منفعتهِا )مُبَاحَةَ النَّفْعِ منِْ غَيْرِ حَابَةٍ(، بخلافِ  نَ العَيْنُ( المعقودُ عليها أو)وَ( الشــــرطُ الاالثُ: )أن تَكُو

 الكلبِ؛ لأنَّه إنَّما يُقْتَنى لصـيدٍ أو حرهٍ أو ماشـيةٍ، وبخلافِ بلدِ ميتةٍ ولو مدبوغاً؛ لأنَّه إنَّما يُبامُ أ يابسٍ، والعينُ 

 أ الذمةِ. المنفعةِ فتَتَناوَمُ ما هنا مقابلُِ 

 نكيرٍ.)َ البَغْلِ، وَالحِمَارِ(؛ لأنَّ النَّاسَ يَتبايَعون ذلو أ  لِّ عصرٍ منِ غيرِ 

(؛ لأنَّه حيوانٌ طاهرٌ يُقتنىَ لما يَخرُ  منه.  )وَ(  ـ )دُودِ القَمِّ

 )وَ(  ـ )بَمْرِهِ(؛ لأنَّه يُنتَْفعُ به أ المآمِ.

يْدِ(؛  الفهدِ )وَ(  ـ )الفِيلِ، وَسِبَااِ البَهَائمِِ  تيِ تَصْلُُ  للِصَّ   والصقرِ؛ لأنَّه يُبامُ نفعُها واقتناؤها مطلقاً. الَّ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَمَنِ الكَلْبِ »لاَّ الكَلْبَ( فلا يص ُّ بيعُه؛ لقومِ ابنِ مسعودٍ: )إِ 
ُّ
 ،متفق عليه« نَهَى النَّبيِ

يَّيْنِ.ولا بيعُ آلةِ لهوٍ، وخمرٍ ولو    انَا ذِمِّ
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رَاتِ( لا يصــ ُّ بيعُها؛ لأنَّه لا نَفْعَ فيها، إلا عَلَقاً لمَِ  ــَ ادُ عليه  صِّ )وَالحَش ــَ ــموٍ، وما يُص دذٍ، وديداناً لصــيدِ س

 . بُومَةِ شبَاشَا

بيعِ المصحفِ  قام أحمدُ: )لا نَعلمُ أ ،)وَالمُصْحَفَ( لا يص ُّ بيعُه، ذََ ر أ المبداِ: أن الأشهرَ لا يجودُ بيعُه

 .(140)نَّ تع،يمَه واببٌ، وأ بيعِه ابتذامٌ له، ولأ«وَدِدْتُ أَنَّ الأيَْدِيَ تُقْطَعُ فيِ بَيْعِهَا»ابنُ عمرَ:  رخصةٌ(، قام

ولا يُكرَه إبدالُه، وشراؤه استنقاذاً، وأ  لاذِ بعِ هم: يعني منِ  افرٍ، ومقت اه: أنَّه إن  ان البائعُ مسلماً حَرُذ 

 ءُ منه؛ لعدذِ دعاءِ الحابةِ إليه بخلافِ الكافرِ.الشرا

 .لمسلمٍ ومفهوذُ التَّنقيِ ، والمنتهى: يص ُّ بيعُه 

تَةَ( لا يصــــ ُّ بيعُها؛ لقولِه عليه الســــلاذ:  نَاذِ »)وَالمَيْ تَةِ، وَالخَمْرِ، وَالأاَــــْ ذَ بَيْعَ المَيْ  ،متفقٌ عليه« إنَِّ الَله حَرَّ

 جرادُ.ويُستانى منها: السموُ، وال

رْبِينَ النَّجِسَ(؛ لأنَّه  الميتةِ، و اهِرُه: أنه يص ُّ بيعُ الطاهِرِ   منه، قاله أ المبداِ. )وَ( لا )السَّ

سَةَ(؛ لقولهِ عليه السلاذُ:  سَةَ، وَلَا المُتَنجَِّ ذَ هَمَنهَُ »)وَ( لا )الأدَْهَانَ النَّجِ شَيْئاً حَرَّ ذَ   ]رواه أحمد «إنَِّ الَله إذَِا حَرَّ

ــةِ عوابن حبان[وأبو داود  بَامُ بهَِا(، أي: بالمتنجس ــْ تصِ ــْ ــتُه، ، وللأمرِ بإراقتهِ، )وَيَجُودُ الاس ب نجاس لى وبهٍ لا تتعدَّ

  الانتفااِ بجلدِ الميتةِ المدبوغِ، )فيِ غَيْرِ مَسْجِدٍ(؛ لأنَّه يلدِّي إلى تنجيسِه، ولا يجودُ الاستصبامُ بنجَِسِ العينِ.

 سُمٍّ قاتلٍ.ولا يجودُ بيعُ 

لِوٍ( للمعقودِ عليه، مَا ؛  )وَ( الشــــرطُ الرابعُ: )أَنْ يَكُونَ( العقدُ )منِْ 
ِّ
مَهُ(؛  الو يلِ والولي قَا )أَوْ مَنْ يَقُوذُ مَ

نْدَعَ »لقولِه عليه الســــلاذُ لحكيمِ بنِ حماذٍ:  مَا لَيْسَ عِ حه« لَا تَبعِْ  وخُصَّ منه  ،رواه ابنُ مابه، والترمذي واــــحَّ

 قاذَ المالوِ.ذونُ لقيامهِ مَ المأ

                                         
 ( الذي يتعين القوم به: بواد شراء المصحف، و ذلو بواد بيعه إذا لم يكن أ ذلو امتهان وقلة احتراذ؛ لأن الحابة داعية140)

ا إلى ذلو، وما  ان بهذه الماابة لم يحرمه الله ولا رســوله، وقوم ابن عمر رتــي الله عنه: وددت أن الأيدي تقطع أ بيعها.  بدًّ

 ذلو على من  ان يمتهنها ولا يحترمها. يحمل
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، ولو ، ما لم يَحكُمْ به (141)مع ح ــورِه وســكوتهِ، ولو أباده المالوُ  )فَإنِ بَااَ ملِْوَ غَيْرِهِ( بغيرِ إذنهِِ؛ لم يصــ َّ

 مَن يَراه.

( ولو أبيمَ؛ لفواتِ شر  طهِ.)أَوِ اشْتَرَب بعَِيْنِ مَالهِِ(، أي: مامِ غيرِه )بلَِا إذِْنهِِ؛ لَمْ يَصِ َّ

هِ  تهِِ بلَِا إذِْنهِِ وَلَمْ يُسَمِّ تهِ، وهي  فيِ )وَإنِِ اشْتَرَب لَهُ(، أي: لغيرِه )فيِ ذِمَّ ( العقدُ؛ لأنَّه مُتصرفٌ أ ذمَّ العَقْدِ؛ اَ َّ

فِ، ويصيرُ ملْكاً لمن الشراءُ )لَهُ( منِ حينِ العقدِ )باِعِبَادَةِ(؛ لأنَّه اشتُرِيَ لأبلهِ، و مَ المشتري نفسَه قابلةٌ للتصرُّ نَمَّ

ذَ( العقدُ )المُشْتَرِي بعَِدَمهَِا(، أي: عدذِ اعبادةِ؛ لأنَّه لم يأذَنْ منمِلةَ الو يلِ، فَمَلَكَه مَن اشتُرِيَ له،  ما لو أذِن، )وَلَمِ 

 فيه، فتعيَّنُ  ونُه للمشتري )ملِْكاً(،  ما لو لم يَنوِ غيرَه.

ى أ العقدِ مَن اشترَب له؛ . وإن سمَّ  لم يَص َّ

.  وإن باا ما يَ،نُّه لغيرِه فبانَ وارهاً أو و يلا؛ً ا َّ

رَ وَالعِرَاقِ()وَلَا يُبَااُ غَيْ  اذِ وَمصِــــْ ا فُتَِ  عَنوَْةً، َ أَرْضِ الشــــَّ مَّ
ا نِِ مِ رُ المَســــَ

  ،، وهو قومُ عمرَ (142)
ٍّ
وابنِ  ،وعلي

 ه وَقَفَها على المسلمين.لأنَّ عمرَ رتي الُله عن ؛وابنِ عمرَ رتي الُله عنهم ،عباسٍ 

                                         
ــراءه اــحي  إذا أباده من تصــرف له؛ لأن ت141) عليل المنع ( الصــحي : الرواية الأخرب عن اعماذ أحمد: أن بيع الف ــوم وش

يموم أ هذه الحالة، فيبقى التصــــرف موقوفا، خصــــواــــا على القوم الصــــحي : أن تعليق العقود بائم  تعليق الفســــو  

نة ولا قياس، ولا بد والولايات، و هذا هو الصــــواب، فإن القوم بأن تعليق العقود غير بائم لا دليل عليه من  تاب ولا ســــ

، وتلو الأمور لا محذور فيها، والأاــــل الجواد والحل أ  ل العقود. وما الفرق للتعليقات من أمور مقصــــودة تعلق لأبلها

ت والو الات؟ لا تجد بين الأمرين فرقا ملهرا،  ما لا تجد فرقا بين بين تعليق العقود التي يقصــــد بها العوض وعقود الولايا

بكذا على أن تبيعني عبدع أو نحوه بكذا، ولا  عقد العقود وحلها، ويترتب على هذا القوم أن الصحي  بواد قوله: بعتو داري

قدين، وذلو  مسائل العينة وما عن بيعتين أ بيعة؛ لأن المراد أن يعقد على شيء واحد أ وقت واحد عصلى الله عليه وسلم يدخل تحت نهيه 

أ أحد أشــبهها، وأما هذه الصــورة وما أشــبهها، فإنها بمســائل التعليق أشــبه، وليس فيها محذور أاــلا، إلا إذا ت ــمنت  لما 

 العقدين، فيمنع لأبل ذلو.

ــاذ، والعراق، ولو 142)  ان غير المســا ن، ( والصــحي : أنه يجود بيع ما فت  عنوة ولم يقســم بين الفاتحين  أرض مصــر، والش

وتكون عند المشــتري  ما  انت عند البائع بخرابها، وهذا الذي عليه عمل المســلمين قديما وحدياا، والوقف لرقبة الأرض، 

بيع فإنه يقع على منافعها، وما وتــــع فيها من بناء وغراس وغير ذلو، ولا فائدة أ المنع من ذلو، بل فيه تــــرر  اير. وأما ال
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ص ُّ بيعُها؛ لأنَّ الصحابةَ رتي الله  صرةِ أ دمنِ عمرَ، وأما المسا نُِ فيَ عنهم اقتَطَعُوا الخُطَطَ أ الكوفةِ والب

 ولو  انت آلتُها منِ أرضِ العَنوَْةِ، أو  انت موبودةً حامَ الفتِ . وبَنوها مَسا نَ، وتَبايَعوها منِ غيرِ نكيرٍ،

ه العنو و أرضِ  ولحوا على أنَّه لنا ونُقرُّ نَّا، وما اــــُ
معهم بالخراِ ، بخلافِ ما ةِ أ ذلو ما بَلَوْا عنه فمعاً مِ

يسَ  ،اُولحوا على أنَّه لهم؛  الحِيرةِ  العراقِ، فيص ُّ بيعُها  التي أَسْلم  وبَانقِْياءَ، وأرضِ بني اَلُوبَا منِ أراتي ،وأُلَّ

 أهلُها عليها  المدينةِ.

رَ( الأرضُ  لْ()بَ  رةٌ أ أيدي أربا يصـــ ُّ أن )تُلَبَّ بهِا بالخراِ  الم ـــروبِ عليها أ العَنوةُ ونحوُها؛ لأنَّها مُلبَّ

رةِ بائمةٌ.   لِّ عاذٍ، وإبارةُ المُلبَّ

ةُ حَ »ولا إبارتُها؛ لما روب ســـعيدُ بنُ منصـــورٍ عن مجاهدٍ مرفوعاً:  ،والحرذِ  ولا يجودُ بيعُ رِبَاا مكةَ  رَاذٌ مَكَّ

 ،«بَيْعُهَا، حَرَاذٌ إبَِارَتُهَا

ه مرفو ةُ لَا تُبَااُ رِبَاعُهَا، وَلَا تُكْرَب بُيُوتُهَا»عاً: وعن عمرو بنِ شــــعيبٍ عن أبيه عن بدِّ رواه الأهرذُ، فإن « مَكَّ

 بأبرةٍ لم يَأهمْ بدفعِها، بَمَذ به أ المغني وغيرُه. سَكَن

 ُّ بَيْعُ نَقْعِ البئِْ 
رََ اءُ فِ »يُمْلَوُ؛ لحديثِ: رِ(، وماءِ العيونِ؛ لأنَّ ماءها لا )وَلَا يَصـــِ لمُِونَ شـــُ ي هَلَاهٍ: فيِ المُســـْ

بل ربُّ الأرضِ أحقُّ به منِ غيرِه؛ لأنَّه أ ملكهِ، )وَلَا( يصــ ُّ بيعُ )ما  ،رواه أبو داودَ وابنُ مابه« المَاءِ وَالكَلَإِ وَالنَّارِ 

هِ منِْ  َ  وْعٍ(؛ لما لَأٍ أَوْ يَنبُْتُ فيِ أَرْتــِ ذ، و ذا معادِنُ باريةٌ؛  نفطٍ وملٍ ، و ذا لو عشــَّ   شــَ ه طيرٌ؛ لأنَّه تقدَّ أ أرتــِ

نْعُ يَملِكْه به، فلم يَجمْ بيعُه، )وَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ(؛ لأنَّه منِ المبامِ، لكن لا يجودُ دُخومُ ملوِ غيرِه بغيرِ إذنهِ، وحرُذ مَ  لم

 مستأذِنٍ بلا تررٍ.

ــرطُ الخامسُ: )أَنْ يَكُونَ( المعقودُ عليه )مَقْدُوراً عَلَى ) ــبيهٌ وَ( الش ــليمِه ش ليِمِهِ(؛ لأنَّ ما لا يُقْدَرُ على تس ــْ تَس

 بالمعدوذِ، فلم يص َّ بيعُه.

                                         
فإنه يصــــ  بيعها وإبارتها، والآهار أ المنع من ذلو يقابلها مالها أو أ ار منها من الآهار، ولم يمم عمل و ذلو بيوت مكة، 

ا، وأ المنع من أهل مكة على ذلو من دمان طويل، والح ابة من البائع والملبر والمشـــتري والمســـتأبر تدعو إلى ذلو بدًّ

 ذلو تيق وحر ، وقد رفع الله الحر  عن هذه الأمة.
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 ُّ بَيْعُ آبقٍِ(، عُلمَِ خلهُ أوْ لَا؛ لما روب
لَّى »أحمدُ عن أبي ســعيدٍ:  )فَلَا يَصــِ  اــَ

ِ
ومُ الله مَ أَنَّ رَســُ لَّ الُله عَلَيْهِ وَســَ

 «.بْدِ وَهُوَ آبقٌِ نَهَى عَنْ شِرَاءِ العَ 

 )وَ( لا بيعُ )شَارِدٍ، وَ( لا )طَيْرٍ فيِ هَوَاءٍ(، ولو أَلفَِ الربواَ، إلا أن يكونَ بمغلَقٍ، ولو طام دَمَنُ أَخْذِه.

 دٍ يَسهلُ أخذُه منه؛ لأنَّه معلوذٌ يُمكنُِ تسليمُه.حُوبمَ  )وَ( لا بيعُ )سَمَوٍ فيِ مَاءٍ(؛ لأنَّه غررٌ، ما لم يَكُن مَرئيًّا

 عَلَى أخْذِهِ( منِ غاابهِ؛ لأنَّه لا يَقدرُ على تسليمِه.  بيعُ )مَغْصُوبٍ منِ غَيْرِ غَااِبهِِ وقَادِرٍ )وَلَا( يص ُّ 

؛ لعدذِ الغَررِ، فإن عَجَم بعدُ فله ال  فسصُ.فإن باعه منِ غاابهِ، أو قادِرٍ على أخذِه؛ ا َّ

 المتعاقدَِيْن؛ لأنَّ بهالةَ المبيعِ غرَرٌ. )وَ( الشرطُ السادسُ: )أَنْ يَكُونَ( المبيعُ )مَعْلُوماً( عندَ 

يه المبيعُ  اهِراً،  مةٍ بممنٍ لا يَتغيرُ ف قدِ نةٍ أو مت يه، مقارِ امِ عل لدَّ ه ا له أو لبع ــــِ ما )برُِؤيَةٍ(  ومعرفةُ المبيعِ: إ

لَمِ، فتقوذُ مَقويُلحقُ بذلو: ما عُرف بلم ه أو ذوقهِ، )أَوْ اِفَةٍ( تَكفي أ السَّ لَمُ سِه أو شمِّ اذَ الرؤيةِ أ بيعِ ما يجودُ السَّ

 فيه خااةً.

بْرةَ على أنَّها منِ بنسِه.  ولا يَص ُّ بيعُ الأنُموذِ ؛ بأن يُرِيَه ااعاً مالاً، ويَبيعَه الصُّ

وقِ فيما يُعرفُ به؛  تو يلهِ.ويص ُّ بيعُ الأعمى وشراؤه بالوافِ، واللمسِ،  ، والذَّ  والشمِّ

لَماً)فَإنِِ  فَ لَهُ بمَِا لَا يَكْفِي ســَ
تَرَب مَا لَمْ يَرَهُ( بلا واــفٍ، )أَوْ رَآهُ وَبَهِلَهُ(؛ بأن لم يَعلمْ ما هو، )أَوْ وُاــِ ؛ اشــْ

( البيعُ؛ َّ 
رْاٍ  لَمْ يَصــــِ دَخَلا  مُنفَْرِدَيْنِ(؛ للجهالةِ، فإن باا ذاتَ لبنٍ أو حملٍ،)وَلَا يُبَااُ حَمْلٌ فيِ بَطْنٍ، وَلَبَنٌ فيِ تــــَ

 تبعاً.

 .(143))وَلَا( يُبااُ )مسِْوٌ فيِ فَأْرَتهِِ(، أي: الوعاءِ الذي يكونُ فيه؛ للجهالةِ 

 )وَلَا نَوَب فيِ تَمْرِهِ(؛ للجهالةِ.

                                         
( والأشياء المستترة  المسو أ فأرته، والفجل ونحوه أ أرته، إن  ان ليس فيه غرر بين، فالصواب قوم المجودين لبيعه، 143)

نهى عن بيع الغرر، والحكم يدور مع علته. فهذه المســــائل وما صلى الله عليه وسلم فالصــــواب قوم المانعين؛ لأنه وإن  ان فيه غرر  اهر، 

ين،ر إلى تحقيقها، فإن تحقق فيها الغرر منعت، وإلا فالأاــــل الجواد.  -مجهوم أشــــبهها مما يقام فيه: إنه مجهوم أو غير 

بيعه، ويقوم آخرون: يجود، و لهم متفقون على ويدخل تحت هذا الأاــــل شــــيء  اير يقوم فيه بعا أهل العلم: لا يجود 

 اعشكام إلى أهل الخلة والمعرفة به.العلة، وهي الغرر، فإن اشتبه الأمر علينا، فعلى مداٍ أنه غرر البيان، ويربع فيه عند 
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وفٌ عَلَى َ هْرٍ(؛ لنهيه عليه الســـلاذُ عنه أ حديثِ ابنِ عب ولأنَّه مُتَّصـــلٌ بالحيوانِ، فلم يَجمْ  ،اسٍ )وَ( لا )اـــُ

 لعقدِ؛  أع ائهِ.إفرادُه با

 )وَ( لا بيعُ )فُجْلٍ وَنَحْوِهِ( مما المقصودُ منه مُسْتَترٌِ بالأرضِ )قَبْلَ قَلْعِهِ(؛ للجهالةِ.

ةِ(؛ بأن يقومَ: بعِتُو هوبي هذا على أنَّو متى لمســــتَه فهو عليو بِ  )وَلَا بَيْعُ  كذا، أو يقومَ: أيُّ هوبٍ المُلَامَســــَ

ــتَه فهو لو بكِذا، )وَ( لا  لمس
َّ
فهو عليوَ بكِذا؛ لقومِ  -أي: طرحتَه  - بيعُ )المُناَبَذَةِ(؛  أن يقومَ: أيُّ هوبٍ نبذتَه إلي

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ المُلَامَسَةِ وَالمُناَبَذَةِ »أبي هريرةَ: 
َّ
ــــ: ارْمهَِا  ،قٌ عليهمتف« أَنَّ النَّبيِ و ذا بيعُ الحصاةِ؛  ـ

 هوبٍ وَقَعَت فلَوَ بكذا، ونحوِه.فعَلَى أيِّ 

)وَلَا( بيعُ )عَبْدٍ( غيرِ معيَّنٍ )منِْ عَبيِْدِهِ وَنَحْوِهِ(؛  شــاةٍ منِ قطيعٍ، وشــجرةٍ منِ بســتانٍ؛ للجهالةِ، ولو تَســاوت 

 القيمُ.

: بعِتُو هللاءِ العب)وَلَا( يَص ُّ )اسْتاِْناَؤُهُ إلِاَّ مُ  : إلا هذا ونحوُه؛ يدِ إلا واحداً عَيَّناً( فلا يَص ُّ ؛ للجهالةِ، ويص ُّ

 ، قام الترمذي: حديثٌ احيٌ .«لأنََّهُ عليه السلاذ نَهَى عَنْ الاُّنيَْا إلِاَّ أَنْ تُعْلَمَ »

هُ وَبِلْدَهُ وَأطْ  تَاْنىَ( بائعٌ )منِ حَيْوانٍ يُلَْ لُ رَأســَ (؛ لفعلهِ عليه الســلاذُ أ خروبِه منِ مك)وَإنِْ اســْ ةَ رَافَهُ؛ اــَ َّ

 .إلى المدينةِ، رواه أبو الخطابِ 

 فإن امتنع المشتري منِ ذَبْحِه لم يُجْبَرْ بلا شرطٍ، ولَمِمَته قيمتُه على التقريبِ.

 وللمشتري الفسصُ بعيبٍ يَخْتَصُّ هذا المستانى.

هُ(، أي: عكسُ اســـتاناءِ الأطرافِ  ـــُ حْمُ، وَاللَّحْمُ )  أ الحكمِ )وَعَكْس ـــَّ ونحوُه مما لا يَصـــ ُّ إفرادُه بالبيعِ  (الش

 فيَبطُلُ باستانائهِ، و ذا لو استانى منِه رطلاً منِ لحمٍ ونحوِه.

انٍ، وَبَطِّيصٍ(، وبياٍ؛ لدعاءِ الحابةِ لذلو، ولكونهِ مصــلحةً؛ لف  ُّ بَيْعُ مَا مَأُْ ولُهُ فيِ بَوفهِِ؛ َ رُمَّ
ــادِه )وَيَصــِ س

 بإدالتهِ.

رُه؛ لأنَّه مفردٌ )وَ( يَصـــ ُّ بَيْعُ ) د قشِـــْ رِهِ(، يعني: ولو تَعدَّ صِ والجودِ واللودِ )فيِ قشِـــْ البَاقلَِاءِ وَنَحْوِهِ(،  الحِمِّ

، وعبارةُ الأاحابِ: فيِ قشِْرَيْهِ   لأنَّه مستورٌ بحائلٍ منِ أالِ الخِلْقَةِ؛ أشبه الرمانَ. ؛م افٌ فيَعُمُّ
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سُنبُْلهِِ(؛ لأنَّه عليه السلاذُ بَعَل الاشتدادَ غايةً للبيعِ، وما بعدَ الغايةِ يُخالفُ بيعُ )الحَبِّ المُشْتَدِّ فيِ  يص ُّ )وَ( 

 ما قبلَها، فَوَبَب دوامُ المنعِ.

ذ فاشـــتُرِطَ  العِوتـــين لأنَّه أحدُ  ؛)وَ( الشـــرطُ الســـابعُ: )أَنْ يَكُونَ الاَّمَنُ مَعْلُوماً( للمتعاقدَِيْن أي ـــاً  ما تقدَّ

 يعِ.العلمُ به  المب

؛ للجهالةِ.  )فَإنِْ بَاعَهُ برَِقْمِهِ(، أي: همنهِ المكتوبِ عليه وهما يجهلانهِ أو أحدُهُما؛ لم يَص َّ

؛ لأنَّ مقِْدارَ  لِّ بنسٍ منهما مجهومٌ. ةً(؛ لم يَص َّ  )أَوْ( باعه )بأَِلْفِ دِرِهَمٍ ذَهَباً وَفِ َّ

؛ للجهالةِ.عُ بهِِ بمَِا يَنقَْطِ )أَوْ( باعه ) عْرُ(، أي: بما يقِفُ عليه منِ غيرِ ديادةٍ؛ لم يص َّ  السِّ

( البيعُ؛ للجهلِ بالامنِ.  )أَوْ( باعه )بمَِا بَااَ( به )دَيْدٌ وَبَهِلَاهُ، أَوْ( بَهِله )أحَدُهُمَا؛ لَمْ يَصِ َّ

اوِيةٌ رواباً، وإن لم يَكُن إلا واحدٌ، أو مطلقٍ وهَمَّ نقودٌ متســـو ذا لو باعه  ما يبيعُ الناسُ، أو بدينارٍ أو درهَمٍ 

 غَلَبَ؛ ا َّ واُرِفَ إليه.

 وملءِ َ يلٍ مجهولَين. ويَكفي عِلْمُ الاَّمنِ بالمشاهدةِ؛  صُبْرةٍ منِ دراهمَ أو فلوسٍ، ووَدْنِ اَنجَْةٍ 

بْرَةً(؛ هي الكُومةُ المجموعةُ مِ  )وَإنِْ بَااَ  )قَطيِعاً: ُ لَّ ذِرَااٍ( منِ الاوبِ بِكذا،  ن الطعاذِ، )أَوْ( بااهَوْباً أَوْ اــــُ

مَا قَدْ  ( البيعُ، ولو لم يَعْلَ اةٍ( منِ القطيعِ )بِدِرْهَمٍ؛ اــــَ َّ بْرةِ بِكذا، )أَوْ(  لَّ )شــــَ رَ الاوبِ )أَوْ(  لَّ )قَفِيمٍ( منِ الصــــُّ

بالمشــــاهدةِ، وا قُ لامنَ معلوذٌ عشــــارتِه والصــــلةِ والقطيعِ؛ لأنَّ المبيعَ معلوذٌ  إلى ما يُعرفُ مَبلغُه بجهةٍ لا تتعلَّ

راُ.  بالمتعاقدَِيْن، وهي الكَيْلُ والعَدُّ والذَّ

( للعددِ فيكونُ مجهولاً  ؛ لأن )منِْ( للتبعياِ، و )ُ لَّ بْرَةِ ُ لَّ قَفِيمٍ بدِِرْهَمٍ(؛ لم يَصــــ َّ ، (144))وَإنِ بَااَ منَِ الصــــُّ

 لبعاُ، فانتفت الجهالةُ. المبيعَ الكلُّ لا ابخلافِ ما سَبَق؛ لأنَّ 

؛ لما ذُ ِر.  و ذا لو باعه منِ الاوبِ  لَّ ذرااٍ بكذا، أو منِ القطيعِ  لَّ شاةٍ بكذا؛ لم يص َّ

                                         
ص ؛ لأن )من( للتبعيا، و) ل( للعدد، فيكون مجهولا. هذ144) صلة  ل قفيم بدرهم لم ي ا فيه ن،ر، فإنه ( قوله: وإن باا من ال

ـــواء أخذها  لها أو بع ـــها، فأي  بهالة أ هذا؟ لا بهالة فيه بوبه؛ لأنهما تراتـــيا أن  ل قفيم من الصـــلة يقابله درهم، وس

و ذلو على الصـحي : أن اسـتاناء الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم لا بهالة فيه، وهو معروف عند الناس قدر أحد 

 ر.النقدين من الآخ
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هُ( بأنْ باا بدينارٍ أو دنانيرَ إلا دِرهَماً؛ ل ، )وَعَكْســـُ ؛ لأنَّ )أَوْ( باعه )بمَِائَةِ دِرْهَمٍ إلِاَّ دِيناَراً(؛ لم يصـــ َّ م يصـــ َّ

 لمستانى مجهولةٌ، فيَلمذُ الجهلُ بالامنِ؛ إذْ استاناءُ المجهومِ منِ المعلوذِ يُصَيِّرُه مجهولًا.قيمةَ ا

كَذَ  مَا بِ ُ لٌّ منِهُْ قُلْ  مُهُ(؛  هذه الفرسِ وما أ بطنِ أخرب، )وَلَمْ يَ رُ عِلْ عَذَّ بَااَ مَعلُوماً وَمَجْهُولًا يَتَ ا؛ لَمْ )أَوْ 

اُ على المبيعِ بالقيمةِ، والمجهومُ لا يُمكنُِ تَقْوِيمُه، فلا طريقَ إلى معرفةِ همنِ المعلوذِ، ( البيعُ؛ لأنَّ الاميَصِ َّ  نَ يودَّ

 و ذا لو باعه بمائةٍ ورطلِ خمرٍ.

 وإن قام:  لٌّ منهما بكِذا؛ ا َّ أ المعلوذِ بامنهِ؛ للعلمِ به.

رْ( عِلْمُ مجهومٍ  طهِِ( منِ الامنِ؛ لعدذِ الجهالةِ  أُبيِع مع معلوذٍ؛ )اــَ )فَإنِْ لَمْ يَتَعذَّ  َّ فيِ المَعْلوِذِ بقِِســْ
، وهذه (145)

فقةِ الالاهِ. هي إحدب  مسائلِ تفريقِ الصَّ

اعاً بَيْنهَُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ؛ َ عَبْدٍ( ير إليها بقولهِ: )وَلَوَ بَااَ مُشــَ الاَّمَنُ مُ عَلَيْهِ مشــترعٍ بينهما، )أَوْ مَا يَنقَْســِ  والاانيةُ أُشــِ

سْطهِِ( منِ الامنِ؛ لفقدِ الجهالةِ أ الاَّ  صِيْبهِِ بقِِ ( البيعُ )فيِ نَ اَ َّ ساوِيَيْنِ لهما؛ ) سامهِ باِلأبَْمَاءِ(؛  قَفِيمَيْنِ مت منِ لانق

 على الأبماءِ، ولم يص َّ أ نصيبِ شريكهِ؛ لعَدَذ إذنهِ.

فْقَةً عَبْدَهُ وَعَ والاالاةُ ذ رها بقولهِ: )وَإنِْ بَااَ  ا، أَوْ( باا )خَلاًّ وَخَمْراً اــــَ بْدَ غَيْرِهِ بغَِيْرِ إذِْنهِ، أَوْ( باا )عَبْداً وَحُرًّ

( البيعُ )فيِ عَبْدِهِ( بقِسْطهِ، )وَفيِ الَخلِّ بقِِسْطهِِ( منِ الامنِ؛ لأنَّ  لَّ واحدٍ منِهم ا له حكمٌ وَاحِدَةً( بامنٍ واحدٍ؛ )اَ َّ

ه، فإ طَ الامنُ.ذا ابتمعَا بَ يخصُّ ، وحرٌّ عبداً؛ ليَتقسَّ رُ خمرٌ خلاًّ  قِيا على حُكمِهما، ويُقَدَّ

تَرٍ الخِيَارُ إنْ بَهِلَ الحَامَ( بينَ إمســـاعِ ما يصـــ ُّ فيه البيعُ بقِســـطهِ منِ الامنِ، وبينَ ردِّ البيعِ؛ لتبعياِ  )وَلمُِشـــْ

 الصفقةِ عليه.

بإذنِه باا عبدَه وعبدَ غيرِه  باا عبدَ وإن  يْهِ لاهنين، أو اشــــترب عبدَيْنِ منِ اهنين أو و يلهِما بامنٍ واحدٍ؛ ، أو 

طَ الامنُ على قيِمَتَيْهِما ، وقُسِّ  .ا َّ

 و بيعٍ إبارةٌ، ورهنٌ، والٌ  ونحوُها.

                                         
( قوله أ مســـألة بيع المعلوذ والمجهوم: فإن لم يتعذر علم مجهوم بيع مع معلوذ اـــ  أ المعلوذ بقســـطه من الامن لعدذ 145)

لجهالة. فيه ن،ر فإن عدذ العلم بالمجهوم وقت العقد يصــــير المعلوذ مجهولا، وهذا محذور  اهر، فإنهم يمنعون من بيع ما ا

 هو أهون منها بهالة،  ما هو  اهر.
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 )فَصْلٌ(

نْ تَلْمَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ ندَِائِهَا الاَّ   ُّ البَيْعُ( ولا الشــــراءُ )ممَِّ
لذي عندَ المنلِ عقِبَ بلوسِ انيِ(، أي: ا)وَلَا يَصــــِ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاختصَّ به الحكمُ؛ لقولهِ تعالى: )
ِ
إذَِا اعماذِ على المنل؛ِ لأنَّه الذي  ان على عهدِ رسومِ الله

 وَذَرُوا 
ِ
لاةِ منِْ يَوْذِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَِى ذِْ رِ الله  [، والنهي يَقت ي الفسادَ.9لجمعة: الْبَيْعَ( ]انُودِيَ للِصَّ

 و ذا قَبْلَ النِّداءِ لمن منمِلُه بعيدٌ أ وقتِ وبوبِ السعي عليه.

ذِ، و ذا لو تَ ايَقَ وقتُ مكتوبةٍ.  وتحرُذُ المساومةُ والمناداةُ إذاً؛ لأنَّهما وسيلةٌ للبيعِ المحرَّ

( بعدَ النداءِ المذ ورِ البيعُ لح  إلى طعاذٍ، أو سترةٍ ونحوِهما إذا وَبَد ذلو يُبااُ.ابةٍ؛  م طرٍ )وَيَصِ ُّ

ويص ُّ أي اً )النِّكَامُ وَسَائِرُ العُقُودِ(؛  القرضِ، والرهنِ، وال مانِ، واعبارةِ، وإم اءِ بيعِ خيارٍ؛ لأنَّ ذلو 

 البيعِ. يَقِلُّ وقوعُه، فلا تكونُ إباحتُه ذريعةً إلى فواتِ الجمعةِ أو بعِ ها، بخلافِ 

عُدْوَانِ()وَلَا  عَاوَنُوا عَلَى اعِهْمِ وَالْ عالى: )وَلا تَ لِه ت خِذُهُ خَمْراً(؛ لقو ن يَتَّ يرٍ( ونحوِه )ممَِّ
ُ  بَيْعُ عَصــــِ   يَصــــِ

 [.2]المائدة: 

لَامٍ فيِ فتِْنةٍَ( بينَ المســـلمين؛ لأنَّه عليه الســـلاذُ نَهى عنه، ولا يُقتَلُ به قام: )وقد  ،قاله أحمدُ  )وَلَا( بيعُ )ســـِ

 و ذا بيعُه لأهلِ حربٍ، أو قطَّااِ طريقٍ؛ لأنَّه إعانةٌ على معصيةٍ. ،يَقْتُلُ به(

شربُه به، ولا بَوْدٍ وبياٍ لقمارٍ ونحوِ  شربُ عليهما المسكرَِ، ولا قَدَمٍ لمن يَ ولا بيعُ مأ ومٍ ومشموذٍ لمن يَ

 ذلو.

سْلمٍِ لكَِا غَارِ، فمُنعَِ لَمْ يَعْتِ فرٍِ إذَِا )وَلَا( بيعُ )عَبْدٍ مُ صَّ ستدامةِ ملْكهِ عليه لما فيه منِ ال قْ عَلَيْهِ(؛ لأنَّه ممنواٌ منِ ا

يَّتهِ. ؛ لأنَّه وسيلةٌ إلى حُرِّ  منِ ابتدائهِ، فإن  ان يَعْتقُِ عليه بالشراءِ ا َّ

لَمَ( قنٌِّ )فيِ يَدِهِ(، أي: يدِ  افرٍ، أو عندَ مشــتريه  ه لنحوِ منه هُمَّ ر)وَإنِْ أســْ عيبٍ؛ )أُبْبرَِ عَلَى إدَِالَةِ مُلْكهِِ( عنه دَّ

[، )وَلَا تَكْفِي 141بنحوِ بيعٍ أو هبةٍ أو عتقٍ؛ لقولهِ تعالى: )وَلَنْ يَجْعَلَ الُله للِْكَافرِِينَ عَلَى الْمُلْمنِيِنَ سَبيِلاً( ]النساء: 

 عنه. يارٍ؛ لعدذِ انقطااِ علَقِهعُه بخولا بي عنه،مُكَاتَبَتُهُ(؛ لأنَّها لا تميلُ ملْوِ سيِّدِه 

 )وَإنِْ بَمَعَ( أ عقدٍ )بَيْنَ بَيْعٍ وَ تَِابَةٍ(، بأنْ بااَ عبدَه شــيئاً و اتَبَه بعوضٍ واحدٍ اــفقةً واحدةً، )أَوْ( بمَع بينَ 

( البيعُ وما بُمِعَ إل رْفٍ(، أو إبارةٍ، أو خُلْعٍ، أو نكامٍ بعوضٍ واحدٍ؛ )اــــَ َّ يه )فيِ غَيْرِ الكِتَابَةِ(، فيَبطلُ )بَيْعٍ وَاــــَ
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طُ العِوَضُ عَلَيْهِمَا(، أا سَّ ي: على لبيعُ؛ لأنَّه بااَ مالَه لمالهِ، وتص ُّ هي؛ لأنَّ البُطلانَ وُبِد أ البيعِ فاختصَّ به، )وَيُقَ

 المبيعِ وما بُمِعَ إليه بالقِيَمِ.

سِلْعَ )وَيَحْرُذُ بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ( المسلمِ  شْتَرَب  سْعَةٍ(؛ لقولهِ ؛ )َ أنْ يَقُومَ لَمِنَ ا شَرَةٍ: أَنَا أُعْطيِوَ ماِْلَهَا بتِِ ةً بعَ

 .(146)«بَعُْ كُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْاٍ  لَا يَبعِْ »عليه السلاذُ: 

البيعِ  ندِْي فيِهَا عَشَرَةٌ(؛ لأنَّه أ معنى)وَ( يحرذُ أي اً )شِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائهِِ؛ َ أنْ يَقُومَ لَمِنْ بَااَ سِلْعَةً بتِِسْعَةٍ: عِ 

 عنه، ومحلُّ ذلو: إذا وَقَع أ دمنِ الخيارَيْن، )ليَِفْسَصَ( المقومُ له العقدَ )وَيَعْقِدَ مَعَهُ(.
ِّ
 عليه المنهي

. تا اريحاً، لا بعدَ رَدٍّ  و ذا سَوْمُه على سَوْمهِ بعدَ الرِّ

وذِ على ســومهِ، واعبارةُ شــرائِ  أ البيعِ على بيعِه والشــراءِ على)وَيَبْطُلُ العَقْدُ فيِهِمَا(، أي:  ه، ويصــ ُّ أ الســَّ

  البيعِ أ ذلو.

رُ، وبالناسِ  دَه الحاتــِ عْرِها، وقَصــَ
ويحرُذُ بَيْعُ حاتــرٍ لبادٍ، ويبطُلُ إنْ قَدِذَ لبيعِ ســلعتهِ بســعرِ يومهِا باهِلاً بســِ

 حابةٌ إليها.

لٍ، و)وَمَنْ بَااَ رِبوِيًّا بِ  سِيئَةٍ(، أي: ملبَّ سِيْئَةً(؛  اَمَنِ بُرٍّ   ذا حامٍّ لمنَ يُقْبَاْ، )وَاعْتَاضَ عَنْ هَمَنهِِ مَا لَا يُبَااُ بهِِ نَ

ا أو غيرَه منِ المكيلات؛ لم يَجمْ؛ لأنَّه ذريعةٌ لبيعِ الربوي بالربوي  نسيئةً. اعتَاضَ عنه بُرًّ

ه؛ باد.مَ وسلَّمَها إليه، هم أَخَذها منه وفاءً وإنْ اشترَب منِ المشترِي طعاماً بدراهِ   ، أو لم يُسلِّمْ إليه لكن قااَّ

يئَةً(، أو حالاًّ لم يُقْبَاْ، )لَا باِلعَكْسِ؛ لَمْ  يْئاً( ولو غيرِ ربوي )نَقْداً بدُِونِ مَا بَااَ بهِِ نَســـِ تَرَب شـــَ  يَجُمْ(؛ )أَوِ اشـــْ

با ليَبيعَ ألفاً بخ  مسمائةِ، وتُسمى: مسألةُ العِينةَِ.لأنَّه ذريعةٌ إلى الرِّ

 لُه: )لَا باِلعَكْسِ(، يعني: لا إنْ اشتراه بأ ارَ مما باعه به؛ فإنه بائِمٌ،  ما لو اشتراه بمالهِ.وقو

 ،وأما عكسُ مســألةِ العينةِ: بأنْ بااَ ســلعةً بنقدٍ، هم اشــتراها بأ ارَ منه نســيئةً؛ فنقََل أبو داودَ: )يجودُ بلا حيلةٍ(

مه أ المبداِ وغيرِه. ،وبَمَذ به المصنفُ أ اعقنااِ  ،ماِلُ مسألةِ العينةِ( بٌ: )أنَّهال حرونَقَ   وااحبُ المنتهى، وقدَّ

                                         
( والصــحي : أن المنع من البيع على بيع أخيه وشــرائه على أخيه عاذ أ دمن الخيارين وغيرهما، لعموذ النهي عنهما، ولأن 146)

موبودة، ولو بعد الخيارين، وربما تواــل إلى فســص البيع إذا  -وهي إحداه البغ ــاء بين المســلمين  -العلة التي نهي عنها 

 رأب الميادة بوبه محرذ.
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با،  مســــألةِ العينةِ(، و ذا العقدُ الأومُ فيهما  قام أ شــــرمِ المنتهى: )وهو المذهبُ؛ لأنه يُتَّخَذُ وســــيلةً للرِّ

.حيثُ  ان وسيلةً إلى الااني فيَحرذُ   ، ولا يص ُّ

سِهِ(؛ بأنْ باعَه بذهبٍ هم اشتراه بف ةٍ،  )وَإنِِ اشْتَرَاهُ(، أي: اشترب المبيعَ أ مسألةِ العينةِ أو عكسِها )بغَِيْرِ بِنْ

 انعةً، ، )أَوْ( اشتراه )بَعْدَ قَبْاِ هَمَنهِِ، أَوْ بَعْدَ تَغَيُّرِ اِفَتهِِ(؛ بأن هُمِم(147)أو بالعكسِ 
َ
قَ الاوبُ،  العبدُ، أو نسِي أو تخرَّ

شْتَرَاهُ وْ( )أَ  اار إليه؛ باد، )أَوْ ا شتراه بائعُه ممن  شْتَرِيهِ(؛ بأن باعه مشتريه، أو وَهَبه ونحوَه، هم ا شتراه )منِْ غَيْرِ مُ ا

شراءُ، ما لم يَكُن حيلةً على التَّ  لِ إلى فعِْلِ أبُوهُ(، أي: أبو بائعِه، )أَوْ ابْنهُُ(، أو مكاتبُه، أو دوبتُه؛ )بَادَ( ال مسألةِ  واُّ

 لعِينةِ.ا

قُ.  ومَن احتا  إلى نقدٍ، فاشترب ما يُساوي مائةً بأ ارَ ليَتوسعَ بامنهِ؛ فلا بأس، وتُسمى: مسألةُ التَّورُّ

، ويُجلُ على بيعِه  ما يبيعُ الناسُ.
ٍّ
 ويحرُذُ التسعيرُ، والاحتكارُ أ قوتِ آدمي

 ه.ولا يُكره إدخارُ قوتِ أهلهِ ودوابِّ 

 لبيعِ.ويُسَنُّ اعشهادُ على ا

رُوطِ فِي البَيْعِ(  )بَابُ الشُّ

رطُ هنا: إلماذُ أحَدِ المتعاقدَيْن الآخرَ بسببِ العقدِ ما له فيه منفعةٌ.  والشَّ

 ومحَلُّ المعتلِ منها: اُلبُ العقدِ.

 وهي تربان:

 أنوااٍ:ى العقدِ، وهو هلاهةُ ذََ ر الأومَ منهما بقولهِ: )منِهْا اَحِيٌ (، وهو ما وافَقَ مقتَ  

ى العقدِ،  رُ فيه؛ لأنَّه بيانٌ وتأ يدٌ لمقت ــــَ ى البيعِ؛  التَّقاباِ، وحُلومِ الاَّمنِ، فلا يلهِّ أحدُها: شــــرطُ مقت ــــَ

 فلذلو أسقطَه المصنِّفُ.

                                         
أ مســألة العينة: وإن اشــتراه بغير بنســه، بأن باعه بذهب هم اشــتراه بف ــة أو بالعكس باد. غير اــحي ، والصــواب ( قوله 147)

 لأن النقدين مقاادهما متفقة، وتجويم مال هذه الحالة فت  لمسائل العينة  ما هو معروف. المنع أ ذلو؛
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هنِ( المعيَّنِ، أو ال امنِ المعيَّنِ، )وَ( أو بعِ ه  ـ )تَأبِيلِ هَمَنٍ(  الااني: شرطُ ما  ان منِ مصلحةِ العقدِ؛ )َ الرَّ

ةٍ معلومةٍ، )وَ(  شرطِ افةٍ أ المبيعِ؛  ــــ )َ وْنِ العَبْدِ َ اتبِاً، أَوْ خَصِيًّا، أَوْ مُسْلمِاً(، أو خيَّاطاً مالاً  ، )وَالأمََةِ إلى مدَّ

ابةِ هِمْلَابَةً  . ،بكِْراً(، أو تحياُ، والدَّ  والفهدِ أو نحوِه اَيُوداً؛ فيص ُّ

ر ردٌّ تعيَّنَ أرشٌ.بالشرطِ وإلا فلصا وفَىفإنْ  فَةِ، وإن تعذَّ  حبهِ الفسصُ، أو أَرْشُ فَقْدِ الصِّ

 وإن شَرَط افةً فبَان أعلَا منها؛ فلا خيارَ.

ارِ( كْنىَ الدَّ ـــُ عُ س
تَرِطَ البَائِ ـــْ أو  )وَ( الاالثُ: شـــرطُ بائعٍ نفعاً معلوماً أ مبيعٍ، غيرَ وطءٍ ودواعيه، )نَحْوَ أَنْ يَش

هْراً، وَ  عٍ مُعَيَّنٍ(؛ لما روب بابرٌ:  -أو نحوِه  -حُمْلَانَ البَعِيرِ(  نحوِها )شــَ
لَّى الُله »المبيعِ )إلَِى مَوْتــِ َّ اــَ

أنَّهُ بَااَ النَّبيِ

شْتَرَطَ َ هْرَهُ إلَِى المَدِينةَِ  سَلَّمَ بَمَلاً، وَا صارِ « عَلَيْهِ وَ شِرَاءِ » وغيرِهما: متفقٌ عليه، واحتجَّ أ التعليقِ والانت عُاْمَانَ  بِ

ةَ الشرطِ المذ ورِ. «منِْ اُهَيْبٍ أَرْتاً، وَشَرَطَ وَقْفَهَا عَلَيْهِ وَعَلَى عَقِبهِِ   ذ ره أ المبداِ، ومقت اه احَّ

ر انتفاعُه بسببِ مشترٍ فعليه أبرةُ المالِ له.  ولبائعٍ إبارةُ وإعارةُ ما استانىَ، وإن تعذَّ

رَطَ ال تَرِي عَلَى)أَوْ شــَ ـــــ )حَمْلِ الحَطَبِ( المبيعِ إلى موتــعٍ معلوذٍ، )أَوْ  مُشــْ البَائِعِ( نفعاً معلوماً أ مبيعٍ؛  ـ

يلهُِ( إذا بيَّن نواَ الخياطةِ أو التفصــيلِ، واحتجَّ أحمدُ لذلو
يْرِهِ، أَوْ خِيَاطَةِ الاَّوْبِ( المبيعِ، )أَوْ تَفْصــِ ــِ  :بما رَوب تَكْس

دَ ب»  بُرْدَةَ حَطَبٍ، وَشَارَطَهُ عَلَى حَمْلهَِانَ مَسْلَمَةَ اشْ أَنَّ مُحَمَّ
ٍّ
 ، ولأنَّه بيعٌ وإبارةٌ، فالبائعُ  الأبيرِ.«تَرَب منِْ نَبَطيِ

 وإن تراتيا على أخذِ أبرتهِ ولو بلا عذرٍ؛ باد.

لَيْنِ؛  حَمْلِ حَطَبٍ  رْطَيْنِ( منِ غيرِ النَّوعَيْن الأوََّ ةِ هوبٍ وتفصــيلهِ؛ )بَطَلَ وتكســيرِه، وخياط )وَإنِْ بَمَعَ بَيْنَ شــَ

سَلَّمَ أنه قام:  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  بنِ عمرو، عن النبي 
ِ
سَلَفٌ »البَيْعُ(؛ لما روب أبو داودَ والترمذي عن عبدِ الله لَا يَحِلُّ 

 .(14٨)احيٌ (ذي: )حديثٌ حسنٌ ، قام الترم«وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فيِ بَيْعٍ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِندَْعَ 

                                         
حطب وتكسيره، وخياطة الاوب وتفصيله، بطل البيع،  ما ( قوله: وإن بمع بين شرطين من غير النوعين الأولين،  حمل ال14٨)

يحل ســلف وبيع، ولا شــرطان أ بيع، ولا بيع ما ليس  لا»أنه قام: صلى الله عليه وسلم روب أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي 

ديث لا قام الترمذي: حديث حســن اــحي . هذا على تفســير الشــرطين أ الحديث بما ذ ر، ولكن الصــحي  أن الح«. عندع

عة بامن يتناوم هذا، وإنما يدخل فيه الشرطان اللذان بابتماعهما يترتب مفسدة شرعية،  مسائل العينة ونحوها،  أن يبيع السل

شارا لا  شارطان لف،ا أو مواطأة، ويليد هذا أن ال شتريها من مشتريها بأقل منه نقدا أو بالعكس، فإنهما أ الغالب يت ملبل هم ي
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 وال ربُ الااني منِ الشروطِ أشار إليه بقولهِ: )وَمنِهَْا فَاسِدٌ(: وهو ما يُناأ مقتَ ى العقدِ، وهو هلاهةُ أنوااٍ:

لَمٍ  لَفٍ(، أي: ســَ ترَِاطِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ عَقْداً آخَرَ؛ َ ســَ ، )وَقَرْضٍ، أحدُها: )يُبْطلُِ العَقْدَ( منِ أاــلهِ؛ )َ اشــْ

 عنه، قاله أحمدُ وَبَ 
ُّ
 .يْعٍ، وَإبَِارَةٍ، وَاَرْفٍ( للاَّمنِ أو غيرِه، وشر ةٍ، وهو بيعتان أ بيعةٍ المنهي

ارَةَ عَليْهِ، أَوْ مَتَى نَفَقَ  رَطَ أَنْ لَا خَســَ هُ، أَ  الااني: ما يصــ ُّ معه البيعُ، وقد ذ ره بقولهِ: )وَإنِْ شــَ وْ( المَبيِعُ وَإلِاَّ رَدَّ

أَوْ( شَرَط  يَبيِْعَ( المبيعَ، )وَلَا يَهَبَـــ( ـــهُ، )وَلَا يُعْتقَِـــ( ـــهُ، )أَوْ( شَرَط )إنِْ عَتَقَ فَالوَلَاءُ لَهُ(، أي: للبائعِ، )شَرَط أنْ )لَا 

عَلَ  بائعُ على المشــــتري )أَنْ يَفْ رْطُ وَ  ال طَلَ الشــــَّ لِوَ(، أي: أن يبيعَ المبيعَ، أو يهبَه ونحوَه؛ )بَ يه حْدَهُ(؛ لقولِه ذَ عل

ــلاذ:  رْطٍ »الس ــَ  فَهُوَ بَاطلٌِ، وَإنِْ َ انَ ماِئَةَ ش
ِ
رْطًا لَيْسَ فيِ  تَِابِ الله ــَ تَرَطَ ش ــْ والبيعُ اــحيٌ ؛ لأنَّه  ،متفقٌ عليه« مَنِ اش

رطَ ولم يُبطلِْ العقدَ.  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أ حديثِ بَريرةَ أَبْطَل الشَّ

رَطَ( البا )إلِاَّ إذَِا )العِتْقَ( على المشـــتري فيصـــ ُّ الشـــرطُ أي ـــاً، ويُجبَرُ المشـــتري على العتقِ إنْ أبَاهُ،  ئعُ شـــَ

 والولاءُ له، فإن أارَّ أعْتَقَه حا مٌ.

دُ  و ذا شـــرطُ رهنٍ فاســـدٍ؛  خمرٍ، ومجهومٍ، وخيارٍ أو أبلٍ مجهولَيْن، ونحوِ ذلو؛ فيصـــ ُّ البيعُ، ويَفســـُ

 الشرطُ.

ِيهِ : )بعِْ ام البائع)وَ( إن ق قُدَنيِ الاَّمَنَ إلَِى هَلَاهِ( ليامٍ مالاً، أو على أن ترهَننَ بامنِه  تُوَ(  ذا بكذا )عَلَى أَنْ تَنْ

صُ إن رَط الخيارَ، ويَنفســـِ ( البيعُ والتعليقُ،  ما لو شـــَ ( تَفعلُ ذلو )فَلَا بَيْعَ بَيْننَاَ(، وقَبلَِ المشـــتري؛ )اـــَ َّ لم  )وَإلِاَّ

 .يَفعلْ 

                                         
إلا ما فيه مفســدة: ربا، أو غرر، أو  لم، وهذه الشــروط لا محذور فيها بوبه، فكيف ينهى الشــارا عنها؟  ينهى عن المعاملات

مفسدة فيها بنفسها، فإنه لا يتذرا بها إلى مفسدة، ولو قيل: إن لفا الحديث عاذ فتدخل فيه هذه الشروط. وأي ا: فكما أنه لا 

على الشــروط الفاســدة، لمنعنا من ابتماا شــرطين من القســم الأوم والااني،  قلنا: لو أخذنا بعمومه من غير مراعاة منا لحمله

 ين المت منين لمفسدة شرعية، والله أعلم.وذلو لا يجود، فعلم أن الحديث إنما يتناوم الشرط
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ي دَيْدٌ( بكِذا، و ذا تعليقُ القَبومِ،  )وَ( الاالثُ: ما لا يَنعقِدُ معه بيعٌ؛ نحوُ )بعِْتُوَ إنِْ بِئْتَنيِ بكَِذَا، أَوْ( إنْ )رَتــِ

هْنُ لَوَ، لَا يَصِ ُّ  وَ( أ محلِّه )وَإلِاَّ فَالرَّ يه السلاذُ: ؛ لقولهِ عل(149)(البَيْعُ  )أَوْ يَقُومَ( الراهنُ )للِمُرْتَهِنِ: إنِْ بِئْتُوَ بحَِقِّ

هْنُ منِْ اَاحِبهِِ » ره أحمدُ بذلو. رواه الأهرذُ،« لَا يَغْلَقُ الرَّ  وفسَّ

و ذا  لُّ بيعٍ عُلِّقَ على شرطٍ مستقبلٍ غيرِ: إن شاء الله، وغيرِ بيعِ العربونِ؛ بأن يَدفعَ بعدَ العقدِ شيئاً، ويقومُ: 

ص ُّ أتممتُ الامنَ، و إنْ أخَذْتُ المبيعَ  تي الُله عنهإلا فهو لو، في والمدفواُ للبائعِ إن لم يَتمَّ البيعُ،  ،؛ لفِعْلِ عمرَ ر

 واعبارةُ مالُه.

شَرَطَ البَرَاءَةَ  شيئاً )وَ منِْ ُ لِّ عَيْبٍ مَجْهُومٍ(، أو منِ عيبِ  ذا إن  ان؛ )لَمْ يَبْرَأْ( البائعُ، فإن وَبَد  )وَإنِْ بَاعَهُ( 

 الخيارُ؛ لأنَّه إنَّما يَابتُ بعدَ البيعِ، فلا يَسقُطُ بإسقاطهِ قبلَه.يباً فله المشتري بالمبيعِ ع

ى العيبَ، أو أبرأه بعدَ العقدِ؛ برِئَ.  وإن سَمَّ

رةٍ، )أَوْ أَقَلَّ  ــَ رَةُ أَذْرُاٍ، فَبَانَتْ أَْ اَرَ( منِ عَش ــَ ــَ  ()وَإنِْ بَاعَهُ دَاراً( أو نحوَها مما يُذْرَاُ )عَلَى أَنَّها عَش ( منها؛ )ا َّ 

هُ الخِيَارُ(؛ فل كلٍّ البيعُ، والميادةُ للبائعِ، والنقصُ عليه، )وَلمِِنْ بَهِلَهُ(، أي: الحامَ منِ ديادةٍ أو نقصٍ، )وَفَاتَ غَرَتــُ

 الامنِ أ منهما الفسصُ ما لم يُعْطِ البائعُ الميادةَ للمشتري مجاناً أ المسألةِ الأوُلَى، أو يَرضَ المشتري بأَخْذِه بكلِّ 

 الاانيةِ؛ لعدذِ فواتِ الغرضِ.

 وإنْ تراتيَا على المعاوَتَةِ عن الميادةِ أو النقصِ؛ باد، ولا يُجبَرُ أحدُهُما على ذلو.

بْرَةٍ على أنها عشــرةُ أَقْفِمةٍ فبانت أقلَّ أو أ ارَ؛ اــ َّ البيعُ، ولا خيارَ، والميادةُ للبائعِ،  وإنْ  ان المبيعُ نحوَ اــُ

 عليه. والنقصُ 

 ابُ الخِيارِ( وقبضِ المبيعِ والإقالةِ )بَ 

 الخيارُ: اسمُ مصدرِ اختار، أي: طَلَب خَيْرَ الأمرَيْن منِ اعم اءِ والفسصِ.

                                         
قو أ محله، ( قوله: والاالث: ما لا ينعقد معه بيع، نحو: بعتو إن بئتني بكذا، أو رتي ديد أن يقوم للمرتهن: إن بئتو بح149)

صحي  أن تعليق العقود بائم، وهذا منها، وحديث إغلاق الرهن  ص  البيع. تقدذ أن ال ا -وإلا فالرهن لو، لا ي فإن  -  إن 

شروطهم، إلا  شرط إن باءه بحقه، وإلا فهو له، والملمنون على  معناه أن يتملكه المرتهن من دون إذن الراهن وشرطه، وهذا 

 لالا.شرطا أحل حراما أو حرذ ح
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 )وَهُوَ( همانيةُ )أَقْسَاذٌ(:

مُ: خِيَارُ المَجْلسِِ(، بكسرِ اللاذِ: موتِعُ الجلوسِ، والمرادُ هنا مكانُ التبايعِ.  )الأوََّ

بُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا بِالخِيَارِ مَا »جلسِ )فيِ الَبيْعِ(؛ لحديثِ ابنِ عمرَ يرفعُه: خيارُ الم )يَاْبُتُ( إذَا تَبَايَعَ الرَّ

قَا وََ انَا بَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإنِْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَ  متفقٌ «  وَبَبَ البَيْعُ لوَِ فَقَدْ ا عَلَى ذَ لَمْ يَتَفَرَّ

 .عليه

 العقدِ، وشراءُ منِ يَعتقُ عليه، أو اعترف بحريتهِ قبلَ الشراءِ.
ْ
 لكن يُستانى منِ البيعِ: الكتابةُ، وتولِّي طرَفَي

االحه عنه بعوضٍ،  لُْ  بمَِعْناَهُ(؛  ما لو أقرَّ بدَيْنٍ أو عَيْنٍ هُمَّ  صُّ سمةُ التر)وَ(  البيعِ )ال تي، والهوق بةُ على ا

 عوضٍ؛ لأنَّها نواٌ منِ البيعِ.

شْبَهَت البيعَ، لَمُ(؛ لتناومِ البيعِ لهما؛  )وَ(  بيعٍ أي اً )إبَِارَةٌ(؛ لأنَّها عَقْدُ معاوتةٍ أ سَّ رْفُ، وَال )وَ(  ذا )الصَّ

  مانِ.)دُونَ سَائِرِ العُقُودِ(؛  المساقاةِ، والحوالةِ، والوقفِ، والرهنِ، وال

بْدَانهِِمَا( منِ مكانِ لكُ )وَ  بِأَ قَا عُرْفاً  ذ )الخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّ ن تقدَّ بَايعَِيْنِ( ومَنْ أ معناهما ممَّ  التبايعِ، لٍّ منَِ المُتَ

 أحدُهما مســـتدبرِاً لصـــاحبهِ خُطُواتٍ، وإنْ  انا أ دارٍ  بي
َ
رةٍ ذاتِ فإنْ  انَا أ مكانٍ واســـعٍ  صـــحراءَ؛ فبأَِنْ يمشـــي

عَد أحدُهما جالسَ وبيوم ةٍ، وإن  انا أ دارٍ اــــغيرةٍ؛ فإذا اــــَ فَّ تٍ؛ فبِأَنْ يُفارِقَه منِ بيتٍ إلى بيتٍ أو إلى نحوِ اــــُ

طِ  أو خَرَ  منها فقد افترقا، وإن  انا أ سفينةٍ  بيرةٍ؛ فبِصعودِ أحدِهِما أعلاها إن  انا أسفلَ، أو بالعكسِ، وإن  السَّ

 ها.حدِهِما منفبخِروِ  أ انت اغيرةً؛ 

قاً؛ لبقائهِما بأبدانهِما بمَحَلِّ العقدِ ولو طالت المدةُ.  ولو حَجَم بينهَما بحابمٍ  حائطٍ، أو ناما؛ لم يُعَدَّ تفرُّ

دِ العقدِ.  )وَإنِْ نَفَيَاهُ(، أي: الخيارَ؛ بأنْ تبايَعا على أنْ لا خيارَ بينهما؛ لمِذ بمجرَّ

 بإسْقاطهِ. ؛ )سَقَطَ(؛ لأنَّ الخيارَ حقٌ للعاقدِ، فسَقَطبعدَ العقدِ : الخيارَ )أَوْ أَسْقَطَاهُ(، أي

سْقَطَهُ أحَدُهُمَا(، أي: أحدُ المتبايعَيْنِ، أو قام لصاحبه:  خِيَارُ الآخَرِ  )وَإنِْ أ
َ
سَقَط خيارَه، و )بَقِي لأنَّه  ؛(اختَرْ؛ 

 لم يَحصُلْ منه إسقاطٌ لخيارِه بخلافِ ااحبهِ.

 .خَشْيَةَ الفسصِ  وتَحرذُ الفُرقةُ 

 وينقطعُِ الخيارُ بموتِ أحدِهِما، لا بجنونهِ.
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ذ؛ )لَمِذَ البَيْعُ( بلا خلافٍ. قَا  ما تقدَّ تُهُ(؛ بأنْ تفرَّ  )وَإذَِا مََ تْ مُدَّ

ـ )أَنْ يَشْتَرِطَاهُ(، أي: يَشترطَ المتعاقدان الخيارَ القسمُ )الاَّانيِ( منِ أقساذِ الخيارِ: خي رطِ، ب )فيِ( اُلْبِ  ارُ الشَّ

ر ةِ خِيارِ المجلسِ أو الشَّ ةً مَعْلُومَةً وَلَو طَوِيلَةً(؛ لقولهِ عليه السلاذُ: )العَقْدِ(، أو بعدَه أ مدَّ المُسْلمُِونَ عَلَى »طِ، )مُدَّ

 .الجمذ وروي مواولًا عن بماعة من الصحابة[]علقه البخاري بصيغة  «شُرُوطهِِمْ 

ومٍ، ولا أ عَقْدٍ حيلةً ليَربَ  أ قرضٍ؛ فيحرذُ، ولا  العَقْدِ، ولا إلى أبلٍ مجهولا يصــــ ُّ اشــــتراطُه بعدَ لموذِ 

 يص ُّ البيعُ.

ةِ الخيارِ )منَِ العَقْدِ( إن شَرَط أ العقدِ، وإلا فمِنْ   حينِ اشْتَرَط. )وَابتدَِاؤُهَا(، أي: ابتداءُ مدَّ

ةُ الخيارِ ولم يَ  تُهُ(، أي: مدَّ َ تْ مُدَّ سصْ؛ لمِذ البيعُ، )أَوْ قَطَعَاهُ(، أي: قَطَع المتعا)وَإذَِا مَ قدان الخيارَ )بَطَلَ(، ف

 ولمِذ البيعُ،  ما لو لم يَشترطاه.

سمةِ، والهبةِ )بِ  لِْ (، والق صُّ رطِ )فيِ البَيْعِ، وَال شَّ لِ  بعوضٍ )وَيَاْبُتُ( خيارُ ال صُّ مَعْناَهُ(، أي: بمعنى البيعِ؛  ال

سمةِ التراتي، وهبةِ الاَّوابِ؛ لأنَّها أنوااٌ منِ البيعِ، عن عَيْنٍ أو دَيْنٍ مق ةِ(؛  خياطةِ رٍّ به، وقِ مَّ )وَ( أ )اعِبَارَةِ فيِ الذِّ

ةٍ لَا تَليِ العَقْدَ(؛  ســنةِ هلاهٍ أ ةً تَنق ــي قبلَ   ســنةِ اهنينهوبٍ، )أَوْ( أ إبارةٍ )عَلَى مُدَّ رَطَه مدَّ دخومِ ســنةِ  إذا شــَ

شهرٍ هلاهٍ، فإن وَلِ  ةُ العقدَ   شرطُ الخيارِ؛ لئلا يلدِّي إلى فواتِ بعاِ المنافعِ المعقودِ يَت المدَّ ص َّ   منِ الآن؛ لم ي

ةِ الخيارِ، و لاهُما غيرُ بائمٍ.  عليها، أو استيفائها أ مدَّ

 .(150)رطِ أ غيرِ ما ذُ ر؛  صرفٍ، وسَلَمٍ، وتمانٍ، و فالةٍ ولا يَابتُ خيارُ الشَّ 

                                         
( والصحي : هبوت خيار الشرط أ اعبارة مطلقا، وأ الصرف والسلم وال مان والكفالة، لعدذ المحذور أ ذلو، وم ي 150)

تيهما على ذلو، فإن فسص وبب من الأبرة بحصة المسمى. و ون الصرف  مدة بعا اعبارة أ مدة الخيار لا ي ر؛ لترا

ن هبوت الخيار، فيحصل التقابا، ويص  السلم والصرف، إلا أنهما إذا بقيا ولم والسلم يشترط لصحتهما التقابا، لا يمنع م

صلى الله عليه وسلم:  ما دفعه، ولم يكن أ ذلو محذور شرعي، بل هذا داخل تحت قوله يفسخا، فقد حصل المقصود، وإن فسخاه ربع  ل ب

يها، فالحق له، وقد رتـــي و ذلو الكفالة: إذا رتـــي المكفوم له بكفالة من شـــرط له الخيار ف«. الملمنون على شـــروطهم»

  إن شاء الله أ الرهن.قد تلمذ وقد لا تلمذ، وباب التوهقات أوسع بكاير من باب المعاوتات،  ما سيأر -بتوهقة تحت الخطر 
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شَرْطُ  ص ُّ  شرطُ، وهَبَته للمتعاقدَ وي ( ال اَ َّ اَاحِبهِ  شَرَطَاهُ لأحََدِهِمَا دُونَ  له الخيارُ  يْن ولو و يلَيْن، )وَإنِْ 

 وحدَه؛ لأنَّ الحقَّ لهما، فكيفما تراتيَا به باد.

لهِِ(، أي: أومِ الغَدِ أو ال )وَ( إن شرطَاه )إلَِى الغَدِ، ، و )يَسْقُطُ بأِوَّ لَّيلِ؛ لأنَّ )إلَِى( لانتهاءِ الغايةِ، أَوْ اللَّيْلِ( ا َّ

 لَها، وإلى الاةٍ؛ يَسقطُ بدخومِ وقتهِا.فلا يَدخُلُ ما بعدَها فيما قب

 رِ، وَ( مع )سَخَطهِِ(؛  الطلاقِ.)وَ( يجودُ )لمَِنْ لَهُ الخِيَارُ الفَسْصُ وَلَوْ مَعَ غَيْبَةِ( ااحبهِ )الآخَ 

ةَ الخِ  المجلسِ )للِمُشْتَرِي(، سواءٌ  ان الخيارُ لهما  يَارَيْنِ(، أي: خيارِ الشرطِ وخيارِ )وَالمِلْوُ( أ المبيعِ )مُدَّ

فجَعَل  ،رواه مســـلمٌ « المُبْتَااَ  تَرِطَهُ مَنْ بَااَ عَبْداً وَلَهُ مَامٌ فَمَالُهُ للِبَائِعِ إلِاَّ أَنْ يَشـــْ »أو لأحدِهما؛ لقولهِ عليه الســـلاذُ: 

  الخيارِ.وهو عاذٌّ أ  لِّ بيعٍ، فَشَمِل بيعَ المامَ للمبتااِ باشتراطهِ، 

)وَلَهُ(، أي: للمشتري )نَماؤُهُ(، أي: نماءُ المبيعِ )المُنفَْصِلُ(  الامرةِ، )وََ سْبُهُ( أ مدةِ الخيارين، ولو فسخَاهُ 

اخلِ أ تمانهِ؛ لحديثِ: بعدُ؛ لأنَّه  مَانِ »نماءُ ملْكهِ الدَّ حه ال«الخَرَاُ  باِل َّ  .ترمذي، احَّ

رِ انفصالهِ. مَنِ؛ فإنه يتبَعُ العَيْنَ مع الفسصِ؛ لتعذُّ  وأما النماءُ المتَّصِلُ  السِّ

هِ ال فُ أَحَدِهِمَا فيِ المَبيِعِ، وَ( لا أ )عِوَتـــِ رُّ  ُّ تَصـــَ
ةِ الخيارين )بَغَيْرِ )وَيَحْرُذُ وَلَا يَصـــِ مُعَيَّنِ فيِهَا(، أي: أ مدَّ

البائعُ أ الامنِ رفُ المشــــتري أ المبيعِ بغيرِ إذنِ البائِعِ إلا معه،  أن آبَره له، ولا يتصــــرفُ إذِْنِ الآخَرِ(، فلا يَتصــــ

 المعيَّنِ دمنَ الخيارين إلا بإذنِ المشتري أو معه،  أن استأبر منه به عيناً.

ف لتجربتهِ؛  ر وبِ دابةٍ هذا إن  لينُ،رَ ســــيرَها، وحَلْبِ دابةٍ   ان التصــــرفُ )بغَِيْرِ تَجْرِبَةِ المَبيِْعِ(، فإن تصــــرَّ

 ليعلمَ قَدْرَ لبنهِا؛ لم يَبطلْ خيارَه؛ لأنَّ ذلو هو المقصودُ منِ الخيارِ؛  استخداذِ الرقيقِ.

 يَنفذُ مع الحرمةِ، ويَسقطُ خيارُ البائعِ حينئذ.)إلِاَّ عِتْقَ المُشْتَرِي( لمبيعٍ دَمَنَ الخيارِ، ف

ترِي( أ الم فُ المُشــْ رُّ صٌ بيعِ بشــرطِ الخيارِ له دمنهَ، بن)وَتَصــَ حوِ وقفٍ، أو بيعٍ، أو هبةٍ، أو لمسٍ لشــهوةٍ؛ )فَســْ

تا به، بخلافِ تَجربةِ المبيعِ واستخدامهِ.  لخِِيَارِهِ( وإم اءٍ للبيعِ؛ لأنه دليلُ الرِّ

فُ    البائعِ أ المبيعِ إذا  ان الخيارُ له وحدَه ليس فسخاً للبيعِ.وتصرُّ

 لَفِ مبيعٍ بعدَ قباٍ، وبإتلافِ مشترٍ إيَّاه مطلقاً.ما مُطلقاً بتَ ويَبطُلُ خيارُهُ 
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ن طالبَ ، فلا يورَهُ إنْ لم يَكُ (151))وَمَنْ مَاتَ منِهُْمَا(، أي: منِ البائعِ والمشــتري بشــرطِ الخيارِ؛ )بَطَلَ خِيَارُهُ(

 به قبلَ موتهِ؛  الشفعةِ وحدِّ القذفِ.

لِثُ( منِ أقســــاذِ الخيارِ: ا اَّ ه لم يَردْ الشــــراُ ) خيارُ الغَبْنِ  )ال عَادَةِ(؛ لأنَّ ناً يَخْرُُ  عَنِ ال إذَِا غُبنَِ فيِ المَبيِْعِ غَبْ

 بتحديدِه، فرُبِع فيه إلى العرفِ، وله هلاهُ اورٍ:

ي الرُّ بان؛  :إحداها ـــلاذُ: تلقِّ تَرَب منِْ »لقولهِ عليه الس ـــْ اهُ فَاش وا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّ وقَ فَهُوَ لَا تَلَقُّ ـــُّ هُ فَإذَِا أَتَى الس

 رواه مسلمٌ.« باِلخِيَارِ 

شراءً، ولو بلا مُواطأةٍ، ومنه: أُعْطيِتُ  ذ شارُ إليها بقولهِ: )بمِِيَادَةِ النَّابِِ ( الذي لا يُريدُ  ا وهو )وَ( الاانيةُ الم

  اذِبٌ؛ لتغريرِه المشتري.

لِ(، وهو  تَرْســِ نُ يما سُِ، منِ: اســترالاالاةُ ذ رها بقولهِ: )وَالمُســْ ســل، إذا اطمأنَّ مَن بَهِل القيمةَ ولا يُحســِ

 .واستأنَسَ، فإذا غُبنِ هَبَت له الخيارُ، ولا أرشَ مع إمساعٍ 

 والغَبنُ محرذٌ، وخيارُه على التراخي.

ابعُِ( منِ ةِ: وهي ال،لمةُ، فيَابتُ  )الرَّ لْســَ وِيدِ أقســاذِ الخيارِ: )خِيَارُ التَّدْليِسِ(، منِ الدُّ بما يَميدُ به الامنُ؛ )َ تَســْ

عْرِ الجَارِيَةِ، وَتَجْعِيدهِ(، أي: بَعْلِ  حَى(، أي: الماءِ الذي تَدورُ به شــــَ بطِِ، )وَبمْعِ مَاءِ الرَّ ه بعداً، وهو تــــدُّ الســــَّ

حى، )وَإرِْ  حى حين ذلو، فيَ،نُّ المشتري أنَّ سَالهِِ عِندَْ عَرْتِهَا( للبيعِ؛ لأنَّه إذا أرسلَه بعدَ حَبْسِه اشتدَّ دورانُ الرَّ الرَّ

 ن له التدليسُ هَبَت له الخيارُ.ذلو عادتَها فيَميدُ أ الامنِ، فإذا تَبيَّ 

رِيةُ اللَّبنِ أ تـــراِ بهيمةِ الأنعاذِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ  وا» يرفعُه: و ذا تَصـــْ رُّ اعِبلَِ وَالغَنمََ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا  لَا تُصـــَ

هَا وَاَاعاً منِْ تَمْرٍ  إنِْ  ،بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا  النََّ،رَيْنِ فَهُوَ بخَِيْرِ   متفقٌ عليه.« شَاءَ أَمْسَوَ، وَإنِْ شَاءَ رَدَّ

فيُخيَّرُ هلاهةُ أياذِ منذُ عَلمِ بين إمســاعٍ بلا أرشٍ وردٍّ مع اــااِ تمرٍ وخيارُ التدليسِ على التراخي، إلا المصــراةَ 

 عَدِذ التمرَ فقيمتُه، ويُقبلُ ردُّ اللبنِ بحالهِ.سليمٍ إنْ حَلَبها، فإن 

                                         
ــواء طالب به من هبت له ذلو أذ لا، فورهته ينوبون عنه أ 151) ــفعة لا يبطل بالموت، س ــرط وهبوت الش ( الصــحي : أن خيار الش

عده هذا، لأن فات الميت من الأعيان والحقوق، وهذا من الحقوق التي هبوتها لمن ب ية، والتر ة هي مخل مال ه من حقوقه ال

 ي شيء يخربها عن هذا الأال؟ وهذا وات  ولله الحمد. ابوتها له، فأ
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ـــاذِ الخيارِ: )خِيَارُ العَيْبِ( وما بمعناه، )وَهُوَ(، أي: العيبُ: )مَا يُنقِصُ قيِمَةَ المَ  بيِع( عادةً، )الخَامسُِ( منِ أقس

ه التجارُ أ عُرفهِم مُنقِصاً أُنيط الحكمُ به، وما لا فلا.  فما عدَّ

، أَوْ دِيادَتهِِمَا، هِ(، على بميعِ والعيبُ )َ مَرَتــِ  نٍّ
وٍ(  إاــبعٍ، )وَ ســِ حالاتهِ أ بميعِ الحيواناتِ، )وَفَقْدِ عُ ــْ

سَ  قيِقِ( إذا بَلَغ عشراً منِ عبدٍ أو أمةٍ، )وَ سْكراً، )وَإبَِاقهِِ، وَبَوْلهِِ فيِ الفِرَاشِ(، و ونهِ أعسرَ لا وَدِنَا الرَّ رِقَتهِِ(، وشُرْبهِ مُ

هِ عَمَلَهــا المعتــادَ، وعــدذِ يَعمــلُ ب ه يمينِــ وحَوَمٍ، وخَرَسٍ،  ،ونحوِه، وبَخَرٍ  ختــانِ ذ رِ  بيرٍ، وعَاْرةِ مر وبٍ، وحَرَنــِ

ةِ نقلِ ما أ دارٍ مبيعةٍ عُرفاً، وَ ونِها يَنمِلُها الجندُ، لا ســــقوطُ آياتٍ وطَرَشٍ، وَ لَفٍ، وقَرَاٍ، وحملِ أَمَةٍ، وطومِ م دَّ

ى وادااٍ يَسيرين، ولا هُيوبةٍ، أو ُ فرٍ، أو عدذِ حياٍ، ولا معرفةِ غناءٍ.يسيرةٍ بمصحفٍ ونح  وِه، ولا حُمَّ

؛ لأنَّ المتبايعين تراتَيَا على أنَّ العوضَ أ (152)( إنْ شاء)فَإذَِا عَلمَِ المُشْتَرِي العَيْبَ بَعْدَ( العقدِ )أَمْسَكَهُ بَأَرْشِهِ 

قا نه يُ كلُّ بمءٍ م لةِ المبيعِ، ف قاب لِه، وهو م بد له الربواُ ب فات بمءٌ منِ المبيعِ، ف يبِ  لُه بمءٌ منِ الامنِ، ومع الع بِ

 رشُ.الأ

ةِ وَالعَيْبِ(، حَّ سْطُ مَا بَيْنَ قيِمَةِ الصِّ
سْطُ ما  )وَهُوَ(، أي: الأرشُ: )قِ ذُ المبيعُ احيحاً هم مَعيباً، ويلخذُ قِ فيُقوَّ

ذَ احيحاً بعش بينهما منِ الامنِ،  رَبَع بخُمُسِ الاَّمنِ قليلاً  ان أو  ايراً.رةٍ ومعيباً بامانيةٍ، فإن قُوِّ

هُ وَأخَذَ الاَّمَنَ( وإن أفَ ى أخْذُ الأرَشِ إلى ربا؛  شراءِ حُلي ف ةٍ بمنَتهِ دراهمَ؛ أمْسَوَ مجاناً إن شاء، )أَوْ   رَدَّ

 المدفواَ للبائعِ.

                                         
ــا ه بلا أرش أو رده وأخ152) ذ همنه الذي دفع. وأما ( الصــحي  أ خيار العيب: أنه يخير من وبد بما اشــتراه عيبًا بهله بين إمس

ي يجل البائع الأرش، فإن اختاره البائع ورتــي المشــتري بذلو فهو معاوتــة تقف على تراتــيهما وإلا فالقوم بأن المشــتر

على أنه يمسكه ويعطيه البائع أرش نقصه؛ قوم تعيف مخالف للمعاوتات، فإن البائع إنما رتي بإخرابه عن ملكه بالامن 

والأرش ديادة على ذلو، والتعليل الذي ذ ره الأاـــحاب رحمهم الله أ قولهم: إن المتبايعين تراتـــيا  الذي وقع عليه العقد،

بدله،  على أن العوض أ مقابلة قابله بمء من الامن، ومع العيب فات بمء من المبيع، فله الربوا ب المبيع، فكل بمء منه ي

ه التراتـــي لم يفت منه بمء من الأبماء، وإنما اغتر المشـــتري وهو الأرش.  لاذ غير اـــحي  عند التأمل، فإن الذي وقع علي

فهو معاوتـــة لا إببار فيها إلا إذا تعذر الرد، ففي هذه الحالة يتعين ف،نه ســـليمًا، فإذا بان معيبًا هبت له خيار الرد، وأما الأرش 

 الأرش  سائر المتقومات.
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 لى البائعِ.هم فَسَص البيعَ لعيبٍ أو غيرِه؛ رَبَع بالاَّمنِ عو ذا لو أُبرِئ المشتري منِ الاَّمنِ أو وُهِب له، 

 ونحوِه وإن عَلمِ المشــــتري قبلَ العقدِ بعيبِ المبيعِ، أو حَدَه العيبُ بعدَ العقدِ؛ فلا خيارَ له، إلا أ مكيلٍ 

 تعيَّبَ قبلَ قَبِْ ه.

ج، أو وَهَب المبيعَ، )وَإنِْ تَلفَِ المَبيِعُ( المعيبُ، )أَوْ أَعْتَقَ العَبْدَ(، أو ل ــَ بَغ الاَّوبَ، أو نَس م يَعلمْ عيبَه حتى اــَ

تا به ناقِصاً. أو ، وعدذِ وبودِ الرِّ دِّ رِ الرَّ  باعَه أو بعَ ه؛ )تَعَيَّنَ الأرَْشُ(؛ لتعذُّ

ه، وردَّ دلَّس البائعُ؛ بأن عَلمِ العيبَ وَ تَمه عن المشتري، فمات المبيعُ أو أبَق؛ ذَهَب على البائعِ؛ لأنَّ وإنْ  ه غرَّ

 للمشتري ما أَخَذ.

؛ فَأمسَكَهُ فَلَهُ أَرْشُهُ، )وَإنِْ اشْتَرب مَا لَمْ يُعْلَمْ عَيْبُهُ بدُِونِ َ سْرِهِ؛ َ جَوْدِ هِندٍْ، وَبَيْاِ نَعَاذٍ، فَكَسَرَهُ فَوَبَدَهُ فَاسِداً 

رِهِ( الذي تَبْقَى له معه قيمةٌ،  هُ رَدَّ أَرْشَ َ ســْ ، ويَتعيَّنُ أرشٌ مع (153)وأَخَذ همنهَ؛ لأنَّ عَقْدَ البيعِ يَقت ــي الســلامةَ وَإنِْ رَدَّ

 َ سْرٍ لا تَبقى معه قيمةٌ.

بكُِلِّ الاَّمَنِ(؛ لأنَّا تبيَّنا فسادَ العقدِ منِ أالهِ؛  فوَبَده فاسِداً؛ )رَبَعَ )وَإنِْ َ انَ( المبيعُ )َ بَيْاِ دَبَاٍ ( فكَسَرَه 

  نَفْعَ فيه، وليس عليه ردُّ فاسِدِ ذلو إلى بائعِه؛ لعدذِ الفائدةِ فيه.لكونهِ وَقَع على ما لا

قٍ، فلم يَبْطُلْ بالتأخ ا(؛  تصــرفٍ فيه )وَخِيَارُ عَيْبٍ مُتَرَاٍ (؛ لأنَّه لدَفْعِ تــررٍ متحقَّ تــَ يرِ، )مَا لَمْ يُوْبَدْ دَليِلُ الرِّ

 مالهِ لغيرِ تجربةٍ.بإبارةٍ أو إعارةٍ أو نحوِهما عالماً بعَيْبهِ، واستع

 )وَلَا يَفْتَقِرُ( الفسصُ للعيبِ )إلَِى حُكْمٍ، وَلَا رِتاً، وَلَا حُُ ورِ اَاحِبهِِ(، أي: البائعِ؛  الطَّلاقِ.

 الآخرُ.ولمشترٍ مع 
َ
 غيرِه معيباً أو بشرطِ خيارٍ؛ الفسصُ أ نصيبهِ، ولو رتِي

 والمبيعُ بعدَ فسصٍ أمانةٌ بيَِدِ مشترٍ.

                                         
ذا  اهر إن  ان الكسر لجميعه أو أديد مما يحصل به الاستعلاذ، ( قوله: وإذا رده بعيب وقد  سره؛ رده، ورد أرش  سره. ه153)

ن،ر  اهر، فإن هذا الكســر لا بد منه أ حصــوم الكشــف فأما  ســرها بمقدار ما يحصــل به اســتعلامها، ففي وبوب تــمانه 

 عليها.
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شْتَرٍ مَعَ يَمِينهِِ( اخْتَلَفَ )وَإنِِ  ا(، أي: البائعُ والمشتري أ معيبٍ )عِندَْ مَنْ حَدَهَ العَيْبُ( مع الاحتمامِ؛ )فَقَوْمُ مُ

ــتراه (154)هإنْ لم يَخرُْ  عن يدِ  ؛ لأنَّ الأاــلَ عدذُ القباِ أ الجمءِ الفائتِ، فكان القومُ قومَ مَن ينفِيه، فيَحلفُِ أنَّه اش

ه.وبه العيبُ،   أو أنه ما حَدَه عندَه ويَردُّ

ونَ قبلَ العقدِ؛ )وَإنِْ لَمْ يَحْتَمِلْ إلِاَّ قَوْمَ أَحَدِهِمَا(؛  الأاــــبعِ المائدةِ، والجُرمِ الطَّرِي الذي لا يَحتمِلُ أن يك

 يه.ةِ إلالحاب )قُبلَِ( قومُ المشتري أ الماامِ الأومِ، والبائعِ أ الماامِ الااني )بلَِا يَمِينٍ(؛ لعدذِ 

ليس المردودَ، إلا أ خيارِ شــرطٍ فقومُ مشــترٍ، وقومُ قاباٍ أ هابتٍ أ  إنَّ المبيعَ المعيبَ  :ويُقبَلُ قومُ البائعِ 

ةِ منِ هَمنٍ وقرضٍ    وسلمٍ ونحوِه إن لم يَخرْ  عن يدِه، وقومُ مشترٍ أ عينِ همنٍ مُعَيِّنٍ بعقدٍ.ذمَّ

ه إلى بائعِه.ومَن اشترب متاعاً فوَبَدَه خَيراً   مما اشترب؛ فعليه ردُّ

ادِسُ( منِ أقساذِ الخيارِ: )خِيَارٌ فيِ البَيْعِ بتَِخْبيِرِ الاَّمَنِ مَتَى بَانَ( الامنُ )أَقَلَّ أَ   وْ أَْ اَرَ( مما أخله به.)السَّ

 )وَيَاْبُتُ( أ أنواعِه الأربعةِ:

 )فيِ التَّوْليَِةِ(: وهي البيعُ برأسِ المامِ.

 وأشرَْ تُوَ؛ يَنصرِفُ إلى نصفِه. رَِ ةِ(: وهي بيعُ بعِ ه بقسطهِ منِ الاَّمنِ، )الشَّ )وَ( أ

 )وَ( أ )المُرَابَحَةِ(: وهي بيعُه بامنهِ وربٍ  معلوذٍ.

 إن قام: على أن أَرْبَ  أ  لِّ عشرةٍ درهماً؛ ُ رِه.و

 .)وَ( أ )المُوَاتَعَةِ(: وهي بيعُه برأسِ مالهِ وخُسرانٍ معلوذٍ 

تَرِي( والبائعُ )رَأْسَ المَامِ(؛ لأنَّ ذلو شــــرطٌ  )وَلَا بُدَّ فيِ بَمِيعِهَا(، أي: الصــــورِ الأربعةِ )منِْ مَعْرِفَةِ المُشــــْ

.لصحةِ البيعِ، فإن   فات لم يَص َّ

ورِ الأربعة  وهو روايةٌ. ،تَبعَِ فيه المقنعَ  وما ذََ ره منِ هبوتِ الخيارِ أ الصُّ

                                         
المشـــتري مع الاحتمام: أن ( والصـــحي : أن البائع والمشـــتري إذا اختلفا: هل  ان العيب متقدمًا على البيع، أو حده عند 154)

سليمًا، أو أنه لا يعلم به عيبًا، أو أنه إنما حده عندع أيه البينة على صلى الله عليه وسلم: »ا المشتري، لقوله القوم قوم البائع، فيحلف أنه باعه 

سلامة أ المعقود عليه، فمن ادعى«. المدعي واليمين على من أنكر ً ا: الأال ال شتري، وأي  والمدعي أ هذه الحالة هو الم

 خلاف الأال فعليه الدليل.
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تعةٍ، ولا خيارَ تى بان رأسُ المامِ والمذهبُ: أنَّه م صُه أ موا سطُه أ مرابحةٍ، ويُنقِ  أقلَّ حُطَّ المائدُ، ويُحطُّ قِ

 .(155)للمشتري

 غلطاً أ رأسِ المامِ بلا بينةٍ.ولا تُقبَلُ دعوَب بائعٍ 

نْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَ  لٍ، أَوْ( اشترب )ممَِّ لعةَ )باَِمَنٍ مُلَبَّ تُهُ لَهُ(؛  أبيه وابنهِ ودوبتهِ، )أَوْ( اشترب )وَإنِْ اشْتَرَب( السِّ

سِمٍ فات، شيئاً )بأَِْ اَرَ منِْ هَمَنهِِ حَيلَةً(، ه أو مَو سْطهَِا منَِ الاَّمَنِ(  )أَوْ بَااَ بَعْاَ  أو محاباةً، أو لرغبةٍ تَخصُّ فْقَةِ بقِِ صَّ ال

دِ(؛  التدليسِ.الذي اشتراها به )وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلوَِ( للمشتري )فيِ تَخْبِ   يرِهِ باِلاَّمَنِ؛ فَلمُِشْتَرٍ الخِيَارُ بَيْنَ اعِمْسَاعِ والرَّ

لُ  ررِ،  ما أ اعقنااِ، والمذهبُ فيما إذا بَان الامنُ ملبلاً: أنَّه يلبَّ على المشــــتري، ولا خيارَ؛ لموامِ ال ــــَّ

 .والمنتهى

ةِ خِيَارِ( مجلسٍ أو شــــرطٍ، )أَوْ )وَمَا يُمَادُ فيِ هَمَنٍ، أَو يُحَطُّ منِهُْ(، أي: مِ   يُلخَذُ أَرْشــــاً لعَِيْبٍ، ن الاَّمنِ )فيِ مُدَّ

  لموذِ البيعِ؛ )يُلْحَقُ برَِأْسِ مَالهِِ، وَ( يجبُ أن )يُخْبرَِ بهِِ(؛  أالهِ.أَوْ( لـ )بِناَيَةٍ عَلَيْهِ(، أي: على المبيعِ ولو بعدَ 

 قُ بعقدٍ.رٍ، أو يُنقَصُ منه أ مدةِ خيارٍ؛ فيُلحَ و ذا ما يُمادُ أ مبيعٍ، أو أبلٍ، أو خيا

تِ الخيارين؛ )لَمْ يُلْحَقْ بهِِ(، أي: بالعقدِ، )وَإنِْ َ انَ ذَلوَِ(، أي: ما ذُ ِر منِ ديادةٍ أو حطٍّ )بَعْدَ لُمُوذِ البَيْعِ( بفوا

 به المبيعُ ذاتاً ولا قيمةً. فلا يَلمذُ أن يُخبرَِ به، لا إن بنىَ المبيعُ ففداه المشتري؛ لأنه لم يمِدْ 

دقِ. )وَإنِْ أَخْبَرَ باِلحَامِ(؛ بأن يقومَ: اشتريته بكِذا، أو دِدتُه أو نَقصتُه  ذا ونحوُه؛ )فَحَسَنٌ(؛ لأنَّه  أبلغُ أ الصِّ

 ولا يَلمذُ اعخبارُ بأَخْذِ نماءٍ، واستخداذٍ، ووطءٍ إن لم يُنقِصْه.

َ يْلهِ أو مخمنهِ؛ أَخْبَر بالحامِ، ولا يجودُ أن لَ فيه اـــنعةً، أو دَفَع أُبْرَةَ وإن اشـــترب شـــيئاً بعشـــرةٍ مالاً وعَمِ 

 بكِذا.: يَجمعَ ذلو ويقومُ 
َّ
لَ علي  تحصَّ

 اهنان مُرابحةً فَاَمنهُ بحسبِ مُلْكَيْهِما، لا على رأسِ مالَيْهِما.وما باعه 

                                         
يع: تولية، وشـــر ة، ( وإذا  نا قد اـــححنا عدذ لموذ الأرش أ إمســـاع المعيب،  ما ســـبق، فتصـــحي  هبوت الخيار أ الب155)

ومرابحة، ومواتعة، إذا بان خلاف ما أخل به من باب أولى، وهو أا  من إلماذ المشتري للبيع والربوا إلى الصواب الذي 

 والله أعلم. لم يدخلا عليه،
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خْتَ 
ِ
ابعُِ( منِ أقســاذِ الخيارِ: )خِيَارٌ( يابتُ )لا هما، أو ورهتُهما،  لَافِ المُتَبَايعَِيْنِ( أ الجملةِ، )فَإذَِا اخْتَلَفَا()الســَّ

قا بأن  قَدْرِ الاَّمَنِ(؛  نةَ لهما، أو أو أحدُهما وورهةُ الآخرِ )فيِ  ئةٍ، وقام مشــــترٍ: بامانين، ولا بي ما كَهُ ب بائعٌ: بعِْتُ م 

سلعةُ تالفةً  تت بَيِّنتاهما؛ )تَحَالَفَا( ولو  انت ال لًا: مَا بعِْتُهُ بكَِذَا، وَإنَِّمَا بعِْتهُ بكَِذَا، هُمَّ يَحْلفُِ تَعار عٌ أَوَّ
، )فَيَحْلفُِ بَائِ

( منِ المتبايعين هُ بكَِ المُشْتَرِي: مَا اشْتَرَيْتُ  ذَا، وَإنَِّمَا اشْتَرَيْتُهُ بكَِذَا(، وإنَّما بُدِئ بالنفي؛ لأنه الأالُ أ اليمينِ، )وَلكُِلٍّ

 الُفِ )الفَسْصُ إذَِا لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُما بقَِوْمِ الآخَرِ(، و ذا إبارةٌ.بعدَ التَّح

 أحدُهما بقومِ الآخرِ، أو حَلَف أحدُهما ونَكَ 
َ
ي ص وإن رتــِ لْعَةُ( التي فُســِ رَّ العقدُ، )فَإنِْ َ انَتِ الســِّ

ل الآخرُ؛ أُقِ

 ةِ ماِْلهَِا(.البيعُ فيها بعدَ التَّحالُفِ )تَالفَِةً؛ رَبَعَا إلَِى قيِمَ 

 ويُقْبَلُ قومُ المشتري فيها؛ لأنه غارِذٌ، وأ قَدْرِ المبيعْ.

لعةِ  التالفةِ، بأن قام البائِعُ:  ان العبدُ  اتباً، وأنكره المشتري؛ )فَقَوْمُ  )فَإنِْ اخْتَلَفَا فيِ اِفَتهَِا(، أي: افةِ السِّ

 مُشْتَرٍ(؛ لأنه غارِذٌ.

 برةُ المالِ، وأ أهنائهِا بالقسطِ.سِخَت بعدَ فراغِ المدةِ فأُ وإذا تحالفَا أ اعبارةِ وفُ 

 طنِاً( أ حقِّ  لٍّ منهما؛  الردِّ بالعيبِ.)وَإذَِا فُسِصَ العَقْدُ( بعدَ التَّحالُفِ )انْفَسَصَ َ اهِراً وَبَا

لاً، وأنكر )وَإنِْ  رْطٍ( اخْتَلَفَا فيِ أَبَلٍ(، بأن يقومَ المشــــتري: اشــــتريته بكِذا مُلبَّ ه البائعُ، )أَوْ( اختلفا أ )شــــَ

 الَ عدمُه.قَدْرِهِما؛ )فَقَوْمُ مَنْ يَنفِْيهُِ( بيمينهِِ؛ لأنَّ الأاحيٍ  أو فاسدٍ؛  رهنٍ، أو تمينٍ، أو 

ص )البَيْعُ(؛ )وَإنِْ اخْتَلَفَا فيِ عَيْنِ المَبيِعِ(؛  بعتني هذا العبدَ، قام: بل هذه الجارِيَةَ؛ )تَحَالَفَا، وَبَطَلَ(، أي: فُ  ســِ

  ما لو اختلفا أ الاَّمنِ.

 .(156)اعقنااِ، والمنتهى وغيرِهماوبَمَذ بها أ  وعنه: القومُ قومُ بائعٍ بيمينهِ؛ لأنَّه  الغارِذِ، وهي المذهبُ،

 و ذا لو اختلفا أ قَدْرِ المبيعِ.

يَا نَقْداً واختلفا أ افتهِ؛ أُخِذ نَقْدُ البلدِ، هم غالبُِ   ه رواباً، هم الوَسَطُ إن استوت.وإن سمَّ

                                         
فرق أ  ( والصــــحي : أن الاختلاف أ عين المبيع  الاختلاف أ الامن، إذا لم يكن بينة لأحدهما تحالفا وتفاســــخا ولا156)

 الحقيقة بين الامن والمامن، والعلة واحدة، ولا تربي  لأحدهما أ أحدهما دون الآخر، فتعين القوم بتساويهما.
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سْليِمَ مَا بيَِدِهِ( منِ المبيعِ والاَّمنِ )حَتَّى يَقْبِ  سلِّمُ المبيعَ )وَإنِْ أَبَى ُ لٌّ منِهُْمَا تَ اَ العِوَضَ(؛ بأن قام البائعُ: لا أُ

سلَّمَ  سلِّمُ الامنَ حتى أَتَ صِبَ عَدْمٌ(، اَّمَنُ عَيْنٌ المبيعَ، )وَال حتى أقباَِ الاَّمنَ، وقام المشتري: لا أُ (، أي: معيَّنٌ؛ )نُ

لِّمُ المَ  ـــَ به الحا مُ، )يَقْباُِ منِهُْمَا( المبيعَ والامنَ، )وَيُس ـــتري، )هُمَّ الاَّمَنَ( للبائعِ؛ لجريانِ عادةِ أي: نَصـــَ بيِْعَ( للمش

 الناسِ بذلو.

؛ أُبْبرَِ بَائِعٌ( على تس ( أُببَر )مُشْتَرٍ (157)ليمِ المبيعِ )وَإنِ َ انَ( الامنُ )دَيْناً حَالاًّ ؛ لتعلُّقِ حقِّ المشتري بعينهِ، )هُمَّ

 ه عليه فوراً؛ لتمكنهِ منه.إنِْ َ انَ الاَّمَنُ فيِ المَجْلسِِ(؛ لوبوبِ دَفْعِ 

شــتري )فيِ المَبيِْعِ )وَإنِْ َ انَ( دَيْناً )غَائبِاً فيِ البَلَدِ(، أو فيما دونَ مســافةِ القصــرِ؛ )حُجِرَ عَلَيْهِ(، أي: على الم

 البائِعِ.وَبَقِيَّةِ مَالهِِ حَتَّى يُحِْ رَهُ(؛ خوفاً منِ أن يَتصرفَ أ مالهِ تَصرفاً ي رُّ ب

تَرِي )وَإنِْ   َ انَ( المامُ )غَائبِاً بَعِيداً( مســافةَ القصــرِ، أو غَيَّبَهُ بمســافةِ القصــرِ )عَنهْا(، أي: عن البلدِ )وَالمُشــْ

رِ الاَّمنِ عليه،  ما لو  ان المشتري مُفلِساً، و ذا  مُعْسِرٌ(، يعني: أو َ هَر أنَّ المشتَرِيَ معسرٌ؛ )فَلبَِائِعٍ الفَسْصُ(؛ لتعذُّ

رٌ  .مُلبَّ   بنقدٍ حامٍّ

مَتْ رُؤْيَتُهُ( العقدَ  فَةِ( إذا باعه شيئاً مواوفاً، )وَلتَِغَيُّرِ مَا تَقَدَّ  .)وَيَاْبُتُ الخِيَارُ للِخُلْفِ فيِ الصِّ

ت أقساذُ الخيارِ همانيةً.  وبذلو تمَّ

فِ في المبيعِ قبلَ قبضِه،   وما يَحصلُ به قبضُه )فَصْلٌ( في التَّصرُّ

( البيعُ، )وَلَمِذَ بِالعَقْدِ( حيثُ لا  تَرَب مَكيِلاً وَنَحْوَهُ(، وهو المودونُ والمعدودُ والمذرواُ؛ )اــــَ َّ )وَمَنِ اشــــْ

رُّ   َّ تَصــَ
هُ(؛ لقولهِ عليه الســلاذُ: خيارَ، )وَلَمْ يَصــِ مَنِ »فُهُ فيِهِ( ببيعٍ، أو هبةٍ، أو إبارةٍ، أو رهنٍ، أو حوالةٍ )حَتَّى يَقْبِ ــَ

 .متفقٌ عليه« بْتَااَ طَعَاماً فَلَا يَبعِْهُ حَتَّى يَسْتَوْفيَِهُ ا

 ويص ُّ عِتْقُه، وبَعْلُه مَهراً، وعِوَضَ خُلْعٍ، ووايَّةٌ به.

                                         
المبيع على همنه، ولا يجل على تســليم المبيع قبل قبا الامن، لأنه لم يرض بالبيع إلا  ( والصــواب: أن البائع يملو حبس157)

المبيع قبل قبا الامن لحصــــل بذلو تــــرر ع،يم على الناس، ولتمكن الغادر من أخذ بهذه الحالة، ولو أبل على تســــليم 

ا هابتًا.أموام الناس بهذه الطريق، و ذلو يملو حبس الشيء حتى يقبا أبرته، لأن له ف  يه حقًّ
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ه؛ لقومِ ابنِ عمرَ رتــي الُله عنهما: حوَه بُمَافاً؛ اــ َّ وإن اشــترب المكيلَ ون تِ »التَّصــرفُ فيه قبلَ قَبْ ــِ مَ ــَ

نَّةُ أَنَّ مَ  فْقَةُ حَيًّاالسُّ  .«مَجْمُوعاً فَهُوَ منِْ مَامِ المُشْتَرِي ا أَدْرََ تْهُ الصَّ

عِ(، و ذا لو تعيَّب قبلَ قبِ ه.)وَإنِْ تَلفَِ( المبيعُ بكيلٍ ونحوِه أو بعُ ه )قَبْلَ( قبِ ه؛ )فَمِنْ تَ 
 مَانِ البَائِ

 فيها؛ )بَطَلَ(، أي: انفَسَص )البَيْعُ(.)وَإنِْ تَلفَِ( المبيعُ المذ ورُ )بآِفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ( لا اُ 
ٍّ
 نعَْ لآدمي

 البعاُ خُيِّر المشتري أ أخذِه بقِسْطهِ منِ الاَّمنِ.
َ
 وإن بَقِي

(  )وَإنِْ أتْلَفَهُ(، أي: المبيعَ 
ٌّ
صِ(  -اءٌ  ان هو البائعُ أو أبنبيًّا ســــو -بكيلٍ أو نحوِه )آدَميِ تَرٍ بَيْنَ فَســــْ )خُيِّرَ مُشــــْ

فِهِ ببَِدَلهِِ(، أي: بمالِه إن  ان ماليًّا أوالبيعِ، ويَ 
اءٍ وَمُطَالَبَةِ مُتْلِ قيمتِه  ربِعُ على بائعٍ بما أَخَذ منِ همنهِ، )وَ( بينَ )إمِْ ــــَ

ماً  .إن  ان متقوَّ

 وإن تَلفَِ بفعلِ مشترٍ فلا خيارَ له؛ لأنَّ إتلافَه  قبِ ه.

فُ المُشْتَرِي فيِهِ قَبْلَ )وَمَا عَدَاهُ(، أي: عدا ما اشتُريَ بكيلٍ أو  ودنٍ أو عدٍّ أو ذراٍ؛  العبدِ والدارِ؛ )يَجُودُ تَصَرُّ

ِ هِ(؛ لقومِ ابنِ عمرَ: ُ نَّا نَبيِعُ اعبلَ بالبَقِيعِ بالدرا اَلَّى الُله  هِمِ، فنأَخُذُ عنها الدنانيرَ قَبْ  
ِ
وبالعكسِ، فسأَلْناَ رسومَ الله

لَّمَ فقام:  ءٌ لَا بَ »عَلَيْهِ وَســَ
ْ
ي قَا وَبَيْنهَُمَا شــَ عْرِ يَوْمهَِا، مَا لَمْ يَتَفَرَّ

ــِ إلا المبيعَ بصــفةٍ، أو  ،رواه الخمســةُ « أْسَ أَنْ تَأْخُذَ بسِ

مةٍ؛ فلا يَص ُّ ال فُ فيه قبلَ قبِ ه.رؤيةٍ متقدِّ  تَّصرُّ

مَانهِِ(، أي: تـــم الخَرَاُ  »انِ المشـــتري؛ لقولهِ عليه الســـلاذُ: )وَإنِْ تَلفَِ مَا عَدَا المَبيِعَ بكَِيْلٍ وَنَحْوِهِ فَمِنْ تـــَ

مَانِ   وهذا المبيعُ للمشتري ف مانُه عليه. ،«باِل َّ

 نعََه حتى تَلفَِ؛ تَمِنهَُ تمانَ غَصْبٍ.وهذا )مَا لَمْ يَمْنعَْهُ بَائِعٌ منِْ قَبِْ هِ(، فإن م

 بائعٍ. تمانِ والامرُ على الشجرِ، والمبيعُ بصفةٍ أو رؤيةٍ سابقةٍ؛ منِ 

فُ فيه قبلَ قبِ ه.  ومَن تعيَّن ملِْكُه أ موروهٍ أو وايةٍ أو غنيمةٍ؛ فله التَّصرُّ

ـ  ، )أَوْ( أُبيعَ )وَيَحْصُلُ قَبْاُ مَا بيِعَ بكَيْلٍ( بالكيلِ، )أَوْ( أُبيعَ ب ( بالعدِّ ـ )عَدٍّ ـ )ذَرْاٍ )وَدْنٍ( بالودنِ، )أَوْ( أُبيعَ ب  ب

راِ؛   .رواه اعماذُ « إذَِا بعِْت فَكلِْ، وَإذَِا ابْتَعْت فَاْ تَلْ »لحديثِ عامانَ يرفعُه: بذَِلوَِ( الذَّ

.وشرطُه: ح ورُ مستحِقٍّ أو نائبهِ، ويَص ُّ استنابةُ مَن عليه الحقُّ للمستحِ   قِّ

ادٍ ونحوِه على باذمٍ. انٍ وعدَّ  ومُلنةُ  يَّامٍ وودَّ
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 ولا يَ مَنُ ناقدٌِ حاذِقٌ أمينٌ خطأً.

نَاوَمُ(؛ )وَ  لِهِ، وَ( يحصــــلُ القباُ أ )مَا يُتَ قَلُ(؛  ايابٍ وحيوانٍ )بنِقَْ بْرَةٍ، وَمَا يُنْ لُ القباُ )فيِ اــــُ ( يَحصــــُ

ه  الجواهرِ والأهمانِ )بتَِناَوُلهِِ(؛ إذ ال جرِ قَبْ ـــُ عُرفُ فيه ذلو، )وَغَيْرُهُ(، أي: غيرُ ما ذُ ر؛  العقارِ والامرةِ على الشـــَّ

  تهِِ( بلا حائِلٍ، بأن)بتَِخْليَِ 
ُّ
ارِ، أو يُسلَّمَه مفِتاحَها ونحوَه، وإن  ان فيها متااٌ للبائعِ، قاله المر شي  .يَفتَ  له بابَ الدَّ

  إذْنُ شريكهِ.ويُعْتَلُ لجوادِ قباِ مُشااٍ يُنقَْلُ 

 «.سْلمِاً أَقَامَ الُله عَاْرَتَهُ يَوْذَ القِيَامَةِ مَنْ أَقَامَ مُ »)وَاعِقَالَةُ( مستحبةٌ؛ لما روب ابنُ مابه عن أبي هريرةَ مرفوعاً: 

صٌ(؛ لأنَّها عبارةٌ عن الرفعِ واعدالةِ، يُقامُ: أقالَو اللهُ   للبيعِ لا عَاْرتَو، أي: أدالها، فكانت فَســـخاً وهي )فَســـْ

مِ قَدْراً ونَوعاً؛ لأنَّ العقدَ إذا  بْلَ قَبْاِ المَبيِْعِ( ولو نحوَ مكيلٍ، ولا تجودُ إلا )بمِِاْلِ بيعاً؛ فــــــــ )تَجُوْدُ قَ  الاَّمَنِ( الأوََّ

منِ مُ ــــاربٍ  ارتَفَعَ رَبَع  لٌّ منهما بما  ان له، وتجودُ بعدَ نداءِ الجمعةِ، ولا يَلمذُ إعادةُ  يلٍ أو ودنٍ، وتصــــ ُّ 

اُلٍْ ، وبَيْعٍ، ومُعاطاةٍ، ولا يحنثُ بها مَن حَلَف لا يَبيعُ، )وَلَا  شَريوٍ، وبلفاِ:   خِيَارَ فيِهَا(، أي: لا يَابتُ أ اعقالةِ و

فْعَةَ( فيها؛ لأنَّها ليســـت بَيعاً، ولا تَصـــ ُّ مع تلفِ مُاْمَنٍ، أو  مَوتِ خيارُ مجلسٍ ولا خيارُ شـــرطٍ أو نحوُه، )وَلَا شـــُ

 عاقدٍ، ولا بميادةٍ على همنٍ أو نقصِه أو غيرِ بنسِه.

 وملنةُ ردِّ مبيعٍ تقايَلَاه على بائعٍ.

رْفِ( بَا وَالصَّ  )بَابُ الرِّ

تْ وَرَبَتْ( ]الحج:  با مقصورٌ، وهو لغةً: الميادةُ؛ لقولهِ تعالى: )فَإذَِا أَنْمَلْناَ عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَمَّ  تْ.[، أي: عَلَ 5الرِّ

 وشرعاً: ديادةٌ أ شيءٍ مخصوصٍ.

بَا( ]الب ذَ الرِّ  [.275قرة: واعبمااُ على تحريمِه؛ لقولهِ تعالى: )وَحَرَّ

رِيفهما، وهو تصـــويتُهما أ الميمانِ، وقيل: لانصـــرافهما عن  ـــَ ي به لص مِّ ـــُ والصـــرفُ: بيعُ نقدٍ بنقدٍ، قيل: س

قِ قب  لَ القباِ ونحوِه.مقتَ ى البيِاعاتِ، منِ عدذِ بوادِ التَّفرُّ

با نوعان: ربا ف لٍ، وربا نسيئةٍ.  والرِّ
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، أو غيرِه  الأشُنانِ، )وَ( أ  لِّ )مَوْدُونٍ فـ )يَحْرُذُ رِبَا الفَْ لِ فيِ(  لِّ )مَ  كيِلٍ( بيِعَ بجنسِه، مطعوماً  ان  البُرِّ

رِ أوْ لا  الكتَِّانِ؛ لحديثِ  كَّ سِهِ(، مطعوماً  ان  السُّ ةُ »عبادةَ بنِ الصامتِ مرفوعاً: بيِعَ بجِِنْ هَبِ، وَالفِ َّ هَبُ باِلذَّ الذَّ

، ةِ، وَالبُرُّ باِلبُرِّ عِيرِ، وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ، وَالمِلُْ  باِلمِلِْ ، ماِْلاً بمِِاْلٍ يَداً بيَِدٍ  باِلفِ َّ عِيرُ باِلشَّ  .رواه أحمدُ، ومسلمٌ « وَالشَّ

ناعتِه؛  فلوسٍ، ولا ربَا أ ماءٍ، ولا فيما لا يُ  غيرِ ذهبٍ وف ــــةٍ، ولا أ مطعوذٍ لا يُكامُ ولا ودَنُ عُرفاً لصــــِ

 .يُودَنُ؛  بياٍ وبودٍ 

جانبين  هُلِ )الحُلُومُ وَالقَبْاُ( منِ ال ما ه مع التَّ ــــِ يهِ(، أي: يُشــــترطَُ أ بيعِ مكيلٍ أو مودونٍ بجنس جِبُ فِ )وَيَ

 «.يَداً بيَِدٍ »لَّمَ فيما سَبَق: بالمجلسِ؛ لقولهِ اَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَ 

هِ إلِاَّ َ يْلاً(، فلا  هِ إلِاَّ )وَلَا يُبَااُ مَكِيلٌ بجِِنسْــــِ ه ودناً، ولو تمرةً بتمرةٍ، )وَلَا( يُبااُ )مَوْدُونٌ بجِِنسْــــِ يُبااُ بجنســــِ

هَبِ وَدْناً بِ »وَدْناً(، فلا يَصــ ُّ َ يْلا؛ً لقولهِ عليه الســلاذُ:  هَبُ باِلذَّ ةِ وَدْناً بوَِدْنٍ، وَالبُرُّ باِلبُرِّ الذَّ ةُ باِلفِ ــَّ وَدْنٍ، وَالفِ ــَّ

عِيرِ َ يْلاً بكَِيْلٍ َ يْلاً بكَِيْلٍ، وَ  عِيرِ باِلشــَّ قُ  ،رواه الأهرذُ منِ حديثِ عبادةَ « الشــَّ رعي لا يَتحقَّ ولأنَّ ما خُولفَِ معِيارُه الشــَّ

 تُلِ.فيه التَّماهُلُ، والجهلُ به  العلمِ بالتَّفا

.  ولو  يِلَ المكيلُ، أو وُدِن المودونُ فكانا سواءً؛ ا َّ

هُ(،  بااُ )بَعْ ــــُ ه )بُمَافاً)وَلَا( يُ ــــِ ذ، ما لم يَعْلَما  ؛أي: بعاُ المكيلِ أو المودونِ )ببَِعْاٍ( منِ بنسْ لما تقدَّ

بْرةً بأخرب وعَلمَِا  يلَهما وتســـاويهما تســـاويهما أ المعيارِ  ، أو تبايَعاهما ماِلاً بمالٍ و يِلتا الشـــرعي، فلو باعه اـــُ

 ،  ها.و ذا دُبرَةُ حديدٍ بأخرب منِ بنسِ فكانتا سواءً؛ ا َّ

شعيرٍ، وحديدٍ بنحاسٍ؛ )بَادَتِ الاَّلَاهَةُ(، أي: الكَيْلُ، والودنُ، والجمافُ؛ لقولهِ  )فَإنْ اخْتَلَفَ الجِنسُْ(؛  بُرٍّ ب

 .رواه مسلمٌ، وأبو داودَ « لأشَْيَاءُ فَبيِعُوا َ يْفَ شِئْتُمْ إذَِا َ انَ يَداً بيَِدٍ إذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ ا»عليه السلاذُ: 

مَلُ أَنْوَاعاً(، فالجنسُ: هو الشـــاملُِ لأشـــياءَ مختلفةٍ بأنواعِها، والنواُ: هو )وَ  مٌ خَاصٌ يَشـــْ الجِنسُْ: مَا لَهُ اســـْ

ها، وقد يكونُ النواُ  ــياءَ مختلفةٍ بأشــخااــِ ، والنواُ الشــاملُِ لأش ــاً، وبالعكسِ، والمرادُ هنا: الجنسُ الأخصُّ بِنسْ

، فكلُّ نوعين ابتمعَا أ   اسمٍ خاصٍ فهو بِنسٌْ، وقد ماَّلَه بقولهِ: )َ بُرٍّ وَنَحْوِهِ(، منِ شعيرٍ وتمرٍ وملٍ .الأخصُّ

ةِ، وَالأخَْبَادِ، وَالأدَْهَانِ( أبناسٌ؛ لأنَّ  ؛)وَفُرُواُ الأبَْناَسِ  ا  انت أاـــومُ هذه َ الأدَِقَّ  الفراَ يَتبعُ الأاـــلَ، فلمَّ

رة بنسٌ، و ذا البواقي.بَب أن تَكونَ هذه أبناساً، فدقيقُ أبناساً وَ    الحِنطَْةِ بنسٌ، ودقيِقُ الذُّ
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 )وَاللَّحْمِ أَبْناَسٌ باِخْتلَِافِ أُاُولهِِ(؛ لأنَّه فراُ أاومٍ هي أبناسٌ، فكان أبناساً؛  الأخبادِ.

أْنُ   ولحمُ اعبلِ بنسٌ، وهكذا. ،نسٌ واحدٌ، ولحمُ البقرِ والجواميسِ بنسٌ والمعمُ ب وال َّ

ذ.)وََ ذَا اللَّ   بَنُ( أبناسٌ باختلافِ أاولهِ؛ لما تقدَّ

ها مختلف ئةُ، والكَارِاُ؛ )أَبْنَاسٌ(؛ لأنَّ حامُ، والرِّ يَةُ، والطُّ حْمُ، وَالكَبِدُ(، والقلبُ، والألَْ ةٌ أ )وَاللَّحْمُ، وَالشــــَّ

 والخِلْقَةِ، فيجودُ بيعُ بِنسٍْ منها بآخرَ متفاتِلاً. الاسمِ 

صِ ُّ بَيْعُ  سعيدِ بنِ المسيّبِ: )وَلَا يَ سلمَ عن  سِهِ(؛ لما روب مالوٌ عن ديدِ بنِ أ  »لَحْمٍ بحَِيْوانٍ منِْ بِنْ
َّ
أَنَّ النَّبيِ

 «.باِلحَيْوَانِ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ 

ـ( حيوانٍ منِ )غَيْرِ بِنسِْهِ(؛  لحمِ تأنٍ ب ( بيعُ اللَّحمِ )ب بقرةٍ؛ لأنَّه ليس أالَه ولا بِنسَه فجاد؛  ما لو )وَيَصِ ُّ

 أُبيِعَ بغيرِ مأ ومٍ.

رِ التســاوي؛ لأنَّ أبماءَ  وِيقِهِ(؛ لتعذُّ (  بُرٍّ )بدَِقيِقِهِ وَلَا ســَ رُ بالطَّحنِ، والنارُ قد  )وَلَا يَجُودُ بَيْعُ حَبٍّ الحبِّ تنتَشــِ

ويقِ.  أَخَذَت منِ السَّ

؛ لعدذِ اعتبار التساوي إذاً.وإنْ أُبيِعَ الحبُّ بدقيقٍ   أو سويقٍ منِ غيرِ بنسِه؛ ا َّ

ماءَ المطبوِ  فلا يحصُلُ )وَ( لا بَيعُ )نَيْئهِِ بمَِطْبُوخِهِ(،  الحِنطَْةِ بالهريسةِ، أو الخبمِ أو النَّشَا؛ لأنَّ النارَ تَعقِدُ أب

 التساوي.

 وعِنبٍ بعصيرِه. ،مسمٍ بشَيْرٍَ  )وَ( لا بَيعُ )أَاْلهِِ بعَِصِيرِهِ(؛  ميتونٍ بميتٍ، وسِ 

)وَ( لا بَيعُ )خَالصِِهِ بمَِشُوبهِِ(؛  حِنطَْةٍ فيها شعيرٌ بخالصةٍ، ولبنٍ مشوبٍ بخالصٍ؛ لانتفاءِ التَّساوي المُشْتَرَطِ، 

 .الخلطُ يسيراً، و ذا بَيعُ اللَّبنِ بالكَشْوِ  إلا أن يكونَ 

نبْوسَوِ بعِ ه ببعاِ، ولا بَيعُ نواٍ منها بنواٍ آخرَ. والفالوذِ   ولا بَيعُ الهريسةِ والحَرِيرَةِ   والسَّ

طبِ بالتَّمرِ، والعنبِ بالمبيبِ؛ لما روب مالوٌ وأبو داودَ   عن سعدِ بنِ أبي )وَ( ولا بَيعُ )رَطْبهِِ بيَِابسِِهِ(؛  بيعِ الرُّ

ل عن بيعِ الرُّ 
ئِ لَّمَ ســُ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ طَبُ إذَِا يَبسَِ؟»طبِ بالتَّمرِ، قام: وقاصٍ: أنَّ النَّبي اــَ قالوا: نعم،  «أَيَنقُْصُ الرُّ

 فَنهَى عن ذلو.
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تَوَيَا فيِ بوي )بدَِقيِقِهِ إذَِا اســـْ النُّعُومَةِ(؛ لأنَّهما تســـاويا حامَ العقدِ على وبهٍ  )وَيَجُوْدُ بَيْعُ دَقيِقِهِ(، أي: دقيقِ الرِّ

 .لا يَنفرِدُ أحدُهما بالنُّقصانِ 

 )وَ( يجودُ بَيعُ )مَطْبُوخِهِ بمَِطْبُوخِهِ(؛  سَمْنٍ بقري بسَِمْنٍ بقري ماِْلاً بمِِاْل.

افِ(، فإن  ان  تَوَيَا فيِ النَّشــــَ لْ )وَ( يجودُ بَيعُ )خُبْمِهِ بخُِبْمِهِ إذَِا اســــْ أحدُهما أ اَرَ رطوبةٍ منِ الآخَرِ لم يحصــــُ

 التساوي المشتَرَطُ.

رُ به عادةً، ولا يُمكنُِ َ يْلُه، لكن إن يَبسَِ ودُقَّ واــار فَتيِتاً؛ ويُعتبَرُ التَّماهُلُ  ا؛ لأنه يُقَدَّ أ الخبمِ بالودنِ،  النَّشــَ

 بيِعَ بمالهِ َ يْلاً.

طبِ والعنبِ بمالهِ؛ لتساويهما.  ماءِ عنبٍ بماءِ عنبٍ، )وَرَطْبُهِ  )وَ( يُبااُ )عَصِيرُهِ بعَِصِيرِهِ(؛  برَِطْبهِِ(،  الرُّ

 ولا يَص ُّ بَيعُ المُحَاقَلَةِ: وهي بيعُ الحبِّ المشتَدِّ أ سُنبُْلهِ بجنسِه، ويَص ُّ بغيرِ بنسِه.

طبِ على النَّخلِ بالتَّمرِ، إلا أ العَرايا: بأن يبيعَه خَرْاــــاً بمِاْلِ ما يَلومُ إليه إذا  ولا بَيعُ المُمَابَنةَِ: وهي بيعُ الرُّ

ـــبَفَّ  يلاً  قِ، ففي ، فيما دونَ خمس ـــرطِ الحلومِ والتَّقابُاِ قبلَ التَّفرُّ ـــقٍ، لمحتاٍ  لرطبٍ، ولا هَمَنَ معه، بش ةِ أوس

 نخلٍ بتَِخْليَِةٍ، وأ تمرٍ بكَيْلٍ.

 أ بقِيَّةِ الاِّمارِ. ولا تَص ُّ 

مَا منِ  وِيٌّ بَااُ رِبَ )وَلَا يُ  ين )أَوْ مَعَهُ عَهُ(، أي: مع أحدِ العِوتــــَ هِ وَمَ
ــــِ هِ؛  مُدِّ عَجْوَةٍ بجِِنسْ ــــِ ودِرهَمٍ  غَيْرِ بِنسْ

لَّى الُله عَلَيْ  ُّ اــــَ
 النَّبي

َ
ي عجوةٍ، أو بمُدٍّ ودرهَمٍ؛ لما روب أبو داودَ عن فَ ــــالةَ بنِ عبيدٍ قام: أُتيِ هِ بدرهمين، أو بمُدَّ

لَّ  ــَ ــبعةِ دنانيرَ، فقام وَس ــعةِ دنانيرَ أو س لَّمَ: مَ بقلادةٍ فيها ذهبٌ وخردٌ ابتاعها ربلٌ بتس ــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس لَا، »النبي اــَ

ه«حَتَّى تُمَيِّمَ بَيْنهَُمَا بوي يسيراً لا يُقصَدُ؛  خبمٍ فيه ملٌ  بمِالهِ؛ فوبودُه  عدمهِ. ، قام: فردَّ  فإن  ان ما مع الرِّ

 لى ما ليس منِ بنسِه.اُ )تَمْرٌ بلَِا نَوَب بمَِا(، أي: بتمرٍ )فيِهِ نَوَب(؛ لاشتمامِ أحدِهما ع( يُبا)وَلَا 

 و ذا لو نَمَا النوب هم باا التَّمرَ والنوب بتمرٍ ونوب.

اةٍ ذَاتِ لَبَنٍ  وفٌ بشِـــَ وفٍ(؛ لأنَّ النوب أ التَّمرِ،  )وَيُبَااُ النَّوَب بتَِمْرٍ فيِهِ نَوَب، وَ( يُبااُ )لَبَنٌ، وَ( يُبااُ )اـــُ وَاـــُ

صودٍ؛  دا شاةِ غيرُ مق صوفَ أ ال سَقْفُها بذهبٍ بذهبٍ واللَّبنَ وال هٍ  و ذا دِرهَمٌ فيه نحاسٌ بمالهِ أو بنحاسٍ،  ،رٍ مُمَوَّ

 ونخلةٌ عليها تمرٌ بمالهِا أو بتمرٍ.
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 بنسٍ بنوعَيْه أو نوعِه؛  حنطةٍ حمراءَ وســــوداءَ 
ْ
  ويصــــ ُّ بيعُ نوعَي

ٍّ
 وبُرْنيِ

ٍّ
  ببي ــــاءَ، وتمرٍ مَعْقِلي

ٍّ
 بإبراهيمي

 .واَيْحَانيٍّ

(، أي: ةَ  )وَمَرَدُّ لَّمَ، )وَ( مربِعُ )الوَدْنِ لعُرْفِ مَكَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ مربِعُ )الكَيْلِ لعُِرْفِ المَدِينةَِ( على عهدِه اــَ

لَّمَ(؛ لما لَّى الُله عَلَيْهِ وَسـَ ِّ اـَ
لَّمَ:  دَمَنَ النَّبيِ لَّى الُله عَلَيْهِ وَسـَ ِّ اـَ

امُ مكِْيَامُ المِكْيَ »روب عبدُ الملوِ بنِ عميرٍ عن النبي

ةَ   .رواه أبو داود والنسائي[] «المَدِينةَِ، وَالمِيمَانُ ميِمَانُ مَكَّ

تِعِهِ(؛ لأ شراِ يُربَعُ فيه )وَمَا لَا عُرْفَ لَهُ هُناَعَ(، أي: بالمدينةِ ومكةَ )اعْتُبرَِ عُرْفُهُ فيِ مَوْ نَّ ما لا عُرفَ له أ ال

 إلى العُرفِ؛  القباِ والحِرْدِ.

 لفت البلادُ اعتُبرَِ الغالبُِ، فإن لم يَكُن رُدَّ إلى أقربَ ما يُشبهُِه بالحجادِ.فإن اخت

 و لُّ مائعٍ مكيلٌ.

 ويجودُ التَّعامُلُ بكَيْلٍ لم يُعهَدْ.

 )فَصْلٌ(

يئَ  لِ(، وهي: ، وهو التأخيرُ، )فيِ بَيْعِ ُ لِّ ةِ(، منِ النَّســاءِ بالمدِّ )وَيَحْرُذُ رِبَا النَّســِ ةِ رِبَا الفَ ــْ فَقَا فيِ عِلَّ يْنِ اتَّ بِنسْــَ

ـــين )نَقْداً(، فإن  ان أحدُهما نقداً؛  حديدٍ بذهبٍ أو ف ـــةٍ باد  الكيلُ أو الودنُ، )لَيْسَ أحَدُهُمَا(، أي: أحدُ الجنس

دَّ  رْفَ فلوسٍ نافقةٍ النَّســاءُ، وإلا لانســَ لَمِ أ المودوناتِ غالباً، إلاَّ اــَ  بنقدٍ، فيُشــترطُ فيه الحلومُ والقباُ، بابُ الســَّ

 واختارَ ابنُ عقيلٍ وغيرُه: لا، وتبعَِه أ اعقنااِ، )َ المَكيِلَيْنِ وَالمَودُونَيْنِ(، ولو منِ بِنسين.

قَا قَبْ  لحلومُ أو حديدٌ بنحاسٍ؛ اعتُبرِ ا فإذا أُبيعَ بُرٌّ بشــــعيرٍ، قِ، )وَإنِْ تَفَرَّ قابُاُ قبلَ التَّفرُّ لَ القَبْاِ؛ بَطَلَ( والتَّ

 والمرادُ به: القباُ. ،«إذَِا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأاَْناَفُ فَبيِعُوا َ يْفَ شِئْتُمْ يَداً بيَِدٍ »العقدُ؛ لقولهِ عليه السلاذُ: 

ه قُ قَبْلَ القَبْاِ، وَ( با)وَإنِْ بَااَ مَكيِلاً بمَِوْدُونٍ(، أو عكســُ اءُ(؛ ؛ )بَادَ التَّفَرُّ  لأنَّهما لم يَجتمِعا أ أَحَدِ د )النَّســَ

 واْفَي علَّةِ ربا الف لِ؛ أشبه الايابَ بالحيوانِ.

سَاءُ(؛  اَ »)وَمَا لَا َ يْلَ فيِْهِ وَلَا وَدْنَ؛ َ الاِّيَابِ وَالحَيْوَانِ يَجُودُ فيِهِ النَّ  
ِّ
 بنَ لأمَْرِ النَّبيِ

ِ
سَلَّمَ عَبْدَ الله لَّى الُله عَلَيْهِ وَ

دَقَةِ عَمْرو أَنْ يَ  بِلِ الصــــَّ بِالبَعِيرَيْنِ إلَِى إِ يَأْخُذُ البَعِيرَ  دَقَةِ، فَكَانَ  صَ الصــــَّ
 رواه أحمدُ، والدارقطني« أْخُذَ عَلَى قَلَائِ

حه  وإذا باد أ الجنسِ الواحدِ ففي الجنسين أَوْلَى. ،واحَّ
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يْنِ(، حكاه ابنُ المنذرِ إبماعاًجُود بَيْ )وَلَا يَ  ينِ باِلدَّ سَلَّمَ عَنْ بَيْعِ »لحديثِ:  ؛عُ الدَّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  
ُّ
نَهَى النَّبيِ

لٍ لمن هو عليه، و ذا بحامٍّ  ، وهو: بيعُ ]رواه الدارقطني والحا م والبيهقي[ «الكَالئِِ باِلكَالئِِ  مةِ بامنٍ ملبَّ ما أ الذِّ

قِ، وبعلُه رأسَ مامِ سَلَمٍ. لم  يُقبَاْ قبلَ التَّفرُّ

 )فَصْلٌ(

(، أي:  لِّ العوضِ  )وَمَتَى افْتَرَقَ  كُلِّ بْلَ قَبْاِ ال ذ أ خيارِ المجلسِ )قَ قدَّ ما ت ما   بدانهِ بأ فَانِ(  ارِ المتَصــــَ

يمَا لَمْ يُقْبَاْ(، ســـواءٌ  ان الكلُّ أو البعاُ؛ المعقودِ عليه أ الجانبين، )أَوْ( قبلَ قباِ )البَعْاِ( منه؛ )بَطَلَ العَقُدُ فِ 

ةِ العقدِ؛ لقولهِ عليه الســـلاذُ: لأنَّ القباَ  ئْتُمْ يَداً بيَِدٍ » شـــرطٌ لصـــحَّ ةِ َ يْفَ شـــِ هَبَ باِلفِ ـــَّ ]رواه مســـلم  «وَبيِعُوا الذَّ

 .«[يداً بيد»بنحوه، ورواه البخاري دون قوله: 

. هِما، ولو مشَيَا إلى منممِ أحدِهماولا يَ رُّ طومُ المجلسِ مع تلادُمِ   مُصطَحِبَين؛ ا َّ

لهِ.وقباُ  لهِ المجلسَ  قَبْاِ مُوَ ِّ  الو يلِ قبلَ مفارقةِ مُوَ ِّ

نَانيِرُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْييِنِ فيِ العَقْدِ(؛ لأنَّها عِوَضٌ مشــــارٌ إليه أ العقدِ، فَوَبَب أن تَت رَاهِمُ وَالدَّ رِ عيَّنَ  ســــائِ )وَالدَّ

مُ( بل يَلمَذُ تَســــليمُها إذا طُو وبَةً؛ بَطَلَ( الأعواضِ، )فَلَا تُبَدَّ لبِ بها؛ لوقواِ العقدِ على عينهِا، )وَإنِْ وَبَدَهَا مَغْصــــُ

ا.  العقدُ؛  المبيعِ إذا َ هَر مُستحَقًّ

.  وإن تلفت قبلَ القباِ فمِنْ مامِ بائعٍ إن لم تَحتَجْ لودنٍ أو عدٍّ

هبِ  )مَعِيبَةً منِْ  )وَ( إن وَبَدَها هَا(؛  الوتــومِ أ الذَّ وَ( بلا أرشٍ إن تعاقدَا بِنسْــِ ةِ؛ )أمْســَ وادِ أ الف ــَّ والســَّ

( العقدَ للعيبِ. ةٍ بمالهِ، وإلا فله أَخْذُه أ المجلسِ، و ذا بعدَه منِ غيرِ الجنسِ، )أَوْ رَدَّ  على ماِْلَيْنِ؛  درهَمِ ف َّ

ى له.راهِمَ نُحاساً؛ بَطَل  بنسِها؛  ما لو وَبَد الدَّ وإن وَبَدَها مَعيبةً منِ غيرِ   العقدُ؛ لأنَّه باعه غيرَ ما سمَّ

ذ منِ الأدلةِ. (؛ بأن يأخذَ المسلمُ ديادةً منِ الحربي؛ لعموذِ ما تقدَّ ِّ
بَا بَيْنَ المُسْلمِِ وَالحَرْبيِ  )وَيَحْرُذُ الرِّ

با )بَيْنَ المُسْلمِِيْنَ مُطْ  ذ،)وَ( يحرذُ الرِّ  بين سيِّدٍ ورقيِقِه. إلا لَقاً بدَِارِ إسِْلَاذٍ وَحَرْبٍ(؛ لما تقدَّ

 ، ا َّ شيئاً؛ فإن  ان يُعطيه  لَّ درهَمٍ بحسابهِ منِ الدينارِ؛  شيئاً ف وإذا  ان له على آخرَ دنانيرَ فق اه دراهِمَ 

 مْ؛ لأنَّه بيعُ دينٍ بدينٍ.تحاسبَا بعدُ، فصارَفَه بها وَقَت المحاسبةِ؛ لم يَجُ  وإن لم يَفعَلْ ذلو هم

. وإن قَبَا أحدُهما منِ ةٍ؛ ا َّ  الآخرِ ما له عليه، هم اارَفَه بعَيْنٍ وذمَّ
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 )بَابُ بَيْعِ الأصُُولِ وَالثِّمَارِ(

اُ عنه غيرُه.  الأاومُ: بمعُ أالٍ، وهو ما يتفرَّ

ورُ، والأرضُ، والشجرُ.  والمرادُ هنا: الدُّ

 لاَّمَرِ: هَمَرةٌ.بَلٍ وبِبَامٍ، وواحِدُ اوالاِّمارُ: بمعُ همرٍ،  جَ 

هَا(، أي: إذا  انت )إذَا  مِلَ( العقدُ )أَرْتـــَ ى بها؛ )شـــَ بَااَ دَاراً(، أو وَهَبها، أو رَهَنها، أو وَقَفها، أو أقرَّ أو وَاـــَّ

ى الدارِ، الأرضُ يَص ُّ بيعُها، فإن لم يَجُمْ  سوادِ العراقِ فلا، )وَ( شَمِل )بنِاَءَهَا، وَسَقْفَهَ  ا(؛ لأنَّهما داخلان أ مسمَّ

حَى المنصوبةَ )وَ( شَمِل  رَيْنِ، وَالخَابيَِةَ المَدْفُونَةَ(، والرَّ فَّ المُسَمَّ لَّمَ، وَالرَّ ؛ لأنَّه )البَابَ المَنْصُوبَ( وحَلْقَتَه، )وَالسُّ

 )دُونَ مَا هُوَ مُودَاٌ فيهَِا منِْ  ،ن شجرٍ وعُرُشٍ متصلٌ بها لمصلحتهِا، أشبه الحيطانَ، و ذا المعدِنُ الجامدُِ، وما فيها مِ 

هَا؛ َ حَبْلٍ، وَدَلْوٍ، وَبَكَرَةٍ، وَقُفْلٍ، وَفُرُشٍ،  لٍ منِْ ومفِْتَامٍ(، َ نمٍْ(، وهو: المامُ المدفونُ، )وَحَجَرٍ( مدفونٍ، )وَمُنفَْصــــِ

اُ بها: ولو  انت الصــيغةُ  واللفاُ لا يَتناوَلُه ومعدنٍ بارٍ، وماءِ نبعٍ، وحجرِ رحىً فوقاني؛ لأنَّه غيرُ متصــلٍ بها، المتلفَّ

 .(15٨)دَخَل الفوقانيُّ  التحتانيِّ ؛الطاحونةَ، أو المِعصرةَ 

ى اَّ ، أو وَ تاً(، أو وَهَبها، أو وَقَفها، أو رَهَنها، أو أقرَّ شَمِلَ( العقدُ  )وَإنِْ بَااَ أَرْ بها، )وَلَوْ لَمْ يَقُلْ: بحُِقُوقهَِا؛ 

 و ذا إنْ باا ونحوَه بُستاناً؛ لأنَّه اسمٌ للأرضِ والشجرِ والحائطِ.هَا وَبنِاَءَها(؛ لأنَّهما منِ حقوقهِا، )غَرْسَ 

ى( إلى أومِ وَقْتِ أَخْذِ  عِيرٍ؛ فَلبَِائِعٍ( ونحوِه )مُبَقًّ ةً؛ )َ بُرٍّ وشـــَ دُ إلا مرَّ ه بلا أبرةٍ، )وَإنِْ َ انَ فيِهَا دَرْاٌ( لا يُحْصـــَ

 طْه مشترٍ.ما لم يَشترِ

ولُهُ )وَإنِْ َ انَ( المراُ )يُجَمُّ  اءٍ وباذنجانٍ، و ذا نحوُ وَرْدٍ؛ )فَأَاــــُ ( مرِاراً  رَطْبَةٍ وبُقُومٍ، )أَوْ يُلْقَطُ مرَِاراً(؛  قِاَّ

قْطَةُ ال،َّاهِرتَانِ عِندَْ البَيْ  ةُ وَاللَّ تَرِي(؛ لأنَّها تُرادُ للبقاءِ فهي  الشــــجرِ، )وَالجَمَّ نَّه عِ للِبَائِعِ(، و ذا دَهْرٌ تفَتََّ ؛ لأللِمُشــــْ

  الاَّمرِ المُلَبَّرِ، وعلى البائعِ قطعُها أ الحامِ.

( الشرطُ، و ان له؛  الامرِ الملبرِ إذا اشترطََه مشتري الشجرِ.  )وَإنِِ اشْتَرَطَ المُشْتَرِي ذَلوَِ اَ َّ

 لو بَهِل وبودَهما. راٍ وهمرٍ،  ماويَاْبُتُ الخيارُ لمشترٍ َ نَّ دُخومَ ما ليس له منِ د

                                         
ونة، إما أن تدخل  لها ( والصحي : أن المفتام داخل أ بيع الدار بأبوابها، لأنه تابع للباب، وإن  ان منفصلًا، و ذلو الطاح15٨)

 إذا لم تستان، وإما أن تخر   لها إذا استانيت، وأما القوم بدخوم التحتاني من الأحجار دون الفوقاني ففيه ن،ر  اهر.
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 شملُ بيعُ قَرْيَةٍ ممارِعَها بلا نصٍّ أو قرينةٍ.ولا يَ 

 )فَصْلٌ(

ى إلَِى الجَذَ  ــــــ( الامرُ )لبَِائِعٍ مُبَقًّ قَ طَلْعُهُ( ولو لم يُلبَّرْ؛ )فَـ قَّ إلِاَّ أَنْ  اذِ )وَمَنْ بَااَ(، أو وَهَب، أو رَهَن )نَخْلاً تَشـــَ

تَرِطَهُ مَشــــْ  تَرِطَ مَنِ »لســــلاذُ: تَرٍ( ونحوُه؛ لقولهِ عليه ايَشــــْ ذِي بَاعَهَا، إلاَّ أَنْ يَشــــْ  ابْتَااَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُلَبَّرَ؛ فَاَمَرَتُهَا للَِّ

قِ؛ لملادمتهِ له غالبِاً. ،متفقٌ عليه« المُبْتَااُ   والتأبيرُ: التلقيُ ، وإنما نصَّ عليه والحكمُ منوطٌ بالتَّشقُّ

بالنخلِ، أو بَعَلَه أبرةً أو اــداقاً أو عِوضَ خُلعٍ، بخلافِ وقفٍ وواــيةٍ؛ فإن الامرةَ تَدخُلُ  اــالََ   و ذا لو

 فيهما، أُبِّرت أو لم تُلَبَّر؛  فسصٍ لعيبٍ ونحوِه.

يْمٍ  انِ، وَغَيْرِهِ(،  جُمَّ مَّ جَرُ العِنَبِ، وَالتُّوتِ، وَالرُّ جَرٍ ن  لِّ مِ  ،)وََ ذَلوَِ(، أي:  النخلِ )شــــَ رَ على شــــَ لا قشِــــْ

 همرتهِ، فإذا أُبيعَ ونحوُه بعدَ ُ هورِ الامرةِ  انت للبائعِ ونحوِه.

، وهو الغلافُ؛ )َ الوَرْدِ(،  ؛)وَ(  ذا )مَا َ هَرَ منِْ نَوْرِهِ  امِ، وَمَا خَرََ  منِْ أَْ مَامهِِ(، بمعُ  مٍِّ مِِ ، وَالتُّفَّ َ المِشــْ

قِ الطَّلعِ.ي يحمِلُ نِ( الذوالبَنفَْسَجِ، )وَالقُطْ    أ  لِّ سنةٍ؛ لأنَّ ذلو  لَّه بماابةِ تشَقُّ

قِ أ الطَّلعِ، وال،ُّهورِ أ نحوِالعنبِ والتوتِ والمشــــمِ ، والخروِ  منِ  بلَ التَّشــــقُّ لِوَ(، أي: ق بْلَ ذَ مَا قَ )وَ

شْتَرٍ( ونحوِه؛ لم سابقِِ لحديثِ فهوذِ االأ ماذِ أ نحوِ الوردِ والقطنِ، )وَالوَرَقُ؛ فَلمُِ أ النخلِ، وما عداه فبالقياسِ  ال

 عليه.

قَ أو َ هَر بعاُ همرِه  ـــقَّ ـــجرةٍ فالكلُّ لبائعٍ  -ولو منِ نواٍ واحدٍ  -وإن تش ـــترٍ، إلا أ ش فهو لبائعٍ، وغيرُه لمش

 ونحوِه.

رَ الآخرُ. ُ لمصلحةٍ ولو ت رَّ
قْي  ولكلٍّ السَّ

لَا )وَلَا يُبَااُ هَمَرٌ قَبْلَ  لَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ لأَ »حِهِ(؛ بُدُوِّ اــــَ مَارِ حَتَّى يَبْدُوَ اــــَ نَّهُ عليه الســــلاذ نَهَى عَنْ بَيْعِ الاِّ

 والنهي يَقت ي الفسادَ. ،متفقٌ عليه« وَالمُبْتَااَ 

تدَِادِ حَبِّهِ(؛ لما روب مســلمٌ عن ابنِ عمرَ:   اــَ أَنَّ رَســُ »)وَلَا( يُبَااُ )دَرْاٌ قَبْلَ اشــْ
ِ
لَّمَ نَهَى لَّى الُله عَ ومَ الله لَيْهِ وَســَ

نبُْلِ حَتَّى يَبْيَاَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمَشْتَرِي ،عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَمْهُوَ   «.وَعَنْ بَيْعِ السُّ
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جَ  بَاذِنْ اءٌ وَنَحْوُهُ َ  اَّ قْلٌ، وَلَا قِ بَةٌ، وَبَ بااُ )رَطْ لِ(، أيانٍ دُونَ ا)وَلَا( يُ ــــْ ما أ لأاَ : منفردةً عن أاــــولِها؛ لأنَّ 

 الأرضِ مستورٌ مُغَيَّبٌ، وما يَحدُهُ منه معدوذٌ، فلم يَجمْ بيعُه؛  الذي يَحدهُ منِ الامرةِ.

ه، أو أُبيعَا لمالوِ أاـــلهِما، أو أبيعَ  قااءٌ  فإنْ أُبيعَ الامرُ قبلَ بدوِ اـــلاحِه بأاـــولهِ، أو المراُ الأخ ـــرُ بأرتـــِ

ـــلهِ؛ ونحوُ  ـــجرِ، والمراَ إذا أُبيعَ مع الأرضِ دَخَلا تَبعاً أ البيعِ، فلم ه مع أا اـــ َّ البيعُ؛ لأنَّ الامرَ إذا أُبيعَ مع الش

ي رَّ احتمامُ الغررِ، وإذا أُبيعا لمالوِ الأالِ فقد حَصَل التسليمُ للمشتري على الكمامِ 
(159). 

( إذا باا الامرةَ قبلَ بُدُوِّ  راَ  اــلاحِها، )إلِاَّ رْطِ القَطْعِ فيِ الحَامِ(؛ فيصــ ُّ إن انتفع أو المَّ قبلَ اشــتدادِ حبِّه )بشِــَ

 بهما؛ لأنَّ المنعَ منِ البيعِ لخوفِ التلفِ وحدوهِ العاهةِ، وهذا مأمونٌ فيما يُقطَعُ.

ةً(، فيص ُّ لأ ةً( موبودةً فـ )بَمَّ طْبةَ والبقومَ )بَمَّ  يه ولا غررَ.لا بهالةَ ف نَّه معلوذٌ )أَوْ( إلا إذا باا الرَّ

ذ.  )أَوْ( إلا إذا باا القِاَّاءَ ونحوَها )لَقْطَةً( موبودةً، )لَقْطَةً( موبودةً؛ لما تقدَّ

 وما لم يُخْلَقْ لم يَجمْ بيعُه.

وِ وتفريغٌ لمل قْلٌ لملكهِ،)وَالحَصَادُ( لمراٍ، والجذاذُ لامرٍ، )وَاللَّقَاطُ( لقااءٍ ونحوِها )عَلَى المُشْتَرِي(؛ لأنَّه نَ 

 البائعِ عنه، فهو  نقلِ الطعاذِ.

)وَإنْ بَاعَهُ(، أي: الامرَ قبلَ بُدوِّ اـــلاحِه، أو المراَ قبلَ اشـــتدادِ حبِّه، أو القااءَ ونحوَه )مُطْلَقاً(، أي: منِ غيرِ 

ذ.  ذِْ رِ قَطْعٍ ولا تبقيةٍ؛ لم يص َّ البيعُ؛ لما تقدَّ

ذ.اءِ(؛ لم يَصرْطِ البَقَ )أَوْ( باعه ذلو )بشَِ    َّ البيعُ؛ لما تقدَّ

شْتَرَب هَمَراً قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ  شَرْطِ القَطْعِ، وَتَرََ هُ حَتَّى بَدَا( الاحُه؛ بَطَل البيعُ بميادتهِ؛ لئلا يُجعَلَ  )أَوِ ا اَلَاحُهُ بِ

 الاحُها. ذلو ذريعةً إلى شراءِ الامرةِ قبلَ بدوِّ الاحِها وتر هِا حتى يَبدوَ 

 دراٌ أخ رُ بيِعَ بشرطِ القطعِ، هم تُرِعَ حتى اشتدَّ حبُّه. ذاو 

                                         
شتداد حبه لمالو الأرض والأال، لأن الحديث عاذ ( والصوا159) ب: أنه لا يجود بيع الامر قبل بدو الاحه، ولا المرا قبل ا

أما بيعه مع الأرض ومع الشــــجر، فإنه يدخل بالتبعية لوقوا العقد على الأمرين، بخلاف المســــألة الأولى، فإن والعلة عامة، و

 ه.العقد واقع على نفس الامرة وحدها، والمرا وحد
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ةً(  اهِرةً منِ بقلٍ أو رَطْبةٍ، )أَوْ( اشترب )لَقْطَةً(  اهِرةً منِ قااءٍ ونحوِها، هم تَرََ هُما )فَنمََتَ  ا(؛ )أَوْ( اشترب )بَمَّ

طْبةِ ونحوِها وبَطَل البيعُ؛ لئلا يُتَّخَذَ حيلةً على بيعِ    شرطِ القطعِ.القااءِ ونحوِها بغيرِ الرَّ

مه أ المقنعِ وغيره  .)أَوْ اشْتَرَب مَا بَدَا اَلَاحُهُ( منِ همرٍ )وَحَصَلَ( معه )آخَرُ وَاشْتَبَهَا(؛ بَطَل البيعُ، قدَّ

طلَحا ولا اقي للمشــتري، وإلا ااــوالصــحيُ : أن البيعَ اــحيٌ ، وإن عُلمَِ قَدْرُ الامرةِ الحادهةِ دُفعِ للبائعِ والب

رْ تسليمُه.يبطُلُ الب  يعُ؛ لأن المبيعَ اختلَطَ بغيرِه ولم يَتعذَّ

ذ.  والفرقُ بين هذه والتي قبلَها: اتخاذُه حيلةً على شراءِ الامرةِ قبلَ بدوِّ الاحِها  ما تقدَّ

با  -)أَوْ( اشترب رُطَباً )عَرِيَّةً(  مت اورتُها أ الرِّ )بَطَلَ( البيعُ؛ (، أي: اارت تمراً؛ رََ ها )فَأَتْمَرَتْ فَتَ  -وتقدَّ

طَبِ، فإذا أتمر تبيَّن  عدذُ الحابةِ، سواءٌ  ان الترعُْ لعذرٍ أوْ لَا. لأنَّه إنَّما باد للحابةِ إلى أَْ لِ الرُّ

( أي: الامرةُ، وما حَدَه معها على ما سَبَق )للِبَائِعِ(؛ لفسادِ البيعِ.  )وَالكُلُّ

لَامٌ ذَا بَدَا(، أي: َ هَ )وَإِ  ، ر )مَا لَهُ اــَ ر منِ الامرةِ والحبِّ
؛ بَادَ بَيْعُهُ(، أي: بيعُ ما ذُ ِ فيِ الاَّمَرَةِ وَاشــتَدَّ الحَبُّ

لأمنِ  )مُطْلَقاً(، أي: منِ غيرِ شرطٍ، )وَ( باد بيعُه )بشَِرْطِ التَّبْقِيَةِ(، أي: تبقيةِ الاَّمرِ إلى الجذاذِ والمراِ إلى الحصادِ؛

لامِ.العاهةِ ببدوِّ    الصَّ

ه.  )وَللِمُشْتَرِي تَبْقِيَتُهُ إلَِى الحَصَادِ وَالجَذَاذِ(، وله قَطْعُه أ الحامِ، وله بيعُه قبلَ بذِّ

سقي، و ذا لو لم يَحت جرِ الذي هو عليها )إنِِ احْتَاَ  إلَِى ذَلوَِ(، أي: إلى ال شَّ سقي ال سَقْيُهُ( ب جْ )ويَلْمَذُ البَائِعَ 

لُ( بالســقي، ويُجلُ إنْ أبى، بخلافِ ما إذا باا عليه تســليمُه  املِاً إليه؛ لأنه يَجبُ  ــْ رَ الأاَ رَّ قْيُه )وَإنِْ تَ ــَ ؛ فلمِمَه ســَ

 الأالَ وعليه همرٌ للبائعِ؛ فإنه لا يَلمذُ المشتري سقيُها؛ لأنَّ البائعَ لم يَملكِْها منِ بهتهِ.

نْعَ ونَ أاــلهِا قبلَ أوانِ بعدَ بدوِّ اــلاحِها د)وَإنِْ تَلفَِتْ( همرةٌ أُبيعت  مَاوِيَّةٍ(، وهي ما لا اــُ  بَذاذِها )بآِفَةٍ ســَ

ٍّ فيها؛  الريِ  والحرِّ والعطِ ؛ )رَبَعَ( ولو بعدَ القباِ )عَلَى البَائِعِ(؛ لحديثِ بابرٍ: 
لَّى الُله »لآدمي َّ اــــَ

أَنَّ النَّبيِ

 ولأنَّ التَّخليةَ أ ذلو ليست بقباٍ تاذٍ. ،مٌ رواه مسل« لجَوَائِِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بوَِتْعِ ا

 .(160)وإن  ان التالفُِ يسيراً لا يَن بطُِ؛ فات على المشتري

                                         
 أرأيت إن منع الله»أ قوله: صلى الله عليه وسلم ( والصــحي : أن الجائحة موتــوعة عن المشــتري أ بميع الامار لعموذ العلة التي علل بها 160)

 «.الامرة، بم يستحل أحد م مام أخيه؟
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صِ( ومطالبةِ الب تَرٍ بَيْنَ الفَســــْ ( ولو البائعُ؛ )خُيِّرَ مُشــــْ ٌّ
ذ )آدَميِ  ائعِ بما)وَإنِْ أَتْلَفَهُ(، أي: الامرَ المبيعَ على ما تقدَّ

 البقاءِ على البيعِ )وَمُطَالَبَةِ المُتْلفِِ( بالبدمِ.وَاعِمَْ اءِ(، أي: دَفَع منِ الامنِ، )

لامِ أ صَّ سْتَانِ(؛ لأنَّ اعتبارَ ال رِ النَّوْاِ الَّذِي فيِ البُ
سَائِ اَلَامٌ لَهَا وَلِ جَرةِ  شَّ اَلَامُ بَعْاِ( همرةِ )ال الجميعِ  )وَ

.  يَشِقُّ

لَامِ فيِ هَمَرِ النَّ  فَرَّ )وَبُدُوُّ الصـــَّ ، قيل «لأنََّه عليه الســـلاذ نَهَى عَنْ بَيْعِ الاَّمَرَةِ حَتَّى تَمْهُوَ » ؛خْلِ أَنْ تَحْمَرَّ أَوْ تَصـــْ

هَ حُلْواً(؛ لقومِ أنسٍ:  ، )وِفيِ العِنبَِ أَنْ يَتَمَوَّ لَّى الُله عَلَيْهِ نَهَى النَّ »لأنسٍ: وما دهوها؟ قام: تحمارُّ أو تصـــفارُّ ُّ اـــَ
بيِ

سْوَدَّ  عَنْ  وَسَلَّمَ  )وَفيِ بَقِيَّةِ الاَّمَرَاتِ(  التفامِ والبطيصِ  ،ورواتُه هقاتٌ، قاله أ المبداِ  ،رواه أحمدُ « بَيْعِ العِنبَِ حَتَّى يَ

جُ وَيَطيِبَ أَْ لُهُ(؛  قٌ عليه، والصـــلامُ أ متف« بَيْعِ الاَّمَرَةِ حَتَّى تَطيِبَ لأنََّهُ عليه الســـلاذ نَهَى عَنْ »)أَنْ يَبْدُوَ فيِهِ النُّ ـــْ

.نحوِ قااءٍ أن يُل  َ لَ عادةً، وأ حبٍّ أنْ يشتَدَّ أو يَبْيَاَّ

تَري(؛ لحديثِ ابنِ عمرَ  تَرِطَهُ المُشــْ مَنْ بَااَ »مرفوعاً: )وَمَنْ بَااَ عَبْداً( أو أمةً )لَهُ مَامٌ؛ فَمَالُهُ لبَِائعِِهِ، إلِاَّ أَنْ يَشــْ

 .رواه مسلمٌ « هُ للِبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَااُ عَبْداً وَلَهُ مَامٌ، فَمَالُ 

شُرُوطِ  سَائِرُ  شْتُرِطَ عِلْمُهُ(، أي: العلمُ بالمامِ )وَ صْدُهُ(، أي: المشتري )المَامَ( الذي مع العبدِ )ا )فَإنِْ َ انَ قَ

تَمَّ إليه عيناً أخرب، )وَإِ البَيْعِ(؛ لأنَّه مبي شبه ما لو  شروطُ عٌ مقصودٌ أ شترطَُ له  صدُه المامَ )فَلَا( يُ ( يَكُن ق  البيعِ، لاَّ

 وا َّ شَرطُه ولو  ان مجهولًا؛ لأنَّه دَخَل تَبعاً؛ أشبه أساساتِ الحيطانِ، وسواءٌ  ان مالَ الامنِ أو فوقَه أو دونَه.

ه  وإذا شَرَط ه معه.مامَ العبدِ هم ردَّ  بإقالةٍ أو غيرِها؛ ردَّ

يَابُ الجَمَامِ  ها ديادةٌ على العادةِ، ولا يَتعلَّقُ بها حابةُ العبدِ، )وَ( ( التي على العبدِ )وَهِ بَائِعِ(؛ لأنَّ المبيعِ )للِ

 هيابُ لبسِ )العَادَةِ للِمُشْتَرِي(؛ لجريانِ العادةِ ببيعِها معه.

 ومقِْوداً، ونعلاً. لجاماً، - فرسٍ -ويَشمَلُ بيعُ دابةٍ 

لَمِ(  )بَابُ السَّ

لَفاً  الحجادِ، هو لغةُ أهلِ  لَماً لتســـليمِ رأسِ المامِ أ المجلسِ، وســـَ َ ســـَ
ي مِّ لَفُ لغةُ أهلِ العراقِ، وســـُ والســـَّ

 لتقديمِه.
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ةِ(، فلا يَصــ ُّ أ عينٍ؛  مَّ فةِ )فيِ الذِّ وفٍ( يَن ــبطُِ بالصــِّ لٍ( )وَهُوَ( شــرعاً: )عَقْدٌ عَلَى مَوْاــُ  هذه الدارِ، )مُلَبَّ

 قْبُوضٍ بمَِجْلسِِ العَقْدِ(.بأبلٍ معلوذٍ )باَِمَنٍ مَ 

لفِْ فيِ َ يْلٍ مَعْلُوذٍ، وَوَدْنٍ مَعْلُوذٍ، إلَِى »لقولهِ عليه الســلاذُ:  ؛وهو بائمٌ باعبمااِ  ءٍ فَليُســْ ْ
ي لَفَ فيِ شــَ مَنْ أَســَ

 .متفقٌ عليه« أَبَلٍ مَعْلُوذٍ 

لَ  ( السَّ لَفِ(؛ لأنَّهما حقيقةٌ مُ )بأَِلفَاظِ البَيْعِ(؛ لأنَّه بيعٌ حقيقةً، )وَ )وَيَصِ ُّ لَمِ، وَالسَّ  فيه، إذْ هما اسمٌ ( بلفاِ )السَّ

:) لَ مُاْمَنهُ، )بشُِرُوطٍ سَبْعَةٍ( دائدةٍ على شروطِ البيعِ، والجارُّ مُتعلِّقٌ بـ )يَصِ ُّ لَ همنهُ وأُبِّ  للبيعِ الذي عُجِّ

فَاتِهِ()أحَدُهَا: انْ  بَاطُ اــــِ راً؛ لأنَّ ما لا يُمْكنُ تــــبطُ تلافِها اختلافاً  ايراً  اهِ التي يَختلفُِ الاَّمنُ باخ (161) ــــِ

، ودُهْنٍ،  اــفاتهِ يَختلفُِ  ايراً، فيُف ــي ةِ، )بمَِكيِلٍ(، أي:  مكيلٍ منِ حبوبٍ، وهمارٍ، وخَلٍّ إلى المنادعةِ والمشــاقَّ

ءٍ ليو  ،ن قطنٍ، وحريرٍ، واوفٍ، ونحاسٍ، ودئبقٍ، وشبٍّ ولبنٍ ونحوِها، )وَمَوْدُونٍ(، مِ 
ِّ
 -تٍ، وشحمٍ، ولحمٍ نَي

 إنْ عيَّن موتِعَ قَطْعٍ، )وَمَذْرُواٍ( منِ هيابٍ وخيوطٍ. -ولو مع عَْ،مِه 

لمُ فيه؛ لاختلا انٍ؛ فلا يَص ُّ السَّ ا المَعْدُودُ المُخْتَلفُِ؛ َ الفَوَا هِِ( المعدودةِ،  رُمَّ  فهِ بالصِغَرِ والكبَِرِ.)وَأَمَّ

 .نُ تقديرُها بالحُمَذِ نَّها تَختلفُِ ولا يُمكِ )وَ(  ـ )البُقُومِ(؛ لأ

 )وَ(  ـ )الجُلُودِ(؛ لأنَّها تَختلفُ ولا يُمكنُِ ذَرْعُها؛ لاختلافِ الأطرافِ.

ؤُوسِ( والأ ارِاِ؛ لأنَّ أ ارَ ذلو الع،اذُ والمشافرُِ.  )وَ(  ـ )الرُّ

ؤُوسِ وَالأوَْسَاطِ؛ َ القَمَ  )وَالأوََانيِ ؤُوسِ( لاختلافهِا. ،اقمِِ المُخْتَلفَِةِ الرُّ يِّقَةِ الرُّ  وَالأسَْطَامِ ال َّ

ـ )الجَوَاهِرِ(، والللللِ، والعقيقِ ونحوِه؛ لأنَّها تختلفُ اختلافاً متبايناً بالصِغَرِ والكبَِرِ، وحُسْنِ التَّدويرِ،  )وَ(  

 وءِ والصفاءِ.وديادةِ ال 

                                         
إذا أسلم  ( والصحي : أن التفاوت اليسير أ السلم معفو عنه،  ما قام اعماذ أحمد رتي الله عنه:  ل سلم يتفاوت. فالبقوم161)

الجلود ونحوها فيها ودنًا، و ذلو الفوا ه ونحوها، لا ي ر التفاوت فيها، بل ربما  انت أ التحرير مال غيرها، و ذلو تبط 

بالمقدار ممكن، لا غرر فيه، و ذلو الأواني ونحوها، وعلى هذا يذ ر من اــــفات الســــلم ما يتفاوت فيه الامن تفاوتًا  اهرًا 

ــيرً  ــيئًا يس ــلم إلى الحصــاد والجذاذ ونحوهما مما يتقارب اــ  ذلو بيناً، لا ش لأن التفاوت فيه  -على الصــحي   -ا، وإذا أس

 سلم أ المرا والامر، ولو عين شهرًا فإن قصده حصوم تلو الامرة.يسير، وهو مقصود من أ
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ــــ )الحَاملِِ منَِ الحَيَوَانِ(؛  أمةٍ حاملٍ  قٍ، و ذا ؛ لأنَّ الصفةَ لا تأر على ذلو، والولدُ مجهومٌ )وَ(  ـ غيرُ محقَّ

 لو أَسْلَم أ أَمَةٍ وولدِها؛ لندرةِ بمعِهِما الصفةَ.

صودِ منه، فإن ه يَمنعُ العِلْمَ بالقدرِ المق شَّ شُوشٍ(؛ لأن غِ لَمُ فيها،  )وَُ لِّ مَغْ سَّ ا َّ ال صةً؛   انت الأهمانُ خال

 غيرَها. ويكونُ رأسُ المامِ 

لمُ أ فلوسٍ، ويكونُ رأسُ المامِ عرْتاً.  ويَص ُّ السَّ

 ُّ )وَالمَعَابِينِ( التي يُتداوب بها؛ )فَلَا يَصــــِ  ،والنَّدِّ  ،()وَمَا يَجْمَعُ أَخْلَاطاً( مقصــــودةً )غَيْرَ مُتَمَيِّمَةٍ؛ َ الغَاليَِةِ 

لَمُ فيِهِ(؛ لعدذِ ان باطهِ.  السَّ

لَمُ ) ( الســَّ ُّ 
لَفَ منِْ »ميًّا؛ لحديثِ أبي رافعٍ: فيِ الحَيَوَانِ( ولو آد)وَيَصــِ تَســْ لَّمَ اســْ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ َّ اــَ

أَنَّ النَّبيِ

 رواه مسلم. «رَبُلٍ بَكْراً 

وبَةِ منِْ  ــُ ، و ذا نَوْعَيْنِ(؛  الكَتَّانِ والقطنِ ونحوِهما؛ لأنَّ تــبطَها مُمكنٌِ )وَ( يَصــ ُّ أي ــاً أ )الاِّيَابِ المَنسْ

ابٌ، ونَبْلٌ مَرِيشَان، وخِفافٌ، ورِمامٌ.  نُشَّ

)وَخَلِّ التَّمْرِ( فيه الماءُ،  ،فيه المِنفِْحَةُ  ()غَيْرُ مَقْصُودٍ؛ َ الجُبْنِ  -بكسرِ الخاءِ  -)مَا خِلْطُهُ(  )وَ( يَص ُّ أي اً أ

كَنجَْبيِنِ  يرِ ، والخبمِ، ()والسَّ ، )وَنَحْوِهَا(؛  الشَّ  والعجينِ. فيه الخلُّ

فٍ يَخْتَلفُِ بهِِ(، أي: بســببِ  لَمِ فيه ونوعِه، )وَُ لِّ وَاــْ ه الشــرطُ )الاَّانيِ: ذِْ رُ الجِنسِْ وَالنَّوْاِ(، أي: بِنسِْ المُســْ

 )الاَّمَنُ( اختلافاً )َ اهِرَاً(؛  لَوْنهِ، وقَدْرِه، وبلدِه، )وَحَدَاهَتهِِ وَقدَِمهِِ(.

رُ، ولا مولا يجبُ استقصاءُ  لِّ الصِّ   ا لا يَختلفُِ به الاَّمنُ؛ لعدذِ الاحتياِ  إليه.فاتِ؛ لأنه يتعذَّ

رْطُ( المتعاقدَِيْنِ )الأرَْدَأَ أَوْ الأبَْوَ  ــَ  ُّ ش
رُ، إذ ما منِ رديءٍ أو بيِّدٍ إلاَّ ويُحتمَلُ (162)دَ()وَلَا يَصــِ

ــِ ؛ لأنَّه لا يَنحص

 وبودُ أردأَ أو أبودَ منه.

مُ الوَاْفُ على أقلِّ دربةٍ.يِّدٍ وَرَدِيءٍ(، ويج)بَلْ( يص ُّ شرطُ )بَ   مئُ ما اَدَق عليه أنه بيِّدٌ أو رديءٌ، فيُنمََّ

                                         
من أبود ما يكون أو أردأ ما  ( قوله: ولا يصـــ  شـــرط الأردأ أو الأبود. هذا إذا لم ي،هر من مرادهما، والعادة أن قصـــدهما162)

 يكون، فإن  هر فهو بائم  ما هو الواقع.
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باءه بـــــ )أَبْوَدَ منِهُْ(، أي: منِ المسلَمِ فيه )منِْ  للمسلمِِ؛ لمِمَه أخذُه، )أَوْ( )فَإنْ بَاءَ( المسلَمُ إليه )بمَِا شَرَطَ(

 بما تَناولَه العقدُ وديادةٍ تنفعُه. (، أي: حلولهِ، )وَلَا تَرَرَ فيِ قَبِْ هِ؛ لَمِمَهُ أَخْذُهُ(؛ لأنَّه باءهنَوْعِهِ وَلَوْ قَبْلَ مَحلِّهِ 

 بغيرِ نوعِه منِ بنسِه؛ فله أخذُه، ولا يَلممُه.وإن باءه بدونِ ما وَاَف، أو 

 وإن باءه بجنسٍ آخرَ؛ لم يَجمْ له قبولُه.

ه، وإمسا ُ  وإن قَبَا المسلَمَ فيه فوَبَد  ه مع الأرَْشِ.به عيباً؛ فله ردُّ

وَدْنٍ( معهودٍ فيما يودنُ؛  الشــــرطُ )الاَّالثُِ: ذِْ رُ قَدْرِهِ(، أي: قدرِ المســــلَم فيه )بكَِيْلٍ( معهودٍ فيما يُكامُ، )أَوْ 

ءٍ فَليُسْلفِْ فيِ َ يْلٍ مَعْلُوذٍ، وَوَدْنٍ مَعْلُوذٍ، إِ »لحديثِ: 
ْ
)أَوْ ذَرْاٍ يُعْلَمُ(  ،متفقٌ عليه« لَى أَبَلٍ مَعْلُوذٍ مَنْ أَسَلَفَ فيِ شَي

رَ الاستيفاءُ به عندَ التَّلَفِ، فيَفُ  ةِ؛ لأنَّه إذا  ان مجهولًا تعذَّ  وتُ العِلْمُ بالمسلَمِ فيه.عندَ العامَّ

 .فإنْ شَرَطا مكِيَالًا غيرَ معلوذٍ بعَيْنهِ، أو اَنجَْةً غيرَ معلومةٍ بعَيْنهِا؛ لم يَص َّ 

لَمُ دونَ التَّعيينِ.  وإنْ  ان معلوماً ا َّ السَّ

يْرَِ  )وَدْنَاً، أَوْ فيِ المَوْدُونِ( لَمُ )وَإنِْ أَسْلَمَ فيِ المَكيِلِ(؛  البُرِّ والشَّ ( السَّ ؛  الحديدِ )َ يْلا؛ً لَمْ يَصِ َّ
؛ لأنَّه (163)

رٌ به، فلم يَجمْ،  ما لو أسلم أ ال رَه بغيرِ ما هو مُقدَّ  مذرواِ ودناً.قدَّ

انٍ وسَفَرْبَلٍ   ولو ودناً. ولا يص ُّ أ فوا هَِ معدودةٍ؛  رُمَّ

ابعُِ: ذِْ رُ أَبَلٍ مَعْلُوذٍ(؛ للحديثِ السابقِ،  ولأنَّ الحلومَ يخرِبُه عن اسمه ومعناه. الشرطُ )الرَّ

بَق، ويُعْتَلُ أن يكونَ الأبلُ )لَهُ وَقْعٌ فيِ الاَّمَنِ( عادةً؛  شـــهرٍ، )فَلَا يَ  (؛ لما ســـَ لَم )حَالاًّ لمُ إن أَســـْ ( الســـَّ ُّ 
صـــِ

؛ لأنَّه يختلفُِ، فلم يَكُن معلوماً.مجهومٍ؛  ـ )إلَِى الحَصَادِ وَالجَذَاذِ( وقدوذِ  )وَلَا( إنْ أسْلَم إلى أبلٍ   الحا ِّ

لَمُ )إلَِى( أبلٍ قريبٍ؛  ـــــ )يَوْذٍ( ونحوِه؛ لأنَّه لا وَقْعَ له أ سَّ ص ُّ ال ءٍ )وَلَا( يَ
ْ
شَي سْلمَِ )فيِ  ( أنْ يُ  الامنِ، )إلِاَّ

لَمُ منِهُْ ُ لَّ يَوْذٍ( أبماءً معلومةً؛ )َ خُبْمٍ وَلَحْمٍ وَنَحْوِهِمَا(  يَأْخُذُهُ   فيه؛ إذ الحابةُ داعيةٌ إلى ذلو. منِ  لِّ ما يص ُّ السَّ

طِه منِ الاَّمنِ، ولا يَ  ر الباقي؛ رَبَع بقِســــْ ف ــــلاً على المقبوضِ؛ لتماهُلِ  جعلُ الباقيفإنْ قَبَاَ البعاَ وتعذَّ

ويةِ. طُ الاَّمَنُ عليهما بالسَّ  أبمائهِ، بل يُقَسَّ

                                         
المودون  يلًا، لحصــوم العلم بذلو شــرعًا وعرفًا، وعدذ الغرر والجهالة  ( والصــحي : بواد الســلم أ المكيل ودنًا، وأ163)

 الممنوعة شرعًا.
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لَمُ فيه )غَالبِاً فيِ مَحِلِّه( الشــــرطُ )الخَامسُِ: أَنْ يُوبَدَ( ا أي: وقتِ حُلولهِ؛ لوبوبِ  -بكســــرِ الحاءِ  -لمُســــْ

.تسليمِه إذاً، فإن  ان لا يوبَدُ فيه، أو يوبَدُ نادر طبِ إلى الشتاءِ؛ لم يص َّ لَمِ أ العنبِ والرُّ  اً؛  السَّ

، (164)، فلا يص ُّ إنْ أسْلَم أ هَمَرةِ بستانٍ اغيرٍ معيَّنٍ )وَ( يُعتَلُ أي اً وبودُ المسلَمِ فيه أ )مَكَانِ الوَفَاءِ( غالباً

 هذا الاوبِ؛ لأنَّه لا يلمنُ تَلَفُه وانقطاعُه.أو قريةٍ اغيرةٍ، أو أ نتاٍ  منِ فَحْلِ بني فلان أو غَنمَِه، أو ماِْلِ 

سلَمِ فيه )وَقْتَ العَقْدِ(؛ لأنَّه ليس وقتَ وبوبِ الت سْلَمَ إلى محلٍّ يوبَدُ و)لَا( يُعتبَرُ وبودُ الم سليمِ، )فَإنِْ( أ

رَ( المُسْلَمِ فيه، بأن لم تَحمِلْ الاِّمارُ تلو السنةَ، )أَوْ( تعذَّ  بْرُ( فيه غالباً فـ )تَعَذَّ لَمِ )الصَّ ر )بَعُْ هُ؛ فَلَهُ(، أي: لربِّ السَّ

صُ( العقدِ أ ر إلى أن يوبَدَ فيطالِبَ به، )أَوْ فَســــْ ( إن تعذَّ رِ، )وَيَأْخُذُ الاَّمَنَ  )الكُلِّ ، )أَوْ( أ )البَعْاِ( المتعذِّ الكلُّ

 ردُّ الاَّمنِ.عقدَ إذا دامَ وَبَب التَّالفِِ؛ لأنَّ ال المَوْبُودَ أَوْ عِوَتَهُ(، أي: عوضَ الاَّمنِ 

ه ماً، هذا إنْ إن  ان تالفِاً، أي: مالهِِ إن  ان ماِْليًِّا، و ويجبُ ردُّ عَيْنهِ إنْ  ان باقياً، وعِوَتــــِ قيمتهِِ إن  ان متقوَّ

، فإن فَسَصَ أ البعاِ فبقِِسْطهِ.  فَسَص أ الكلِّ

ادسُ: أَنْ يَقْباَِ الاَّمَنَ تَا سَّ شرطُ )ال سلاذُ: ال ا(؛ لقولهِ عليه ال سَلَفَ فيِ»مًّ سْلفِْ  مَنْ أَ ءٍ فَليُ
ْ
الحديثَ،  «...شَي

لَفِ فيه حتى يُعْطيَِه ما سلَّفَه أي: فليعْطِ، قام الشافعي: )لأنَّه لا يَقعُ اسمُ   قبلَ أن يُفارِقَ مَن أسْلَفَه(. السَّ

لمِ )مَعْلُوماً قَدْرُهُ  بْرةٍ لا يَعلمويُشـــترطَُ أنْ يكونَ رأسُ مامِ الســـَّ فُهُ(؛  المُســـلَمِ فيه، فلا يصـــ ُّ بصـــُ ان  وَوَاـــْ

فةِ، ويكونُ الق قِ( منِ المجلسِ.قَدْرَها، ولا بجوهرٍ ونحوِه مما لا يَن بطُِ بالصِّ  باُ )قَبْلَ التَّفَرُّ

ذَ النَّساءُ فيهما لا يجودُ إسلاذُ أحدِهما أ لمَ مِ  وُ لُّ مالَيْن حُرِّ  ن شرطهِ التأبيلُ.الآخَرِ؛ لأنَّ السَّ

دَاهُ  ا عــَ لَ فيِمــَ ا( قبــلَ قَبْاِ البــاقي؛ )بَطــَ (، أي: عــدا )وَإنِْ قَبَاَ البَعْاَ( منِ الامنِ أ المجلسِ )هُمَّ افْتَرَقــَ

 المقبوضِ، وا َّ أ المقبوضِ.

؛ لأنَّه أ ، وأمانةً أو عَيْناً مغصوبةً أو عاريةً يص ُّ  معنى القباِ. ولو بَعَل دَيْناً سَلَماً لم يص َّ

 بُرٍّ )إلَِى أَبَلَيْنِ(؛  رَبَبٍ وشعبانَ مَالاً، )أَوْ عَكْسُه( بأنْ أسْلَمَ أ  ()وَإنِْ أَسْلَمَ( همناً واحداً )فيِ بِنسٍْ وَاحِدٍ 

لَمُ )إنِْ بَيَّنَ( قَدْرَ )ُ لِّ بِنسٍْ وَهَمَنَ  سَّ ( ال اَ َّ شَعِيرٍ إلى أبلٍ  رببٍ مَالا؛ً ) سين؛  بُرٍّ و سألةِ الاانيةِ، بأن بِن هُ( أ الم

                                         
، والغالب وبود المسلم فيه منه، فإن قدر عارض نادر ( والصحي : بواد اعسلاذ أ بستان ونحوه، لعدذ الدليل على المنع164)

 قاذ غيره مقامه.
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سْلَمْتُو دينارَيْن، أحدُهم قمٍ  افتُه  ذا وأبلُه  ذا، والااني أ إردَبَّينِ شعيراً افتُه  ذا والأبلُ  ا أ إرِْدَبِّ يقومَ: أ

  ذا.

طَ ُ لِّ أَبَلٍ( أ المســألةِ الأوُلى، بأن يقومَ: أســلمتُوَ دينارَيْ  ن أحدُهما أ إرِدَبِّ )وَ( اــ َّ أي ــاً إنْ بيَّن )قسِــْ

 مالاً إلى شعبانَ. قمٍ  إلى رببٍ، والآخرُ أ إرِْدَبٍّ ورُبُعٍ 

؛ لأنَّ مُقابلَِ  لٍّ منِ الجِنسينِ أو الأبلينِ مجهومٌ   .(165)فإن لم يُبَيِّن ما ذُ ر فيهما لم يص َّ

لمُ  سَّ ( ال صِ ُّ ةِ، فَلَا يَ مَّ سْلمَِ فيِ الذِّ ابعُِ: أَنْ يُ سَّ )فيِ عَيْنٍ(؛  دارٍ وشجرةٍ؛ لأنَّها ربُّما تَلفِت قبلَ أوانِ الشرطُ )ال

 ها.تسليمِ 

عَ العَقْدِ(؛ لأنَّ العقدَ  )وَ( لا يُشــــترطُ ذِْ رُ مكانِ الوفاءِ؛ لأنَّه عليه الســــلاذُ لم يَذ رْه، بل )يَجِبُ الوَفَاءُ مَوْتــــِ

 يَقت ي التسليمَ أ مكانهِ، وله أخذُه أ غيرِه إن رَتِيَا.

 م: خُذْه وأُبْرةَ حملهِ إلى موتِعِ الوفاءِ؛ لم يَجمْ.قا ولو

 ُّ 
رْطُ اعيفاءِ أ غيرِ مكانهِ؛ )وَيَصــِ رْطُهُ(، أي: الوفاءِ )فيِ غَيْرِهِ(، أي: غيرِ مكانِ العقدِ؛ لأنه بيعٌ، فصــَ َّ شــَ  شــَ

  بيواِ الأعيانِ.

 وإن شرطَا الوفاءَ موتِعَ العقدِ  ان تأ يداً.

لَمُ )بِ )وَإنِْ عُقِدَ  شَرَطَاهُ( أي: مكانَ الو( السَّ ةٍ )أَوْ بَحْرٍ؛  ( يَّ رِ الوفاءِ موتِعَ بَرِّ لمُ؛ لتعذُّ سَد السَّ فاءِ لُموماً، وإلا فَ

 العقدِ، وليس بعاُ الأما نِ سواه أَوْلَى منِ بعاٍ، فاشتُرطَ تَعْيينهُ بالقومِ؛  الكَيْلِ.

 ع يمينهِ.ويُقْبَلُ قومُ المسْلَمِ إليه أ تعيينهِ م

                                         
فأ ار، لم يجب إلا بيان مقدار ما يحل أ  ل أبل، ولا يلمذ بيان قسطه من الامن، لأن ( والصحي : أنه إذا أسلم إلى أبلين 165)

 بيان مقدار المبيع ووقته هو المقصود.
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لَمِ فيِهِ( لمن هو عليه  ُّ بَيْعُ المُســْ
هِ(؛ أ (166))وَلَا يَصــِ لنهَْيهِِ عليه الســلاذ عَنْ بَيْعِ الطَّعَاذِ قَبْلَ »و غَيرِه )قَبْلَ قَبْ ــِ

 .]رواه البخاري ومسلم[ «قَبِْ هِ 

، )وَلَا الحَوَالَةُ بهِِ(؛ لأنَّها لا تصــ َّ إلا )وَلَا( تصــ ُّ أي ــاً )هِبَتُهُ( لغيرِ مَن هو عليه؛ لعَدَذِ القدرةِ على تســليمِه

لَمِ فيه، أو رأسِ مالهِ بعدَ فســصِ، على دَيْنٍ مُســتقرٍّ  ةٌ للفســصِ، )وَلَا( الحوالةُ )عَلَيْهِ(، أي: على المُســْ لمُ عُرْتــَ ، والســَّ

ءٍ فَلَا يَصْ »)وَلَا أَخْذُ عِوَتِهِ(؛ لقولهِ عليه السلاذُ: 
ْ
 .]رواه أبو داود وابن مابه[ «رِفْهُ إلَِى غَيْرِهِ مَنْ أَسْلَفَ فيِ شَي

 ر إذا  ان المسْلَمُ فيه مَوبوداً أو مَعدوماً، والعِوضُ ماِلَه أ القيمةِ أو أقلَّ أو أ ارَ.وسواءٌ فيما ذُ ِ 

لمِ.  وتص ُّ اعقالةُ أ السَّ

هْنُ وَالكَفِيلُ بِهِ( ( أَخْذُ )الرَّ ُّ 
لمِ، رُوي، أي: بدَيْنِ (167))وَلَا يَصــــِ  الســــَّ

ٍّ
وابنِ  ،وابنِ عباسٍ  ،ت  راهيتُه عن علي

رِ الاســتيفاءِ منِ الغريمِ، ولا يُمكنُِ اســتيفاءُ المســلَمِ فيه منِ عَيْ  هنِ للاســتيفاءِ منِ همنهِ عندَ تعذُّ عُ الرَّ نِ عمرَ، إذ وَتــْ

ةِ ال امنِِ؛ حِذاراً منِ أن يَصرِفَه إلى غيرِه.  الرهنِ، ولا منِ ذمَّ

؛  قرضٍ، وهمنِ مبيعٍ لمنبَيْعُ  ويص ُّ   هو عليه، بشرطِ قَبْاِ عِوَتِه أ المجلسِ.  دَيْنٍ مُستقرٍّ

 وتص ُّ هِبَةُ  لِّ دَيْنٍ لمن هو عليه، ولا يجودُ لغيرِه.

 )بَابُ القَرْضِ(

  سرُها، ومعناها لغةً: القطعُ.
َ
 بفتِ  القافِ، وحُكيِ

 دُّ بدلَه.وااطلاحاً: دَفْعُ مامٍ لمن ينتفعُ به وير

 .وهو بائمٌ باعبمااِ 

                                         
عليه،  ســائر الديون، و ذلو أخذ عوتــه، والحوالة به وعليه،  ســائر الديون،  ( والصــحي : بواد بيع المســلم فيه لمن هو166)

شيء فلا يصرف»وحديث:  سلم أ  غير محتج به  ما قاله المنذري، وعلى تقدير الاحتجا  به، فإنه يدم على «. ه إلى غيرهمن أ

 أنه لا يجعل مام سلم آخر قبل قب ه، وهو  اهر.

ا: أخذ الرهن والكف167) ــلم فيه، لعموذ بواد ذلو أ  ل عقد، فيشــمل ذلو عقد الســلم، ولأن الحابة ( ويصــ  أي ــً يل بالمس

 .من غيرها، فكيف يرخص أ غيره ويمنع فيه؟للتوهقة أ دين السلم أبلغ 
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تَيْنِ إلِاَّ َ انَ »بٌ(؛ لقولهِ عليه السلاذُ أ حديثِ ابنِ مسعودٍ: )وَهُوَ مَندُْو مَا منِْ مُسْلمٍِ يُقْرِضُ مُسْلمِاً قَرْتاً مَرَّ

ةٍ   .]رواه ابن مابه[ «َ صَدَقَةِ مَرَّ

 ه عليه السلاذُ.وهو مبامٌ للمقترِضِ، وليس منِ المسألةِ المكروهةِ؛ لفعلِ 

 ُّ بَيْعُهُ( منِ نَ 
هُ(، مَكيلاً  ان أو مَودوناً أو غيرَهما؛ )وَمَا يَصـــِ لأنََّهُ عليه الســـلاذ »قْدٍ أو عَرْضٍ؛ )اـــَ َّ قَرْتـــُ

ويُفِْ ي إلى أنْ فلا يص ُّ قَرتُهُم؛ لأنَّه لم يُنقَلْ، ولا هو منِ المرافقِِ،  ، )إلاَّ بَنيِ آدَذَ(،]رواه مسلم[ «اسْتَسْلَفَ بَكْراً 

ها. يقترِضَ باريةً يَطلها  هم يَردَّ

ن يص ُّ تلُّعُه.  ويُشترطُ معرفةُ قَدْرِ القرضِ، ووافِه، وأن يكونَ المُقرِضُ ممَّ

لفِ، و لِّ ما أدَّب معناهما، وإن قام: ملكتُوَ، ولا قرينةَ على ردِّ بدمٍ؛ فهِبَةٌ. :ويص ُّ بلف،هِ، وبلفاِ   السَّ

ه، )فَلَا يَلْمَذُ رَدُّ عَيْنهِِ(؛ للمومهِ القرضُ )بقَِبْ )وَيُمْلَوُ( 
هِ(؛  الهبةِ، ويتمُّ بالقبومِ، وله الشـــراءُ به منِ مُقْرِتـــِ

 ـــِ

لَهُ( المقرِضُ؛ لأنَّه عَقْدٌ مُنعَِ فيه منِ التَّ بالقباِ، )بَلْ يَابُتُ بَدَلُهُ فيِ ذِ  ةِ المقتَرِضِ )حَالاًّ وَلَوْ أبَّ تهِِ(، أي: ذمَّ لِ، مَّ فاتـــُ

 بوعدِه
َ
(، ويَنبغي أن يفي رفِ، قام اعماذُ: )القرضُ حامٌّ  .(16٨)فمُنعَِ الأبلُ فيه؛  الصَّ

هُ المُقْتَرِضُ(، أي: ردَّ القرضَ بعَيْنهِ؛ ) ه، )فَإنِْ رَدَّ ه على اـــفةِ حقِّ لَمِذَ( المُقرِضَ )قَبُولُهُ( إنْ  ان ماِليًّا؛ لأنَّه ردَّ

 لَا، حيثُ لم يَتعيَّبْ.سواءٌ تغيَّرَ سعرُه أوْ 

ماً لم يَلمَذْ المقرِضَ قبولُه، وله الطَّلبُ بالقيمةِ.  وإنْ  ان مُتقوَّ

راهِمُ التي وَقَع القرضُ عليها )مُكَســَّ  لْطَانُ المُعَامَلَةَ )وَإنِْ َ انَتْ( الدَّ رَةً، أَوْ(  ان القرضُ )فُلُوســاً، فَمَنعََ الســُّ

ه  العيبِ، فلا يَلمَمُه رةِ أو المكســــَّ  بِهَا(، أي: بالدراهِمِ  الفلوسِ؛ )فَلَهُ(، أي: للمقرِضِ )القِيمَةُ وَقْتَ القَرْضِ(؛ لأنَّ

 منِ غيرِ بنسِ الدراهِمِ.قبولُها، وسواءٌ  انت باقيةً أو استهلَكَها، وتكونُ القيمةُ 

مَها السلطانُ.  و ذلو المغشوشةُ إذا حرَّ

                                         
( الصـــحي : أن المقرض إذا أبل القرض أنه يلممه الوفاء بذلو، وأنه لا يملو المطالبة للمقترض قبل حلوم أبله، لأن الله 16٨)

إذا  إخلاف الوعد من اــــفات النفاق، وســــائر الديون  القرض:صلى الله عليه وسلم ر بالوفاء بالعقود، وأمر بالوفاء بالوعد، وبعل النبي أم

 أبلها ااحبها برتاه تأبلت.
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( المقترِضُ )المِاْلَ(، أي: ؛ لأنَّ المِاْلَ أقربُ شَبَهاً منِ القيمةِ، فيجبُ (169)مالَ ما اقترتَه )فيِ المِاْليَِّاتِ( )وَيَرُدُّ

سَدَت، )وَ( يَردُّ )القِي ماتِ، وتكونُ القيمةُ أ بوهرٍ ردُّ مالِ فلوسٍ غَلَت، أو رَخُصَت، أو َ  مَةَ فيِ غَيْرِهَا( منِ المتقوَّ

سَلَمٌ  ِ ه، وفيما يص ُّ  ر )المِاْلُ فَالقِيْمَةُ إذاً(، أي: وَقْتُ إعوادِه؛ يف ونحوِه يوذَ قب ه يوذَ قرتِه، )فَإنِْ أَعْوَدَ(، أي: تعذَّ

ةِ. لأنها حينئذ تابتُ   أ الذمَّ

ــَ  ــتراطُ )ُ لِّ ش كنِهَ دارَه، أو يق ــيَه خيراً منِه؛ لأنَّه عقدُ إرْفاقٍ وقُربةٍ، فإذا )وَيَحْرُذُ( اش ــْ رْطٍ بَرَّ نَفْعاً(،  أن يُس

 رَط فيه الميادةَ أخْرَبَه عن موتوعِه.شَ 

 .)وَإنِْ بَدَأَ بهِِ(، أي: بما فيه نَفْعٌ؛  سُكْنى دارِه )بلَِا شَرْطٍ( ولا مُواطأةٍ بعدَ الوفاءِ؛ باد، لا قبلَه

رْطٍ  ــَ ــلف بَكْراً فردَّ خَيراً منه، وقام:  )أَوْ أَعْطَاهُ أبْوَدَ( بلا ش ــتس ــلاذُ اس نُكُمْ خَيْ »باد؛ لأنَّه عليه الس ــَ رُُ مْ أَحْس

 .متفقٌ عليه« قََ اءً 

ةً بَعْدَ الوَفَاءِ؛ بَادَ(؛ لأنَّه لم يَجعَلْ تلو الميادةَ عِوتاً أ القرضِ ولا وسيلةً إ  ليه.)أَوْ( أعطاه )هَدِيَّ

يءٍ لَم تَجْرِ عَادَتُهُ بِهِ( قبلَ  هِ قَبْلَ وَفَائِهِ بشِــــَ اَ( المقترِضِ )لمُِقْرِتــــِ القرضِ؛ )لَمْ يَجُمْ، إلِاَّ أَنْ يَنوِْيَ( )وَإنِْ تَبَرَّ

ابَ  إذَِا »مرفوعاً قام: هُ منِْ دَيْنهِِ(، فيجودُ له قبولُهُ؛ لحديثِ أنسٍ المقرِضُ )مُكَافَأَتَهُ( على ذلو الشــــيءِ، )أَوِ احْتسِــــَ

ابَّةِ، فَلَا   يَرَْ بْهَا، وَلَا يَقْبَلْهُ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ بَرَب بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ أَقْرَضَ أَحَدُُ مْ قَرْتــــاً، فَأَهْدَب إلَيْهِ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّ

 .به، وأ سندِه بهالةٌ رواه ابنُ ما« ذَلوَِ 

هُ أَهْمَا ـــَ رِ تـــررٍ ناً فَطَالَبَهُ بهَِا ببَِلَدٍ آخَرَ؛ لَمِمَتْهُ( الأهمانُ، أي: مالُها؛ لأنَّه أمكنهَ ق ـــاءُ الحقِّ منِ غي)وَإنْ أقْرَت

ررُ.  فلمِمَه، ولأنَّ القيمةَ لا تَختلفُِ؛ فانتفى ال َّ

                                         
( والصحي : أن المقترض يرد مال ما اقترته، سواء  ان مكيلًا أو مودونًا أو غيرهما، مما له شيء يماهله أو يقاربه، لأن هذا 169)

شيء المقرض، ولأن هو مقت  ى عقد القرض، ولأن ماله يحصل فيه المقصودان: مقصود القيمة، ومقصود حصوم ذلو ال

ولأنه أمر عبد الله بن «. إناء بإناء»تــمن إحدب أمهات الملمنين لما  ســرت اــحفة الأخرب بصــحفة مالها، وقام: صلى الله عليه وسلم النبي 

قرض، ولأنه لو وببت القيمة لكان العقد من أاــله عقد عمرو أن يســتســلف على إبل الصــدقة. وبميع المتلفات حكمها  ال

 إرفاق.معاوتة بيع بقيمته، وهو مخالف لموتوعه، فإن القرض عقد 
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تســــليمُ فيه، ولا يلممُه المالُ أ الذي يجبُ ال )وَ( يجبُ )فيِمَا لحَِمْلِهِ مُلْنَةٌ قيِمَتُهُ( ببلدِ القرضِ؛ لأنَه المكانُ 

)ببَِلَدِ القَرْضِ أَنْقَصَ(، اوابُه: أ ارَ، فإن  انت القيمةُ ببلدِ  البلدِ الآخرِ؛ لأنَّه لا يلمَمُه حَمْلُه إليه، )إنِْ لَمْ تَكُنْ( قيمتُه

ررِ إذاً.القرضِ أ ارَ لمِذَ مالُ المالي؛ لعدذِ    ال َّ

يْنِ على  أخذِ قرتِه ببلدٍ آخرَ إلا فيما لا مُلنةَ لحملهِ مع أمنِ البلدِ والطريقِ. ولا يُجلُ ربُّ الدَّ

؛ لأنَّها أ مقابَلَةِ وإذا قام: اقترض لي مائةً ولو عش  .(170)ما بَذَلَه منِ باهِهِ  رةٌ؛ ا َّ

 ولو قام: اتْمَنِّي فيها ولو ذلو؛ لم يَجمْ.

هْنِ(  )بَابُ الرَّ

 مُ: ماءٌ راهنٌ، أي: را دٌِ، ونعِْمَةٌ راهنةٌ، أي: دائمةٌ.هو لغةً: الاُّبوتُ والدواذُ، يقا

 اؤه منِها أو منِ همنهِا.وشرعاً: تَوْهقَِةُ دَيْنٍ بعَيْنٍ يُمكنُِ استيف

 .وهو بائمٌ باعبمااِ 

 ولا يص ُّ بدونِ إيجابٍ وقبومٍ، أو ما يَدمُّ عليهما.

فِ، مالكِاً للمرهونِ، أو مأذوناً له فيه.ويُعتَلُ معرفةُ قدرِه، وبنسِه، وافتهِ، و ونُ   راهنٍ بائمَ التَّصرُّ

( الرهنُ )فيِ ُ لِّ عَيْنٍ يَجْودُ بَيْعُ  صِ ُّ ستيفائهِ منِ (171)هَا(و)يَ لَ إلى ا اَّ ينِ، ليتو صدَ منه الاستيااقُ بالدَّ ؛ لأنَّ الق

قٌ أ  لِّ عَيْنٍ  رِه منِ الراهنِ، وهذا مُتحقِّ نُ  همنِ الرهنِ عندَ تعذُّ يجودُ بيعُها، )حَتَّى المُكَاتَبِ(؛ لأنَّه يجودُ بيعُه، ويُمَكَّ

                                         
( قوله: وإذا قام: اقترض لي مائة ولو عشـــرة. اـــ ؛ لأنها أ مقابلة ما بذله من باهه. فيه ن،ر: فإن هذه الصـــورة داخلة أ 170)

يبة إلى الربا المحا،  ما هو  اهر، ومن العجائب أنها أولى بالامتناا من قوله، ولو القرض الذي بر نفعًا، وهذا وســــيلة قر

 و. لم يجم، فما الفرق بين الأمرين؟.قام: اتمني فيها ولو ذل

( الصــحي  الذي لا ريب فيه: أن الرهن يجود أ  ل عين ودين ومنفعة، وأنه إذا رتــي الراهن بشــيء من ذلو أن الحق له، 171)

ا، وقد تكون أقل من دين اعنســـان، وقد تكون  ايرة مقبوتـــة، فيلمذ ما تر وقد اتـــيا عليه، لأنه  ما قد تكون التوهقة  ايرة بدًّ

تكون يســــيرة غير مقبوتــــة، وقد تكون أعيانًا معينة،  ما قد تكون ديونًا أ الذمم، وقد يكون دينًا هابتًا، وقد يكون دينًا يحتمل 

يعًا. فالصــــواب: بواد ذلو  له ولمومه بالتعاقد عليه، وهذا هو الذي تدم عليه عمومات الابوت وعدمه، وقد يكون منفعة ور

  النــاس إليــه، ولا دليــل يــدم على المنع أ شــــيء من ذلــو، والغرر الــذي لا يغتفر هو غرر النصــــوص ومعــانيهــا، ويحتــا

الحق، وإذا  ان الحق له ورتــي أن تكون المعاوتــات. وأما التوهقات، فإنها ديادة على مجرد المعاملة، فيها مصــلحة لمن له 
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يه منِ النُّجوذِ رهنٌ  بِ، وما يلدِّ ــْ اه رهناً، ولا  منِ الكَس َ ما أدَّ
ــبهِ، وإن عَتَق بقِي معه، وإن عَجَم هَبَت الرهنُ فيه وأ  س

فِ   .يص ُّ شرطُ منعِه منِ التَّصرُّ

. والمعلَّقُ عِتْقُهُ بصفةٍ إنْ  يْنِ؛ لم يص َّ رهنهُ، وإلا ا َّ   انت تُوبَدُ قبلَ حلومِ الدَّ

(؛ بأن يقومَ: بعِتُوَ  ومُ: اشتريت منو هذا بعشرةٍ إلى شهرٍ تَرْهَننُي بها عبدَع هذا، فيقويص ُّ الرهنُ )مَعَ الحَقِّ

 إذاً. ورهنتُه؛ لأنَّ الحابةَ داعيةٌ لجوادِه

 .الحقِّ باعبمااِ )وَ( يص ُّ )بَعْدَهُ(، أي: بعدَ 

، فلم يَجمْ قبلَ هبوتهِ، ولأنَّه تابعٌ للحقِّ فلا يسبقُِه.  ولا يجودُ قبلَه؛ لأنَّه وهيقةٌ بحقٍّ

ةٍ، ومقبوضٍ بعقدٍ فاســــدٍ، ونَفعِ عويُ  تلُ أن يكونَ )بدَِيْنٍ هَابِتٍ( أو مآلهِِ إليه، حتى على عَيْنٍ م ــــمونةٍ؛  عاريَّ

نِ  تابةٍ، أو ديَةٍ على عاقلةٍ قبلَ الحلومِ، ولا بعهدةِ مَبيعٍ وهمنٍ وأُبرةٍ مُعَيَّنيَْنِ، ونَفعِ نحوِ إبارةٍ أ ذمةٍ، لا على دَيْ 

 .دارٍ مُعينةٍ 

مانِ أ حقِّ  تِه؛  ال ــــ يه لغيرِه، فلمِذَ منِ به اهِنِ فَقَط(؛ لأنَّ الحاَّ ف بالقباِ )فيِ حَقِّ الرَّ )وَيَلْمَذُ( الرهنُ 

 ال امنِِ.

                                         
ا فإنه توهقته ناقصــة أو ديناً أو غير مقبوتــة، فما الذي يمنع من ذلو؟ وعموذ  الأمر بالوفاء بالعقود والعهود يتناوم هذا، وأي ــً

ذا غدر لا تأر به لو بود للراهن أن يرهن غريمه الدين أو الرهن الذي لم يقب ــــه هم له أن يغدر به ويبيعه أو يرهنه غيره، فإن ه

لو، ومن هنا تعلم حكمة قوله تعالى: الشــريعة، ولكن إذا أراد الغريم ديادة التوهقة بالقبا ورهن الأعيان، فهذا لا يلاذ على ذ

ةٌ } ـــَ قْبُوت ـــاهدين ربلين، هم 2٨3]البقرة:  {فَرِهَانٌ مَّ [. فإن الله ذ ر للعباد أعلى الحالات التي يتوهقون بها لحقوقهم، فذ ر ش

 ذلو نقلهم إلى ربل وامرأتين، ومن المعلوذ قبوم شــــهادة ربل وامرأتين ولو مع وبود ربلين، ولكن الربلان آ د، بل و

ق ــــى أ الحق بشــــاهد ويمين المدعي، فلا يقام: إن  اهر الآية عدذ قبوم ذلو. فكذلو الرهن إذا لم يقبا لا صلى الله عليه وسلم هبت أنه 

ض أديد وهيقة لصاحب الحق، والرهن الذي لم يقبا لم تنفه الآية، وأهبتته الأدلة يقام: إنه لا يابت. بل يقام: إن الرهن المقبو

ذلو أنهم بودوا رهن ما لا يجود بيعه،  رهن الامرة قبل بدو اــلاحها والمرا قبل اشــتداد  الأخر، وهذا واتــ . ويدم على

رر والجهالة، وعدذ الحصــــوم، ويدم على حبه، والقن دون رحمه المحرذ، فعلم أن من الرهن خفيفًا لا ي ــــر فيه احتمام الغ

باقٍ لا يموم، وســـر المســـألة: أن الرهن أمر  ذلو أنه بتقدير تلف الرهن أو عدذ حصـــوله لا يســـقط شـــيء من الحق، بل الحق

 خار  عن المعاملة، لا تفتقر المعاملة إليه، بل هو من مصلحة ااحب الحق، وهذا بين، ولله الحمد.
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صِ ُّ  ريوُ والمرتهنُِ بكونهِ أ يدِ أحدِهما  )وَيَ شَّ  ال
َ
تِي ، هم إن ر شَااِ(؛ لأنَّه يجودُ بيعُه أ محلِّ الحقِّ رَهْنُ المُ

 يرِهما باد، وإن اختلفا بَعَلَه حا مٌ بيدِ أمينٍ أمانةً أو بأبرةٍ.أو غ

يلِ وَالمَوْدُونِ( ه )غَيْرِ المَكِ نِهِ وَغَيْرِهِ(، عندَ وا )وَيَجُودُ رَهْنُ المَبيِعِ( قبلَ قب ــــِ لمذرواِ والمعدودِ )عَلَى هَمَ

 عُه قبلَ قبِْ هِ، فكذلو رهنهُ.ه لا يص ُّ بيونحوِه؛ لأنَّ  بائعِه وغيرِه؛ لأنَّه يص ُّ بيعُه، بخلافِ المكيلِ 

 ُّ رَهْنُهُ(؛ لعدذِ حصــــومِ مقصــــودِ الر
هنِ منه، )إلِاَّ الاَّمَرَةَ )وَمَا لَا يَجُودُ بَيْعُهُ(؛  الوقفِ وأذِّ الولدِ )لَا يَصــــِ

ص ُّ ره شَرْطِ القَطْعِ(، في اَلَاحِهِمَا بدُِونِ  َ رَ قَبْلَ بُدُوِّ  رْاَ الأخَْ ص ُّ بيعُهُما بدونهِ؛ لأنَّ النَّهي وَالمَّ نهُما مع أنَّه لا ي

تْعِ الجو يْنِ؛ لتعلُّقِه ائِ ، وبتقديرِ تلفِها لا يعن البيعِ لعدذِ الأمَنِ منِ العاهةِ؛ ولهذا أُمرِ بو فوتُ حقُّ المرتهنِِ منِ الدَّ

ةِ الراهنِ.  بذمَّ

 ويختصُّ المرتهنُِ بما قابَلَ الرهنَ منِ الامنِ.ويص ُّ رهنُ الجاريةِ دونَ ولدِها، وعكسُه، ويُباعانِ، 

عالى: لِه ت بِالقَبْاِ(؛  قباِ المبيعِ؛ لقو هْنُ( أ حقِّ الراهِنِ )إلِاَّ  ةٌ( ]البقرة:  )وَلَا يَلْمَذُ الرَّ هَانٌ مَقْبُوتــــَ )فَرِ

 عليه. [، ولا فرقَ بينَ المكيلِ وغيرِه، وسواءٌ  ان القباُ منِ المرتهنِِ أو مَن اتفقَا2٨3

ف فيه بنحوِ بيعٍ أو عتقٍ؛  والرهنُ قبلَ القباِ احيٌ ، وليس بلادذٍ؛ فللراهنِ  صرفُ فيه، فإن تصرَّ فَسخُه والتَّ

 يرٍ لا يَبطُلُ؛ لأنَّه لا يَمنعَُ منِ البيعِ.إبارةٍ أو تدب بَطَل، وبنحوِ 

 اءِ.)وَاسْتدَامَتُهُ(، أي: القباِ )شَرْطٌ( أ اللُّموذِ؛ للآيةِ، و الابتد

اهِنِ باِخْتيَِارِهِ( ولو  ان نيابةً عنه؛ )دَامَ لُمُومُهُ(؛ لموامِ اســتدامةِ القباِ   )فَإنِْ أَخْرَبَهُ( المرتهنُِ )إلَِى الرَّ
َ
، وبقي

 قدُ  أنَّه لم يُوبَدْ فيه قَباٌ، ولو آبَرَه أو أعارَه لمرتهنٍِ أو غيرِه بإذنهِ فلمومُه باقٍ.الع

هَ(، أي:  فَإنِْ رَدَّ يارِه، فلمِذَ ردَّ الراهنُ الرهنَ )إِ ) باخت ه  ه أقب ــــَ يْهِ(؛ لأنَّ عَادَ لُمُومُهُ إلَِ يْهِ(، أي: إلى المرتهنِِ ) لَ

 دِ عقدٍ؛ لبقائهِ. الابتداءِ، ولا يحتاُ  إلى تجدي

بفكا هِ مطلقاً، ومتى لا بعدَه، لكنْ له مطالبةُ الراهِنِ  ولو استعار شيئاً ليَرْهَنهَ باد، ولربِّه الربواُ قبلَ إقباتِه

هِ؛ فللمرتهنِِ بيعُه واســتيفاءُ دَيْنهَ منه، ويَربِعُ المُعيرُ بقيمتهِ أو مالهِ، وإن تلفِ تــمِنهَ الراهِنُ  حلَّ الحقُّ ولم  -يَق ــِ

طْ المرتهنُِ. -وهو المستعيرُ   ولو لم يُفرِّ
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فُ وَ  وضِ )بغَيْرِ إذِْنِ الآخَرِ(؛ لمرتهنِ )فيِهِ(، أي: أ الرهنِ المقباحِدٍ منِهُْمَا(، أي: منِ الراهنِ وا)وَلَا يَنفُْذُ تَصَرُّ

لةً، وإن اتفقَا على اعبارةِ أو  ه، فإن لم يتفقَا على المنافعِ لم يَجمْ الانتفااُ، و انت معطَّ تُ على الآخَرِ حقَّ لأنَّه يفوِّ

 اععارةِ؛ باد.

قْيِ شـــجرٍ، وتلقيٍ ، ومداولا يُمنعَُ الر دٍ،اهِنُ منِ ســـَ لْعَةٍ  واةٍ، وفَصـــْ  وإنماءِ فحلٍ على مرهونَةٍ، بل منِ قطعِ ســـِ

 خَطرَِةٍ.

اهِنِ( المرهونَ )فَإنَِّهُ يَصِ ُّ مَعَ اعِهْمِ( )إلِاَّ عِتْقَ الرَّ
رايةِ والتَّغليبِ، )وَتُلْخَذُ قيِمَتُهُ( حامَ (172) ؛ لأنَّه مبني على السِّ

 ناً مَكَانَهُ(؛ لأنها بَدَمٌ عنه.المرتهنِ منِ الوهيقةِ، وتكونُ )رَهْ  اقِ منِ الراهِنِ؛ لأنَّه أبطَلَ حقَّ اععت

بَه.  و ذا لو قَتَله، أو أحْبَل الأمةَ بلا إذنِ المرتهنِ، أو أقرَّ بالعتقِ و ذَّ

مَنِ، وتعلُّمِ الصنع صِلِ والمنفصِلِ؛  السِّ هْنِ( المتَّ سْبُهُ، وَأَرْشُ ةِ، والولدِ، والامرةِ، والصوفِ، )وَ َ )وَنَمَاءُ الرَّ

 .هِ؛ مُلْحَقٌ بهِِ(، أي: بالرهنِ، فيكونُ رهناً معه، ويُبااُ معه لوفاءِ الدينِ إذا بيِعَ الجِناَيَةِ عَلَيْ 

اهِنِ(؛ لحديثِ ســـعيدِ بنِ المســـيّبِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ ال لَّى الُله عَلَيْهِ )وَمُلْنَتُهُ(، أي: الرهنِ )عَلَى الرَّ َّ اـــَ
نبي

لَّمَ  هْنُ منِْ » قام: وَســــَ ذِي رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ لَا يَغْلَقُ الرَّ احِبهِِ الَّ وقام:  رواه الشــــافعي، والدارقطني،« اــــَ

 .حسنٌ متصلٌ( )إسنادٌ 

تِه، )وَ( عليه أي ــــاً )وَ( على الراهنِ أي ــــاً )َ فَنُهُ(، ومُلنةُ تَجهيمِه بالمعروفِ؛ لأنَّ  )أُبْرَةُ  ذلو تابعٌ لملنَ

 ، وأُبرَةُ حِفْ،هِ.مَخْمَنهِِ( إن  ان مخموناً

                                         
هن للعين المرهونة لا يحل، ولا ينفذ ســواء  ان موســرا أو معســرا؛ لأنه تعلق به حق المرتهن تعلقا ( والصــواب: أن عتق الرا172)

لتصرف فيه قبل انفكا ه، ولأن تجويم عتقه فيه مفسدة ع،يمة؛ لأنه لا تحصل الاقة والتوهقة برهن المماليو؛ لأنه منع ااحبه ا

سرا أو مماطلا، فت يع توهقته وي يع  حقه، ولأن العتق قربة إلى الله  الوقف، فكما لا ينفذ وقف المرهون قد يعتقه فيكون مع

بالعبادات، لا يتقرب إليه بفعل المحرمات وإســـقاط الحقوق الواببة، وإذا  ان اـــادقا: فلا ينفذ عتقه، ولا يتقرب إلى الله إلا 

 ة فيها فيعتقه بعد ذلو.قصده إعتاقه والتقرب به إلى الله فليلد الحق الذي عليه، حتى تكون المسألة لا تبع
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عَ  ابقِ، ولو قبلَ عقدِ الرهنِ  بعدَ الوفاءِ؛ )إنِْ تَلفَِ منِْ غَيْرِ تَ يَدِ المُرْتَهِنِ(؛ للخلِ الســــَّ مَانَةٌ فيِ  ( ولا )وَهُوَ أَ دٍّ

ءَ عَلَيْهِ(، قاله تفريطٍ )منِهُْ(، أي: منِ المر
ْ
شَي َ الُله عَنهُْ؛ لأنَّه أمتهنِ؛ )فَلَا 

تِي  رَ
ٌّ
ب أو علي انةٌ أ يدِه  الوديعةِ، فإن تعدَّ

ط تَمِن.  فرَّ

ةِ الراهنِ قبلَ التَّلفِ، ولم يُوبَ  ءٌ منِْ دَيْنهِِ(؛ لأنَّه  ان هابِتاً أ ذمِّ ْ
ي قُطُ بهَِلَاِ هِ(، أي: الرهنِ )شــــَ دْ ما )وَلَا يَســــْ

 بحالهِ، و ما لو دَفَعيُ 
َ
ه سقِطُه، فبقي  حقَّ

َ
 منِ همنهِ. إليه عبداً ليبيعَه ويَستوفيِ

يْنَ  لَّه مُتعلِّقٌ بجميعِ أبماءِ  يْنِ(؛ لأنَّ الدَّ الرهنِ، )وَلَا )وَإنِْ تَلفَِ بَعُْ هُ(، أي: الرهنِ؛ )فَبَاقيِهِ رَهْنٌ بجَِمِيعِ الدَّ

يْنِ(يَنفَْوُّ بَعُْ هُ مَعَ بَقَاءِ  ا تُمْكنُِ لما سَبَق، سواءٌ  ؛بَعْاِ الدَّ  قسِمتُه أوْ لَا.  ان ممَّ

لُه أ التَّلفِ وعدذِ  بِل قو حادهِ، وقُ بال نةً  حادهٍ  اهِرٍ ُ لِّفَ بَيِّ عاه ب بَلُ قومُ المرتهنِِ أ التلفِ، وإن ادَّ ويُق

 التفريطِ ونحوِه.

يَادَةُ فِيهِ(، أي: أ الرهنِ؛ ب )دُونَ(  عليها هوباً؛ لأنَّه ديادةُ اســــتيااقٍ،أنْ رَهَنَه عبداً بمائةٍ، هم رَهَنه )وَتَجُودُ المِّ

نَ الميادةِ أ )دَيْنهِِ(، فإذا رَهَنه عبداً بمائةٍ لم يَصـ َّ بَعْلُه رَهْناً بخمسـينَ مع المائةِ، ولو  ان يُسـاوي ذلو؛ لأنَّ الره

 .(173)اشتغَلَ بالمائةِ الأوُلَى، والمشغومُ لا يُشغَلُ 

يْئاً( على دَيْنٍ لهم)وَإنِْ رَهَنَ( واحدٌ )عِندَ اهْ  ا، )فَوَفَّى أَحَدَهُمَا(؛ انفَوَّ أ نصـــيبهِ؛ لأنَّ عَقْدَ الواحدِ مع نيَْنِ شـــَ

 ان الرهنُ اهنين بمنملةِ عقدَيْنِ، فكأنَّه رَهَنَ  لَّ واحدٍ منِهما النِّصــفَ مُنفرداً، هم إن طَلَب المقاســمةَ أُبيبَ إليها إن 

 مَكيلاً أو مَودوناً.

يبهِِ(؛ لأنَّ ناَهُ شـــَ )أَوْ رَهَ  تَوْفَى منِْ أَحَدِهِمَا؛ انْفَوَّ فيِ نَصـــِ الرهنَ مُتعددٌ، فلو رَهَن اهنان عبداً لهما عندَ  يْئاً فَاســـْ

 اهنينِ بألفٍ، فهذه أربعةُ عقودٍ، ويَصيرُ  لُّ رُبعٍ منه رَهْناً بمائتين وخمسين.

ا نواهُ، فإن أطلق اَرَفَه بعاَ دَينهِ، أو أُبرئَ منِه وببعِ ه رهنٌ ومتى قَ ى   إلى أيِّهما شاء.أو  فيلٌ؛ فعمَّ

يْنِ الذي لا رَهْنَ به. يْنُ( لمِذَ الراهِنَ اعيفاءُ؛  الدَّ  )وَمَتَى حَلَّ الدَّ

                                         
ب فيرهنه بالمائة الاانية  الأولى، فهذا لا ( والصـــحي : بواد الميادة أ دين الرهن، بأن يرهنه بمائة هم يســـتدين منه مائة أخر173)

 دينه محذور فيه، وقولهم أ تعليل المنع: المشغوم لا يشغل. إنما هو إذا رهنه عند ديد فلا يرهنه عند عمرو، وأما أ الميادة أ

 فلا بأس، وإنما هو ديادة استيااق أ الدين الأخير.
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اهِنُ أَذِنَ للمُرْتَهِنِ  َ انَ الرَّ فَإنِْ  ئِهِ:  فَا يدِه الرهنُ )فِ )وَ( إن )امْتَنعََ منِ وَ بَاعَهُ(؛  أَوْ العَدْمِ( الذي تحتَ  عِهِ؛  ي بَيْ

له ف ه مأذونٌ  بائعُ العدمَ اعتُبرَِ إذِْنُ المرتهنِِ أي ــــاً، )وَوَفَّى لأنَّ يه، فلا يحتاُ  لتجديدِ إذِْنٍ منِ الراهنِ، وإن  ان ال

يْنَ(؛ لأنَّه المقصودُ بالبيعِ، وإن فََ ل منِ همنهِ شيءٌ فلم  منِه شيءٌ، فعلى الراهِنِ الدَّ
َ
 .الكِهِ، وإن بقِي

هْنِ(؛ لأنَّ هذا شــــأْنُ الحا مِِ، ؛ )أَبْبَرَهُ الحَا مُِ عَلَى وَفَائِهِ أَوْ بَيْعِ الرَّ ( يأذَن أ البيعِ ولم يوفِّ فإن امتَنَع  )وَإلِاَّ

ره حتى يَفعَلَ، )فَإنِْ لَمْ يَفْعَلْ(، أي: أاـــرَّ على الامت الحَا مُِ وَوَفَّى  نااِ، أو  ان غائباً، أو تغيَّبَ؛ )بَاعَهَ حَبَســـه أو عَمَّ

  تعيَّنَ عليه، فقاذ الحا مُِ مَقامَهُ فيه.دَيْنهََ(؛ لأنَّه حقٌّ 

 وليس للمرتهنِِ بيعُه إلا بإذنِ ربِّه، أو الحا مِِ.

 )فَصْلٌ( 

، وق)وَيُكونُ( الرهنُ )عِندَْ مَنِ اتفَقَا عَلَيْهِ(، فإذا اتَّفقَا أنْ ي فِ؛ اـــ َّ ه مَقاذَ كونَ تحتَ يدِ بائمِ التَّصـــرُّ اذ قَبْ ـــُ

 قباِ المرتهنِ.

، أو عبدٍ بغيرِ إذنِ سيدِه، أو مكاتَبٍ بغيرِ بُعْلٍ إلا بإذنِ سيِّدِه. ٍّ
 ولا يجودُ تحتَ يدِ ابي

 وإنْ شَرَط بَعْلَه بيدِ اهنين؛ لم يَنفرِدْ أحدُهما بحف،هِ.

اهِنِ ولا للمرتهنِِ  لُهُ عنوليس للرَّ حا مِ نق قا، ولا لل عدمِ إلا أن تتغيَّرَ   إذا لم يَتَّفِ ه  يدِ ال يلِ ردُّ لُه، وللو  حا

 عليهما، لا على أحدِهما.

قْدِ البَلَدِ(؛ لأنَّ الحاَّ فيه لرَوَابِه، فإن  د بااَ بجِن)وَإنِْ أَذِنَا لَهُ فيِ البَيْعِ(، أي: بيعِ الرهنِ؛ )لَمْ يَبعِْ إلِاَّ بنَِ سِ تعدَّ

يْنِ، فإن عدِذَ فبما  نَّه أالََ    ، فإن تساوَت عيَّنهَ حا مٌ.الدَّ

نَا نَقداً تعيَّن، ولم تَجُمْ مخالَفَتُهُما، فإن اختلفَا لم يُقبَلْ قومُ واحدٍ منهما، ويُرفَعُ الأمرُ للحا مِ، ويأمرُ  وإن عيَّ

 ن، وافَقَ قومَ أحدِهما أوْ لَا.ببَيْعِه بنقَْدِ البلدِ، سواءٌ  ان منِ بنسِ الحقِّ أو لم يَكُ 

اهِنِ(؛ لأنَّ الامنَ أ يدِ اا بإذنهِ)وَإنِ( ب مَانِ الرَّ يَدِهِ( منِ غيرِ تفريطٍ؛ )فَمِنْ تــــَ ما و )قَبَاَ الاَّمَنَ، فَتَلفَِ فيِ 

 العدْمِ أمانةٌ، فهو  الو يلِ.
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عَى( العـدْمُ )دَفْعَ الاَّمَنِ إلَِى  ه )وَإنِِ ادَّ ةَ( للعـدمِ بـدفعـِ أَنْكَرَهُ وَلَا بَيِّنَـ فْعُ المُرْتَهِنِ فـَ للمرتهنِ، )وَلَمْ يَكُنْ( الـدَّ

اهِنِ  ط حيثُ لم يُشهِدْ، ولأنَّه إنما أُذِن له أ ق اءِ مُلئٍ، ولم يحصُلْ، فيَربِعُ )بحُُِ ورِ الرَّ تَمِنَ( العدمُ؛ لأنَّه فرَّ ؛ 

 عدمِ.المرتهنُِ على راهنهِ، هم هو على ال

ـــمَنْ؛ لعدذِ تفريطهِ، ـــاءُ ببيِّنةٍ لم يَ  ـــواءٌ  انت البينةُ قائِمَةً أو مَعدومةً،  ما لو  ا وإن  ان الق  ـــرةِ س ن بحِ 

ذ؛ لأنَّه أ معناه. يْنِ، فحُكمُه حُكمُ العَدْمِ فيما تقدَّ طاً؛ )َ و يِلٍ( أ ق اءِ الدَّ  الراهنِ؛ لأنَّه لا يُعدُّ مُفَرِّ

يْنُ(؛ ففاسِ )وَإنِْ شَرَطَ أَ   دٌ؛ لأنَّه شَرطٌ يُناأ مُقتَ ى العقدِ؛  شرطهِ أنْ لا يَسلاَّ يَبيِعَهُ( المرتهنُِ )إذَِا حَلَّ الدَّ
َ
توفيِ

يْنَ منِ همنهِ، أو لا يُبااُ ما خِيفَ تَلفُه.  الدَّ

هْنُ لَهُ(، أي هِ فيِ وَقْتِ َ ذَا وَإلِاَّ فَالرَّ شَرَط )إنِْ بَاءَهُ بحَِقِّ رْطُ وَحْدَهُ()أَوْ(  شَّ صِ َّ ال  ؛(174): للمرتهنِِ بدينهِ؛ )لَمْ يَ

هْنُ »لقولهِ عليه السلاذُ:  ره اعماذُ بذلو« لَا يَغْلَقُ الرَّ  ويص ُّ الرهنُ؛ للخلِ. ،رواه الأهرذُ، وفسَّ

يْنِ(  راهنُ: بل بمائةٍ فقط.ال ، بأن قام المرتهنُِ: هو رهنٌ بألفٍ، قام(175))وَيُقْبَلُ قَوْمُ رَاهِنٍ فيِ قَدْرِ الدَّ

هْنِ(، فإذا قام المرتهنُِ: رَ )وَ( يُقبَلُ قولُه أي ــــاً أ قَدْرِ  هَنتَْنيِ هذا العبدَ والأمةَ، وقام الراهنُ: بل العبدَ )الرَّ

 وحدَه، فقولُه؛ لأنَّه مُنكْرٌِ.

قام المرتهنُِ: ردَدتُه إليو، وأنكر ا بأن  هِ(؛  لراهِنُ، فقولُه؛ لأنَّ الأاــــلَ معه، )وَ( يُقبلُ قولُه أي ــــاً أ )رَدِّ

؛  المستأبِرِ.والمرتهنُِ قَبَا العينَ    لمنفعتهِ، فلم يُقبَلْ قولُه أ الردِّ

رِط فيه، بأن قام: بعِْتُو  ذا بكذا على أن ترهَننَيِ  يراً لَا خَمْراً( أ عقدٍ شــُ )وَ( يُقبلُ قولُه أي ــاً أ )َ وْنهِِ عَصــِ

 البيعِ، وقام الراهِنُ: بل  ان عصيراً ذلو، وأقبََ هُ له، هم قام المرتهنُِ:  ان خمراً فلي فَسْصُ  هذا العصيرَ، وقَبلَِ على

 ؛ لأنَّ الأالَ السلامةُ.فلا فَسْصَ، فقولُه

                                         
  محله وإلا فالرهن لو. والله أعلم.( وتقدذ أن الصحي  بواد قوله: إن بئتو بحقو أ174)

( والصــــحي : أن قوم المرتهن هو المقبوم أ مقدار الدين المرهون به؛ لأن الله تعالى بعل الرهن توهقة بالحق، فإذا  ان 175)

ن قبلنا لاابت أ الذمة ألفا، وقام ااحب الرهن المدين هو رهن بعشرة منها، وقام المرتهن: بل هو رهن بالألف  له، فإالدين ا

قوم الراهن لم يحصــــل توهقة بالرهن بمجرده، وإن قبلنا قوم المرتهن حصــــلت التوهقة بالحق، فكان قبوم قوم المرتهن هو 

 لا يصدقه فيه العرف والعادة. الأولى والأحسن، خصواا إذا ادعى الراهن ما
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هُ(، أي: أنَّ الرهنَ )مِلْوُ  ( الراهِنُ )أَنَّ ه دونَ المرتهنِِ، فيلمَمُه ردُّ  )وَإنِْ أَقَرَّ
ه للمُقِرِّ له إذا غَيْرِهِ(؛ قُبِلَ على نفســــِ

هِ(،(، أي: أنَّ الرهنَ )بَنىَ؛ قُبلَِ( إقرارُ الراهِنِ )عَلَ انْفَوَّ الرهنُ، )أَوْ( أقرَّ )أَنَّهُ  بَه؛ لأنه  ى نَفْســـِ لا على المرتهنِِ إن  ذَّ

ه، وقومَ الغيرِ على غيرِه غيرُ مقبومٍ، )وَحُكمَِ بِإقْرَارِه بَعْدَ  يْنِ أو اعبراءِ مُتَّهَمٌ أ حقِّ هِ(، أي: فوِّ الرهنِ بوفاءِ الدَّ فَكِّ

قَهُ المُرْتَهِنُ( فيَبطُلُ الرهنُ؛ لوبودِ المقتِ ي ال منه، )إلِاَّ  المِ عن المعارِضِ، ويُسلَّمُ للمُقَرِّ له به.أَنْ يُصَدِّ  سَّ

 )فَصْلٌ(

ياً للعدمِ، )بِ )وَللِمُرْتَهِنِ أَنْ يَرَْ بَ( منِ الرهنِ )مَا يُرَْ بُ، وَ( أنْ  لَا إذِْنِ(  )يَحْلُبَ مَا يُحْلَبُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ( مُتحرِّ

ـــلاذُ:  رَبُ بنِفََقَتهِِ إذَا َ انَ مَرْهُوناً، وَعَلَى ال،َّهْرُ يُرَْ بُ بنِفََ »راهنٍ؛ لقولهِ عليه الس ـــْ رِّ يُش قَتهِِ إذَا َ انَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّ

رَبُ النَّفَقَةُ الَّذِي يَرَْ بُ وَيَ  عُ الأمَةُ بقِدْرِ نفقتِ  ،رواه البخاري« شــْ تَرتــَ تفِعُ به إلا ها، وما عدا ذلو منِ الرهنِ لا يَنوتُســْ

 بإذنِ مالكِهِِ.

ستئذانهِ؛ )لَمْ  اهِنِ مَعَ إمِْكَانهِِ(، أي: إمكانِ ا هْنِ بغَِيْرِ إذِْنِ الرَّ يَرْبِعْ( على الراهنِ )وَإنِْ أنْفَقَ عَلَى( الحيوانِ )الرَّ

طٌ حيثُ لم يَ   ستأذِنْ المالوَ مع قدرتهِ عليه.ولو نَوب الربواَ؛ لأنه مُتلِّاٌ أو مُفرِّ

تَأْذِنْ الحَا مَِ(؛ لاحتيابِه ل رَ( اســتئذانهِ وأنْفَقَ بنيَّةِ الربواِ؛ )رَبَعَ( على الراهنِ )وَلَوْ لَمْ يَســْ حراســةِ )وَإنِْ تَعَذَّ

هِ.  حقِّ

هَا(، فله الربو)وََ ذَ  تَأْبَرَةٌ هَرَبَ رَبُّ ةِ الربواِ عندَ ا وَدِيعَةٌ(، وعاريةٌ، )وَدَوابٌّ مُســــْ يَّ اُ إذا أنفَقَ على ذلو بن

رِ إذْنِ مالكِهِا؛ بالأقلِّ   مما أنفق أو نفقةِ المالِ.تعذُّ

رَهُ( المرتهنُِ )بلَِا إذِنِ( ال هْنُ( إن  ان داراً )فَعَمَّ ما )وَلَو خَرِبَ الرَّ كُهُ، لا ب ها مل تِهِ فَقَطْ(؛ لأنَّ بِآلَ راهنِ؛ )رَبَعَ 

ارِ وأُبرةَ يَحْفَاُ به ماليَّةَ  المُعْمِرِين؛ لأنَّ العِمارةَ ليســــت واببةً على الراهنِ، فلم يَكُن لغيرِه أنْ ينوبَ عنه فيها،   الدَّ

 بخلافِ نفقةِ الحيوانِ؛ لحرمتهِ أ نفسِه.

فإن فَداهُ فهو  ،ه؛ خُيِّر ســـيِّدُه بينَ فدائهِ، وبيعِه، وتســـليمِه إلى ولِّي الجنايةِ فَيَملكُِ وإنْ بنىَ الرهنُ وَوَبَب مامٌ 

 رهنٌ بحالهِ، وإن باعه أو سلَّمَه أ الجنايةِ؛ بَطَل الرهنُ، وإن لم يَستغرِقْ الأرَْشُ قيمتَه بيِع منِه بقدرِه وباقيه رهنٌ.

 عليه فالخصــــمُ ســــيدُه، فإن أَخَ 
َ
الجاني -ذ الأرشَ  ان رهناً، وإن اقتَصَّ فعليه قيمةُ أقلِ العَبدَيْنِ وإن بُنيِ

 ، تكونُ رهناً مكانَه.-عليه  والمجني
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مَانِ(  )بَابُ الضَّ

مْنِ  ةِ الم مونِ عنه. ،مأخوذٌ منِ ال َّ ةُ ال امنِِ أ تمن ذمَّ  فذمَّ

 ومعناه شرعاً: التماذُ ما وَبَب على غيرِه مع بقائهِ، وما قد يجبُ.

لتُ دَيْنوَ مينٌ، وَ فيلٌ، وقَبيلٌ، وحَميلٌ، ودَعيمٌ، وتحمَّ مِنتُهُ، أو هو عندي ونحوِ ويَصـــ ُّ بلفاِ: تـــَ ، أو تـــَ

 ذلو، وبإشارةٍ مفهومةٍ منِ أَخرسٍ.

فِ(؛ لأنَّه إيجابُ مامٍ، فلا يص ُّ منِ اغيرٍ ولا سفيهٍ. مِ التَّصَرُّ
( ال مانُ )إلِاَّ منِْ بَائِ  و)لَا يَصِ ُّ

ته، ومن قنٍِّ ومكاتَبٍ بإذن سيِّدهما، وويص ف أ ذمَّ يلخذ مما بيد مكاتَب، وما تَمِنهَ  ُّ منِ مفلَّس؛ لأنَّه تصرَّ

 قنٌِّ منِ سيِّدِه.

اءَ منِهُْمَا(، أي: منِ الم ـــمونِ وال ـــامنِِ  ـــَ الحقَّ ، )فيِ الحَيَاةِ وَالمَوْتِ(؛ لأنَّ (176))وَلرَِبِّ الحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ ش

عِيمُ غَارِ »هابتٌ أ ذِمتهِِما، فَمَلَو مُطالبةَ مَن شاء منِهما؛ لحديثِ:  نه« ذٌ المَّ  .رواه أبو داودَ، والترمذي وحسَّ

ةُ  ئَتْ ذِمَّ لةٍ ونحوِها؛ )بَرِ بإبراءٍ، أو ق ــــاءٍ، أو حوا يْنِ الم ــــمونِ  لدَّ نْهُ( منِ ا مُونِ عَ ةُ المَ ــــْ ئَتْ ذِمَّ )فَإنِْ بَرِ

امنِِ   الَ لا يَلأُ بلاءةِ التَّبَعِ.(؛ لأنَّه تَبَعٌ له، )لَا عَكْسُهُ(، فلا يَلأُ الم مونُ بلاءةِ ال امنِِ؛ لأنَّ الأال َّ

د ال امنُِ لم يَلأَْ أحدُهم بإبراءِ الآخَرِ، ويَلءون بإبراءِ الم مونِ عنه.  وإذا تعدَّ

مُونِ  امنِِ للمَ ــــْ عَنْهُ، وَلَا( معرفتُه للم ــــمونِ )لَهُ(؛ لأنَّه لا يُعتلُ رتــــاهُما، فكذا  )وَلَا تُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ ال ــــَّ

امنِِ(؛ لأنَّ ال مانَ  )بَلْ( يُعتلُ )رِتَا معرفَتُهُما، تا؛  التَّلُّاِ بالأعيانِ. ال َّ ، فاعتُل له الرِّ  تلاٌ بالتماذِ الحقِّ

مَانُ المَجْهُومِ إذَِا آمَ إلَِى العِلْمِ   ُّ تـَ
(؛ لقولهِ تعالى: )وَلمَِنْ بَاءَ بهِِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بهِِ دَعِيمٌ( ]يوسـف: )وَيَصـِ

 [، وهو غيرُ معلوذٍ؛ لأنَّه يَختلفُِ.72

                                         
ــتيفاء من176) الغريم؛ لأن ال ــمان من التوهقات  ( والصــحي : أن اــاحب الحق لا يملو مطالبة ال ــامن حتى يعجم عن الاس

 الرهن، لا يباا إلا إذا تعذر الوفاء، ولأن العرف هكذا: يستقب  الناس طلب ال امن قبل تعذر الوفاء من الغريم، إلا إذا شرط 

 لعرف أن ال امن يطالب بالحق، ولو لم يتعذر: فالملمنون على شروطهم.و ان ا
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ساوَمَه  سَوْذٍ( إنْ  صُوبِ، وَالمَقْبُوضِ بِ ــــ )العَوَارِي، وَالمَغْ تمانُ ما يلومُ إلى الوبوبِ،  ـ )وَ( يص ُّ أي اً 

ه، وإنْ أَخَذه ليُريَه أهلَه بلا مســـاومةٍ ولاوقَطَع همنهَ، أو ســـاوَمَ  وهُ وإلا ردَّ قطعِ همنٍ؛ فغيرُ  ه فقط ليُريَه أهلَه إن رَتـــُ

 م مونٍ.

)وَ( يص ُّ تمانُ )عُهْدَةِ مَبيِعٍ(، بأن يَ مَنَ الامنَ إن استُحِقَّ المَبيعُ، أو رُدَّ بعيبٍ، أو الأرَْشَ إن خرَ  معيباً، 

؛ لدعاءِ الحابةِ إليه. ئِعِ قبلَ تسليمِه، أوأو يَ مَنَ الامنَ للبا  إنْ َ هَر به عَيبٌ، أو استُحِقَّ فيص ُّ

 لفاظُ تمانِ العهدةِ: تَمِنتُ عُهدتَهُ، أو دَرََ ه ونحوُها.أو

طالُه ويص ُّ أي اً تمانُ ما يجبُ، بأن يَ مَنَ ما يلمَمُه منِ دَيْنٍ، أو ما يُداينِهُ ديدٌ لعمرٍو ونحوَه، ولل امنِِ إب

مَانُ الأمَانَاتِ(؛  وديعةٍ، ومامِ شــر ةٍ، وعينٍ ملبرةٍ؛ لأنَّ  قبلَ وبوبهِ، )لَا  على اــاحبِ اليدِ،  ها غير م ــمونةتــَ

ي فيِهَا(، أي: أ الأماناتِ؛ لأنَّها حينئذ تكونُ م ــمونةً على مَن هي بيدِه؛  فكذا تــامنِهُ، )بَلْ( يصــ ُّ تــمانُ )التَّعَدِّ

  المغصوبِ.

يْنَ بنيَّةِ الربواِ رَبَع، وإلا فلا، و ذا َ فيلٌ، و لُّ ملدٍّ وإن قَ ــَ  ناً وابباً، غيرَ نحوِ ه دَيْ عن غيرِ  ى ال ــامنُِ الدَّ

 د اةٍ.

 )فَصْلٌ( في الكَفالةِ 

ٌّ لربِّه.
 وهي: التماذُ رشيدٍ إح ارَ مَن عليه حقٌّ مالي

 وتَنعقِدُ بما يَنعقِدُ به تَمانٌ.

 معرفتَه أُخِذَ به.وإنْ تَمِنَ 

( إنسانٍ عندَه )عَيْنٌ مَْ مُونَةٌ(؛  ع ــــ( بدنِ )ُ لِّ ها أو بَدَلَها، )وَ( تص ُّ أي اً )ببَِدَنِ )وَتَصِ ُّ الكَفَالَةُ بـِ اريةٍ ليردَّ

مانِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ(،  ت الكفالةُ به؛  ال َّ ، فصحَّ ٌّ
 .ولو بهِلَه الكَفيلُ؛ لأنَّ  لاًّ منهما حقُّ مالي

  القذفِ؛ لحديثِ عمرو بنِ 
ٍّ
نا، أو لآدمي  تعالى  المِّ

ِ
( لله ص ُّ ببدنِ مَن عليه )حَدٌّ شعيبٍ عن أبيه عن و )لَا( ت

ه مرفوعاً:  حَدٍّ »بدِّ لَةَ فيِ  فَا عدي والبيهقي[ «لَا َ  اصٌ(؛ لأنه لا يُمكنُِ  ،]رواه ابن  يه )قِصــــَ بدنِ مَن عل )وَلَا( ب

 ولا بموبةٍ وشاهدٍ، ولا بمجهومٍ أو إلى أبلٍ مجهومٍ.استيفاؤه منِ غيرِ الجاني، 

: إذا قَدِذَ الحا ُّ فأنا  فيلٌ بميدٍ شَ   هراً.ويص ُّ
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ما  نِ.)وَيُعْتَبَرُ رِتَا الكَفِيلِ(؛ لأنَّه لا يَلمَمُه الحقُّ ابتداءً إلا برِتاه، )لَا( رِتا )مَكْفُومٍ بهِِ(، أوْ لَهُ؛  ال َّ

 بَرِئَ الكفيلُ؛ لأنَّ الح ورَ سَقَط عنه.)فَإنِْ مَاتَ( المكفومُ 

 تَعَالَى( قَبْلَ 
ِ
 المكفومِ به. المطالبةِ؛ بَرِئَ الكفيلُ؛ لأنَّ تَلَفَها بمنمِلَةِ موتِ )أَوْ تَلفَِتِ العَيْنُ بفِِعْلِ الله

 فعلى المُتْلفِِ بدلُها، ولم يَلأْ الكفيلُ.
ٍّ
 فإن تَلفِت بفعلِ آدمي

سَلَّمَ( المكفومُ  سَه بَرِئَ الكَفِيلُ(؛ لأنَّ الأايلَ )أوْ  أدَّب ما على الكَفيلِ، أشبه ما لو قَ ى الم مونُ عنه   )نَفْ

يْنَ.ا  لدَّ

و ذا يَلأُ الكفيلُ إذا سلَّم المكفومَ بمحلِّ العقدِ وقد حلَّ الأبلُ أوْ لَا، بلا تَررٍ أ قبِ ه، وليس هَمَّ يدٌ حائلةٌِ 

  المةٌ.

ر إح ارُ ال مكفومِ مع حياتهِ، أو غاب ومَ ى دَمنٌ يُمكنُِ إح ارُهُ فيه؛ تَمِن ما عليه إن لم يَشتِرطْ وإن تعذَّ

 منه.اللاءةَ 

 ومَن َ فَلَه اهنانِ فسلَّمَه أحدُهما؛ لم يَلأَْ الآخَرُ، وإن سلَّم نفسَه بَرِئَا.

 )بَابُ الحَوَالَةِ(

مُ الحقَّ  مِ؛ لأنَّها تُحوِّ ةٌ منِ التَّحوُّ ةٍ أخرب. مُشتَقَّ ةٍ إلى ذمَّ  منِ ذمَّ

 وتَنعقِدُ بـ: أَحَلْتُو، وأَتْبَعْتُو بدَيْنوِ على فلانٍ، ونحوِه.

يْنِ مطلقاً، وما ليس بمستقِرٍّ لَا و) (؛ إذ مُقت اها إلماذُ المُحامِ عليه بالدَّ سْتَقِرٍّ ( الحوالةُ )إلِاَّ عَلَى دَيْنٍ مُ صِ ُّ  تَ

 مِ  تابةٍ، أو سَلَمٍ، أو اَدَاقٍ قبلَ دخومٍ، أو همنٍ مدةَ خيارٍ ونحوِها.عُرتةٌ للسقوطِ، فلا تص ُّ على ما

 دَيْنَ عليه فهي و الةٌ.وإنْ أحالَه على مَنْ لا 

 والحوالةُ على مالهِ أ الديوانِ أو الوقفِ إذنٌ أ الاستيفاءِ.

سيدَ  سْتقِْرَارُ المُحَامِ فيِهِ(، فإن أحامَ المكاتَبُ  ؛ لأنَّ له تسليمَه، وحوالتُه )وَلَا يُعْتَبَرُ ا ه أو الموُ  دوبتَه؛ ا َّ

 تَقوذُ مَقاذَ تسليمِه.

تَرَطُ( أي ـاً  يْنيَْنِ(، أي: تماهُلُهُما، )بِنسْـاً(؛  دنانيرَ بدنانيرَ، أو دراهِمَ بدراهِمَ، فإنْ للحوالةِ )اتِّفَاقُ ا)وَيُشـْ لدَّ

سُه؛ لم  صريَّةٍ أحامَ مَن عليه ذهبٌ بف ةٍ أو عك صِحَامٍ، أو م صِحَامٍ ب اْفاً(؛   ، )وَوَ ص َّ بمالهِا، فإن اختلفا لم  ي
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، )وَوَقْتاً(، أي: حلولًا أو  أحدُهما يحلُّ بعدَ  لاً، أوتأبيلاً أبلاً واحداً، فلو  ان أحدُهما حالاًّ والآخرُ ملبَّ يصــــ َّ

، )وَقَدْراً(، فلا يص ُّ بخمس شهرين؛ لم تص َّ دَت مع شهرٍ والآخَرُ بعدَ  ستةٍ؛ لأنَّها إرفاقٌ  القرضِ، فلو بُوِّ ةٍ على 

 وعِها.الاختلافِ لصارَ المطلوبُ منها الفَْ لَ، فتَخرُُ  عن موت

رُ الفَاتِلُ( أ بطلانِ الحوالةِ، فلو أحام بخمسةٍ منِ عشرةٍ على خمسةٍ، أو بخمسةٍ على خمسةٍ منِ  )وَلَا يُلَهِّ

ت؛ لاتفاقِ ما وَقَعَت  فيه الحوالةُ، والفاتِلُ باقٍ بحالهِ لربِّه. عشرةٍ؛ احَّ

تْ( الحوالةُ، بأن ابتمعت شـــروطُها؛ )نُقِلَ  حَّ دِ إلَِى  الحَقُّ  )وَإذَِا اـــَ ةِ المُحَامِ عَلَيْهِ، وَبَرِئَ المُحِيلُ( بمجرَّ ذِمَّ

ر لمَِطْلٍ أو فَلَسٍ أو  الحوالةِ، فلا يَملِوُ المحتامُ الربواُ على المحيلِ بحامٍ، ســــواءٌ أمكن اســــتيفاءُ الحقِّ  أو تعذَّ

 .(177)موتٍ أو غيرِها

، أو وإن تراتى فةِ، أو تعجيلهِ، أو تأبيلهِ، أو المحتامُ والمحامُ عليه على خيرٍ منِ الحقِّ عوتِه؛  دونَه أ الصِّ

 باد.

اهُ(، أي: رتــا المحيلِ؛ لأنَّ الحقَّ عليه، فلا يلمَمُه ةِ الحوالةِ )رِتــَ يْنِ على  )وَيُعَتَلُ( لصــحَّ أداؤه منِ بهةِ الدَّ

 المحامِ عليه.

 مةِ باعتلافِ، منِ الأهمانِ والحبوبِ ونحوِها.ويُعتلُ أي اً: عِلْمُ المام، وأن يكونَ مما يابُتُ مالُه أ الذِّ 

ه وبو يلهِ، وقد أقاذ المحتامَ مَقاذَ  ـــِ  الحقَّ بنفس
َ
ـــتوفيِ ا المُحَامِ عَلَيْهِ(؛ لأنَّ للمحيلِ أن يس ـــَ و )لَا( يُعتبَرُ )رِت

فعُ إليه.  نفسِه أ القباِ، فلمِذَ المحامَ عليه الدَّ

                                         
صحي  أ الحوالة: أنها إذا ابتم177) ستحيل فيها، فإن الحق لا ينتقل، بل ( وال ااحب الحق أن ي شروطها وإن أوببنا على  عت 

ل الغني  لم، وإذا أحيل مطصلى الله عليه وسلم »إن حصــــل له الوفاء ممن أحيل عليه، وإلا ربع على اــــاحبه الذي عليه الدين، وأن قوله 

المطل إذا  ان غنيًّا، بل يبادر بالأداء  أن هذا أمر بإحســــان الوفاء ممن عليه الحق، وأنه لا يحل له«. أحد م على مليء فليحتل

بإحسان، وأمر أي ا بإحسان الاستيفاء، وأن ااحب الحق يحسن أ أخذه للحق، ولا يعسر على غريمه، ومن إحسانه أنه إذا 

يدم لى من له عليه دين فلا يمتنع من الاســـتحالة إذا لم يكن عليه تـــرر، فإنه إحســـان منه بغريمه، وأما  ون الحديث أحاله ع

على أن الغريم بمجرد حوالته لغريمه أنه يلأ، ولو أفلس المحام عليه أو مطل أو تعذر الوفاء منه، فلا يدم على ذلو بوبه، 

 والله أعلم.
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 ُ لْمٌ، »بي هريرةَ يرفعُه: ؛ لحديثِ أعَلَى مَليِءٍ(، ويُجلُ على اتِّباعِه)وَلَا رِتَا المُحْتَامِ( إنْ أُحيل )
ِّ
مَطْلُ الغَنيِ

هِ عَلَى مَليِءٍ فَليَحْتَلْ »وأ لفاٍ:  ،متفقٌ عليه« وَإذَِا أُتْبعَِ أَحَدُُ مْ عَلَى مَليِءٍ فَليَتْبَعْ   .«مَنْ أُحِيلَ بحَِقِّ

يكونَ مماطلِاً، وبدنُهُ: إمكانُ  لا قولُهُ: أننِه، فمالُهُ: القدرةُ على الوفاءِ، ووالمليءُ: القادِرُ بمالِه وقولِه وبد

.
ُّ
 ح ورِه إلى مجلسِ الحكمِ. قاله المر شي

( بالحوالةِ عليه؛ )رَبَعَ بهِِ(، أي: بدينهِ على 
َ
ي )وَإنِْ َ انَ( المحامُ عليه )مُفْلسِــــاً، وَلَمْ يَكُنْ( المحتامُ )رِتــــِ

ي بالحوالةِ عليه فلا ربواَ الفلسَ عَيبٌ، ولم يرضَ به، فاســتحَقَّ الربواَ   المحيلِ؛ لأنَّ  المبيعِ المعيبِ. فإن رتــِ

 له إن لم يَشترطِْ الملاءةَ؛ لتفريطهِ.

وْ )وَمَنْ أُحِيلَ باَِمَنِ مَبيِعٍ(؛ بأن أحام المشــتري البائعَ به على مَن له عليه دَينٌ، فبان البيعُ باطلا؛ً فلا حوالةَ، )أَ 

أحام البائعُ على المشــــتري مدِينَه بالامنِ، )فَبَانَ البَيْعُ بَاطلِاً(، بأن  ان المبيعُ أُحِيلَ بِهِ(، أي: بالامنِ )عَلَيْهِ(، بأن 

ا أو خمراً؛ )فَلَا حَوَالَةَ(؛ ل،هورِ أن لا همنَ على المشــــتري لبطلانِ البيعِ، والحوالةُ فراٌ على لُموذِ  ا أو حرًّ مســــتَحَقًّ

لًا.ا  لامنِ، ويَبقى الحقُّ على ما  ان عليه أوَّ

صَ البَيْعُ( بتقايلٍ، أو خيارِ عيبٍ، أو نحوِه؛ )لَمْ تَبْطُلْ( الحوالةُ؛ لأنَّ عقدَ البيعِ لم يَرتفِعْ، فلم يَســـقُ ) طْ وَإذَِا فُســـِ

ا ردَّ الم الامنُ، فلم ضَ استحَقَّ الربواَ بالعِوضِ.تَبطُلْ الحوالةُ، وللمشتري الربواُ على البائعِ؛ لأنَّه لمَّ  عوَّ

مَا أَ  يه أ الصــــورةِ الأولى، )وَلَهُ لَه المشــــتري عل حا بائعِ أن يُحيلَ المشــــتري على مَن أ نْ يُحِيلَا(، أي: لل

 وللمشتري أن يُحيلَ المحتامُ عليه على البائعِ أ الاانيةِ.

لْتَنيِ، أو بالعكسِ؛: وإذا اختلَفا فقام: أحلتُوَ، قام عِي الو الةِ. بل و َّ  فقومُ مدَّ

قَ. وَ، أو أحلتُوَ بدَيْنيِ، وادَّعى أحدُهماوإن اتَّفقا على: أحلتُ   إرادةَ الو الةِ؛ اُدِّ

عي الحوالةِ.  وإن اتَّفقا على: أحلتُوَ بدَيْنوَِ؛ فقومُ مدَّ

بَ، وأنكر ربُّ المامِ؛ قُبلَِ 
 بالبيِّنةِ. قولُه مع يمينهِ، ويُعمَلُ وإذا طالَبَ الدائنُ المدينَ، فقام: أحلُتُ فلاناً الغائِ

لْحِ(  )بَابُ الصُّ

 وهو لغةً: قطعُ المنادَعَةِ.

لُ بها إلى إالامٍ بين مُتخااِمين.  وشرعاً: معاقدةٌ يُتواَّ
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 والصلُ  أ الأموامِ قسمان:

قَ  ه،على إقرارٍ، وهو المشـــارُ إليه بقولهِ: )إذَِا أَقَرَّ لَهُ بدَِيْنٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَســـْ يْنِ بع ـــِ )أَوْ وَهَبَ( منِ  طَ( عنه منِ الدَّ

ه، (؛ لأنَّ اعنسانَ لا يُمنعَُ منِ إسقاطِ بعاِ حقِّ (، أي: لم يُلِئْ منه ولم يَهبه؛ )اَ َّ َ
 ما  العينِ )البَعْاَ وَتَرَعَ البَاقيِ

 .]رواه البخاري[ «عُوا عَنهُْ لأنََّهُ عليه السلاذ َ لَّمَ غُرَمَاءَ بَابرٍِ ليََِ  »لا يُمنعَُ منِ استيفائهِ؛ 

؛ لأنَّه اــالََ  عن بعاِ مالهِ ببعاٍ،  ل ، فإن وَقَع بلف،هِ لم يصــ َّ ةِ ذلو: إن لم يَكُن بلفاِ الصــُّ ومحلُّ اــحَّ

.  فهو هَ مٌ للحقِّ

شَرَطَاهُ(، بأن يقومَ: بشرْطِ أنْ تُعطيَِني  ذا، أو على أنْ تُعطيَِ  تُني  ذا، ومحلُّه أي اً: )إنِْ لَمْ يَكُنْ  ني، أو تُعوِّ

ه ببعاٍ.ويَقب ؛ لأنَّه يَقت ي المعاوتةَ، فكأنَّه عاوَضَ بعاَ حقِّ  لُ على ذلو؛ فلا يص ُّ

أنِ، وأ بعاِ النُّسصِ: )إن لم يكن شرطاً(، أي: بشرط.  واسمُ )يَكُنْ( تميرُ الشَّ

ه بدونهِ، وإلا بَطَل؛ لأنَّه أَْ لٌ    لمامِ الغيرِ بالباطلِ.ومحلُّه أي اً: أنْ لا يَمنعَه حقَّ

ِّ اـــغيرٍ ومجنونٍ؛ لأنَّه  ( محلُّه أي ـــاً: أن لا)وَ 
عُهُ(؛  مكاتَبٍ، ونا رِ وقفٍ، وولي  ُّ تَبَرُّ

ن لَا يَصـــِ يكونَ )ممَّ

 الكلِّ تلُّاٌ، وهللاء لا يملكُِونَه، إلا إنْ أنكر مَن عليه الحقُّ ولا بينةَ؛ لأنَّ اســــتيفاءَ البعاِ عندَ العجمِ عن اســــتيفاءِ 

 .أَوْلَى منِ تَرْ هِ

لَ بَاقيَِهُ؛ اَ َّ اعِسْقَاطُ فَقَطْ(؛ لأنَّه أسقطَه يْنِ )الحَامِّ وَأَبَّ عن طيبِ نفسِه،  )وَإنِْ وَتَعَ( ربُّ دَيْنٍ )بَعْاَ( الدَّ

لُ، و ذا لو االحه عن مائةٍ  تهِ، ولم يص َّ التأبيلُ؛ لأنَّ الحامَّ لا يتأبَّ رةٍ، ولا مانعَِ منِ احَّ  احامٍ بخمسينَ مُكسَّ

ذ.ف ،  ما تقدَّ  هو إبراءٌ منِ الخمسين ووعدٌ أ الأخُرب، ما لم يقعْ بلفاِ الصلِ ، فلا يص ُّ

(؛ لم يصــ َّ أ غيرِ الكتابةِ؛ لأنَّه يَبْذُمُ القَدْرَ الذي يحطُّه عِوتــاً  هِ حَالاًّ
لِ ببَِعْ ــِ الََ  عَنْ المُلَبَّ عن )وَإنِْ اــَ

ته، وبيعُ الحلومِ والتأ تعجيلِ ما أ  .(17٨)بيلِ لا يجودُ ذمَّ

                                         
؛ لأنه لا دليل على المنع، ولا محذور أ هذا، بل أ ذلو مصــــلحة  ( الصــــحي : بواد الصــــل  عن17٨) الملبل ببع ــــه حالاًّ

يحتا  من عليه الحق إلى الوفاء قبل حلوله، وقد يحتا  اــاحب الحق إلى حقه لعذر من الأعذار، للقاتــي والمقت ــي، فقد 

يما من الأبل إلا شــيء قليل، فإننا بين  وأ تجويم هذا مصــلحة  اهرة، خصــواــا أ الدين الذي على الميت: إذا مات ولم

ق، وأ هذا  لم؛ لأن البيع الملبل يجعل الامن أ أمرين: إما أن نقوم: إن دينه يحل  له إذا لم يحصــــل توهقة لصــــاحب الح
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ص َّ  لا؛ً لم ي ِ ه مُلبَّ االََ  عن الحامِّ ببع ذ، فإن  ان بلفاِ  )أَوْ باِلعَكْسِ(؛ بأنْ  صلِ   ما تقدَّ إن  ان بلفاِ ال

ذ.  اعبراءِ ونحوِه، ا َّ اعسقاطُ دونَ التأبيلِ، وتقدَّ

الَحَهُ عَلَى )أَوْ أَقَرَّ لَهُ ببَِيْتٍ( ادَّعاه، )فَ   لَهُ فَوْقَهُ غُرْفَةً(، أو صــَ
َ
ــنةٍ، )أَوْ( على أَنْ )يَبْنيِ ةً معيَّنةً  س كْناهُ( ولو مدَّ ــُ س

ه؛ لم يصـ َّ الصـلُ ؛ لأنَّه اـالحه عن ملكهِ على ملكهِ أو منفعتهِ، وإن فَعَل ذلو  ان تَلعاً متى 
اـالحه على بع ـِ

 شاء أخربه.

كَن، وأخذ ما  ان بيدِه   مُعتقداً وبوبَهوإن فَعَله على ســبيلِ المصــالحةِ  عليه بالصــلِ ؛ رَبَع عليه بأبرةِ ما ســَ

 منِ الدارِ؛ لأنه أخذه بعقدٍ فاسدٍ.

، )أَوْ( االََ  )امْرَأَةً لتُِقِرَّ  وْبِيَّ لَهُ )أَوْ اَالََ  مُكَلَّفاً ليُِقِرَّ لَهُ باِلعُبُودِيَّةِ(، أي: بأنَّه مملوُ هُ؛ لم يص َّ  ةِ بعِِوَضٍ؛باِلمَّ

( الصلُ ؛ لأنَّ ذلو الٌ  يُحِلُّ حراماً؛ لأنَّ إرقاقَ النفسِ وبذمَ المرأةِ نفسَها بعوضٍ لا يجودُ.  لَمْ يَصِ َّ

عِ  عَى عليها الموبيةَ عِوتــاً )لَهُ(، أي: للمدَّ عَى عليه العبوديةَ، والمرأةُ المدَّ ي )وَإنِْ بذَِلَاهُمَا(، أي: دَفَع المدَّ

(؛ لأنَّه يجودُ أن يَعتقَِ عبدَه ويُفارِقَ امرأتَه بعِوضٍ.نْ دَعْوَاهُ )اُلْحاً عَ   ؛ اَ َّ

 ومَن عَلمَِ بكذبِ دعواه؛ لم يُبَْ  له أَخْذُ العِوضِ؛ لأنَّه أ لٌ لمامِ الغيرِ بالباطلِ.

رَّ بِدَيْنيِ وَأعِطيوَ مِنْهُ َ ذَا، فَفَعَلَ(، أي: فأق
يْنِ )وَإنِْ قَامَ: أَقِ قْرِارُ(؛ لأنَّه أقرَّ بحقٍّ يحرُذُ عليه ؛ )اــــَ َّ اعِ رَّ بالدَّ

، فلم يحلَّ له أخْذُ العوضِ عليه، فإن  لُْ (؛ لأنَّه يجبُ عليه اعقرارُ بما عليه منِ الحقِّ إنكارُه، و )لَا( يصــــ ُّ )الصــــُّ

ه.  أخذ شيئاً ردَّ

                                         
مقابلة الســـلعة ومقابلة الأبل، فإذا باعه ســـلعة تســـاوي مائة، بمائة وعشـــرين ملبلة ولم يما من الأبل إلا بع ـــه، وقيل 

يجعل له حلوم المائة والعشــرين:  ان هذا  لما منافيا للعدم، فكان من العدم الحســن أن ين،ر مقدار ما م ــى من الأبل، وب

حصته من الامن مع الأال، ويحصل بذلو براءة ذمة الميت وحصوم الحق لصاحبه من غير  لم يدخل عليه ولا مام يأخذه 

له وحلوله، وقد يعتري التر ة أ هذه المدة خطر، وقد يحصل له توهقة بحقه برهن بغير حق. والأمر الااني: أن يعلق دينه إلى أب

أن يجليهم من صلى الله عليه وسلم حالة الأولى أ الغالب أرب  للطرفين. وقد ورد أن بني الن ــير لما أراد النبي أو  فيل، فهذا بائم، ولكن ال

تعجلوا. وأما قياس المانعين لهذه المسألة بمسألة قلب المدينة، ذ ر له الناس أن بينهم وبين الناس ديونا، فأمرهم أن ي عوا وي

 مرين من الفرق  ما بين ال،لم المحا والعدم الصري .الدين بالربا فهذا القياس من أبعد الأقيسة، وبين الأ
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ه،  ما لو اعتَرَفَ له  ــِ ه بعينٍ أو دَيْ وإن اــالحه عن الحقِّ بغيرِ بنس تــَ ه؛ فإن  ان نٍ، فعوَّ عنه ما يجودُ تَعوي ــُ

بنقدٍ عن نقدٍ فصــــرفٌ، وإن  ان بعرضٍ فبيعٌ يُعتلُ له ما يُعتلُ فيه، ويصــــ ُّ بلفاِ اــــلٍ  وما يُلدي معناه، وإن  ان 

 بمنفعةٍ  سُكْنى دارٍ فإبارةٌ.

، ويكونُ اوإن االَحَتْ المعترِفَةُ بدَيْنٍ أو عينٍ بتمويجِ نفسِها؛ ا  داقاً. َّ

قُ  ةِ؛ لم يجمْ التفرُّ ة بشيءٍ أ الذمَّ  قبلَ القباِ؛ لأنَّه بيعُ دَيْنٍ بدَيْنٍ. وإن االََ  عما أ الذمَّ

 وإن االََ  عن دَيْنٍ بغيرِ بنسِه؛ باد مُطلقاً، وبجنسِه لا يجودُ بأقلَّ أو أ ارَ على وبهِ المعاوَتَةِ.

ر رْ عِلمُه فكلاءةٍ منِ مجهومٍ.يْنٍ وعينٍ بعِلمُه منِ دَ  ويص ُّ الصلُ  عن مجهومٍ تعذَّ  معلوذٍ، فإن لم يَتعذَّ

 )فَصْلٌ(

 عَلَيْهِ بعَِيْنٍ أَوْ دَيْنٍ فَسَكَتَ أَوْ أَنْكَرَ وَهَ 
َ
عِي وَ يَجْهَلُهُ(، القسمُ الااني: الٌ  على إنكارٍ، وقد ذََ ره بقولهِ: )وَمَنِ ادُّ

 به عل
َ
عِي ( الصــلُ ؛ لعموذِ قولهِ عليه الســلاذُ: الََ ( عنه )بِ يه، )هُمَّ اــَ أي: يجهلُ ما ادُّ لٍ؛ )اــَ َّ مَامٍ( حامٍّ أو ملبَّ

ذَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً» لْحاً حَرَّ لمِِينَ، إلِاَّ اـــُ مٌ بَيْنَ المُســـْ
لُْ  بَائِ رواه أبو داودَ، والترمذي وقام: )حســـنٌ « الصـــُّ

حه الحا مُ   .احيٌ (، واحَّ

 ع
َ
عِي رمِ  ،تَفريطٍ فيها، أو قراضٍ  ليه بوديعةٍ، أوومَن ادُّ مامٍ؛ فهو بائِمٌ، ذََ ره أ الشــــَّ فأنكر واــــالََ  على 

 .وغيرِه

عِي بَيْعٌ(؛ لأنَّه يَعتقِدُه عِوتـــاً عن مالهِ، فلمِمَه حُكمُ اعتقادِه، )يَرُدُّ مَعِيبَهُ  (، )وَهُوَ(، أي: اـــلُ  اعنكارِ )للِمُدَّ

لَْ (؛  ما لو اشــترب شــيئاً فَوَبَده مَعيباً، )وَيُلْخَذُ منِهُْ( العِوضُ إن العِوضِ، )وَيَفْ ما أَخَذه منِ  أي: معيبَ  صُ الصــُّ ســَ

  ان شِقْصاً )بشُِفْعَةٍ(؛ لأنَّه بيعٌ.

عَى به فهو فيه  مُنكرٍ.  وإن االحه ببعاِ عَينِ المدَّ

ررِ عنه، لا عِوتـــاً عن حقٍّ افتداءً ليمينِ  ه دَفَع المامَ )وَ( الصـــلُ  )للِآخَرِ( المنكرِِ )إبِْرَاءٌ(؛ لأنَّ  ه، وإدالةَ ال ـــَّ

( لما االََ  عنه بعيبٍ يجِدُه فيه، )وَلَا شُفْعَةَ( فيه؛ لاعتقادِهِ أنَّه ليس بعِوضٍ.  يَعتقِدُه، )فَلَا رَدَّ

( الصل)وَإنِْ َ ذَبَ أَحَدُهُمَا( أ دعواه أو إنكارِه، وعَلمَِ بكذبِ نفسِه؛ )لَمْ  هِ  يَصِ َّ بَاطنِاً(؛ لأنَّه عالمٌ  ُ  )فيِ حَقِّ

، )وَمَا أَخَذَهُ حَرَاذٌ( عليه؛ لأنَّه أْ لٌ للمامِ بالباطلِ. ه، غيرُ مُعتقدٍ أنَّه محقٌّ ، قادرٌ على إيصالهِ لمستحقِّ  بالحقِّ
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، ولم يَربِعْ عليه. ٌّ بغيرِ إذنهِ؛ ا َّ
 وإن االََ  عن المنكرِِ أبنبي

 عيبٍ، بقليلٍ و ايرٍ.وسُكنى دارٍ، و لصلُ  عن قصاصٍ،ويص ُّ ا

رِقَةٍ، وَقَذْفٍ( أو غيرِهِما؛ لأنَّه ليس بمامٍ، ولا يَلومُ إليه، )وَلَا( عن  ( الصــلُ  )بعِِوَضٍ عَنْ حَدِّ ســَ ُّ 
)وَلَا يَصــِ

فْعَةٍ( أو خيارٍ  رِاَ الخيا(179))حَقِّ شـــُ ، والشـــفعرُ للنَّ،رِ أ ؛ لأنهما لم يُشـــرَعا لاســـتفادةِ مامٍ، وإنما شـــُ ةُ عدالةِ الأحاِّ

ر ةِ، )وَ( لا عن )تَرْعِ شَهَادَةٍ( بحقٍّ أو باطلٍ. ررِ بالشَّ  ال َّ

فْعَةُ( إذا االََ  عنها؛ لرِتاه بتَر هِا، ويَردُّ  ( والخيارِ. )وَتَسْقُطُ الشُّ  العوضَ، )وَ(  ذا حُكمُ )الحَدِّ

؛ لو سطحِه ماءً مَ وإن االحه على أنْ يُجْرِيَ على أرتِه أ دعاءِ الحابةِ إليه، فإن  ان بعوضٍ مع علوماً؛ ا َّ

ةِ؛ للحابةِ.  بقاءِ ملكهِ فإبارةٌ، وإلا فبيعٌ، ولا يُشترطُ أ اعبارةِ هنا بيانُ المدَّ

عٍ   ي عليه بُنياناًوبَقعةٍ يحفِرُها بئِراً، وعلوِّ بيتٍ يَبن أ حائِطٍ يَجعلُه باباً، ويجودُ شــــراءُ ممرٍّ أ ملكِه، وموتــــِ

  فعِلُه اُلحاً أبداً، وإبارةً مدةً معلومةً.مَواوفاً، ويص ُّ 

شَجرتهِ أ )قَرَارِهِ(،  صنُ  صَل غُ شتَرَعِ، )أَوْ( حَ شَجَرَتهِِ فيِ هَوَاءِ غَيْرِهِ( الخاصِّ به أو الم صْنُ  صَلَ غُ )وَإنِْ حَ

ه، وطالَ  بوباً، إما بقَطْعِه أو لَيِّهِ إلى ناحيةٍ ؛ )أَدَالَهُ( وبَه بإدالةِ ذلوأي: قرارِ غيرِه الخاصِّ أو المشـترعِ، أي: أ أرتـِ

( يُمكنُِ )فَلَهُ قَطْعُهُ(؛ لأنَّ  ه إخْلاءُ ملكِه أخرب، )فَإنِْ أَبَى( مالوُِ الغُصــــنِ إدالتَه )لَوَاهُ( مالوُِ الهواءِ )إنِْ أمْكَنَ، وَإلِاَّ

 ةِ؛ لأنَّه ليس منِ فعلهِ.الوُ على اعدالولا يُجلُ الم الواببِ إخلاؤُهُ، ولا يَفتقِرُ إلى حا مٍِ،

 وإن أتلَفَه مالوُِ الهواءِ مع إمكانِ لَيِّه؛ تَمِنه.

 وإن االحه على بقاءِ الغُصنِ بعوضٍ؛ لم يجمْ.

                                         
الصل  بائم بين المسلمين إلا الحًا حرذ حلالًا صلى الله عليه وسلم: »( والصحي : احة الصل  عن حق الشفعة وعن الخيار؛ لأن قوله 179)

شفعة«. أو أحل حرامًا سقط واببا، والصل  عن حق ال والخيار  يدخل فيه  ل ال  لا محذور فيه، ولا يدخل ]فيه[ ربا، ولا ي

 ذلو. وقولهم أ تعليل المنع من الصــل  عنهما: إنهما لم يشــرعا لاســتفادة مام، بل للأحا من الأمرين. فنعم  ذلو، ولكن 

سان بإسقاط حقه من الشفعة ، أو بإسقاط خياره إذا بذم له مام، ولا يرتى بدون ذلو، ولم يشرعا أ الأال، قد يرتى اعن

الأمرين أحا له من بهة المام، فإذا ترب  اعسقاط بالمام المبذوم فيه، فهذا موافق للقواعد إلا لأبل أن ين،ر ااحبهما أي 

 والأاوم، ولا دليل  اهر على المنع.
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 وإن اتَّفقا على أن الامرةَ بينهما ونحوَه؛ ا َّ بائماً.

 غيرِه.و ذا حُكمُ عِرْقِ شجرةٍ حَصَل أ أرضِ 

 فَتُْ  الأبَْوَابِ للِاسْتطِْرَاقِ(؛ لأنَّه لم يَتعيَّنْ له مالوٌِ، ولا تررَ فيه على المجتادِينَ.رْبِ النَّافذِِ )وَيَجُودُ فيِ الدَّ 

مدفونةٍ أ الحائطِ، )وَ( لا إخراُ  )سَابَاطٍ(، وهو:  على أطرافِ خشبٍ أو نحوِه (و)لَا( يجودُ )إخِْرَاُ  رَوْشَنٍ 

، -بكسرِ الميمِ  - والمِصْطَبَّةُ  ةٍ(، بفتِ  الدامِ، وهي: الدُّ انُ دارَين، )وَ( لا إخراُ  )دَ َّ المستَوأ للطريقِ  لِّه على بِ 

تررَ؛ لأنَّه نائبُ المسلمين، فَجَرب (1٨0)()وَ( لا إخراُ  )ميِمَابٍ  ، ولو لم يَ رَّ بالمارةِ، إلا أن يأذنَ إماذٌ أو نائبُِه، ولا 

 إذنهِم. مجرَب

تَرَعٍ( (، أي: لا يُخرُ  رَ )وَلَا يَفْعَلُ ذلوَِ  اباطاً، ولا دَ ةً، ولا ميِماباً )فيِ ملِْوِ بَارٍ، وَدَرْبٍ مُشــْ وشــناً، ولا ســَ

 بإسقاطهِ 
َ
؛ فإذا رَتِي ربِ؛ لأنَّ المنعَ لحقِّ المستحقِّ (، أي: الجارِ أو أهلِ الدَّ  باد.غيرِ نافذٍِ )بلَِا إذِْنِ المُسْتَحِقِّ

لهِ ويجودُ نقلُ بابٍ أ دربٍ   بلا تررٍ، لا إلى داخِلٍ إن لم يإذن مَن فوقَه، ويكونُ إعارةً. غيرِ نافذٍ إلى أَوَّ

ب. اذٍ ورَحَىً وتنُّورٍ، وله منعُه،  دَقٍّ وَسقْيٍ يَتعدَّ  وحَرُذَ أن يُحدِهَ بملكهِ ما ي رُّ بجارِه؛  حمَّ

فَ أ بدارِ بارٍ أ  ه.بِ وَتَدٍ ونحوِه إلاَّ بإذنِ و مُشترعٍ بفَتِْ  طاقٍ أو تَرْ وحَرُذَ أن يتصرَّ

بَه عُ خُشــــُ نْهُ  )وَلَيْسَ لَهُ وَتــــْ رُورَةِ(، فيجودُ )إذَِا لَمْ يُمْكِ طٍ مُشــــترعٍ )إلِاَّ عِنْدَ ال ــــَّ
عَلَى حَائِطِ بَارِهِ( أو حائِ

سْقِيفُ إلِاَّ بهِِ(، ولا تررَ؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُه:  َ عَ خُشُبَه لَا يَمْنعََنَّ بَارٌ بَارَهُ »التَّ ، هم يقومُ «عَلَى بِدَارِهِ  أَنْ يَ

 لأرمينَّ بها بين أ تافكُِم( متفقٌ عليه أبو هريرةَ: )ما لي أرا م عنها مُعرِتِين،
ِ
 .والله

شبهِ  تْعُ خَ سْجِدِ وَغَيْرِهِ(؛  حائطِ نحوِ يتيمٍ، فيجودُ لجارِه وَ سقيفٌ )وََ ذَلوَِ( حائطُ )المَ عليه إذا لم يُمكنِْ تَ

ذ.إ  لا به بلا تَررٍ؛ لما تقدَّ

رَهُ  سقوطهِ، )فَطَلَبَ أَحَدُهُما أَنْ يُعَمِّ تَرَرُهُ( ب سقفُهُما، )أَوْ خِيفَ  الآخَرُ  )وَإذَِا انْهَدَذَ بِدَارُهُمَا( المشترعَُ، أو 

رَارَ لَا تــَ »مَعَهُ؛ أُبْبرَِ عَلَيْهِ( إن امتنع؛ لقولهِ عليه الســلاذُ:  فإن أبَى أخَذَ حا مٌ  ،ابه[مد وابن م]رواه أح «رَرَ وَلَا تــِ

 منِ مالهِ وأنفق عليه.

                                         
الطرق العامة؛ لأن هذا عمل المسلمين أ  ل عصر ومصر، وهذا من حقوق الطرق  ( والصحي : بواد إخرا  المياديب أ1٨0)

 المشتر ة.
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 وإن بناه شَريوٌ شر ةً بنيةِ ربواٍ رَبَع.

ولَابُ  ،)وََ ذَا النَّهْرُ  شَريوٌ منِ عِمارةٍ، فإن فَعَل فالماءُ  ،وَالدُّ وَالقَناَةُ المشترَ ةُ إذا احتابت لعِمارةٍ، ولا يُمنعَُ 

ر ةِ.  على الشَّ

. قَناتَهُم أو وإن أعطى قوذٌ   نحوَها لمن يَعمُرُها وله منها بمءٌ معلوذٌ؛ ا َّ

سُفلهِِ إذا انهدذ، بل يُجلُ عليه مالِ  سُترةٌ تَمنعَُ مُشارفَةَ الأسفلِ، ومَن له عُلوٌ لم يَلمَمُه عمارةُ  كُهُ، ويَلمَذُ الأعلى 

 فإن استويا اشتر ا.

 )بَابُ الحَجْرِ( 

 الحراذُ واوهو أ اللغةِ: التَّ ييقُ وال
َ
ي  لعقلُ: حِجْراً.منعُ، ومنه سُمِّ

فهِ أ مالهِ.  وشرعاً: منعُ إنسانٍ منِ تصرُّ

 ولحقِّ نفسِه؛  علَى نحوِ اغيرٍ. لحقِّ الغيرِ؛  علَى مُفلسٍِ، وهو تربان: حَجرٌ 

ءٍ منِْ دَيْنهِِ لَمْ يُطَالَبْ بهِِ، وَحَرُذَ حَ  )وَ 
ْ
ي هُ( وملادمتُه؛ لقولهِ تعالى: )وَإنِْ َ انَ ذُو مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَفَاءِ شــــَ بْســــُ

 [.2٨0( ]البقرة: عُسْرَةٍ فَنَ،رَِةٌ إلَِى مَيْسَرَةٍ 

عن عِوضٍ؛  امنٍ وقرضٍ، أوْ لَا، وعُرِفَ له مامٌ ســــابقٌ الغالبُِ بقاؤه، أو  ان أقرَّ فإن ادَّعى العســــرةَ ودَيْنُهُ 

 سبيلُه.بالملاءةِ؛ حُبسَِ إن لم يُقِمْ بيِّنةٍ تُ 
َ
 خلُ باطنَِ حالهِ، وتُسمَعُ قبلَ حبسٍ وبعدَه، وإلاَّ حَلَف وخُلِّي

الحجرِ عليه، )وَأُمرَِ(، أي: وَوَبَب على الحا مِ أمرُه  لعدذِ الحابةِ إلى )وَمَنْ مَالُهُ قَدْرُ دَينِهِ؛ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ(؛

 ُ لْمٌ مَطْلُ الغَنِ »)بوَِفَائهِِ( بطلبِ غريمِه؛ لحديثِ: 
ِّ
 .«ي

صُ مَن سَافر قَبلَه.  ولا يَترخَّ

قَ برهنٍ يُحرِدُ، أو  َ   فيلٍ مليءٍ.ولغريمِ مَن أراد سفراً منعُه منِ غيرِ بهادٍ متعيِّنٍ حتى يُوَهِّ

هِ( ذلو؛ لحديثِ:  بِّ لَبِ رَ ؛ )حُبسَِ بطَِ يْنِ الحامِّ لدَّ قادرُ وفاءَ ا فَإنْ أَبَى( ال بِدِ ُ لْمٌ يُ »)  الوَا
ُّ
هُ لَي حِلُّ عِرْتــــَ

 .وعُقوبَتُه: حَبسُه( قام اعماذُ: )قام و يعٌ: عِرتُه: شَكواه، ،رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وغيرُهما« وَعُقُوبَتَهُ 

ينِ، )وَلَمْ يَبعِْ مَالَهُ؛ بَاعَهُ الحَا مُِ وَقََ ا ( على عدذِ ق اءِ الدَّ ة بعدَ أُخرب، )فَإنِْ أَاَرَّ رَه مرَّ لقيامهِ  هُ(؛فإن أبى عمَّ

يْنِ   بالتأخيرِ.مَقامَه، ودَفعاً ل ررِ ربِّ الدَّ
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لٍ(؛ لأنَّه لا يَلمَمُه أداؤه قبلَ حلولهِ، ولا يُحجَرُ عليه منِ أبلهِ.ـ)وَلَا يُطْلَبُ( مدينٌ )بِ   ( دَيْنٍ )مُلَبَّ

؛ وَبَبَ( على الحا  يْنِ )حَالاًّ لَامِ غُرَمَائِهِ(  لِّ )وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ( منِ الدَّ هم )أَوْ مِ )الحَجْرُ عَلَيْهِ بسِــــُ

هِمْ(؛ لحديثِ  عبِ بنِ مالوٍ:  لَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ، وَبَااَ مَالَهُ »بَعْ ـِ لَّى الُله عَلَيْهِ وَسـَ  اـَ
ِ
ومُ الله مُ « أَنَّ رَسـُ رواه الخلاَّ

 .بإسنادِه

فهُ  ،الفلسِ  )وَيُسْتَحَبُّ إِْ هَارُهُ(، أي: إ هارُ حَجرِ   فلا يُعاملِوه إلا على بصيرةٍ. ليَعلَمَ الناسُ بحالهِ، ؛و ذا السَّ

فُهُ(، أي: المحجورِ عليه لفَلَسٍ )فيِ مَالهِِ( الموبودِ والحادهِ بإرهٍ أو غيرِه )بَعْدَ الحَجْرِ(  رُّ فُذُ تَصــــَ )وَلَا يَنْ

 : على مالهِ؛ لأنَّه محجورٌ عليه.بغيرِ وايَّةٍ أو تدبيرٍ، )وَلَا إقِْرَارُهُ عَلَيْهِ(، أي

فُه  أ مالهِ قبلَ الحجرِ عليه فصــــحيٌ ؛ لأنَّه رشــــيدٌ غيرُ محجورٍ عليه، لكن يحرذُ عليه اعتــــرارُ وأما تصــــرُّ

 .(1٨1)بغريمِه

ــيئاً منِ همنهِ؛ فه يْئاً( قبلَ الحجرِ، وَوَبَده باقياً بحالهِ، ولم يأخُذْ ش ــَ هُ ش و أحقُّ به؛ لقولهِ )وَمَنْ بَاعَهُ أَوْ أَقْرَتــَ

 متفقٌ عليه منِ حديثِ أبي هريرةَ.« مَتَاعَهُ عِندَْ إنِْسَانٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ  مَنْ أَدْرَعَ »عليه السلاذُ: 

ـــيئاً )بَعْدَهُ(، أي: بعدَ الحجرِ عليه؛ ـــه أو باعه ش  )رَبَعَ فيِهِ( إذا وَبَده بعينهِ )إنِْ بَهِلَ حَجْرَهُ(؛ و ذا لو أقرت

( يَجهَلُ   الحجرَ عليه )فَلَا( ربواَ له أ عَيْنهِ؛ لأنَّه دَخَل على بصيرةٍ.لأنَّه معذورٌ بجهلِ حالهِ، )وَإلِاَّ

 ويَربِعُ بامنِ المبيعِ وبدمِ القرضِ إذا انفوَّ حجرُه.

( المف تمانٍ أو نحوِهما، )أَوْ أقَرَّ شراءٍ أو  تهِِ( ب فَ( المفلسُ )فيِ ذِمَّ صَرَّ لسُ )بدَِيْنٍ، أَوْ( أقرَّ بـــــ )بِناَيَةٍ )وَإنِْ تَ

تِهتُوبِبُ  فِ، والحجرُ متعلِّقٌ بمالهِ لا بذمَّ تهِ وإقرارُه بذلو؛ لأنَّه أهلٌ للتَّصــــرُّ فُه أ ذمَّ ( تصــــرُّ ،  قَوَداً أَوْ مَالًا؛ اــــَ َّ

                                         
لس إذا لم يعلم غرماؤه بفلســه، ولم يحجروا عليه، وتصــرف تصــرفا ي ــرهم، وأعطى بع ــهم وحرذ ( والصــحي : أن المف1٨1)

قهم  لهم تعلقت بماله، فكيف يخص آخرين، أنه ليس له ذلو؛ لأن هذا  لم محرذ، فكيف ينفذ ال،لم المحرذ؟ ولأن حقو

م يجب إلا بحجره، وأي ـــا فلو بود له تنفيذ بع ـــهم فيه؟ وأما الحجر من الحا م: فإنه إ هار لهذه الحالة لا إيجاب شـــيء ل

هذه الحام لحصــل من تــرر المعاملات ما الله به عليم، وأي ــا فالغالب على من يفعل هذا الفعل أنه يغدر الناس، فيأخذ من 

 يعطي هذا من غير إعلاذ له بحاله، فكيف ينفذ الغدر البين ال،اهر؟ هذا لا يكون.هذا و
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عْدَ فَوِّ  به )بَ مَه منِ همنِ مبيعٍ ونحوِه، وما أقرَّ  بِهِ(، أي: بما لمِ لَبُ  طَا ه حقٌّ عليه، وإنما مَ )وَيُ نْهُ(؛ لأنَّ نا الحَجْرِ عَ  نعَْ

 فقد دام المعارِضُ.
َ
 تَعلُّقَه بمالهِ لحقِّ الغرماءِ، فإذا استُوفيِ

مُ هَمَنهَُ( فَ  يْنِ، بامنِ مالهِ أو أ ارَ، )وَيُقَســــِّ وراً )وَيَبيِْعُ الحَا مُِ مَالَهُ(، أي: مامَ المفلسِ الذي ليس منِ بِنسِ الدَّ

ةِ؛ لأنَّ هذا)بَقَ   هو بُلُّ المقصودِ منِ الحجرِ عليه، وأ تَأخيرِه مَطْلٌ، وهو  لمٌ لهم. دْرِ دُيُونِ غُرَمَائهِِ( الحالَّ

لٌ بفَِلَسِ( مدينٍ؛ لأنَّ الأبلَ حقٌّ للمفلسِ، فلا يَسقُطُ بفلسِه؛  سائرِ حُقوقهِِ. ( دَيْنٌ )مُلَبَّ  )وَلَا يَحِلُّ

قَ وَرَهَتُهُ اً )بمَِوْتِ( مَدِينٍ ))وَلَا( يحلُّ ملبلٌ أي  برَِهْنٍ( يُحرِدُ، )أَوْ َ فِيلٍ مَليِءٍ( بأقلِّ الأمرَيْن منِ قيِمةِ إنِْ وَهَّ

يْنِ؛ لأنَّ  ررِ. التَّر ةِ أو الدَّ ؛ لغلبةِ ال َّ قُوا حَلَّ  الأبلَ حقٌّ للميتِ، فوُرِه عنه  سائرِ حُقوقهِِ، فإن لم يُوَهِّ

عْدَ )وَإنْ َ هَر غَرِي لِه؛ لم مٌ( للمفلسِ )بَ مَةِ( لما ه لو  ان  القِســــْ طِهِ(؛ لأنَّ مَاءِ بقِِســــْ تُنقَاْ، و )رَبَعَ عَلَى الغُرَ

 حاتِراً شارََ هُم، فكذا إذا َ هَر.

بِ لوفائهِا؛  وقفٍ وأذِّ ولدٍ يُستغنىَ عنهما.  على المفلسِ بقية وله انعةٌ؛ أُببرَِ على التكسُّ
َ
 وإنْ بَقِي

 ت بحُكمِه، فلا يَمومُ إلا به.رَهُ إلِاَّ حَا مٌِ(؛ لأنَّه هَبَ فُوُّ حَجْ )وَلَا يَ 

 وإن وفَّى ما عليه انفوَّ الحجرُ بلا حُكْمِ حا مٍ؛ لمَوامِ موببهِ.

 )فَصلٌ( في المحجورِ عليه لحظِّهِ 

غِيرِ وَالمَجْنوُنِ لحَِ،ِّهِمْ(؛ إذ المصلحةُ تع فِيهِ وَالصَّ  ودُ عليهم، بخلافِ المفلسِ.)وَيُحْجَرُ عَلَى السَّ

فُهُم قبلَ اعذنِ.والحجرُ عليهم عا  ذٌّ أ ذِممِهِم ومالهِِم، ولا يَحتاُ  لحا مٍ، فلا يص ُّ تصرُّ

اً(، أو وديعةً ونحوَها؛ )رَبَعَ  عَاً، أَوْ قَرْتــــَ لَهُ بَيْ مَا لُه، )وَإنِْ( تلفِ  )وَمَنْ أَعْطَاهُمْ  ه ما ؛ لأنَّ َ
نِهِ( إنْ بَقِي أ بعَِيْ

 وا(؛ لأنَّه سَلَّطهم عليه برتاه، عَلمَِ بالحجرِ أوْ لَا؛ لتفريطهِ.أيديهِِم، أو )أَتْلَفُوهُ؛ لَمْ يَْ مَنُ 

 )وَيَلْمَمُهُمْ أَرْشُ الجِناَيَةِ( إنْ بنوا؛ لأنَّه لا تَفريطَ منِ المجني عليه، واعتلافُ يَستوي فيه الأهلُ وغيرُه.

تَمَانُ  ستوي فيه الأهلُ لَيْهِمْ(؛ لأمَامِ مَنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِ  )وَ( يَلمَمُهم أي اً ) نَّه لا تَفريطَ منِ المالوِِ، واعتلافُ يَ

 وغيرُه.
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 اَلَّى الُله عَلَيْهِ »)وَإنِْ تَمَّ لِصَغِيرٍ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ( حُكمَِ ببلوغِه؛ لما روب ابنُ عمرَ قام: 
ِّ
عُرِتْتُ عَلَى النَّبيِ

لَّمَ يَ  رَةَ وَســـَ نةًَ وْذَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشـــْ رَةَ ســـَ تُ عَلَيْهِ يَوْذَ الخَندَْقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشـــْ نةًَ فَلَمْ يُجِمْنيِ، وَعُرِتـــْ  ســـَ

 .متفقٌ عليه« فَأَبَادَنيِ

نٌ( حُكمَِ ببلوغِه؛ لأنَّ ســــعدَ بنَ معاذٍ لما  عْرٌ خَشــــِ بْيِ )أَوْ نَبَتَ حَوْمَ قُبُلهِِ شــــَ حَكَم أ بني قري،ةَ بقَتْلهِِم وســــَ

ريةِ، وبَلَغ ذلو النبي ذراريهم أَمَر أن يُكشــــفَ عن ملتمرِهِم، فَمَن أنْ  بَتَ فهو منِ المقاتلةِِ، ومَن لم يُنبتِْ فهو منِ الذُّ

 منِْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَ »لُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقام: اَلَّى ا
ِ
 .متفقٌ عليه« رْقعَِةٍ لَقَدْ حَكَمْتَ بحُِكْمِ الله

 [.59)أَوْ أَنَمَمَ( حُكمَِ ببلوغِه؛ لقولهِ تعالى: )وَإذَِا بَلَغَ الأطَْفَامُ منِكُْمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا( ]النور: 

سَفِيهٌ؛ دَامَ حَجْرُهُمْ(؛ لموامِ عِلَّ )أَوْ عَقَلَ مَجْنوُنٌ  شَدَ  شَدَا(، أي: مَن بَلَغ وعَقَل، )أَوْ رَ تهِ، قام تعالى: )فَإنِْ وَرَ

دًا فَادْفَعُوا إلَِيْهِمْ أَمْوَالَ  تُمْ منِهُْمْ رُشـــْ اءٍ( حا مٍ؛ لأنَّه هَبَت بغيرِ حُكمِه، فمام؛ لموامِ 6هُمْ( ]النســـاء: آنَســـْ [، )بلَِا قَ ـــَ

 بهِ بغيرِ حُكمِه.مُوبِ 

َ رِ )فيِ البُلُوغِ باِلحَيْاِ(؛   لقولهِ عليه السلاذُ:)وَتَمِيدُ الجَارِيَةُ( على الذَّ

نه« لَا يَقْبَلُ الُله اَلَاةَ حَائِاٍ إلاَّ بخِِمَارٍ »  .رواه الترمذي وحسَّ

يلُ  ه دل هَا( عندَ الحملِ؛ لأنَّ لَتْ( الجاريةُ )حُكمَِ ببُِلُوغِ إنمالِها؛ لأنَّ الَله تعالى أبرب العادةَ بخلقِ )وَإنِْ حَمَ

  ببلوغِها منِ ستةِ أشهرٍ؛ لأنَّه اليقينُ.الولدِ منِ مائهِِما، فإذا وَلَدت حُكمَِ 

( الحجرُ عنهم )قَبْلَ شُرُوطهِِ( السابقةِ بحامٍ، ولو اار شَيخاً.  )وَلَا يَنفَْوُّ

لَامُ فيِ المَامِ(؛ لقومِ اب دُ: الصــَّ شــْ دًا( ]النســاء: )وَالرُّ تُمْ منِهُْمْ رُشــْ [، أي: 6نِ عباسٍ أ قوله تعالى: )فَإنِْ آنَســْ

 فعلى هذا يُدفَعُ إليه مالُه، وإن  ان مُفسداً لدِينهِ. ، أموالهمالاحاً أ

فَ مرَِاراً فَلَا يُغْبَنُ( غَبناً فاحِشــاً )غَالبِاً، وَلَا  رَّ يَبْذُمُ مَالَهُ فيِ حَراذٍ(؛  خمرٍ وآلاتِ ويُلنَسُ رُشــدُه )بأَِنْ يَتَصــَ

 اَرَف مالَه أ ذلو عُدَّ سَفيهاً.  مَنلأنَّ  ؛لهوٍ، )أَوْ فيِ غَيْرِ فَائدَِةٍ(؛  غناءٍ ونفِْطٍ 

شْدُه لقولهِ تعالى: )وَابْتَلُوا  )قَبْلَ بُلُوغِهِ بمَِا يَليِقُ بهِِ(؛ )وَلَا يُدْفَعُ إلَِيْهِ(، أي: إلى الصغيرِ )حَتَّى يُخْتَبَرَ(؛ ليُعلمَ رُ

 رِفُ المعاملةَ والمصلحةَ.[، والاختبارُ يَختصُّ بالمراهِقِ الذي يَع6الْيَتَامَى( الآية ]النساء: 
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شيدُ  صغيرِ، والمجنونِ، )حَامَ الحَجْرِ: الأبَُ( الر ، وال ستمرَّ سَفيهاً وا سفيهِ الذي بَلَغ  ُّ ال
)وَوَليُِّهُم(، أي: ولي

حَاالعدمُ، ولو  اهِ  عْلٍ وهَمَّ متلِّاٌ، )هُمَّ ال بُه، ولو بجُِ نائ ه  هُ(؛ لأنَّ يُّ
فقتِه، )هُمَّ وَاــــِ  مُِ(؛ لأنَّ الولايةَ راً؛ لكمامِ شــــَ

 انقطعت منِ بهةِ الأبِ، فتعيَّنتَ للحا مِ.

 بلوغٍ ورشدٍ. ومَن فُوَّ عنه الحجرُ فَسَفِهَ أُعِيد عليه، ولا يَنُ،رُ أ مالهِ إلا الحا مُ،  مَنْ بُنَّ بعدَ 

(؛ لقولهِ تعالى: )وَلا تَ  فُ لأحََدِهِمْ وَليُِّهُ إلِاَّ باِلأحََاِّ  أَحْسَنُ( ]الأنعاذ: )وَلَا يَتَصَرَّ
َ
تيِ هِي قْرَبُوا مَامَ الْيَتيِمِ إلِا باِلَّ

 مجنونُ أ معناه.[، والسفيهُ وال152

اناً(، أي: إ ُّ المحجورِ عليه )لَهُ مَجَّ
ه نماءُ )وَيَتَّجِرُ( ولي ه لليتيمِ؛ لأنَّ بُ   لُّ ُّ اليتيمِ أ مالِه  ان الرِّ

ذا اتَّجر ولي

هُ غ  لنفسِه.مالهِ، فلا يَستحِقُّ
ُّ
 يرُه إلا بعقدٍ، ولا يَعقِدُ الولي

بِْ ( للعاملِ؛ لأنَّ عائشةَ أبَ عَ  تْ مامَ محمدِ بنِ )وَلَهُ دَفْعُ مَالهِِ( لمن يتَّجِرُ فيه )مَُ ارَبةً بجُِمْءٍ( معلوذٍ )منَِ الرِّ

 الُله عَنهُْمْ 
َ
 نائبٌ عنه فيما فيه مَصلحتُه. ولأنَّ  ،أبي بكرٍ رَتِي

َ
 الولي

عُ نَسَاءً، والقرضُ برهنٍ، وإيداعُه، وشراءُ العقارِ وبناؤه لمصلحةٍ، وشراءُ الأتحيةِ لموسرٍ، وتَرُ هُ أ البيوله 

 المكتبِ بأُبرةٍ.

 غبطةٍ.ولا يَبيعُ عقارَه إلا ل رورةٍ أو 

ُّ الفَقِيرُ منِْ مَامِ مَوْليِِّهِ(؛ لقولهِ تعالى: )وَمَنْ َ انَ فَقِيرً 
)الأقََلَّ  [،6ا فَلْيَأُْ لْ باِلْمَعْرُوفِ( ]النســـاء: )وَيَأُْ لُ الوَليِ

مْ أن يأخُذَ إلا ما وُبِدَا فيه، منِْ  ِفَايَتهِِ أَوْ أُبْرَتهِِ(، أي: أبرةِ عَملِه؛ لأنَّه يَســــتحِقُّ بالعملِ والحابةِ بميعاً، فلم يَج

اناً(، فلا يَلمَمُه عِوتُه إذا أيسر؛ لأنَّه عِوضٌ عن عَملهِ  ، فهو فيه  الأبيرِ والم ارَبِ.)مَجَّ

عْدَ فَوِّ الحَجْرِ فيِ النَّفَقَةِ( وقدرِها ما لم يخالِ  ( بيمينِه، )وَالحَا مِِ( بغيرِ يمينٍ، )بَ
ِّ
عادةً  فْ )وَيُقْبَلُ قَوْمُ الوَليِ

 وعرفاً.

؛ لأنَّ الأالَ 
ِّ
ذَ قومُ الصبي  . موافقتُهولو قام: أنفقتُ عليو منذُ سنتين، فقام: منذُ سنةٍ؛ قُدِّ

رُورَةِ وَالغِبْطَةِ( إذا باا عقارَه وادَّعاهما هم أنكرَهُ. ِّ أي اً أ وبودِ )ال َّ
 )وَ( يُقبلُ قومُ الولي

ِّ أي اً أ )التَّ 
 لَفِ( وعدذِ التَّفريطِ؛ لأنَّه أمينٌ، والأالُ براءتُه.)وَ( يُقبلُ قومُ الولي
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عْلٍ لم يُقبَلْ قولُه أ دفعِ المامِ؛ إليه بعدَ رشـــدِه؛ لأنَّه أمينٌ، وإن  ان بجُ  )وَ( يُقبلُ قولُه أي ـــاً أ )دَفْعِ المَامِ(

 لأنَّه قَبَ ه لنفعِه؛  المرتهنِ.

ِّ مميِّمٍ وسيِّدِه أن يأذنَ له أ التج
 ارةِ، فينفَوُّ عنه الحجرُ أ قَدْرِ ما أُذِنَ له فيه.ولولي

تَدَانَ العَبْدُ لَمِذَ ســيِّدَهُ(  ــْ ( أداؤه )إنِْ أَذِنَ لَهُ( أ اســتدانتهِ ببيعٍ )وَمَا اس أو قرضٍ؛ لأنَّه غرَّ الناسَ بمعاملتهِ، )وَإلِاَّ

ـــــ( ما اســتدانَه )فيِ رَقَبَتهِِ(؛ يُ  خيَّرُ ســيدُه بينَ بيعِه، وفدائهِ بالأقلِّ منِ قيمتهِ أو دَيْنهِ، ولو يَكُن اســتدانَ بإذنِ ســيدِه، )فَـ

تيِدَاعِهِ(، أي: أَخْذِه وديعةً فَيُتلفُِها، )وَأَرْشِ بِناَيَتهِِ، وقيِمَةِ أعتقه، وإن  انت العينُ باقيةً   ،( مُتْلَفٍ  رُدَّت لربهِا؛ )َ اســــْ

ذ.فيتعلَّقُ ذلو  لُّه برقبتهِ، ويخيَّرُ سيِّدُه    ما تقدَّ

 ةٍ بلا إسرافٍ.بدراهِمَ ولا  سِوةٍ، بل بإهداءِ مأ ومٍ، وإعارةِ دابةٍ، وعملِ دعو ولا يَتلَّاُ المأذونُ 

ه.  ولغيرِ المأذونِ له الصدقةُ منِ قُوتهِ بنحوِ الرغيفٍ إذا لم يَ رَّ

دَقةُ منِ بيتِ دوبِها بذلو، ما لم تَ طرِبْ العادةُ، أو   أ رتاه. يَكُن بخيلاً، أو تشوُّ وللمرأةِ الصَّ

 )بَابُ الوَكَالَةِ(

، أي: وَ لتُ أمري إ :بفتِ  الواوِ و سرِها: التفوياُ، يقومُ 
ِ
تتُه إليه.لى الله  فوَّ

فِ مالَه فيما تَدخلُه النيابةُ.  وااطلاحاً: استنابةُ بائمِ التصرُّ

( الو الةُ )بكُِلِّ قَوْمٍ يَدُمُّ عَلَى اعِذْنِ(  ،  ـ: افعل  ذا، أو أذنت لو أ فعِلهِ، ونحوِه.)تَصِ ُّ

 ةِ ق اءٍ، وإمارةٍ.وتص ُّ ملقتةً ومعلقةً بشرطٍ؛  وايةٍ، وإباحةِ أَْ لٍ، وولاي

لَه بعدَ  لَه أ بيعِ شــيءٍ، فيبيعُه بعدَ ســنةٍ، أو يبلِّغَه أنه و َّ  ُّ القَبُومُ عَلَى الفَوْرِ وَالتَّرَاخِي(؛ بأن يو ِّ
 شــهرٍ، )وَيَصــِ

يه الســــلاذُ  ان بفعلهِِم، و ان فيقومُ: قَبِلْتُ، )بِكُلِّ قَوْمٍ أَوْ فِعْلٍ دَامٍّ عَلَيْهِ(، أي: على القبومِ؛ لأنَّ قَبومَ و لائِه عل

 .مُتراخياً عن تو يلهِ إياهُم، قاله أ المبداِ 

 ويُعتلُ تَعيينُ الو يلِ.

ءٍ( لنفسِه )فَلَ 
ْ
شَي فُ فيِ  صَرُّ ستَنيِبَ غيرَه، وأنْ يَنوُبَ )وَمَنْ لَهُ التَّ لُ فيِهِ(، أي: باد أن يَ هُ التَّوْ يِلُ( فيه، )وَالتَّوَ ُّ

 المفسدةِ، والمرادُ: فيما تَدخلُه النيابةُ، ويأر. ءِ عن غيرِه؛ لانتفا

لَه أ بيعِ ما سَيملكُِه، أو طَلاقِ مَن يَت فُه بنفسِه فنائبُِه أَوْلَى، فلو و َّ .ومَن لا يص ُّ تصرُّ بُها؛ لم يص َّ  موَّ
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لَ وابِدُ الطَّوْمِ أ قَبو ها وغيرِها، وأن يَتو َّ  ويصــ ُّ تو يلُ امرأةٍ أ طلاقِ نفســِ
ٌّ
مِ نكامِ أمةٍ لمن تُبامُ له، وغني

 حوِها لأبنبيٍ.لفقيرٍ أ قَبومِ د اةٍ، وأ قبومِ نكامِ أختهِ ون

 منَِ 
ٍّ
 ُّ التَّوْ يِلُ فيِ ُ لِّ حَقِّ آدَميِ

رَاءِ »العُقُودِ(؛  )وَيَصــِ لَ عُرْوَةَ بنَ الجَعْدِ فيِ الشــِّ ]رواه  «لأنََّهُ عليه الســلاذ وَ َّ

وِ (؛  الخلعِ، العقودِ وســـائرُ  ،البخاري[  اعبارةِ، والقرضِ، والم ـــاربةِ، واعبراءِ، ونحوِها أ معناه، )وَالفُســـُ

وِ واعقالةِ، )وَالعِتْقِ، وَالطَّلَاقِ(؛ لأنَّه يجودُ التو يلُ  بْعَةِ، وَتَمَلُّ  أ اعنشــــاءِ، فجاد أ اعدالةِ بطريق الأوَْلَى، )وَالرَّ

يْدِ   .وَالحَشِيِ  وَنَحْوِهِ(؛  إحياءِ المواتِ؛ لأنَّها تملُّوُ مامٍ بسببٍ لا يَتعيَّنُ عليه، فجاد  الابتيااِ  المُباحَاتِ؛ منَِ الصَّ

ه قومٌ منكرٌ ودورٌ، )وَ  نَّ هَارِ(؛ لأ مةِ، والقَســــمِ بين الموبات، )لَا ال،ِّ ا نذرِ، والقَســــَ مَانِ(، وال عَانِ، وَالأيَْ اللِّ

تااِ، والالتقاطِ   ، والاغتناذِ، والغصبِ، والجنايةِ، فلا تدخلها النيابة.والشهادةِ، والرَّ

اـــدقةٍ ود اةٍ ونذرٍ و فارةٍ؛  العِبَادَاتِ(،  تفرقةِ  )وَ( تصـــ ُّ الو الة أي ـــاً )فيِ ُ لِّ حقٍّ لَله تَدْخُلُه النِّيَابَةُ؛ منَِ 

 وعمرةٌ على ما سَبَق.لأنَّه عليه السلاذُ  ان يَبعثُ عمالَه لقباِ الصدقاتِ وتَفريقِها، و ذا حجٌّ 

ـــةُ؛  الصـــلاةِ، والصـــوذِ، والطهارةِ منِ الحدهِ؛ فلا يجودُ التو يلُ فيها؛ لأنَّها  وأما العباداتُ البدنيةُ المح 

 .عليه، لكن ر عتَا الطَّوافِ تَتْبَعُ الحجَّ  تَتعلَّقُ ببدَنِ مَنْ هي

 هَذَا، فَإنِْ اعْتَرَفَتْ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَِى امْرَأَةِ »؛ لقولهِ عليه السلاذُ: )وَ( تص ُّ أ )الحُدُودِ؛ أ إهِْبَاتهَِا وَاسْتيِفَائهَِا(

 .، فاعترفَتْ فأَمَر بها فَرُبِمت. متفقٌ عليه«فَارْبُمْهَا

لِ وغيبتهِ.  ويجودُ الاستيفاءُ أ حَ رةِ المو ِّ

يهِ( إذا  ان لَ فِ مَا وُ ِّ لَ فيِ يلِ أَنْ يُوَ ِّ يلِ،  )وَليْسَ للِوَ ِ له أ التو  يأذَنْ  ه لم  لُه ولم يُعجِمْهُ؛ لأنَّ ولا يَتولاه ماِ

نهَ إذنُه؛ لكونهِ يَتولى ماِلُه، )إلِاَّ أَنْ يُجْعَلَ إلَِيْهِ(؛ بأن ي  أذَنَ له أ التو يلِ، أو يقومَ: ااْنعَ ما شِئتَ.تَ مَّ

 ويص ُّ تو يلُ عبدٍ بإذنِ سيِّدِه.

بَائِمٌ  قْدٌ  لَةُ عَ َ ا ها منِ بهةِ المو ِّ )وَالوَ بذمُ نفعٍ، و لاهُما غيرُ لادِذٍ، فلكلِّ (؛ لأنَّ لِ إذنٌ، ومنِ بهةِ الو يلِ 

 واحدٍ منهما فَسخُها.

حَدِهِ  صِ أَ طُلُ بفَِســــْ يا انتفت )وَتَبْ فإذا انتف مِدُ الحياةَ والعقلَ،  لةَ تَعت نِه المُطبقِِ؛ لأنَّ الو ا تِهِ(، وبنو مَا، وَمَوْ

تُها.  احَّ
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 ل أ طلاقِ الموبةِ هم وَطئِها، أو أ عِتْقِ العبدِ هم  اتَبه أو دبَّره؛ بَطَلت.وَ َّ وإذا 

ا اــاحبهِ، فصــ َّ بغيرِ ؛ (1٨2))وَ( تبطُلُ أي ــاً بــــــ )عَمْمِ الوَ يِلِ(، ولو قبلَ علمِه لأنَّه رَفْعُ عَقْدٍ لا يَفتقِرُ إلى رتــَ

 علمِه؛  الطلاقِ.

ف فادَّعى أنه عَ   .مَله قبلَه؛ لم يُقبَلْ إلا ببينةٍ ولو باا أو تصرَّ

فَهِ  ـــــــ )حَجْرِ الســــَّ فِ، لا بالحجرِ لفَلَسٍ؛ لأنَّه لم يَخرُْ  عن أ ؛()وَ( تبطُلُ أي ــــاً بـ ةِ التصــــرُّ ةِ لموامِ أهليَّ هليَّ

فهِ فيها. لِ و انت أ أعيانِ مالهِ؛ بَطَلت؛ لانقطااِ تَصرُّ فِ، لكن إن حُجِرَ على المو ِّ  التصرُّ

لَ )وَمَنْ  هِ(؛ لأنَّ العُرفَ أ البيعِ بيعُ الربلِ منِ غيرِه، فحُمِلَت وُ ِّ تَرِ منِْ نَفْســِ رَاءٍ؛ لَم يَبعِْ وَلَمْ يَشــْ فيِ بَيْعٍ أَوْ شــِ

 الو الةُ عليه، ولأنَّه تَلحَقُه تُهمةٌ.

هِم، ويَميلُ إلى ومكاتَبهِ، وسائِرِ مَن لا تُقبَلُ شهادتُه  ،)وَ( لا منِْ )وَلَدِهِ(، ووالدِه، ودوبِه له؛ لأنَّه مُتهمٌ أ حقِّ

 رْعِ الاستقصاءِ عليهم أ الامنِ؛  تُهْمَتهِ أ حقِّ نفسِه.تَ 

، وم ارَبٌ، وشريوُ عنانٍ ووبوهٍ.و ذا حا مٌ، وأمينهُ، ونا رُ و
ٌّ
 قفٍ، وواي

اءٍ، وَلَا بغَِيْرِ نَقْدِ البَلَدِ  هْ، فإن  ان أ البلدِ )وَلَا يَبيِعُ( الو يلُ )بَعَرَضٍ، وَلَا نَســــَ (؛ لأنَّ عقدَ الو الةِ لم يَقتَ ــــِ

 واباً، فإن تساويَا خُيِّر.نَقدانِ باا بأغلبهِِما رَ 

لُ؛ ا َّ  نِ المِاْلِ( إنْ )وَإنِْ بَااَ بدُِونِ هَمَ  رَهُ لَهُ( المو ِّ رْ له همنٌ، )أَوْ( باا بـ )دُونِ مَا قَدَّ ، )أَوِ اشْتَرَب لَهُ (1٨3)لم يُقَدَّ

( الشراءُ؛ لأنَّ مَن ا َّ منه ذلو  اَرَ منِْ هَمَنِ المِاْ بأَِ  رَهُ لَهُ؛ اَ َّ ا قَدَّ رْ له هَمناً، )أَوْ ممَِّ بامنِ مالهِ ا َّ لِ( و ان لم يُقدِّ

طٌ. يادَةَ( أ مسألةِ الشراءِ؛ لأنَّه مُفَرِّ  بغيرِه، )وَتَمِنَ النَّقْصَ( أ مسألةِ البيعِ، )وَ( تَمِن )المِّ

                                         
تنفسص إلا بعد علم الو يل بعمله، وأن تصرفه قبل علمه نافذ احي ؛ لأن العمم منعه مع إعلامه،  ( والصحي : أن الو الة لا1٨2)

 أبعد الأشياء عن الأاوم والقواعد الشرعية. ولأنه هو الذي غر الناس بمعاملته، وت مينه أ هذه الحالة قبل علمه من

أنه لا ينفذ تصــــرفه إلا باعبادة؛ لأن اعذن إنما حصــــل على هذه ( والصــــحي : أن الو يل إذا باا بأقل مما قدره له مو له 1٨3)

شترب بأ ار من همن المال أو بأقل من همن المال مع احتياطه وا صحي  أن الو يل إذا باا أو ا صفة،  ما أن ال بتهاده لمو له ال

عذن، فلا يكون ذلو من أنه غير تـــامن؛ لأن اعذن حااـــل، ولم يحصـــل منه عدوان، وإنما حصـــل منه اغترار مترتب على ا

 تمانه.
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، والوا
ُّ
 الدينِ ي

ُّ
 .ونا رُ الوقفِ؛  الو يلِ أ ذلو، ذََ ره الشيصُ تقي

؛ لأنه داده خيراً   .وإن قام: بعِْه بدرهَمٍ، فباعه بدينارٍ؛ ا َّ

. لُ؛ ا َّ رَه له المو ِّ  )وَإنِْ بَااَ( الو يلُ )بأَِدْيَدَ( مما قدَّ

لاً، فَبَااَ( ال لُ: )بعِْ بِكَذَا مُلَبَّ (؛)أَوْ قَامَ( المو ِّ ،  و يلُ )بهِِ حَالاًّ تَرِ بِكَذَا حَالاًّ لُ: )اشــــْ ، )أَوْ( قام المو ِّ اــــ َّ

لاً، ولا تَررَ فيِهِمَا(، أ (؛ لأنَّه داده فَاشْتَرب بهِِ مُلَبَّ ، أو اشترب بالحامِّ ملبلا؛ً )اَ َّ لِ حالاًّ ي: فيما إذا باا بالملبَّ

له أ بيعِه بعشــــرةٍ، فباعه ب رَه له بلا خيراً، فهو  ما لو و َّ أ ارَ منها، )وَإلِاَّ فَلَا(، أي: وإن لم يَبعْ أو يَشــــتَرِ بمالِ ما قدَّ

ةٍ، أو باعه بعشــرةٍ حالةٍّ تــررٍ، بأن قام: بعِْهُ بعشــرةٍ ملبلةٍ، فباعه  لِ تــررٌ بحفاِ الامنِ أ  ،بتســعةٍ حالَّ وعلى المو ِّ

ةٍ، فاشـــتراه بأحدَ عشـــرَ  لةٍ، أو بعشـــرةٍ ملبلةٍ مع تـــررٍ؛ لم يَنفُذْ تصـــرفُه؛  الحامِ، أو قام: اشـــتره بعشـــرةٍ حالَّ ملبَّ

 لمخالفتهِ مو لهِ.

ذ أ الفرواِ  ررَ لا يَمنعَُ الصــحَّ  :وقَدَّ ةَ، وتَبعِه أ المنتهى والتَّنقيِ  أ مســألةِ البيعِ، وهو  اهِرُ المنتهى أنَّ ال ــَّ

ر له، وشراءَه بأ ارَ منه؛ احيٌ ، ويَ مَنُ.أي اً أ مسألةِ الشراءِ، وقد سَبَق لو أن بَيْعَ الو يلِ بأَ   نقصَ مما قُدِّ

 )فَصْلٌ(

شْتَرَب( الو يلُ )مَا يَعْلَمُ عَيْبَهُ؛ لَمِمَهُ( ه؛ لدخولهِ على بصيرةٍ، )إنِْ )وَإنِِ ا ، أي: لمِذَ الشراءُ الو يلَ، فليس له ردَّ

لُهُ(، فإن رَتِيَه  ان له؛ لنيتهِ بال .لَمْ يَرْضَ( به )مُوَ ِّ  شراءِ، وإن اشتراه بعينِ المامِ لم يص َّ

ه؛ لأنَّ  لِ، وله أي اً ردَّ هُ(؛ لأنَّه قائمٌ مَقاذَ المو ِّ  ه ملْكُه.)فَإنِْ بَهِلَ( عيبَه )رَدَّ

ه؛ لأنَّ الحقَّ له، بخلافِ الم ــارَبِ؛ لأنَّ له  َ بالعيبِ؛ لم يَكُن للو يلِ ردُّ
ي ر قبلَ ردِّ الو يلِ، ورَتــِ فإن حَ ــَ

 فلا يَسقُطُ برِتَى غيرِه. حقاً،

لُ؛ لم يَلمَذْ الو يلُ ذلو.  فإن طَلَب البائعُ اعمهامَ حتى يَحُ رَ المو ِّ

لِ.وحقوقُ العقدِ؛  تسليمِ ا رَعِ؛ تتعلَّقُ بالمو ِّ  لامنِ، وقباِ المبيعِ، والردِّ بالعيبِ، وتمانِ الدَّ

 ن تمامهِ.؛ لأنَّ إطلاقَ الو الةِ أ البيعِ يَقتِ يه؛ لأنَّه مِ )وَوَ يِلُ البَيْعِ يُسَلِّمُهُ(، أي: يسلِّمُ المبيعَ 



 (335)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

يلُ أ البيعِ )الاَّمنَ( بغيرِ إذنِ  لِ )وَلَا يَقْباُِ( الو  نُه على قباِ (1٨4)المو ِّ يَأم لُ أ البيعِ مَن لا  قد يُو ِّ ه  نَّ ؛ لأ

ه، ماِلَ تو  الامنِ، )بغَِيْرِ قَرِينةٍَ(، فإن عٍ  يلهِ أ بيعِ شــيءٍ أ ســوقٍ غائباً عندلَّت القرينةُ على قب ــِ لِ، أو موتــِ المو ِّ

ه، فإن  طاً، هذا المذهبُ عند يَ ــــيعُ الامنُ بترعِ قَباِ الو يلِ له؛  ان إذْناً أ قب ــــِ ه يُعَدُّ مفرِّ مِنَه؛ لأنَّ تَرَ ه تــــَ

يخينِ   .الشَّ

ذ أ التَّنقيِ ، وتَبعَِه أ المنتهى ه إلا بإذنٍ، ف: وقدَّ ر لم يَلمَذ الو لا يَقبِ ــــُ طٍ؛ إن تعذَّ يلَ شــــيءٌ؛ لأنَّه ليس بمُفرِّ

 لكونهِ لا يَملوُِ قَبَ ه.

شْتَري الاَّمَ  سَلِّمُ وَ يِلُ المُ سليمَ الامنِ )وَيُ ر تَ رَهُ(، أي: أخَّ تهِ وحقوقهِ؛  تسليمِ المبيعِ، )فَلَوْ أَخَّ نَ(؛ لأنَّه منِ تَتمَِّ

يه بالتأخيرِ.)بلَِا عُذْرٍ، وَتَلفَِ( الامنُ؛ )تَمِ   نهَُ(؛ لتعدِّ

 وليس لو يلٍ أ بيعٍ تقليبُه على مشترٍ إلا بح رتهِ، وإلا تَمِن.

لَهُ فيِ بَيْعٍ  ـــ( لو )وَإنِْ وَ َّ لَ لا يَملكُِه، )فَـ ، ولم يَملكِْهُ؛ لأنَّ الَله تعالى لم يَأذنْ فيه؛ ولأنَّ المو ِّ فَاسِدٍ(؛ لم يص َّ

لْهُ فيه.)بَااَ( الو يلُ إذاً بيعاً )اَ  ؛ لأنَّه لم يُو ِّ  حِيحاً(؛ لم يص َّ

لَهُ فيِ ُ لِّ قَليِلٍ وََ ايِرٍ(؛ لم يصــ َّ  فيه  لُّ شــيءٍ، منِ هِبةِ مالهِ، وطلاقِ نسِــائهِ، وإعتاقِ ؛ لأنَّه يَدخُلُ (1٨5))أَوْ وَ َّ

ررُ.  رقيقِه، فيَعُ،مُ الغَررُ وال َّ

له أ )شِرَاءِ مَا شَاءَ، أَوْ عَ  (؛ لأنَّه يَكاُرُ فيه الغَررُ.يْناً بمَِا شَاءَ، وَلَمْ يُعَيِّنْ( نَوعاً )أَوْ( و َّ  وهَمناً؛ )لَمْ يَصِ َّ

له أ بيعِ مالِ  شِئتَ، له وإن و َّ ، قام أ المبداَ: )و اهِرُ  لامهِِم أ: بعِْ منِ مالي ما  ا َّ شاء منه؛  ه  لِّه، أو ما 

 .بَيْعُ مالهِ  لِّه(

                                         
 ( والصواب: أن قبا الو يل للامن أو للمامن يربع فيه إلى العرف والعادة، فيعمل على ذلو، والله أعلم.1٨4)

يل و اير، أو أ شـــراء ما شـــاء، أو عينا بما شـــاء؛ لعدذ الدليل على المنع، وقولهم: لأنه ( والصـــحي : بواد تو يله أ  ل قل1٨5)

وال ــرر. بوابه أنه اختار الو يل اختيارا مطلقا، وفوض إليه بميع التصــرفات التي فيها معاوتــة، وأنابه مناب  يكار فيه الغرر

اطمأن إلى اختيار و يله، ولا يفعل ذلو إلا لكمام هقته به، نفســه، فهو  ما لو عدد أنواا التصــرفات؛ لأنه رتــي بهذه الحالة و

 ن أ ذلو مصلحة  بيرة.فلا مانع من هذا ولا محذور فيه، بل قد يكو
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ومَةِ لَا يَقْباُِ )وَالوَ يِلُ فيِ الخُ  ى للخُصـــومَةِ مَن لا  (؛ لأنَّ اعذنَ لمصـــُ يَتناوَلْهُ نُطقاً ولا عُرفاً؛ لأنَّه قد يَرتـــَ

 يَرتاه للقباِ.

لُ إليه إلا بها، فهو إذنٌ فيها عُرفاً.  )وَالعَكْسُ باِلعَكْسِ(، فالو يلُ أ القباِ له الخصومةُ؛ لأنَّه لا يَتواَّ

لُ: ي منِْ  )وَ( إن قام المو ِّ ه دَيْدٍ(؛ مَلَكه منِ وَ يلِهِ؛ لأنَّه قائمٌِ مَقامَه، و )لَا يَقْباُِ منِْ وَرَهَتِهِ(؛ )اقَباِْ حَقِّ لأنَّ

بذلو له (1٨6)لم يُلمَرْ  لَهُ(، أو عليه؛ ف ذِي قبَِ لَّ لُ للو يلِ: اقْباِْ حَقي )ا يه العُرفُ، )إلِاَّ أَنْ يَقُومَ( المو ِّ ، ولا يَقت ــــِ

ه مُطلقاً.القباُ منِ   وارِههِِ؛ لأنَّ الو الةَ اقت ت قباَ حقِّ

 وإن قام: اقبِْ هُ اليوذَ؛ لم يَملكِْهُ غداً.

ْ منُ  شْهِدْ( وأنكرَ المودَاُ؛ لعدذِ الفائدةِ أ اعشهادِ؛ لأنَّ المودَاَ )وَلَا يَ  وَ يلٌ( أ )اعِيدَااِ إذَِا( أَودَاَ و )لَمْ يُ

دِّ وال  تَّلفِ.يُقبَلُ قولُه أ الرَّ

مِن إذا أنكر ربُّ الدَّ  هِدْ؛ تــَ ــْ لِ، ولم يُش ينِ إذا  ان بغيرِ ح ــورِ المو ِّ ذ أ وأما الو يلُ أ ق ــاءِ الدَّ يْنِ، وتقدَّ

مانِ   .ال َّ

 )فَصْلٌ(

مَنُ مَا تَلفَِ بِيَدِهِ بلَِا تَفْرِيطٍ(؛ لأنَّه نائِبُ المالوِِ أ اليدِ والتَّ  يلُ أَميِنٌ، لَا يَ ــــْ
فِ، فالهلاعُ أ يدِه )وَالوَ ِ صــــرُّ

ب، أو طُلبَِ منه المامُ فا ط أو تعدَّ  متنع منِ دَفعِه لغيرِ عذرٍ؛ تَمِن. الهلاعِ أ يدِ المالوِِ، ولو بجُعْلٍ، فإن فرَّ

لأنَّ الأالَ براءةُ )وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ(، أي: الو يلِ )فيِ نَفْيهِِ(، أي: نفي التفريطِ ونحوِه، )وَ( أ )الهَلَاعِ مَعَ يَمِينهِِ(؛ 

، ونهبِ بيٍ ؛ ُ لِّفَ إقامةَ الب تهِ، لكن إن ادَّعى التَّلفَ بأمرٍ  اهرٍ؛  حريقٍ عاذٍّ  ينةِ عليه، هم يُقبَلُ قولُه فيه.ذمَّ

له أ شِراءِ شيءٍ، فاشتراه واختلفا أ قدرِ همنهِ؛ قُبلَِ قومُ الو يلِ.  وإن و َّ

اٍ  وإن اختلفا أ ردِّ العينِ أو همنهِا لِ؛ فقومُ و يلٍ متطوِّ لٍ.إلى المو ِّ  ، وإن  ان بجُعْلٍ فقومُ مو ِّ

                                         
( قوله: وإن قام: اقبا حقي من ديد. لم يملو طلبه من وارهه. هذا فيه ن،ر وتفصــــيل، فإن تبين من مراده أنه و له على 1٨6)

يقبا منه، فلا شو أنه يملو قب ه من وارهه  ما يملو قب ه من و يل ديد، وإن ارم أن استحصام حقه، بقطع الن،ر عمن 

يد فقط، وأنه لا يرغب قب ه من وارهه، فهذا لا يملكه إلا بإذن  اهر، ولكن ال،اهر أن مراد المو لين هو قصده أنه يقبا من د

 المعنى الأوم، وأنه مطابق لقوله: اقبا حقي الذي قبله.
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 بتأخيرِه. مانةٌ أ يدِه، لا يَلمَمُه تسليمُه قبلَ طَلبهِ، ولا يَ مَنُ وإذا قَبَا الو يلُ الامنَ حيثُ باد فهو أ

ل فيه.  ويُقْبَلُ قومُ الو يلِ فيما وُ ِّ

هِ منِْ عَمْروٍ( بلا بيِّن)وَمَنِ ادَّعى وََ الَةَ دَيْدٍ فيِ قَ  قَهُ(؛ لجوادِ أنْ بْاِ حَقِّ دَّ ة؛ )لَمْ يَلْمَمْهُ(، أي: عمراً )دَفْعُهُ إنِْ اــَ

ى عليهيُ  بَهُ(؛ لأنَّه لا يُقْ ــَ بالنُّكومِ، فلا فائدةَ أ  نكرَِ ديدٌ الو الةَ، فيَســتحِقَّ عليه الربواَ، )وَلَا( يَلمَمُه )اليَمِينُ إنِْ َ ذَّ

 تحليفِه.لُموذِ 

دْقِ الو يلِ فيها، )وَتـــَ  مِنهَُ عَمْرٌو(، فيَربِعُ عليه )فَإنِْ دَفَعَهُ( عمرٌو )فَأَنْكَرَ دَيْدٌ الوََ الَةَ؛ حَلَفَ(؛ لاحتمامِ اـــِ

قه وتَلفِ بيدِ  يهِ، لا إن اَدَّ تهِ، ويَربِعُ عمرٌو على الو يلِ مع بقاءِ ما قَبَ ه أو تَعدِّ ه أ ذمَّ  ه بلا تفريطٍ.ديدٌ؛ لبقاءِ حقِّ

نةٍ )وَدِيعَةً؛ أَخَذَهَا( حيثُ وَبَدها؛  عي الو الةِ بغيرِ بيِّ فَتْ )وَإنِْ َ انَ المَدْفُواُ( لمدَّ هِ، )فَإنِْ تَلِ ها عينُ حقِّ لأنَّ

هُ. فعِ، والقاباُِ قَبَا ما لا يَستحِقُّ نَ أَيُّهمَا شَاءَ(؛ لأنَّ الدافعَِ تَمِنها بالدَّ  تَمَّ

ن الد ن القاباَِ لم يَربِعْ على الدافعِِ.افعَ لم يَربِعْ فإن تَمَّ قه، وإن تَمَّ   على القاباِِ إن اَدَّ

 حوالةِ والوايةِ.و دعوب الو الةِ دعوب ال

فعُ إليه مع التَّصديقِ، واليمينُ مع اعنكارِ على نفي العلمِ.  وإن ادَّعى أنه مات وأنا وارِهُهُ؛ لمِمَه الدَّ

ركَِةِ(  )بَابُ الشَّ

 سَرِقَةٍ، ونعِْمَةٍ، وتَمْرَةٍ. نِ:بود

( نوعان:
َ
 )وَهِي

 اسْتحِْقَاقٍ(؛  ابوتِ الملوِ أ عقارٍ أو منفعةٍ لاهنين فأ ارَ.شر ةُ أملاعٍ، وهي: )ابْتمَِااٌ فيِ 

فٍ(، منِ بيعٍ ونحوِه.  )أَوْ( شر ةُ عقودٍ، وهي: ابتمااٌ أ )تَصَرُّ

( أي: شر ةُ العقودِ وهي 
َ
 )أَنْوَااٌ( خمسةٌ: -هنا  ةُ المقصود -)وَهِي

يت بذلو؛ لتساوي الشَّ  ،)فَــــ( أحدُها: )شَرَِ ةُ عِناَنٍ  ريكين أ المامِ والتَّصرفِ،  الفارسَيْن إذا استويَا بين سُمِّ

يْرِ.  فرسَيْهِما وتساويَا أ السَّ

لمَِيْن أو أحدُهُما، ولا تَرِعَ بَدَنَانِ(، أي: شــــخصــــان فأ ارَ، مُســــْ  لا يَلي وهي: )أَنْ يَشــــْ
ٍّ
 تُكرَه مشــــار ةُ  تابي

فَ، )بمَِالَيْهِمَا المَعْلُوذِ(  لٌّ  بأن لم يَتساوَ المالانِ قَدْراً أو  منهما، الحاترَيْن، )وَلَوْ(  ان مامُ ُ لٍّ )مُتَفَاوِتاً(،التصرُّ
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بِ  أ ارَ منِ رِبِ  مالهِ، فإن  ان بدونهِ بِنسْاً أو اِفةً؛ )ليَِعْمَلَا فيِهِ ببَِدَنَيْهِمَا(، أو يَعمَلُ فيه أحدُهُما، ويكو نُ له منِ الرِّ

 .ه إبَْ ااٌ ، وبقَِدْرِ (1٨7)لم يص َّ 

 وإن اشتر ا أ مختلطٍ بينهما شائعِاً؛ ا َّ إنْ عَلمِا قَدْرَ ما لكلٍّ منهما.

فُ ُ لٍّ منِهُْمَا فيِهِمَا(، أي: أ المالَيْنِ )بحُِكْمِ المِلْوِ فيِ صَرُّ صِيبِ  )فَيَنفُْذُ تَ صِيبهِِ، وَبـِـــــ( حُكمِ )الوََ الَةِ فيِ نَ نَ

 شر ةِ( عن إذنٍ اريٍ  أ التَّصرفِ.شَرِيكهِِ(، ويُغني لفاُ: )ال

؛ لأنَّهما قيَِمُ الأموامِ (1٨٨))وَيُشْتَرطُ( لشر ةِ العِنانِ والم ارَبَةِ: )أَنْ يَكُونَ رَأْسُ المَامِ منَِ النَّقْدَيْنِ المَْ رُوبَيْنِ(

 ، ولا فلوسٍ ولو نافقَِةً.نُ البيِاعاتِ، فلا تص ُّ بعُروضٍ وأهما

رمِ وتص َّ  دُ  ؛بالنَّقدَينِ )وَلَوْ مَغْشُوشَيْنِ يَسِيراً(؛  حبَّةِ ف ةٍ أ دينارٍ، ذََ ره أ المغني والشَّ لأنَّه لا يُمكنُِ التَّحرُّ

 منه.

؛ لعدذِ ان باطهِ.  فإن  ان الغَ ُّ  ايراً لم تص َّ

بْ  طُ أي ــــاً)وَ( يُشــــتر تَرِطَا لكُِلٍّ منِهُْمَا بُمْءاً منَِ الرِّ بَ  )أَنْ يَشــــْ بُعِ؛ لأنَّ الرِّ اعاً مَعْلُوماً(؛  الاُّلُثِ والرُّ ِ  مُشــــَ

 مستحَقٌ لهما بحسبِ الاشتراطِ، فلم يَكُن بُدٌّ منِ اشتراطهِِ؛  الم ارَبَةِ.

 فإن قالا: والربُ  بيننا، فهو بينهما نصِفين.

ر ةِ لَمْ يَذْ )فَإنِْ  ؛ لأنَّه المقصودُ منِ الشَّ بَْ (؛ لم تص َّ  ، فلا يجودُ اعخلامُ به.ُ رَا الرِّ

؛ لأنَّ الجهالةَ تَمنعَُ تَسليمَ الواببِ. حََدِهِمَا بُمْءَاً مَجْهُولًا(؛ لم تص َّ
ِ
 )أَوْ شَرَطَا لأ

؛ لاحتمامِ أنْ لا  يَربَحَها، أو لا يَربََ  غيرَها. )أَوْ( شَرَطَا )دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً(؛ لم تص َّ

                                         
  بأس به.إن  ان بدونه لم يص . مراده أنه لا يلمذ، لا أن ذلو غير بائم، فإن وعده بذلو الرب  المقابل لماله فلا( قوله: ف1٨7)

( والصــواب: أن الشــر ة والم ــاربة تصــ ، ولو  ان رأس المام غير النقدين الم ــروبين؛ فإنه لا مانع من ذلو، والحابة 1٨٨)

يكون همنا أ البيع ونحوه، وأبرة أ اعبارة ونحوها، فيص  أن يكون رأس مام داعية إلى هذا، و ما أن غير النقدين يص  أن 

والم ــــاربة، مع أن المشــــار ات أوســــع من المعاوتــــات، والتعليل بأنهما قيم المتلفات وأهمان البياعات، هذا أ الشــــر ة 

لصحي  تقوذ وقت العقد بأحد النقدين، الغالب، وإلا فقد تكون العروض قيما للمتلفات، وأهمانا للبياعات، فعلى هذا القوم ا

 ويربع إلى هذا التقويم عند المحاسبة.
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رَطَا )رِبَْ  أَحَدِ ا (؛ لأنَّه )أَوْ( شــَ َّ 
فرَتين، أو رِبَ  تجارتهِ أ شــهرٍ أو عاذٍ بعينهِ؛ )لَمْ تَصــِ لاَّوْبَيْنِ(، أو إحدب الســَّ

بِ ، وهو مخالِ  ر ةِ.قد يَربَُ  أ ذلو المعيَّنِ دونَ غيرِه، أو بالعكسِ، فيَختَصُّ أحدُهُما بالرِّ  فٌ لموتواِ الشَّ

ذ.)وََ ذَا مُسَاقَاةٌ، ومُمَارَعَةٌ، وَمَُ ارَ   بَةٌ(، فيُعتَلُ فيها تعييِنُ بمءٍ مشااٍ معلوذٍ للعاملِِ؛ لما تقدَّ

 )وَالوَتِيعَةُ(، أي: الخُسرانُ )عَلَى قَدْرِ المَامِ( بالحسابِ، سواءٌ  انت لتَلَفٍ أو نُقصانٍ أ الامنِ أو غيرِ ذلو.

بُ ، وهو لا لَا )وَ   يَتوقَّفُ على الخلطِ. يُشْتَرَطُ خَلْطُ المَالَيْنِ(؛ لأنَّ القصدَ الرِّ

ما  )وَلَا( يُشـترطُ أي ـاً )َ وْنُهُمَا منِْ بِنسٍْ وَاحِدٍ(، فتجودُ  إن أَخْرَ  أحدُهُما دنانيرَ والآخَرُ دراهِمَ، فإذا اقْتَسـَ

 رَبَع  لٌّ بمالهِ، هم اقتسما الفَْ لَ.

ر ةِ فهو بينهما.يَشتروما   يه  لٌّ منهما بعدَ عقدِ الشَّ

 دُ المالَينِ فهو منِ تَمانهِِما.وإن تَلفِ أَحَ 

مَ فيه، ويُحِيلَ، ويَحتامَ، ويَردَّ بالعيبِ، 
يْنِ، ويُخااــــِ ولكلٍّ منهما أن يَبيعَ، ويَشــــتريَ، ويَقباَِ، ويُطالبَِ بالدَّ

  ما، لاويَفعَلَ  لَّ ما هو مَن مَصــــلحةِ تجارتهِِ 
َ
قَه، أو يُحابي بَه، أو يَعتِ تِبَ رَقيقاً، أو يُموِّ ، أو يَقترِضَ على أن يُكا

ر ةِ؛ إلا بإذنِ شريكهِ.  الشَّ

يه، منِ نَشــــرِ هوبٍ، وطيِّهِ، وإحرادِهِ، وقَباِ النَّقدِ ونحوِه، فإن  وعلى  لٍّ منهما أن يَتولَّى ما بَرَت العادةُ بتولِّ

 استأبر له فالأبُرةُ عليه.

 )فَصْلٌ(

رْب أ  ارَبَةُ(، منِ ال ــَّ رِبُونَ فيِ النواُ )الاَّانيِ: المُ ــَ فرُ للتجارةِ، قام تعالى: )وَآخَرُونَ يَ ــْ الأرضِ، وهو الســَّ

( ]المممل: 
ِ
 [، وتُسمى: قِراتاً، ومُعاملة.20الأرَْضِ يَبْتَغُونَ منِْ فَْ لِ الله

ذ،  بجمءٍ مشــــااٍ معلوذٍ  من يَتَّجِرُ )بِهِ ببَِعْاِ رِبْحِهِ(، أي:وهي: دفعُ مامٍ معلوذٍ )لمُِتَّجِرٍ(، أي: ل منه،  ما تقدَّ

بُ   لُّه لربِّ المامِ، والوتــيعةُ عليه، وللعاملِِ أبرةُ  همَ العاملِ؛ فالرِّ فلو قام: خُذْ هذا المامَ مُ ــاربةً، ولم يَذُ رْ ســَ

 ماِلهِ.

بِ  لعبدِ أحدِهِم وإن شَرَطَا بُمءاً   ن لسيِّدِه.ا، أو لعبدَيْهما؛ ا َّ و امنِ الرِّ
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رَطَاه  ـــَ رَطَا عليه عَملاً مع العاملِِ؛ اـــ َّ و انَا وإن ش ـــَ  معاً، ولو وَلَدِ أحدِهِما أو امرأتهِ، وش
ٍّ
للعاملِِ ولأبنبي

 عاملَِين، وإلا لم تص َّ الم اربةُ.

بُْ  بَيْننََ  تافةً واحد)فَإنِْ قَامَ( ربُّ المامِ للعاملِِ: اتَّجر به )وَالرِّ تافَهُ إليهما إ صْفَانِ(؛ لأنَّه أ َ ، ا؛ فَنِ ةً ولا مربِّ

 فاقت ى التسويةَ.

(؛ لأنَّه )وَإنِْ قَامَ(: اتَّجر به )وَليِ( هلاهةُ أرباعِهِ أو هُلُاُه، )أَوْ( قام: اتَّجر به و )لَوَ هَلَاهَةُ أَرْبَاعِهِ أَوْ هُلُاَ  هُ؛ اــــَ َّ

بَ  مســتحَقٌّ متى عُلمَِ نصــيبُ أحدِهِما أَ  رَ نصــيبُ أحدِهِما منه فالباقي خَذَه، )وَالبَاقيِ للِآخَرِ(؛ لأنَّ الرَّ  لهما، فإذا قُدِّ

 للآخَرِ بمفهوذِ اللَّفاِ.

ـــ( هو )لعَِاملٍِ( ه بالعملِ، وهو يقِلُّ (1٨9))وَإنِِ اخْتَلَفَا لمَِن( الجمءُ )المَشْرُوطُ فَـ ، قليلاً  ان أو  ايراً؛ لأنَّه يَستحِقُّ

تُه بالشرطِ، بخلافِ ر رُ حصَّ عيه.ويَكاُرُ، وإنما تَتقدَّ هُ بمالهِ ويَحلفُِ مدَّ  بِّ المامِ فإنه يَستحِقُّ

بِ ؛ فقومُ مالوٍ بيمينهِِ. وإن اختلفا أ قَدْرِ الجمءِ   بعدَ الرِّ

ذ.  )وََ ذَا مُسَاقَاةٌ وَمُمَارَعَةٌ( إذا اختلفا أ الجمءِ المشروطِ أو قدرِه؛ لما تقدَّ

دت فالرِّ  ذ، وإن فَســــَ بُ  لربِّ المامِ، وللعامِلِ أبرةُ مالِه، وتصــــ ُّ ملقتةً وم ــــاربةٌ  شــــر ةِ عِنانٍ فيما تقدَّ

 ومُعلقةً.

مَ وَلَمْ يَرْضَ(؛ لأنَّها تَنعقِدُ على الحاِّ والنَّماءِ، فل رَّ الأوََّ خَرَ إنِْ أَتـــَ
ِ
ارِبُ( العاملُِ )بمَِامٍ لآ م يَجمْ له )وَلَا يُ ـــَ

م، أو أَذِن؛ باد.يَفعَلَ ما يَمنعَُهُ، وإن لم يَكُن فيها تررٌ على ا أن  لأوََّ

رَِ ةِ( الأوُ تَهُ( منِ رِبِ  الاانيةِ )فيِ الشــَّ م بغيرِ إذنهِ؛ )رَدَّ حِصــَّ ررِ الأوََّ لى؛ )فَإنِْ فَعَلَ(؛ بأن تــارَب لآخَرٍ مع تــَ

مِ.قدِ بالع بالمنفعةِ التي استُحِقَّت لأنَّه اسْتَحَقَّ ذلو  الأوََّ

 ولا نفقةَ لعاملٍ إلا بشرطٍ.

بُ  وِ )وَلَا يُ  بُ  )مَعْ بَقَاءِ العَقْدِ(، أي: الم اربةِ )إلِاَّ باِتِّفَاقهِِمَا(؛ لأنَّ الحقَّ لا يَخرُ  عنهما، والرِّ سَمُ( الرِّ قايةٌ قْ

 لرأسِ المامِ.

                                         
ي : أنهما إذا اختلفا: لمن الجمء المشـروط أ الم ـاربة والمسـاقاة والممارعة؟ أن القوم قوم من يشـهد له العرف، ( الصـح1٨9)

 لأنه من أقوب البينات.
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فِ؛ انفسخت فيه الم اربةُ؛  التالفِِ قبلَ الق)وَإنِْ تَلفَِ رَأْسُ المَامِ، أَوْ( تَلفِ )بَعُْ هُ( قبلَ   باِ.التصرُّ

بِ ؛ لأنَّه دار أ التجارةِ، وشَرَا فيما قَصَد بالعقدِ منِ التَّصرفاتِ الملدي فِ( بُبرَِ منِ الرِّ ةِ وإن تَلفِ )بَعْدَ التَّصَرُّ

فرتَيْن؛ )بُبرَِ( ذل ـــَ لعتَيْن، أو س
ـــِ رَ( أ إحدب س ـــِ بِ ، )أَوْ خَس بِْ (، أي: وَبَب بَبْرُ إلى الرِّ ـــرانِ منِ  و )منَِ الرِّ الخُس

ا، )أَوْ تَ  بِ ، ولم يَستحِقَّ العاملُِ شيئاً إلا بعدَ  مامِ رأسِ المامِ؛ لأنها م اربةٌ واحدةٌ، )قَبْلَ قسِْمَتهِِ( ناتًّ نِْ يِ هِ( الرِّ

نمِلةَ لو مما قبلَهُ؛ تَنميلاً للتَنِْ ياِ مع المحاسبةِ مَ مع محاسبتهِِ، فإذا احتسبَا وعَلمَِا مالَهُما لم يُجل الخسرانُ بعدَ ذ

 المُقاسَمةِ.

 وإن انفسص العقدُ والمامُ عَرْضٌ أو دَيْن، فَطَلَب ربُّ المامِ تَن يُ ه؛ لَمِذ العاملُِ.

يدِهِم؛ فهو ما ب قاءُ  هِل ب  ونحوُه، وبُ
ٌّ
مِلٌ، أو مودَاٌ، أو واــــي عا مات  فإن  ما،  طُلُ بموتِ أحدِهِ دَيْنٌ أ  وتَب

 نِ  الغصبِ.التَّر ةِ؛ لأنَّ اعخفاءَ وعَدَذَ التعيي

عيه منِ هلاعٍ، وخُسرانٍ، وما يَذُ رُ أنَّه اشتراه لنفسِه أو للم اربةِ؛ لأنَّه أمينٌ.  ويُقبَلُ قومُ العاملِِ فيما يدَّ

ه إليه.  والقومُ قومُ ربِّ المامِ أ عدذِ ردِّ

 )فَصْلٌ(

يت بذ)الاَّالثُِ: شَرَِ ةُ   واحدٌ. فيها بوبهِهِما، أي: باهِهِما، والجاهُ والوبهُ لو؛ لأنَّهما يَعاملان الوُبُوهِ(، سُمِّ

تَيْهِمَا( منِ غيرِ أن يكونَ لهما مامٌ )بجَِاهِهِمَا، فَمَا رَبحَِاهُ فَــــــــ( هو تَرِيَا فيِ ذِمَّ  وهي: أن يَشـــترَ ا على )أَنْ يَشـــْ

نسَه، أو وَقتَه، أوْ لَا، فلو قام: ما اشتريَْتَ منِ ءٌ عَيَّنَ أحدُهُما لصاحبهِ ما يَشتريه، أو بِ )بَيْنهَُمَا( على ما شَرَطاه، سوا

.  شيءٍ فبيننا؛ ا َّ

 مَبناها على الو الةِ والكفالةِ. )وَُ لُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا وَ يِلُ اَاحِبهِِ، وََ فِيلٌ عَنهُْ باِلاَّمَنِ(؛ لأنَّ 

 .«لمُلْمنِوُنَ عِندَْ شُرُوطهِِمْ ا»ه عليه السلاذُ: لَى مَا شَرَطَاهُ(؛ لقولِ )وَالمِلْوُ بَيْنهَُمَا عَ 

 )وَالوَتِيعَةُ عَلَى قَدْرِ ملِْكَيْهِمَا(؛  شر ةِ العِنانِ؛ لأنَّها أ مَعناها.

 عنانٍ.
ْ
فٍ  شريكَي بُْ  عَلَى مَا شَرَطَا(؛  العنانِ، وهما أ تصرُّ  )وَالرِّ
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ابعُِ: شَرَِ ةُ  يَكْتَسِبَانِ بأَِبْدَانهِِمَا(، أي: يَشترِ انِ أ َ سبهِِما منِ انائعِِهِما، نْ يَشْتَرَِ ا فيِمَا الأبَْدَانِ(، وهي: )أَ )الرَّ

 تَنعقِدُ إلا لأبدانِ لافما رَدَق الُله فهو بَينهما، )فَمَا تَقبَّلَهُ أَحَدُهُمَا منِْ عَمَلٍ يَلْمَمُهُمَا فعِْلُهُ(، ويُطالَبانِ به؛ لأنَّ شــــر ةَ ا

 على ذلو.

ارٍ مع خياطٍ.وتص ُّ مع اختلافِ ال عِ؛  قصَّ
 صنائِ

 ولكلِّ واحدٍ منهما طَلَبُ الأبرةِ، وللمستأبِرِ دَفْعُها إلى أحدِهِما.

 ومَن تَلفِت بيدِه بغيرِ تفريطٍ؛ لم يَ مَنْ.

ائِرِ  اشِ، وَالاحْتطَِابِ، وَســَ ــَ ( شــر ةُ الأبدانِ )فيِ الاحْتشِ ُّ 
المأخوذةِ منِ الجبامِ، المُبَاحَاتِ(؛  الاِّمارِ  )وَتَصــِ

 قام: 
ِ
صِ على دارِ الحربِ؛ لما روب أبو داودَ بإســنادِه عن عبدِ الله ارٌ »والمعادِنِ، والتلصــُّ عْدٌ وَعَمَّ تَرَْ تُ أَنَا وَســَ اشــْ

ءٍ، وَبَاءَ سَعْدٌ بأَِسِيرَيْ 
ْ
ارٌ بشَِي  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(قام أحمدُ: )أَشْرَعَ بَ  ،«نِ يَوْذَ بَدْرٍ، فَلَمْ أَبِئ أَنَا وَعَمِّ

ُّ
 .ينهم النبي

بُ( الذي عَمِلَه أحدُهُما )بَيْنهَُمَا(، احتجَّ اعماذُ بحديثِ ســــعدٍ، و ذا لو تَرَع  )وَإنِْ مَرِضَ أَحَدُهُمَا فَالكَســــْ

 العملَ لغيرِ عذرٍ.

حِيُ  أَنْ يُقِيمَ مُ  ر عليه العملُ بنفسِه لمِمَه أن  دَخَلا قَامَهُ؛ لَمِمَه(؛ لأنَّهما)وَإنِْ طَالَبَهُ الصَّ على أن يَعملا، فإذا تعذَّ

 يُقيمَ مَقامَه؛ توفيةً للعقد بمِا يَقت يه، وللآخَرِ الفسصُ.

.  وإن اشترَ ا على أن يَحمِلا على دابَّتَيْهِما والأبرةُ بينهما؛ ا َّ

 برةُ دابَّتهِ.وإن آبَراهُما بأعيانهِِما؛ فلكلٍّ أُ 

 دفعُ دابةٍ ونحوِها لمن يَعمَلُ عليها، وما رَدَقه الُله بينهما على ما شَرَطاه.ويص َّ 

 
ٍّ
 وَبَدَنيِ

ٍّ
فٍ مَالي رُّ احِبهِِ ُ لَّ تَصــَ ضَ ُ لٌّ منِهُْمَا إلَِى اــَ ةِ(، وهي: )أَنْ يُفَوِّ رَِ ةُ المُفَاوَتــَ ــَ منِْ أَنْوَااِ  )الخَامسُِ: ش

رَِ ةِ(، بَ  ــَّ راءً، ومُ ــارالش ــِ مانَ ما يَرب منِ يعاً، وش ــافرةً بالمامِ، وارتهاناً، وتــَ ةِ، ومُس بةً، وتَو يلاً، وابتيَِاعاً أ الذمَّ

يعَةُ بقَِدْرِ المَا رَطَاهُ، وَالوَتــِ بُْ  عَلَى مَا شــَ ، )وَالرِّ مِ(؛ لما الأعمامِ، أو يَشــترَ ا أ  لِّ ما يَابُتُ لهما وعليهما؛ فتصــ َّ

 العنانِ.سَبَق أ 
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باً، أَوْ غَرَامَةً نَادِرَيْنِ(؛  وِبْدانِ  لَا فيِهَا)فَإنِْ أَدْخَ  لقطةٍ، أو رِ ادٍ، أو ميِراهٍ، أو أرشِ بِنايةٍ، )أَوْ مَا يَلْمَذُ  َ ســــْ

نت  فالةً وغيرَ  دَتْ(؛ لكارةِ الغررِ فيها، ولأنَّها تَ ـــمَّ بٍ أَوْ نَحْوِهِ؛ فَســـَ مَانِ غَصـــْ يه أَحَدَهُمَا منِْ تـــَ ها مما لا يَقت ـــِ

 قدُ.الع

 )بَابُ المُسَاقَاةِ(

قْي؛ لأنَّه أهمُّ أمرِها بالحجادِ.  منِ السَّ

جرٍ له همرٌ مَأ ومٌ  ــَ قْيهِ وما يَحتاُ  إليه، بجمءٍ معلوذٍ له  -ولو غيرَ مَغروسٍ  -وهي: دَفْعُ ش ــَ إلى آخَرَ؛ ليَقوذَ بس

 منِ همرِه.

شَجَرٍ لَ  ( المساقاةُ )عَلَى  صِ ُّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ »ن نخلٍ وغيرِه؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: هُ هَمَرٌ يُلَْ لُ(، مِ )تَ  
ُّ
عَامَلَ النَّبيِ

طْرِ مَا يَخْرُُ  منِهَْا منِْ هَمَرٍ أَوْ دَرْاٍ  لَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ بشِــــَ لَّى الُله عَلَيْهِ »وقام أبو بعفرٍ:  ،متفقٌ عليه« وَســــَ ُّ اــــَ
عَامَلَ النَّبيِ

لَّ  ـــَ طْرِ مَ أَهْلَ خَيْبَرَ باِوَس ـــَّ ، هُمَّ أَهْلُوهُمْ إلَى اليَوْذِ يُعْطُونَ الاُّلُثَ أَوْ ال ،لش ٌّ
بْعَ هُمَّ أَبُو بَكْرٍ، هُمَّ عُمَرُ، هُمَّ عُاْمَانُ، هُمَّ عَليِ  «رُّ

 .]رواه ابن أبي شيبة[

 .والقَرَظِ  ،نوُبَرِ مأ ومٍ؛  الصُّ  ولا تص ُّ على ما لا هَمرَ له؛  الحورِ، أو له همرٌ غيرُ 

ى بالعملِ؛  الممارعةِ على دراٍ )وَ  ( تصــ ُّ المســاقاةُ أي ــاً )عَلَى( شــجرٍ ذي )هَمَرَةٍ مَوْبُودَةٍ( لم تَكمُلْ تُنمََّ

ةِ الغررِ أَوْلَى.  نابتٍِ؛ لأنَّها إذا بادت أ المعدوذِ مع  ارةِ الغررِ؛ ففي الموبودِ وقلَّ

شَجَرٍ  ص ُّ أي اً )عَلَى  سُهُ( أ أرضِ ر )وَ( ت شجرِ، )وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُاْمِرَ(؛ احتجَّ اعماذُ بحديثِ يَغْرِ بِّ ال

ت؛  المساقاةِ على شَجرٍ مغروسٍ.  خيل؛َ ولأنَّ العِوَضَ والعملَ مَعلومان؛ فصحَّ

رَطَا أ المســـاقاةِ الكلَّ  (، فلو شـــَ ُّ 
 لأحدِهِما، أو )بجُِمْءٍ منَِ الاَّمَرَةِ( مُشـــااٍ معلوذٍ، وهو مُتعلِّقٌ بقوله: )تَصـــِ

.  آاُعاً مَعلومةً، أو هَمرةَ شجرةٍ معينةٍ؛ لم تص َّ

ه  ةُ، وهي: دَفعُ أرضٍ وشــجرٍ لمن يَغرِســُ بَةُ والمغارَســَ ذ-وتصــ ُّ المنااــَ ءٍ مشــااٍ معلوذٍ منِ بجم - ما تقدَّ

 الشجرِ.
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؛ قيِاساً على الم اربةِ؛ لأنَّها (190)رفين)وَهُوَ(، أي: عَقدُ المساقاةِ والمغارسةِ والممارعةِ؛ )عَقْدٌ بَائِمٌ( منِ الط

ةٍ، ولكلٍّ منهما فَسخُها متى شاء. عقدٌ على بمءٍ منِ النماءِ أ المامِ، فلا تَفتقِرُ   إلى ذِْ رِ مدَّ

عَه منِ )فَإنِْ فَســــَ  ه مَن لِه؛ لأنَّ مِلِ الأبُْرَةُ(، أي: أُبرةُ ماِ عَا بْلَ ُ هُورِ الاَّمَرَةِ؛ فللِ لِوُ قَ مَا لذي صَ ال إتماذِ عملِه ا

 يَستحِقُّ به العِوضَ.

 بإسق
َ
ءَ لَهُ(؛ لأنَّه رَتِي ْ

ه.)وَإنِْ فَسَخَهَا هُوَ(، أي: فَسَص العاملُِ المساقاةَ قبلَ  هورِ الامرةِ؛ )فَلَا شَي  اطِ حقِّ

 لم ارَبِ.وإن انفسخت بعدَ ُ هورِ الامرةِ فهي بينهما على ما شَرَطَا، ويَلمَذُ العاملَِ تماذُ العملِ؛  ا

قْيٍ، وَدِبَارٍ(  لَامُ الاَّمَرَةِ؛ منِْ حَرْهٍ، وَســـَ بكســـرِ المايِ، وهو: قَطعُ الأغصـــانِ  -)وَيَلْمَذُ العَاملَِ ُ لُّ مَا فيِهِ اـــَ

ادٍ، وَنَ -لكَرْذِ الرديئةِ منِ ا عِهِ، وَ( إاـــلامِ )طُرُقِ المَاءِ، وَحَصـــَ
لَامِ مَوْتـــِ مِيسٍ، وَإاِـــْ  حْوِهِ(؛  آلةِ ، )وَتَلْقِيٍ ، وَتشـــْ

، وشجرٍ يابسٍ، وحفاِ همرٍ على شجرٍ إلى أنْ يُقسَمَ.  حرهٍ، وبَقَرِه، وتفريقِ دِبْلٍ، وقطعِ حشيٍ  م رٍّ

حُهُ  لِ مَا يُصــــْ مَامِ  دِّ )وَعَلَى رَبِّ ال ما يحفَاُ الأاــــلَ؛ )َ ســــَ هَارِ(، وحفرِ البئرِ،  (، أي:  حَائِطٍ، وَإبِْرَاءِ الأنَْ

ولَابِ، وَنَ  ُ  به، وتحصيلِ ماءٍ، ودِبْلٍ.)وَالدُّ  حْوِهِ(؛  آلتهِِ التي تُديرُه، ودَوابِّه، وشِراءِ ما يُلقَّ

تيهِما، إلا أنْ يَشترطَِه على العامِ   لِ.والجذاذُ عليهما بقَدْرِ حِصَّ

 والعاملُِ فيها  الم اربِ فيما يَقبَلُ ويَردُّ وغيرِ ذلو.

 )فَصْلٌ(

 ُّ 
وهي: دَفْعُ أرضٍ وحبٍّ لمن يَمرعُه ويَقوذُ عليه، أو حبٍّ مَمرواٍ  ،المُمَارَعَةُ(؛ لحديثِ خيلَ الســابقِِ )وَتَصــِ

بَ  ى بالعملِ لمن يَقوذُ عليه، )بجُِمْءٍ( مشــــااٍ )مَعْلُوذِ النِّســــْ ا يَخْرُُ  منَِ الأرَْضِ يُنمََّ مَّ
بُعِ ونحوِه، )مِ لُثِ أو الرُّ ةِ(؛  الاُّ

ى لربِّ الأرضِ فالباقي للعاملِِ، لرَِبِّهَا(،  أي: لربِّ الأرضِ، )أَوْ للِعَاملِِ وَالبَاقيِ للِآخَرِ(، أي: إن شَرَط الجمءَ المسمَّ

ستحقَّ  شَرَط للعاملِِ فالباقي لربِّ الأرضِ؛ لأنَّهما يَ صيبُ أحدِهِما منه؛ لَمِذ أن يكونَ الباقي وإن  انِ ذلو، فإذا عُيِّنَ نَ

 للآخَرِ.

                                         
لهما أ الأمر بالوفاء بالعقود والعهود، ولكون المقصــــود منهما ( الصــــحي : أن المســــاقاة والممارعة عقدان لادمان لدخو190)

 من عقود التلعات أو من عقود الو الات حتى يفس  لأحدهما أ فسخها.الكسب والعوض، وليسا 
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تَرَطُ( أ الممارعةِ والمغارَســةِ )َ وْنُ البَذْرِ وَالغِرَاسِ منِْ رَبِّ الأرَْضِ()وَلَا  أن يُخرِبَه العاملُِ  ، فيجودُ (191)يُشــْ

رمِ، واختاره أبو محمدٍ ونصَّ عليه أ رو ،وغيرِهِما ،مسعودٍ  وابنِ  أ قومِ عمرَ، حه أ المغني، والشَّ ايةِ مُهنَّا، واحَّ

مَ عليه أ الممارعةِ قصــةُ خَيلَ، ولم يَذُ ر   الدينِ، )وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ(؛ لأنَّ الأاــلَ المعوَّ
ُّ
الجودي، والشــيصُ تقي

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ البذرَ 
ُّ
 على المسلمين.النبي

ةُ الأاـــحابِ  هِرُ المذهبِ: اشـــتراطُه، نصَّ عليه أ روايةِ بماعةٍ،و ا مه أ التَّنقيَ ، وتَبعِه  ،واختاره عامَّ وقدَّ

 .المصنِّفُ أ اعقنااِ، وقَطَع به أ المنتهى

.  وإن شَرَط ربُّ الأرضِ أنْ يَأخُذَ ماِلَ بَذرِه ويَقتسِما الباقي؛ لم يص َّ

رَه الأرضَ وســاقاهُ الأرضِ شــجرٌ فمارَ  وإن  ان أ ، و ذا لو أبَّ عَه على الأرضِ وســاقاهُ على الشــجرِ؛ اــ َّ

 على شجرِها، فيص ُّ ما لم يُتَّخَذْ حيلةً على بيعِ الامرةِ قبلَ بُدوِّ الاحِها.

 ى.نَّه مُلدٍّ للمعنوتص ُّ مساقاةٌ وممارعةٌ بلف،هِِما، ولفاِ: المعاملةِ، وما أ معنى ذلو، ولفاِ: إبارةٍ؛ لأ

ى. ، فيجبُ القِسطُ المسمَّ مِ المُغَلِّ  وتص ُّ إبارةُ أرضٍ بجمءٍ مشااٍ مما يخرُُ  منها، فإن لم تُمرَاْ نُ،رَِ إلى مُعدَّ

 )بَابُ الِإجَارَةِ(

 الاَّوابُ أبراً.
َ
ي  مُشتقةٌ منِ الأبَْرِ، وهو العِوضُ، ومنه سُمِّ

ةً معلومةً، أو عملٍ معلوذٍ بعوضٍ مةٍ منِ عينٍ معيَّ وهي: عقْدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلو ةِ مدَّ نةٍ أو مَواوفةٍ أ الذمَّ

 معلوذٍ.

 وتَنعقِدُ بلفاِ: اعبارةِ، والكراءِ، وما أ معناهما، وبلفاِ: بيعٍ إن لم يَُ ف للعينِ.

( اعبارةُ )باَِلَاهَةِ شُرُوطٍ(:  و)تَصِ ُّ

 ليها، فاشتُرط العِلمُ بها؛  المبيعِ.نَّها المعقودُ عأحدُها: )مَعْرِفَةُ المَنفَْعَةِ(؛ لأ

                                         
( قوله: ولا يشترط  ون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس. هذا هو الصواب  ما استدم له أ شرحه رحمه 191)

 الله.
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كْنىَ دَارٍ(؛ لأنَّها لا تُكرب إلا لذلو، فلا يَعمَلُ فيها حِدادةً ولا قِصــارةً،  لُ المعرِفةُ: إما بالعُرفِ؛ )َ ســُ وتحصــُ

(، انُ تيفٍ ودائرٍ، ولا يُسْكنِهُا دابَّةً، ولا يجعلُها مخمناً لطعاذٍ، ويَدخُلُ ماءُ بئرٍ تَبعاً، وله إسك
ٍّ
)وَ(  ـــ )خِدْمَةِ آدَميِ

 فيخدِذُ ما برت به العادةُ منِ ليلٍ ونهارٍ، وإن استأبر حُرةً أو أمةً اَرَفَ وَبْهَه عن النَّ،رِ.

ــــــ )تَعْليِمِ عِلْمٍ(، وخياطةِ هوبٍ أو قصـــارتهِ، أو ليدمَّ على طريقٍ   لعملٍ معلوذٍ؛  ـ
ٍّ
)وَ( يصـــ ُّ اســـتئجارُ آدمي

لَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَبُلاً »عن عائشــةَ أ حديثِ الهجرةِ:  ه؛ لما أ البخاريونحوِ  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ  اــَ
ِ
ومُ الله تَأْبَرَ رَســُ  وَاســْ

يتاً يْلِ هَادِياً خِرِّ يتُ: الماهِرُ بالهدايةِ. ،«منِْ بَنيِ الدَّ  والخرِّ

افِ؛  حَمِلِ دُبْرَةِ حديدٍ ودنُها  ذا إلى  تِعٍ معيَّنٍ، ووإما بالو سَمْكَه، مو تَه، و بناءِ حائطٍ يَذُ رُ طُولَه، وعر

 وآلتَه.

لُ به معرفةُ الامنِ؛ لحديثِ أحمدَ عن أبي ســعيدٍ:  لَّى »الشــرطُ )الاَّانيِ: مَعْرِفَةُ الأبُْرَةِ( بما تحصــُ َّ اــَ
أَنَّ النَّبيِ

 «. أَبْرُهُ ى يُبَيَّنَ لَهُ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتئِْجَارِ الأبَِيرِ حَتَّ 

. ارَ بعمارتهِا أو عِوضٍ معلوذٍ، وشَرَط عليه عمارتَها خارِباً عن الأبرةِ؛ لم تص َّ ره الدَّ  فإن أَبَّ

. رها بمعيَّنٍ على أن يُنفِقَ المستأبِرُ ما تحتاُ  إليه محتسِباً به منِ الأبرةِ؛ ا َّ  ولو أبَّ

( اعبارةُ )فيِ  ُّ 
وَتهِِمَا(؛ روي عن أبي بكرٍ، وعمرَ، وأبي موســــى أ بطَِ  الأبَِيرِ وَال،ِّئْرِ )وَتَصــــِ عَامهِِمَا وَ سِــــْ

ئْرُ فلقولهِ تعالى: )وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِدْقُهُنَّ وَ سِْوَتُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ( ]البقرة:  ،الأبيرِ   [.233وأما ال،ِّ

ةِ العقدِ: العِلمُ بمدَّ  تااِ، ومَعرفةُ الويُشترطَُ لصحَّ تااِ، ومَعرفةُ العِوضِ.ةِ الرَّ  طفلِ بالمشاهدةِ، ومَوتِعُ الرَّ

اراً أَوْ خَيَّاطاً( ليَعملاه )بلَِا عَقْدٍ؛ اــــَ  فِينَةً( بلا عقدٍ، )أَوْ أَعْطَى هَوْبَهُ قَصــــَّ اماً أَوْ ســــَ  َّ بأُِبْرَةِ )وَإنِْ دَخَلَ حَمَّ

 لو يقوذُ مَقاذَ القومِ.العَادَةِ(؛ لأنَّ العُرفَ الجاري بذ

الًا ونحوَه؛ فله أبرةُ ماِلهِ، ولو لم يَكُن له عادةٌ بأخذِ الأبرةِ.و   ذا لو دَفَع مَتاعَه لمن يَبيعُه، أو استعملَ حمَّ

شـــجرٍ  الشـــرطُ )الاَّالثُِ: اعِبَاحَةُ فيِ( نفعِ )العَيْنِ( المقدورِ عليه المقصـــودِ؛  إبارةِ دارٍ يجعلُها مَســـجداً، و

 لِّه.لنشرِ هيابٍ، أو قعودِه ب،

ةً، أَوْ لبَِ  مْرِ، وَالغِنَاءِ، وَبَعْلِ دَارِهِ َ نيِســــَ نَا، وَالمَّ ذٍ؛ َ المِّ ( اعبارةُ )عَلَى نَفْعٍ مُحَرَّ ُّ 
يْعِ الخَمْرِ(؛ لأنَّ )فَلَا تَصــــِ

مةَ مطلوبٌ إدالتُها، واعبارةُ تُنافيها، وسواءٌ شَرَط ذلو  لفعلُ.أ العقدِ أوْ لَا إذا ُ نَّ ا المنفعةَ المحرَّ
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معٍ  ه، ولا هوبٍ  ولا تصـــ ُّ إبارةُ طيرٍ ليوقَِ،ه للصـــلاةِ؛ لأنَّه غيرُ مقدورٍ عليه، ولا شـــَ لَ به ويَردَّ وطعاذٍ ليتجمَّ

. احةٍ لشمٍّ رمِ، ولا نحوِ تُفَّ  يُوتَعُ على نعِ  ميتٍ، ذََ ره أ المغني، والشَّ

 المعلوذِ )عَلَيْهِ(؛ عباحةِ ذلو.  لوَِتْعِ أَطْرَافِ خُشُبهِِ()وَتَصِ ُّ إبَِارَةُ حَائِطٍ 

رُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا( بعدَ عقدِ النِّكامِ عليها )بغَِيْرِ إذِْنِ دَوْبِهَا(؛ لتفويتِ حقِّ الموِ .  )وَلَا تُلَبِّ

 )فَصْلٌ(

رَةِ( خمسةُ شروطٍ:  )وَيُشْتَرَطُ فيِ العَيْنِ المُلَبَّ

ارِ وَنَحْوِهَا( مما لا يصـ ُّ رِفَتُهَا برُِؤْيَةٍ، أَوْ اـِ أحدُها: )مَعْ  فَةٍ( إن ان ـبطت بالواـفِ؛ ولهذا قام: )فيِ غَيْرِ الدَّ

اماً فلا بُدَّ منِ رؤيتهِ؛ لأنَّ الغرضَ يختلفُِ بالصـــغرِ والكلِ، ومعرفةِ مائهِ، ومشـــاهدةِ  لَمُ، فلو اســـتأبر حمَّ ـــَّ فيه الس

 ماد، ومَصرِفِ الماءِ.ومَطْرَمِ الرَّ  ،اعِيوانِ 

اذِ  وَ رِه  لأنَّه يدخُلُه مَن تَنكشِفُ عورتُه فيه. ؛أحمدُ  راءَ الحمَّ

ستوفَى )دُونَ أَبْمَائهَِا(؛ لأنَّ اعبارةَ هي بيعُ المنافعِ، فلا تَدخُ  شرطُ الااني: )أَنْ يَعْقِدَ عَلَى نَفْعِهَا( الم لُ )وَ( ال

 الأبماءُ فيها.

معِ ليُِشْعِلَهُ ارَةُ الطَّعَاذِ للِأَْ لِ، وَ )فَلَا تَصِ ُّ إبَِ  ولو أ رَب شمعةً ليُشعِلَ منها ويَردَّ بَقيَّتَها وهمنَ ما ذَهَب  ،لَا الشَّ

ئْرِ(، فيجودُ (192)وأبرَ الباقي؛ فهو فاسِدٌ، )وَلَا حَيَوَانٍ ليَِأْخُذَ لَبَنهَُ( ذ، أو اوفَه، أو شعرَه، أو وبرَه، )إلِاَّ فيِ ال،ِّ  .وتقدَّ

صٍ، وخيوطِ خيَّاطٍ، وُ حلِ )وَنَقْعُ البئِْرِ(، أي: م
اؤها المســتنقَعُ فيها، )وَمَاءُ الأرَْضِ يَدْخُلَانِ تَبَعاً(؛  حِلِ ناســِ

امٍ، ومَرْهَمِ طبيبٍ ونحوِه.   حَّ

 )وَ( الشرطُ الاالثُ: )القُدْرَةُ عَلَى التَّسْليِمِ(؛  البيعِ.

 ُّ إبَارَةُ( 
ا)فَلَا تَصــِ ن لا يَقدِرُ على العبدِ )الآبقِِ، وَ( الجملِ )الشــَّ رِدِ(، والطيرِ أ الهواءِ، ولا المغصــوبِ ممَّ

ريوِ.  أخذِه، ولا إبارةِ المشااِ مُفرَداً لغيرِ الشَّ

ٍّ ليَخدمَه، وتص ُّ لغيرِها.
رُ مُسلمٌ لذمي  ولا يُلبَّ

                                         
والحيوان بمعنى ذلو، ولا مانع من  ون  ( والصـــحي : بواد إبارة الحيوان ليأخذ لبنه، لأن الله أبام ذلو وأباده أ ال،ئر،192)

 المنفعة أعيانًا تُستخلف شيئًا فشيئًا، ويكون حالها حام المنافع، فلا دليل على المنع، ولا يخالف ذلو قاعدة شرعية.
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 عَةِ(.)وَ( الشرطُ الرابعُ: )اشْتمَِامُ العَيْنِ عَلَى المَنفَْ 

 ُّ إبَِارَةُ بَ 
رْاِ(؛ لأنَّ اعبارةَ عقدٌ على المنفعةِ، ولا يُمكنُِ )فَلَا تَصــــِ هِيمَةٍ دَمنَِةٍ لحَِمْلٍ، وَلَا أَرْضٍ لَا تُنْبِتُ للِمَّ

 هذه العينِ. تَسليمَ هذه المنفعةِ منِ

رِ، ف فيما لا يَملكُِه أَوْ مَأْذُوناً لَهُ فيِهَا(، فلو  )وَ( الشـــرطُ الخامسِِ: )أَنْ تَكُونَ المَنفَْعَةُ( مملو ةً )للِمُلَبِّ تَصـــرَّ

؛  بيعِه.  بغيرِ إذنِ مالكِهِ؛ لم يص َّ

ــتأبِرُ )لمَِنْ يَقُوذُ مَقَامَهُ( أ الانتفااِ أو دونهِ رها المس ها إذا أبَّ
ــِ رةِ بعدَ قب  ؛ لأنَّ )وَتَجُودُ إبَِارَةُ العَيْنِ( الملبَّ

ا  انت مملو  ه المنفعةَ لمَّ ـــِ ـــتوفيَِها بنفس ـــتوفيَِه ةً له باد له أن يَس رَراً(؛ لأنَّه لا يَملوُِ أن يس ونائبهِ، )لَا بأَِْ اَرَ منِهُْ تـــَ

 بنفسه، فبنائبهِ أوْلى.

رَ إلا بإذنِ مالوٍِ، والأبرةُ له.  وليس للمُستعيرِ أن يلبِّ

 ه، فجاد له إبارَتُها؛  المستأبِرِ.)وَتَصِ ُّ إبَِارَةُ الوَقْفِ(؛ لأنَّ منافعَِه مملو ةٌ للموقوفِ علي

تِه،  كَه أ دَمَنِ ولاي ر ملْ ه أبَّ صْ(؛ لأنَّ
عْدَهُ؛ لَمْ تَنفَْســــِ قَلَ( الوقفُ )إلَِى مَنْ بَ فَانْتَ رُ  مَاتَ المُلَبِّ فَإنِْ  طُلْ ) فلم تَب

تُهُ منَِ الأبُْرَةِ( منِ حينِ موتِ الأَ  لْقِ، )وَللِاَّانيِ حِصــَّ ها رَبَع أ تبموتهِ؛  مالوِ الطِّ مِ، فإن  ان قَبَ ــَ تهِ؛ وَّ ر تهِ بحصــَّ

ر أخْذُها ف،اهِرُ  لامهِِم: أنها تَســــقُطُ، قاله أ المبداِ  ه تَبيَّن عدذُ اســــتحقاقِه لها، فإن تعذَّ وإن لم تُقْبَاْ فَمِن  ،لأنَّ

 مستأبِرٍ.

ذ أ التَّنقيِ   رُ الموقوفَ عليه بأا :وقدَّ  لِ الاستحقاقِ.أنها تَنفسِصُ إن  ان الملبِّ

 آبَرَ إقطاعَه هم أُقْطعِ لغيرِه.و ذا حُكمُ مُقْطَعٍ 

 وإن آبَر النا رُِ العاذُّ أو مَن شُرِطَ له و ان أبنبيًّا؛ لم تَنفسِص اعبارةُ بموتهِ ولا عَملهِ.

شَد، وعَتَق   وَرَ
ُّ
صبي سيدُ العبدَ، هم بَلَغ ال  اليتيمَ أو مالَه، أو ال

ُّ
 أو عُمِم؛ لم وإن آبَر الولي

ُّ
العبدُ، أو مات الولي

ةً يَعلَمُ بُلوغَه أو عِتقَه فيها، فَتَنفسِصُ منِ حِينهماتَنف رَه مدَّ  .سِص اعبارةُ، إلا أن يلبَّ

ةً( معلومةً )وَلَوْ طَويلَةً يَغْلبُِ عَلَى ال،َّنِّ بَقَاءُ العَيْنِ فِ  ارَ وَنَحْوَهَا(  الأرضِ )مُدَّ رَ الدَّ (، ولو )وَإنِْ أَبَّ يهَا؛ اـــَ َّ

 يها.ُ نَّ عدذُ العاقدِِ ف

 ولا فرقَ بينَ الوقفِ والملوِ؛ لأنَّ المعتلَ  ونُ المستأبِرِ يُمكنِهُُ استيفاءُ المنفعةِ منها غالباً.
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 الدينِ.
ُّ
 وليس لو يلٍ مطلقٍ إبارةُ مدةٍ طويلةٍ، بل العُرفُ؛  سنتينِ ونحوِهما، قاله الشيصُ تقي

ره سنةَ خمسٍ  ولا يُشترطَُ أن رةً أو مرهونةً   أ سنةِ تَلي المدةُ العقدَ، فلو أبَّ ، ولو  انت العينُ ملبَّ أربعٍ؛ ا َّ

 حامَ العقدِ، إن قَدِر على تسليمِها عندَ وبوبهِِ.

عٍ مُعَيَّنٍ؛ أَوْ بَقَرٍ لحَِ 
ةٍ لرُُِ وبٍ إلَِى مَوْتــــِ بَّ َ دَا مَلٍ؛  هَا(، أي: العينَ )لعَِ تَأْبَرَ رْهِ( أرضٍ معلومـةٍ )وَإنِ اســــْ

لابةِ والرّخاوةِ، )أَوْ دِيَاسِ دَرْاٍ بالمشاهدةِ؛ لاختلافِ  صَّ صودةٌ، )أَوْ(  (ها بال معيَّنٍ أو مواوفٍ؛ لأنَّها منفعةٌ مباحةٌ مق

هُ  يَخْتَلفُِ(؛ لأنَّ العملَ هو المعقودُ عليه، عَلَى طَرِيقٍ؛ اشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ ذَلوَِ( العملِ، )وَتَبْطُهُ بمَِا لَا  استأبر )مَنْ يَدُلُّ

 فيه العلمُ؛  المبيعِ. فاشتُرِطَ 

بَةِ(، أي: مســــلماً؛  الحجِّ والأذانِ  هْلِ القُرْ لُهُ منِْ أَ فَاعِ ( اعبارةُ )عَلَى عَمَلٍ يَخْتَصُّ أَنْ يَكُونَ  ُّ 
 )وَلَا تَصــــِ

رطِ هذه الأفعامِ  ونُها ق  تعالى، فلم يَجمْ أَخْذُ الأبرةِ عليها،وتعليمِ القرآنِ؛ لأنَّ منِ شـــَ
ِ
 ما لو اســـتأبَرَ  ربةً إلى الله

 قَوماً يُصلُّون خلفَه.

 ويجودُ أَخْذُ رَدْقٍ على ذلو منِ بيتِ المامِ، وبعالةٍ، وأخذٌ بلا شرطٍ.

 ويُكره للحرِّ أَْ لُ أَبرٍ على حِجامةٍ، ويُطعِمُه الرقيقَ والبهائمَِ.

نُ بِهِ( المســــتأبِرُ )منَِ ا)وَ( يجبُ )عَلَى المُلَ  رِ ُ لُّ مَا يَتَمَكَّ الجَمَلِ(، وهو الذي يَقودُه به،  َ مِمَاذِ  ؛(193)لنَّفْعِ بِّ

دِّ الأحَْمَامِ وَالمَحَاملِِ  حلِ، )وَشـــَ دِّ عَلَيْهِ(، أي: على الرَّ فْعِ )وَرَحْلهِِ، وَحِمَامهِِ(، بكســـرِ الحاءِ المهملةِ، )وَالشـــَّ ، وَالرَّ

ضٍ، وق ـــاءِ حابةِ إنســـانٍ، وطهارةٍ، ويداُ البعيرَ واقفاً حتى ، وَلُمُوذِ البَعِيرِ(؛ ليَنمِمَ المســـتأبِرُ لصـــلاةِ فروَالحَطِّ 

 ذلو.
َ
 يَق ي

رِ؛ لأنَّ عليه التَّمكينُ منِ الانتفااِ، وبه يحصُلُ، وهي أمانةٌ أ يدِ المستأبِرِ. ارِ( على الملبِّ  )وَمَفَاتيُِ  الدَّ

 فعليه إعادتُه. رِ أي اً )عِمَارَتُهَا(، فلو سَقَط حائِطٌ أو خشبةٌ؛)وَ( على الملبِّ 

ا تَفْرِيغُ البَالُوعَةِ  تَأْبِرَ إذَِا  ،)فَأَمَّ اذٍ؛ )فَيَلْمَذُ المُســــْ ارِ منِ دِبْلٍ أو قمامةٍ، ومَصــــارِفِ حمَّ وَالكَنيِفِ(، وما أ الدَّ

مَهَا فَارِغَةً( منِ ذلو؛ لأنَّه حَصَل بفِ  علهِ فكان عليه تَن،يفُه.تَسَلَّ

                                         
يما على الملبر والمستأبر، والعرف أال  بير، يربع إليه أ  اير من الشروط والحقوق ( الصحي : الربوا إلى العرف ف193)

 التي لم تتقدر شرعًا ولا لفً،ا.



 (350)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

 يَرَ بَ أ بعاِ الطَّريقِ ويَمشي أ بعاٍ مع العلمِ به، إما بالفراسِصِ أو الممانِ. بأن ؛ويص ُّ  راءُ العُقْبَةِ 

، قاله أ  ، وإن اختلفَا أ البادئِ منهما أُقرِا بينهما أ الأاــــ ِّ وإن اســــتأبر اهنان بَملاً يَتعاقَبان عليه؛ اــــ َّ

 .المبداِ 

 فَصْلٌ()

(، أي: اعبارةُ )عَقْدٌ لادِذٌ( منِ ال
َ
ها نواٌ منِ البيعِ، فليس لأحدِهِما)وَهِي فَســــخُها لغيرِ عيبٍ أو  طَّرفينِ؛ لأنَّ

 نحوِه.

ةِ أَوْ  رَ )ُ لَّ المُدَّ رُ المستأبِرَ الشيءَ الملبَّ بَعَْ هَا(؛ بأن سلَّمَه العَينَ )فَإنِْ آبَرَهُ شَيْئاً وَمَنعََهُ(، أي: مَنعََ الملبِّ

ةِ؛ )فَ  ي المدَّ لَه قبلَ تقَ ِّ ءَ لَهُ( منِ الأبُرةِ؛ لأنَّه لم يُسلِّمْ له ما تَناوَلَه عَقدُ اعبارةِ، فلم يَستحِقَّ شيئاً.هم حوَّ ْ
 لَا شَي

م )قَبْلَ انْقَِ ائهَِا(، أي: انق اءِ  ةِ اعبارةِ؛ )فَعَلَيْهِ( بميعُ )الأبُْرَةِ(؛ )وَإنِْ بَدَأَ الآخَرُ(، أي: المستأبِرُ فتَحَوَّ  مدَّ

رِ الأبرَ، والمستأبِرِ المنافعَِ.لأنها عقدٌ لادِذٌ   ، فترتَّب مُقت اها، وهو ملوُ الملبِّ

ابةٍ وعبدٍ ماتَا؛ لأنَّ المنفعةَ دالت بالكليةِ. رَةِ(؛  دَّ  )وَتَنفَْسِصُ( اعبارةُ )بتَِلَفِ العَيْنِ المُلَبَّ

، وَوَبَبوإن  ا
َ
ةٍ لها أبرةٌ؛ انفَسَخَت فيما بَقِي  للماتي القِسطُ. ن التَّلَف بعدَ مُ ي مدَّ

رِ اســــتيفاءِ المعقودِ عليه؛ لأنَّ غيرَه لا يَقوذُ مَقامَه؛  عِ(؛ لتعذُّ صُ اعبارةُ أي ــــاً )بمَِوْتِ المُرْتَ ــــِ )وَ( تَنفســــِ

تااِ.  لاختلافهِِم أ الرَّ

صُ اعبارةُ أي ــ ا ِبِ إنِْ لَمْ يُخَلِّفْ بَدَلًا(، أي: مَن يَقوذُ مَق)وَ( تَنفســِ ، (194)امَه أ اســتيفاءِ المنفعةِ اً بموتِ )الرَّ

صُ أ  نها تَنفســــِ لَهُ، ف،اهِرُ  لاذِ أحمدَ: أ باً؛  من يَموتُ بطريقِ مكةَ ويَترعُُ بَمَ غائِ له وارِهٌ، أو  ان  بأن لم يَكُن 

 ع المستأبِرَ منفعةَ العينِ؛ أشبه ما لو غُصبت، هذا  لامُه أ المقنعِ.الباقي؛ لأنَّه قد باء أمرٌ غالبٌِ مَنَ 

 أنَّها لا تَبطُلُ بموتِ را بٍ. :والذي أ اعقنااِ، والمنتهى وغيرِهما

رِ استيفاءِ المعقودِ عليه، فإن لم  امتَنَعَ  يَلأَْ و)وَ( تَنفسِصُ أي اً بـــ )انْقِلَااِ تِرْسٍ( ا تُرِيَ لقلعِه )أَوْ بُرْئهِِ(؛ لتعذُّ

 .: تَنفسِصُ اعبارةُ بنحوِ ذلو؛  استئجارِ طبيبٍ ليُداويَه فلِئَ قلعِه؛ لم يُجْبَرْ، )وَنَحْوِهِ(، أي المستأبِرُ منِ

                                         
( والصــــحي : أن اعبارة تنفســــص بكل أمر يتعذر فيه اســــتيفاء المنفعة من موت الرا ب ونحوه، ولا فرق بين مســــائله أ 194)

 الحقيقة.
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 و)لَا( تَنفسِصُ )بمَِوْتِ المُتَعَاقدَِيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا( مع سلامةِ المعقودِ عليه؛ للُمومهِا.

ـــ(  ، )وَنَ )وَلَا( تَنفسِصُ )بـِ ـــعُذرٍ لأحدِهِما، ماِلَ )تَيَااِ نَفَقَةِ المُسْتَأْبِرِ( للحجِّ حْوِهِ(؛  احتراقِ متااِ مَن ا تَرب ـ

 دُ اناً لبيعِه.

خَتْ اعِبَارَ  لبَاقِي( ةُ فيِ ا)وَإنِِ اْ تَرَب دَاراً فَانْهَدَمَتْ، أَوْ( ا ترب )أَرْتــاً لمَِرْاٍ فَانْقَطَعَ مَاؤُهَا أَوْ غَرِقَتْ؛ انْفَســَ

ةِ؛ لأنَّ المقصودَ بالعقدِ قد فات؛ أشبه ما لو تَلفِ  .منِ المدَّ

؛  ، و ذا إن أطلَقَ مع عِلْمِه بحالهِا، وإن َ نَّ وبودَه بالأمطارِ وديادةِ الأنهارِ ا َّ ره أرتاً بلا ماءٍ ا َّ وإن أبَّ

  العلمِ.

ــتأبِرُ بينَ  رَةُ خُيِّر المس بَت الملبَّ
بِ وإن غُصــِ ــصِ وعليه أُبرةُ ما م ــى، وبينَ اعم ــاءِ ومطالبةِ الغااــِ الفس

 بأبرةِ المالِ.

مُباشــرَتُهُ، أو يَختلفُِ فيه  اســتُلبِر لعملِ شــيءٍ فَمَرِض؛ أُقيمَ مَقامَه منِ مالهِ مَن يَعملُهُ، ما لم تُشــترطَْ فيهومَن 

 .صِ فيَتَخَيَّرُ المستأبِرُ بينَ الصلِ والفس ، النَّسصِ  القصدُ 

؛ )فَلَهُ -وهو: ما يَ،هَرُ به تَفاوُتُ الأبرِ  -بٌ( )وَإنِْ وَبَدَ( المســــتأبِرُ )العَيْنَ مَعِيبَةً، أَوْ حَدَهَ بِهَا( عندَه )عَيْ 

ى(؛ لاســـتيفائهِ المنفعةَ فيه، وله اعم ـــاءُ مجاناً صُ( إن لم يَمُمْ بلا تـــررٍ يَلحقُه، )وَعَلَيْهِ أُبْرَةُ مَا مَ ـــَ الفَســـْ
(195) ،

 والخيارُ على التَّراخي.

رَةِ، ولا تَنفسِصُ اعبارةُ به،  وللمشتري الفسصُ إن لم يَعلَمْ. ويجودُ بيعُ العينِ الملبَّ

 ) مَنُ أَبِيرٌ خَاصٌّ وب فعلِ  -)وَلَا يَ ـْ ةً مَعلومةً يَسـتحِقُّ المسـتأبِرُ نفعَهُ أ بميعِها، سـِ وهو: مَن اسـتلبِرَ مدَّ

ننهِا أ أوقا ةِ الخَمْسِ بســـُ  خااـــاً؛ لاختصـــاصِ المســـتأبِرِ بنفعِهِ تلو المدَّ
َ
ي مِّ ، ولا تهِا، واـــلاةِ بمعةٍ وعيدٍ، ســـُ

ستنيِبُ  ب أو  -يَ اَرْفِ منافعِهِ فيما أَمَر به، فلم يَ مَنْ  الو يلِ، وإن تَعدَّ )مَا بَنتَْ يَدُهُ خَطَأً(؛ لأنَّه نائِبُ المالوِِ أ 

ط تَمِن.  فَرَّ

اذٌ، وَطَبيِبٌ، وَبَيْطَارٌ(، وختَّانٌ )لمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ إنِْ عُرِفَ  )وَلَا( يَ ــــمَنُ أي ــــاً حِذْقُهُمْ(، أي: معرفتُهُم  )حَجَّ

هم ومُشتَرَ هِِم. انعتَهُم؛ لأنَّه فَعَل  فعِلاً مباحاً فلم يَ مَنْ سِرايتَهُ، ولا فرقَ بينَ خااِّ

                                         
 فرق فيه بين اعبارة والبيع.( ومسألة الأرش أ المعيب لا 195)
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نعةِ تَمِنوا؛ لأنَّ   ه لا يَحِلُّ لهم مُباشرَةُ القَطْعِ إذاً.فإن لم يَكُن لهم حِذْقٌ أ الصَّ

لْعةِ و ذا لو  ان حاذِقاً وَبَنتَ يدُه، بأن  ةٍ، أو تجاوَدَ بقطعِ الســِّ تجاوَدَ بالختانِ إلى بعاِ الحشــفةِ، أو بآلةٍ  الَّ

 موتِعَها تَمِن؛ لأنَّه إتلافٌ لا يَختلفُِ تمانُه بالعمدِ والخطأ.

ط تَمِ )وَلَا( يَ مَنُ أي اً )رَااٍ  ب أو فَرَّ (؛ لأنَّه ملتَمَنٌ على الحفاِ  المودَاِ، فإن تَعدَّ  ن.لَمْ يَتَعَدَّ

تَرَعُ( مَنُ( الأبيرُ )المُشــْ  مُشــتَرَ اً؛ (196))وَيَ ــْ
َ
ي مِّ رَ نَفعُه بالعملِ؛  خياطةِ هوبٍ، وبناءِ حائطٍ، ســُ ، وهو: مَنْ قُدِّ

ارِ، والصبَّاغِ، والجمامِ لأنَّه يَتَقَبَّلُ أعمالًا لجماعةٍ أ وقتٍ واحدٍ يَ   ،عمَلُ لهم، فيَشتَرِ ون أ نفعِه؛  الحائوِ، والقصَّ

صيلهِِ، رُوي عن عمرَ، و لٌّ  تامنٌِ )مَا تَلفَِ بفِِعْلهِِ(؛  تخريقِ الاوبِ، وغلطهِِ أ تف   منهم 
ٍّ
شريٍ   ،وعلي والحسنِ  ،و

 الُله عَنهُْمْ؛ لأنَّ عملَهَ م ـــمونٌ عليه لكونهِِ لا يَ 
َ
ي ســـتحِقُّ العِوضَ إلا بالعملِ، وأنَّ الاوبَ لو تَلفِ أ حِردِه بعدَ رَتـــِ

دُ منِ الم ـــمونِ م ـــمونٌ، وســـواءٌ عَمِل أ بيتهِ، أو عملهَِ لم يَكُ  ، والمتولِّ ن له أبرةٌ فيما عَمِلَ به، بخلافِ الخاصِّ

 أو  ان المستأبِرُ على المتااِ أوْ لَا. بيتِ المستأبِرِ،

مَنُ(  أمانةٌ؛  المودَاِ، )وَلَا أُبْرَةَ لَهُ(  المشـــترعُ )مَا تَلفَِ منِْ حِرْدِهِ، أَوْ بغَِيْرِ فعِْلهِِ(؛ لأنَّ العينَ أ يدِه)وَلَا يَ ـــْ

، سواءٌ  ان أ بيتِ المستأبِرِ أو غيرِه، بناءً (197)فيما عَمِلَ فيه؛ لأنَّه لم يُسلِّمْ عملَه إلى المستأبِرِ، فلم يَستحقَّ عِوتَه

 أو غيرَه. ان 

                                         
ا أو 196) اًّ سواء  ان خا تامن  صحي : أن الأبير غير  شترً ا، لأنه من الأمناء الذين لا ي منون إلا بالتعدي أو التفريط، ( وال م

 ويحمل ما ورد عن علي أ ت مينهم: إذا  ان تعدٍّ أو تفريط، وإلا فليسوا غاابين حتى يرتب عليهم ال مان، وأيً ا فال مان

صرف ممنوعًا رتب عليه ال مان، والأبير مرتب على اليد والتصرف، فإذا  ان اليد يدًا عادية رتب عليها ال مان، وإذا  ان الت

 يده غير عادية وتصرفه غير ممنوا، بل مأمور به من بهة الملبر.

أو المحموم بغير تفريط وتعدٍّ ( والصــحي : أن الأبير إذا عمل لغيره عملًا بصــناعة أو حمل شــيء، هم تلف ذلو المصــنوا 197)

إلى ربه، لأن الأبرة مستحقة بالعمل لا بالتسليم، وبقاء الشيء الملبر من الأبير؛ أن له من الأبر بقدر عمله، ولو لم يسلمه 

رب عليه، وإذا  ان لا ي ــمنه فما الذي يســقط أبرته؟ وليس من العدم أن يحمل لغيره أحمالًا هقيلة من بلاد بعيدة حتى إذا قا

ـــرقت ونحو ذلو أن ي ـــيع عمل الأبير، ويخيب ويتلف تع به وتعب بهائمه مع تلف مام واـــولها أخذها قطاا الطريق أو س

الملبر، هذا لا تأر به الشريعة أالًا، وهو قبي  أ ن،ر الناس. وما رآه الملمنون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحًا  ان 

 إشكام فيه بوبه، ولله الحمد. عند الله قبيحًا. وهذا وات  لا
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مِنه؛ لأنَّه لم يَرهنْه عندَه، ولا مانُ؛  وإن حَبَس الاوبَ على أبرتهِ فتَلفَِ؛ تــــَ أَذِن له أ إمســــاِ ه، فلَمِمَه ال ــــَّ

  الغااِبِ.

ابةَ بقَدْرِ العادةِ؛ لم يَ مَنْ.  وإن تَرَب الدَّ

ةً )إنِْ  .)وَتَجِبُ الأبُْرَةُ باِلعَقْدِ(؛  امنٍ واَداقٍ، وتَكونُ حالَّ لْ( بأبلٍ معلوذٍ، فلا تجبُ حتى يَحلَّ  لَمْ تُلَبَّ

(، أي: يُملَوُ الطَّ  تَحَقُّ ةِ(، ولا يجبُ تَســــليمُها قبلَه وإن وَبَبَت )وَتُســــْ مَّ ليِمِ العَمَلِ الَّذِي فيِ الذِّ لبُ بها )بتَِســــْ

ضِ؛  الصدا  قِ.بالعقدِ؛ لأنَّها عِوضٌ، فلا يَستحِقُّ تَسليمُه إلا مع تَسليمِ المعوَّ

ةِ مع عدذِ ال سليمِ العينِ ومُ ي المدَّ ستيفاءِ المنفعةِ، وبت ستقِرُّ  املةً با ستأبِرٍ، وتَ مانعِِ، أو فَراغِ عَمَلِ ما بيدِ م

 ودَفعِه إليه.

ةٍ يُمكنُِ الاستيفاءُ فيها.  وإن  انت لعملٍ فببِذمِ تسليمِ العينِ، ومُ ي مدَّ

لَّمَ عَيْناً بإِبَِارَةٍ فَ  ةَ بقائَها أ يدَه،)وَمَنْ تَســَ ةُ؛ لَمِمَهُ أُبْرَةُ المِاْلِ( لمدَّ دَةٍ، وَفَرَغَتِ المُدَّ كَن أو لم يَســكُنْ؛  اســِ ســَ

رِ، فَرُبِع إلى قيمتهِا.  لأنَّ المنفعةَ تَلفِت تحتَ يدِه بعوضٍ لم يُسلَّمْ للملبِّ

بْقِ(  )بَابُ السَّ

 ونهِا: المسابقةُ، أي: المُجاراةُ بين حيوانٍ وغيرِه.هو بتحريوِ الباءِ: العِوضُ الذي يُسابَقُ عليه، وبسك

ــباقُ )عَ  (، أي: يجودُ الس ُّ 
ــِ فُنِ، وَالمَمَارِيقِ(، بمع ممِْرَاقٍ، وهو: )يَص ــُّ رِ الحَيوَانَاتِ، وَالس

ائِ ــَ لَى الأقَْدَاذِ، وَس

 الأحجارِ بمَقاليعَ ونحوِ ذلو؛ 
ُ
ةَ »الرمُ  القصــيرُ، و ذا المنابيقُ، ورَمي ابَقَ عَائشِــَ رواه أحمدُ « لأنََّهُ عليه الســلاذ ســَ

  سَابَقَ سَلَمَةُ بنُ الأَْ وَا رَبُلاً منَِ الأنَْصَارِ بَيْنَ يَدَي»و ،رواه أبو داودَ « اَارَاَ رَُ انَةَ فَصَرَعَهُ »و ،وأبو داودَ 
ِ
رَسُومِ الله

 .رواه مسلمٌ « اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

سابقةُ )بعِِوَضٍ إلاَّ فيِ إبِلٍِ، وَخَيْلٍ، (، أي: لا تجودُ الم صِ ُّ سلاذُ  )وَلَا تَ سِهَاذٍ(؛ لقولهِ عليه ال سَبْقَ إلاَّ »: وَ لَا 

، أَوْ حَافرٍِ  وإسنادُه حسنٌ، قاله أ  ،«نَصْلٍ  أَوْ »ولم يَذُ رْ ابنُ مابه:  ،رواه الخمسةُ عن أبي هريرةَ « فيِ نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ

 .(19٨)المبداِ 

                                         
بعوض، ولو  ان المتســابقان  ل منهما مخربًا للعوض، وأنه لا  ( الصــحي : بواد المســابقة على الخيل واعبل والســهاذ19٨)

رخص أ المسابقة، وأخذ السبق أ هذه الالاهة، ولم يشترط المحلل، ولو  ان شرطًا لشرطه، وتعليلهم صلى الله عليه وسلم يشترط محلل لأنه 



 (354)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

ةِ المســـابقةِ )منِْ تَعْييِنِ  ( لصـــحَّ رعةِ عَدْوِ الحيوانِ ؛ لأنَّ القصـــدَ (199)المَرُْ وبَيْنِ( لا الرا بَِيْنِ )وَلَا بُدَّ  معرفةُ ســـُ

 الذي يُسابقُِ عليه.

 وهَجينٍ.
ٍّ
 )وَ( لا بُدَّ منِ )اتِّحَادِهِمَا( أ النَّواِ، فلا تص ُّ بينَ عربي

مَاةِ(؛ لأنَّ القصدَ معرفةُ حِذْقِ   هِم، ولا يحصُلُ إلا بالتعيينِ بالرؤيةِ، ويُعتلُ )وَ( لا بُدَّ أ المناتلةِ منِ تعيينِ )الرُّ

 فيها أي اً  ونُ القوسَيْن منِ نواٍ واحدٍ، فلا تص ُّ بينَ قوسٍ عربيَّةٍ وفارسيةٍ.

 )وَ( لا بُدَّ أي اً منِ تحديدِ )المَسَافَةِ(؛ بأنْ يكونَ لابتداءِ عَدْوِهما وآخرِه غايةٌ، ولا يَختلفِان فيه.

رُ اعاــابةُ أ ماِلهِا غالبِاً اتــلةِ تحديدُ مَدب رَميٍ )بقَِدْرٍ مُعْتَادٍ(، فلويُعتلُ أ المن  -و بَعَلا مَســافةً بعيدةً تَتعذَّ

رمِ وغيرِه-وهو ما داد على هلاهمائةِ ذرااٍ  ؛ لأنَّ الغرضَ يَفوتُ بذلو، ذََ ره أ الشَّ  .؛ لم تص َّ

حِ  لَةٌ لِكُلِّ وَا عَا قةُ )بُ ــــاب (، أي: المس
َ
ما لا)وَهِي قْدٌ على  ها عَ خُهَا(؛ لأنَّ قُ القدرةُ على دٍ( منِهما )فَســــْ  تَتحقَّ

 تَسليمِه، إلا أن يَ،هَرَ الف لُ لأحدِهِما، فله الفسصُ دونَ ااحبهِِ.

، )عَلَى مُعَيَّنيِنَ(، سواءٌ  همُ التَّاذُّ  انا اهنين أو  )وَتَصِ ُّ المُناَتَلَةُ(، أي: المسابقةُ بالرمي، منِ النَّْ لِ، وهو: السَّ

(؛ لأنَّ مَن لا يُحسِنهُُ وبودُهُ  عدمهِِ.بَماعتين؛ لأنَّ القصدَ معرفةُ الحِ 
َ
مْي ذ، )يُحْسِنوُنَ الرَّ  ذقِ  ما تقدَّ

ميِ واعاابةِ، ومعرفةُ قَدْرِ الغرضِ: طولهِ، وعرتِه، وسَمكهِ، وارتفاعِه منِ  ويُشترطَُ لها أي اً تَعيينُ عددِ الرَّ

 الأرضِ.

 الُله عَنهُْمْ  نَّةُ أنْ يكونَ لهما غَرَتانِ، إذا بَدأ أحدُهُماوالس
َ
 .بغرضٍ بَدأ الآخَرُ بالااني؛ لفعلِ الصحابةِ رَتِي

 )بَابُ العَارِيَّةِ(

دِها عن العِوضِ. يت عاريةً؛ لتجرُّ دُ، سُمِّ  بتخفيفِ الياءِ وتشديدِها: منِ العُرْي، وهو التَّجَرَّ

                                         
عن القمار، بل هو قمار  اشــتراط المحلل: لأبل أن يخر  عن شــبه القمار. تعليل فيه ن،ر، فإنه لا يشــترط أن تخر بقولهم أ 

بائم، فالقمار  له ممنوا محرذ شــرعًا، إلا هذه الالاهة لربحان مصــلحتها وإعانتها على الجهاد أ ســبيل الله، والحديث الذي 

 يروا الاحتجا  به.فيه ذ ر المحلل تعفه  اير من الأئمة، ولم 

ين أ النوا، لأن اعذن أ الســبق بها يتناوم ما  ان من نوا ( والصــحي : أنه لا يشــترط اتحاد المر وبين أ النوا، ولا القوســ199)

 واحد، وما اختلفت أنواعه، بل الذي يلمذ تعيينه الرا ب، لاختلاف المقصود باختلاف الرا بين.
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 إبَِاحَةُ نَفْعِ 
َ
ها على مالكِهِا.عَيْنٍ( يحلُّ الانتفااُ بها، )تَبْقَى بَعْدَ اسْ و)هِي  تيِفَائهِِ( ليَرُدَّ

 وتَنعقِدُ بكلِّ لفاٍ أو فعلٍ يَدمُّ عليها.

 ويُشترطَُ أهليَّةُ المُعِيرِ للتلُّاِ شَرعاً، وأهليَّةُ مُستعيرٍ للتلُّاِ له.

 [.2الْبرِِّ وَالتَّقْوَب( ]المائدة: وهي مستحبةٌ؛ لقولهِ تعالى: )وَتَعَاوَنُوا عَلَى 

عَ )وَتُبَامُ  ابةِ، والاَّوبِ، ونحوِها، )إلِاَّ البُ ــــْ ارِ، والعَبْدِ، والدَّ لأنَّ الوطءَ لا  ؛(إِعَارَةُ ُ لِّ ذِي نَفْعٍ مُبَامٍ(؛  الدَّ

 يجودُ إلا أ نكامٍ أو ملوِ يمينٍ، و لاهُما مُنتفٍ.

 مُسْلمِاً لكَِافرٍِ(؛ لأنَّه لا يجودُ له استخدامُه.)وَ( إلا )عَبْداً 

 [.2)اَيْداً وَنَحْوَهُ(؛  مخيطٍ )لمُِحْرِذٍ(؛ لقولهِ تعالى: )وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى اعِهْمِ وَالْعُدْوَانِ( ]المائدة: )وَ( إلا 

ابَّةً لغَِيْرِ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَذٍ(؛ لأنَّه لا يلمنُ  ذُ، وإلا ُ رِهَ فقط،)وَ( إلا )أَمَةً شـــَ َ المُحَرَّ
ي   عليها، ومحَلُّ ذلو إنْ خُشـــِ

 ولا بأس بشوهاءَ و بيرةٍ لا تُشتَهَى، ولا بإعارتهِا لامرأةٍ أو ذي محرذٍ؛ لأنَّه مأمونٌ عليها.

بواُ متى شاء وللمُعِيرِ الرُّ
ينةٍ لحَمْلِ متاعِهِ؛ ، ما لم يَأذنْ أ شَغْلهِِ بشيءٍ يَستِ رُّ المستعيرُ بربوعِهِ فيه؛  سف(200)

ةِ   رِ.البح فليس له الربواُ ما دامت أ لُجَّ

 وإن أعاره حائطاً ليَ عَ عليه أطرافَ خُشْبهِ؛ لم يَربِعْ ما داذ عليه.

نُه بلا أبرةٍ  بَب  و يةِ، فَوَ عار قاءَه بحُكمِ ال قُطَ(؛ لأنَّ ب طاً( هم رَبَع )حَتَّى يَســــْ
حَائِ عَارَ  ، )وَلَا أُبْرَةَ لمَِنْ أَ

ى المراُ  ين.بأب بخلافِ مَن أعار أرتاً لمراٍ هم رَبَع، فَيُبَقَّ  رةِ المالِ لحصادِه؛ بَمعاً بينَ الحَقَّ

اه لغيرِه، )إلِاَّ  مَ، فلا يَتعدَّ طُ لهدذٍ أو غيرِه؛ لأنَّ اعذنَ تَناوَمَ الأوََّ
قَطَ( الحائِ ( الخشـــبُ )إنِْ ســـَ بإِذِْنهِِ(، )وَلَا يُرَدُّ

ر الحا ااحِبِ الحائِطِ، أوأي: إذْنِ  ذ أ الصلِ .عندَ ال رورةِ إلى وَتعِه إذا لم يَت رَّ  ئطُ،  ما تقدَّ

مَنُ العَارِيَّةُ( المقبوتـــةُ إذا تَلفِت أ غيرِ ما اســـتُعِيرَت له؛ لقولهِ عليه الســـلاذُ:  وَعَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ »)وَتُ ـــْ

يَهُ  حه« حَتَّى تُلَدِّ لمستأبِرِ، أو لكنْ المستعِيرُ منِ ا ،وأبي هريرةَ  ،ورُوي عن ابنِ عباسٍ  الحا مُ، رواه الخمسةُ، واحَّ

طْ.  لكتبِ علمٍ ونحوِها موقوفةٍ؛ لا تَمان عليه إن لم يُفرِّ

                                         
ست ر المستعير إذا ربع فيه، فلا ( الصحي : أن العارية الملبلة تل200) شيء ي شغله ب اًا إذا أذن أ  مذ إلى ذلو الأبل، خصو

 بوا له ولا أبرة.ر
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 .وحيثُ تَمِنها المستعيرُ فـ )بقِِيمَتهَِا يَوْذَ تَلفَِتْ( إن لم تَكُن ماِليةً، وإلا فبمِِالهِا؛  ما تُ مَنُ أ اعتلافِ 

 تَمَانهَِا(؛ لم يَسقُطْ؛ لأنَّ  لَّ عقدٍ 
َ
، وعكسُهُ نحوُ وديعةٍ، (201)اقتَ ى ال مانَ لم يُغيِّرْهُ الشرطُ )وَلَوْ شَرَطَ نَفْي

 لا تَصيرُ م مونةً بالشرطِ.

ن  اعذْنَ أ اعتلافِ، وإن تَلفِت هي أو أبماؤها أ انتفااٍ بمعروفٍ؛ لم تُ مَنْ؛ لأنَّ اعذْنَ أ الاستعمامِ تََ مَّ

 وما أُذِنَ أ إتلافهِ غيرُ م مونٍ.

ذ منِ حديثِ: )وَعَلَيْهِ(، أي:  هَا(، أي: ردِّ العاريةِ؛ لما تقدَّ عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى »على المســــتعيرِ )مُلْنَةُ رَدِّ

يَهُ  دِّ وَبَب أن تكونَ مُلنةُ الردِّ على ،«تُلَدِّ . وإذا  انت واببةَ الرَّ دُّ  مَن وَبَب عليه الرَّ

رَةِ(، فلا يجبُ على المستأبِرِ مُلْ  ةُ.)لَا المُلَبَّ ، بل يَرْفَعُ يدَه إذا انق ت المدَّ دُّ ها؛ لأنَّه لا يَلمَمُه الرَّ  نةُ ردِّ

رةِ والمُعَارةِ على المالوِ  ابَّةِ الملبَّ ومُلْنةُ الدَّ
(202). 

هِ وبو يلِ  رُها؛ لأنَّها إباحةُ الوللمســتعيرِ اســتيفاءُ المنفعةِ بنفســِ منفعةِ، فلم هِ؛ لأنَّه نائبُِهُ، )وَلَا يُعِيرُهَا(، ولا يلبِّ

 يَجمْ أن يُبيحَها غيرَه؛  إباحةِ الطعاذِ.

مَةً، ســـواءٌ  ان عالماً بالحامِ  تْ عَلَيْهِ قيِمَتُهَا( إنْ  انت متقوَّ تَقَرَّ وْ لا؛  أ)فَإنِْ( أعارَها و )تَلفَِتْ عَندَْ الاَّانيِ؛ اســـْ

مِ إن لم يَكُن المستعيرُ الااني عالماً بالحامِ، عَلَى مُعِيرِهَا أُبْرَتُ ) لأنَّ التلفَ حَصَل أ يدِه، )وَ( استقرَّ  هَا( للمعيرِ الأوََّ

لَّط على إتلافِ م اءَ(؛ منِ المُعيرِ؛ لأنَّه ســــَ نُ أَيُّهُمَا شــــَ مِّ ت عليه أي ــــاً، )وَ( للمالوِِ أنْ )يُ ــــَ الهِِ، أو وإلا اســــتقرَّ

 المستعيرِ؛ لأنَّ التَّلفَ حَصَل تحتَ يدِه.

 مُنقَْطعِاً( طَلَباً )للِاَّوَابِ؛ لَمْ يَْ مَنْ(؛ لأنَّ يدَ ربِّها لم تَمَمْ عليها؛  رديفِه وو يلهِ.) ته)وَإنِْ أَرَْ بَ( دابَّ 

                                         
( والصــواب: أن العارية لا ت ــمن إلا بالشــرط، لدخولها أ بملة الأمانات، ولأن أســباب ال ــمان إما تعدٍّ وإما تقصــير عن 201)

العارية، ولأن القاعدة: أن ما ترتب على المأذون، فإنه غير م مون. وأما الوابب، وإما تصرف لم يلذن له فيه، وهذا مفقود أ 

ـــتعير أداءها «. بل عارية ملداة»لصـــفوان بن أمية:  صلى الله عليه وسلمقوم النبي  فليس معناه أنها ت ـــمن إذا أتلفت، وإنما معناه أن على المس

 «.على اليد ما أخذت حتى تلديه» قوله: 

لى من اســتعارها، وهذا هو العرف الجاري، ويســتقب  الناس أن يحســن إليه بإعارة ( الصــحي : أن ملنة الدابة المســتعارة ع202)

 تعملها أو ير بها ويعلفها، هم يربع على ااحبها بالعلف.دابة يس
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شريكهِ شريوٌ ل سلَّم  ؛ لم يَ  ولو  ابةَ، فَتَلفَِت بلا تَفريطٍ ولا تَعدٍّ  مَنْ إن لم يَأذنْ له أ الاستعمامِ، فإن أَذِنَ الدَّ

 بأبرةٍ فإبارَةٌ، فلو سلَّمها إليه ليَعلفَِها ويَقوذَ بمصالحِِها؛ لم يَ مَنْ.له فيه فعاريَّةٌ، وإن  ان 

رْتُوَ(، و )قَامَ( مَن هي بيدِه: )بَلْ أَعَرْتَنيِ، أَوْ بِالعَكْسِ(؛ بأن قام: أعَرْتُوَ، قام: بل  )وَإذَِا قَامَ( المالوُِ: )أَبَّ

رتَني؛ فقومُ المالوِِ أ الاانيةِ، وتُردُّ إل ةٍ لها أبرةٌ؛ )قُبلَِ أبَّ ِّ مُدَّ
يه أ الأوُلى إن اختلفَا )عَقِبَ العَقْدِ(، أي: قَبلَ مُ ـــي

عِي اعِعَارَةِ( مع يمينهِ؛ لأنَّ الأالَ عدذُ عقدِ اعبارةِ، وحِينئذ تُردُّ العينُ   إلى مالكِهِا إن  انت باقيةً. قَوْمُ مُدَّ

ةٍ  ِّ مُدَّ
ي ( لها أبرةٌ؛ فالقومُ )قَوْمُ المَالوِِ( مع يمينهِِ؛ لأنَّ الأاــلَ أ مامِ الغيرِ )وَ( إن  ان الاختلافُ )بَعْدَ مُ ــِ

ةِ؛ لأنَّ اعبارةَ لم تَابُتْ   .ال مانُ، ويَربِعُ المالوُِ حينئذ )بأُِبْرَةِ المِاْلِ( لما م ى منِ المدَّ

رْتَنِ  بْتَنيِ(، فقومُ مالوٍِ؛  ما لو )وَإنْ قَامَ( الذي أ يدِه العينُ: )أَعَرْتَنيِ، أَوْ قَامَ: أَبَّ ــَ ي، قَامَ( المالوُِ: )بَلْ غَص

تَالِفَ  مَةُ  رْتَنيِ وَالبَهِي بَلْ أَبَّ يدِه: ) تُوَ(، و )قَامَ( مَن هي ب لِوُ: )أَعَرْ قَامَ( الما ها، )أَوْ  فَا أ رَدِّ لِوٍ؛ اختل ما ةٌ(؛ فقومُ 

ه ــُ فةِ القباِ، والأاــلُ فيما يَقبِ  اعنســانُ منِ مامِ غيرِهِ ال ــمانُ؛ للأهرِ، ويُقبَلُ قومُ الغارِذِ أ  لأنَّهما اختلفا أ اــِ

 القيمةِ.

؛ فَقَوْمُ المَالوِِ(؛ لأنَّ المستعيرَ قَبَا العينَ لحاِّ نفسِهِ، فلم يُقبَلْ  .)أَوْ اخْتَلَفَا فيِ رَدٍّ  قَولُهُ أ الردِّ

بْتَني، أو قام: أَوْدَعْ  قَ المالوُ بيمينهِِ، وعليه الأبرةُ وإن قام: أَودَعْتَني، فقام: غَصــَ دِّ تُو، قام: بل أَعَرْتَني؛ اــُ

 بالانتفااِ.

 )بَابُ الغَصْبِ(

 مَصدرُ غَصَب يَغصِبُ، بكسرِ الصادِ.

 )وَهُوَ( لغةً: أخْذُ الشيءِ  لماً.

سْتيِلَاءُ( عُرفاً )عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ(، مالًا  ان أو اختصاااً، )قَهْراً 
ِ
(. وااطلاحاً: )الا  بغَِيْرِ حَقٍّ

مامِ الصــــغيرِ   على 
ِّ
(: اســــتيلاءُ الولي هَبُ والمختلَسُ، و )بغَِيْرِ حَقٍّ فَخَرَ  بقيدِ )القَهْر(: المســــروقُ والمنت

 ونحوِه، والحا مِ على مامِ المفلسِ.

ذٌ؛ لقولهِ تعالى: )وَلا تَأُْ لُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنكَُمْ باِلْبَاطلِِ( ]البقرة: وه  [.1٨٨و محرَّ
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يْعَةُ، والنَّخْلُ، والأرَضُ، قاله أبو الســــعاداتِ  )وَمَنقُْومٍ(، منِ أهاهٍ، وحيوانٍ،  ،)منِْ عَقَارٍ(، بفتِ  العينِ: ال ــــَّ

 بُْ عٍ، فيص ُّ تمويجُها، ولا يَ مَنُ نَفعُه.ولو أذَّ ولدٍ، لكن لا تَابُتُ اليدُ على 

تهِ فلا، ولو دَخَل داراً قهراً وأخر  ربَّها؛ فغاابٌ، و إن أخربه قَهراً ولم يَدخُلْ، أو دَخَل مع حُ ورِ ربِّها وقُوَّ

ب ما اســــتولى عليه، وإن لم يُرِد الغَصــــبَ فلا، وإن  وإن دَخَل قَهراً  دَخَلها قَهراً أ غَيبةِ ربِّها ولم يُخرِبْهُ فقد غَصــــَ

 .فغااِبٌ، ولو  ان فيها قماشُهُ، ذََ ره أ المبداِ 

بَ  َ  ــَ هُمَا(؛ لأنَّ )وَإنِْ غَص ــتورةً؛ )رَدَّ ( مس ٍّ
ي ب )خَمْرَ ذِمِّ ــيةٍ ودراٍ، )أَوْ( غَصــَ لْباً يُقْتَنىَ(؛  كلبِ اــيدٍ وماش

ي يُقَ   رُّ على شُرْبهِا، وهي مامٌ عندَه.الكلبَ يجودُ الانتفااُ به واقتناؤه، وخمرَ الذمِّ

بغِ؛ لأنَّه لا يَطهُرُ بدبغٍ.)وَلَا( يَلمَذُ أن )يَرُدَّ بِلْدَ مَيْتَةٍ( غُصِبَ، ولو بعدَ ال  دَّ

ه حيثُ قلنا: يُبامُ الانتفااُ به أ اليابساتِ( : )يَردُّ ُّ
 قام أ تصحي  الفروا: )هو الصوابُ(. ،وقام الحارهي

ا؛ لَاهَةِ(، أي: الكلبِ، والخمرِ المحترمةِ، وبلدِ الميتةِ؛ )هَدَرٌ(، سواءٌ  ان المتلفُِ مسلماً أو ذميًّ )وَإتِْلَافُ الاَّ 

؛ لأنَّه لا يجودُ بَيعُها. ٌّ
 لأنَّه ليس لها عِوضٌ شرعي

(  بيرٍ أو اغيرٍ؛ )لَمْ يَْ مَنهُْ(؛ لأنَّه ليس بمامٍ.  )وَإنِِ اسْتَوْلَى عَلَى حُرٍّ

تَعْ  ةً لم)وَإنِِ اســْ هُ( مدَّ مَةٌ، )أَوْ حَبَســَ الهِا أبرةٌ؛ )فَعَلَيْهِ مَلَهُ ُ رْهاً( فعليه أبرتُهُ؛ لأنَّه اســتوفَى منافعَِهَ، وهي متقوَّ

ت مَنفعتَه، وهي مامٌ يجودُ أَخْذُ العِوضِ عنها.  أُبْرَتُهُ(؛ لأنَّه فوَّ

 ه.وإن مَنعَه العملَ منِ غيرِ غَصبٍ أو حبسٍ لم يَ مَنْ مَنافعَِ 

ه؛ لقولهِ عليه الســـلاذُ:  وبِ( إن  ان باقياً وقَدِر على ردِّ باً )رَدُّ المَغْصـــُ
 يَأْخُذ أَحَدُُ مْ مَتَااَ لَا »)وَيَلْمَذُ( غااـــِ

هَا  .رواه أبو داودَ « أَخِيهِ لَا لَاعِباً وَلَا بَاداً، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّ

هُ )بمِِيَ  هُ؛ وإنْ دادَ لمِمَه رَدُّ ادَتهِِ(، متَّصـــلةً  انت أو مُنفْصـــلةً؛ لأنَّها منِ نماءِ المغصـــوبِ، وهو لمالكهِِ، فلَمِمه ردُّ

دَ ونحوُه. الأ َ عليه أو بُعِّ
 الِ، )وَإنِْ غَرِذَ( على ردِّ المغصوبِ )أَتْعَافَهُ(؛ لكونهِِ بُنيِ

لَيْسَ »لقَلْعُ( إذا طالَبَه المالوُ بذلو؛ لقولهِ عليه السلاذُ: بَنىَ فيِ الأرَْضِ( المغصوبةِ، )أَوْ غَرَسَ؛ لَمِمَهُ ا )وَإنِْ 

سْوِيَتُهَا(؛ لأنَّه تررٌ  ،اود والترمذي[]رواه أبو د «لعِِرْقٍ َ المٍِ حَقٌّ  صِهَا(، أي: نقصِ الأرضِ، )وَتَ )وَ( لَمِمه )أَرْشُ نَقْ

 ليمِ.حَصَل بفعلهِِ، )وَالأبُْرَةُ(، أي: أبرةُ ماِلهِا إلى وقتِ التس
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 ما.وإن بَذَمَ ربُّها قيمةَ الغِراسِ والبنِاءِ ليَملكَِهُ؛ لم يَلمَذ الغااِبُ قبولَهُ، وله قَلعُهُ 

ها بينَ  راُ قائماً فيها؛ خُيِّر ربُّ بِ، وعليه أبرتُها، وإن  ان المَّ
راِ فهو للغااــــِ ها بعدَ أخْذِ المَّ وإن دَرَعها وردَّ

 بينَ أخذِهِ بنفقتهِِ، وهي ماِلُ بَذْرِه وعِوضِ لواحِقِهِ.تر هِ إلى الحصادِ بأبرةِ مالهِِ، و

صَبَ بَارِحاً، أَوْ عَبْداً، أَ  اَيْدٌ؛ فَلمَِالكِهِِ(، أي: )وَلَوْ غَ صَلَ بذَِلوَِ( الجارِمِ أو العبدِ أو الفرسِ ) ساً؛ فَحَ وْ فَرَ

 ملكهِِ فكان له. مالوِ الجارمِ ونحوِهِ؛ لأنَّه بسببِ 

 وااد به، ولا أبرةَ لذلو، و ذا لو َ سَب العبدُ. غَصَب شبكةً أو شَرَ اًو ذا لو 

 ه شَجراً أو حَشيشاً؛ فهو للغااِبِ؛ لأنَّه آلةٌ، فهو  الحبلِ يُربَطُ به.وَقَطَع ب بخلافِ ما لو غَصَب منِجَلاً 

صَرَ  سَجَ الغَمْمَ، وَقَ صُوغَ( المغصوبَ، )وَنَ تَرَبَ المَ شَبَةَ( باباً، )وَنَحْوَهُ، الاَّوْبَ، أَ  )وَإنِْ  اَبَغَهُ، وَنَجَرَ الخَ وْ 

ةُ فَرْ  ارَ الحَبُّ دَرْعاً، وَ( اــارت )البَيْ ــَ هِ( إن نَقَصأَوْ اــَ هُ وَأَرْشَ نَقْصــِ ، )وَلَا (203)خاً، وَ( اــار )النَّوَب غَرْســاً؛ رَدَّ

بِ( ن،يرَ عَمَلهِِ، ولو داد به المغصــوبُ؛ لأنَّه تَلُّ ءَ للِغَااــِ
ْ
ي اٌ أ ملوِ غيرِه، وللمالوِ إببارُه على إعادةِ ما أمكنَ شــَ

 ودراهمَ ونحوِها
ٍّ
هُ إلى الحالةِ الأوُلى؛  حُليِ  .ردُّ

 )وَيَلْمَمُهُ(، أي: الغاابَ )تَمَانُ نَقْصِهِ(، أي: المغصوبِ، ولو بنباتِ لحيةِ أمرَدَ، فيَغرَذُ ما نَقَص منِ قيمتهِِ.

الأمرين: ما نَقَص منِ قيمتهِِ، وأرشِ الجنايةِ؛ لأنَّ سَبَب  لِّ واحدٍ منهما قد وُبِد، وإن بُنيِ عليه تَمِنه بأ ارِ 

 بأ ارِهما.فَوَبَب أن يَ مَنهَُ 

هُ مَعَ قيِمَتهِِ(؛ لأنَّ الخُصيَتَيْنِ يجبُ فيهما قيِقَ رَدَّ يةِ منِ  )وَإنِْ خَصَى الرَّ  مامُ القيمةِ؛  ما يجبُ فيهما  مامُ الدِّ

 ،  و ذا لو قَطَع منه ما فيه دِيةٌ،  يديهِ، أو ذََ رِهِ، أو أنفِهِ.الحرِّ

                                         
( أما إذا انتقل المغصــوب من حالة إلى أخرب،  ما إذا أبعده، أو بنى عليه، أو نجر الخشــب بابًا، أو بعل الحديد أواني، فإنه 203)

ا، أو الحب درعًا، نه بات على ملو المغصـــوب منه، وأما إذا اســـتحام بالكلية بأن  انت البي ـــة فرخًا أو  اهر أ النوب غرســـً

ونحو ذلو فإن  ونه باقيًا على ملو ااحبه لا ي،هر، بل ال،اهر أن هذا من نوا اعتلاف، في من الغااب مال المغصوب إن 

 أمكن وإلا فالقيمة.
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 لأنَّه ردَّ العينَ بحالهِا، لم يُنقِصْ منها عينٌ ولا اِفةٌ، فلم يَلمَمْهُ شيءٌ.؛ (204))وَمَا نَقَصَ بسِِعْرٍ؛ لَمْ يُْ مَنْ(

صَل )بمَِرَضٍ( إذا )عَادَ( إلى حالهِِ )ببُِرْ  ئهِِ( منِ المرضِ؛ لموامِ مُوبِبِ ال مانِ، و ذا )وَلَا( يَ مَنُ نَقصاً حَ

 لو انقَلَعَ سِنُّه هم عاد.

مانُه برَدِّ فإن ردَّ المغصــوبَ مَعيباً، ودام  ه؛ لأنَّه اســتقرَّ تــَ عَيبُهُ أ يدِ مالكِهِِ، و ان أخَذَ الأرشَ؛ لم يَلمَمْهُ رَدَّ

 لم يَسقُطْ تَمانُه لذلو. المغصوبِ، وإن لم يَأخُذْهُ 

سعين، وتَعَلَّم إنِْ عَادَ( النقصُ )بتَِعْليِمِ اَنعَْةٍ(؛  ما لو غَصَب عَبداً سَميناً قيمتُه مائةٌ، فهُمِمَ فصار يُساوي تِ )وَ 

 اَنعةً فمادت قيِمتُه بها عشرةٌ؛ )تَمِنَ النَّقْصَ(؛ لأنَّ الميادةَ الاانيةَ غيرُ الأوُلَى.

نعةَ )أَوْ هُمِمَ )وَإنِْ تَعَلَّمَ( اَنعةً دادت بها قيِمتُ  ( الصَّ َ
هُ عندَ الغااِبِ، )أَوْ سَمِنَ( عندَه؛ )فَمَادَتْ قيِمَتُهُ، هُمَّ نَسِي

صَتْ  ها فلم فَنقََ اِبَ تمانُها؛  ما لو طالَبَه بردِّ يَادَةَ(؛ لأنَّها ديادةٌ أ نَفسِ المغصوبِ، فلَمِذ الغا ( قيِمتُهُ؛ )تَمِنَ المِّ

مِ(؛ بأن غَصَب عبداً، فَسَمِن واار يُساوي مائةً، هميَفعَلْ، و )َ مَا لَوْ عَادَ  هُمِمَ فصار يُساوي  تْ منِْ غَيْرِ بِنسِْ الأوََّ

 فتعلَّم اَنعةً فصار يُساوي مائةً؛ تَمِن نَقصَ الهُمامِ؛ لأنَّ الميادةَ الاانيةَ غيرُ الأوُلى. تسعين،

هَا(، أي: بِ   اــــنعةً هم تعلَّمها، ولو  نسِ )وَ( إن  انت الميادةُ الاانيةُ )منِْ بِنسْــــِ
َ
ي الميادةِ الأوُلى،  ما لو نَســــِ

ْ مَنُ(؛ لأنَّ ما ذَ  اَنعةٍ؛ )لَا يَ اَنعةً  ،(هَب عاد، فهو  ما لو مَرِض هم بَرِئ، )إلِاَّ أَْ اَرَهُمَااَنعةً بَدَم   
َ
سِي يعني إذا نَ

 وتَعلَّم أخرب، و انت الأوُلى أ ارَ؛ تَمِن الفَ لَ بينهما؛ لفواتهِِ وعدذِ عودِهِ.

 وإن بَنى المغصوبُ فعلى غااِبهِِ أَرشُ بنايتهِِ.

 )فَصْلٌ(

بَ )وَإنِْ خُلطَِ( المغصــوبُ بما يَتميَّ  هُ، وأبرةُ ذلو مُ؛  حنطةٍ بشــعيرٍ، وتمرٍ بمبيبٍ؛ لَمِذ الغااــِ هُ، وردُّ تخليصــُ

 عليه.

                                         
ي ــمن نقص المغصــوب بأي حالة  ان، حتى ولو  ان النقص بالســعر، فإن نقص الســعر وغيره ( والصــواب: أن الغااــب 204)

على حد سواء، فإن السعر افة خاربية للعين فتشبه الصفة الداخلية، وأيً ا فلا ينبغي أن يعان ال،الم على  لمه بأن يغصب 

دد أن يبيعه بالمائة، فيقام: لا يلمذ الغااــب شــيئًا يســاوي مائة فتنقص قيمته لكســاد فتصــير قيمته خمســين، و ان اــاحبه بصــ

 شيء من هذا النقص؛ هذا غير احي .
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 ؛ لَمِمه ماِلُه منه؛ لأنَّه ماِلي، فيجبُ ماِلُ مَكيلهِِ.(و)بمَِا لَا يَتَمَيَّمُ؛ َ مَيْتٍ، أَوْ حِنطَْةٍ بمِِاْلهَِما

هِ؛  ميتٍ بشــيرٍَ   ريكانوبدونهِِ أو خَيرٍ منه أو بغيرِ بنســِ  لُّ واحِدٍ قدرَ بقدْرِ ملكَيْهِما، فيُبااُ ويُعطى  ؛ فهما شــَ

 حِصتهِِ.

 وإن نَقَص المغصوبُ عن قيمتهِِ مُنفرِداً؛ تَمِنه الغااِبُ.

صَب سُهُ(، بأن غَ سَوِيقاً( مَغصوباً )بدُِهْنٍ( منِ ديتٍ أو نحوِهِ، )أَوْ عَكْ اِبُ )الاَّوْبَ، أَوْ لَتَّ  اَبَغَ( الغا  )أَوْ 

سَويقاً، )وَلَمْ تَنقُْصِ القِيمَ  شَرِيكَانِ بقَِدْرِ مَالَيْهِمَا فيِهِ(؛ لأنَّ دُهناً ولتَّ به  ةُ(، أي: قيمةُ المغصوبِ، )وَلَمْ تَمِدْ؛ فَهُمَا 

اُ الامنُ على القِيمَتَينِ.  ابتمااَ الملكَيْنِ يَقت ي الاشتراعَ، فيُبااُ ويودَّ

يه.)وَإنِْ نَقَصَتْ القِيمَةُ( أ   المغصوبِ )تَمِنهََا( الغاابُ؛ لتعدِّ

 لأنَّها تبعٌ للأالِ. ؛ادَتْ قيِمَةُ أَحَدِهِمَا فلِصَِاحِبهِِ(، أي: لصاحبِ الملوِ الذي دادت قيمتُهُ )وَإنِْ دَ 

بغَ لمالوِ الاوبِ لَمِمَه بْغِ( إذا طَلَبه ااحِبُهُ، وإن وَهَب الصَّ  قبولُهُ. )وَلَا يُجْبَرُ مَنْ أَبَى قَلْعَ الصِّ

تَرِي أَوْ بِ  ةٌ للغيرِ؛ )رَبَعَ( )وَلَوْ قُلعَِ غَرْسُ المُشــــْ قَاقِ الأرَْضِ(، أي: لخروِ  الأرضِ مســــتحقَّ تحِْ نَاؤُهُ لاســــْ

هُ وأَوْهَمَهُ أنّها ملكُهُ ببيعِ   ا له.هالغارِسُ أو الباني إذا لم يَعلَمْ بالحامِ )عَلَى بَائعِِهَا( له )باِلغَرَامَةِ(؛ لأنَّه غَرَّ

بُ )لِعَالمٍِ بغَِ  ه أتلف مامَ الغيرِ بغيرِ إذنِهِ منِ غيرِ تَغريرٍ، )وَإنِْ أَطْعَمَهُ( الغااــــِ يْهِ(؛ لأنَّ مَانُ عَلَ بِه؛ فَال ــــَّ صــــْ

مانِ على الآ لِ.  وللمالوٍ تَ مينُ الغااِبِ؛ لأنَّه حامَ بينه وبينَ مالهِِ، وقرارُ ال َّ

 غَرَّ الآ لَ. ه لغيرِ عالمٍ؛ فقرارُ ال مانِ على الغااِبِ؛ لأنَّه)وَعَكْسُهُ بعَِكْسِهِ(، فإن أطعم

اهُ؛ لَمْ يَ  بْرَأْ( الغااــــبُ، )وَإنِْ أَطْعَمَهُ( الغااــــبُ )لمَِالكِِهِ، أَوْ رَهَنَهُ( لمالكِهِ، )أَوْ أَوْدَعَهُ( لمالكِهِ، )أَوْ آبَرَهُ إيَِّ

ه ملكُهُ فَيَ  فَ فيه)إلِاَّ أَنْ يَعْلَمَ( المالوُ أنَّ ه حينئذ يَملِوُ التَّصــــرُّ بُ؛ لأنَّ
على حســــبِ اختيارِهِ، و ذا لو  لأ الغااــــِ

 استأبره الغااِبُ على قِصَارتهِِ أو خِياطتهِِ.
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نَّه )وَيَبْرَأُ( الغااِبُ )بإِعَِارَتهِِ( المغصوبَ لمالكهِِ منِ تمانِ عينهِِ، عَلمِ أنه ملكُهُ أوْ لم يَعلَمْ؛ لأنَّه دَخَل على أ

، فإن عَلمَِ الااني فقرارُ ال ــمانِ عليه، وإلا (205)ها أيدي تــمانٍ  ــمونٌ عليه، والأيدِي المترتبةُ على يدِ الغااــبِ  لُّ م

مِ، إلا ما دَخَل الااني على أنَّه م مونٌ عليه، فَيَستقِرُّ عليه تمانُهُ.  فعلى الأوََّ

هُ؛  عبدٍ أَبَقَ، وفَرسٍ  )وَمَا تَلفَِ( أو أُتْلفِ منِ مغصوبٍ، )أَوْ تَغَيَّبَ( ولم (، يُمكنِْ ردُّ
ٍّ
شَرَدَ، )منِْ مَغْصُوبٍ ماِْليِ

ر ردُّ العي ا تعذَّ لمُ فيه؛ )غَرِذَ ماِْلَهُ إذِاً(؛ لأنَّه لمَّ سَّ ص ُّ ال اِناعةَ فيه مُباحةٌ ي نِ لَمِمه ردُّ ما وهو:  لُّ مَكيلٍ أو مَودونٍ لا 

أ مكانهِِ،  اءُ أ المفادةِ، فإنه يُ ــــمَنُ بقيمتهِِ ن القيمةِ، ويَنبغي أن يُســــتانى منه الميَقوذُ مَقامَها، والمِاْلُ أقربُ إليه مِ 

 .ذََ ره أ المبداِ 

بالمالِ، فاعتُ  لبِ  ه وقتُ اســــتحِقاقِ الطَّ رَ(؛ لأنَّ عَذَّ تُهُ يَوْذَ تَ اْلَ المالي ععوادِهِ؛ )فَقِيمَ ( يُمكنُِ ردُّ مِ لت )وَإلِاَّ

 القيمةُ إذاً.

( إذا تَلفِ )وَيُ 
ِّ
مَنْ »أو أُتْلفِ )بقِِيمَتهِِ يَوْذَ تَلَفِهِ( أ بلدِهِ، منِ نقدِهِ أو غالبهِِ؛ لقولهِ عليه السلاذُ: ْ مَنُ غَيْرُ المِاْليِ

ذَ عَلَيْهِ   .]رواه البخاري ومسلم[ «أَعْتَقَ شِرْ اً لَهُ فيِ عَبْدٍ، قُوِّ

امٍ ونحوِه أ أ  يوذِ أخذِهِ.ياذٍ هم يُحاسِبُهُ؛ فإنه يُعطيه بسعرِ ولو أَخَذ حَوائجَِ منِ بقَّ

وإن تَلفِ بعاُ المغصــــوبِ فَنقََصــــت قيِمةُ باقيهِ؛  مَوْبَي خُفٍّ تَلفِ أحدُهُما؛ ردَّ الباقي، وقيِمةَ التالفِِ، 

 وأرشَ نقصِهِ.

                                         
( قولهم: والأيدي المترتبة على الغااب  لها أيدي تمان، وأن المغصوب منه له مطالبة من شاء من الغااب أو من انتقل 205)

د من وبده عنده، ســــواء  ان الغااــــب أو من إليه المغصــــوب. إطلاقه فيه ن،ر، فإنه إن أريد أنه يأخذ عين ماله الموبود عن

ا تلف تحت يد من انتقل إليه بشــــراء أو هبة أو وديعة أو نحوها أنه ي ــــمن العين انتقلت إليه، فهذا اــــحي ، وإن أريد أنه إذ

سواء  ا صواب أنه لا ي من من لا يعلم أنه مغصوب،  احي ، بل ال صوب، فإنه غير  ن والمنافع لربها، وهو لا يدري بأنه مغ

ارية أو غيرها، لأنه غير متعد ولا  الم، فكيف مشــــتريا أو مُتَّهِبًا أو مودعا أو انتقلت إليه أبرة أو اــــداقا، أو عوض خلع أو ع

ي ـــمن المغرور المخدوا الذي فعل ما له فعله شـــرعا، نعم، الغااـــب من الغااـــب، والعالم بأنه مغصـــوب هذا الذي عليه 

 ال مان.
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اِبِ )المِاْلُ(؛ لأنَّ ماليَّتَهُ  صوبٌ )فَــــــ( على الغا صِيرٌ( مغ رَ عَ نِ دالت تحتَ يدِهِ؛  ما لو أتلفَهُ، )فَإِ  )وَإنِْ تَخَمَّ

يراً( إن نَقَص؛  ه عيْنُ ملكِهِ، )وَ( دَفَع )مَعَهُ نَقْصُ قيِمَتِهِ( حِين  ان )عَصــــِ ه نَقْصٌ انْقَلَبَ خَلاًّ دَفَعَهُ( لمالكِهِ؛ لأنَّ لأنَّ

اه بَدَلًا عنه.  حَصَل تحتَ يدِهِ، ويَستربِعُ الغااِبُ ما أدَّ

ا بَرَت العادةُ بإبارتهِِ؛ لَمِ وإذا  ان المغصـــ ةَ بقائهِِ بيدِهِ، اســـتوفى المنافعَِ أو وبُ ممَّ بَ أبرةُ مالهِِ مدَّ ذ الغااـــِ

 تَرَ ها تَذهَبُ.

 )فَصْلٌ(

بِ الحُكْمِيَّةُ(، أي: التي لها حُكمٌ منِ اــحةٍ وفســادٍ؛  الحجِّ والطهارةِ ونحوِهِما، والبيعِ 
فَاتُ الغَااــِ رُّ )وَتَصــَ

 إذنِ المالوِ.والنكامِ ونحوِها؛ )بَاطلَِةٌ(؛ لعدذِ  واعبارةِ 

 وإن اتَّجر بالمغصوبِ؛ فالربُ  لمالكهِِ.

اِفَتهِِ(؛ بأن قام ابِ؛ لأنَّه غارِذٌ، )أَوْ قَدْرِهِ(، أي: قدرِ المغصوبِ، )أَوْ  : )وَالقَوْمُ فيِ قيِمَةِ التَّالفِِ( قومُ الغا

ذ.) : لم يَكُن  اتباً؛ فـغصَبْتَنيِ عبداً  اتبِاً، وقام الغاابُ   قَوْلُهُ( أي: قومُ الغاابِ؛ لما تقدَّ

هِ أَوْ تَعَيُّبهِِ  بأن قام الغاابُ:  انت فيه أابعٌ دائدةٌ أو نحوُها، وأنكره مالكُهُ؛ )قَوْمُ رَبِّهِ(؛  ؛()وَ( القومُ )فيِ رَدِّ

 لأنَّ الأالَ عدذُ الردِّ والعيبِ.

بُ:  ان مَعيباً وقتَ غصـبهِِ، وقام المالوُ: تعيَّب عندَع؛ وإن شـاهدت البيِّنةُ المغصـوبَ م
عيباً، وقام الغااـِ

ذ قومُ الغاابِ؛ لأنَّه غارذٌ   .قُدِّ

رَبَّهُ(، أي: ربَّ المغصـــوبِ؛ ســـلَّمه إلى الحا مِ فبَرِئَ منِ عُهدتهِِ، ويَلمَمُه تَســـلُّمُه، أو ) )وَإنِْ بَهِلَ( غااـــبٌ 

قَ بهِِ عَنهُْ مَْ مُ  ق به  ان هوابُهُ لربِّهِ، وسَقَط عنه إهمُ الغصبِ.)تَصَدَّ  وناً(، أي: بنيَّة تمانه إن باء ربُّه، فإذا تصدَّ

  رهنٍ ووديعةٍ ونحوِهِا إذا بَهِلَ ربَّها.و ذا حُكمُ 

 وليس لمن هي عندَه أخْذُ شيءٍ منِها ولو  ان فقيراً.

تَه عليه، )أَوْ فَتََ  قَفَصــــاً( عن طائرٍ فَطَارَ؛ )وَمَنْ أَتْلَفَ( لغيرِهِ مالًا )مُحْتَرَماً( بغيرِ إذنِ  ه فوَّ مِنه؛ لأنَّ  ربِّه تــــَ

َ اا ما  ان مُغلقاً عليه بسببهِِ، )أَوْ حَلَّ وَِ اءَ( دِقٍّ تَمِنه، )أَوْ( فَتَ  )بَاباً(  مائعٍ أو بامدٍ فأذابتْهُ الشمسُ، أو ألْقَتْهُ  فَ
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نَه، )أَوْ( حَلَّ )رِ  مِ ندَفَقَ؛ تــــَ فا يهِ، أَوْ أَتْلَفَ( ما فيه ريٌ   مَا فِ دٍ )فَذَهَبَ  يْداً( عن مقيَّ بَاطاً( عن فرسٍ، )أَوْ( حلَّ )قَ

 بسببِ فعلهِِ. حْوَهُ(، أي: نحوَ ما ذ رَ؛ )تَمِنهَُ(؛ لأنَّه تَلفِ)شَيْئاً، وَنَ 

يِّقٍ فَعَاَرَ  انٌ(، أو أتلفت شــــيئاً )وَإنِْ رَبَطَ دَابَّةً بطَِرِيقٍ تــــَ بطِ، ومالُه لو تَرَع أ بهِِ إنِْســــَ يه بالرَّ مِنَ(؛ لتعدِّ ؛ )تــــَ

و أسندَ خشبةً إلى حائطٍ، )َ ـ( ما يَ مَنُ مُقْتَنيِ )الكَلْبِ العَقُورِ الطريقِ طيِناً، أو خَشَبةً، أو حَجراً، أو  يسَ دراهمٍ، أ

ه  لِهِ(؛ لأنَّ نِهِ، أَوْ عَقَرَهُ خَارَِ  مَنمِْ بِإذِْ تَهُ  ه مُتعدٍّ لمَِنْ دَخَلَ بَيْ مُتعدٍّ باقتنائِهِ، فإن دَخَل منمله بغيرِ إذنِهِ لم يَ ــــمَنْهُ؛ لأنَّ

 بالدخومِ.

 شيئاً بغيرِ العَقْرِ،  ما لو وَلَغ أو بام أ إناءِ إنسانٍ؛ فلا تَمانَ؛ لأنَّ هذا لا يَختصُّ بالعقورِ.وإن أتلَفَ العقورُ 

 يورَ وتَقلبَِ القدورَ أ العادةِ؛ حُكمُ  لبٍ عَقورٍ.وحُكمُ أسدٍ، ونمرٍ، وذِئبٍ، وهِرٍّ تأُ لُ الطُّ 

 وله قَتل هرٍّ بأ لِ لحمٍ ونحوِهِ، والفواسِقِ.

 ر أ فنائهِِ بئِراً لنفسِهِ؛ تَمِن ما تَلفِ بها.وإن حَفَ 

 وإن حَفَرها لنفعِ المسلمين بلا تَررٍ أ سابلةٍ لم يَ مَنْ ما تَلفِ بها؛ لأنَّه مُحسِنٌ.

 المَيْلَ حادهٌ والسقوطُ بغيرِ فعلهِِ. هُ ولم يَهدِمْهُ حتى أتلف شيئاً؛ لم يَ مَنهُْ؛ لأنَّ وإن مام حائطُ 

هُ النَّهَارُ(؛ لما روب مالوٌ )وَمَا أَتْلَفَ  ــُ احِبُهَا، وَعَكْس ــَ مِنهَُ ا ــَ ــجرِ وغيرِهِما )لَيْلا؛ً ت رْاِ( والش تْ البَهِيمَةُ منَِ المَّ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  بنِ سعدٍ: أن عن المهري عن حماذِ 
ِ
ناقةً لللاءِ دَخَلت حائطَ قوذٍ فأفسدت، فق ى رسومُ الله

مُونٌ عَلَيْهِمْ أَنَّ عَلَى أَهْ » يْلِ فَهُوَ مَ ـــْ دَتْ باِللَّ لَ( نَهاراً )بقُِرْبِ مَا  ،«لِ الأمَْوَامِ حِفَْ،هَا باِلنَّهَارِ، وَمَا أَفْســـَ )إلِاَّ أَنْ تُرْســـَ

 فُهُ عَادَةً(؛ فَيَ مَنُ مُرسِلُها لتفريطهِِ.تُتْلِ 

بَرَ ليَربِعَ على ربِّها، وإذا طَرَد دابةً منِ دَرعِه، لم يَ ــمَنْ إلا أن يُدخِلَها ممر عةَ غيرِهِ، فإن اتصــلت الممارِاُ اــَ

 ولو قَدَر أن يُخرِبَها وله مُنصرَفٌ غيرُ الممارِاِ فَتَرََ ها؛ فَهَدر.

مِهَا(؛  يَدِها وفمِها، )لَا )وَإنِْ َ انَتْ( ا مِنَ بِنَايَتَهَا بمُِقَدَّ قٍ؛ تــــَ
ائِ ( ما بَنَت لبهيمةُ )بِيَدِ رَاِ بٍ أَوْ قَائِدٍ أَوْ ســــَ

رِهَا(؛  ربلِها؛ لما روب عن ســــعيدٍ مرفوعاً:  بْلُ بُبَارٌ »)بمُِلَخَّ   «رِبْلُ العَجْمَاءِ بُبَارٌ »وأ روايةِ أبي هريرةَ:  ،«الرِّ

مِن فاعِلُه، فلو رََ بها اهنان فال ـــمانُ  ،اود وأبو عوانة[]رواه أبو د ولو  ان الســـببُ منِ غيرِهِم؛  نخسٍ وتنفيرٍ؛ تـــَ

فِ منِهما.  على المتصرِّ
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سلاذُ: اريةَ  ،«العَجْمَاءِ بُبَارٌ » )وَبَاقيِ بِناَيَتهَِا هَدَرٌ( إذا لم يَكُن يدُ أحدٍ عليها؛ لقولهِِ عليه ال أي: هَدَر، إلا ال َّ

بهَ   أو غيرِهِ إن لم يَندفعِْ إلا بالقتلِ، فإذا قَتَله لم يَ ــمَنهُْ؛ لأنَّ قَتْلَه والجوارمَ وشــِ
ٍّ
ائِلِ عَلَيْهِ( منِ آدمي هَا؛ )َ قَتْلِ الصــَّ

 بدَفْعٍ بائمٌ؛ لما فيه منِ اِيانةِ النفسِ.

اَليِبٍ، وَآنِ  سْرِ ممِْمَارٍ( أو غيرِهِ منِ آلاتِ اللهوِ، )وَ ةٍ، وَآنيَِةِ خَمْرٍ غَيْرِ مُحْتَرَمَةٍ(؛ لما يَةِ ذَهَبٍ وَفِ )وَ(  ـــــ )َ  َّ 

لَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مُدْيَةً »روب أحمدُ عن ابنِ عمرَ:  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســـَ َّ اـــَ
وَاقِ المَدِينةَِ وَفيِهَا  ،أَنَّ النَّبيِ هُمَّ خَرََ  إلَِى أَســـْ

اذِ، فَشُ دِقَاقُ الخَمْرِ قَدْ بُلبَِت منَِ  تْ بحَِْ رَتهِِ، وَأَمَرَ أَاْحَابَهُ بذَِلوَِ  الشَّ  «.قَّ

ماً على ربامٍ إذا لم يَصلُْ  للنساءِ.  ولا يَ مَنُ  تاباً فيه أحاديثُ رَدِيَّةٌ، ولا حُلياً مُحرَّ

فْعَةِ(  )بَابُ الشُّ

فعةِ يَُ   فعِ، وهو الموُ ؛ لأنَّ الشفيعَ بالشُّ  كهِِ الذي  ان مُنفرداً.م المبيعَ إلى ملبإسكانِ الفاءِ، منِ الشَّ

(؛  البيعِ والصـــُّ  ٍّ
نِ انْتَقَلَتْ إلَِيْهِ بعِِوَضٍ مَاليِ رِيكهِِ ممَِّ ةِ شـــَ ريوِ )انْتمَِااَ حِصـــَّ تحِْقَاقُ( الشـــَّ َ اســـْ

لِ  والهبةِ )وَهِي

 »روب أحمدُ والبخاري عن بابرٍ: العَقْدُ(؛ لما  بمعناه، فيَأخُذُ الشفيعُ نَصيبَ البائعِ )باَِمَنهِِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ 
َّ
أَنَّ النَّبيِ

فَتِ الطُّ  فْعَةِ فيِ ُ لِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإذَِا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَاُرِّ  .«رُقُ فَلَا شُفْعَةَ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قََ ى باِلشُّ

ريوِ )بَغَيْرِ عِ  هُ( غيرَ وَضٍ(؛ )فَإنِِ انْتَقَلَ( نصـــيبُ الشـــَّ  اعرهِ، والهبةِ بغيرِ هوابٍ، والواـــيةِ، )أَوْ َ انَ عِوَتـــُ

شُفْعَةَ(؛ لأنَّه مملوعٌ بغيرِ مامٍ، أشبه اع ؛ بأن بُعِل )اَدَاقاً، أَوْ خُلْعاً، أَوْ اُلْحاً عَنْ دَذِ عَمْدٍ؛ فَلَا  ٍّ
رهِ، ولأنَّ مالي

 اه.نَ عْ ت أ مَ يسَ لَ  هِ ذِ الخلَ وَرَد أ البيعِ، وهَ 

قَاطِهَا(، قام اعماذُ: )لا يجودُ شــــيءٌ منِ لُ عِســــْ  ،الحيلِ أ إبطالهِا، ولا إبطامِ حقِّ مســــلمٍ( )وَيَحْرُذُ التَّحَيُّ

سَلَّمَ:  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ سْتَ »واستدم الأاحابُ: بما روب أبو هريرةَ عن النبي  حِلُّوا لَا تَرْتَكبُِوا مَا ارْتَكَبَتْ اليَهُودُ، فَتَ

 بأَِدْنَى الحِيَلِ 
ِ
 .]رواه ابن بطة أ إبطام الحيل[ «مَحَارِذَ الله

مَتُهَا(، فلا شــفعةَ أ مَنقومٍ؛  ســيفٍ ونحوِهِ؛ لأنَّه لا نصَّ فيه،  رِيوٍ فيِ أَرْضٍ تَجِبُ قسِــْ )وَتَاْبُتُ( الشــفعةُ )لشِــَ

اذٍ  ـــمتُهُ؛  حمَّ لَّى الُله عَلَيْهِ (206)ودورٍ اـــغيرةٍ ونحوها ولا هو أ معنى المنصـــوصِ، ولا فيما لا تجبُ قسِ ؛ لقولهِ اـــَ

                                         
ريق أو أ ملو من عقار لم تقســم حدوده وتطرق طرقه، وأن الشــريكين إذا اشــتر ا أ بئر أو ط ( والصــحي : هبوت الشــفعة206)

 نحوه من حقوق الملو، أنه تابت فيه الشفعة، وهذا القوم هو الذي تجتمع فيه الأدلة.
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والمَنقَبَةُ: طريقٌ تيِّقٌ بين دارَيْن، لا يُمكنُِ  رواه أبو عبيدٍ أ الغَريبِ،« لَا شُفْعَةَ فيِ فنِاَءٍ وَلَا طَرِيقٍ وَلَا مَنقَْبَةٍ »وَسَلَّمَ: 

 أن يَسلُكَهُ أحدٌ.

هَا(، أي: الأرضَ )الغِرَ  عا ا)وَيَتْبَعُ عَا معها، لا إن أُبيِ عاً للأرضِ إذا بي عةُ فيهما تَب بُتُ الشــــف نَاءُ(، فَتَا سُ، وَالبِ

رْاُ( إذا بيِعا مع الأرضِ، فلا يُلخذانِ بالشــــفعةِ؛ لأنَّ ذلو لا يَدخُلُ أ البيعِ، فلا يَدخُلُ أ  ،مفردين )لَا الاَّمَرَةُ وَالمَّ

 الشفعةِ؛  قماشِ الدارِ.

 جَارٍ(؛ لحديثِ بابرٍ السابقِ.لِ )فَلَا شُفْعَةَ 

(، أي: الشــــفعةُ )عَلَى الفَوْرِ وَقْتَ عِلْمِهِ، فَإنِْ لَمْ يَطْلُبْهَا إذِاً بلَِا عُذْرٍ؛ بَطَلَتْ(
َ
لَّى الُله عَلَيْهِ (207))وَهِي ؛ لقولهِِ اــــَ

فْعَةُ لمَِنْ وَاهَبَهَا»وَسَلَّمَ:  فْعَةُ َ حَلِّ العِ »وأ روايةٍ:  ،«الشُّ  رواه ابنُ مابه.« امِ قَ الشُّ

صبامِ،  رَهُ إلى ال رَ لعذرٍ؛ بأن عَلمِ ليلاً فأخَّ سُنون، و ذا لو أخَّ شُفعتهِِ ولو مَ ى  فإن لم يَعلَمْ بالبيعِ؛ فهو على 

اذٍ، أو ليأرَ بالصلاةِ وسُننَهِا.  أو لحابةِ أ لٍ أو شربٍ أو طهارةٍ، أو إغلاقِ بابٍ، أو خروٍ  منِ حمَّ

 غائِبٌ؛ أشْهَدَ على الطَّلبِِ بها إن قَدِر. وإن عَلمِ وهو

 )وَإنِْ قَامَ( الشفيعُ )للِمُشْتَرِي: بعِْنيِ( ما اشتَرَيْتَ، )أَوْ اَالحِْنيِ(؛ سَقَطَت؛ لفواتِ الفورِ.

ب فاسِقاً لم تَ  بَ العَدْمَ( المخبرَِ له بالبيعِ؛ سَقَطَت؛ لتَراخيه عن الأخذِ بلا عذرٍ، فإن  ذَّ قُطْ؛ لأنَّه لم س)أَوْ َ ذَّ

 يَعلَمْ الحامَ على وَبهِهِ.

شُفعتُهُ؛ لأنَّ فيه إتراراً بالمشتري  ةِ المبيعةِ؛ )سَقَطَتْ(  )أَوْ طَلَبَ( الشفيعُ )أَخْذَ البَعْاِ(، أي: بعا الحصَّ

ررُ لا يُمامُ بمالهِِ. فقةِ عليه، وال َّ  بتبعياِ الصَّ

                                         
شارا أ207) سقاطه؛ لأن ال تا بإ سقط إلا بما يدم على الر شفعة  غيره من الحقوق، لا ي صحي : أن حق ال هبته لدفع ال رر ( وال

إسقاطه من قوم أو فعل دام على الرتا باعسقاط، وأي فرق  عن الشريو أ العقار، فلا يسقط ما أهبته الشارا إلا بما يدم على

ستدم بها أاحابنا سائر الحقوق، وأما الأحاديث التي ا شفعة  حل العقام» الحديث الذي فيه:  -رحمهم الله -بينه وبين  «.  ال

ا ، فلا ينبغي الاصلى الله عليه وسلمفلا يابت بها حكم شـــرعي؛ لأنها لم تابت عن النبي «. عة لمن واهبهاالشـــف»والآخر:  حتجا  بها، خصـــواـــً

لهدذ حكم أهبته الشــــارا، وقد لا يبادر من له حق الشــــفعة لين،ر أ أمره ويتروب، فمعابلته أ هذه الحام مخالفة لما أهبته 

 الشارا له من الرفق، والله أعلم.
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فعةُ إن عَمِلَ الشفيعُ دلاَّ  لولا تَسقُطُ الشُّ  لأحدِهِما، أو أسقَطَها قبلَ البيعِ. لًا بينهما، أو تَو َّ

يْهِمَا(؛ لأنَّها حقٌّ يُســتفادُ بســببِ الملوِ، فكانت على قدرِ الأملاعِ،  ريكينِ )اهْنيَْنِ بقَِدْرِ حَقَّ ـــــ( شــَ فْعَةُ لـِ )وَالشــُّ

سألةُ  سُدسٌ، فباا ربُّ الاُّلثِ، فالم صفٌ، وهُلثٌ، و صاحبِ  فدارٌ بين هلاهةٍ: ن سَمُ على أربعةٍ: ل ستةٍ، والاُّلثُ يُق منِ 

دسِ واحِدٌ.  النِّصفِ هلاهةٌ، ولصاحبِ السُّ

؛ لأنَّ أ أخذِ البعاِ إتــــراراً  خَذَ الآخَرُ الكُلَّ أَوْ تَرَعَ( الكلَّ فيعين؛ )أَ حَدُهُمَا(، أي: أحدُ الشــــَّ فَا أَ )فَإنِْ عَ

. مبالمشتري، ولو وَهَبها لشريكهِِ أو غيرِهِ؛ ل  يص َّ

 وإن  ان أحدُهُما غائبِاً فليس للحاتِرِ أن يَأخُذَ إلا الكُلَّ أو يَترعَُ، فإن أَخَذ الكلَّ هم حََ ر الغائِبُ؛ قاسَمَهُ.

 )وَإنِِ اشْتَرَب اهْناَنِ حَقَّ وَاحِدٍ(؛ فللشفيعِ أخذُ حقِّ أحدِهِما؛ لأنَّ العقدَ مع اهنين بمنمِلَةِ عَقدين.

دِ المشتري. )أَوْ عَكْسُهُ(؛ دَ البائِعِ  تعدُّ  بأن اشترب واحِدٌ حقَّ اهنين اَفقةً؛ فللشفيعِ أخذُ أحَدِهِما؛ لأنَّ تعدُّ

يْنِ(  قْصــَ
ــِ تَرَب وَاحِدٌ ش ــْ تين -)أَوْ اش ــينِ، أي: حِصــَّ ــرِ الش فِيعِ أَخْذُ  -بكس ــَّ فْقَةً وَاحِدَةً؛ فَللِش يْنِ اــَ )منِْ أَرْتــَ

ررَ ق  يَلحَقُهُ بأرضٍ دونَ أرضٍ. دأَحَدِهِمَا(؛ لأنَّ ال َّ

قصِ  تهِِ منِ الامنِ؛ لأنَّه تجبُ فيه الشفعةُ إذا  )وَإنِْ بَااَ شِقْصاً وَسَيْفاً( أ عقدٍ واحدٍ؛ فللشفيعِ أخذُ الشِّ بحِصَّ

 إذا بيِع مع غيرِهِ. بيِع مُنفرداً، فكذا

فِيعِ أَخْذُ  قْصِ بحِِ )أَوْ تَلفَِ بَعْاُ المَبيعِ؛ فَللِشَّ ، فجاد له أخذُ الباقي، الشِّ ر أخذُ الكلِّ تهِِ منَِ الاَّمَنِ(؛ لأنَّه تعذَّ صَّ

ها الشــــفيعُ  خَذَ بألفٍ؛ أَ يَت  ها فبَقِ هدَمَ ها أو  بابَ باا  ــــاوي ألفين، ف بألفٍ تُس ، فلو اشــــترب داراً 
ٌّ
فَهُ آدمي  ما لو أتلَ

 بخمسمائةٍ.

هُ غيرُ تاذِّ الملوِ. ه لا يُلخَذُ ؛ لأنَّ (20٨))وَلَا شُفْعَةَ بشَِرَِ ةِ وَقْفٍ(  بالشفعةِ، فلا تجبُ به، ولأنَّ مُستحِقَّ

                                         
 ان أال  للوقف  فعة بشر ة وقف، وقيل: تابت الشفعة بذلو. فيأخذه المستحقون للوقف أو لأنفسهم، فإن( قوله: ولا ش20٨)

ولم يحصل بذلو عليه ولا على المستحقين ترر، أخذه الولي للوقف، وإن لم يكن أال  وأحب المستحقون لريع الوقف 

ى دفع ال رر عنهم أشد من حابة غيرهم؛ لأن غيرهم أخذه على ملكهم، فلهم ذلو، وهذا القوم أولى، وحابة أهل الوقف إل

ء لا يتمكنون، فكيف تابت الشــــفعة لغيرهم ولا تابت لهم؟ ولأن الوقف يدخل أ العموذ يتمكن من نقل الملو لغيره، وهللا
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ى له بها، أو مَلَو  ريكاً أ المنفعةِ؛  المواــَ ابقٍِ(؛ بأن  ان شــَ ـــــ )غَيْرِ ملِْوٍ( للرقبةِ )ســَ فعةَ أي ــاً بـ )وَلَا( شــُ

ريكان داراً اَفقةً واحِدَةً؛ فلا شُفعةَ لأحدِهِما على الآخَرِ  رالشَّ  رِ.؛ لعدذِ ال َّ

 .)وَلَا( شُفعةَ )لكَِافرٍِ عَلَى مُسْلمٍِ(؛ لأنَّ اعسلاذَ يَعلو ولا يُعلَى

 )فَصْلٌ(

فعةُ  ــُّ قصٍ تابُت فيه الش ــِ تَرِيهِ(، أي: مُشــتري ش ــْ فَ مُش رَّ دَقةٍ به، )لَا  )وَإنِْ تَصــَ )بوَِقْفِهِ، أَوْ هِبَتهِِ أَوْ رَهْنهِِ(، أو اــَ

فْعَةُ(؛  لما فيه منِ اعترارِ بالموقوفِ عليه والموهوبِ له ونحوِهِ؛ لأنَّه مَلَكَه بغيرِ عِوضٍ. بوَِاِيَّةٍ؛ سَقَطَتْ الشُّ

دِ الوايَّةِ به قبلَ قبومِ المواَى له بعدَ موتِ المواِي؛ لعدذِ لموذِ الوايةِ.  ولا تَسقُطُ الشفعةُ بمجرَّ

ف المشتري فيه )بِ  صرَّ شفيعِ )أَخْ )وَ( إن تَ شراءُ، وقد بَيْعٍ؛ فَلَهُ(، أي: ال شفعةِ ال سببَ ال ذُهُ بأَِحَدِ البَيْعَيْنِ(؛ لأنَّ 

عِهِ بما دَفَع له؛ لأنَّ العِوضَ ل مِ رَبَع الااني على بائِ فيعٌ أ العَقدين، فإن أَخَذ بالأوََّ ه شــــَ م وُبِد أ  لٍّ منهما، ولأنَّ

ره فللشفيعِ  فُ قبلَ الطلبِ؛ لأنه ملوُ المشتري، أخذُهُ، وتَنفسِصُ به اعبارةُ، هذا يُسلَّمْ له، وإن أبَّ  لُّه إنْ  ان التصرُّ

فهِِ.  وهُبوتُ حقِّ التملُّوِ للشفيعِ لا يَمنعَُ منِ تَصرُّ

فيعِ إذاً. فُهُ بعدَ الطلبِ فباطلٌِ؛ لأنَّه ملوُ الشَّ  وأما تَصرُّ

 لمُنفَْصِلُ(؛ لأنَّه منِ ملكهِِ، والخراُ  بال مانِ.الأخذِ، )وَ( له أي اً )النَّمَاءُ ا)وَللِمُشْتَرِي الغَلَّةُ( الحااِلةُ قبلَ 

رْاُ، وَالاَّمَرَةُ ال،َّاهِرَةُ(، أي: الملبرةُ؛ لأنَّه ملكُهُ، ويَبقى إلى الحصادِ والجذاذِ؛ لأنَّ تررَهُ  لا  )وَ( له أي اً )المَّ

 يَبقى، ولا أُبرةَ عليه.

 بُرَ، والطَّلعِ إذا لم يُلبَّرْ؛ يَتبَعُ أ الأخذِ بالشفعةِ؛  الردِّ بالعيبِ. النماءَ المتَّصِلَ؛  الشجرِ إذا  َ وعُلمَِ منه: أنَّ 

مَ المشــتري وَ يلَ الشــفيعِ، أو  )فَإنِْ بَنىَ( المشــتري )أَوْ غَرَسَ( أ حامٍ يُعذَرُ فيه الشــريوُ بالتأخيرِ، بأن قاســَ

مَ  مَ الشــفيعَ ع هارِهِ دِيرَفَع الأمرَ للحا مِ فقاســَ فِيعِ تَمَلُّكُهُ هُ، أو قاســَ ادةً أ الامنِ ونحوِهِ، هم غَرَس أو بَنى؛ )فَللِشــَّ

ذُ خاليةً منهما، فما بينهَما فهو قيِمةُ الغِراسِ  ذُ الأرضُ مَغروســةً أو مَبنيةً، هم تُقَوَّ  والبناءِ، بقِِيمَتهِِ(؛ دَفعاً لل ــررِ، فتُقَوَّ

 ما نَقَص منِ قيِمتهِِ بالقلعِ؛ لموامِ ال ررِ به، فإن أبى فلا شُفعةَ.لْعُهُ، وَيَغْرَذُ نَقْصَهُ(، أي: )وَ( للشفيعِ )قَ 

                                         
يفرق التفريق اللف،ي والمعنوي، فما الذي يخربه؟ والتعليل بكونه لا يلخذ بالشفعة، وأن مستحقه غير تاذ الملو لا ي ر ولا 

 الملهر.
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رَرٍ( يَلحَقُ الأرضَ  كَهُ بقيمتِهِ، )بلَِا تــــَ هِ(، أي: ربِّ الغِراسِ أو البناءِ )أَخْذُهُ(، ولو اختار الشــــفيعُ تَملُّ بِّ )وَلرَِ

 وال ررُ لا يُمامُ بال ررِ.لأنَّه ملكُهُ،  ؛أ المنتهى وغيرِهِ بأخذِهِ، و ذا مع تررٍ،  ما 

فِيعُ قَبْلَ الطَّلَبِ؛ بَطَلَتْ( الشفعةُ   ؛ لأنَّه نواُ خيارٍ للتمليوٍ، أشبه خيارَ القبومِ.(209))وَإنِْ مَاتَ الشَّ

رَ بالطلبِ، ولذلو لا تَســــقُطُ ب)وَ( إن مات )بَعْدَهُ(، أي: بعدَ الطلبِ؛ هَبَتَت )لوَِارِهِهِ(؛ لأنَّ  تأخيرِ الحقَّ قد تَقرَّ

 الأخذِ بعدَه.

قصَ )بكُِلِّ الاَّمَنِ( الذي اســتقرَّ عليه العقدُ؛ رواه « فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ باِلاَّمَنِ »لحديثِ بابرٍ:  )وَيَأْخُذُ( الشــفيعُ الشــِّ

أ أخذِهِ بدونِ دَفعِ  لِّ  امنِ أو )بَعِْ هِ؛ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ(؛ لأنَّ )فَإنِْ عَجَمَ عَنْ( ال ،أبو إسحاقَ الجَوْدِباني أ المتربمِ 

ررُ لا يُمامُ بال ررِ.  الامنِ إتراراً بالمشتري، وال َّ

 وإن أح ر رَهناً أو َ فيلا؛ً لم يَلمَذ المشتري قبولُهُ، و ذا لا يَلمَمُهُ قبومُ عِوضٍ عن الامنِ.

فعةَ قَهرِيٌّ  ؛ه أ الترغيبِ وغيرِهِ وللمشتري حَبسُهُ على همنهِِ، قال ر أ لأنَّ الشُّ ، والبيعُ عن رِتا، ويُمْهَلُ إنْ تعذَّ

 الحامِ هلاهةَ أياذٍ.

لُ يَأْخُذُ( الشــفيعُ )المَليِءُ بهِِ(؛ لأنَّ الشــفيعَ  يســتحِقُّ الأخذُ بقدرِ الامنِ واــفتهِِ، والتأبيلُ  )وَ( الامنُ )المُلَبَّ

 منِ افتهِِ.

هُ    ان الامنُ مُلبلاً )بكَِفِيلٍ مَليِءٍ(؛ دَفعاً لل ررِ.(، أي: تدُّ المليءِ وهو المعسِرُ؛ يَأخُذُ إذا )وَتِدُّ

 وإن لم يَعلَم الشفيعُ حتى حَلَّ فهو  الحامِ.

شْتَرِي( مع يمينِ  هِ؛ لأنَّه العاقدُِ، فهو )وَيُقْبَلُ فيِ الخُلْفِ( أ قدرِ الامنِ )مَعَ عَدَذِ البَيِّنةَِ( لواحِدِ منهما؛ )قَوْمُ المُ

قصِ بامنهِِ، بخلافِ الغااِبِ ونحوِهِ.أعلم بالامنِ، والشفي  عُ ليس بغارِذٍ؛ لأنَّه لا شَيء عليه، وإنما يُريدُ تملُّوَ الشِّ

                                         
 وأن ورهته يقومون فيها مقامه. ( وتقدذ أن الصحي : أن الشفعة لا تسقط بموت من له أخذها،209)
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فيعُ بهِِ(، أي: بالألفِ، )وَلَوْ أَهْبَتَ البَائِ  شَّ شْتَرَيْتُهُ بأَِلْفٍ؛ أَخَذَ ال عُ( أنَّ المبيعَ بـــــ )أَْ اَرَ( )فَإنِْ قَامَ( المشتري: )ا

 .(210)لاخذةً للمشتري بإقرارِهِ، فإن قام: غَلطِْتُ، أو َ ذَبتُ، أو نَسِيتُ؛ لم يَقبَلْ؛ لأنه رُبواٌ عن إقرارِهِ مُ  ؛منِ الألفِ 

شَر تي؛ فعلى الشفيعِ إقامةُ البيِّنةِ ب شِقصٍ، فقام: ليس لو ملوٌ أ  شُفعةً أ  عَى على إنسانٍ  الشر ةِ، ومَن ادَّ

دُ وَتعِ اليدِ.  ولا يَكفي مجرَّ

فعةُ؛ لأنَّ البائعَ أ)وَإنِْ  ــُّ ــراءَهُ؛ )وَبَبَتْ( الش تَرِي( ش ــْ ــفواِ، )وَأَنْكَرَ المُش قصِ المش ــِّ قرَّ  أَقَرَّ البَائِعُ باِلبَيْعِ( أ الش

يْن؛ حقٌّ للشــفيعِ وحقٌّ  ه بإنكارِهِ هَبَت حقُّ الآخَ  للمشــتري، فإذا أســقط بحقَّ فيعُ منِ البائعِ، ويُســلِّم حقَّ رِ، فَيَقباُِ الشــَّ

 إليه الامنَ، ويَكونُ دَرَعُ الشفيعِ على البائعِ، وليس له ولا للشفيعِ مُحا مةُ المشتري.

تَرِي عَلَى البَائِعِ( أ غيرِ الصــورةِ الأخيرةِ، فإذا َ هَر  تَرِي، وَعُهْدَةُ المُشــْ فِيعِ عَلَى المُشــْ قصُ )وَعُهْدَةُ الشــَّ الشــِّ

فيعُ على ا أو مَعيباً؛ رَبَع الشــَّ المشــتري بالامنِ أو بأرشِ العيبِ، هم يَربِعُ المشــتري على البائعِ، فإن أبى  مُســتحقًّ

 المشتري قَبْاَ المبيعِ أبله الحا مُِ.

اذِ؛ لأنَّ عمرَ  وادِ ومِصرَ والشَّ وَقَفَها، إلا أن يَحكُمَ ببيعِها ولا شُفعةَ أ بَيعِ خيارٍ قبلَ انق ائهِِ، ولا أ أرضِ السَّ

 هُ اعماذُ أو نائبُِهُ؛ لأنَّه مُختلَفٌ فيه، وحُكمُ الحا مِ يَنفُذُ فيه.حا مٌِ، أو يَفعلَ 

 )بَابُ الوَدِيعَةِ(

 مَن وَدَاَ الشيءَ: إذا تَرََ ه؛ لأنَّها مَترو ةٌ عندَ المودَاِ.

لٌ فيه  ذلو.واعيدااُ: تَو يلٌ أ الحفاِ تَلُّعاً،   والاستيدااُ تو ُّ

 الةٍ.ويُعتلُ لها ما يُعتلُ أ و 

 ويُستحبُ قبولُها لمن عَلمَِ أنَّه هقِةٌ قادِرٌ على حِف،هِا، ويُكره لغيرِهِ إلا برِتَى ربِّها.

                                         
( قوله: فإن قام المشتري: اشتريته بألف. أخذه الشفيع به، ولو أهبت البائع أن البيع بأ ار من ألف ملاخذة للمشتري بإقراره، 210)

بالبينة  ســــيت. لم يقبل؛ لأنه ربوا عن إقراره. فيه ن،ر  اهر، فإن هذا اعقرار تبين أنه غلطفإن قام: غلطت. أو:  ذبت. أو: ن

 العادلة، وإنما الذي لا يقبل ربوعه عن إقراره بحق الغير إذا  ان الحق ليس فيه إلا مجرد اعقرار.



 (371)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

مَنْ( طْ؛ لَمْ يَ ــْ ؛ لما روب عمرو بنُ شــعيبٍ عن أبيه عن و)إذَِا تَلفَِتْ( الوديعةُ )منِْ بَيْنِ مَالهِِ وَلَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّ

لَّ  َّ اـــَ
ه: أنَّ النبي لَّمَ قام: بدِّ مَانَ عَلَيْهِ »ى الُله عَلَيْهِ وَســـَ وســـواءٌ ذَهَب معها  ،رواه ابنُ مابه« مَنْ أُودِاَ وَدِيعَةً فَلَا تـــَ

 شيءٌ منِ مالهِ أوْ لَا.

، ولا يُمكنُِ ذلو هَا( عُرفاً  ما يَحفَاُ مالَهُ؛ لأنَّه تعالى أَمَر بأدائهِا)وَيَلْمَمُهُ(، أي: المودَاَ )حِفُْ،هَا فيِ حِرْدِ ماِْلِ 

 إلا بالحفاِ، قام أ الرعايةِ: )مَن استودا شيئاً حَفَِ،ه أ حِردِ ماِلهِِ عَابلاً مع القُدرةِ، وإلا تَمِن(.

اَاحِبُهَا فَأَحْرَدَهَا تَمِ  )فَإنِْ عَيَّنهَُ(، أي: الحِردَ ) ها إليه أوْ لَا؛ لمخالفتهِِ له أ حِفاِ مابدُِونهِِ؛  سواءٌ رَدَّ لهِِ، نَ(، 

مانَ عليه؛ لأنَّ تَقييدَهُ بهذا الحردِ يَقت ــــي ما هو ماِلُهُ، فما فوقَ  ه منِ )وَ( إن أحردها )بمِِاْلهِِ أَوْ أَحْرَدَ( منه؛ )فَلَا( تــــَ

 بابِ أَوْلى.

ابَةِ( المودَ  مِنَ(؛ لأنَّ العَلَفَ )وَإنِْ قَطَعَ العَلَفَ عَنِ الدَّ احِبِهَا؛ تــــَ منِ  مامِ الحفاِ، بل هو عَةِ )بغَِيْرِ قَوْمِ اــــَ

لم يَ مَنْ؛ عذنهِِ  الحفاُ بعينهِِ؛ لأنَّ العُرفَ يَقت ي عَلفَها وسَقْيَها، فكأنَّه مأمورٌ به عُرفاً، وإن نهاه المالوُِ عن عَلفِها

 ن يَأهَمُ بترعِ علفِها إذاً؛ لحرمةِ الحيوانِ.أ إتلافهِا، أشبه ما لو أَمَره بقتلهِا، لك

ما )وَإنِْ عَيَّ  مِنَ(؛ لأنَّ الجيبَ أحردُ، ورُبَّ هِ أَوْ يَدِهِ؛ تــــَ بَهُ(؛ بأن قام: احفَ،ها أ بيبِوَ، )فَتَرََ هَا فيِ ُ مِّ نَ بَيْ

 فَسَقَط ما أ
َ
ه. نَسِي ه أو يدِّ  ُ مِّ

ع، فَتَرَ ها أ بَيبهِِ؛ لم يَ مَنْ؛ لأنَّ )وَعَكْسُهُ بعَِكْسِهِ(، فإذا قام: اترُ ه و أو يدِّ  ه أحردُ.ا أ ُ مِّ

ها أ هيابِهِ وأخربها؛  ه، أو بالعكسِ، أو قام: اترُ ها أ بيتِوَ، فشــــدَّ وإن قام: اترُ ها أ يدِع، فَتَرَ ها أ ُ مِّ

 تَمِن؛ لأنَّ البيتَ أحردُ.

لَهُ  مَا هَا إلَِى مَنْ يَحْفَاُ  مَامَ )وَإنِْ دَفَعَ ها لمن يَحفَاُ ) بدِهِ، )أَوْ( رَدَّ عادةً؛  موبتِهِ وع مَنْ(؛ (  هَا؛ لَمْ يَ ــــْ  رَبِّ

؛  المودَاِ. دِّ قُ أ دعوب التَّلفِ والرَّ  لجريانِ العادةِ به، ويُصَدَّ

ُّ وَالحَا مُِ( بلا عُذرٍ، فَيَ مَنُ المودَاُ بدفعِها إليهما؛ لأنَّه ليس له 
 أن يُودِاَ منِ غيرِ عذرٍ.)وَعَكْسُهُ الأبَْنبَيِ

 بالوديعةِ إذا تَلِفت عندَهما بلا تَفريطٍ )إنِْ بَهِلَا(، بَمَذ به أ الوبيمِ  )وَلَا يُطَالَبَانِ(، أي: الحا مُ 
ُّ
 ؛والأبنبي

فعِ واععراضِ عن الحفاِ، فلا يجبُ على الااني تـــمانٌ؛ لأنَّ دَفْعاً واحداً لا مِن بنفسِ الدَّ يُوبِبُ  لأنَّ المودَاَ تـــَ

 تَمانين.
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ويَســـتقرُّ ال ـــمانُ على الااني إن عَلمَِ، وإلا فعلى  مَن شـــاء منهما،وقام القاتـــي: له ذلو، فللمالوِِ مُطالبَةُ 

مِ، وبَمَذ بمعناه أ المنتهى  .الأوَِّ

هَا عَلَى رَبِّهَا( )وَإنِْ حَدَهَ خَوْفٌ، أَوْ( حَدَه للمودَاِ )سَفَرٌ؛ رَدَّ
أو وَ يلهِِ فيها؛ لأنَّ أ ذلو تَخليصاً له منِ  (211)

  مِِ إذاً؛ تَمِن؛ لأنَّه لا وِلايةَ له على الحاتِرِ.دَرَ هِا، فإن دَفَعها للحا

 عنه؛)فَإنِْ غَابَ( ربُّها؛ )حَمَلَهَا( المودَاُ )مَعَهُ( أ السفرِ، سواءٌ  ان ل رورةٍ أوْ لَا؛ )إنِْ َ انَ أَحْرَدَ( ولم يَنهَهُ 

 لقاتي.لأنَّ القصدَ الحفاُ، وهو مَوبودٌ هنا، وله ما أنفق بنيَّةِ الربواِ، قاله ا

( يَكُن فرُ أحفاَ لها، أو  ان نَهى عنه؛ دَفَعها إلى الحا مِ؛ لأنَّ أ السفرِ بها غرراً؛ لأنَّه عُرْتَةٌ للنَّهبِ  )وَإلِاَّ السَّ

 بتهِِ، فإن أودعها مع قدرتهِِ على الحا مِ؛ تَمِنها؛ لأنَّه لا وِلايةَ له.وغيرِهِ، والحا مِ يَقوذُ مَقاذَ ااحبهِا عندَ غَي

ا أراد أن يُهابِرَ، أودَاَ الودائِعَ اف لَّمَ لمَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســـَ ر حا مٌ أهلٌ )أَوْدَعَهَا هقَِةً(؛ لفعلهِِ اـــَ لتي  انت إن تعذَّ

َ الُله عَنهَْا، ولأنَّه
 وتِعُ حابةٍ.مَ  عندَه لأذُ أيمنَ رَتِي

 و ذا حُكمُ مَن حََ ره الموتُ.

ب أ الوديعةِ؛ ب هُ( )وَمَنْ( تعدَّ قيهِا، )أَوْ( أُودِا )هَوْباً فَلَبسِـــَ أن )أُودِاَ دَابَّةً فَرَ بَِهَا لغَِيْرِ نَفْعِهَا(، أي: عَلَفِها وســـَ

عُثٍّ  هَا لغيرِ خوفٍ منِ  فَأَخْرَبَ ها، )أَوْ رَفَعَ الخَتْمَ( عن  أو نحوِهِ، )أَوْ( أُودِا )دَرَاهِمَ  هَا( إلى حِردِ منِْ مَحْرَدٍ هُمَّ رَدَّ

؛ تَمِن، أَخْرََ  منها شيئاً أو لا؛ لهتوِ الحردِ. يِسِ   ها، أو  انت مَشدودةً فأدام الشدَّ

مِنَ( الوديعةَ؛ )أَوْ خَلَطَهَا بغَِيْرِ مُتَمَيِّمٍ(؛  دراهِمَ بدراهِمَ، وديتٍ بميتٍ، منِ مالهِِ أو غيرِهِ، )فَ ــــَ  ؛ تــــَ ااَ الكُلُّ

يه، وإن تاا البعاُ ولم يَدرِ أيهما تا  ا؛ تَمِن أي اً.لتعدِّ

 وإن خَلَطها بمُتميِّمٍ؛  دراهِمَ بدنانيرَ؛ لم يَ مَنْ.

                                         
بقائها عنده، فيتبع العرف أ ذلو وقرائن ( قوله: وإن حده خوف أو ســفر رد الوديعة إلى ربها. هذا إذا لم يدم الدليل على إ211)

 الأحوام.
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مِن له غيرَ متميِّمٍ؛ تــــَ بَدَ حدَه، وإن ردَّ  نه وَ مِ ؛ تــــَ كلُّ ه ف ــــاا ال خَذ دِرهماً منِ غيرِ مَحرَدِهِ، هم ردَّ  وإن أَ

 .(212)الجميعَ 

ها لوليِّهِ. ٌّ وديعةً؛ لم يَلأ إلا بردِّ
 ومَن أَودعه ابي

 ونحوِهِ وديعةً؛ لم يَ مَنهْا مُطلقاً، ولعبدٍ؛ تَمِنها بإتلافهِا أ رَقبتهِِ. ومَن
ٍّ
 دَفَع لصبي

 )فَصْلٌ(

هَا( أو مَن يَحفاُ  هَا إلَِى رَبِّ نِهِ(؛ بأن قام: دَفَعتُها لفلانٍ بإذنِوَ، )وَيُقْبَلُ قَوْمُ المُودَاِ فيِ رَدِّ مالَهُ، )أَوْ غَيْرِهِ بِإذِْ

ها على مالكِهِا.فأنكر مالكُِه فعَ؛ قُبلَِ قومُ المودَاِ؛  ما لو ادَّعى ردَّ  ا اعذنَ أو الدَّ

ادَّعى التَّلفَ ب،اهِرٍ؛ ُ لِّف به ببيِّنةٍ، )وَ( يُقبَلُ قولُه أي ــــاً أ )تَلَفِهَا وَعَدَذِ التَّفْرِيطِ( بيمينهِِ؛ لأنَّه أمينٌ، لكن إن 

 هم قُبلِ قولُهُ أ التَّلفِ.

ر  ها بعدَ طلبهِا بلا عُذرٍ؛ تَمِن، ويُمهَلُ لأ لٍ ونوذٍ وه مِ طعاذٍ بقدْرِهِ.وإن أخَّ  ردَّ

نَ وأبَى؛ تَمِن، ولو لم يَطلُبْها وَ يلُهُ. فعِ إلى و يلهِِ، فتَمَكَّ  وإنْ أمَرَه بالدَّ

ابقَِيْنِ لجُِحُودِهِ؛ لَمْ يُقْبَلَا وَلَوْ نْ قَامَ: لَمْ تُودِعْنيِ، هُمَّ هَبَتَتْ( الوديعةُ )ببَِيِّنةٍَ أَوْ إقِْرَارٍ، هُمَّ )فَإِ  ا أَوْ تَلَفاً ســَ عَى رَدًّ  ادَّ

بٌ للبيِّنةِ، وإن شَهِدت بأحدِهِما ولم تُعيِّن وَقتاً؛ لم تُسمَعْ.  ببَِيِّنةٍَ(؛ لأنَّه مكذِّ

ـ) ـ( ما إذا أباب ب ءٌ، وَنَحْوُهُ(،  ما لو أباب  )قَوْلهِِ: مَا بَلْ( يُقبَلُ قولُهُ بيمينهِِ أ الردِّ والتلفِ )فيِ
ْ
لَوَ عِندِْي شَي

ـــيئاً، )أَوْ( ادَّعى الردَّ أو التلفَ )بَعْدَهُ(، أي: بعدَ بُحودِهِ )بهَِا َّ ش
ـــتحِقُّ علي (، أي: بقولهِِ: لا حقَّ لو قبَِليِ، أو لا تَس

بُها.  بالبيِّنةِ؛ لأنَّ قولَهُ لا يُناأ ما شَهِدت به البينةُ ولا يُكذِّ

ها، )أَوْ منِْ مَوْرُوهِهِ(، وهو المودَاُ )وَإِ  نْهُ(، أي: منِ وارِهِ المودَاِ لربِّ
دَّ مِ عَى وَارِهُهُ الرَّ ؛ نْ( مات المودَاُ و )ادَّ

 حِبَها لم يَأتمِنهْ عليها بخلافِ المودَاِ.)لَمْ يُقْبَلْ إلِاَّ ببَِيِّنةٍَ(؛ لأنَّ اا

                                         
ر محرده، هم رده، ف ــاا الكل تــمنه وحده، وإن رد بدله غير متميم: تــمن الجميع. لا يبين ( قوله: وإن أخذ درهما من غي212)

دي، وهو الدرهم الفرق بين الصورتين ولا ي،هر إيجاب ال مان عليه أ الجميع، بل ال،اهر أنه لا ي من إلا ما حصل فيه التع

 وحده، سواء رده متميما أذ لا.
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ي )وَإنِْ  مُ طَلَبَ أَحَدُ المُودِعَيْنِ نَصــِ مُ( بلا تــررٍ؛ )أَخَذَهُ(، أي: أَخَذ نصــيبَهُ فيُســلَّ بَهُ منِْ مَكيِلٍ أَوْ مَوْدُونٍ يَنقَْســِ

 إليه؛ لأنَّ قسِمتَهُ مُمكنِةٌَ بغيرِ تررٍ ولا غبنٍ.

اِبِ العَيْنِ(؛ لأنَّهم َ ارَبِ، وَالمُرْتَهِنِ، وَالمُسْتَأْبِرِ( إذا غُصِبت العينُ منهم؛ )مُطَالَبَةُ غَا)وَللِمُسْتَوْدَاِ، وَالمُ 

 مأمورون بحف،هِا وذلو منه.

 .وإن اادَرَه سلطانٌ، أو أَخَذها منه قَهراً؛ لم يَ مَنْ، قاله أبو الخطابِ 

 )بَابُ إحِْيَاءِ المَوَاتِ(

( مُشتقةٌ منِ الموتِ، وهو عدذُ الحياةِ. بفتِ  الميمِ والواوِ،
َ
 )وَهِي

ةُ عَ  وذٍ(، بخلافِ الطرقِ، والأفنيةِ، ومســـيلِ وااـــطلاحاً: )الأرَْضُ المُنفَْكَّ اتِ وَملِْوِ مَعْصـــُ ااـــَ نِ الاخْتصِـــَ

ــراءٍ أو عطيَّةٍ أو غيرِهِما، فلا يُم لَوُ شــيءٌ منِ ذلو المياهِ، والمُحتَطَباتِ ونحوِها، وما بَرب عليه ملوُ مَعصــوذٍ بش

 باعحياءِ.

لَهُ »حديثِ بابرٍ يرفعُهُ: )فَمَنْ أَحْيَاهَا(، أي: الأرضَ المواتَ؛ )مَلَكَهَا(؛ ل  
َ
تَةً فَهِي رواه « مَنْ أَحْيَا أَرْتــــاً مَيْ

حه يٌ ، مُتلقى وقام ابنُ عبدِ اللِّ: )هو مسندٌ اح ،وعن عائشةَ مالُهُ، رواه مالوٌ وأبو داودَ  ،أحمدُ، والترمذي واحَّ

لمٍِ وََ افرٍِ( ذِمي بالقبومِ، عندَ فقهاءِ المدينةِ وغيرِهِم(، ي )منِْ مُســــْ ذ، لكن على الذمِّ ، مُكلفٍ وغيرِهِ؛ لعموذِ ما تقدَّ

فلا يَفتقِرُ خَرَاُ  ما أحيا منِ مَواتِ عَنوةٍ، )بِإذِْنِ اعِمَاذِ( أ اعحياءِ )وَعَدَمِهِ(؛ لعموذِ الحديثِ، ولأنَّها عينٌ مباحةٌ، 

 اءٌ أ ذلو.ملكُها إلى إذنٍ، )فيِ دَارِ اعِسْلَاذِ وَغَيْرِهَا(، فجميعُ البلادِ سو

أو اُولحُِوا عليه، إلاَّ ما أحياه مسلمٌ  ،)وَالعَنوَْةُ(؛  أرضِ مصِرَ والشاذِ والعراقِ )َ غَيْرِهَا( مما أسلم أهلُهُ عليه

 منِ أرضِ  فارٍ اُولحُِوا على أنَّها لهم ولنا الخَراُ .

عَامرٍِ إنِْ لَمْ يَتَعَلَّ  مَا قَرُبَ منِْ  يَاءِ  بِاعِحْ لَوُ  فإن تعلَّق )وَيُمْ مانعِ،  فاءِ ال ذ، وانت قدَّ ما ت تِهِ(؛ لعموذِ  لَحَ قْ بمَِصــــْ

 لم يَملوِْ. ؛قى ُ ناستهِِ ونحوِهِمابمصالحِِهِ؛  مقلته ومَل

 و ذا مَواتُ الحَرَذِ وعَرفاتٍ لا يُملَوُ بإحياءٍ.

  وَتْعِها.وإذا وَقَع أ الطريقِ وقتَ اعحياءِ نمااٌ؛ فلها سَبعةُ أذراٍ، ولا تُغيَّرُ بعدَ 

 ولا يُملَوُ مَعدِنٌ  اهرٌ؛  ملٍ  وُ حلٍ وبِصٍّ بإحياءٍ، وليس للإماذِ إقطاعُهُ.
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َ بالبناءِ؛ لأنَّه يَردُّ الماءَ إلى الجانبِِ الآخَرِ، فيَ ــــرُّ بأهلهِِ، ويُنتفَعُ و
بَ عنه الماءُ منِ الجمائِرِ لم يُحْي به ما نَ ــــَ

 بنحوِ دراٍ.

غيرِهِ؛  (؛ بأن أدار حولَهُ حائِطاً مَنيعاً بما بَرَت العادةُ به؛ فقد أحياه، ســواءٌ أرادَها للبناءِ أو)وَمَنْ أَحَاطَ مَوَاتاً

لَّمَ:  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســــَ  لَهُ »لقولهِ اــــَ
َ
)أَوْ حَفَرَ بئِْراً  ،رواه أحمدُ وأبو داودَ عن بابرٍ « مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِي

لَ إلَِ  هُ(، أي: ى المَاءِ(؛ فقد أحياه، )أَوْ أَبْرَاهُ(، أي: الماءَ )إلَِيْهِ(، أي: المواتِ، )منِْ عَيْنٍ وَ فَوَاــــَ نَحْوِهَا، أَوْ حَبَســــَ

 ائطِ.الماءَ )عَنهُْ(، أي: عن المَواتِ إذا  ان لا يُمرَاُ معه )ليُِمْرَاَ؛ فَقَدْ أَحْيَاهُ(؛ لأنَّ نَفعَ الأرضِ بذلو أ ارُ منِ الح

  إحياءَ بحَرهٍ ودَراٍ.ولا

-بتشديدِ الياءِ، أي: القديمةُ، مَنسوبة إلى عادٍ، ولم يُرِدْ عادًا بعينهِا -)وَيَمْلوُِ( المحيي )حَرِيمَ البئِْرِ العَادِيَّةِ( 

د حَفرَها تْ وذَهَب ماؤها فجدَّ نِبٍ(، إذا  انت انطمَّ بَا ُ لِّ  ينَ ذِرَاعاً منِْ 
ها، أو ا ؛ )خَمْســــِ نقطع ماؤها وعمارَتَ

سعيدِ فاستخرَبَهُ،  صْفَهَا(؛ خمسةٌ وعشرون ذِراعاً؛ لما روب أبو عبيدٍ أ الأموامِ عن  )وَحَرِيمَ البَدِيَّةِ( المحدَهةِ )نِ

ونَ ذِرَاعاً، وَالبَدِيِّ »بنِ المســـيّبِ قام:  نةَُ فيِ حَرِيمِ القَليِبِ العَادِي خَمْســـُ رُونَ ذِرَاعاً الســـُّ ةَ وَعِشـــْ وروب  ،«خَمْســـَ

مُ والدارقطن  ي نحوَهُ مَرفوعاً.الخلاَّ

 مَطرَمُ تُرابٍ، وُ ناسةٍ، وهلجٍ، وماءِ ميِمابٍ. وحَريمُ شجرةٍ: قَدرُ مدِّ أغصانهِا، وحريمُ دارٍ منِ مواتٍ حَولها

فُ  لٌّ منهم  بحسبِ العادةِ. ولا حَريمَ لدارٍ مَحفوفةٍ بملوٍ، ويَتصرَّ

ر مَواتاً؛ بأنْ أدار  لم يَملكِْهُ وهو أحقُّ به، ووارِهُه منِ بعدِهِ، وليس له بيعُهُ. حولَهُ أحجاراً ونحوَها؛ ومَن تَحجَّ

يهِ(؛  طَااُ مَوَاتٍ لمَِنْ يُحْيِ مَاذِ إقِْ حَارِهِ العَقِيقَ »)وَللِإِ يه الســــلاذ أَقْطَعَ بلَِامَ بنَ ال هُ عل نَّ مالو وأبو  «لأَ ]رواه 

 فإذا أحياه مَلَكه. بل هو أحقُّ منِ غيرِهِ، )وَلَا يَمْلكُِهُ( باعقطااِ، ،داود[

 وللإماذِ أي اً إقطااُ غيرِ مَواتٍ تَمليكاً وانتفاعاً للمصلحةِ.

رَّ  عَةِ(، ورحبةِ مســـجدٍ غيرِ مَحوطةٍ، )مَا لَمْ يَ ـــُ
رُقِ الوَاســـِ )وَ( له )إقِْطَااُ الجُلُوسِ( للبيعِ والشـــراءِ )فيِ الطُّ

ا فيه مَ رةٌ.ذِ أن يَأذَنَ فيما لا مَ باِلنَّاسِ(؛ لأنَّه ليس للإما  صلحةَ فيه، فَْ لاً عمَّ

ه بنقلِ مَتاعِهِ منها؛ لأنَّه قد اســــتحقَّ بإقطااِ اعماذِ، وله ) )وَيَكُونُ( المقطَع هَا(، ولا يَمومُ حقَّ أَحَقَّ بجُِلُوســــِ

 التَّ،ليلُ على نفسِهِ بما ليس ببناءٍ بلا تررٍ، ويُسمى هذا: إقطااَ إرفاقٍ.
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 قُمَاشُهُ )وَمنِْ غَيْرِ 
َ
فيِهَا وَإنِْ  إقِْطَااٍ( للطرقِ الواسعةِ والرحبةِ غيرِ المَحوطةِ الحقُّ )لمَِنْ سَبَقَ باِلجُلُوسِ مَا بَقِي

 جلوسُ.نَقَل مَتاعَهَ  ان لغيرِهِ ال طَامَ(، بَمَذ به أ الوبيمِ؛ لأنَّه سَبَق إلى ما لم يَسبقِْ إليه مُسلمٌِ، فلم يَمنعَْ، فإذا

 لأنَّه يَصيرُ  المالوِِ. ؛تهى وغيرِهِ: )فإن أطالَه أُديل(وأ المن

بقِ والقرعةُ مميِّمةٌ.  )وَإنِْ سَبَقَ اهْناَنِ( فأ ارَ إليها وتاقَت؛ )اقْتَرَعَا(؛ لأنَّهما استويا أ السَّ

 نان قُسِم بينهما.ن سَبَق إليه اهومَن سَبَق إلى مبامٍ؛ منِ ايدٍ، أو حطبٍ، أو معدنٍ، ونحوِهِ؛ فهو أحقُّ به، وإ

لَ إلَِى َ عْبهِِ، هُمَّ يُرْ 
 وَحَبْسُ المَاءِ إلَِى أَنْ يَصـــِ

ُ
قْي لُهُ إلَِى مَنْ )وَلمَِنْ فيِ أَعْلَى المَاءِ المُبَامِ(،  ماءِ مطرٍ )الســـَّ ســـِ

مِ أو مَن بَعدَه  ُ ل عن الأوَّ ا، فإن لم يَف شيءَ يَليِهِ( فَيَفعَلُ  ذلو، وهَلمَّ برًّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ شيءٌ؛ فلا  للآخَرِ؛ لقولهِِ 

لَّمَ:  قِ يَا دُبَيْرُ، هُمَّ احْبسِِ المَاءَ حَتَّى يَرْبِعَ إلَِى الجَدْرِ »وَســَ داقِ عن معمرٍ عن المهري  ،متفقٌ عليه« اســْ وذََ ر عبدُ الرَّ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
ِّ
 فكان ذلو إلى الكعبينِ.« المَاءَ حَتَّى يَرْبِعَ إلَِى الجَدْرِ هُمَّ احْبسِِ »قام: نََ،رنا إلى قومِ النبي

تهِ بما شاء. فَ  لُّ واحِدٍ أ حِصَّ عِ بقدرِ النفقةِ والعملِ، وتَصرَّ  فإن  ان الماءُ مَملو اً قُسِم بين الملاَّ

ها؛ ن مَرعىً )لِدَوَ )وَللِإمَاذِ دُونَ غَيْرِهِ حِمَى مَرْعىً(، أي: أن يَمنعََ الناسَ مِ  لمِينَ( التي يَقوذُ بحف،ِ ابِّ المُســــْ

هُمْ( بالت ــييقِ عليهم؛ لما روب عمرُ:  رَّ لَّمَ حَمَى » خيلِ الجهادِ والصــدقةِ، )مَا لَمْ يَ ــُ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ َّ اــَ
أَنَّ النَّبيِ

 .، رواه أبو عبيدٍ «لخَيْلِ المُسْلمِِينَ  النَّقِيعَ 

 
ُّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس لأحدٍ نقُ ه، وما حَماه غيرُه منِ الأئمةِ يجودُ نَقُ هُ.  اَلَّى اللهُ وما حَماه النبي

مَ  لَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســـَ وابِّ عِوتـــاً عن مَرعَى مَواتٍ أو حِمَى؛ لأنَّه اـــَ ولا يجودُ لأحدٍ أن يَأخُذَ منِ أربابِ الدَّ

عَ الناسَ فيه  .]رواه أحمد وغيره[ شَرَّ

 وِ بامعٍ لفتوب أو إقراءٍ؛ فهو أحقُّ بمكانهِِ ما داذ فيه، أو غاب لعُذرٍ وعاد قَريباً.مَن بَلَس أ نحو

ه بخروبِهِ منه لحابَةٍ. ؛ومَن سَبَق إلى رباطٍ، أو نَمَم فَقيهٌ بمدرسةٍ، أو اُوأٌّ بخانَقَاهٍ   لم يَبطُلْ حقُّ

 )بَابُ الجعَالَةِ(

قام ابنُ فارسٍ: )الجعلُ، والجعالةُ، والجعيلةُ: ما يُعطاه اعنســــانُ على أمرٍ  ،لوٍ بتاليثِ الجيمِ، قاله ابنُ ما

 .يَفعلُهُ(
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لًا )مَعْلُوماً، لمَِنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلاً مَعْلُوماً شَيْئاً( مُتموَّ فِ ) صرُّ اطلاحاً: )أَنْ يَجْعَلَ( بائِمُ الت ( ا
َ
(؛  ردِّ )وَهِي

ةً )مَجْهُولَةً(.حائطِ عبدِهِ منِ محلِّ  ذا، أو بناءِ  ةً مَعْلُومَةً(؛  شهرِ  ذا، )أَوْ( مدَّ    ذا، )أَوْ( عَمَلاً )مَجْهُولًا مُدَّ

 فلا يُشترطَُ العِلمُ بالعملِ ولا المدةِ، ويجودُ الجمعُ بينهما هنا، بخلافِ اعبارةِ، ولا تَعيينُ العاملِِ؛ للحابةِ.

 مُّ عليه؛  الو الةِ.يَدُ ويَقوذُ العملُ مَقاذَ القبومِ؛ لأنَّه 

 [، وحديثُ اللَّديغِ.72ودليلُها: قولُه تعالى: )وَلمَِنْ بَاءَ بهِِ حِمْلُ بَعِيرٍ( ]يوسف: 

ها؛ لم  والعملُ الذي يُلخَذُ الجُعلُ عليه؛ )َ رَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ(، فإن  انت أ يدِهِ فَجَعَل له مالكُِها بُعلاً ليَرُدَّ

ــ )خِيَاطَةٍ )وَ  يُبْ  له أخذُهُ، وَبنِاَءِ حَائِطٍ(، وسائرِ ما يُستأبَرُ عليه منِ الأعمامِ، )فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بقَِوْلهِِ(، أي:  ،(  ـ

هُ(؛ لأنَّ العقدَ استقرَّ بتماذِ العملِ.  بقومِ ااحبِ العملِ: مَن فَعَل  ذا فله  ذا؛ )اسْتَحَقَّ

مُونَهُ( بالســويَّةِ؛ لأنَّهم اشــتر وا أ العملِ الذي يَســتحِقُّ به العِوضُ، فاشــتر وا قْ )وَالجَمَاعَةُ( إذا عَمِلُوه )يَ 
تَســِ

 فيه.

له قبلَ بلوغِ الخلِ غ مَامِهِ(؛ لأنَّ ما فَعَ طَ تَ خُذُ قسِــــْ ئِهِ(، أي: أهناءِ العملِ؛ )يَأْ نَا يرُ )وَ( إن بَلَغه الجُعلُ )فيِ أَهْ

 ، وإن لم يَبلُغْهُ إلا بعدَ العملِ؛ لم يَستحِقَّ شيئاً لذلو.تاًمأذونٍ فيه، فلم يَستحِقَّ به عِو

( منهما )فَسْخُهَا(؛  الم اربةِ.  )وَ( الجَعالةُ عقدٌ بائِمٌ، )لكُِلٍّ

ــــ( متى  ان الفَسصُ )منَِ العَاملِِ( قبلَ تماذِ العملِ؛ فإنَّه )لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئاً(؛ لأنَّه أسْقَطَ حقَّ نفسِه، حيثُ   لم )فَـ

 يأتِ بما شُرِط عليه.

ـــــــ )للِْعَاملِِ أُبْرَةُ( ماِلِ )عَمَلهِِ( رُواِ( أ العملِ؛ فـ ؛ لأنَّه عَمَله (213))وَ( إن  ان الفســــصُ )منَِ الجَاعِلِ بَعْدَ الشــــُّ

 بعوضٍ لم يُسَلَّمْ له، وقبلَ الشرواِ أ العملِ لا شيءَ للعاملِِ.

 اد؛ لأنَّها عقدٌ بائمٌ.؛ بوإن داد أو نَقَص قبلَ الشرواِ أ الجُعلِ 

                                         
ان من الجاعل  ان للعامل حصته من المسمى لا من أبرة المال؛ لأنه يوبد من العمام ( والصحي : أن فسص الجعالة إذا  213)

ستح شرطه له الجاعل، فإن أتمه ا شرطا  قه  له، من لا يعمل إلا إذا  ان المسمى أ ار من أبرة المال، فدخل على هذا واار 

 وإلا استحق قسط المسمى، سواء وافق أبرة المال أو أقل أو أ ار.
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لهِِ(، أي: أاـــلِ الجُعلِ، )أَوْ قَدْرِهِ؛ يُقْبَلُ قَوْمُ الجَاعِلِ(؛ لأنَّه منكرٌِ، والأاـــلُ براء ةُ )وَمَعَ الاخْتلَِافِ فيِ أَاـــْ

تهِِ.  ذمَّ

ةً، أَوْ عَمِلَ لغَِيْرِهِ عَمَلاً بغَِيْرِ بُعْلٍ( ولا  ؛ )لَمْ يَسْتَحِقَّ عِوَتاً(؛ لأنَّه بَذَم مَنفعتَهُ منِ إذنٍ )وَمَنْ رَدَّ لُقَطَةً، أَوْ تَالَّ

( أ تخليصِ متااِ غيرِهِ منِ هلكةٍ، فله أُبرةُ ا هُ؛ ولئلا يَلمَذَ اعنســانَ ما لم يَلتمِمْهُ، )إلِاَّ لمالِ؛ غيرِ عِوضٍ، فلم يَســتحِقَّ

ماً عَنْ رَ  رَ دِرْهَ  عَشــــَ
ْ
نَاراً أَوْ اهْنيَ باً، وإلا )دِي بَه، رُوي عن عمرَ  دِّ تَرغي خارِ   ،الآبقِِ(، منِ المصــــرِ أو 

ٍّ
وابنِ  ،وعلي

َّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلَ فيِ رَدِّ الآبقِِ إذَِا بَاءَ بهِِ خَارِباً »لقومِ ابنِ أبي مُليكةَ، وعمرو بنِ دينارٍ:  ؛مسعودٍ 
إنَِّ النَّبيِ

 .[يبة]رواه ابن أبي ش «منَِ الحَرَذِ دِيناَراً 

رعاً؛ لحُرمةِ النفسِ، ومحلُّه إن لم ينوِ التلُّ ـــَ اَ، )وَيَرْبِعُ( رادُّ الآبقِ )بنِفََقَتهِِ أَيْ ـــاً(؛ لأنَّه مأذونٌ أ اعنفاقِ ش

 ولو هَرَب منه أ الطريقِ، وإن مات السيِّدُ رَبَع أ تَرَِ تهِِ.

قَه العبدُ؛ أخذَهُ، فإن لم يجد ســـيدَهُ أمانةٌ بيدِهِ وعُلمَِ منه: بوادُ أخذِ الآبقِ لمن وَبَده، وهو  ، ومَن ادَّعاه فصـــدَّ

إن دَفَعه إلى اعماذِ أو نائبهِِ؛ ليَحفََ،هُ لصـــاحبهِِ، وله بَيعُهُ لمصـــلحةٍ، ولا يَملكُِهُ مُلتقِطُه بالتعريفِ؛   ـــوامِّ اعبلِ، و

 باعه ففاسِدٌ.

قَطَةِ(  )بَابُ اللُّ

 لُقاطةٌ، ب مِّ اللاذِ، ولَقَطةٌ، بفتِ  اللاذِ والقافِ. فِ، ويُقامُ:ب مِّ اللاذِ وفتِ  القا

: مَامٌ، أَوْ مُخْتَصٌّ تَلَّ عَنْ رَبِّهِ(، قام بعُ هم: وهي مختصةٌ بغيرِ الحيوانِ، ويُسمى تالةً.
َ
 )وَهِي

اطِ النَّاسِ(، بأن  ـــَ ةُ أَوْس وا أ)وَ( يُعتبَرُ فيما يجبُ تَعريفُهُ: أن )تَتْبَعَهُ هِمَّ ا يَهتمُّ وْطُ(  طَلَبهِ، )فَأَمَّ ـــَّ غِيفُ، وَالس الرَّ

بِ: )هو فوقَ الق يبِ ودونَ العصا( )وَنَحْوُهُمَا(؛  شِسْعِ النَّعلِ؛ )فَيُمْلَوُ(  ،وهو الذي يُ رَبُ به، وأ شرمِ المُهذَّ

صَ »بالالتقاطِ )بلَِا تَعْرِيفٍ(، ويُبامُ الانتفااُ به؛ لما روب بابرٌ قام:   رَخَّ
ُّ
ا  النبَيِ لَّمَ فيِ العَصــــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســــَ اــــَ

بِهِ  بُلُ يَنتَْفِعُ  طُهُ الرَّ وْطُ وَالحَبْلُ يَلْتَقِ وما لا خَطَر له، ولا يَلمَمُه دَفعُ  ،التَّمرةُ، والخِرقةُ  رواه أبو داودَ، و ذا« وَالســــَّ

 بَدَلهِ.

غِيرٍ(؛  ذئبٍ، ويَ  بُعٍ اــــَ )َ اَوْرٍ وَبَمَلٍ وَنَحْوِهِمَا(؛  البغامِ، والحميرِ، وال،باءِ،  رِدُ الماءَ؛)وَمَا امْتَنعََ منِْ ســــَ

، والهَواميِ، والهَواملُِ  وامُّ ةِ  ؛والطيورِ، والفهودِ، ويُقامُ لها: ال َّ )حَرُذَ أَخْذُهُ(؛ لقولهِ عليه السلاذ لما سُئل عن تالَّ



 (379)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

سِقَاؤُهَا، وَحِ »اعبلِ:  جَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَاذَاؤُهَا، تَ مَا لَوَ وَلَهَا؟ مَعَهَا  شَّ متفقٌ عليه، وقام عمرُ: « رِدُ المَاءَ، وَتَأُْ لُ ال

ةَ فَهُوَ تَامٌ » الَّ  أَخَذها تَمِنها، و ذا نحو حَجرِ طاحونٍ، وخشبٍ  بيرٍ. فإن ، أي: مخطئٌ،«مَنْ أَخَذَ ال َّ

وامِّ ونحوِها، )منِْ حَيَوانٍ(؛  غنمٍ وفُصــــلانٍ وعَجابِيلَ ذ منِ ال ــــَّ )وَلَهُ الْتِقَاطُ غَيْرِ ذَلِوَ(، أي: غير ما تقدَّ 

هُ عَلَى ذَلوَِ(، وقَوِيَ على تعريفِها؛ لحديثِ ديدِ بنِ خالدٍ الجهني  ،وأفلاءٍ  )وَغَيْرِهِ(،  أهمانٍ، ومتااٍ، )إنِْ أَمنَِ نَفْســــَ

سَلَّمَ عن لُقطةِ  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ سُئل النبي  هبِ والقام:  سَنةًَ، »وَرِقِ، فقام: الذَّ فْهَا  اَهَا، هُمَّ عَرِّ اعْرِفْ وَِ اءَهَا، وَعِفَا

هْرِ فَادْفَعْ  تَنفِْقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِندَْع، فَإنِْ بَاءَ طَالبُِهَا يَوْماً منَِ الدَّ ، وســــألَه عن الشــــاةِ، «هَا إلَيْهِ فَإنِْ لَمْ تُعْرَفْ فَاســــْ

ئْبِ ا، فَإنَِّمَ خُذْهَ »فقام:  خَِيوَ، أَوْ للِذِّ
ِ
 لَو، أَوْ لأ

َ
راً، والأف ــلُ تَرُْ ها، رُوي عن ابنِ عباسٍ، « ا هِي متفقٌ عليه مُختصــَ

 وابنِ عمرَ.

( يَأمَنُ نفسَهُ عليها؛ )فَهُوَ َ غَااِبٍ(، فليس له أخذُها؛ لما فيه منِ ت ييعِ مامِ غيرِهِ، ويَ مَنهُا إن تَلفَِت،  )وَإلِاَّ

ط أو لم يُ فَ  فها.رَّ ط، ولا يَملكُِها وإن عَرَّ  فرِّ

ط فيها؛ تَمِنها. ها إلى موتِعِها، أو فَرَّ  ومَن أَخَذها هم رَدَّ

بواِ   .ويُخيَّرُ أ الشاةِ ونحوِها بينَ ذبحِها وعليه القيمةُ، أو بيعِها ويَحفاُ همنهَا، أو يُنفِقُ عليها منِ مالهِِ بنيَّةِ الرُّ

 حِفاُ همنهِِ، أو أ لُهُ بقيمتهِِ، أو تجفيفِ ما يُمكنُِ تَجفيفُهُ.ه له بيعُه ووما يُخشَى فَسادُ 

فُ الجَمِيعَ( وبوباً؛ لحديثِ ديدٍ السابقِِ، نَهاراً )فيِ مَجَامعِِ النَّاسِ(؛  الأسواقِ، وأبوابِ المسابِدِ أ  )وَيُعَرِّ

لواتِ؛ لأنَّ المقصودَ إشاعةُ ذِ رِها وإ هارُها فُ فيها، ؛ ليَ،هَرَ عأوقاتِ الصَّ ليها ااحبُها، )غَيْرَ المَسابِدِ(، فلا تُعرَّ

  ،)حَوْلًا(  املِاً، رُوي عن عمرَ 
ٍّ
عَقِب الالتقاطِ؛ لأنَّ اــاحِبَها يَطلُبُها إذاً،  لَّ يوذٍ أُســبوعاً، هم  ،وابنِ عباسٍ  ،وعلي

 عُرفاً.

 وأُبرةُ المنادي على الملتَقِطِ.

عْدَهُ(،  كُهُ بَ ا  ان أو فَقيراً؛ لعموذِ ما أي: بعدَ التَّ )وَيَمْلِ عريفِ، )حُكْماً(، أي: منِ غيرِ اختيارٍ؛  الميراهِ، غَنيًّ

فَاتهَِا(، أي: حتى يَعرِفَ وعاءَها، وو ا فُ فيِها قَبْلَ مَعْرِفَةِ اــِ رَّ بَق، ولا يَملكُِها بدونِ تعريفٍ، )لَكنِْ لَا يَتَصــَ ءَها، ســَ

ذلو عندَ وُبدانهِا، واعشهادُ عليها، )فَمَتَى بَاءَ طَالبُِهَا فَوَاَفَهَا؛ لَمِذَ دَفْعُهَا  ا، ويُستحبُّ وقدرَها، وبِنسَها، واِفتَه
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دقُهُ؛ لحديثِ ديدٍ، وفيه:  هَا، »إلَِيْهِ( بلا بينةٍ ولا يمينٍ، وإن لم يَغلبِْ على  نِّهِ اــــِ احِبُهَا فَعَرَفَ عِفَااــــَ فَإنِْ بَاءَ اــــَ

 لَوَ اءَهَا؛ فَأَ وَعَدَدَهَا، وَوِ َ 
َ
 رواه مسلمٌ.« عْطهَِا إيَِّاهُ، وَإلِاَّ فَهِي

ط.  ويَ مَنُ تَلَفَها ونَقصَها بعدَ الحومِ مُطلقاً، لا قبلَه إن لم يُفرِّ

مَا وَليُِّهُمَا(؛ لقيامِهِ مَقامَهما، ويَلمَمُه فُ لُقَطَتَهُ ُّ يُعَرِّ
بيِ يهُ وَالصــــَّ فِ ا تَرَ ها أ يدِهِمأخذُها منِهما، فإن  )وَالســــَّ

 فَتَلفَِت؛ تَمِنها، فإن لم تُعرَف؛ فهي لهما.

سَتَرها عنه وسلَّمَها  سَيِّدَه عليها؛  فَها، فإنْ لم يَأمَن  سيدِهِ أخذُها منه وتَرُ ها معه ليُعرِّ وإن وَبَدها عَبدٌ عَدمٌ فل

 للحا مِ، هم يَدفَعُها إلى سيِّدِه بشرطِ ال مانِ.

.  والمكاتَبُ  الحرِّ

 هي بينه وبينَ سيِّدِهِ.ومَن بعُ ه حرٌّ ف

 فِ عبدٍ ومتااٍ.)وَمَنْ تَرَعَ حَيَوَاناً( لا عَبداً أو مَتاعاً )بفَِلَاةٍ لانْقِطَاعِهِ، أَوْ عَجْمِ رَبِّهِ عَنهُْ؛ مَلَكَهُ آخِذُهُ(، بخلا

 و ذا ما يُلقى أ البحرِ خَوفاً منِ غرقٍ؛ فيَملكُِه آخِذُهُ.

 قوذٌ؛ فهو لربِّه، وعليه أُبرةُ المالِ.ينةٌ، فاستخرَبَه وإن انكسرت سَف

ه منِه بعدَ تَعريفِ   هِ.)وَمَنْ أُخِذَ نَعْلُهُ وَنَحْوُهُ( منِ متاعِهِ، )وَوَبَدَ مَوْتِعَهُ غَيْرَهُ؛ فَلُقَطَةٌ(، ويَأخُذُ حقَّ

 وإذا وَبَد عَنلةً على الساحِلِ؛ فهي له.

قِيطِ(   )بَابُ اللَّ

 قوطٍ.بمعنى: مَل

(.)وَهُوَ( اا هُ، نُبذَِ(، أي: طُرِمَ أ شاراٍ أو غيرِهِ، )أَوْ تَلَّ  طلاحاً: )طفِْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ، وَلَا رِقُّ

 [.2)وَأَخْذُهُ فَرْضُ  فَِايَةٍ(؛ لقولهِِ تعالى: )وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَب( ]المائدة: 

 ويُسنُّ اعشهادُ عليه.

( أ بمي)وَهُ  قُّ عارِضٌ.وَ حُرٌّ  عِ الأحكاذِ؛ لأنَّ الحريَّةَ هي الأالُ، والرِّ
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لاً  )وَمَا وُبِدَ مَعَهُ( منِ فرِاشٍ تحتَه، أو هيِابٍ فوقَه، أو مامٍ أ بيبهِِ )أَوْ تَحْتَهُ َ اهِراً، أَوْ مَدْفُوناً طَرِيًّا، أَوْ مُتَّصــــِ

شدوداً ب احيحةً؛ ايابهِ، )أَوْ( مَ بهِِ؛ َ حَيَوانٍ وَغَيْرِهِ( مَ طروحاً )قَرِيباً منِهُْ؛ فَـــــ( هو )لَهُ(؛ عَمَلاً بال،اهرِ؛ ولأنَّ له يداً 

  البالغِ.

يْتِ المَامِ(؛ لقومِ  ( يَكُن معه شــــيءٌ؛ )فَمِنْ بَ نْهُ( مُلتقِطُه بالمعروفِ؛ لوِلايتِهِ عليه، )وَإلِاَّ يْهِ مِ عمرَ )وَيُنفِْقُ عَلَ

اعُهُ »وأ لفاٍ:  ،«، وَلَو وَلَاؤُهُ، وَعَلَيْناَ نَفَقَتُهُ هَبْ فَهُوَ حُرٌّ اذْ »رتــي الله عنه:  ولا يجبُ على الملتقِطِ،  ،«وَعَلَيْناَ رَتــَ

ر اعنفاقُ منِ بيتِ المامِ، فعلى مَن عَلمِ حالَه منِ المسلمين، فإن تَرَ وه أَهِمُوا.  فإن تَعذَّ

ارِ.)وَهُوَ مُسْلمٌِ( إذا وُبِد أ دارِ اعسلاذِ، وإن  ان فيه ةٍ؛ تَغليباً للإسلاذِ والدَّ  ا أهلُ ذمَّ

 فيه؛ فكافرٌِ تَبعاً للدارِ.وإن وُبِد أ بلدِ  فارٍ لا مُسلمَِ 

 .)وَحََ انَتُهُ لوَِابِدِهِ الأمَيِنِ(؛ لأنَّ عمرَ أقرَّ اللقيطَ أ يدِ أبي بَميلةَ حينَ قام له عَريفُهُ: )إنَّه رَبلٌ االٌِ (

 مما وُبِد معه منِ نَقدٍ أو غيرِهِ )بغَِيْرِ إذِْنِ حَا مٍِ(؛ لأنَّه وليُّهُ.)وَيُنفِْقُ عَلَيْهِ( 

عِ، أو وَبَده أ الح ــرِ فأراد وإ قاً، أو رَقيقاً، أو  افرِاً واللقيطُ مســلمٌ، أو بدويًّا يَنتقِلُ أ المواتــِ
ن  ان فاســِ

 يُقَرَّ بيدِهِ. نَقَله إلى الباديةِ؛ لم

، )لبَِيْتِ المَامِ( إنْ لم يُخلِّفْ وارِهاً؛  غيرِ اللقيطِ، ولا )وَميِرَاهُهُ، وَدِيَتُ  مَا »ولاءَ عليه؛ لحديثِ: هُ(  ديةِ حرٍّ إنَِّ

 .]رواه البخاري ومسلم[ «الوَلَاءُ لمَِنْ أَعْتَقَ 

يَةِ( اصِ وَالدِّ   )وَوَليُِّهُ فيِ( القتلِ )العَمْدِ( العدوانِ )اعِمَاذُ، يَتَخَيَّرُ بَيْنَ القِصــــَ
َّ
 مَن لا ولي

ُّ
لبيتِ المامِ؛ لأنَّه وَلي

 له.

 بلوغُهُ ورُشدُهُ ليَقتَصَّ أو يَعفُوَ. وإن قُطعَِ طَرفُه عَمداً؛ انتُ،رِ

 وإن ادَّعى إنسانٌ أنَّه مَملوُ هُ ولم يَكُن بيدِهِ؛ لم يَقبَلْ إلا ببيِّنةٍ تَشهَدُ أنَّ أمتَه وَلَدَتْهُ أ ملكهِِ ونحوِهِ.

لمٍِ أَوْ َ افرٍِ  رَّ رَبُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ()وَإنِْ أَقَ  أَنَّهُ وَلَدُهُ؛ لَحِقَ بهِِ(؛ لأنَّ اعقرارَ به مَحاُ مَصــــلحةٍ ولو )ذَاتُ دَوٍْ  مُســــْ

ةَ على غيرِهِ فيه.  للطفلِ؛ لاتصامِ نَسبهِِ، ولا مَ رَّ

ا  ان أو   عَبداً.وشَرطُهُ: أن يَنفرِدَ بدعوتهِِ، وأن يُمكنَِ َ ونُهُ منه، حُرًّ

 وإذا ادَّعته المرأةُ لم يُلحَقْ بموبِها؛  عكسِهِ.
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 احتياطاً للنَّسبِ. عْدَ مَوْتِ اللَّقِيطِ(، فَيَلحَقُهُ وإن لم يَكُن له تَوأذٌ أو وَلَد؛)وَلَوْ بَ 

نَ  نِهِ، إلِاَّ أن يُقيمَ بَيِّ ه وَلَدُه )فيِ دِي عِي أنَّ هِ(؛ لأنَّ )وَلَا يَتْبَعُ( اللقيطُ )الكَافرَِ( المدَّ لِدَ عَلَى فرَِاشــــِ هُ وُ نَّ هَدُ أَ ةً تَشــــْ

 إسلامهِِ ب،اهرِ الدارِ، فلا يُقبَلُ قومُ الكافرِِ أ ُ فرِهِ بغيرِ بيِّنةٍ.اللقيطَ محكوذٌ ب

 و ذا لا يَتبَعُ رَقيقاً أ رِقِّه.

قِّ مَعَ سَبْقِ مُناَفٍ( للرقِّ منِ بيعٍ ون  )وَإنِِ اعْتَرَفَ( اللقيطُ )باِلرِّ
ِ
حوِهِ، أو عَدَذِ سَبقِهِ؛ لم يُقبَلْ، لأنَّه يُبطلُِ حقَّ الله

ةِ المحكوذِ بها، سواءٌ أقرَّ ابتداءً عنسانٍ، أو بَواباً لدَعوَب عليه. منِ  الحريَّ

 ، فإن تاب وإلا قُتلِ.)أَوْ قَامَ( اللقيطُ بعدَ بلوغِهِ: )إنَِّهُ َ افرٌِ؛ لَمْ يُقْبَلْ منِهُْ(؛ لأنَّه محكوذٌ بإسلامهِِ، ويُستتابُ 

ذَ ذُو البَيِّ  عَاهُ بَمَاعَةٌ قُدِّ ا أو عَبداً؛ لأنَّها تُ،هِرُ الحقَّ وتبيِّنهُُ.)وَإنِِ ادَّ  نةَِ(، مُسلماً أو  افرِاً، حُرًّ

ت؛ عُرِضَ معهم على القافةِ، )فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ القَافَةُ بهِِ؛ لَ  ( يَكُن لهم بيِّنةٌ، أو تعارَتــَ ــاءِ عمرَ به )وَإلِاَّ حِقَهُ(؛ لق 

 الُله عَنهُْمْ 
َ
 .بح رةِ الصحابةِ رَتِي

 ألحقَتْهُ باهنينِ فأ ارَ؛ لَحِقَ بهم. وإنْ 

هِ.  وإن ألحقَتْهُ بكافرٍ أو أمَةٍ؛ لم يُحكَمْ بكفرِهِ ولا رِقِّ

.  ولا يُلحَقُ بأ ارَ منِ أذِّ

بهِ، ولا يَختَصُّ   ذلو بقبيلةٍ معيَّنةٍ، ويَكفي واحِدٌ.والقافَةُ: قوذٌ يُعرِفون الأنسابِ بالشَّ

دُ خَبَره.وشَرْطُهُ: أن يَكونَ ذَ راً، عَ  باً أ اعاابةِ، ويَكفي مجرَّ  دلًا، مُجرَّ

 و ذا إن وَطئِ اهنانِ امرأةً بشبهةٍ أ طُهرٍ واحِدٍ، وأتتْ بولدٍ يُمكنُِ أن يَكونَ منِهما.

 )كتَِابُ الوَقْفِ(

 وسبَّلَه بمعنى واحد، وأَوْقَفَه لغةٌ شاذةٌ. ،سَه، وأَحْبَسَهُ يُقامُ: وَقَفَ الشيءَ، وحَبَ 

 وهو مما اختصَّ به المسلمون، ومنِ القُرَبِ المندوبِ إليها.
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سْبيِلُ المَنفَْعَةِ( على برٍ أو قرابةٍ  اْلِ وَتَ ، والمرادُ بالأالِ: مامٌ يُمكنُِ الانتفااُ به مع بقاءِ (214))وَهُوَ تَحْبيِسُ الأَ

 .عَيْنهِ

فِ.وشرطُهُ: أن يكونَ    الواقفُ بائمَ التصرُّ

جِداً وَأَذِنَ للِنَّاسِ  هُ مَســْ امِّ عَلَيْهِ( عُرفاً؛ )َ مَنْ بَعَلَ أَرْتــَ ( الوقفُ )باِلقَوْمِ، وَباِلفِعْلِ الدَّ ُّ 
لَاةِ  )وَيَصــِ فيِ الصــَّ

نَ فيه وأقَاذ، )أَوْ( بَعَل أرتَه )مَقْبَرَةً وَأَذِنَ( فْنِ فيِهَا(، أو سقايةً وشَرَعَها لهم؛ لأنَّ العُرفَ للناسِ )فيِ الدَّ  فيِهِ(، أو أذَّ

 بارٍ بذلو، وفيه دلالةٌ على الوقفِ.

بَّلْتُ(، فمتى أتَى بصــيغةٍ منها اــار وقفاً منِ غيرِ  تُ، وَســَ رِيحُهُ(، أي: اــريُ  القومِ: )وَقَفْتُ، وَحَبَّســْ )وَاــَ

 ان ماذِ أمرٍ دائدٍ.

قْتُ، وَحَرَّ )وَ نِاَيَتُهُ: تَ  .صَدَّ
ٌّ
 مْتُ، وَأَبَّدْتُ(؛ لأنَّه لم يَابُتْ لها فيه عُرفٌ لغويٌّ ولا شرعي

قتُ  )فَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ مَعَ الكنِاَيَةِ، أَوِ اقْترَِانُ( الكنايةِ )بأَحَدِ  ريِ  والكنايةِ،  تصدَّ الألَْفَاظِ الخَمْسَةِ( الباقيةِ منِ الصَّ

ُ  بذلو عرادةِ الوقفِ، )أَوْ( و محبَّســــةً، أو مســــبَّ بكذا اــــدقةً موقوفةً، أ مةً، أو ملبَّدةً؛ لأنَّ اللفاَ يَتربَّ لةً، أو محرَّ

قتُ بكذا ادقةً لا تُبااُ ولا تُورَهُ.  اقترانُها، بـ )حُكْمِ الوَقْفِ(؛  قولهِِ: تصدَّ

 )وَيُشْتَرَطُ فيِهِ( أربعةُ شروطٍ:

مةِ؛  عبدٍ نَ العينُ الأومُ: )المَنفَْعَةُ(، أي: أن تكو ماً منِْ مُعَيَّنٍ(، فلا يصــــ ُّ وقفُ شــــيءٍ أ الذِّ
يُنتفَعُ بها )دَائِ

 ودارٍ، ولو وَاَفه  الهبةِ، )يُنتَْفَعُ بهِِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنهِِ؛ َ عَقَارٍ، وَحَيَوَانٍ، وَنَحْوِهِمَا(؛ منِ أهاهٍ وسلامٍ.

                                         
يدم على أن الوقف على بعا الورهة دون ( اشــــترا214) بد أن يكون على بهة بر وقربة،  ط الفقهاء رحمهم الله: أن الوقف لا 

ه على بعا ورهته أنه نافذ بعا يحرذ ولا ينفذ، وهو الصـــواب، وهو خلاف قوم بع ـــهم أ الواـــية: إنه إذا وقف هلث مال

نها مخالفة للشــــرا من  ل وبه، وإذا  ان الوقف شــــرطه القربة بائم. وهذا من باب الأغلاط المح ــــة، التي لا وبه لها؛ لأ

باتفاق الفقهاء، فالوقف ممن عليه ديون ي ــــر بها غير نافذ، ولو  ان لم يحجر عليه، خصــــواــــا إذا  هر من قرائن أحواله أن 

ه؛ لكونه  لما متكررا حجيرها عن غرمائه، فهذا النوا لا يمكن أحدا من الفقهاء المعتلين أن يجيمه وينفذقصــــده بوقفها ت

 وغدرا  اهرا.
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ولا عينٍ لا يص ُّ بيعُها؛  حرٍّ وأذِّ ولدٍ، ولا ما لا يُنتفَعُ به ى له بها، ولا يص ُّ وقفُ المنفعةِ؛  خدمةِ عبدٍ مُواَ 

 مع بقائهِِ؛  طعاذٍ لأ لٍ.

 ويص ُّ وقفُ المصحفِ، والماءِ، والمشااِ. 

 تع
ِ
بُ إلى الله صودَ منه التقرُّ ( إذا  ان على بِهةٍ عامةٍ؛ لأنَّ المق شرطُ الااني: )أَنْ يَكُونَ عَلَى برٍِّ الى، وإذا )وَ( ال

قاياتِ، و تبِ العلمِ، )وَالأقََارِبِ  لم يَكُن على برٍِّ لم يَحصُلْ المقصودُ؛ )َ المَسَابِدِ، وَالقَناَطرِِ، وَالمَسَا يِنِ(، والسِّ

ي مَوتِعُ القربةِ؛ بدليلِ بَوادِ الصدقةِ عليه، وَوَقفَت افيةُ رتي اللهُ  (؛ لأنَّ القريبَ الذمِّ ٍّ
ي لى  عنها عمنِْ مُسْلمٍِ وَذِمِّ

 .أٍ  لها يهوديٍّ 

؛ لانتفاءِ الدواذِ؛ لأنَّهما مقتولان عن قُربٍ. ( ومرتدٍّ ٍّ
 فيص ُّ الوقفُ على  افرٍ معيَّنٍ )غَيْرَ حَرْبيِ

 
ُّ
ي سَةٍ(، وبيِعَةٍ، وبيتِ نارٍ، واومعةٍ؛ فلا يص ُّ الوقفُ عليها؛ لأنَّها بُنيَِت للكفرِ، والمسلمُ والذمِّ  )وَ( غيرَ )َ نيِ

 سواءٌ.أ ذلو 

ِ لَّةٍ؛ سْصِ التَّوْرَاةِ، وَاعِنْجِيلِ، وَُ تُبِ دَنْدَقَةٍ(، وبداٍ مُ ص ُّ الوقفُ على ذلو؛ لأنَّه إعانةٌ على  )وَ( غيرَ )نَ فلا ي

سْتَكْتَبَه منِ التوراةِ   اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين رأَب مع عمرَ شيئاً ا
ُّ
فيِ شَوٍّ أَنْتَ أَ »وقام: معصيةٍ، وقد غَِ بَ النَّبيِ

 .«يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟ أَلَمْ آتِ بهَِا بَيَْ اءَ نَقِيَّة، وَلَوْ َ انَ أَخِي مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إلِاَّ اتِّبَاعِي

ةِ، أو التَّنويرِ على قلٍ، أو ت أو على  بخيرِهِ،ولا يصــ ُّ أي ــاً على قُطَّااِ الطَّريقِ، أو المغاني، أو فقراءِ أهلِ الذمَّ

 مَن يُقِيمُ عندَه أو يخدِمُهُ، ولا وقفُ ستورٍ لغيرِ الكعبةِ.

 )وََ ذَا الوَاِيَّةُ(، فلا تص ُّ على مَن لا يص ُّ الوقفُ عليه.

 تعالى أو أ ســــبيلهِِ، فإن وَقَفه
ِ
هِ(، قام اعماذُ: )لا أعرف الوقفَ إلا ما أخربَهُ لله  )وَ(  ذا )الوَقْفُ عَلَى نَفْســــِ

ه،  ؛ى يَموتَ فلا أعرِفُهُ(عليه حت هُ منِ نفســــِ وَ نفســــَ لأنَّ الوقفَ إما تمليوٌ للرقبةِ أو المنفعةِ، ولا يجودُ له أن يُملِّ

 ويُصرَفُ أ الحامِ لمن بعدَه؛  مُنقطعِِ الابتداءِ.

ةَ حياتهِِ،  ها، أو الأ لَ منه مُدَّ ةِ أو بع ــــَ ةً وإن وَقَف على غيرِهِ واســــتانى  لَّ الغلَّ  مَعلومةً؛ اــــ َّ الوقفُ أو مدَّ

رطُ؛ لشرطِ عمرَ رتي الُله عنه أَْ لَ الوالي منها، و ان هو الوالي عليها  .وفَعَله بماعةٌ منِ الصحابةِ  ،والشَّ
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باطِ والقنطرةِ  جِدِ وَنَحْوِهِ(؛  الرِّ تَرَطُ فيِ غَيْرِ( الوقفِ على )المَســْ )أَنْ  الشــرطُ الاالثُ: أشــار إليه بقولهِِ: )وَيُشــْ

؛  رَبُلٍ ومســــجدٍ، ولا على (215)كُونَ عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِوُ( ملكاً هابتِاً؛ لأنَّ الوقفَ تمليوٌ، فلا يصــــ ُّ على مجهومٍ يَ 

، وميتٍ، )وَحَيَوَانٍ، وَحَمْلٍ( أاــــالةً، ولا على مَن 
ٍّ
أحدِ هذين، ولا على عبدٍ ومكاتبٍ، و )لَا( على )مَلَوٍ(، وبِنِّي

 سيولَدُ.

 لدِهِ، ومَن يُولَدُ له، ويَدخُلُ الحَمْلُ والمعدوذُ تَبعاً. على وويص ُّ 

 الشرطُ الرابعُ: أن يَقِفَ نابِماً؛ فلا يص ُّ مُلقَّتاً، ولا مُعلَّقاً إلا بموتٍ.

رمِ   .وإذا شَرَط أن يَبيعَهُ متى شاء، أو يَهبَهُ، أو يَربِعَ فيه؛ بَطَل الوقفُ والشرطُ، قاله أ الشَّ

 ، أي: قبومُ الوقفِ؛ فلا يُشترطَُ ولو  ان على مُعيَّنٍ.بُولُهُ()لَا قَ 

 )وَلَا إخِْرَابُهُ عَنْ يَدِهِ(؛ لأنَّه إدالةُ ملوٍ يَمنعَُ البيعَ، فلم يُعتبَرْ فيه ذلو؛  العِتقِ.

 وإن وَقَف على عبدِهِ هم المسا ين؛ اُرِفَ أ الحامِ لهم.

رِفَ  ولم يَ وإن وَقَف على بِهةٍ تَنقطَعُ  أولادِهِ  ، واـــُ بعدَ  ذُ رْ مآلًا، أو قام: هذا وقفٌ، ولم يُعيِّن بهةً؛ اـــ َّ

ه، فإن (216)أولادِهِ لورهةِ الواقفِِ نَســباً على قدرِ إرههِِم وقفاً عليهم ، وأقاربُهُ أولى الناسِ ببرِِّ ؛ لأنَّ الوقفَ مَصــرِفُهُ البرَِّ

 لم يكونوا؛ فعلى المسا ين.

                                         
( قوله: فلا يص  على مجهوم  ربل ومسجد، ولا على أحد هذين، ولا على عبد ومبعا. فيه ن،ر، فإنه لا مانع من ذلو، 215)

مين، أو مسجد من مسابدهم، فإنه احي  يصرفه النا ر إلى من يراه أال  من فإنه إذا علم أن قصده ربل من ربام المسل

لمســابد، و ذلو الوقف على الأرقاء شــبيه بمســألة الهبة لهم، والرقيق يهدب له ويتصــدق عليه، ويكون ذلو أي ـا الربام وا

 إعانة لسيده عليه. فالصواب: احة الوقف المذ ور وهو الموافق للأاوم الشرعية.

إرههم. والرواية الأخرب: إنه يصــرف على هم أ مصــرف الوقف المنقطع: إنه يربع إلى أقارب الموقف الوارهين بقدر ( قول216)

الفقراء والمســــا ين فإن  ان أ أقاربه من هو  ذلو،  انوا أحق من غيرهم، وهذا هو الذي يغلب على مقااــــد الموقفين 

أ مســائل الوقف على الأولاد، وأحد الورهة، من قولهم: يقدذ  ذا،  -رحمهم الله -للأوقاف الشــرعية. واعلم أن  لاذ الفقهاء

و يقدذ  ذا. إنما ذلو  لاذ مطلق رابع إلى معاني ألفاظ الواقفين، ولكنه محموم على المقيد أ الشــــرا، وأ  لاذ الفقهاء، أ

تخصيص أحد الورهة دون الآخرين،  من أنه لا يحل لأحد أن يوقف وقفا يت من المحرذ وال،لم، بأن يكون وقفه مشتملا على

د يتعين؛ لأن الله أمر بالتعاون على الل والتقوب، ونهى عن ال،لم، وأمر بالعدم، فكل أو على حرمان من لهم الحق، وهذا القي
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 )فَصْلٌ(

شُروطاًالعَ )ويَجِبُ  شَرْطِ الوَاقفِِ(؛ لأنَّ عمرَ رتي الُله عنه وَقَف وَقْفاً وشَرَط فيه  ولو لم يجبْ اتبااُ  ،مَلُ بِ

(؛ بأن شرطهِِ لم يَكُن أ اشتراطهِِ فائدةٌ، )فيِ بَمْعٍ(؛ بأن يَقِفَ على أولادِهِ، وأولادِ أولادِهِ، ونسلهِِ، وعَقبهِِ، )وَتَقْدِيمٍ 

دُّ الجمعِ؛ بأن يَقِفَ على  -مَالاً -هِ يَقِفَ على أولادِ  دِّ ذَلوَِ(؛ ف ــِ ذُ الأفقهُ، أو الأدَْيَنُ، أو المرياُ ونحوُهُ، )وَتــِ يُقدَّ

فٍ وَعَدَمهِِ(؛ بأن  ولدِهِ ديدٍ هم أولادِهِ، وتــدُّ التقديمِ التأخيرُ؛ بأن يَقِفَ على ولدِ فلانٍ بعدَ بني فلانٍ، )وَاعْتبَِارِ وَاــْ

هم وغيرَهم،ولاديقومَ: على أ هاءِ؛ فَيَختصُّ بهم، أو يُطلقَِ؛ فيَعُمُّ بأن يقومَ: على أولادي هم  ي الفق يبٍ(؛  )وَالتَّرْتِ

لأنََّ عُمَرَ رتــي الُله عنه بَعَلَ وَقْفَهُ »أولادِهِم هم أولادِ أولادِهِم، )وَنََ،رٍ(؛ بأن يقومَ: النا رُ فلانٌ، فإن مات ففلانٍ؛ 

ةَ تَليِ ــَ أْيِ منِْ أَهْلهَِاهِ مَ إلَِى حَفْص تْ، هُمَّ يَليِهِ ذُو الرَّ ــَ ةَ اعبارةِ، أو  ،«ا عَاش رَ مدَّ ــرطِ ألا يلبَرَ، أو قدَّ )وَغَيْرِ ذَلوَِ(؛  ش

هٍ ونحوِهِ، وإن نَمَم مُستحِقٌّ تَنميلاً شرعيًّا؛ لم يَجُمْ اَرفُهُ بلا مُوبِبٍ  مَ فيه فاسِقٌ أو شريرٌ أو مُتَجَوِّ .شرعألا يُنمَّ
ٍّ
 ي

هُمَا(، أي: الفقيرُ والأ َ رُ وَتِدُّ ُّ وَالذَّ
ناى؛ )فَإنِْ أَطْلَقَ( أ الموقوفِ عليه )وَلَمْ يَشْتَرِطْ( وافاً؛ )اسْتَوَب الغَنيِ

 لعدذِ ما يَقت ي التخصيصُ.

تُهُ (نِ مُعيَّ )للِمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ال ؛الن،رَ لأحدٍ، أو شَرَط عنسانٍ ومات )وَالنََّ،رُ( فيما إذا لم يَشرَط ؛ لأنَّه ملكُهُ وغلَّ

له، فإن  ان واحداً استقلَّ به مُطلقاً، وإنْ  انوا بماعةً فهو بينهَُم على قَدْرِ حِصَصِهِم، وإنْ  ان اغيراً أو نحوَهُ قاذ 

 ستنيبَ فيه.أن يَ وليُّه مقامَه فيه، وإنْ  ان الوقفُ على مسجدٍ، أو مَن لا يُمكنُِ حَصرُهُم  المسا ينِ؛ فللحا مِِ، وله 

لَدِهِ( الموبودِ حينَ  ا يِنِ؛ فَهُوَ لوَِ ــــَ لَدِ غَيْرِهِ، هُمَّ عَلَى المَس لَدِهِ(، أو أولادِهِ، )أَوْ وَ  الوقفِ، )وَإنِْ وَقَفَ عَلَى وَ

ع بينهم، وإطلاقُها يَ  شَرَّ وِيَّةِ(؛ لأنَّه  سَّ شملُهُم )باِل ُ ورِ وَاعِنَاهِ( والخناهى؛ لأنَّ اللفاَ يَ سويةَ )الذُّ ؛  ما لو قت ي الت

ــ )وَلَدِ بَنيِهِ( ( بعدَ أولادِهِ لـ ى ولدَهُ، )هُمَّ ُّ بلعانٍ؛ لأنَّه لا يُسمَّ
وإن سَفلوا؛  أقرَّ لهم بشيءٍ، ولا يَدخُلُ فيهم الولدُ المنفي

دُ البناتِ أ الوقفِ على لا يَدخُلُ وللأنَّه ولدُهُ، ويَســتحِقونَهُ مُرتَّباً، وُبِدُوا حينَ الوقفِ أو لا، )دُونَ( ولدِ )بَناَتهِِ(؛ ف

                                         
اه، ما خالف هذا فإنه مردود على ااحبه، غير نافذ التصرف؛ فإن العبد ليس له أن يتصرف أ ماله بمقت ى شهوته النفسية وهو

من عمل عملا ليس عليه صلى الله عليه وسلم: »و باطلا بمقت ى قوله بل عليه ألا يخالف الشرا، ولا يخر  عن العدم، وإن فعل ذلو  ان ذل

بها. و ذلو معنى «. أمرنا فهو رد نة تقت ــــي إرادة اعناه أو حرمانهن عمل  ومن هنا تعرف معنى قولهم: وإن وبدت قري

 وغير ذلو، مما هو ملحوظ فيه مجرد اللفا. قولهم: إن وقف الالث على بعا الورهة احي .
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يكُمُ الُله فيِ أَوْلادُِ مْ( ]النســـاء:  الأولادِ  )َ مَا لَوْ قَامَ:  [،11إلا بنصٍّ أو قرينةٍ؛ لعدذِ دخولهِِم أ قولهِِ تعالى: )يُواـــِ

صُلْبهِِ(، أو عقبهِِ، أو نسلهِِ؛ فَيَدخُلُ ولدُ  يَّتهِِ لِ دوا حالةَ الوقفِ أوْ لا، دونَ ولدِ البناتِ، البنينَ، وُبِ  عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ، وَذُرِّ

 إلا بنصٍّ أو قرينةٍ.

مُ، إلا أن يقومَ: مَن مات عن ولدٍ  ( للترتيبِ؛ فلا يَستحِقُّ البطنُ الااني شيئاً حتى يَنقرِضَ الأوَّ ــ )هُمَّ والعطفُ بـ

 فنصيبُهُ لولدِهِ.

 والعطفُ بالواو للتشريوِ.

عَ لذلو حقيقةً، قام تعالى: )أَذْ ى بَنيِهِ، أَ )وَلَوْ قَامَ: عَلَ  وْ بَنيِ فُلَانٍ؛ اخْتَصَّ بذُُِ ورِهِمْ(؛ لأنَّ لفاَ )البَنيِن( وُتــِ

سَا39لَهُ الْبَناَتُ وَلَكُمُ الْبَنوُنَ( ]الطور:  شمٍ، وتميمٍ، وق اعةَ؛ )فَيَدْخُلُ فيِهِ النِّ ءُ(؛ [، )إلِاَّ أَنْ يَكُونُوا قَبيِلَةً(؛  بني ها

 ليها.مَ القبيلةِ يَشمَلُ ذََ رَها وأُنااها، )دُونَ أَوْلَادِهِنَّ منِْ غَيْرِهِمْ(؛ لأنَّهم لا يَنتَْسِبون إلى القبيلةِ الموقوفِ علأنَّ اس

مَلُ الذَّ  ؛بَيْتِهِ، وَقَوْمُهُ(، ونســــباؤه )والقَرَابَةُ( إذا وَقَف على قرابتِهِ، أو قرابةِ ديدٍ، )وَأَهْلُ  اَى منِْ َ رَ وَالأنُْ )يَشــــْ

لَّى الُله عَلَيْهِ وَ  َّ اــــَ
هِ، وَ( أولادِ )بَدِّ أَبِيهِ( فقط؛ لأنَّ النَّبي لَّمَ لم يُجاوِدْ بني أَوْلَادِهِ وَ( أولادِ )أَبِيهِ، وَ( أولادِ )بَدِّ ســــَ

ه، وهم: بنو  دهرةَ شيئاً. هاشمٍ بسهمِ ذوي القُربى، ولم يُعطِ قَرابةَ أُمِّ

ــتوي فيه ــمومِ اللَّفاِ لهم، ولا الذ رُ والأن ويَس  والفقيرُ؛ لش
ُّ
اى، والكبيرُ والصــغيرُ، والقريبُ والبعيدُ، والغني

 يَدخُلُ فيهم مَن يُخالفُِ دينهَُ.

حِمَ يَشمَلُهُم.  وإنْ وَقَف على ذوي رحمِهِ؛ شَمِل  لَّ قرابةٍ له منِ بِهةِ الآباءِ والأمهاتِ والأولادِ؛ لأنَّ الرَّ

 مولَى منِ فوقٍ وأسفلٍ.يَتناوَمُ ال والموالي

بالقرينةِ؛ لأنَّ د هَا(، أي:  مِلَ بِ ؛ عُ مَانَهُنَّ ي إرَِادَةَ اعِنَاهِ، أَوْ( تَقت ــــي )حِرْ
نَةٌ تَقْتَ ــــِ ها )وَإنِْ وُبِدَتْ قَرِي لالتَ

  دلالةِ اللفاِ.

وليسوا قبيلةً؛ )وَبَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسَاوِي( دِ ديدٍ )وَإذَِا وَقَفَ عَلَى بَمَاعَةٍ يُمْكنُِ حَصْرُهُمْ(؛  أولادِهِ، أو أولا

 بينهَُم؛ لأنَّ اللَّفاَ يَقت ي ذلو، وقد أمكن الوفاءُ به، فَوَبَب العملُ بمُقت اه.

 رتـي الُله عن
ٍّ
 ؛هفإنْ  ان الوقفُ أ ابتدائهِِ على مَنْ يُمكنُِ اسـتيعابُهُ فصـار مما لا يُمكنُِ اسـتيعابُهُ؛  وقفِ علي

 منهم، والتسويةُ بينهَُم. تَعميمُ مَن أمكنوَبَب 
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( يُمكنُِ  ه غيرُ مُمكنٍِ، و )بَادَ  )وَإلِاَّ جِبْ تَعميمُهُم؛ لأنَّ عابُهُم؛  بني هاشــــمٍ وتميمٍ؛ لم يَ حصــــرُهُم واســــتي

هِم على بعاٍ؛ لأنَّه إذا باد حِرمانُهُ باد تَف ــــيلُ غيرِهِ عليه، )وَالاقْتِ  يلُ( لبع ــــِ ارُ عَلَ التَّفْ ــــِ ى أَحَدِهِمْ(؛ لأنَّ صــــَ

فعِ إلى واحدٍ منهم.  مقصودَ الواقفِ برُِّ ذلو الجِنسِ، وذلو يَحصُلُ بالدَّ

تْ بهم، وإن عَين إماماً أو نحوَهُ تَعيَّن.  وإن وَقَف مدرسةً أو رباطاً أو نحوَهُما على طائفةٍ؛ اختصَّ

 والوايَّةُ أ ذلو  الوقفِ.

 )فَصْلٌ(

دِ القومِ، وإنْ لم يَحكُمْ به حا مٌِ؛  العتقِ؛ لقولهِِ عليه الســــلاذ: دٌ لَادِذٌ )وَالوَقْفُ عَقْ  لُهَا، »( بمجرَّ لَا يُبَااُ أَاــــْ

قام الترمذي: )العملُ على هذا الحديثِ عندَ أهلِ العلمِ(، فــــ )لَا يَجُودُ فَسْخُهُ( بإقالةٍ ولا  ،«وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَهُ 

 دٌ.غيرِها؛ لأنَّه مُلبَّ 

لَ مَنَافِعُهُ( بالكليةِ؛  دارٍ انهدمت، أو أرضٍ خَرِبت وعادت مَواتاً ولم )وَلَا   يُبَااُ(، ولا يُناقَلُ به، )إلِاَّ أَنْ تَتَعَطَّ

ا بَلَغُه أنَّ بيتَ المامِ الذي بالكوفةِ نُقِب تُمكنِْ  : عمارتُها؛ فيبااُ؛ لما روي أنَّ عمرَ رتـــي الُله عنه َ تَب إلى ســـعدٍ لمَّ

ارِينِ أَنِ ا» جِدَ الَّذِي باِلتَّمَّ لٍّ  ،نْقُل المَســْ جِدِ مُصــَ جِدِ، فَإنَِّهُ لَنْ يَمَامَ فيِ المَســْ ، و ان «وَابْعَلْ بَيْتَ المَامِ فيِ قبِْلَة المَســْ

سِ  شَرَط الواقفُ أن لا يُبااَ إذاً؛ ففا صحابةِ ولم يَ،هَرْ خلافُهُ، فكان  اعبمااِ، ولو  شهدٍ منِ ال صْرَفُ دٌ، )وَيُ هذا بم

ر ـــراءِ، و ذا  هَمَنهُُ فيِ ماِْلهِِ(؛ لأنَّه أقربُ إلى غرضِ الواقفِ، فإن تعذَّ دِ الش ماِلُهُ ففي بعاِ ماِلهِِ، ويَصـــيرُ وقفاً بمجرَّ

 فَرَسٌ حَبيسٌ لا يَصلُُ  لغموٍ.

عِهِ؛ فيُبااُ  جِدٌ(، ولم يُنتفَعْ به أ مَوتــِ تُهُ، )وَآلَتُهُ(، أي: ويجودُ بيعُ إذا خَرِ  )وَلَوْ أَنَّهُ(، أي: الوقفَ )مَســْ بت مَحلَّ

لَ عَنْ حَابَتهِِ( منِ حُصـــرِهِ  رفُها أ عمارتهِِ، )وَمَا فَ ـــَ رْفُهُ إلِى  ،بعاِ آلتهِِ، واـــَ ودَيْتهِِ، ونفقتهِِ، ونحوِها؛ )بَادَ اـــَ

دَقَةُ  جِدٍ آخَرَ(؛ لأنَّه انتفااٌ بهٌ أ بِنسِ ما وُقفَِ له، )وَالصــــَّ لمِِينَ(؛ بهِِ عَلَ مَســــْ يْبَةَ بنَ عُاْمَانَ »ى فُقَرَاءِ المُســــْ لأنََّ شــــَ

قُ بخُِلْعَانِ  دَّ مُ بإســنادِهِ: «الكَعْبَةَ  الحَجَبيِ َ انَ يَتَصــَ ةَ أَمَرَتْهُ بذَِلوَِ »، وروب الخلاَّ ــَ  تعالى، لم  ،«أَنَّ عَائشِ
ِ
ولأنه مامُ لله

 يَبقَ له مَصرِفٌ، فصُرِف إلى المسا ينِ.

رٌ؛ يَتعيَّنُ إراـــادُهُ، ونصَّ فيمن وَقَف على قنطرةٍ فانحرف الماءُ:  موقوفٍ وف ـــلُ  على معيَّنٍ اســـتحقاقُه مقدَّ

 .)يُراَدُ لعلَّه يَربِعُ(
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؛ اُرِف أ هغرٍ ماِلهِِ، وعلى قياسِهِ مسجدٌ، ورباطٌ، ونحوُهُما.  وإنْ وَقَف على هغرٍ فاختلَّ

 . بالمسجدِ ولا يجودُ غَرسُ شجرةٍ، ولا حَفرُ بئرٍ 

هِ ونواه للوقفِ؛ فللوقفِ، قـام أ الفرواِ:  وإذا غَرَس النـا رُ أو بنىَ أ الوقفِ منِ مـامِ الوقفِ، أو منِ مـالِـ

هُ أ غَرسِ أبنبي أنَّه للوقفِ بنيَّتهِِ "  ."ويَتوبَّ

 )بَابُ الهِبَةِ وَالعَطيَِّةِ(

 ، وهِبَةً.-بإسكان الهاء وفتحها  -شيئاً وَهباًله  الهبةُ: منِ هُبوبِ الريِ ، أي: مُرُورِهِ، يقام: وَهَب

 والاتِّهابُ: قبومُ الهبةِ، والاسْتيِهَابُ: سلامُ الهبةِ.

 والعطيةُ هنا: الهبةُ أ مرضِ الموتِ.

فِ )بتَِمْلِيوِ مَالهِِ المَعْلُوذِ المَوْبُودِ فيِ حَيَاتهِِ  اُ( منِ بائمِ التصــــرُّ َ التَّبَرُّ
بما  -فعومُ )تَمْلِيو( مَ -غَيْرَهُ( )وَهِي

 يُعَدُّ هِبَةً عُرفاً.

ا(: عقودُ المعاوتاتِ؛  البيعِ واعبارةِ، وبـ )التَّمْليِوِ(: اعباحةُ؛  العاريةِ، وبـ )المَامِ(: نحوُ  فَخَر  بـ )التَّبَرُّ

 ا، وبـ )الحَيَاةِ(: الوايةُ. الهبةُ فيهالكلبِ، وبـ )المَعْلُوذِ(: المجهومُ، وبـ )المَوْبُودِ(: المعدوذُ، فلا تص ُّ 

 شَرَطَ( العاقدُ )فيِهَا عِوَتاً مَعْلُوماً؛ فَـ( هي )بَيْعٌ(؛ لأنَّه تمليوٌ بعوضٍ معلوذٍ، ويَاْبُتُ الخيارُ والشفعةُ. )وَإنِْ 

ها بميادتهِا مُطلقاً، و ، وحُكمُها  البيعِ الفاسدِ، فيرُدُّ  دَّ قيِمتَها.إن تَلفَِت رفإن  ان العوضُ مجهولًا لم تص َّ

 والهبةُ المطلقةُ لا تَقت ي عِوتاً، سواءٌ  انت لمالهِِ، أو دونَهُ، أو أعلى منه.

 وإن اختلفا أ شرطِ عِوَضٍ؛ فقومُ منكرٍِ بيمينهِِ.

( أنْ يهبَ )مَجْهُولًا( راِ، )إلِاَّ مَا تَعَذَّ (217))وَلَا يَصِ ُّ ؛  ما لو اختلطَ رَ عِلْمُهُ(؛  الحملِ أ البطنِ، واللبنِ أ ال َّ

 مامُ اهنين على وبهٍ لا يَتميَّمُ، فَوَهَب أحدُهما لرفيقِهِ نصيبَه منه؛ فيص ُّ للحابةِ؛  الصلِ .

 ولا يص ُّ أي اً هِبَةُ ما لا يَقدِرُ على تسليمِهِ؛  الآبقِ والشارِدِ.

                                         
أبواب التلعات ما لا يغتفر أ أبواب المعاوتـــات، لوبود الفرق بين الأمرين، فعلى هذا يصـــ  ( والصـــواب: أنه يغتفر أ 217)

 نفوذه.هبة المجهوم، سواء تعذر علمه أو لم يتعذر، لأنه بذم ذلو لا أ مقابلة عوض على ما هو عليه، فلا مانع من احته و
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أهديتُوَ، أو أعطيتُوَ، فيقومُ: قَبلِتُ، أو رَتيتُ،  هَبتُوَ، أو)وَتَنعَْقِدُ( الهبةُ )باِعِيجَابِ وَالقَبُومِ(؛ بأن يقومَ: وَ 

سلاذ  ان يُهدِي ويُهدَب إليه، ويُعطيِ ويُ  ةِ عَلَيْهَا(، أي: على الهبةِ؛ لأنَّه عليه ال الَّ عطَى، ونحوُهُ )وَ( بـــــ )المُعَاطَاةِ الدَّ

سُعاتَهُ بأخذِها وتَفريقِها، و دقاتِ، ويَأمُرُ  صَّ قُ ال احابُه ويُفرِّ يَفعلون ذلو، ولم يُنقَْلْ عنهم إيجابٌ ولا قبومٌ،  ان أ

 .ولو  ان شرطاً لنقُِلَ عنهم نَقلاً مُتواترِاً أو مُشتهِراً 

قاً منِ مالهِِ  )وَتَلْمَذُ باِلقَبْاِ بإِذِْنِ وَاهِبٍ(؛ لما روب مالوٌ عن عائشــــةَ: أنَّ أبا بكرٍ نَحَلَها بَذاذَ عشــــرينَ وســــْ

ا مَرِضَ،  وَ يَا بُنيََّةُ ُ نتُْ نَحَلْتُوِ بَذَاذَ عِشْرِينَ وَسْقاً، وَلَوْ ُ نتِْ حُمْتيِهِ أَوْ قَبَْ تيِهِ َ انَ لَوِ، فَإنَِّمَا هُ » قام:بالعاليةِ، فلمَّ

 تَعَالَى
ِ
مُوهُ عَلَى  تَِابِ الله الصـــحابةِ  ولم يُعرَفْ لهما أ ،حوَهُ وروب ابنُ عيينةَ عن عمرَ ن ،«اليَوْذَ مَامُ وَارِهٍ، فَاقْتَســـِ

 مخالفٌِ، )إلِاَّ مَا َ انَ فيِ يَدِ مُتَّهِبٍ( وديعةً، أو غصباً، ونحوَهُما؛ لأنَّ قبَ هُ مُستداذٌ، فأغنى عن الابتداءِ.

ه عقدٌ يلُومُ  مَهُ( أ اعذنِ والربواِ؛ لأنَّ قَا بلَ القباِ )يَقُوذُ مَ مات ق هِبِ( إذا  إلى اللُّموذِ، فلم )وَوَارِهُ الوَا

ةِ الخيارِ.يَنفسِصْ    بالموتِ؛  البيعِ أ مدَّ

 وتَبْطُلُ بموتِ المتَّهِبِ.

 ويَقْبَلُ ويَقْباُِ للصغيرِ ونحوِهِ وليُّهُ.

 وما اتَّهبه عبدٌ غيرُ مكاتَبٍ وقَبلَِه فهو لسيِّدِهِ، ويص ُّ قبولُه بلا إذنِ سيِّدِهِ.

دَقَةِ، أَوِ الهِبَةِ وَنَحْوِهَا(؛  اعســـقاطِ، أو  دَيْنهِِ( ولو قبلَ وبوبهِِ )وَمَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ منِْ  )بلَِفْاِ اعِحْلَامِ، أَوْ الصـــَّ

، فلم يَفتقِرْ إل قاطُ حقٍّ ه إســــ بَلْ(؛ لأنَّ ه و )لَمْ يَقْ تُهُ، وَلَوْ( ردَّ ئَتْ ذِمَّ يوِ، أو العفوِ؛ )بَرِ ؛ (21٨)ى القبومِ التَّرعِ، أو التَّمل

مَه لم يُبْرِئْهُ؛ لم تصــــ َّ ، ولو  ان المُبْرَأُ منه م العتقِ 
ه لو عَلِ مَه المدينُ خَوفاً منِ أنَّ ه و تَ جهولًا، لكن لو بَهِلَه ربُّ

 اللاءةُ.

. ؛ عبهاذِ المحلِّ  ولو أبرأَ أحدَ غَرِيمَيْهِ، أو منِ أحدِ دَيْنيَْهِ؛ لم تص َّ

                                         
ه يســــقط ولو لم يرض من عليه الحق. وتعليلهم بأنه إســــقاط، ( قولهم أ إبراء مدينه من دينه، ونحوه مما هو أ الذمة: إن21٨)

فيسقط سواء رتي أو  ره، وأنه لا يفتقر إلى القبوم. فيه ن،ر  اهر؛ فإن اعنسان لا يجل أن يكون تحت منة غيره، ولا فرق أ 

 عيان وهبة الأوااف والديون.هذا الباب بين هبة الأ
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مَعلوماً، )وَ( هِبةُ )َ لْبٍ يُقْتَنىَ(، ونَجاســــةٍ يُبامُ  ةُ بمءٍ مشــــااٍ منها إذا  ان)وَتَجُودُ هِبَةُ ُ لِّ عَيْنٍ تُبَااُ(، وهب

 نفعُها؛  الوايةِ.

، وتكونُ  ولا تص ُّ مُعلَّقةً، ولا مُلقتةً؛ إلا نحوَ: بَعلتُها لو عُمرَع، أو حَياتَو، أو عمري، أو ما بَقِيتُ؛ فتص ُّ

 .لموهوبٍ له ولورهتهِِ بعدَه

 تُه، أو خِدمتُه لو، أو مَنحتُكَهُ؛ فعاريةٌ؛ لأنَّها هبةُ المنافعِ.لو عُمرَع، أو غَلَّ  كْناَهُ وإن قام: سُ 

فٌ أ ملْكهِ. ف أ العينِ بعقدٍ احيٍ ؛ ا َّ الااني؛ لأنَّه تصرُّ  ومَن بااَ أو وَهَب فاسِداً، هم تَصرَّ

 )فَصْلٌ(

ةِ  يَّ
عْدِيلُ فيِ عَطِ  تعالى، وقياســــاً أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ إرِْههِِمْ(؛ للذَّ رِ )يَجِبُ التَّ

ِ
مالُ حاِّ الأنايين؛ اقتداءً بقســــمةِ الله

 تعالى(
ِ
 .لحامِ الحياةِ على حامِ الموتِ، قام عطاءٌ: )ما  انوا يَقسمون إلا على  تابِ الله

 وسائِرُ الأقاربِ أ ذلو  الأولادِ.

هُمْ(؛ بأنْ  لَ بَعْ ــــَ ب( وبوباً)فَإنِْ فَ ــــَّ وَّ هُ )ســــَ  )برُِبُواٍ( حيثُ أمكن، )أَوْ دِيَادَةِ( أعطَاه فوق إرههِِ، أو خصــــَّ

لَ، أو إعطاءٍ ليســتووا؛ لقولهِِ عليه الســلاذ:  متفقٌ عليه « اتَّقُوا الَله، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادُِ مْ »المف ــومِ ليســاويَ الفاتــِ

 .مختصراً 

هادةُ على  لاً وأداءً إن عَلمَِ، و ذا وتحرُذُ الشَّ   لُّ عقدٍ فاسدٍ عندَه مختلَفٍ فيه.التخصيصِ أو التف يلِ تحمُّ

ةِ الورهةِ الربواُ، إلا أن  )فَإنِْ مَاتَ( الواهبُ )قَبْلَهُ(، أي: قبلَ الربواِ أو الميادةِ؛ )هَبَتَ( للمُعْطَى، فليس لبقيَّ

 ن.يكونَ بمرضِ الموتِ، فيَقِفُ على إبادةِ الباقي

دِمَةِ(؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعاً: )وَلَا يَجُودُ لوَِاهِبٍ أَنْ يَرْبِعَ فيِ هِبَتِهِ  العَائِدُ فيِ هِبَتِهِ َ الكَلْبِ يَقِيءُ » اللاَّ

؛ لقولهِِ عليه السلاذ: )إلِاَّ الأبََ( فله الربواُ، قَصَد التَّسويةَ أوْ لَا، مُسلماً  ان أو  افرِاً  ،متفقٌ عليه« هُمَّ يَعُودُ فيِ قَيْئهِِ 

بُلِ أَنْ » َ العَطيَِّةَ فَيَرْبِعَ فيِهَا، إلِاَّ الوَالدَِ فيِمَا يُعْطيِ وَلَدَهُ لَا يَحِلُّ للِرَّ
حه الترمذي منِ « يُعْطيِ رواه الخمســــةُ، واــــحَّ

 .حديثِ عمرَ وابنِ عباسٍ 

بواَ نقصُ العينِ، أو تلَفُ بعِ ها، أو ديادةٌ م هنهُ نفصلةٌ، ويَمنعَُهُ ديادةٌ متصلةٌ، وبيعُه، وهِبتُه، ورَ ولا يَمنعَُ الرُّ

.  ما لم يَنفوَّ
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هُ وَلَا يَحْتَابُهُ(؛ لحديثِ عائشةَ  إنَّ »مَرفوعاً: )وَلَهُ(، أي: لأبٍ حرٍّ )أَنْ يَأْخُذَ وَيَتَمَلَّوَ منِْ مَامِ وَلَدِهِ مَا لَا يَُ رُّ

سْبكُِمْ،  أَطْيَبِ مَا أََ لْتُمْ  سْبكُِمْ منِْ َ  نهرواه سعيدٌ، وا« وَإنَِّ أَوْلَادَُ مْ منِْ َ  وسواءٌ  ان الوالدُ محتاباً  ،لترمذي وحسَّ

 أوْ لَا، وسواءٌ  ان الولدُ  بيراً أو اغيراً، ذ راً أو أناى.

مرضِ موتِ أحدِهِما  وليس له أنْ يَتملَّوَ ما يَ رُّ بالولدِ، أو تَعلَّقت به حابتُهُ، ولا ما يُعطيه وَلَداً آخَرَ، ولا أ

 المخوفِ.

فَ( والدُِ  ه )فيِ مَالهِِ( قبلَ تملُّكهِِ وقبِ هِ )وَلَوْ فيِمَا وَهَبَهُ لَهُ(، أي: لولدِهِ وأقب ه إياه )ببَِيْعٍ(، أو هِبةٍ، )فَإنِْ تَصَرَّ

فُه؛ لأنَّ ملوَ ا صرُّ فُه فيه، ولو )أَوْ عِتْقٍ، أَوْ إبِْرَاءِ( غريمِ ولدِه منِ دَيْنهِ؛ لم يص َّ ت صرُّ سِهِ تاذٌّ يص ُّ ت لولدِ على مامِ نف

 .(219)ان للغيرِ أو مُشترَ اً؛ لم يَجُمْ  

أَوْ( أراد )أَوْ أَرَادَ أَخْذَهُ(، أي: أرادَ الوالدُ أَخْذَ ما وَهَبه لولدِهِ )قَبْلَ رُبُوعِهِ( أ هِبتِهِ بالقومِ، َ رَبَعْتُ فيها، )

ةٍ وَقَبْاٍ مُعْتَبَرٍ؛ لَمْ أخْذَ مامِ ولدِه قبلَ )تَمَلُّ  فُهُ؛ لأنَّه لا يَملِكُهُ إلا بالقباِ مع القومِ أو  كِهِ بقَِوْمٍ أَوْ نيَِّ ( تصــــرُّ َّ 
يَصــــِ

يْرورتِهِ ملكاً فُهُ فيه قبلَ ذلو، )بَلْ بَعْدَهُ(، أي: بعدَ القباِ المعتلِ مع القومِ أو النيةِ؛ لصــــَ  له النيةِ، فلا يَنفُذُ تَصــــرُّ

 بذلو.

، ولا حَدَّ ولا مَهْرَ عليه إن لم يَكُن الابنُ وَطئَِها.إن وَطئَِ باريةَ ابنهِِ فأَحْبَلها؛ اارت أُذَّ ولدٍ لو  ه، وولدُهُ حرٌّ

مُ: أنَّ ربلاً  بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ(؛  قيمةِ مُتْلَفٍ، وأَرْشِ بِنايةٍ؛ لما روب الخلاَّ يهِ  بَةُ أَبِ طَالَ لَدِ مُ لى باء إ )وَلَيْسَ للِوَ

 الَّى الُله عليه وسلَّم بأَبيِه يقتَِ يه دَ 
ِّ
بَيِوَ »يْناً عليه، فقام: النبي

ِ
 .«أَنْتَ وَمَالُوَ لأ

هُ عَلَيْهَا(؛ ل ــرورةِ حفاِ النفسِ، وله ا ــَ لطلبُ بعينِ مامٍ له )إلِاَّ بنِفََقَتهِِ الوَابِبَةِ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّ لَهُ مُطَالبَتَهُ بهَِا، وَحَبْس

 يه.بيَِدِ أب

                                         
لذي يص  تملكه له؛ احي ، لأنه مت من للتملو، وقولهم أ تعليل المنع: إن ( والصحي : أن تصرف الأب أ مام ولده ا219)

فإنه  ما أنه «. أنت ومالو لأبيوصلى الله عليه وسلم: »ملو الابن عليه تاذ، ولو  ان للغير، أو مشــترً ا لم يجم. تعليل غير اــحي  ينافيه قوله 

ن الولد، وإنما يتصــرف فيه بحســب أنه ملو له، يتملكه، فله أن ينوي تملكه ويتصــرف فيه، وهو لا يتصــرف فيه بالنيابة ع له أن

وليس للشــارا غرض أ قوم الأب: تملكته. هم يقب ــه هم يتصــرف فيه، وإنما المراد أن الأب أ مام الولد حكمه حكم ولده، 

 لد.يأخذ ويبيع ويلبر ويفعل  ل ما لا ي ر الو
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ههِِم.فإنْ مات الابنُ فليس لورهتهِِ مطالبةُ الأبِ بدَيْ   نٍ ونحوِهِ؛  مورِّ

 وإن مات الأبُ رَبَع الابنُ بدينهِِ أ تر تهِِ.

صِد به هوابَ الآخرةِ  -والصدقةُ  داً ونحوَهُ  -، والهديةُ -وهي: ما قُ صَد به إ راماً وتودُّ نوعان منِ  -وهي: ما قَ

ذ. هاالهبةِ، حُكمُهُما حُكمُ   فيما تقدَّ

 ووعاءُ هديةٍ  هي مع عُرْفٍ.

فَاتِ المَرِيضِ( بعطية  أو نحوِها)فَصْلٌ فِ   ي تَصَرُّ

ــ( ت فُهُ لَادِذٌ؛ َ ـ فِ )مَنْ مَرَتُهُ غَيْرُ مَخُوفٍ؛ َ وَبَعِ تِرْسٍ، وَعَيْنٍ، وَاُدَااٍ(، أي: وَبَعِ رأسٍ )يَسِيرٍ؛ فَتَصَرُّ صرُّ

حِيِ ، وَلَوْ( اار   ه إذ ذاع أ حُكمِ الصحيِ .مَخوفاً و )مَاتَ منِهُْ(؛ اعتباراً بحامِ العطيةِ؛ لأنَّ )الصَّ

اذٍ  ــــَ به الموتُ )مَخُوفاً؛ َ برِْس لذي اتَّصــــل  َ انَ( المرضُ ا رُ أ  ،()وَإنِْ  خارٌ يَرتقِي إلى الرأسِ ويلهِّ وهو: ب

ماغِ، فَيَخْتَلُّ عَقْلُ اــــاحبِهِ، كُنُ  مٌ )وَذَاتِ الجَنْبِ(: قُرو الدِّ حَر تُها،  بباطنِ الجنبِ، )وَوَبَعِ قَلْبٍ(، ورئةٍ ولا تَســــْ

ذَ  ي الدَّ فَتَذهبُ  )وَدَوَاذِ قيَِاذٍ(، وهو: المبطونُ الذي أاابَهُ اعسهامُ ولا يُمكنِهُُ إمساُ هُ، )وَ( دواذِ )رُعَافٍ(؛ لأنَّه يُصفِّ

مِ فَالجٍِ(، وهو: داءٌ مَعروفٌ يُرْخِ  ةُ، )وَأَوَّ ( بكســــرِ الســــينِ، )وَالحُمَّ القوَّ لٍّ
ى المُطْبقَِةِ، وَ( ي بعاَ البدنِ، )وَآخِرِ ســــِ

بْعِ  ى )الرِّ لمَِانِ عَدْلَانِ: إنَِّهُ مَخُوفٌ(؛ فعطاياه  واــيةٍ؛ لقولهِِ عليه الســلاذ:  ،حمَّ قَ »وَمَا قَامَ طَبيِبانِ مُســْ دَّ إنَِّ الَله تَصــَ

 ابنُ مابه.رواه « مْوَالكُِمْ؛ دِيَادَةً لَكُمْ فيِ أَعْمَالكُِمْ عَلَيْكُمْ عِندَْ وَفَاتكُِمْ باُِلُثِ أَ 

يْنِ عندَ التحاذِ حربٍ  اعُونُ ببَِلَدِهِ(، أو  ان بينَ الصــــفَّ و لٌّ منِ الطائفتين مكافئِةٌ للأُخرب، أو  ،)وَمَنْ وَقَعَ الطَّ

ةِ البحرِ عندَ هَيَجانِهِ، أو قُدِّ  لْقُ( حتى تَ  ان منِ المقهورةِ، أو  ان أ لُجَّ نجوَ؛ )لَا ذ أو حُبسَِ لقتلٍ، )وَمَنْ أَخَذَهَا الطَّ

؛ )إلِاَّ بإِبَِادَةِ الوَرَهَةِ لَهَا إِ 
ٍّ
ءٍ، وَلَا بمَِا فَوْقَ الاُّلُثِ(، ولو لأبنبي

ْ
عُهُ لوَِارِهٍ بشَِي ذ؛  ؛نْ مَاتَ منِهُْ يَلْمَذُ تَبَرُّ  وايةٍ؛ لما تقدَّ

عُ التلفِ منِ أو عِ المرياِ.لأنَّ توقُّ  لئوَ  توقُّ

( منِ ذلو )فَكَصَ 
َ
 حِيٍ ( أ نفوذِ عطاياه  لِّها؛ لعدذِ المانعِ.)وَإنِْ عُوفيِ

ــــ ( أ ابتدائهِِ، )أَوْ فَالجٍِ( أ انتهائهِِ، )وَلَمْ يَقْطَعْهُ بفِِرَاشٍ؛ فَـ سِلٍّ تُهُ بجُِذَاذٍ، أَوْ  ( عطاياه )منِْ ُ لِّ )وَمَنِ امْتَدَّ مَرَ

 لأنَّه لا يُخَافُ تعجيلُ الموتِ منه؛  الهرذِ. مَالهِِ(؛

 سُ(؛ بأن لَمِذَ الفراشَ؛ )باِلعَكْسِ(، فعطاياه  وايتهِ؛ لأنَّه مرياٌ ااحبُ فرِاشٍ يُخْشَى منه التلفُ.)وَالعَكْ 
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ستحقاقهِا، وهبوتِ وِلايةِ ق تاق هُلاُهُ )وَيُعْتَبَرُ الاُّلُثُ عِندَْ مَوْتهِِ(؛ لأنَّه وقتُ لُموذِ الواايا وا ها، فإن  بولهِا وردِّ

مت العطيةُ؛ لأنَّها لادمةٌ.عن العطيةِ والوايةِ؛ قُ   دِّ

 ونماءُ العَطيةِ منِ القبومِ إلى الموتِ تَبَعٌ لها.

 ومعاوَتَةُ المرياِ بامنِ المالِ منِ رأسِ المامِ، والمحاباةُ  عطيةٍ.

 )وَ( تُفارِقُ العطيةُ الوايةَ أ أربعةِ أشياءَ:

رِ  ذِ وَالمُتَأَخِّ ب بَيْنَ المُتَقَدِّ وَّ يَّةِ(؛ لأنَّها تلُّاٌ بعدَ الموتِ يُوبَدُ دفعةً واحِدَةً، )وَيُبْدَأُ  أحدُها: أنه )يُســــَ
فيِ الوَاــــِ

مِ فيِ العَطيَِّةِ(؛ لوقوعِها لادمةً. مِ فَالأوََّ  باِلأوََّ

بُواَ فيِهَا(، أي: أ ها)وَ( الااني: أنه )لَا يَمْلوُِ الرُّ طيِ، وتَنتقِلُ لأنَّها تَقعُ لادمةً أ حقِّ المُعْ  ؛ العطيةِ بعدَ قَب ــــِ

وُ إلى المعطَى أ الحياةِ ولو َ اُرت، وإنما مُنعَِ منِ التلُّاِ بالمائدِِ على الاُّلثِ لحقِّ الورهةِ، بخلافِ الوايةِ، فإنه يَملِ 

 الربواُ فيها.

، بخلافِ الوايةِ، فإنها تَمليوٌ قَبُومُ لَهَا عِندَْ وُبُودِهَا(؛ لأنَّها تمليوٌ أ الحامِ )وَ( الاالثُ: أن العطيةَ )يُعْتَبَرُ ال

 بعدَ الموتِ، فاعْتُبرِ عندَ وبودِهِ.

  هل)وَ( الرابعُ: أنَّ العطيةَ )يَاْبُتُ المِلْوُ( فيها )إذِاً(، أي: عندَ قَبولهِا؛  الهبةِ، لكن يَكونُ مُراعىً؛ لأنَّا لا نَعلَمُ 

فْنا لنعَلَمَ عاقبةَ أمرِهِ، فإذا خَرَبت هو مَرضُ الموتِ أو لا؟ ولا نَعلَمُ هل يَســتفيدُ مالًا أو يَ  تْلَفُ شــيءٌ منِ مالهِِ؟ فتوقَّ

 منِ الاُّلثِ تبَيَّنَّا أنَّ الملوَ  ان هابتاً منِ حينهِِ، وإلا فبقَِدْرِهِ.

مُهُ.)وَالوَاِيَّةُ بخِِلَافِ ذَلوَِ(، فلا تُمْلَوُ قب  لَ الموتِ؛ لأنَّها تمليوٌ بعدَه فلا تَتقدَّ

تهِِ؛ عَتَقَا منِ رأسِ المامِ، وإذا مَلَ  ه أ اـــحَّ و المرياُ مَن يَعتقُِ عليه بهبةٍ، أو واـــيةٍ، أو أقرَّ أنَّه أعتقَ ابنَ عمِّ

ههِِ لا مانعَِ به، ولا يكونُ عِتقُهُم   وايةً.ووَرِهَا؛ لأنَّه حُرٌّ حينَ موتِ مورِّ

ه؛ عَتَق ولم يَرِهْ، وإنْ قام: أنت حُرٌّ    آخِرَ حيار؛ عَتَق ووَرِهَ.ولو دَبَّر ابنَ عمِّ

 )كتَِابُ الوَصَايَا(

 بمعُ وايةٍ، مأخوذةٌ منِ وَاَيتُ الشيءَ: إذا واَلْتَهُ، فالمواِي وَاَل ما  ان له أ حياتهِِ بما بعدَ موتهِِ.

فِ   بعدَ الموتِ، أو التلُّاُ بالمامِ بعدَه.وااطلاحاً: الأمرُ بالتَّصرُّ
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فيهِ بالمامِ، ومنِ الأخرسِ بإشارةٍ مفهومةٍ.وتص ُّ الوايةُ منِ البالغِ  ِّ العاقلِ، والسَّ
  الرشيدِ، ومنِ الصبي

هِ الاابتِ ببيِّنةٍ أو إقرارِ ورَهَةٍ  ت. ؛وإن وُبِدَت وايَّةُ إنسانٍ بخطِّ  احَّ

  ويُشهِدَ عليها.ويُستحبُّ أن يَكتُبَ وايَّتَهُ 

نُّ لمَِنْ تَرَعَ خَيْراً  ــَ  باِلخُمُسِ(؛ روي عن أبي بكرٍ  -الكَايِرُ( عُرفاً وَهُوَ المَامُ  -و)يُس
َ
ي ــِ   ،)أَنْ يُوا

ٍّ
وهو  ،وعلي

هِ » اهِرُ قومِ الســلفِ، قام أبو بكرٍ:   الُله بهِِ لنِفَْســِ
َ
ي يتُ بمَِا رَتــِ أَنَّمَا غَنمِْتُمْ منِْ  ، يعني أ قولهِِ تعالى: )وَاعْلَمُوا«رَتــِ

هِ خُمُسَهُ( ]الأنفا ءٍ فَأَنَّ للَِّ
ْ
 [.41م: شَي

ءٍ إلِاَّ بإِبَِادَةِ 
ْ
شَي ( لمن له وارِهٌ، )وَلَا لوَِارِهٍ بِ

ٍّ
 الوَرَهَةِ لَهُمَا بَعْدَ )وَلَا تَجُودُ( الوايُّةُ )بأَِْ اَرَ منَِ الاُّلُثِ لأبَْنبَيِ

لَّ  ِّ اــَ
ي بمالي  له؟ قام: المَوْتِ(؛ لقومِ النبي لَّمَ لســعدٍ حينَ قام: أُواــِ طرِ؟ قام: «لَا »ى الله عَلَيْهِ وَســَ ، قام: بالشــَّ

رواه أحمدُ، وأبو « لَا وَاِيَّةَ لوَِارِهٍ »وقولهِِ عليه السلاذ:  ،متفقٌ عليه« الاُّلُثُ وَالاُّلُثُ َ ايِرٌ »، قام: فالاُّلثُ، قام: «لَا »

نه.  داودَ، والترمذي وحسَّ

ى لكلِّ وارهٍ بمُعيَّنٍ بقَدْرِ إرههِِ؛ باد؛ لأنَّ حقَّ الوو  ارهِ أ القَدْرِ لا أ العينِ.إن واَّ

 تَلمَذُ بلا إبادةٍ.
ٍّ
 والوايَّةُ بالاُّلُثِ فما دونُ لأبنبي

هِ  وإذا أباد الورهةُ ما داد على الاُّلثِ أو لوارهٍ؛ )فَـــــ( ـــــإنِّها )تَصِ ُّ تَنفِْيذاً(؛ لأنَّها إم اءٌ  بلفاِ:  لقومِ المورِّ

ذْتُ   تبَرُ لها أحكاذُ الهبةِ.ولا تُع ،أَبمْتُ، أو أمَ يْتُ، أو نفَّ

 )وَتُكْرَهُ وَاِيَّةُ فَقِيرٍ( عُرفاً )وَارِهُهُ مُحْتَاٌ (؛ لأنَّه عَدَم عن أقاربهِِ المحاويجِ إلى الأبانبِ.

لَهُ( يةُ )بِالكُلِّ لمَِنْ لَا وَارِهَ  لثِ لحقِّ )وَتَجُودُ( الواــــ ؛ روي عن ابنِ مســــعودٍ؛ لأنَّ المنعَْ فيما داد على الاُّ

 ورهةِ، فإذا عُدِموا دام المانعُِ.ال

ون، لا فرقَ بينَ  طِ( فيتحااــُّ ايَا( ولم تُجِم الورهةُ؛ )فَالنَّقْصُ( على الجميعِ )باِلقِســْ )وَإنِْ لَمْ يَفِ الاُّلُثُ باِلوَاــَ

رِها، مهِا ومُتأخِّ ةُ؛  مســـائلِ قِ وغيرِهِ؛ لأنَّهم تســـاوَوا أ الأاـــلِ وتَفاوتوا أ المقدارِ، فَوَبَ والعت مُتقدِّ بت المُحااـــَّ

 العومِ.

د صَارَ عِندَْ المَوْتِ غَيْرَ وَارِهٍ(؛  أٍ  حُجِب بابنٍ تجدَّ تْ( الوايةُ اعتباراً بحامِ  ؛)وَإنِْ أَوْاَى لوَِارِهٍ فَ )اَحَّ

  به الانتقامُ إلى الوارهِ والمواَى له.الموتِ؛ لأنَّه الحامُ الذي يحصُلُ 
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 مَن أواَى لأخيه مع وبودِ ابنهِ فمات ابنهُُ؛ بَطَلَت الوايَّةُ إن لم تُجِمْ باقي الورهةُ.)وَالعَكْسُ باِلعَكْسِ(، فَ 

ى به )القَبُومُ( بالقومِ أو ما قاذ مَقامَهُ  الهبةِ  ى له المعيَّنَ المواــَ )بَعْدَ المَوْتِ(؛ لأنَّه )وَيُعْتَبَرُ( لملوِ المواــَ

هِ، وهو على التَّراخي، في من بينَ القَبومِ والموتِ، و )لَا( يصــ ُّ القبومُ )قَبْلَهُ(، وقتُ هبوتِ حقِّ صــ ُّ )وَإنِْ طَامَ( المَّ

.  أي: قبلَ الموتِ؛ لأنَّه لم يَابُتْ له حقٌّ

يمكنُِ حَصْرُهم؛  بني تميمٍ، أو مَصلحةِ مسجدٍ ونحوِهِ، أو وإن  انت الوايَّةُ لغيرِ معيَّنٍ؛  الفقراءِ، أو مَنْ لا 

؛ لم تَفت دِ الموتِ.حجٍّ  قِرْ إلى قَبومٍ، ولمِمَت بمجرَّ

مه أ الرعايةِ   .)وَيَابُتُ المِلْوُ بهِِ(، أي: بالقبومِ )عَقِبَ المَوْتِ(، قدَّ

ذُ سببَهُ، فما حَدَه قبلَ والصحيُ : أنَّ الملوَ حينَ القبومِ؛  سائرِ العقودِ؛ لأنَّ  القبومَ سببٌ، والحُكمُ لا يَتقدَّ

 مُنفصلٍ؛ فهو للورهةِ، والمتَّصلُ يَتبعُها.القبومِ منِ نماءٍ 

(؛ لأنَّ ملكَهُ قد اســتقرَّ عليها با دُّ  َّ الرَّ
هَا( ولو قَبْلَ القباِ؛ )لَمْ يَصــِ لقبومِ، )وَمَنْ قَبلَِهَا(، أي: الواــيةَ )هُمَّ رَدَّ

 لهم تُعتَلُ شُروطُها.  أَن يَرتَى الورهةُ بذلو، فتكونُ هبةً منهُ إلاَّ 

بُواُ فيِ الوَاِيَّةِ(؛ لقومِ عمرَ: )وَيَجُودُ  بُلُ مَا شَاءَ فيِ وَاِيَّتهِِ » الرُّ فإذا قام: رَبَعْتُ أ وَايَّتيِ، أو  ،«يُغَيِّرُ الرَّ

 مُّ على الربواِ.أبطلتُها ونحوَهُ؛ بَطَلت، و ذا إن وُبِدَ منه ما يدُ 

يْ  ي: )إنِْ قَدِذَ دَيْدٌ فَلَهُ مَا وَاــــَّ
ي؛ )وَإنِ قَامَ( المواــــِ تُ بهِِ لعَِمْرٍو، فَقَدِذَ( ديدٌ )فيِ حَيَاتهِِ(، أي: حياةِ المواــــِ

مِ واَرْفهِِ إلى الااني مُعلَّقاً بالشرطِ وقَدْ وُبِد. )فَلَهُ(، أي: فالوايَّةُ   لميدٍ؛ لرُبوعِهِ عن الأوََّ

اِي؛ فالوايةُ )لعَِمْرٍو(؛) ت له؛  وَ( إن قَدِذَ ديدٌ )بَعْدَهَا(، أي: بعدَ حياةِ المو ستقرَّ لأنَّه لما مات قبلَ قدومهِِ ا

مِ وانقطااِ حقِّ المواِي منه. رطِ أ ديدٍ؛ لأنَّ قدومَهُ إنَّما  ان بعدَ ملوِ الأوََّ  لعدذِ الشَّ

، فوارهٌ، فحا مٌ )الوَا
ٌّ
هُ، منِْ دَيْنٍ وَحَجٍّ وَغَيْرِهِ(؛  م اةٍ ونذرٍ و فارةٍ، )منِْ  ُ )وَيُخْرُِ ( واــــي لِّ مَالهِِ بِبَ ُ لَّ

ساء:  اَى بهَِا أَوْ دَيْنٍ( ]الن اِيَّةٍ يُو : 12بَعْدَ مَوْتهِِ، وَإنِْ لَمْ يُوصِ بهِِ(؛ لقولهِِ تعالى: )منِْ بَعْدِ وَ
ٍّ
َ ى »[، ولقومِ علي قَ

 اَلَّى اللهُ 
ِ
يْنِ قَبْلَ الوَاِيَّةِ  رَسُومُ الله  .رواه الترمذي« عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِلدَّ
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قَا نْهُ(، أي: منِ)فَإنِْ   مِ
َ
بالواببِ، )فَإنِْ بَقِي بِهِ(، أي:  بُدِئَ  وا الوَابِبَ منِْ هُلُايِ؛  خَذَهُ  مَ: أَدُّ ءٌ؛ أَ

ْ
ي لثِ )شــــَ الاُّ

( يَفْ  اِ(؛ لتَعيينِ المواِي، )وَإلِاَّ رهةُ ُ لُ شيءٌ؛ )سَقَطَ( التلُّاُ؛ لأنَّه لم يُوصِ له بشيءٍ، إلاَّ أنْ يُجيمَ الواَاحِبُ التَّبَرُّ

مَ منِ رأسِ المامِ. َ منِ الواببِ شيءٌ؛ تُمِّ
 له به، وإنْ بَقِي

َ
 فيُعْطَى ما أُواِي

 )بَابُ المُوصَى لَهُ(

 ُّ تَمَلُّكُهُ( منِ مُســـلمٍ و افرٍِ؛ ل
( الواـــيَّةُ )لمَِنْ يَصـــِ ُّ 

قولهِِ تعالى: )إلِاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إلَِى أَوْليَِائكُِمْ مَعْرُوفًا( )تَصـــِ

 .[ قام محمدُ بنُ الحنفيةِ: )هو وَايةُ المسلمِ لليهوديِّ والنصرانيِّ(6ماب: ]الأح

ااٍ؛ َ اُلُاهِِ(؛ لأنَّها واــيَّةٌ تَ ــمَّ  نت العِتقَ باُلُثِ مالهِ، )وَيَعْتُقُ وتصــ ُّ لمكاتَبهِ ومدَبَّرِهِ، وأُذِّ ولدِهِ، )وَلعَِبْدِهِ بمُِشــَ

؛ عُتقَِ  لُّه؛ لأنَّه يَملِوُ منِ  لِّ بمءٍ منِ المامِ منِْهُ بقَِدْرِهِ(، أي: بقَدْرِ الاُّل ثِ، فإنْ  ان هُلاُهُ مائةً وقيِمةُ العبدِ مائةً فأقلَّ

ا.هُلاَهُ مُشاعاً، ومنِ بُملتهِِ نفسُهُ فيَملوُِ هُلاَها، فيَعتقُِ ويَسْ   رِي إلى بقيتهِِ، )وَيَأْخُذُ الفَاتِلَ( منِ الاُّلثِ؛ لأنَّه اار حرًّ

 لم يُخرِْ  منِ الاُّلثِ؛ عَتَق منه بقَدْرِ الاُّلثِ.وإن 

ى ( هذه الوايةُ )لَهُ(، أي: لعبدِهِ؛ لأنَّه ) )وَ( إن وَاَّ ــــ )مُعَيَّنٍ(؛  دارٍ وهوبٍ؛ )لَا تَصِ ُّ يَصيرُ ملكاً بمِِائَةٍ أَوْ( بـ

ى لورهتهِِ بما يَرهونَهُ، فلا ى له به فهو لهم، فكأنَّه واَّ  فائدةَ فيه. للورهةِ، فما واَّ

 ولا تص ُّ لعبدِ غيرِهِ.

قَ وبودُهُ قبلَها؛ لجريانهِا مَجرب اعرهِ. ( الوايَّةُ )بحَِمْلٍ( تَحقَّ  )وَتَصِ ُّ

قَ وُبُودُهُ قَ  ص ُّ أي اً )لحَِمْلٍ تَحَقَّ شهرٍ منِ الوايَّةِ )وَ( ت ستَّةِ أ َ عَهُ لأقلَّ منِ  بْلَهَا(، أي: قبلَ الوايةِ، بأنْ تَ

 فرِاشاً، أو لأقلَّ منِ أرْبَعِ سِنينَ إن لم تَكُن  ذلو.إن  انت 

 ولا تص ُّ لمن تحمِلُ به هذه المرأةُ.

رِ  ى مَنْ لَا حَجَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحَجَّ عَنهُْ بأَِلْفٍ؛ اـــُ ةٍ بَعْدَ أُخْرَب حَتَّى يَنفَْدَ( الألفُ، )وَإذَِا أَوْاـــَ فَ منِْ هُلُاهِِ مُلْنَةُ حَجَّ

رفُها فيها، فلو لم يَكْفِ الألفُ أو البقيَّةُ؛ حُجَّ به منِ حيثُ را بِاً أو رابِ  ى بها أ بِهةِ قُربةٍ، فَوَبَب اـــَ لا؛ً لأنَّه وَاـــَّ

 يبلُغُ.

بألفٍ؛ دُفعَِ لمن يَحُجُّ به و قَدْرِه، وما وإن قام: حجةً  لثِ، وإلاَّ فَبِ ةِ حيثُ خَرَ  منِ الاُّ يَّ بالواــــ احدةً؛ عَمَلاً 

؛ لأنَّه قَصَد إرفاقَهُ.فََ ل منها فه  و لمن يحجُّ
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ةِ تمليكهِِم. ، )وَبَهِيمَةٍ، وَمَيِّتٍ(؛  الهبةِ لهم؛ لعدذِ احَّ ٍّ
( الوايَّةُ )لمَِلَوٍ(، وبِنِّي  )وَلَا تَصِ ُّ

 
ٍّ
ى لحَِي ى بذلو مع عِلمِهِ ب)فَإنِْ وَاــــَّ (؛ لأنَّه لما أوْاــــَ ِّ

تٍ يَعْلَمُ مَوْتَهُ؛ فَالكُلُّ للِحَي د  وَمَيِّ موتِهِ؛ فكأنَّه قَصــــَ

 وحدَه
ِّ
 .(220)الوايَّةَ للحي

ى به؛ لأنَّه فُ( منِ المواــَ أتــاف الواــيَّةَ إليهما، ولا قَرينةَ تدمُّ على  )وَإنِْ بَهِلَ( موتَه؛ )فَــــــ( للحي )النِّصــْ

 إرادةِ الآخَرِ.عدذِ 

 اةِ واعنجيلِ ونحوِها.ولا تص ُّ الوايَّةُ لكنيسةٍ، وبيتِ نارٍ، أو عمارتهِما، ولا لكَتْبِ التور

ا( وايَّتَه؛ )فَلَهُ التُّسُعُ(؛ لأنَّه بالردِّ رَبَعت الوايةُ إلى ا ٍّ فَرَدَّ
ى بمَِالهِِ لابْنيَْهِ وَأَبْنبَيِ لاُّلثِ، والمواَى )وَإنِْ وَاَّ

، فله هُلثُ الاُّلثُ، وهو تُسعٌ. له
ُّ
 ابنانِ والأبنبي

ى لميدٍ والفقراءِ والمســـا ينِ  عُ، ولا يُدْفَعُ له شـــيءٌ بالفقرِ؛ لأنَّ العَطفَ يَقت ـــي وإنْ وَاـــَّ  باُلاهِِ؛ فلمَِيْدٍ التُّســـُ

 المغايرةَ.

 ولو أوْاَى باُلُاهِِ للمسا ينِ وله أقاربُ محاويجُ غيرُ وارهيِن لم يُوصِ لهم؛ فهم أحقُّ به.

 )بَابُ المُوصَى بِهِ(

سْليِمِهِ؛ َ آبقٍِ  صِ ُّ بمَِا يُعْجَمُ عَنْ تَ ، وَطَيْرٍ فيِ هَوَاءٍ(، وحملٍ أ بطنٍ، ولبنٍ أ تراٍ؛ لأنَّها تص ُّ بالمعدوذِ، )تَ

 فهذا أَوْلَى.

ةً مُعَيَّنةًَ(  سنةٍ، ولا يَلمَذُ  ،)وَ( تص ُّ )باِلمَعْدُوذِ؛ َ ـــــ( وايَّةٍ )بمَِا يَحْمِلُ حَيَوانُهُ(، وأمتُهُ  )وَشَجَرَتُهُ، أَبَداً أَوْ مُدَّ

 
ُ
ةِ، وإنْ ؛ لأنَّه لم يَ مَنْ تَسليمَها، بخلافِ بائعٍ، )فَإنِْ( حَصَل شيءٌ فهو للمواَى له بمقتَ ى الوايَّ الوارِهَ السقي

. ءٌ؛ بَطَلَتْ الوَاِيَّةُ(؛ لأنَّها لم تُصادِفْ محلاًّ ْ
 )لَمْ يَحْصُلْ منِهُْ شَي

                                         
م الآخر؛ أن الحي له النصف فقط  جهل موته؛ لأنه ( قوله: فإن واى لحي وميت يعلم موته، فالكل للحي. الصحي : القو220)

  يف يتملو شيئًا أو يكون له شيء لم يملو إياه؟.
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ــــ( ما فيه نفعٌ مبامٌ؛ منِ )َ لْبِ اَيْدٍ وَنَحْوِهِ(؛  حرهٍ  سٍ( لغيرِ مسجدٍ، )وَ( )وَتَصِ ُّ بـِ  وماشيةٍ، )وَبمَِيْتٍ مُتَنجَِّ

ى )لَهُ هُلُاُهُمَا(، أي: هُلثُ الك ؛ لأنَّ موتــــواَ (221)لبِ والميتِ المتنجسِ، )وَلَوْ َ اُرَ المَامُ إنِْ لَمْ تُجِمِ الوَرَهَةُ(للمواــــَ

  منِ بِنسِ المواَى به.الوايَّةِ على سلامةِ هُلُاَي التَّر ةِ للورهةِ، وليس منِ التَّر ةِ شيءٌ 

ى بكلبٍ ولم يَكُن له  لبٌ؛ لم تص َّ الوايةُ.  وإنْ واَّ

ت بالمعدوذِ فالمجهومُ أوْلَى، )وَيُعْطَى( المواَى له )مَا يَقَعُ )وَتَصِ ُّ بمَِجْ  هُومٍ؛ َ عَبْدٍ وَشَاةٍ(؛ لأنَّها إذا احَّ

قِ اليقينُ؛  اعقرارِ، فإنِ اخت عَلَيْهِ الاسْمُ(؛ لأنَّه ( أ اختيارِ الموفَّ
ُّ
ذ )العُرْفيِ وبَمَذ  ،لف الاسمُ بالحقيقةِ والعُرفِ؛ قُدِّ

 والتبصرةِ؛ لأنَّه المتبادَرُ إلى الفهمِ. ،به أ الوبيمِ 

 وقام الأاحابُ: تُغلَّبُ الحقيقةُ؛ لأنَّها الأالُ.

تَحْدَهَ مَالًا وَلَوْ دِ  ى باُِلُاهِِ( أو نحوِهِ )فَاســـْ يَةً(؛ بأنْ قُتلِ عَمداً أو خطأً وأُخِذَت ديتُهُ؛ )دَخَلَ( ذلو )وَإذَِا أَوْاـــَ

 للميتِ بَدَم نفسِهِ، ونفسُهُ له، فكذا بَدَلُها، ويُقَ ى منها دَيْنهُ وملنةُ تجهيمِهِ.)فيِ الوَاِيَّةِ(؛ لأنَّها تجبُ 

ي، أو بعدَه قبلَ  لَهُ بمُِعَيَّنٍ فَتَلفَِ( قبلَ موتِ المواــــِ  َ
ي ةُ؛ لموامِ حقِّ  )وَمَنْ أُواــــِ يَّ القَبومِ؛ )بَطَلَتْ( الواــــ

 المواَى له.

قْ غَيْرَهُ  )وَإنِْ تَلفَِ المَامُ  لُّهُ  ى لَهُ(؛ لأنَّ حقوقَ الورهةِ لم تَتعلَّ ى به؛ )فَهُوَ للمُواـــَ (، أي: غيرَ المعيَّنِ المواـــَ

 للِوَرَهَةِ(، وإلاَّ فبقَِدْرِ الاُّلثِ.به؛ لتَعيينهِِ للمواَى له، )إنِْ خَرََ  منِْ هُلُثِ المَامِ الحَااِلِ 

 بحالةِ الموتِ؛ لأنَّها حالةُ لموذِ الوايَّةِ. - الاُّلثِ وعَدمُهُ ليُعرَفَ خُروبُها منِ  -والاعتبارُ أ قيمةِ الوايَّةِ 

                                         
 ؛ ( قوله: وتصــــ  الواــــية بكلب اــــيد، وديت متنجس، وله هلاهما ولو  ار المام إن لم تجم الورهة. هذا غير اــــحي221)

ى بالث ماله، هم أواـــى بهذه ديادة على الالث فإنه فالصـــواب: أن له الكلب  له، والميت المتنجس  له، إلا إن  ان قد أواـــ

يفتقر إلى إبادة باقي الورهة، و يف لا يكون له بميع ذلو، وهو اــــاحب أموام ع،يمة، ولم يوص بغير الكلب المذ ور، 

هر، فإنه مة هلاي التر ة للورهة، وليس من التر ة شيء من بنس المواى به. غير  اوالميت، وتعليلهم ذلو بأنه لا بد من سلا

ناقص عن الأموام التي تتموم، فكيف يصـــح  الواـــية بالمام الكاير المتموم ولا يصـــح  الواـــية بالمام الناقص الذي لا 

 يتموم حتى يكون له مقابل من بنسه؟ وهذا وات ، ولله الحمد.
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  ِ ينِ أو حََ ر وإن  ان ما عدا المعيَّنِ دَيْناً أو غائباً؛ أَخَذ المواَى له هُلُثَ المواَى به، و لَّ ما اقتُ َ منِ الدَّ
ي

  لَّهُ. المواَى به قَدْرَ هُلاهِِ، حتَّى يملكَِهُ  منِ الغائِبِ شيءٌ؛ مَلَو منِ

 )بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأنَْصِبَاءِ وَالأجَْزَاءِ(

 الأنصباءُ: بمعُ نصيبٍ، والأبماءُ: بمعُ بمءٍ.

صِيبِ وَارِهٍ مُعَيَّنٍ؛ فَلَهُ  اَى بمِِاْلِ نَ سألةُ الورهةِ وتَميدُ و)إذَِا أَوْ ص ُّ م سْأَلَةِ(، فت ْ مُوماً إلَِى المَ صِيبهِِ مَ  ماِْلُ نَ

 ماِلَ نَصيبِ ذلو المعيَّنِ، فهو الوايةُ، و ذا لو أسقط لفاَ: )ماِْل(.عليها 

ى ى له )ال )فَإذَِا أَوْاــــَ يبِ ابْنهِِ( أو بنصــــيبهِِ )وَلَهُ ابْناَنِ؛ فَلَهُ(، أي: للمواــــَ
اُّلُثُ(؛ لأنَّ ذلو مَالُ ما بمِِاْلِ نَصــــِ

 يَحصُلُ لابنهِِ.

بُعُ(؛ لما سَبَق.)وَإنِْ َ انُوا هَلاهَةً؛ فَـ( للمواَى )لَ   هُ الرُّ

همان، وللأناى ســهمٌ، ويُمادُ عليها  )وَإنِْ َ انَ مَعَهُمْ بنِتٌْ؛ فَلَهُ التُّســعَانِ(؛ لأنَّ المســألةَ منِ ســبعةٍ؛ لكلِّ ابنٍ ســَ

 تسِعةً، فالاهنان منها تُسعان. ، فتَصيرُ ماِلُ نصِيبِ ابنٍ 

صِيبِ أَحَدِ وَرَ  ى لَهُ بمِِاْلِ نَ صِيباً(؛ لأنَّه اليقينُ، )وَإنِْ وَاَّ قََلِّهِمْ نَ
ِ
هَتهِِ وَلَمْ يُبَيِّنْ( ذلو الوارِهُ؛ )َ انَ لَهُ ماِْلُ مَا لأ

 وما داد مشكوعٌ فيه.

 صيبِ البنتِ.)فَمَعَ ابْنٍ وَبنِتٍْ(: له )رُبُعٌ(، ماِلُ نَ 

 )وَمَعَ دَوْبَةٍ وَابْنٍ(: له )تُسُعٌ(، ماِلُ نَصيبِ الموبةِ.

ى  عْفَيهِ؛ فله هلاهةُ أماالهِِ وإنْ واـــَّ عْفِ نصـــيبِ ابنهِِ؛ فله ماِلاه، وب ـــِ أربعةُ أماالهِِ،  وبالاهةِ أتـــعافهِِ؛ فله ،ب ـــِ

 وهكذا.

دُسٌ(، هْمٍ منِْ مَالهِِ؛ فَلَهُ ســـُ ى )بسِـــَ ، وابنِ مســـعودٍ؛ لأنَّ  )وَ( إن وَاـــَّ
ٍّ
بمنملةِ ســـدسٍ مفروضٍ، وهو قومُ علي

همَ أ  لاذِ  دسُ، قاله إياسُ بنُ معاويةَ، وروب ابنُ مسعودٍ: السَّ أَنَّ رَبُلاً أَوْاَى لآخَرٍ بِسَهْمٍ منَِ المَامِ، »العربِ السُّ

دُسَ  ُّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّ
 «.فَأَعْطَاهُ النَّبيِ

طٍ؛ )أَ ) (، أو نَصــيبٍ، أو قسِــْ ءٍ، أَوْ بُمْءٍ، أَوْ حَاٍّ ْ
ي ى )بشِــَ مُ؛ لأنَّه لا وَ( إن أَوْاــَ ا يُتَمَوَّ اءَ( ممَّ عْطَاهُ الوَارِهُ مَا شــَ

 حدَّ له أ اللغةِ ولا أ الشراِ، فكان على إطلاقهِِ.
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 )بَابُ المُوصَى إلَِيْهِ(

خومِ   .ليه ووَهِقَ منِ نفسِهِ؛ لفعلِ الصحابةِ رتي الله عنهمأ الوايَّةِ لمن قَوِيَ ع لا بأس بالدُّ

سْلمِِ إلَِى ُ لِّ مُسْلمٍِ مُكَلَّفٍ عَدْمٍ رَشِيدٍ، وَلَوْ( امرأةً، أو مستوراً، أو عابِماً، ويَُ مُّ إليه أمينٌ، )تَصِ ُّ وَاِيَّةُ المُ 

.أو )عَبْداً(؛ لأنَّه تص ُّ استنابتُهُ أ الحياةِ، فص َّ أن يُواَ   ى إليه؛  الحُرِّ

تُها عليه بغيرِ إذنهِِ. )وَيَقْبَلُ( عبدُ غيرِ المواِي )بإِذِْنِ سَيِّدِهِ(؛ لأنَّ  ةٌ له، فلا يَفوِّ  منافعَهُ مُستحقَّ

شْتَرََ ا(؛  ما لو أواَى إليهم ا معاً، )وَلَا )وَإذَِا أَوْاَى إلَِى دَيْدٍ، وَ( أواَى )بَعْدَهُ إلَِى عَمْرٍو وَلَمْ يَعْمِمْ دَيْداً؛ ا

فٍ لَمْ يَجْعَلْهُ( مُوصٍ )لَ   هُ(؛ لأنَّه لم يَرْضَ بن،رِهِ وحدَه؛  الو يلين.يَنفَْرِدُ أَحَدُهُمَا بتَِصَرُّ

 وإن غابَ أحدُهُما أو مات؛ أقاذ الحا مُ مَقامَهُ أميناً.

. فِ؛ ا َّ  وإنْ بَعَل لأحدِهِما أو لكلٍّ منهما أن يَنفرِدَ بالتصرُّ

 تى شاء.مُ المواَى إليه الوايَّةَ أ حياةِ المواِي وبعدَ موتهِِ، وله عَمْمُ نفسِهِ مويص ُّ قبو

 إلاَّ أن يُجعَلَ 
َ
 إليه. وليس للمواَى إليه أنْ يواِي

يَّتُهُ 
 ُّ وَاــِ

فَ في )وَلَا يَصــِ ي إليه به ليَحفَ،هُ ويَتصــرَّ ُّ ما وُاــِّ
ي فٍ مَعْلُوذٍ(؛ ليَعْلَمَ الواــِ رُّ ه، )يَمْلكُِهُ إلِاَّ فيِ تَصــَ

اءِ دَيْنهِِ، وَتَفْرِقَةِ هُلُاهِِ،  ـــَ ي؛ َ قَ  ـــِ فُ باعذنِ، فلم يَجُمْ إلاَّ فيما يَملكُِهُ المُوا ـــرَّ َّ يَتص
ي ـــِ غَارِهِ(؛ لأنَّ الوا ـــِ وَالنََّ،رِ لصِ

 المواِي؛  الو الةِ.

اِيَّةِ المَرْ  ( الوايَّةُ )بمَِا لَا يَمْلكُِهُ المُواِي؛ َ وَ صِ ُّ اَاغِرِ، وَنَحْوِ ذَلوَِ )وَلَا تَ (؛ أَةِ باِلنََّ،رِ فيِ حَقِّ أَوْلَادِهَا الأَ

؛ لعدَذِ وِلايةِ المواِي حامَ الحياةِ. بلِ بالن،رِ على بالغٍ رشيدٍ، فلا تص ُّ   وايَّةِ الرَّ

فَ  صرَّ ستفادَ الت اِيًّا فيِ غَيْرِهِ(؛ لأنَّه ا صِرْ وَ ءٍ لَمْ يَ ْ
شَي ( إليه )فيِ 

َ
ي اِّ صوراً على ما  )وَمَنْ وُ باعذنِ، فكان مَق

 أُذِن فيه،  الو يلِ.

ر إهباتُهُ؛ قَ اه باطنِاً بغيرِ عِلمِهِم، و ذا إن أُواِي ومَن أَواَى بق ا ءِ دَيْنٍ معيَّنٍ فأبى الورهةُ، أو بَحَدوا وتَعذَّ

 إليه بتفريقِ هُلُاهِِ وأبَوْا أو بَحَدوا؛ أخربَهُ مما أ يدِهِ باطنِاً.

 دِينهِِ.يةُ  افرٍ إلى مسلمٍ إنْ لم تَكُن ترِ تُهُ نحوَ خمرٍ، وإلى عَدْمٍ أ وتص ُّ وا
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ى إليه بتَفرقتهِِ؛  ( الاُلُثَ المواــَ ِّ
ي تَغْرِقُ( تَرِ تَهُ )بَعْدَ تَفرِقَةِ الوَاــِ ــْ مَنْ( )وَإنِْ َ هَرَ عَلَى المَيِّتِ دَيْنٌ يَس )لَمْ يَ ــْ

ينِ شَيئاً؛ لأنَّه  ُّ لربِّ الدَّ
ينِ. معذورٌ بعدذِ الواي  عِلْمِه بالدَّ

قَ به  هو أو حا مٌ هم عَلمَِ. و ذا إن بُهِلَ مواًى له فتَصدَّ

قْ به على مَن ئْتَ(، أو أعطهِِ لمن شــئتَ، أو تَصــدَّ ــِ عْ هُلُايِ حَيْثُ ش   )وَإنِْ قَامَ: تــَ
ِّ
( للواــي شــئتَ؛ )لَمْ يَحِلَّ

ورهتهِِ؛ لأنَّه مُتَّهمٌ  يكونُ قابلِاً له؛  الو يلِ، )وَلَا( دَفعُه )لوَِلَدِهِ(، ولا ســائِرَ  أخذُهُ )لَهُ(؛ لأنَّه تمليوٌ مَلَكه باعذنِ، فلا

هِم، أغنياءَ  انوا أو فقراءَ.  أ حقِّ

هِ تـــررٌ؛ فله البيعُ على  وإن دَعَت الحابةُ إلى بَيعِ بعاِ العقارِ لق ـــاءِ دَيْنٍ أو حابةِ اـــغارٍ وأ بيعِ بع ـــِ

 امتنعوا أو غابوا. نالصغارِ والكبارِ إ

؛ بَادَ لبَِعْاِ مَنْ حََ رَهُ منَِ المُسْلمِِينَ تَوَلِّي تَرَِ تَهُ وَلَا وَ  )وَمَنْ مَاتَ بمَِكَانٍ لَا حَا مَِ بهِِ 
َّ
وَعَمَلُ الأَاْلَِ   ،اِي

نُه منها، فإن لم تَ  رورةٍ، ويُكَفِّ عُ تــــَ كُن فَمِن عندِه، ويَرْبِعُ عليها أو على مَن حِينَئِذٍ فيِهَا منِْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ(؛ لأنَّه موتــــِ

 اه؛ لدعاءِ الحابةِ لذلو.تَلمَمُه نَفقتُهُ إن نو

 )كتَِابُ الفَرَائِضِ(

هِ. رٌ شَرعاً لمستحِقِّ رةً، فهي: نَصيبٌ مُقدَّ  بمعُ فري ةٍ، بمعنى مَفروتةً، أي: مُقدَّ

لَّمَ  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســــَ مِهِ  وقد حَثَّ اــــَ إنِِّي امْرُؤٌ تَعَلَّمُوا الفَرَائِاَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَ »وتعليمِهِ، فقام:  على تَعلُّ

ةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَ  يُقْبَاُ وَتَْ،هَرُ الفِتَنُ، حَتَّى يَخْتَلفَِ اهْناَنِ فيِ الفَرِي ــــَ لُ بَيْنهَُمَامَقْبُوضٌ، وَإنَِّ العِلْمَ ســــَ رواه « فْصــــِ

 ا مُِ ولفُ،هُ له.والترمذي، والح ،أحمدُ 

(، أي: الفرائاُ: )العِلْمُ 
َ
مَةِ المَوَارِيثِ(، بمعُ ميراهٍ، وهو: المامُ المخلَّفُ عن ميتٍ )وَهِي ويُقامُ له  ،بقِِســــْ

 أي اً: التراهُ.

ه غيرُهُ. ى العارفُ بهذا العلمِ: فارتاً، وفَرِي اً، وفرتِيًّا وفرائ يًّا، وقد مَنعَه بعُ هُم، وردَّ  ويُسمَّ

( 
ٍّ
أحدُها: )رَحِمٌ(، أي: قرابةٌ، قَرُبَتْ أو بَعُدَتْ،   بعدَه )هَلَاهَةٌ(:أَسْبَابُ اعِرْهِ( وهو: انتقامُ مامِ الميتِ إلى حي

هُمْ أَوْلَى ببَِعْاٍ( ]الأنفـام:  اذِ بَعْ ــــُ ةِ  [.75قـام تعـالى: )وَأُولُو الأرَْحـَ امٌ(، وهو: عقـدُ الموبيـَّ )وَ( الاـاني: )نكِـَ
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فُ مَا تَرَعَ الصـــحيِ ،  ـــْ )وَ( الاالثُ: )وَلَاءُ( عتقٍ؛ لحديثِ:  [.12أَدْوَابُكُمْ( الآية ]النســـاء: قام تعالى: )وَلَكُمْ نصِ

حه« النَّسَبِ  الوَلَاءُ لُحْمَةٌ َ لُحْمَةِ »  .رواه ابنُ حبانٍ أ احيحِهِ، والحا مُ واحَّ

لذُّ ورِ عشــــرةٌ: الابنُ، وا نُهُ وإن نَمَم، والأبُ، وأبوه وإن عَلاوالمُجمَعُ على تورياهِِم منِ ا ، والأُ  مُطلقاً، ب

، وابنهُُ، والموُ ، وذو الولاءِ. ، والعمُّ لغيرِ أذٍّ  وابنُ الأِ  لا منِ الأذُِّ

ةُ، والأختُ، والموبةُ، والمعتقِةُ. ، والجدَّ  ومنِ اعناهِ سبعٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ وإن نَمَم، والأذُّ

 حِمٍ(، ويأر بيانُهُم.هةٌ: )ذُو فَرْضٍ، وَعَصَبَةٍ، وَ( ذو )رَ )وَالوَرَهَةُ( هلا

 وإذا ابتمعَ بميعُ الذ ورِ وَرِهَ منهم هلاهةٌ: الابنُ، والأبُ، والموُ .

، والموبةُ، والشقيقةُ.  وبميعُ النساءِ وَرِهَ منهنَّ خمسٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأذُّ

نفين  هَ: الأبوان، والولدان، وأحدُ الموبين.وَرِ  ومُمْكنُِ الجمعِ منِ الصِّ

ةُ، وَالبَناَتُ( الواحدةُ فأ ارَ، )وَبَناَتُ الابْنِ(  ذل فَذُو) ، وَالجَدَّ وْبَانِ، وَالأبََوَانِ، وَالجَدُّ رَةٌ: المَّ و، الفَرْضِ عَشــَ

(  ذلو، ذُ وراً    انوا أو إناهاً.)وَالأخََوَاتُ منِْ ُ لِّ بِهَةٍ(  ذلو، )وَاعِخْوَةُ منَِ الأذُِّ

فُ  وِْ  النِّصـــْ ( مع عدذِ الولدِ وولدِ الابنِ، )وَمَعَ وُبُودِ وَلَدٍ( وارِهٍ )أَوْ وَلَدِ ابْنٍ( وارِهٍ )وَإنِْ نَمَمَ( ذَ راً )فَللِمَّ

فُ مَا تَرَعَ أَدْوَابُكُمْ  بُعُ(؛ لقولهِِ تعالى: )وَلَكُمْ نصِــــْ داً )الرُّ َ انَ إنِْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإنِْ  ان أو أناى، واحِداً أو مُتعدِّ

بُعُ( ]النساء:   [.12لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّ

وْبَةِ فَأَْ اَرَ نِصْفُ حَالَيْهِ فيِهِمَا(، فلها رُبُعٌ مع عدذِ الفراِ الوارهِ، وهُمُنٌ معه؛ لقولهِِ تعالى: )وَلَهُ  بُعُ )وَللِمَّ نَّ الرُّ

ا تَرَْ تُمْ إنِْ   [.12لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الاُّمُنُ( ]النساء:  لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإنِْ َ انَ  ممَِّ

دُسُ باِلفَرْضِ مَعَ ذُُ ورِ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ(، أي: مع ذََ رٍ فأ ارَ منِ ول لبِ، )وَلكُِلٍّ منَِ الأبَِ وَالجَدِّ السُّ دِ الصُّ

ا تَرَعَ إنِْ َ انَ لَهُ وَلَدٌ( ]النســــاء: بنِ؛ لقولهِِ تعالى: )وَلأبََوَيْهِ لكُِ أو ذََ رٍ فأ ارَ منِ ولدِ الا مَّ
دُسُ مِ لِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا الســــُّ

11.] 

يبِ مَعَ عَدَذِ الوَلَدِ( الذ رِ والأناى، )وَ( عدذِ )وَلَدِ الابْنِ(  ذلو؛ لقولهِِ تعالى: )فَإنِْ لَمْ    يَكُنْ )وَيَرِهَانِ باِلتَّعْصـــِ

هِ الاُّلُثُ( ]النساء: لَهُ وَلَدٌ وَوَرِهَهُ أَبَوَاهُ فَلأُ   [، فأتاف الميراهَ إليهما، هم بَعَل للأذِّ الاُّلُثَ، فكان الباقي للأبِ.11مِّ
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ناهِ الأولادِ أو أولادِ الابنِ، واحدةً ُ نَّ أو أ ارَ  مَا(، أي: إ نَاههِِ يبِ مَعَ إِ
، فمن )وَ( يَرهان )بِالفَرْضِ وَالتَّعْصــــِ

؛ فللبنتِ  بَق، والباقي تَعصــــيباً؛ مات عن أبٍ وبنتٍ، أو بدٍّ دسُ فرتــــاً؛ لما ســــَ  النِّصــــفُ، وللأبِ أو الجدِّ الســــُ

وَْلَى»لحديثِ: 
ِ
 فَهُوَ لأ

َ
 .«رَبُلٍ ذََ رٍ  أَلْحِقُوا الفَرَائِاَ بأَِهْلهَِا، فَمَا بَقِي

 )فَصْلٌ(

بٍَ وَإنِْ عَلَا(
ِ
ل (222))وَالجَدُّ لأ داً؛ بمَحاِ ا لَدِ أَبَوَيْنِ أَوْ( ولدِ )أَبٍ(، ذَ راً أو أناى، واحِداً أو مُتعدِّ ذ ورِ )مَعَ وَ

ذا )َ أٍَ  منِهُْمْ( أ مُقاسمتهِِم المامَ أو ما أَبْقَتِ الفروضُ؛ لأنَّهم تَساوَوا أ اعدلاءِ بالأبِ، فتساوَوا أ الميراهِ، وه

 .هُ ومَن وافَقَ  قومُ ديدِ بنِ هابتٍ 

 وأختٌ: له سَهمانِ، ولها سهمٌ. فجدٌّ 

 بدٌّ وأٌ : لكلٍّ سهمٌ.

 بدٌّ وأختان: له سَهمان، ولهما سَهمان.

 بدٌّ وهلاهُ أخواتٍ: له سَهمان، ولكلٍّ منهنَّ سهمٌ.

 بدٌّ وأٌ  وأختٌ: للجدِّ سَهمان، والأِ  سَهمان، والأختِ سهمٌ.

ةِ السُدسُ، و ةٍ وأٍ : للجدَّ  دِّ والأِ  مُقاسمةً.الباقي للجوأ بدٍّ وبدَّ

،  ما يأر.  والأُ  لأذٍّ فأ ارَ ساقِطٌ بالجدِّ

 
َ
ااحِبُ فرضٍ؛ )أُعْطيَِهُ(، أي: أُعْطِي سَمَةُ عَنْ هُلُثِ المَامِ( إذا لم يَكُن معهم  صَتْهُ(، أي: الجدَ )المُقَا )فَإنِْ نَقَ

 هم للذَّ رِ ماِلُ حَاِّ الأنايين.الاُّلثُ، والباقي لهُلُثُ المامِ؛  جدٍّ وأخوين وأختٍ فأ ارَ: له 

 وتَستوي له المقاسمةُ والاُّلثُ أ بدٍّ وأخوين، وبدِّ وأربعِ أخواتٍ، وبدٍّ وأٍ  وأختين.

                                         
بالاتفاق مقاذ الأب أ غير ما لأب، وإن علا، يحجب اعخوة مطلقًا، لأن الله ســــماه أبًا، ولأنه قائم  ( والصــــواب: أن الجد222)

استاني، ولأن بني اعخوة بالاتفاق لا يرهون مع الجد الأعلى، ولأن الله تعالى وره اعخوة أ الكلالة، وهي: من لا ولد له ولا 

ميراه معهم، ولأن المورهين للإخوة مع الجد ليس معهم أ ذلو دليل،  والد، والوالد يشــــمل الأب والجد، فليس للإخوة

تعف القوم وه شرعية، فدم ذلو على  سائلهم معه غير من بطة على القواعد ال م مختلفون أ  يفية إرههم اختلافًا  ايرًا، وم

 بتوريث اعخوة مع الجد، والله أعلم.
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ةٍ؛ يُعْطَى الجدُّ )بَعْدَهُ(، أي: بعدَ  ، أو بدَّ ذي  )وَمَعَ ذِي فَرْضٍ(؛  بنتٍ، أو بنتِ ابنٍ، أو دوٍ ، أو دوبةٍ، أو أذٍّ

همان، وللموبةِ الفرضِ واحِداً  مَةِ(؛  موبةٍ وبدٍّ وأختٍ: منِ أربعةٍ، للجدِّ ســــَ  ان أو أ ارَ )الأحََاُّ منَِ المُقَاســــَ

(؛  أذٍّ وبدٍّ وخمسةِ إخوةٍ: منِ همانيةَ عشرَ، للأذِّ هلاهةُ أسهمٍ، وللجدٍّ هُلُ  َ
سَهمٌ، )أَوْ هُلُثُ مَا بَقِي ثُ سَهمٌ، وللأختِ 

(؛  بنتٍ وأذٍّ وبدٍّ وهلاهةِ إخوةٍ.مسةٌ، ولكلِّ أٍ  سَ الباقي خ  همان، )أَوْ سُدُسُ الكُلِّ

دُسِ(؛  بنتٍ وبنتِ ابنٍ  وَب الســـُّ
  )فَإنِْ لَمْ يَبْقَ( بعدَ ذوي الفروضِ )ســـِ

َ
وأذٍّ وبدٍّ وإخوةٍ؛ )أُعْطيَِهُ(، أي: أُعْطِي

قَطَ اعِخْوَةُ( مُطلقاً؛ لا ــَ ــتغراقِ الفروضِ الالجدُّ الســدسَ الباقي، )وَس ( الأختَ )فيِ الأَْ دَرِيَّةِ(، وهي: س تر ةَ، )إلِاَّ

، ويُفرَضُ للأختِ النصفُ، فَتَعومُ  : للموِ  النصفُ، وللأذِّ الاُلُثُ، يَفُ لُ سُدسٌ يأخُذُهُ الجدُّ دوٌ  وأذٌّ وأختٌ وبدٌّ

وسِهِما، فتصِ ُّ منِ سبعةٍ وعشرين، لى هلاهةٍ عَدَدَ رؤأربعةٌ ع لتِسعةٍ، هم يَربِعُ الجدُّ والأختُ للمُقاسمةِ وسَهامُهما

يت أ دريةً؛ لتكديرِها لأاُومِ ديدٍ أ الجدِّ واعخوةِ.  للموِ  تسعةٌ، وللأُذِّ ستةٌ، وللجدِّ همانيةٌ، وللأختِ أربعةٌ، سُمِّ

خُْتٍ مَعَهُ(، أي: م
ِ
لاَّ بهَِا(، أي: بالأ دريةِ، ع الجدِّ ابتداءً )إِ )وَلَا يَعُومُ( أ مســائلِ الجدِّ غيرُها، )وَلَا يُفْرَضُ لأ

ةِ فيُفْرَضُ فيها للشقيقةِ بعدَ أخذِه لُ المعادَّ
 نصيبَهُ. وأما مَسائِ

لَدِ  عَهُ(، أي: مع الجدِّ )َ وَ حِداً أو أ ارَ )إذَِا انْفَرَدُوا( عن ولدِ الأبوين )مَ لَدُ الأبَِ( ذَ راً  ان أو أناى، وا )وَوَ

 فيما سَبَق. الأبََوَيْنِ(

مُوهُ أَخَذَ )فَإنِْ  ـــــ( إذا )قَاســَ  ابْتَمَعُوا(، أي: ابتمع الأشــقاءُ وولدُ الأبِ عادَّ ولدُ الأبوين الجدَّ بولدِ الأبِ، )فَـ

همٌ، والباقي للشــــقيقِ؛ لأنَّه بَةُ وَلَدِ الأبََوَيْنِ مَا بيَِدِ وَلَدِ الأبَِ(؛  جدٍّ وأٍ  شــــقيقٍ وأٍ  لأبٍ: فللجدِّ ســــَ أقوب  عَصــــَ

 الأِ  للأبِ.تَعصيباً منِ 

َ لوَِلَدِ الأبَِ(؛ فجدٌّ وشــقيقةٌ وأٌ  
هَا( وهو النصــفُ، )وَمَا بَقِي  )وَ( تَأخُذُ )أُنْاَاهُمْ( إذا  انت واحدةً )تَمَاذَ فَرْتــِ

 وهو سَهمٌ.
َ
 لأبٍ: تصِ ُّ منِ عشرةٍ، للجدِّ أربعةٌ، وللشقيقةِ خمسةٌ، وللأِ  لأبِ ما بَقِي

رْ أن يَبقى لولدِ الأبِ شيءٌ. انت الشقيقاتُ هنتينِ فأفإن    ارَ لم يُتَصوَّ
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 )فَصْلٌ( في أحوالِ الأمِّ  

دُسُ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ(، ذ راً أو أناى، واحِداً و داً؛ لقولهِِ تعالى: )وَلأبََوَيْهِ لكُِلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا  )وَللِأُذِّ السُّ مُتعدِّ

دُسُ  ا تَرَعَ إنِْ َ انَ  الســُّ ؛ لمفهوذِ قولهِِ (223)[، )أَوِ اهْنيَْنِ( فأ ارَ )منِْ إخِْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ( أو منهما11 لَهُ وَلَدٌ( ]النســاء: ممَِّ

دُسُ( ]النساء:  هِ السُّ  [.11تعالى: )فَإنِْ َ انَ لَهُ إخِْوَةٌ فَلأمُِّ

دَدِ منِ اعخوةِ والأخواتِ؛ لقولهِِ تعالى: )فَإنِْ ولدِ، وولدِ الابنِ، والعَ )وَ( لها )الاُّلُثُ مَعَ عَدَمهِِمْ(، أي: عدذِ ال

هِ الاُّلُثُ( ]النساء:   [.11لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِهَهُ أَبَوَاهُ فَلأمُِّ

ــتةٍ، )  ُّ منِ س
دُسُ مَعَ دَوٍْ  وَأَبَوَيْنِ(، فتصــِ ــُّ ا )الس بُعُ مَعَ )وَ( هُلُثُ الباقي، وهو أ الحقيقةِ إمَّ ا )الرُّ  دَوْبَةٍ وَ( إمَّ

تَيْنِ،  اوَيْنِ، والعُمَرِيَّ يَان بالغَرَّ ى فيهما عمرُ وَأَبَوَيْنِ، وَللِأبَِ ماِْلَاهُمَا(، أي: ماِلَا النَّصــيبين أ المســألتينِ، ويُســمَّ قَ ــَ

 الُله عَنهُْمْ. ،وديدُ بنُ هابتٍ  ،وتبعَِهُ عامانُ  ،بذلو
َ
 وابنُ مسعودٍ رَتِي

 ب
ُّ
نا والمنفِْي هِ أ إرهٍ فقط. -بعدَ ذ ورِ ولدِهِ  -لعانٍ عَصبتُهُ وولدُ المِّ  عَصبةُ أمِّ

ةِ   )فَصْلٌ( في ميراثِ الجدَّ

، وَأُذُّ الأبَِ، وَأُذُّ أَبيِ الأبَِ( فقط )تَرِهُ أُذُّ الأذُِّ
ننهِِ : ا-)وَإنِْ عَلَوْنَ أُمُومَةً  - (224) دُسَ(؛ لما روب ســعيدٌ أ ســُ لســُّ

اتٍ، هنِتَْيْنِ منِْ قبَِلِ »إبراهيمَ النَّخَعي: عن ابنِ عيينةَ عن منصــورٍ عن  هَ هَلَاهَ بَدَّ لَّمَ وَرَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ َّ اــَ
أَنَّ النَّبيِ

 ، وأخربه أبو عبيدٍ والدارقطني.«الأبَِ، وَوَاحِدَةً منِْ قبَِلِ الأذَُّ 

 إنِْ( انفَرَدَتْ واحدةٌ منهنَّ أخذَتْهُ.)فَ 

                                         
[. المراد 11]النساء:  {فَإنِ َ انَ لَهُ إخِْوَةٌ }ذ عن الالث، لأن قوله تعالى: ( والصحي : أن اعخوة المحجوبين لا يحجبون الأ223)

بهم الوارهون، فكما لا يدخل فيهم المحجوب بواف، لا يدخل المحجوب بشخص ولأن قاعدة الفرائا: أن من لا يره لا 

هم، فإذا لم يكونوا وارهين لم يكونوا يحجب، لا حرمانًا ولا نقصــــانًا، ولأن الحكمة أ تنقيصــــهم للأذ، لأبل أن يتوفر علي

 حاببين، والله أعلم.

نه ( 224) لذي رواه النخعي أ ناأ ذلو الحديث ا وره هلاه صلى الله عليه وسلم والصــــحي : أن  ل بدة أدلت بجد واره، أنها تره، ولا ي

ذ بد الأب وما بدات، واحدة من قبل الأذ، واهنتين من قبل الأب، لأن هذا إخبار بالصــــورة الواقعة، ولا فرق بين أذ الجد وأ

 فوقها لاستواء الجميع باعدلاء بالواره.
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(؛ وإن ابتمع اهنتان أو ال دسُ )بَيْنهَُنَّ الاهُ و )تَحَاذَيْنَ(، أي: تَساوَين أ القُرْبِ أو البُعْدِ منِ الميتِ؛ )فَـــ( السُّ

ِ  عحداهنَّ عن الأخرب.  لعدذِ المُرَبِّ

دسُ )لَهَ  اتِ )فَـ( السُّ  ا وَحْدَهَا( مُطلقاً، وتَسقُطُ البُعدب منِ  لِّ بهةٍ بالقُربَى.)وَمَنْ قَرُبَتْ( منِ الجدَّ

(؛ رُوِيَ عن عمرَ  ــ( ما يَرِهان مع )العَمِّ ، )َ ـ وابنِ  ،)وَتَرِهُ أُذُّ الأبَِ، وَ( أذُّ )الجَدِّ مَعْهُمَا(، أي: مع الأبِ والجدِّ

  عنهم.وعمرانَ بنِ حُصينٍ، وأبي الطُّفيلِ رتي اللهُ  ،وأبي موسى ،مسعودٍ 

ةُ( المُدْليَِةُ )بقَِرَابَتَيْنِ( مع ا دُسِ(، وللأخرب هُلاُهُ.)وَتَرِهُ الجَدَّ ة ذاتِ القَرابةِ الواحدةِ )هُلُاَي السُّ  لجدِّ

تُهُ: أُذُّ أُذِّ أُذِّ وَلَدِهِمَا، َ  بنِْتَ خَالَتهِِ( فأتَتْ بولدٍ؛ )فَجَدَّ تهِِ( فأتَتْ بولدٍ؛  )فَلَوْ تَمَوَّ َ  بنِْتَ عَمَّ وَأُذُّ أُذِّ أَبيِهِ، وَإنِْ تَمَوَّ

تُهُ: أُذُّ  هِ )فَجَدَّ  وَأُذُّ أَبي أَبيِهِ(، فتَرِهُ بالقَرابَتين. ،أُذِّ أُمِّ

ةٌ بجِهةٍ مع ذاتِ هلاهٍ.ولا يُمْكِ   نُ أن تَرِهَ بدَّ

 )فَصْلٌ( في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ 

بُها؛  ن يُســاوِيها ويُعصــِّ فُ فَرْضُ بنِتٍْ( إذا  انت )وَحْدَهَا(، بأنْ انفرَدَت عمَّ لقولهِِ تعالى: )وَإنِْ َ انَتْ )وَالنِّصــْ

 [.11وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ( ]النساء: 

بُها. ن يُساويهِا ويُعصِّ  )هُمَّ هُوَ(، أي: النِّصفُ )لبِنِتِْ ابْنٍ وَحْدَهَا( إذا لم يَكُن ولدُ البٍ، وانفردَتْ عمَّ

ن  ( عندَ عدمهِِما )لأخُْتٍ لأبََوَيْنِ( عندَ انفرادِها عمَّ بُها، أو يَحجبُها.)هُمَّ  يُساويهِا، أو يُعصِّ

 وَحْدَهَا( عندَ عدذِ الشقيقةِ، وانفرادُها.)أَوْ( أختٍ )لأبٍَ 

فَأَْ اَرَ(؛  قاتِ، أو الأخواتِ لأبٍ ) ناتِ الابنِ، أو الشــــقي ناتِ، أو ب اَانِ لاِنِتَْيْنِ منَِ الجَمِيعِ(، أي: منِ الب )وَالاُّلُ

 »[، و 11لنساء: سَاءً فَوْقَ اهْنتََيْنِ فَلَهُنَّ هُلُاَا مَا تَرَعَ( ]انِ  لقولهِِ تعالى: )فَإنِْ ُ نَّ 
ْ
سَلَّمَ بنِتَْي اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  

ُّ
أَعْطَى النَّبيِ

مَا الاُّلُاَانِ وقام تعالى أ الأختينِ: )فَإنِْ َ انَتَا اهْنتََيْنِ فَلَهُ  ،]رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن مابه[ «سَعْدٍ الاُّلُاَيْنِ 

ا تَرَعَ( ]النســاء:  بْنَ بذََِ رٍ( بإدائهِِنَّ أو أنممَ منِ بناتِ الابنِ عندَ احتيابِهِنَّ إليه  ما يأر، فإن  [، )إذَِا لَمْ 176ممَِّ يُعَصــَّ

بْنَ بذََ رٍ فالمامُ أو ما أبقت الفروضُ بينهَُم، للذَّ رِ مالُ حاِّ الأنُايين.  عُصِّ

دُسُ لبِِ  إنَِّهُ »)مَعَ بنِتٍْ( واحدةٍ؛ لق ـاءِ ابنِ مسـعودٍ، وقولهِِ: نتِْ ابْنٍ فَأَْ اَرَ( وإن نَمَم أبوها تكملةُ الاُّلُاين )وَالسـُّ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِهَا
ِ
 .رواه البخاري« قََ اءُ رَسُومِ الله
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لبِ.)وَلأخُْتٍ فَأَْ اَرَ لأبٍَ مَعَ أُخْتٍ( واحدةٍ )لأبََوَيْنِ(  دسُ تكملةَ الالاين؛  بنتِ الابنِ مع بنتِ الصُّ  السُّ

لبِ، والأختِ لأبٍ مع الشــقيقةِ، فإن  ان )مَ  ْ بنتِ الابنِ مع بنتِ الصــُّ
بٍ فيِهِمَا(، أي: أ مَســألتَي عَ عَدَذِ مُعَصــِّ

َ رِ ماِلُ حاِّ الأنايين. بٌ اقتَسَما الباقي؛ للذَّ  مع إحداهما مُعصِّ

تَكْمَ  قَط )فَإنِِ اســـْ بْنَ لَ الاُّلُاَيْنِ بَناَتٌ(؛ بأن ُ نَّ هنِتين فأ ارَ؛ ســـَ الاُّلُاين  )أَوْ( اســـتكمَلَ  ،بناتُ الابنِ إن لم يُعصـــَّ

(، أي بْهُنَّ ذََ رٌ بإِدَِائهِِنَّ (؛  بناتِ ابنِ ابنٍ )إنِْ لَمْ يُعَصــِّ قَطَ مَنْ دُوْنَهُنَّ وْ : بدربتهِِن، )أَ )هُمَا(، أي: بنتٌ وبنتُ ابنٍ )ســَ

بُ ذاتَ  ( منِ بني الابنِ، ولا يُعَصِّ  فرضٍ أعلى منه، ولا مَن هي أنمَمُ منه. أَنْمَمَ منِهُْنَّ

) بْهُنَّ أَخُوهُنَّ المســاوي  )وََ ذَا الأخََوَاتُ منَِ الأبَِ( يَســقُطْنَ )مَعَ أَخَوَاتٍ للأَبَوَيْنِ( اهنتين فأ ارَ )إنِْ لَمْ يُعَصــِّ

.  لهنَّ

بُ أختَه ولا مَن فوقَه.وابنُ الأِ  لا يُعَ   صِّ

فَأَْ اَرُ( شــــقيقةٌ  خْتُ  نْتِ( أو بنتِ الابنِ  )وَالأُ لَ عَنْ فَرْضِ البِ مَا فَ ــــَ  انت أو لأبٍ، واحدةٌ أو أ ارَ )تَرِهُ 

شــــقيقةٍ وأٍ  لأبٍ: للبنتِ  )فَأَدْيَدَ(، أي: فأ ارَ؛ فالأخواتُ مع البناتِ أو بناتِ الابنِ عصــــباتٌ؛ ففي بنتٍ وأختٍ 

 كونهِا اارت عصبةً مع البنتِ.بالشقيقةِ؛ ل الأُ  لأبٍ  النِّصفُ، وللشقيقةِ الباقي، وسَقَط

هْنيَْنِ( منهم ذََ رَيْنِ، أ
ِ
دُسُ، وَلا َ رِ( الواحِدِ )أَوِ الأنُْاَى( الواحدةِ أو الخُناى )منِْ وَلَدِ الأذُِّ السُّ و أنايين، أو )وللِذَّ

لُ ذَ رُ خُنايين، أو مختلفين، )فَأَدْيَدَ  وِيَّةِ(، لا يُفَ ـــَّ هُم على أنااهُم؛ لقولهِِ تعالى: )وَإنِْ َ انَ رَبُلٌ ؛ الاُّلُثُ بَيْنهَُمْ باِلســـَّ

دُسُ فَإنِْ َ انُوا أَْ اَرَ منِْ ذَ  رََ ايُورَهُ َ لالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أٌَ  أَوْ أُخْتٌ فَلكُِلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا الســــُّ ءُ فيِ الاُّلُثِ( لوَِ فَهُمْ شــــُ

.[، أبمعَ العلماءُ على أنَّ ال12]النساء:   مرادَ هنا ولدُ الأذُِّ

 )فَصْلٌ في الحَجبِ(

يْهِ.  وهو لغةً: المنعُ، وااطلاحاً: مَنعُْ مَن قاذ به سببُ اعرهِ منِ اعرهِ بالكليَّةِ أو منِ أَوْفَرِ ح،َّ

مُ: حَجْبَ حِرمان، وهو المرادُ ه ى الأوَّ  نا.ويُسمَّ

 )وَ( يَسقُطُ )الأبَْعَدُ( منِ الأبدادِ )باِلأقَْرَبِ(؛ لذلو.الأبَْدَادُ باِلأبَِ(؛ عدلائهِِم به،  )تَسْقُطُ 

؛ ل اتِ يَرِهْنَ بالولادةِ، والأذُُّ أَوْلَاهُنَّ (؛ لأنَّ الجدَّ اتُ( منِ قبَِلِ الأذُِّ والأبِ )باِلأذُِّ مباشـــرتهِا )وَ( تَســـقُطُ )الجَدَّ

 .الولادةَ 
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 مِ به؛ لقُربهِِ.)وَ( يَسقُطُ )وَلَدُ الابْنِ باِلابْنِ( ولو لم يُدْ 

 .)وَ( يَسقُطُ )وَلَدُ الأبََوَيْنِ( ذ راً  ان أو أناى )باِبْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ( وإنْ نَمَم، )وَأَبٍ(، حكاه ابنُ المنذرِ إبماعاً

نِهِ و لَدُ الأبَِ بهِِمْ(، أي: بالابنِ، واب لأبوَيْنِ إذا  إن نَمَم، والأبِ، )وَبِالأَِ  لأبََوَيْنِ(، وبالأختِ )وَ( يَســــقُطُ )وَ

 اارت عصبةً مع البنتِ، أو بنتِ الابنِ.

 )وَ( يَسقُطُ )وَلَدُ الأذُِّ باِلوَلَدِ( ذَ راً  ان أو أناى، )وَبوَِلَدِ الابْنِ(  ذلو، )وَباِلأبَِ، وَأَبيِهِ( وإنْ علَا.

( و)وَيَسْقُطُ بهِِ(، أي: بأبي   ابنهِِ؛ لقُرْبهِِ.الأبِ وإن علَا )ُ لُّ ابْنِ أٍَ ، وَ(  لُّ )عَمٍّ

 ومَن لا يَرِهْ لرقٍّ أو قتلٍ أو اختلافِ دِينٍ لا يُحجَبُ حِرماناً ولا نُقصاناً.

 )بَابُ العَصَبَاتِ(

وا بذلو؛ لشَدِّ بعِ هم أَدْرَ بعاٍ. ، سُمُّ دُّ  منِ العَصْبِ وهو الشَّ

، ونحوِهِم، واحتردََ بقولهِِ: )بجِِهَةٍ  لَوِ انْفَرَدَ لأَخَذَ المَامَ بجِِهَةٍ ُ لُّ مَنْ  )وَهُمْ  وَاحِدَةٍ(؛  الأبِ، والابنِ، والعمِّ

يَأْخُذُ مَا بَ  ، فقد أخذَهُ بجِهتين، )وَمَعَ ذِي فَرْضٍ  دِّ ( وَاحِدَةٍ( عن ذي الفرضِ؛ فإنه إذا انفرَدَ يأخُذُه بالفَرْضِ والرَّ
َ
قِي

  التَّرِ ةَ، فالعصبةُ مَن يَرِهُ بلا تقديرٍ.ي الفروضِ، ويَسقُطُ إذا استَغْرَقَت الفروضُ بعدَ ذو

ذُ أقربُ العصــــبةِ، )فَأَقْرَبُهُمُ: ابْنٌ، فَابْنهُُ وَإنِْ نَمَمَ(؛ لأنَّه بمءُ الميتِ، )هُمَّ الأبَُ(؛ لأنَّ ســــائِرَ ا لعصــــباتِ ويُقدَّ

( أبوه )  عَدَذِ أٍَ  لأبََوَيْنِ أَوْ لأبٍَ(، فإنِ ابتمعَ معهم فعلى ما وَإنِْ عَلَا(؛ لأنَّه أبٌ وله إيلادٌ، )مَعَ يُدْلُون به، )هُمَّ الجَدُّ

ذ، )هُمَّ هُمَا(، أي: همَّ الأُ  لأبوين، هم لأبٍ، )هُمَّ بَنوُهُمَا(، أي: هم بنو الأِ  الشــقيقِ، هم بنو الأِ  لأبٍ وإن نم لوا تقدَّ

بَداً، هُمَّ عَمٌّ  يهِ لأبََوَيْنِ، هُمَّ عَمٌّ لأبٍَ هم بَنوُهُ  )أَ مَاذُ أَبِ ذُ بنو العمِّ الشــــقيقِ، هم بنو العمِّ لأبٍ، )هُمَّ أَعْ قدَّ لِوَ(، فيُ َ ذَ مَا 

يه )لأبٍَ، هُمَّ بَنوُهُمْ  ( أعماذُ أب ذُ ابنُ الشــــقيقِ  لأبََوَيْنِ، هُمَّ قدَّ لِوَ(، يُ بَ  َ ذَ مَاذُ  هِ، هُمَّ بَنوُهُمْ على ابنِ الأبِ، )هُمَّ أَعْ دِّ

ه، هم بنوهم  ذلو، وهكذا، )لَا يَرِهُ بَنوُ أَبٍ أَعْلَى( وإن قرُبوا )مَعَ بَنيِ أَبٍ أَقْرَبَ وَإنِْ َ ذَلِوَ(، هم أعماذُ   أبي بدِّ

 فَلِأَوْلَى رَ »نَمَلُوا(؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ يَرفعُهُ: 
َ
هنا « أَوْلَى»و  ،متفقٌ عليه« بُلٍ ذََ رٍ أَلْحِقُوا الفَرَائِاَ بأَِهْلِهَا، فَمَا بَقِي

؛ لما يَلمَذُ عليه منِ اعبهاذِ والجهالةِ.ب  معنى: أقربُ، لا بمعنى أحقُّ

قيقاً، )وَ( منِ )ابْنهِِ، وَ( أٌ  لأبٍ أوْلَى منِ )ابْنِ أٍَ  لأَ  ( ولو شــَ بَوَيْنِ(؛ )فَأٌَ  لأبٍَ( وابنهُُ وإن نَمَم )أَوْلَى منِْ عَمٍّ

 وِ ابْنُ أٍَ  لأبٍَ أَوْلَى منِِ ابْنِ ابْنِ أٍَ  لأبََوَيْنِ(؛ لقُربهِِ.قربُ منه، وَهُوَ، أي: ابنُ أٍ  لأبوين، )أَ لأنَّه أ
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ةِ القرابةِ. ذُ مَنْ لأبََوَيْنِ( على مَن لأبٍ؛ لقوَّ يْنِ )يُقَدَّ ربةِ؛  أخوَيْنِ وعمَّ  )وَمَعَ الاسْتوَِاءِ( أ الدَّ

بَةُ  بِ وَرِهَ المُعْتقُِ( ولو أناى؛ لق )فَإنِْ عُدِذَ عَصـــَ ـــَ متفقٌ عليه، )هُمَّ « الوَلَاءُ لمَِنْ أَعْتَقَ »ولهِِ عليه الســـلاذُ: النَّس

، هم ذوو الأرحاذِ. دُّ  عَصَبَتُهُ(، الأقربُ فالأقربُ؛  نسبٍ، هم مولَى المعتقِِ، هم عصبتُهُ  ذلو، هم الرَّ

 )فَصْلٌ(

يكُمُ  ها، )وَ( يَرِهُ )ابْنهُُ(، أي: ابنُ الابنِ )يَرِهُ الابْنُ( مع البنتِ ماِلَيْ  مع بنتِ الابنِ مالَيْهَا؛ لقولهِِ تعالى: )يُواــِ

َ رِ ماِْلُ حَاِّ الأنُْاَيَيْنِ( ]النساء:   [.11الُله فيِ أَوْلادُِ مْ للِذَّ

ها، )وَ( يَرِهُ أٌ  )لأبٍَ  لِهِ تعالى )وَ( يَرِهُ )الأَُ  لأبََوَيْنِ( مع أختٍ لأبوين ماِلَيْ هَا(؛ لقو تِهِ ماِْلَيْ : )وَإنِْ مَعَ أُخْ

َ رِ ماِْلُ حَاِّ الأنُْاَيَيْنِ( ]النساء:   [.176َ انُوا إخِْوَةً رِبَالا وَنسَِاءً فَللِذَّ

، وابنِ المعتقِِ، وأخي ،غَيْرُهُمْ(، أي: غيرُ هللاء الأربعةِ؛  ابنِ الأِ ، والعمِّ  )وَُ لُّ عَصَبَةٍ  ه؛ )لَا تَرِهُ وابنِ العمِّ

ذٌ عليهم.أُخْتُهُ مَعَهُ شَيْئاً(؛ لأ  نَّها منِ ذوي الأرحاذِ، والعصبةُ مُقدَّ

لًا، )وَالبَاقيِ( بعدَ فرتِهِ )لَهُمَا تُهُ( أوَّ ( للميتةِ )أَوْ دَوٌْ ( لها؛ )لَهُ فَرْ ( تَعصيباً، فلو )وابْناَ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أٌَ  لأذٍُّ

؛ فَتَرَِ تُها بينهما بالسوماتت امرأةٌ عن بنتٍ ودو  يَّةِ، وإن تَرََ تْ معه بنِتينِ؛ فالمامُ بينهَُم أهلاهاً.ٍ  هو ابنُ عمٍّ

 
َ
ــــ( ذوي )الفُرُوضِ( فيُعطَون فُروتُهُم، )وَمَا بَقِي أَلْحِقُوا الفَرَائِاَ بأَِهْلهَِا، فَمَا »للِعَصَبَةِ(؛ لحديثِ:  )وَيُبْدَأُ بـِ

 فَلأَوْلَى رَبُلٍ 
َ
 .«عَصَبَةٍ  بَقِي

إذا استغرَقَت الفُروضُ التَّر ةَ؛ لما سَبَق، حتى اعخوةُ الأشقاءُ )فيِ الحِمَارِيَّةِ(،  )وَيَسْقُطُونَ(، أي: العصباتُ 

: الاُّلُثُ، وتَســقُطُ  دُسُ، وللإخوةِ منِ الأذِّ : الســُّ وهي: دوٌ  وأذٌّ وإخوةٌ لأذٍّ وإخوةٌ أشــقاءَ، للموِ : النصــفُ، وللأذِّ

 بنِ َ عبٍ، وابنِ عباسٍ، وأبي موســـى اءُ؛ لاســتغراالأشــق
ِّ
، وابنِ مســعودٍ، وأبي

ٍّ
قِ الفُروضِ التَّر ةَ، ورُوِيَ عن علي

ُ هُم: يا أميرَ الملمنين هَبْ  سْقَطَ ولدَ الأبوين، فقام بع لًا، هم وَقَعَت هانياً فأ َ ى به عمرُ أوَّ َ الُله عَنهُْمْ، وقَ
تِي  أنَّ رَ

ن أبانَا  ان حماراً، ع بينهم ،ا واحدةً؟أليست أمُّ  ولذلو سُميَّت بالحماريَّةِ. ،فَشَرَّ
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 )بَابُ أُصُولِ المَسَائلِِ( والعولِ والردِّ 

 أالُ المسألةِ: مَخْرَُ  فرتِها أو فروتِها.

سُدُسٌ(، هذه الفروضُ القرآن صْفٌ، وَرُبُعٌ، وَهُمُنٌ، وَهُلُاَانِ، وَهُلُثٌ، وَ سِتَّةٌ: نِ الباقي هَبَت  يةُ، وهُلُثُ و)الفُرُوضُ 

 بالابتهادِ.

 )وَالأاُُومُ سَبْعَةٌ( أربعةٌ لا عَوْمَ فيها، وهلاهةٌ قد تَعُوم.

يان باليَتيِمِيَّتَيْنِ  فَانِ( منِ اهنين؛  موٍ  وأختٍ شــقيقةٍ أو لأبٍ، ويُســمَّ (؛  موٍ  وعمٍّ  ،)فَنصِــْ َ
فٌ وَمَا بَقِي )أَوْ نصِــْ

 صفِ.)منِِ اهْنيَْنِ( مَخرَُ  الن

(؛  أذٍّ وأبٍ: منِ هلاهةٍ مَخرَُ  )وَهُلُ  َ
مَا بَقِي لُثٌ وَ ، )أَوْ هُ : منِ هلاهةٍ مَخرَُ  الاُّلاين؛  بنتَيْنِ وعمٍّ َ

ما بَقِي اَانِ( و

نِ، فيُكتَفى  الفَرْتَيْ الاُّلُثِ، )أَوْ هُمَا(، أي: الاُّلُاان والاُّلثُ؛  أُختَيْنِ لأذٍّ وأختَيْنِ لغيرِها: )منِْ هَلَاهَةٍ(؛ لتَساوي مَخرَِ  

 بأحدِهما.

يةٍ مَخرَ  مان (؛  موبةٍ وابنٍ: منِ ه
َ
مَا بَقِي بُعِ، )أَوْ هُمُنٌ وَ عةٍ مَخرَُ  الرُّ ؛  موٍ  وابنٍ: منِ أرب َ

ُ  )وَرُبُعٌ( وما بَقِي

فِ  بُعِ، )وَ( هُمُنٌ مع  صـــفِ أ موٍ  وبنتٍ: )منِْ أَرْبَعَةٍ(؛ لدخومِ مَخرَِ  الن ؛(الاُّمُنِ، )أَوْ( رُبُعٌ )مَعَ النِّصـــْ مَخرَِ  الرُّ

: )منِْ هَمَانيَِةٍ(؛ لدخومِ مَخرَِ  النصفِ أ الاُّمُنِ.  نصِفٍ؛  موبةٍ وبنتٍ وعمٍّ

رُ وبودُه أ واحدٍ منِ هذه الأربعةِ.)فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ( أاومٍ )لَا تَعُومُ(؛ لأنَّ العَوْمَ اددحاذُ الفروضِ، ولا يُ   تَصوَّ

ستَّةٍ؛ لتَِبَايُنِ المخْرَبَيْن، وتَعومُ لسبعةٍ )وَالنِّ  : منِ  )أَوِ( النِّصفِ مع  ،صْفُ مَعَ الاُّلُاَيْنِ(؛  موٍ  وأختين لغيرِ أذٍّ

: منِ ســـتَّةٍ؛ لتَِبَايُنِ المخْرَبَيْن، )أَوِ( النِّ  : منِ ســـتَّةٍ؛)الاُّلُثِ(؛  موٍ  وأذٍّ وعمٍّ دُسِ(؛  بنتٍ وأذٍّ وعمٍّ  صـــفُ مع )الســـُّ

دُسِ. (؛  أذٍّ وابنٍ: )منِْ سِتَّةٍ( مخرَِ  السُّ َ
دُسُ )ومَا بَقِي دُسِ، )أَوْ هُوَ(، أي: السُّ  لدُخومِ مخرَِ  النصفِ أ السُّ

فْعاً وَوِتْراً(، فتَعومُ إلى  رَةٍ شــِ تَّةُ )إلَِى عَشــَ ةٍ، ولامانيةٍ؛  موٍ  )وَتَعُومُ( الســِّ ســبعةٍ؛  موٍ  وأختٍ لغيرِ أذٍّ وبدَّ

 موٍ  وأذٍّ وأخوين لأذٍّ وأختين   وأختٍ لغيرِها، وإلى تســـعةٍ؛  موٍ  وأختين لأذٍّ وأختين لغيرِها، وإلى عشـــرةٍ؛وأذٍّ 

ى: أذَّ الفُرو ِ   لكارةِ عَوْلهِا. ؛لغيرِها، وتُسمَّ

بُعُ مَعَ الاُّلُاَيْنِ(؛  مو : منِ اهني عشـــر؛ لتَِبَايُنِ المخْرَبَيْنِ،)وَالرُّ بعُ مع )الاُّلُثِ(؛  موبةٍ  ٍ  وبنتَيْنِ وعمٍّ )أَوِ( الرُّ

: منِ اهني  عَشَرَ(؛ للتوافقِ. وأذٍّ وعمٍّ
ْ
دُسِ(؛  موٍ  وأذٍّ وابنٍ: )منِِ اهْنيَ بعُ مع )السُّ  عشر  ذلو، )أَوِ( الرُّ
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بْعَةَ  رَ وِتْراً(، فتَعومُ لالاهةَ عشـرَ؛  موٍ  وبنتَيْنِ وأذٍّ  )وَتَعُومُ( الاهنا عَشـرَ )إلَِى سـَ ، ولخمسـةَ عَشـرَ؛  موٍ  عَشـَ

ى: أُذَّ  تَيْنِ وأربعِ أخواتٍ لأذٍّ وهمانِ أخواتٍ لأبوين، وتُسـمَّ بعةَ عَشـرَ؛  الاهِ دوباتٍ وبدَّ وبنتَيْنِ وأبوين، وإلى سـَ

 الأرَاملِِ، وأُذَّ الفُروِ .

دُ  رَبَيْن، )أَوِ( الاُّمنُ مع )هُلُاَيْنِ(؛ سٍ(؛  موبةٍ وأذٍّ وابنٍ: منِ أربعةٍ وعشــــرين؛ لتَوَافُقِ المخْ )وَالاُّمُنُ مَعَ ســــُ

رِينَ  بْعَةٍ وَعِشـــْ رِينَ(؛ للتَّبَاينِ، )وَتَعُومُ( مرةً واحِدةً )إلَِى ســـَ (، ولذلو  موبةٍ وبنتَيْنِ وأٍ  شـــقيقٍ: )منِْ أَرْبَعَةٍ وَعِشـــْ

ى: البخيلةَ؛   ى: المِنبَْرِيَّةَ.تُسمَّ  موبةٍ وأبوَيْنِ وابنتَيْنِ، وتُسمَّ

( ذي )فَرْضٍ بقَِدْرِهِ(، أي: بقَدْرِ )وَإِ  ( الفاتـــلُ )عَلَى ُ لِّ بَةَ( معهم؛ )رُدَّ ءٌ وَلَا عَصـــَ ْ
ي  بَعْدَ الفُرُوضِ شـــَ

َ
نْ بَقِي

هُمْ أَوْلَى ببَِعْاٍ(  هِ؛ لقولهِِ تعالى: )وَأُولُو الأرَْحَاذِ بَعْ ـــُ وْبَيْنِ(75]الأنفام: فرتـــِ ؛ ، فلا يُرَدُّ عليهما(225)[، )غَيْرَ المَّ

 لأنَّهما ليسا منِ ذوي القَرابةِ.

ا.  فإنْ  ان مَن يُرَدُّ عليه واحِداً؛ أخَذَ الكلَّ فَرتاً وردًّ

ويَّةِ. اتٍ؛ فبالسَّ  وإنْ  انوا بماعةً منِ بنسٍ؛  بناتٍ أو بدَّ

هاذِ المأخوذةِ أالَ  هِم منِ أالِ ستَّةٍ، وابْعَلوإن اختلف بِنسُهُم؛ فخُذْ عدَدَ سهامِ  ةٌ  عدَدَ السِّ مسألتهِِم؛ فجدَّ

: منِ هلاهةٍ، وأذٍّ وبنتٍ: منِ أربعةٍ، وأذٌّ وبنتان: منِ خمسةٍ. : منِ اهنين، وأذٌّ وأٌ  لأذٍّ  وأٌ  لأذٍّ

، دِّ ،  وإن  ان معهم دوٌ  أو دوبةٌ؛ قُسِم الباقي بعدَ فرتِهِ على مسألةِ الرِّ فإن انقَسَمَ؛  موبةٍ وأذٍّ وأخوين لأذٍّ

ــألةِ الموِ  منِ اهنين، له واحدٌ، يَبقَى وإلاَّ تــرَبْتَ مســأ ، أاــلُ مس ةٍ وأٍ  لأذٍّ ــألةِ الموبيَّةِ؛  موٍ  وبدَّ دِّ أ مس لةَ الرَّ

                                         
صــــحي : أنه يُرد على الموبين  غيرهما من أهل الفروض لعدذ الدليل البين على أن الرد مخصــــوص بغير الموبين، ( وال225)

هُمْ أَوْلَى ببَِعْاٍ }وأما قوله تعالى:  حَاذِ بَعْ ــــُ دم على أنهم الوارهون بالفرض دون [. فإنه  ما لا ي75]الأنفام:  {وَأُولُو الْأرَْ

مخصــواــون بالرد، ويدم على ذلو أن العوم الذي هو تــد الرد يتناوم بميع أهل الفروض؛ الموبين، فلا يدم على أنهم ال

ا المعنى أ العوم والرد معنى واحد، فالعوم إذا تماحمت الفروض،  الموبين وغيرهم. وحالة الرد ن،ير حالة العوم، وأي ــــً

الحصص، والرد إذا قلت الفروض وبقي  أن يكمل لكل واحد فرته، فإن المسائل تعوم، وتنقص الفروض بمقدارولم يمكن 

 بقية لا واره لها إلا أهل الفروض، بأن لم يكن عصبة، فإنها ترد عليهم بقدر فروتهم، وهذا وات ، ولله الحمد.
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دِّ اهنين، لا يَنقسِمُ، فتَْ رِبُ اهنين أ اهنين، فتص ُّ منِ أربعةٍ  ةِ: سَهمٌ، واحدٌ على مسألةِ الرَّ ، للموِ : سَهمان، وللجدَّ

 وللأِ : سَهمٌ.

 لتَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّركَِاتِ()بَابُ ا

 التَّصْحيُ : تحصيلُ أقلِّ عددٍ ينقَسِمُ على الورهةِ بلا  سرٍ.

انفٍ منِ الورهةِ )عَلَيْهِمْ؛  سَهْمُ فَرِيقٍ(، أي:  سَرَ  سِهَامَهُمْ(؛  الاهِ أخواتٍ )إذَِا انْكَ تَرَبْتَ عَدَدَهُمْ إنِْ بَايَنَ 

سعةٍ؛ لكلِّ  لغيرِ أذٍّ  صِ ُّ منِ ت الِ المسألةِ، فت ْ رِبُ عددَهُم أ أ سِمُ وتُبَاينُِ، فتَ سَهمان على هلاهةٍ لا تنقَ ، لهنَّ  وعمٍّ

: هلاهةٌ.  أختٍ: سَهمان، وللعمِّ

هِ(؛  رُبعٍ، ونصِفٍ، ددِهِم )إنِْ وَافَقَهُ(، أي: عدَدَ سهامهِِم )بجُِمْءٍ؛ َ اُلُثٍ وَنَحْوِ أي: وَفْقَ ع ،)أَوْ( ت رِبُ )وَفْقَهُ 

تْ منِهُْ( المســألةُ؛  موٍ  وســتِّ أخواتٍ لغيرِ أذٍّ  حَّ أَلَةِ وَعَوْلهَِا إنِْ عَالَتْ، فَمَا بَلَغَ اــَ لِ المَســْ ، أاــلُ وهُمنٍ، )فيِ أَاــْ

سبع ستةٍ، وعالت ل ْ رِبُ المسألةِ منِ  صفِ، فتَ سبعةٍ،  ةٍ، وسهاذُ الأخواتِ منها: أربعةٌ، تُوافقُِ عددَهُنَّ بالن هلاهةً أ 

 تصِ ُّ منِ أحدٍ وعشرين، للموِ : تسعةٌ، ولكلِّ أختٍ: سَهمان.

رِ عليه )مَا َ انَ لجَِمَاعَتِهِ( عندَ التبايُنِ؛  الماامِ الأوَّ 
يرُ للوَاحِدِ( منِ الفريقِ المُنكَْســــِ مِ، )أَوْ( يصــــيرُ )وَيَصــــِ

 دَ التوافُقِ؛  الماامِ الااني.وَفْقُ ما  ان لجماعتهِِ عن لواحدِهِم )وَفْقُهُ(، أي:

وإن  ان الانكســارُ على فريقين فأ ارَ؛ ن،رْتَ بينَ  لِّ فريقٍ وســهامهِِ، وتُابتُِ المباينَ ووَفْقَ الموافقِِ، هم تَنُ،رُ 

بِ الأربعِ، همِ  بينَ المُابَتاتِ بالنِّســَ ى: بُمْءَ الســَّ مُ عليها، فما  ان يُســمَّ
لُ أقلَّ عددٍ يَنقســِ تَ ــربُه أ المســألةِ  وتُحَصــِّ

همِها: ســتَّةٌ،  بعولهِا إن عالَتْ، فما بَلَغ تين وهلاهةِ إخوةٍ لأذٍّ وســتةِ أعماذٍ، أاــلُها: ســتَّةٌ، وبمءُ ســَ ؛  جدَّ ُّ 
فمنه تَصــِ

ةٍ  : هلاهةٌ.وتصِ ُّ منِ ستَّةٍ وهلاهين، لكلِّ بدَّ  : هلاهةٌ، ولكلِّ أٍ : أربعةٌ، ولكلِّ عمٍّ

 )فَصْلٌ(

 اتُ بمعُ مُناسَخَةٍ، منِ النَّسصِ بمعنى: اعبطامِ، أو اعدالةِ، أو التغييرِ، أو النقلِ.والمُناسَخ

مِ قبلَ قَسْمِ تَرَِ تهِِ.  وأ الااطلامِ: موتُ هانٍ فأ ارَ منِ وَرَهةِِ الأوَّ
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مِ(، أي: وَلَمْ تُقْسَمْ تَرَِ تُهُ حَتَّى مَاتَ بَعْاُ وَرَهَتهِِ؛ فَإنِْ وَرِ  )إذَِا مَاتَ شَخْصٌ  هُوهُ(، أي: وَرِهَهُ وَرَهَةُ الااني )َ الأوََّ

ماتوا واحداً بعدَ  ناهٍ  قاءَ أو لأبٍ ذُ ورٍ، أو ذُ ورٍ وإ مَ؛ )َ إخِْوَةٍ( أشــــ  هلاهةٌ مَالا؛ً   ما يَرهون الأوَّ
َ
واحدٍ حتى بَقِي

( منِ الورهةِ ولا تَلتَفِتْ )فَاقْ 
َ
مِ سِمْهَا(، أي: التَّر ةَ )عَلَى مَنْ بَقِي  .للأوَّ

سِ  ِ ( المسألةَ )الأوُلَى، وَاقْ صَحِّ سَهْمَ َ لِّ مَيِّتٍ )وَإنِْ َ انَ وَرَهَةُ ُ لِّ مَيِّتٍ لَا يَرِهُونَ غَيْرَهُ؛ َ إخِْوَةٍ لَهُمْ بَنوُنَ؛ فَ مْ 

ِ  المُنكَْسِرَ َ مَا سَبَقَ(.عَلَى مَسْأَلَتهِِ(، وهي   عدَدُ بَنيه، )وَاَحِّ

مات إنســــانٌ ع ما لو  عةٍ،   لثُ عن أرب اا ااني عن هلاهةٍ، هم ال مُ عن ابنين، هم ال مات الأوَّ ن هلاهةِ بنينَ، هم 

همُهُ يُباينِهُما، ومســألةُ الاالثِ منِ هلا هةٍ، وســهمُهُ يُباينِهُا، فالمســألةُ الأوُلى منِ هلاهةٍ، ومســألةُ الااني منِ اهنين، وســَ

ا، والاهنان داخلةٌ أ الأربعةِ، وهي تُباينُِ الالاهةَ، فتَ ـــرِبُها فيها، تَبلُغُ: اهنا ومســـألةُ الرابعِ منِ أربعةٍ، وســـهمُهُ يُباينِهُ

مِ  ، للأوَّ ُّ 
رَ، تَ ــرِبُها أ هلاهةٍ تَبلُغُ: ســتةً وهلاهين، ومنها تصــِ رَ لابنيَهِ، وا : عشــَ رَ لبَنيهِ الالاهةِ، اهنا عَشــَ لااني: اهنا عَشــَ

 بعةِ.والاالثِ: اهنا عَشَرَ لبَنيهِ الأر

حْتَ  حَّ مِ(؛ بأن اختلف ميراهُهُم منهما؛ )اــــَ َ َ الأوََّ
انيِ مِ،  ()وَإنِْ لَمْ يَرِهُوا الاَّ المســــألةَ )الأوُلَى( للميتِ الأوَّ

مِ )عَلَى( مســألةِ )وَرَهَتهِِ، فَ مســألةَ الااني، )وَ  وعَلمتَ  ،منهما وعَرَفْتَ ســهاذَ الااني هُمَ الاَّانيِ( منِ الأوَّ مْتَ أَســْ إنِِ قَســَ

تَا منِْ أَاْلهَِا(.  انْقَسَمَتْ اَحَّ

، فالمســألةُ الأوُلى منِ همانيةٍ، وســهاذُ   ربلٍ خلَّفَ دوبةً وبنتاً وأخاً، هم ماتت البنتُ عن دوٍ  وبنتٍ وعمٍّ

تَا منِ الامانيةِ، لموبةِ أبيها: ســهمٌ، ولموبِها: ســهالبنتِ منها: أربعةٌ، ومســألتُها أي ــ مٌ، ولبنتهِا: اً منِ أربعةٍ، فصــحَّ

ها: أربعةٌ؛ هلاهةٌ منِ أخيه، وسهمٌ منها.  سَهمان، ولعمِّ

رَبْتَ َ لَّ الاَّانيَِةِ( إن بايَنتَْها ســهاذُ الااني،  مْ( ســهاذُ الااني على مســألتهِِ؛ )تــَ
رَبْتَ )وَفْقَهَا )وَإنِْ لَمْ تَنقَْســِ )أَوْ( تــَ

هَاذِ( إن وافَقَتْها )فيِ الأوُلَى(، فما بَلَ  رِبْهُ فيِمَا للِســــِّ ءٌ منِْهَا(، أي: منِ الأوُلى، )فَاتــــْ ْ
ي غ فهو الجامِعَةُ، )وَمَنْ لَهُ شــــَ

رَبْتَهُ فيِهَا(، وهو الاانيةُ عندَ التَبايُنِ، أو وَفْقَها عندَ التَّوافُقِ، )وَمَنْ لَهُ  ــَ رِبْهُ فيِمَا تَرََ هُ المَيِّتُ( ت ــْ ءٌ منَِ الاَّانيَِةِ؛ فَات ْ
ي ــَ ش

أ عددِ ســــهامِهِ منِ الأوُلى عندَ المبايَنَةِ، )أَوْ وَفْقِهِ( عندَ الموافَقَةِ، ومَن يَرِهُ منهما تَجمَعُ ما له منهما، الااني، أي: 

 فما ابتمع )فَهُوَ لَهُ(.
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ر، تُ ماِامُ الموافَقَةِ: أن تكونَ  ا للبنتِ الميتةِ أ الماامِ الســـابقِِ، فتصـــيرُ مســـألتُها منِ اهني عَشـــَ وافقُِ الموبةُ أمًّ

بعِ، فتَ رِبُ رُبعَها هلاهةً أ الأوُلى   تَكُن أربعةً وعشرين. -وهي همانيةٌ  -سِهامَها الأربعةَ منِ الأوُلى بالرُّ

بالاهةٍ، ومنِ الاانيةِ: سَهمان أ واحدٍ وَفْقَ سهاذِ البنتِ: باهنين،  للموبةِ منِ الأوُلى: سهمٌ أ هلاهةٍ وَفْقَ الاانيةِ:

 خمسةٌ. فيَجتمِعُ لها

 وللأِ  منِ الأوُلى: هلاهةٌ أ هلاهةٍ وَفْقَ الاانيةِ: بتسعةٍ، ومنِ الاانيةِ: واحدٌ أ واحدٍ: بواحدٍ، فله عَشَرةٌ.

 .ولموِ  الاانيةِ: بالاهةٍ 

 ولبنتهِا: ستةٌ.

، فإنَّ مســــألتَ ومِاامُ ا نَةِ: أنْ تموتَ البنتُ أ الماامِ المذ ورِ عن دوٍ  وبنتين وأذٍّ رَ، لمُبايِ ها تَعومُ لالاهةَ عَشــــَ

 تُباينُِ سهامَها الأربعةَ، فتَ ربُها أ الأوُلى تَكُن مائةً وأربعةً.

رَ، ولها منِ الاانيةِ: ســَ  همٌ أ الاانيةِ: بالاهةَ عَشــَ همان مَ ــروبان أ ســهامهِا منِ الأوُلى للموبةِ منِ الأوُلى: ســَ

 أربعةٍ: بامانيةٍ، يجتمِعُ لها أحدٌ وعشرون.

 هلاهةٌ أ الاانيةِ: بتسعةٍ وهلاهين، ولا شيءَ له منِ الاانيةِ. :ِ  أ الأوُلىوللأ

 وللموِ  منِ الاانيةِ: هلاهةٌ أ أربعةٍ: باهني عَشَرَ.

 باهنين وهلاهين. ولبنتهِا منِ الاانيةِ: همانيةٌ أ أربعةٍ:

يتِ  لَوَ فيِ( الم فَأَْ اَرَ عَمَ لِثِ  ا اَّ يتِ )ال مَلُ فيِ( الم لَيْنِ، )وَتَعْ عَةُ للأَوَّ
جامِ ُ  ال مِ(، فتُصــــحِّ انيِ مَعَ الأوََّ اَّ  )ال

م تَنقَسِمْ وتَعرِفُ سهاذَ الاالثِ منها، وتَقسِمُها على مسألتهِِ، فإن انقسمت لم تحتَجْ ل ربٍ، وتَقسِمُ  ما سَبَق، وإن ل

ولى أخَذَهُ م روباً أ مسألةِ الاَّالثِ أو وَفْقَهَا، هم مَن له شيءٌ منِ الجامعةِ الأُ  ،فاترِب الاالاةَ أو وَفْقَها أ الجامعةِ 

 ومَن له شيءٌ منِ الاالاةِ أخَذَه م روباً أ سهامهِِ أو وَفْقِها.

 وهكذا إن مات رابعٌ فأ ارَ.

 تِ )فَصْلٌ( في قِسمةِ التركا

 والقسمةُ: معرفةُ نصيبِ الواحدِ منِ المقسوذِ.
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هْمِ ُ لِّ  بَةُ ســَ رٍ؛ )فَلَهُ(، أي: فلذلو الواره منِ التر ة )إذَِا أَمْكَنَ نسِــْ أَلَةِ بجُِمْءٍ(؛  نصــفٍ وعُشــْ  وَارِهٍ منَِ المَســْ

 )َ نسِْبَتهِِ(.

رَ، للموِ  منها:  فلو ماتت امرأةٌ عن تســعين ديناراً، وخلَّفَت دوباً وأبوين وابنتين، فالمســألةُ منِ خمســةَ عَشــَ

 لتَّرِ ةِ: همانيةَ عَشَرَ ديناراً.هلاهةٌ، وهي خُمُسُ المسألةِ، فله خُمُسُ ا

رَ  ولكلِّ واحدٍ منِ الأبوين: اهنان، وهما هُلُاَا خُمُسِ المســــألةِ، فيكونُ لكلٍّ منهما هُلُاا خُمُسِ التَّر ةِ: اهنا عَشــــَ

 ديناراً.

 ربعةٌ وعشرون ديناراً.البنتين: أربعةٌ، وهي خُمُسُ المسألةِ وهُلُثُ خُمُسِها، فلها  ذلو منِ التَّرِ ةِ: أ ولكلٍّ منِ

 وإن تَرَبْتَ سهاذَ  لِّ وارهٍ أ التَّر ةِ وقَسَمْتَ الحااِلَ على المسألةِ خَرَ  نصيبُه منِ التَّر ةِ.

مْتَ على القرارِيطِ  عددَها  تَرِ ةٍ  فابعل رَ والشــاذِ: أربعةٌ وعشــرون قيِراطاً،فهي أ عُرفِ أهلِ مصــ وإن قَســَ

 .معلومةٍ، واقسِم  ما مَرَّ 

 ()بَابُ ذَوِي الأرَْحَامِ 

 وهم:  لُّ قريبٍ ليس بذي فرضٍ ولا عَصبةٍ.

هُونَ  َ رُ  و)يُورَّ لذَّ به منِ الورهةِ، )ا يلِ(، أي: بتنميلهِِم منملةَ مَن أدْلَوا  وَاءٌ(؛ لأنَّهم لا بِالتَّنمِْ وَالأنُْاَى( منهم )ســــَ

دةِ، فاستوب ذُ ورُهُم وإناهُهُ  حِمِ المجرَّ .يَرِهون بالرَّ  م؛  ولدِ الأذُِّ

هَاتهِِمْ(.  )فَوَلَدُ البَناَتِ، وَوَلَدُ بَناَتِ البَنيِنَ، وَوَلَدُ الأخََوَاتِ( مُطلقاً )َ أُمَّ

.)وَبَناَتُ اعِخْوَةِ( مُطلقاً    آبائهِِنَّ

.  )وَ( بناتُ )الأعَْمَاذِ لأبََوَيْنِ أَوْ لأبٍَ(  آبائهِِنَّ

 خوةِ أو بني الأعماذِ  آبائهِِن.)وَبَناَتُ بَنيِهِمْ(، أي: بني اع

 )وَوَلَدُ اعِخْوَةِ لأذٍُّ َ آبَائهِِمْ(.

.)  )وَالأخَْوَامُ، وَالخَالَاتُ، وَأَبُو الأذُِّ َ الأذُِّ

اتُ،   وَالعَمُّ لأذٍُّ َ أَبٍ(.)وَالعَمَّ
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َ أُذِّ أَبِ  مَا؛  حْدَاهُ َ إِ
يْنِ هِي بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّ لَتْ  ةٍ أَدْ بَدَّ بِأَبٍ )وَُ لُّ  ، أَوْ  ، وَأَبُو أُذِّ  ي أُذٍّ َ أُذِّ أَبيِ الجَدِّ ؛  أَعْلى منَِ الجَدِّ

، وَأَخَوَاهُمَا، وَأُخْتَاهُمَا بمَِنمِْلَتِ   هِم(.أَبٍ، وَأَبُو أُذِّ أُذٍّ

إنْ  ان واحداً أخَذَ )فَيُجْعَلُ حَقُّ ُ لِّ وَارِهٍ( بفرضٍ أو تعصــــيبٍ )لمَِنْ أَدْلَى بهِِ( منِ ذوي الأرحاذِ ولو بَعُدَ، ف

 منِ
َ
 المامَ  لَّه، وإنْ  انوا بماعةً قَسمْتَ المامَ بين مَن يُدْلُون به، فما حَصَل لكلِّ وارهٍ فهو لمن يُدْليِ به، وإنْ بَقِي

 هاذِ المسألةِ شيءٌ؛ رُدَّ عليهم على قَدْرِ سِهامهِِم.سِ 

يبُهُ لَهُمْ(؛  )فَإنِْ أَدَلَى بَمَاعَةٌ بوَِارِهٍ( بفرضٍ أو تعصـــيبٍ، ـــِ بْقٍ؛ َ أَوْلَادِهِ؛ فَنصَ تَوتَ مَنمِْلَتُهُمْ منِهُْ بلَِا ســـَ )وَاســـْ

  إرههِِم منه، لكنْ الذَّ رُ  الأناى.

نْتٌ لأُخْتٍ مَ  هِ )فَابْنٌ وَبِ هَا، وَللِأُولَيَيْنِ حَقُّ أُمِّ (، أي: إرْهُ )أُمِّ هَذِهِ المنفردةِ )حَقُّ
نْتٍ لأُخْتٍ أُخْرَب(، لِ مَا( عَ بِ

 سويةٌ بينهما.

مُوا إرِْهَهُ( على حَ  بِ )وَإنِِ اخْتَلَفَتْ مَناَدِلُهُمْ منِهُْ؛ بَعَلْتَهُمْ مَعَهُ(، أي: مع مَن أدْلَوا به )َ مَيِّتٍ اقْتَســـَ منادِلهِِم  ســـَ

 منه.

حدةً  حدةً لأبٍ، ووا قةً، ووا حدةً شــــقي قَاتٍ(، أي: وا خَالَاتٍ مُتَفَرِّ فَإنِْ خَلَّفَ هَلَاهَ  اتٍ  ) مَّ ، )وَهَلَاهَ عَ لأذٍّ

قَاتٍ(  ذلو؛ )فَالاُّلُثُ( الذي  ان للأذِّ )للِخَالَاتِ أَخْمَاســــاً(؛ لأنَّهن يرِهْنَ الأذَّ  ( اللَّذان  انَا  ذلو، )وَالاُّلُاَانِ  مُتَفَرِّ

اتِ أَخْمَاساً(؛ لأنَّهن يرِهْنهَ  ذلو، )وَتَصِ ُّ منِْ خَمْسَةَ عَشَرَ(؛  للابتماءِ بإحدب الخَمسَتَيْنِ؛ لتماهُلهِِما، للأبِ )للِعَمَّ

: سهمٌ، وتَرْبهِا أ أالِ المسألةِ: هلاهةٍ، للخالاتِ منِ ذلو: خمسةٌ، للشقيقةِ: هلاهةٌ، وللتي لأبِ: سهمٌ، وللتي لأ ذِّ

اتِ: عشرةٌ، للتي منِ قبَِلِ الأبوين: ستةٌ، وللتي منِ قبَِلِ الأبِ: سَهمان، وللتي منِ قبَِ  : سَهمان.وللعمَّ  لِ الأذِّ

دُسُ(،  : الســُّ ، والآخر لأبيها، والآخر لأمها؛ )لذِِي الأذُِّ قيِنَ(، أي: أحدهم شــقيق الأذِّ )وَفيِ هَلَاهَةِ أَخْوَامٍ مُتَفَرِّ

 رِهُه منِ أخته لو ماتت، )وَالبَاقيِ لذِِي الأبََوَيْنِ( وحده؛ لأنَّه يُسقِط الأ  للأبِ. ما يَ 

؛ أَسْقَطَهُمْ(؛ لأنَّ الأبَ يُسقِطُ اعخوةَ.)فَإنِْ َ انَ مَعَ   هُمْ(، أي: مع الأخوامِ )أَبُو أُذٍّ

قيِنَ(، أي: بنــتِ عمٍّ لأبو ةٍ مُتَفَرِّ اتِ عُمُومـَ امُ  ين،)وَفيِ هَلَاهِ بَنــَ ؛ )المــَ  للَِّتيِ وبنــتِ عمٍّ لأبِ، وبنــتِ عمٍّ لأذٍّ

، فبنتُ   العمِّ لأبوين بمنملةِ أبيها. للِأَبَوَيْنِ(؛ لقيامهِِنَّ مَقاذَ آبائهنَّ
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ارَ لكُِلِّ وَا مْتَ المَامَ بَيْنَ المُدلَى بهِِمْ(  أنَّهم أحياءٌ، )فَمَا اــَ حِدٍ( منِ المُدْلى )وَإنِْ أَدْلَى بَمَاعَةٌ بجَِمَاعَةٍ قَســَ

ُ هُ  سَقَطَ بَعْ ةٌ وبنتُ أٍ ؛ المامُ بهم )أَخَذَهُ المُدْليِ بهِِ( منِ ذوي الأرحاذِ؛ لأنَّه وارِهُهُ، )وَإنِْ  مْ ببَِعْاٍ عَمِلْتَ بهِِ(، فعمَّ

ةِ؛ لأنَّها تُدْليِ بالأبِ، وبنتُ الأِ  تُدْليِ بالأِ .  للعمَّ

قُطُ بعيدٌ منِ وارِهٍ  قَط به أقربُ أوْ ويَســــْ مُ بعيدٌ حتى يَلحقَ بوارِهٍ ســــَ بأقرَبَ منه إلا إن اختلفت الجهةُ، فيُنمََّ

 لا.

 رِهُ بها ذوو الأرحاذِ هلاهةٌ:)وَالجِهَاتُ( التي تَ 

اتِ الســـواقِطِ، وبناتِ اعخوةِ، وأولادِ الأخواتِ، وبنا ةٌ(: ويَدخُلُ فيها فرواُ الأبِ منِ الأبدادِ والجدَّ تِ )أُبُوَّ

. اتِ، وعماتِ الأبِ والجدِّ  الأعماذِ، والعمَّ

،  )وَأُمُومَةٌ(: ويَدخُلُ فيها فرواُ الأذِّ منِ الأخوامِ، والخالاتِ، اتِ الأذِّ ها، وعمَّ ، وأعماذِ أبيها وأمِّ وأعماذِ الأذِّ

، وخالاتهِا. ها، وأخوامِ الأذِّ ها وأمِّ اتِ أبيها وبدِّ  وعمَّ

ةٌ(: ويَدخُلُ فيه  ا أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ الابنِ.)وَبُنوَُّ

 ومَن أدْلَى بقرابتين وَرِهَ بهما.

حمِ.فَرتُهُ  املاً  ولموٍ  أو دوبةٍ مع ذي رحمٍ    بلا حَجْبٍ ولا عَوْمٍ، والباقي لذي الرَّ

، للخال ْ أختين لأبوين وبنتَي أختين لأذٍّ
ةِ: ســهمٌ، ولبنِتَي ولا يَعومُ هنا إلا أاــلُ ســتَّةٍ إلى ســبعةٍ؛  خالةٍ وبنتَي

: سهمان.  الأختين لأبوين: أربعةٌ، ولبنِتَي الأختين لأذٍّ

 )بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ(

 امرأةٌ حاملٌِ وحاملَِةٌ: إذا  انت حُبلى. :والمرادُ: ما أ بطنِ الآدميَّةِ، يُقامُ  بفتِ  الحاءِ،

 تَتَِّ ْ  ذُ ورتُهُ ولا أنوهتُهُ.)وَ( ميراهِ )الخُناَْى المُشْكلِِ( الذي لم 

مَةَ؛ وُقفَِ للِحَمْلِ( إنْ اختل ف إرهُهُ بالذ ورةِ والأنوهةِ )الأَْ اَرُ )مَنْ خَلَّفَ وَرَهَةً فيِهِم حَمْلٌ( يَرِهُه )فَطَلَبُوا القِســْ

 هما نادرٌ فلم يُوقَف له شيءٌ.منِْ إرِْهِ ذََ رَيْنِ أَوْ أُنْاَيَيْنِ(؛ لأنَّ وَتْعَهُما  ايرٌ معتادٌ، وما داد علي

نَّ  ملِ إرهُ ذََ رَيْن؛ لأ باقي، ويُوقَفُ للح لثُ ال بةِ: الاُّمنُ، وللابنِ: هُ ملٍ وابنٍ؛ للمو حا بةٍ  ه أ ارُ، ففي دو

 وتَص ُّ منِ أربعةٍ وعشرين.



 (419)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

ه أ ارُ، ويُدفَعُ للموبةِ  يبُ أُنْاَيَيْن؛ لأنَّ ملٍ وأبوين؛ يُوقَفُ للحملِ نَصــــ حا عةٍ وأ دوبةٍ  عائلِاً لســــب : الاُّمنُ 

دسُ  ذلو. : السُّ دسُ  ذلو، وللأذِّ  وعشرين، وللأبِ: السُّ

هُ( منِ الموقوفِ، )وَ  )فَإذَِا هِ(، وإن أعودَ شــــيءٌ؛ بأن وقَفْنا ميراهَ ذََ رَيْن وُلِدَ أَخَذَ حَقَّ تَحِقِّ َ فَهُوَ لمُِســــْ
مَا بَقِي

 مَن هو بيدِه. فَوَلَدَت هلاهةً؛ رَبَع على

دُسُ مع الولدِ وعَدمهِِ.)وَ  ةِ( فإنَّ فَرْتَها السُّ  مَنْ لَا يَحْجِبُهُ( الحملُ؛ )يَأْخُذُ إرِْهَهُ(  املِا؛ً )َ الجَدَّ

دُسَ، ويُوقَفُ الباقي.)وَمَنْ يُنْ  ، فيُعْطَيان الاُّمُنَ والسُّ  قِصُهُ( الحملُ )شَيْئاً( يُعطَى )اليَقِينَ(؛  الموبةِ والأذِّ

  بهِِ(، أي: بالحملِ؛ )لَمْ يُعْطَ شَيْئاً(؛ للشوِّ أ إرههِِ.)وَمَنْ سَقَطَ 

ارِخاً(؛ لحديثِ أبي تَهَلَّ اــَ تَهَلَّ »هريرةَ مرفوعاً:  )وَيرِهُ( المولودُ )وَيُورَهُ إنِِ اســْ ارِخاً  إذَا اســْ المَوْلُودُ اــَ

عَ، أَ  ،رواه أحمدُ وأبو داودَ « وَرِهَ  سَ وَطَامَ دَمَنُ )أَوْ عَطَسَ، أَوْ بَكَى، أَوْ رَتــــَ سِ، أَوْ وُبِدَ( منه )دَلِيلُ(  وْ تَنفََّ التَّنفَُّ

ةِ، )غَيْرَ حَرََ ةٍ( قصيرةٍ، )وَاخْتلَِاٍ  على )حَيَاتهِِ(؛  حر ةٍ طويلةٍ وسُعامٍ؛ لأنَّ هذه الأشياءَ ت  ؛دمُّ على الحياةِ المستقِرَّ

ةِ.  لعدذِ دلالتهِِما على الحياةِ المستقِرَّ

. تَ )هُمَّ مَاتَ وَخَرََ ؛ لَمْ يَرِهْ( ولم يُورَهْ،  ما لو لم يَستهِلَّ (، أي: اوَّ  )وَإنِْ َ هَرَ بَعُْ هُ فَاسْتَهَلَّ

تَهِلُّ وبُهِلَ و انَا ذ راً )وَإنِْ بُهِلَ المُســــْ  تَهِلُّ منَِ التَّوْأَمَيْنِ( إذا اســــتهَلَّ أحدُهما دونَ الآخَرِ هم مات المُســــْ

 اخْتَلَفَ إرِْهُهُمَا( بالذ ورةِ والأنوهةِ؛ )يُعَيَّنُ بقُِرْعَةٍ(؛  ما لو طلَّق إحدب نسائهِِ ولم تُعْلَم عينهُا.وأناى، )وَ 

دسُ لورهةِ الجنينِ بغيرِ قرعةٍ؛ لعدذِ الحابةِ إليها. وإنْ لم يَختلفِْ ميراهُهما ؛ أُخْرَِ  السُّ   ولدِ الأذِّ

 ؛ لم يَرِهْهُ؛ لحكمِنا بإسلامهِِ قبلَ وتْعِهِ.ولو مات  افرٌ بدارِنا عن حملٍ منه

 ويَرِهُ اغيرٌ حُكمَِ بإسلامهِِ بموتِ أحدِ أبَوَيْهِ منه.

 لٍ وفرِ  امرأةٍ، أو هُقْبٌ أ مكانِ الفرِ  يخرُ  منه البومُ.)والخُناَْى(: مَن له شَكْلُ ذََ رِ رب

بْقِه، فإن خَرَ  منهما معاً اعتُبرِ أ ارُهما، فإنْ اســتويا ويُعتَلُ أمرُه ببولهِ منِ أحدِ الفربين، فإن بام منهما ــَ ؛ فبسِ

 فهو )المُشْكلُِ(.

  شفُه لصغرٍ؛ أُعطيِ ومَن معه اليقينَ، ووُقفَِ ا
َ
لباقي لت،هَرَ ذُ وريتُه بنباتِ لحيتهِِ، أو إمناءٍ منِ ذَ رِه، فإن رُبِي

 ناءٍ منِ فرٍ .أو إم ،أو تَ،هَرُ أنوهيَّتُه بحياٍ، أو تفلُّوِ هَدْيٍ 
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لدِ أٍ  أو عمٍّ خُناى،  نِهِ ذَ راً فقط؛  و فَ ميِرَاهِ ذََ رٍ( إن ورِهَ بكو مارةٍ؛ )يَرِهُ نصِــــْ مات أو بَلَغ بلا أ فإن 

يراهِ أُنْاَى( إن ورِهَ بكونهِِ أناى فقط؛  ولدِ أبٍ خُناى مع دوٍ  وأختٍ لأبوين، وإن وَرِهَ بهما مُتفاتلا؛ً )وَنصِْفَ مِ 

 
َ
 نصفَ ميراههِِما. أُعطيِ

مُ على  لٍّ  فتَعمَلُ مســألةَ الذُّ وريةِ ومســألةَ الأنُوهية لُ أقلَّ عددٍ يَنقســِ وتَنُ،رُ بينهما بالنِّســبِ الأربعِ، وتُحصــِّ

 ما، وتَ رِبُه أ اهنين عدَدَ حالَي الخُناى، هم مَن له شيءٌ منِ إحدب المسألتين فاترِبْهُ أ الأخرب أو وَفْقِها.منه

رَبْتَ إحداهما أ فابنٌ   وولدٌ خناى؛ مســــألةُ الذُّ وريةِ منِ اهنين، والأنوهيةُ منِ هلاهةٍ، وهما مُتباينان، فإذا تــــَ

 ها أ اهنين، تَص ُّ منِ: اهني عَشَرَ؛ للذَّ رِ: سبعةٌ، وللخُناى: خمسةٌ.الأخرب  ان الحاالُ ستَّةً، فاترِبْ 

 ه؛ ا َّ إنْ ا َّ تلُّعُهُ.وإن االََ  الخُناى مَن معه على ما وُقفَِ ل

 )بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ(

 وهو: مَن انقطعَ خلهُ فلم تُعلَمْ له حياةٌ ولا موتٌ.

سْرٍ،  خَبَرُهُ بأَِ
َ
سَنةًَ مُنذُْ وُلدَِ(؛ )مَنْ خَفِي سْعِينَ  سياحةٍ؛ )انْتُ،رَِ بهِِ تَمَاذُ تِ لَامَةُ؛ َ تجَِارَةٍ( و سَّ سَفَرٍ غَالبُِهُ ال لأنَّ  أَوْ 

 ، وإن فُقِدَ ابنُ تسعين؛ ابتهد الحا مُ.(226)الغالبَ أنَّه لا يَعيُ  أ ارَ منِ هذا

سَلمَِ قَوْذٌ دُونَ قَوْذٍ، أَوْ فُقِدَ منِْ بَيْنِ أَهْلهِِ، أَوْ فيِ مَفَادَةٍ مَهْلَكَةٍ ؛ َ مَنْ غَرِقَ فيِ ()وَإنِْ َ انَ غَالبُِهُ الهَلَاعَ   مَرَْ بٍ فَ

دُ المســــافرين  دربِ  رُ فيها تردُّ ةٌ يَتكرَّ نيِنَ مُنْذُ تَلفَِ(، أي: فُقِد؛ لأنَّها مدَّ
والتُّجارِ، الحجادِ؛ )انْتُ،رَِ بهِِ تَمَاذُ أَرْبَعِ ســــِ

 لهِِ عن أهلهِِ يُغلِّبُ على ال،نِّ هلاُ هُ؛ إذ لو  ان حيًّا لم يَنقطعِْ خَلهُ إلى هذه الغايةِ.فانقطااُ خَ 

                                         
د، وأنه لا يحدد بتســـعين ســـنة ولا غيرها، لعدذ الدليل ( والصـــحي : أن المفقود ينت،ر حتى يغلب على ال،ن أنه غير موبو226)

د، ولأن القاعدة الشرعية أنه متى تعذر الواوم إلى اليقين ربع إلى غلبة ال،ن أ  ل مسائل الدين، ولأن التحديد على التحدي

ن له عشرون سنة انت،ر سبعين إذا فقد من  اهر غيبته السلامة، و ا -على القوم به  - ما أنه غير منقوم، فإنه غير معقوم، فإنه 

نت،ر ســنة واحدة، وهذا  اهر الفســاد، ولكن تحد المســألة  ن،ائرها بأن يجتهد الحا م ســنة، فإن  ان له تســع وهمانون ســنة ا

وأهل الخلة أ تقدير مدة للانت،ار، ويختلف ذلو باختلاف الأوقات والبلدان والأشــــخاص، هذا الذي تطمئن إليه النفس 

 والقلب.



 (421)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

لامةِ بعدَ )هُمَّ يُقْ  التسعين، وغلبةِ الهلاعِ بعدَ الأربعِ سنين، فإن رَبَع  سَمُ مَالُهُ فيِهِمَا(، أي: أ مسألتَي غلبةِ السَّ

 ع على مَن أتلفَ شيئاً به.أَخَذ ما وَبَد ورَبَ  ؛بعدَ قَسْمٍ 

ُ لُّ  خَذَ  قةِ؛ )أَ ةِ التَّرَبُّصِ( الســــاب مُدَّ هُهُ فيِ  مَاتَ مُوَرِّ وَارِهٍ إذِاً(، أي: حينَ الموتِ )اليَقِينَ(، وهو ما لا )فَإنِْ 

( حتى يتبيَّنَ أمرُ المفقودِ  َ
مَا بَقِي تِهِ، )وَوُقفَِ  تِه يُمكنُِ أن يَنقُصَ عنه مع حياةِ المفقودِ أو مو لةَ حيا ــــأ مَل مس فاعْ  ،

لْ أقلَّ عَددٍ يَنقَسِمُ على  لٍّ منهما، فيأخُذُ وارِهٌ   اليقينَ. -لا ساقِطٌ أ إحداهما -منهما ومسألةَ موتهِ، وحَصِّ

 )فَإنِْ قَدِذَ( المفقودُ؛ )أَخَذَ نَصِيبَهُ( الذي وُقفَِ له.

هِهِ؛ )فَحُكْمُهُ(، أي: حكمُ ما وُقفَِ له )حُكْمُ مَالهِِ( الذي  )وَإنِْ لَمْ يَأْتِ(، أي: ولم تُعلَمْ حياتُه حينَ موتِ  مُورِّ

هُهُ، فيُق ـــَ  فْهُ مُورِّ ه؛ لأنَّه لا يُحكَمُ بموتهِ إلا عندَ انق ـــاءِ دمنِ لم يخلِّ ةَ تربُّصـــِ ى منه دَيْنهُ، ويُنفَقُ على دوبتهِ منه مدَّ

 انت،ارِهِ.

طَلحُِوا بِ ما يَتَّفِقون عليه؛ لأنَّه لا  )وَلبَِاقيِ الوَرَهَةِ أَنْ يَصــْ ــَ مُونَهُ( على حَس
ــِ عَلَى مَا دَادَ عَنْ حَقِّ المَفْقُودِ فَيَقْتَس

 خرُُ  عنهم.يَ 

 )بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى(

 بمعُ غريقٍ، و ذا مَن خَفِي موتُهم فلم يُعلَم السابقُِ منهم.

 .(227)ذٍ، أَوْ غَرَقٍ، أَوْ غُرْبَةٍ، أَوْ نَارٍ( معاً؛ فلا تَوارُهَ بينهما)إذَِا مَاتَ مُتَوَارِهَانِ؛ َ أَخَوَيْنِ لأبٍَ، بهَِدْ 

ابقُِ  سَّ سَبْقَ موتِ الآخرِ؛ )وَ( إنْ )بُهِلَ ال اِ ورهةُ  لٍّ  سِي )وَلَمْ يَخْتَلفُِوا فيِهِ(؛ بأن لم يدَّ باِلمَوْتِ(، أو عُلمِ هم نُ

الآخَرِ مَنْ تلَِادِ مَالهِِ(، أي: منِ قديمِهِ، وهو بكســـرِ التاءِ، )دُونَ مَا وَرِهَهُ )وَرِهَ ُ لُّ وَاحِدٍ( منِ الغرقى ونحوِهِم )منَِ 

                                         
ا لا يتوارهان، سواء حصل اختلاف بين ورهة  ل منهما والصحي : أنه إذا مات متوارهان، وبهل السابق منهما بالموت أنهم( 227)

أذ لا، لأن شرط اعره تحقق حياة الواره بعد موت مورهه، أو إلحاقه بالأحياء،  المفقود، وهنا هذا الشرط مفقود، يوتحه 

ن الأاـــل عدذ ي له  ذا و ذا مما ترع الميت، وهذه الصـــورة لا تدخل تحت ذلو، ولأأن الله تعالى ذ ر أ المواريث أن الح

صحابة رتي الله عنهم مختلفة،  ستحق به، والآهار أ هذا الباب عن ال سبب الذي ا سان لمام غيره حتى يعلم ال ستحقاق اعن ا

 فوبب الربوا إلى الأاوم الشرعية، والألفاظ القرآنية.
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نْهُ(، أي: منِ مَا مِ  الُله عَنهُْ
َ
ي  رَتــــِ

ٍّ
وْرِ(، هذا قومُ عمرَ، وعلي هُ  ،الآخَرِ؛ )دَفْعاً للدَّ رُ أحدُهما مات أولًا ويُورَّ فيُقدَّ

 الأحياءِ منِ ورهتهِِ، هم يُصنعَ بالااني  ذلو.الآخرُ منه، هم يُقسَمُ ما وَرِهَهُ على 

 وبُهِلَ الحامُ؛ يَصيرُ مامُ  لِّ واحدٍ لمولى الآخرِ.ففي أخوين أحدُهما مولى ديدٍ والآخر مولى عمرٍو ماتَا 

 وإن ادَّعى  لٌّ منِ الورهةِ سَبْقَ موتِ الآخَرِ ولا بيِّنةَ؛ تَحالَفا ولم يَتَوارهَا.

 هْلِ المِلَلِ()بَابُ مِيرَاثِ أَ  

ينُ والشريعةُ.  بمعُ ملَِّةٍ، بكسرِ الميمِ، وهي: الدِّ

 اَلَّى الُله منِ موانعِِ اعرهِ: اختلافُ ال
َّ
ينِ، فــــ )لَا يَرِهُ المُسْلمُِ الكَافرَِ إلِاَّ باِلوَلَاءِ(؛ لحديثِ بابرٍ: أنَّ النبي دِّ

لَّمَ قام:  ــَ لمُِ النَّصــْ »عَلَيْهِ وَس ــْ  إلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ لَا يَرِهُ المُس
َّ
لَم  افرٌ قبلَ  وإلاَّ إذا ،رواه الدارقطني« رَانيِ ــْ أس

ههِِ المسلمِ فيَرِهُ.  قَسْمِ ميراهِ مُورِّ

لمَِ إلِاَّ باِلوَلَاءِ(؛ لقولهِِ عليه الســلاذُ:  لمَِ، وَلَا »)وَلَا( يرِهُ )الكَافرُِ المُســْ لمُِ الكَافرَِ لَا يَرِهُ الكَافرُِ المُســْ «   المُســْ

. ،متفقٌ عليه قِّ  وخُصَّ بالولاءِ فيَرِهُ به؛ لأنَّه شُعْبَةٌ منِ الرِّ

تَأْمنُِ( إذا اتَّحدت أديانُهم؛ لعموذِ )وَ  ُّ وَالمُســــْ
ي مِّ ُّ وَالذِّ

ـــــــ )يَتَوَارَهُ الحَرْبيِ ارَيْن ليس بمانعٍ، فـ ( اختلافُ الدَّ

 النُّصوصِ.

ةِ يَرِ  مَّ فَاقِ أَدْيَانهِِمْ لَا مَعَ اخْتلَِافهَِا، وَهُمْ ملَِلٌ شَتَّى(؛)وَأَهْلُ الذِّ لَا »لقولهِِ عليه السلاذ:  هُ بَعُْ هُمْ بَعْ اً مَعَ اتِّ

تَيْنِ شَتَّى  .]رواه أحمد وأبو داود وابن مابه[ «يَتَوَارَهُ أَهْلُ ملَِّ

لا يُقَرُّ على ما هو عليه، فلم يَابُتْ له حُكمُ دِينٍ  فارِ؛ لأنَّه)وَالمُرْتَدُّ لَا يَرِهُ أَحَداً( منِ المســــلمين ولا منِ الك

 منِ الأديانِ.

ءٌ(؛ لأنَّه لا يُقَرُّ عَ )وَإنِْ مَاتَ( ال ْ
تهِِ؛ فَمَالُهُ فَي  .(22٨)ليه، فهو مُباينٌِ لدِينِ أقاربهِِ و عَ ا هُ لى مَ مرتدُّ )عَلَى رِدَّ

                                         
هو وقرابته المســلمون،  ما  ان  ق الذي ي،هر اعســلاذ ويبطن الكفر، ولو  هر ذلو منه؛ أنه يتواره( والصــحي : أن المناف22٨)

تجري عليهم أحكاذ اعسلاذ ال،اهرة، ويتوارهون مع قراباتهم المسلمين، ولأن الحكم إنما هو أ صلى الله عليه وسلم المنافقون أ دمن النبي 

فإنها على البوا ما أحكاذ الآخرة  يا على ال،واهر، وأ لدن يه: هذه العبارة غير موبودة أ الروض، وهي موبودة أ:  طن.ا ]تنب

 ([.639-4) شرم المنتهى
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نَا  ،حجُوبَتَيْن أ قومِ عمرَ بقَِرَابَتَيْنِ( غيرِ م )وَيَرِهُ المَجُوسُ  حَاَ مُوا إلَِيْ لَمُوا، أَوْ تَ ، وغيرِهِما، )إنِْ أَســــْ ٍّ
وعلي

ا، مًّ ها أُ
لثَ بكونِ هَت الاُّ هذا الميتَ؛ وَرِ تَه فولدت  بأن وطئَِ أبوه ابن ه وهي أختُهُ؛  مَّ لَامهِِمْ(، فلو خلَّفَ أُ بْلَ إسِــــْ  قَ

 والنِّصفَ بكونهِا أختاً.

، ويَابُتُ النَّسبُ.المُسْلمِِ يَطَأُ ذَاتَ  )وََ ذَا حُكْمُ  ذٍ منِهُْ بشُِبْهَةِ( نكامٍ أو تَسَرٍّ  رَحِمٍ مُحَرَّ

ه، وبنتهِ، وبنتِ أخيه. ذٍ(؛  أمِّ  )وَلَا إرِْهَ بنِكَِامِ ذَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّ

 تهِ منِ رتااٍ.لاهاً، وأُذِّ دوبتهِ، وأخ)وَلَا( إرهَ )بعَِقْدِ( نكامٍ )لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَ(؛  مطلَّقتهِِ ه

قَةِ( )بَابُ    رَجعيًّا أو بائناً يُتَّهَمُ فيه بقصدِ الحرمانِ. مِيرَاثِ المُطَلَّ

هِ غَيْرِ المَخُوفِ وَمَاتَ بِهِ( لم يَتوارَها تِهِ( لم يَتوارَها، )أَوْ( أبانَها أ )مَرَتــــِ حَّ
بَانَ دَوْبَتَهُ فيِ اــــِ ؛ لعدذِ )مَنْ أَ

 الطَّلاقِ، )أَوْ( أبانها أ مرتِهِ )المَخُوفِ وَلَمْ يَمُتْ بهِِ لَمْ يَتَوَارَهَا(؛ لانقطااِ النكامِ، وعدذِ التُّهمةِ.تُّهمةِ حامَ ال

حةِ؛ لأنَّ الربعيَّةَ دوبةٌ. تُهُ(، سواءٌ  ان أ المرضِ أو الصِّ  لَمْ تَنقَْاِ عِدَّ
ٍّ
 )بَلْ( يَتوارَهان )فيِ طَلَاقٍ رَبْعِي

لَّقَها انَهَا فيِ مَرَضِ مَوْتهِِ المَخُوفِ مُتَّهَماً بقَِصْدِ حِرْمَانهَِا(؛ بأنْ أبانَها ابتداءً، أو سأَلَتْه أقلَّ منِ هلاهٍ فطَ )وَإنِْ أَبَ 

هِ، أَوْ( علَّق إبانَتَها )عَلَى فعِْلٍ لَهُ(؛  د تهِِ عَلَى مَرَتـــِ حَّ
اهلاهاً، )أَوْ عَلَّقَ إبَِانَتَهَا فيِ اـــِ هِ( خولهِِ الدَّ رَ )فَفَعَلَهُ فيِ مَرَتـــِ

ها،  كاحَ عِهِ ن تت؛ لقط ما هَا( إن  تِهِ المخوفِ؛ )لَمْ يَرِهْ تَهُ بمرضِ مو قلٌ حما عا ما لو وَطئَِ  المخوفِ، )وَنَحْوِهِ(؛  

 الُله عَنهُْ 
َ
ةِ وَبَعْدَهَا(؛ لق اءِ عامانَ رَتِي (، فيَسقُطُ ميراهُها ولو أسلَمْت ْ  أَوْ تَرْ تَتَمَوَّ  )مَا لَمْ  ،)وَتَرِهُهُ( هي )فيِ العِدَّ تَدَّ

مِ.  بعدُ؛ لأنَّها فعَلَتْ باختيارِها ما يُناأ نكامَ الأوَّ

صُ نكاحَها مادامت أ العدةِ، إنِ اتُّهِمَت  ها المخوفِ ما يَفســــَ
ويَابُتُ اعرهُ له دونَها إن فعَلَت أ مرضِ موتِ

 بقصدِ حِرمانهِِ.

 بمُِشَارِك  فِي المِيرَاثِ()بَابُ الِإقْرَارِ 

لمَيِّتِ( منِ ابنٍ )إذَِا أَقَرَّ ُ لُّ الوَرَهَةِ( المكلَّفين، )وَلَوْ أَنَّهُ(، أي: الوارِهَ المُقِرَّ )وَاحِدٌ( مُنفرِدٌ باعرهِ )بوَِارِهٍ لِ 

قَ( المُقَرُّ به، )أَوْ َ انَ( المُقَرُّ به )اَغِيراً أَوْ مَجْنُ  اَدَّ سَبُهُ( بشرطِ أو نحوِهِ، )وَ سَبِ؛ هَبَتَ نَ وناً، وَالمُقَرُّ بهِِ مَجْهُومُ النَّ

إرِْهُهُ( حيثُ لا مانعَِ؛ لأنَّ الوارِهَ ) أن يُمكنَِ  ونُ المُقَرِّ به منِ الميتِ، وألاَّ يُنادَاَ المُقِرُّ أ نســـبِ المُقَرِّ به، )وَ( هَبَت

 رِها، فكذلو أ النَّسبِ، ويُعتبَرُ إقرارُ دوٍ  ومولىً إن ورِها.يَقوذُ مَقاذَ الميتِ أ بيِّناتهِ ودعاوِيه وغي
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( به بعاُ الورهةِ ولم يَابُتْ نســبُه بشــهادةِ عدلَين منهم أو منِ غيرِهِم؛ هَبَت نســبُه منِ مُقِرٍّ فقط، وأَخَذ  )وَإنِْ أَقَرَّ

 الفاتِلَ بيدِه أو ما أ يدِه إن أسقَطَه.

؛ )فَلَهُ(، أي: للمُقَرِّ به )هُلُثُ مَا بِيَدِهِ(، أي: يدِ فلو أقرَّ )أَحَدُ ابْنَيْهِ  الِ المِقِرِّ
؛ لأنَّ إقرارَه  بِأٍَ  ماِْلِهِ(، أي: مِ المُقِرِّ

دسُ المائدُ للمُقَرِّ به. نَ أنَّه لا يَستحِقُّ أ ارَ منِ هُلُثِ التَّر ةِ، وأ يدِه نصفُها، فيكونُ السُّ  تَ مَّ

عي أ ارَ منِ خُمُسي المامِ، وذلو أربعةُ أخماسِ  )وَإنِْ أَقَرَّ بأُِخْتٍ  فَلَهَا خُمُسُهُ(، أي: خمسُ ما بيدِه؛ لأنَّه لا يَدَّ

 النصفِ الذي بيدِه، يَبقى خُمُسُه فيَدفعُه لها.

 وإن أقرَّ ابنُ ابنٍ بابنٍ؛ دَفَع له  لَّ ما بيدِه؛ لأنَّه يَحجبُهُ.

رِ أو وَفْقَها أ مسألةِ اعنكارِ، وتَدفعَ لمُقِرٍ سَهمَهُ منِ مسألةِ اعقرارِ أ وطريقُ العملِ: أن تَ رِبَ مسألةَ اعقرا

 مسألةِ اعنكارِ أو وَفْقَها، ولمنكرٍ سَهمَهُ منِ مسألةِ اعنكارِ أ مسألةِ اعقرارِ أو وَفْقَها، ولمُقِرٍّ به ما فََ ل.

 )بَابُ مِيرَاثِ القَاتلِِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ(

، أي: وَلاءِ العَتاقةِ.  بفتِ  الواوِ والمدِّ

ينٍ )بِ ) فـــ ياً ونَصْبِ سكِّ ؛ لَمْ يَرِهْهُ مَنِ انْفَرَدَ بقَِتْلِ مَوْرُوههِِ، أَوْ شَارَعَ فيِهِ مُبَاشَرَةً، أَوْ سَبَباً(؛  حفرِ بئرٍ تَعَدِّ لَا حَقٍّ

 اَلَّى الُله إنِْ لَمِمَهُ(، أي: القاتلَ )قَوَدٌ، أَوْ دِيَةٌ، أَوْ  َ 
ِ
ارَةٌ( على ما يأر أ الجناياتِ؛ لحديثِ عمرَ: سمعتُ رسومَ الله فَّ

ءٌ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقومُ: 
ْ
 .رواه مالوٌ أ موطئهِِ وأحمدُ « لَيْسَ للِقَاتلِِ شَي

 ا سَبَق.)وَالمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ(، أي: غيرُ المكلَّفِ؛  الصغيرِ والمجنونِ أ هذا )سَوَاءٌ(؛ لعموذِ م

رَ مع ما )وَإنِْ  ةٍ، )أَوْ ببَِغْيٍ(، أي: قَطعِ طريقٍ؛ لئلاَّ يَتكرَّ ا، أَوْ ُ فْراً(، أي: غيرَ ردَّ لَ بحَِقٍّ قَوَداً، أَوْ حَدًّ
يأر، )أَوْ  قُتِ

يَالَةٍ  هَادَةِ وَارِهِهِ( بما يُوبِبُ القتلَ، )أَوْ قَتَلَ العَادِمُ البَا ،اــــِ هُ(؛  قتلِ الباغي العادِمَ؛ أَوْ حِرَابَةٍ، أَوْ شــــَ ، وَعَكْســــُ َ
غِي

 )وَرِهَهُ(؛ لأنَّه فعِلٌ مأذونٌ فيه، فلم يَمنعَْ الميراهَ.

قيِقُ( ولو مُدبَّراً، أو مُكاتَباً، أو أُذَّ  ، )وَلَا يُورَهُ(؛ )وَلَا يَرِهُ الرَّ
ٌّ
دِه وهو أبنبي ه لو وَرِهَ لكان لســــيِّ ولدٍ؛ لأنَّ

 لأنَّه لا مامَ له.

هُ حُرٌّ وَيُورَهُ ويَحْجِبُ بقَِدْرِ مَا فيِهِ منِ)وَيَ  ـــُ   رِهُ مَنْ بَعْ 
ٍّ
يَّةِ(؛ لقوم علي ـــعودٍ  ،الحُرِّ ـــبُه وإرْهُه  ،وابنِ مس و س

يَّتهِ لورهَتهِ.  بحرِّ
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، و ا وهو رُبُعٌ وسُدسٌ، وللأذِّ رُبعٌ، والبفابنٌ نصفُه حرٌّ انِ؛ للابنِ نصفُ مالهِِ لو  ان حرًّ .أذٌّ وعمٌّ حُرَّ  اقي للعمِّ

رَب إلى الباقي، أو عَتَق عليه برحمٍ أو  تابةٍ أو إيلادٍ، أو أعتقه أ  ه فســَ )وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْداً( أو أمةً، أو أعتَقَ بع ــَ

 متفقٌ عليه.« الوَلَاءُ لمَِنْ أَعْتَقَ »هِ الوَلَاءُ(؛ لقولهِِ عليه السلاذُ: د اةٍ أو  فارةٍ؛ )فَلَهُ عَلَيْ 

 وله أي ـــاً الو
ُّ
يَّةٍ، وعلى مَن له أو لهم ولاؤه؛ لأنَّه وَليِ رِّ لاءُ على أولادِه وإن ســـفَلوا؛ منِ دوبةٍ عتيقةٍ أو ســـُ

 نعمتهِِم، وبسببهِ عتَقُوا، ولأنَّ الفراَ يَتبَعُ أالَهُ.

ذ، فيرِهُ المعتقُِ عتيقَه عندَ عد ويرِهُ  ذِ عصــــبةِ النَّســــبِ، هم ذو الولاءِ مولاه )وَإنِِ اخْتَلَفَ دِينهُُمَا(؛ لما تقدَّ

 عصبتُه بعدَه، الأقربُ فالأقربُ على ما سَبَق.

سَاءُ باِلوَلَاءِ إلِاَّ مَنْ أَعْتَقْنَ(، أي: باشَرْنَ عِتقَه، أو عَتَق  بنحوِ  تابَةٍ، )أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ(، عليهنَّ  )وَلَا يَرِهُ النِّ

يثِ  حد عاً:  أي: عتيقَ عتيقِهِنَّ وأولادِهِم؛ ل ه مرفو بدِّ يه عن  يبٍ عن أب منِْ  ميِرَاهُ الوَلَاءِ للِكُبْرِ »عمرو بنِ شــــع

اءُ منَِ الوَلَاءِ إلاَّ وَلَاءَ مَنْ أَعْتَقْنَ  ُ ورِ، وَلَا يَرِهُ النِّســَ ب ــمِّ  - والكُبْرُ  ،البيهقي عن علي رتــي الله عنه[ ]ورواه «الذُّ

دةِ   لسيِّدِ إليه يوذَ موتِ عتيقِه.: أقربُ عَصبةِ ا-الكافِ وسكونِ المُوحَّ

مات  دُ عن ابنين، هم  يِّ مات الســــ به، ولا يُورَهُ، فلو  ى  بااُ، ولا يُوهَبُ، ولا يُوقفُ، ولا يُواــــَ والولاءُ لا يُ

 قُه؛ فإرهُه لابنِ سيِّده وحدَه.أحدُهما عن ابنٍ، هم مات عتي

 على عددِهم؛  النَّسبِ. هم مات العتيقُ؛ فإرهُه ولو مات ابناَ السيِّدِ وخلَّفَ أحدُهما ابناً والآخرُ تسعةً،

 ولو اشــترب أٌ  وأختُه أباهما فعَتَق عليهما، هم مَلَو قنًِّا فأعتَقَه، هم مات الأبُ هم العتيقُ؛ وَرِهَه الابنُ بالنَّســبِ 

سَبعينَ ق ى: مسألةَ القُ اةِ، يُروب عن مالوٍ أنَّه قام: )سألتُ  اتياً منِ قُ اةِ العراقِ عنها دونَ أختهِ بالولاءِ، وتُسمَّ

 فأخطأُوا فيها(.

 )كتَِابُ العِتْقِ(

. قِّ  هو لغةً: الخُلُوصُ، وشرعاً: تحريرُ الرقبةِ وتخليصُها منِ الرِّ

َ لِ   )وَهُوَ منِْ أَفْ
ُّ
 القُرَبِ(؛ لأنَّ الَله تعالى بَعَله  فارةً للقتلِ، والوطءِ أ نهارِ رم انَ، والأيمانِ، وبَعَله النبي

 .اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكِا اً لمُعْتقِِه منِ النارِ 

دٌ أف لُ. قابِ أنفَسُها عندَ أهلهِا، وذََ رٌ وتعدُّ  وأف لُ الرِّ
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 )وَيُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَنْ لَهُ َ سْبٌ(؛ لانتفاعِه به.

سْبَ له، و ذا مَن يُخافُ م سِهِ(، فيُكره عِتْقُ مَن لا َ  سُهُ بعَِكْ ؛ )وَعَكْ سادٌ، وإن عُلمِ ذلو منه أو ُ نَّ نه دناً أو ف

 حَرُذ.

رْتُو، رٌ، أو عتيقٌ، أو مُعْتَقٌ، أو حرَّ ، أو مُحَرَّ  أو أعتَقْتُو. واريحُه نحوُ: أنت حرٌّ

كْتُوَ  ، أو مَولاي، وملَّ
ِ
و ناياتُه نحوُ: خلَّيْتُو، والْحَقْ بأَهْلِو، ولا ســــبيلَ أو لا ســــلطانَ لي عليو، وأنت لله

 فسَو.نَ 

 ومَنْ أعْتَقَ بُمءاً منِ رقيقِه سرَب إلى باقيِه.

 اً بقيمتهِ.ومَن أعْتَق نَصيبَه منِ مُشترعٍَ؛ سرَب إلى الباقي إن  ان مُوسِراً مَ مون

ذٍ؛ عَتَقَ عليه بالملوِ.  ومَن مَلَو ذا رَحِمٍ مُحرَّ

 ويَص ُّ مُعلَّقاً بشرطٍ، فيَعتقُِ إذا وُبِدَ.

 ُّ تَعْليِقُ 
بإبطامٍ ولا )وَيَصــــِ طُلُ  بذلو؛ لأنَّ الموتَ دُبُرُ الحياةِ، ولا يَب ي  مِّ دْبيِرُ(، ســــُ تَّ  العِتْقِ بمَِوْتٍ، وَهُوَ ال

 ربواٍ.

بَرِ، وهبتُه، وبيعُه، ورهنهُ.ويَص ُّ وقفُ    المدَّ

 وإنْ مات السيَّدُ قبلَ بيعِه عَتَق إن خَرَ  من هُلُاهِ، وإلا فبقَِدْرِه.

 ()بَابُ الكتَِابَةِ 

( مشتقةٌ منِ الكَتْبِ، وهو الجمعُ؛ لأنَّها تَجمَعُ نُجوماً. َ
 )وَهِي

تهِِ( بأبلَيْنِ فأ ارَ. وشرعاً: )بَيْعُ( سيِّدٍ )عَبْدَهِ نَفْسَهُ بمَِامٍ( معلوذٍ  لٍ فيِ ذِمَّ لَمُ فيه، )مُلَبَّ  يَص ُّ السَّ

( الكتابةُ )مَعَ أَمَانَةِ العَبْدِ وََ سْبهِِ(؛ لقو  [.33لهِِ تعالى: )فكَاتبُِوهُمْ إنِْ عَلمِْتُمْ فيِهِمْ خَيْرًا( ]النور: )وَتُسَنُّ

 ؛ لئلا يَصيرَ َ لاًّ على الناسِ.)وَتُكْرَهُ( الكتابةُ )مَعَ عَدَمهِِ(، أي: عدذِ الكسبِ 

فِ   .ولا يص ُّ عتقٌ و تابةٌ إلا منِ بائمِ التصرُّ

. :وإن لم يَقُلْ  وتَنعقِدُ بـ:  اتَبْتُو على  ذا مع قبومِ العبدِ، يْتَ فأنت حرٌّ  فإذا أدَّ

فٍ يُ   صْلُِ  مالَه؛  بيعٍ وإبارةٍ.ومتى أدَّب ما عليه، أو أبرأه منه سيدُه، عَتَق، ويَملوُِ  سبَه ونفعَه، و لَّ تصرُّ
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 عليه
َ
صةِ بريرةَ، ولأنَّه قنٌِّ ما بَقِي شْتَريهِِ يَ  )وَيَجُودُ بَيْعُ المُكَاتَبِ(؛ لق قُوذُ مَقَاذَ مُكَاتبِهِِ( بكسرِ التاءِ، دِرهمٌ، )وَمُ

 لَاؤُهُ لَهُ(، أي: للمشتري.)فَإنِْ أَدَّب( المكاتَبُ )لَهُ(، أي: للمُشتري ما بَقِي من مامِ الكتابةِ؛ )عَتَقَ، وَوَ 

ه لمن  اتَبَه أو اشــتراه؛ )عَادَ قنًِّا(، فإذ )وَإنِْ عَجَمَ( المكاتَبُ عن أداءِ مامِ  ه الكتابةِ أو بع ــِ ا حلَّ نجمٌ ولم يُلدِّ

 رْضٍ.المكاتَبُ؛ فلسيِّدِه الفسصُ؛  ما لو أعْسَر المشتري ببعاِ الاَّمنِ، ويَلمَذُ إن،ارُه هلاهاً لنحوِ بيعِ عَ 

اَلَّى الُله   
ِّ
 عن النبي

ٍّ
سنادِه عن علي سيِّدِ أن يُلدِّي إلى مَن وفىَّ  تابتَه رُبُعَها؛ لما روب أبو بكر بإ ويجبُ على ال

 الَّذِي آتَاُ مْ( ]النور: عَ 
ِ
لَّمَ أ قولهِِ تعالى: )وَآتُوهُمْ منِْ مَامِ الله ــَ موقوفاً على ، وروي «رُبُعُ الكتَِابَةِ »[ قام: 33لَيْهِ وَس

 
ٍّ
 .علي

هَاتِ الأوَْلَادِ(  )بَابُ أَحْكَامِ أُمَّ

هَةٌ، ولذلو بُمِعت على أمهاتٍ باعتبارِ الأالِ. : أُمَّ  أالُ أذٍّ

منها، )أَوْ أَمَةً( لـِ أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَهُ( ولو مُدَبَّرَةً أو مُكاتَبَةً، )أَوْ( أَوْلَدَ )أَمَةً لَهُ وَلغَِيْرِهِ(، ولو  ان له بمءٌ يســــيرٌ  )إذَِا

ا(؛ بأن حمَلَتْ به أ ملكِه، )حَ  ها لم يَكُن الابنُ وطئِها، قد )خُلقَِ وَلَدُهُ حُرًّ
ها أو بع ــــِ يًّا وُلدَِ أَوْ مَيِّتاً، قَدْ )وَلَدِهِ(  لِّ

مٍ بلَِا  غَةٍ أَوْ بِســْ انِ( ولو خَفيًّا، )لَا( بإلقاءِ )مُ ــْ ارَتْ أُذَّ وَلَدٍ لَهُ، تَعْتقُِ بمَِوْتهِِ منِْ ُ لِّ تَبَيَّنَ فيِهِ خَلْقُ اعِنْســَ تَخْطيِطٍ؛ اــَ

 مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ مَنْ »مَالهِِ(، ولو لم يَملِوْ غيرَها؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ يَرفعُه: 
َ
رواه أحمدُ «  وَطئَِ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ فَهِي

 .وابنُ مابه

 أو شبهةٍ هم مَلَكها حاملِا؛ً عَتَق الحملُ، ولم تَصِرْ أُذَّ ولدٍ.وإن أاابَها أ ملوِ غيرِه بنكامٍ 

 ومَن مَلَو أمةً حاملِاً فوطئِها؛ حرُذ عليه بيعُ الولدِ، ويَعتقُِهُ.

؛ )منِْ وَطْءٍ، وَخِدْمَةٍ، وَإِبَارَةٍ، وَنَحْوِهِ(؛  إعارةٍ  ـــــــ )أَحْكَاذِ الأَمَةِ( القِنِّ ها )وَأَحْكَاذُ أُذِّ الوَلَدِ(  ـ وإيدااٍ؛ لأنَّ

ومُ: )َ وَقْفٍ، وَبَيْعٍ(، مملو ةٌ له ما داذ حيًّا، )لَا فيِ نَقْلِ المِلْوِ فيِ رَقَبَتِهَا، وَلَا بِمَا يُرَادُ لَهُ(، أي: لنقلِ الملوِ، فالأ

ـــــــ )رَهْنٍ، وَ(  ذا )نَحْوِهَا(، أي: نحوِ المذ وراتِ  ؛  الواــــيَّةِ بها وهبةٍ، وبَعلِها اــــداقاً، ونحوِه، )وَ( الااني:  ـ

سَلَّمَ: أنَّه نهى عن بيعِ أمهاتِ الأولادِ، وقام:  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  ِّ
، وَلَا يُوهَبْنَ، وَلَا لَا يُبَعْنَ »لحديثِ ابنِ عمرَ عن النبي

ةٌ  َ حُرَّ
يِّدُ مَا دَاذَ حَيًّا، فَإذَِا مَاتَ فَهِي  .دارقطنيرواه ال« يُورَهْنَ، يَسْتَمْتعُِ منِهَْا السَّ
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 بيدِها لها، وإن ماتَ وعليها شــــيءٌ عَتَقَت، وما بيدِها 
َ
وتصــــ ُّ  تابتُها، فإن أدَّت أ حياتِه عَتَقَت، وما بَقِي

 عُها ولدُها منِ غيرِ سيدِها بعدَ إيلادِها فيَعْتقُِ بموتِ سيدِها.للورهةِ، ويَتبَ 

 أو أرْشِ الجنايةِ.وإذا بَنتَ فُدِيَتْ بالأقلِّ منِ قيِمتهِا يوذَ الفِداءِ 

يةُ، فيَلمَمُها الأقلُّ منها أو دَها عَمداً أو خَطأً عتَقَتْ، وللورهةِ القصــــاصُ أ العَمدِ أو الدِّ منِ  وإن قَتَلَتْ ســــيِّ

 قيمتهِا؛  الخطأ.

 قتهِا إن عُدِذَ َ سبُها.وإن أسلَمَت أُذُّ ولدِ  افرٍ مُنعَِ منِ غِشْيانهِا، وحِيل بينهَ وبينهَا حتى يُسلمَِ، وأُببرَِ على نَف

 )كتَِابُ النِّكَاحِ(

قالوا: نَكَ  فلان قدِ، وإذا  يئينِ، وقد يُطلقُ على الع غةً: الوَطءُ والجمعُ بينَ الشــــَّ نتَ فلانٍ؛ أرادوا هو ل ةً أو ب

ها وعَقَد عليها، وإذا قالوا: نَكَ  امرأتَه؛ لم يُريدوا إلا المجامَعَةَ.  تَموبَّ

 رُ فيه لفاُ: إنكامٍ، أو تمويجٍ أ الجملةِ.وشرعاً: عقدٌ يُعتبَ 

 والمعقودُ عليه: منفعةُ الاستمتااِ.

نَّةٌ( لذي شــهوةٍ لا يَخافُ دناً منِ ربلٍ وامر تَطَااَ »أةٍ؛ لقولهِِ عليه الســلاذُ: )وَهُوَ ســُ بَابِ مَنِ اســْ رَ الشــَّ يَا مَعْشــَ

ْ ؛ فَإنَِّهُ أَغَاُّ لِ  وْذِ؛ فَإنَِّهُ لَهُ وِبَاءٌ منِكُْمُ البَاءَةَ فَلْيَتَمَوَّ تَطعِْ فَعَلَيْهِ باِلصــــَّ نُ للِفَرِْ ، وَمَنْ لَمْ يَســــْ رِ، وَأَحْصــــَ رواه « لبَصــــَ

 .الجماعةُ 

 والكبيرِ. ،شَهوةَ له؛  العِنِّينِ ويُبامُ لمن لا 

لُ منِْ نَوَافلِِ العِبَادَة هْوَةِ أَفْ ــَ ايرةٍ؛  تَحصــينِ فربِه وفرِ  دوبتهِ، لاشــتمالهِ على مصــالَ    ؛(ِ)وَفعِْلُهُ مَعَ الشــَّ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ  ،والقياذِ بها
ِّ
ةِ، وتحقيقِ مُباهاةِ النبي  وَسَلَّمَ، وغيرِ ذلو.وتحصيلِ النَّسل، وتكايرِ الأمَُّ

 ومَن لا شهوةَ له نوافلُ العبادةِ أف لُ له.

لو َ نًّا، منِ ربلٍ وامرأةٍ؛ لأنَّه طريقُ إعفافِ نفسِه واونهِا عن )وَيَجِبُ( النكامُ )عَلَى مَنْ يَخَافُ دِنًا بتَِرْ هِِ( و

ةٍ بل يكونُ أ مجمواِ العمرِ.الحراذِ، ولا فرقَ بين القادِرِ على اعنفاقِ والعابمِ عنه، ولا يَكتفِ   ي بمرَّ

 ويَحرذُ بدارِ حربٍ إلا ل رورةٍ فيُبامُ لغيرِ أسيرٍ.

 )وَيُسَنُّ نكَِامُ(:
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حِدَةٍ(؛ اءِ وَلَوْ  )وَا ــــَ عْدِلُوا بَيْنَ النِّس تَطيِعُوا أَنْ تَ ذِ، قام الله تعالى: )وَلَنْ تَســــْ يادةَ عليها تعرياٌ للمُحرَّ لأن المِّ

 [.129النساء: حَرَاْتُمْ( ]

نَةٍ(؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً:  مَا»)دَيِّ هَا، وَلجَِ بِ هَا، وَلحَِســــَ
رَْبَعٍ: لِمَالِ

ِ
فَاْ فَرْ تُنكَُْ  المَرْأَةُ لأ لِدِينِهَا،  لِهَا، وَ

ينِ تَرِبَتْ   .متفقٌ عليه« يَدَاعَ  بذَِاتِ الدِّ

حمِ. يَأمنُ الطَّلاقَ فيُفِ ي مع القرابةِ إلى قطيعةِ  )أَبْنبَيَِّةٍ(؛ لأنَّ ولدَها يكونُ أنْجَبَ، ولأنَّه لا  الرَّ

 متفقٌ عليه.« تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُوفَهَلاَّ بكِْراً »)بكِْرٍ(؛ لقولهِ عليه السلاذُ لجابرٍ: 

بُوا الوَدُودَ الوَلُ »)وَلُودٍ(، أي: منِ نســــاءٍ يُعْرَفْنَ بكارَةِ الأولادِ؛ لحديثِ أنسٍ يرفعُه:  ودَ؛ فَإنِِّي مُكَاهِرٌ بكُِمْ تَمَوَّ

 .رواه سعيدٌ « الأمَُمَ يَوْذَ القِيَامَةِ 

(؛ لأنَّها ربَّما أفسدَتْها عل  يه.)بلَِا أُذٍّ

 ويُسنُّ أن يَتخيَّرَ الجميلةَ؛ لأنَّه أغاُّ لبصرِه.

يَْ،هَرُ غَالبِاً(؛  وبهٍ، ورقبةٍ، ويدٍ، )وَ( يُبامُ )لَهُ(، أي: لمن أراد خِطبةَ امرأةٍ وغَلَب على  نِّه إبابتُهُ )نََ،رُ مَا 

رواه « إلَِى نِكَاحِهَا فَلْيفِْعَلْ  فَقَدرَ أَنْ يَرَب منِْهَا بَعْاَ مَا يَدْعُوهُ إذَِا خَطَبَ أَحَدُُ م امْرَأَةً »وقدَذٍ؛ لقولهِ عليه الســــلاذُ: 

رُ النَّ،رَ، )بلَِا خَلْوَةٍ  ،أحمدُ وأبو داودَ  هوةِ، ولا يحتاُ  إلى إذنهِا.)مرَِاراً(، أي: يُكَرِّ  ( إن أَمنَِ هورانَ الشَّ

 ، ولعبدٍ نََ،رُ ذلو منِ مولاتهِ.ويُبامُ نَ،رُ ذلو ورأسٍ وساقٍ منِ أمَةٍ وذاتِ محرذٍ 

يْها لحابةٍ.  ولشاهدٍ ومُعاملٍِ ن،رُ وبهِ مشهودٍ عليها ومَن تُعاملُِه و فَّ

 ولطبيبٍ ونحوِه ن،رٌ ولمْسٌ دَعَت إليه حابةٌ.

ةٍ ور بةٍ.  ولامرأةٍ ن،رٌ منِ امرأةٍ وربلٍ إلى ما عدا ما بين سُرَّ

 أةٍ.ويحرذُ خَلوةُ ذَ رٍ غيرِ مَحْرَذٍ بامر

بَوِ؛ ةِ(؛  قولِه: أُريد أن أتموَّ رِيُ  بخِِطْبَةِ المُعْتَدَّ مَا  )وَيَحْرُذُ التَّصــــْ لمفهوذِ قولِه تعالى: )لا بُنَامَ عَلَيْكُمْ فيِ

تُمْ بهِِ  تـــْ اءِ( ]البقرة: عَرَّ ةُ )منِْ وَفَاةٍ، وَالمُبَانَةُ( حامَ الحياةِ  [، وســـواءٌ 235 منِْ خِطْبَةِ النِّســـَ )دُونَ التَّعْرِياِ(، المعتدَّ

ذ.  فيبامُ لما تقدَّ

 ويحرذُ التَّعرياُ  التصريِ  لربعيةٍ.
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تهِا.لأنَّه يُبامُ له نك ؛()وَيُبَاحَانِ لمَِنْ أَبَانَهَا بدُِونِ الاَّلَاهَةِ  تهِا؛ )َ رَبْعِيَّةٍ(؛ فإنَّ له ربعتَها أ عدَّ  احُها أ عِدَّ

صريُ  والتَّ  عرياُ )منِهَْا عَلَى غَيْرِ دَوْبِهَا(، فيحرذُ على الربعيَّةِ أن تُجيبَ مَن خَطَبَها أ )وَيَحْرُمَانِ(، أي: التَّ

تهِا تَصريحاً أو تَعري اً.  عدَّ

تهِا التَّعرياُ دونَ التصريِ .وأما البائنُ فيُبامُ لها إذا خُطِ   بت أ عِدَّ

تيِني )وَالتَّعْرِياُ: إنِِّي فيِ ماِْلوِِ لَرَاغِبٌ، وَتُجِيبُهُ(  إذا  انت بائنِاً: )مَا يُرْغَبُ عَنوَْ، وَنَحْوِهِمَا(؛  قولهِ: لا تُفَوِّ

 شيءٌ  ان.
َ
 بنفسِوِ، وقولهِا: إنْ قُِ ي

 مُجْبَرَةٍ 
ُّ
سْلمٍِ؛ حَرُذَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُ  -ولو تَعري اً-( )فَإنِْ أَبَابَ وَليِ هَا( لمسلمٍ، )أَوْ أَبَابَتْ غَيْرُ المُجْبَرَةِ لمُِ

يثِ أبي حد نِهِ؛ ل عاً:  بلا إذ يهِ حَتَّى يَنكَِْ  أَوْ يَتْرُعَ »هريرةَ مرفو بَةِ أَخِ بُلُ عَلَى خِطْ طُبُ الرَّ خاري « لَا يَخْ رواه الب

مُ، )أَوْ أَذِنَ(، أو تَرَع، أو )وَإنِْ  ،والنسائي ( الخاطبُ الأوَّ سَكَت، )أَوْ  رُدَّ مَ فَ بُهِلَ الحَامُ(؛ بأنْ لم استأذَن الااني الأوَّ

مَ؛ )بَادَ( للااني أنِ يَخطُبَ   .(229)يعلَمْ الاَّاني إبابةَ الأوَّ

 فيه ساعةَ اعبابةِ. )وَيُسَنُّ العَقْدُ يَوْذَ الجُمُعَةِ مَسَاءً(؛ لأنَّ 

 ويُسنُّ بالمسجدِ، ذََ ره ابنُ القيمِ.

عُودٍ(، و تَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ »هي: ويُســـنُّ أنْ يخطبَ قبلَه )بخُِطْبَةِ ابْنِ مَســـْ تَعِينهُُ، وَنَســـْ ، نَحْمَدُهُ، وَنَســـْ
ِ
إنَِّ الحَمْدَ لله

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، 
ِ
 مَنْ يَهْدِ الُله فَلَا مُِ لَّ لَهُ، وَمَنْ يُْ للِْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِيْهِ، وَنَعُوذُ باِلله

داً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .]رواه أحمد وأبو داود[ «إلَِهَ إلِاَّ الُله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ِ :  ويُسنُّ أن يُقامَ   .«بَمَعَ بَيْنكَُمَا فيِ خَيْرٍ وَعَافيَِةٍ بَارَعَ الُله لَكُمَا وَعَلَيْكُمَا، وَ »لمتموِّ

أَ »فإذا دُفَّتْ إليه قام:  رِّ مَا بَبَلْتَهَا  ،عَلَيْهِ  لُوَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا بَبَلْتَهَااللَّهُمَّ إنِِّي أَســــْ هَا وَشــــَ رِّ وَأَعُوذُ بوَِ منِْ شــــَ

 .«عَلَيْهِ 

 

                                         
( الصــحي : أنه إذا علم أن غيره قد خطب لا يحل له أن يخطب حتى يأذن الخاطب أو يرد، وأما إذا بهل الحام، أو اســتأذنه 229)

له الخطبة أ هذه الحام؛ لأن النبي  خطب الربل على خطبة أخيه حتى ينك  أو يترع، نهى أن يصلى الله عليه وسلم فســــكت فإنه لا يجود 

 ا بهل الحام، وإذا استأذنه فسكت؛ لأن السكوت ليس بترع.والنهي يدخل فيه إذ
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 )فَصْلٌ(

 لاهةٌ:)وَأَرَْ انُهُ(، أي: أر انُ النِّكامِ ه

ةِ. وْبَانِ الخَاليَِانِ منَِ المَوَانعِِ(؛  العِدَّ  أحدُها: )المَّ

 أو مَن يقوذُ مَقامَه.)وَ( الااني: 
ِّ
 )اعِيجَابُ(، وهو: اللَّفاُ الصادرُ منِ الولي

وِ  أو مَن يقوذُ مَقامَه.  )وَ( الاالثُ: )القَبُومُ(، وهو: اللَّفاُ الصادرُ منِ المَّ

 ) ُّ 
نُ( اللُّغةَ )العَرَبيَِّةَ بغَِيْرِ لَفْاِ: )وَلَا يَصــِ

نْ يُحْســِ بْتُ، أَوْ أَنْكَحْتُ(النِّكامُ )ممَِّ ؛ لأنَّهما اللَّف،انِ اللَّذانِ (230)دَوَّ

 وَرَد بهما القرآنُ، ولأمََتهِ: أَعْتَقْتُوِ وبَعَلْتُ عِتْقَوِ اداقَوِ، ونحوُه؛ لقصةِ افيةَ.

بْتُ، )وَ( لا يص ُّ قَبومٌ إلاَّ بلفاِ  بْتُهَا، أَوْ تَمَوَّ  أَوْ قَبلِْتُ(، أو رَتِيتُ.: )قَبلِْتُ هَذَا النِّكَامَ، أَوْ تَمَوَّ

 .ويص ُّ النِّكامُ منِ هادمٍ، وتَلْجِئَةٍ 

ا الخَاصُّ بِكُلِّ أي: عَجَم عن اعيجابِ والقبومِ بالعربيةِ؛ )لَمْ يَلْمَمْهُ تَعَلُّمُهُمَا، وََ فَاهُ مَعْنَاهُمَ  ،)وَمَنْ بَهِلَهُمَا

 لأنَّه غيرُ متعبَّدٍ بتلاوتهِ.لسَِانٍ(؛ لأنَّ المقصودَ هنا المعنى دونَ اللَّفاِ؛ 

 ويَنعقِدُ منِ أخرسَ بكتابةٍ وإشارةٍ مفهومةٍ.

ما يكونُ للإيجابِ، فمتى وُبِدَ ق (؛ لأنَّ القَبومَ إنَّ َّ 
ذَ القَبُومُ( على اعيجابِ؛ )لَمْ يَصــــِ قَدَّ بلَه لم يَكُن )فَإنِْ تَ

 قبولًا.

رَ(، أي: تراخَى القبومُ )عَنِ اعِ  اغَلَا بمَِا يَقْطَعُهُ( عُرفاً، )وَإنِْ تَأَخَّ ــَ يجَابِ؛ اــَ َّ مَا دَامَا فيِ المَجْلسِِ، وَلَمْ يَتَش

قَا قَبْلَهُ(، أي: قبلَ ا لقَبومِ، أو تشـــاغَلَا بما يَقْطَعُه ولو طام الفصـــلُ؛ لأنَّ حُكْمَ المجلسِ حُكْمُ حالةِ العقدِ، )وَإنِْ تَفَرَّ

 عنه. عُرفاً؛ )بَطَلَ( اعيجابُ؛ للإعراضِ 

 عليه قبلَ القَبومِ، لا إن ناذ.
َ
 و ذا لو بُنَّ أو أُغْمِي

 

                                         
سواء  انت بيعا أو إبارة أو هبة أو نكاحا أو ربعة أو غير ذلو، 230) ( وقد تقدذ أن الصحي : احة العقود بكل لفا دم عليها؛ 

لعربية أو غيرها للقادر دم عليه، وفهمه المتعاقدان ولم يلتبس عليهما، وســــواء  ان بلفا افعلى هذا ينعقد النكام بكل قوم 

 على العربية، وغير القادر  ما تقدذ الدليل على ذلو.
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 )فَصْلٌ(

 )وَلَهُ شُرُوطٌ( أربعةٌ:

وْبَيْنِ(؛ لأنَّ المقصودَ أ النكامِ التعيينُ، فلا يص ُّ بدونِ  بتُوَ بنِتي وله غيرُها حتى )أَحَدُهَا: تَعْييِنُ المَّ هِ؛  موَّ

بتُها ابنوََ وله بنون.يُميِّمَها، و ذا لو قام:   دَوَّ

فَهَا بمَِا تَتَمَيَّمُ( بهِِ؛  الطَّويلةِ أو اهَا( باســـمِها، )أَوْ وَاـــَ مَّ وْبَةِ، أَوْ ســـَ ُّ إلَِى المَّ
ارَ الوَليِ الكبيرةِ؛ اـــ َّ  )فَإنِْ أَشـــَ

 .النكامُ؛ لحصومِ التَّمييمِ 

بْتُوَ بنِتْيِ، وَلَهُ( بنتٌ )وَاحِدَةٌ لَا  ( النكامُ؛ لعدذِ اعلباسِ، ولو سماها بغيرِ اسمِها.)أَوْ قَامَ: دَوَّ   أَْ اَرَ؛ اَ َّ

. َ له أ العقدِ غيرُ مخطوبتهِ فقَبلَِ يُ،نُّها إيَّاها؛ لم يص َّ
ي  ومَن سُمِّ

 )فَصْلٌ( 

؛  البيعِ، )إلِاَّ البَالغَِ االشرطُ )الاَّانيِ: رِتَاهُمَا(، فلا يص ُّ  بُه أبوه أو  إن أُْ رِه أحدُهما بغيرِ حقٍّ لمَعْتُوهَ(، فيموِّ

غِيرَ، وَالبكِْرَ وَلَوْ مُكَلَّفَةً  صَّ سِنين؛ )فَإنَِّ الأبََ (231)وايُّه أ النِّكامِ، )وَ( إلا )المَجْنوُنَةَ، وَال سعُ  ، لَا الاَّيِّبَ( إذا تمَّ لها تِ

يَّهُ 
بَانهِِمْ بغَِيْرِ إذِْنهِِمْ(؛  ايِّبٍ  وَوَاــِ بُهُنَّ  فيِ النِّكَامِ يُمَوِّ يِّدِ مَعَ إمَِائهِِ(، فيُموِّ دونَ تســعٍ؛ لعدذِ اعتبارِ إذنهِِم، و )َ الســَّ

بُه بغيرِ إ غِيرِ(، فيُموِّ يدِ مع )عَبْدِهِ الصَّ ، )وَ(  السِّ ؛ لأنَّه يَملوُِ منافعَ بُْ عِهِنَّ  ذنهِ؛  ولدِه الصغيرِ.بغيرِ إذنهِِنَّ

ُ  بَاقيِ الأوَْليَِاءِ(؛    الجدِّ والأِ  والعمِّ )اَغِيرَةً دُونَ تسِْعٍ( بحامٍ، بكِراً  انت أو هيِّباً.)وَلَا يُمَوِّ

ُ  غيرُ الأبِ ووايِّه أ النكامِ )اَغِيراً(، إلا الحا مُ لحابةٍ.  )وَلَا( يموِّ

ُ  غيرُ الأبِ وواــيِّه في ــْ )وَلَا( يموِّ لَةً(، بكِراً أو هيِّباً، )وَلَا بنِتَْ تسِ
نين  ذلو )إلِاَّ بإِذِْنهِِمَا(؛ ه )َ بيِرَةً عَاقِ عِ( ســِ

 .رواه أحمدُ « تُسْتَأْمَرُ اليَتيِمَةُ فيِ نَفْسِهَا، فَإنِْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، وَإنِْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ »لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: 

                                         
ــتأمر، صلى الله عليه وسلم: »( والصــحي : أن الأب ليس له إببار ابنته البالغة العاقلة على نكام من لا ترتــاه؛ لقوله 231) لا تنك  الأيم حتى تس

عن ابن عباس رتــي الله عنهما أن بارية بكرًا الحديث متفق عليه، وهذا عاذ للأب، وغيره. و«. البكر حتى تســتأذنولا تنك  

وهذا هو الاعتبار، فإن الأب إذا  ان لا يجلها صلى الله عليه وسلم. ، فذ رت أن أباها دوبها وهي  ارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلمأتت رســــوم الله 

 الذي ترر  راهتها أع،م من ترر المام بكاير؟.على بيع شيء من مالها، فكيف يجلها على ب عها 
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شةَ: وإذْنُ بنتِ ت سِ »سعٍ مُعتل؛ٌ لقومِ عائ سْعَ   امْرَأَةٌ إذَا بَلَغَتْ الجَارِيَةُ تِ
َ
ومعناه: أ حُكمِ  ،رواه أحمدُ « نيِنَ فَهِي

 المرأةِ.

حِكَتْ أو بَكَتْ، )وَنُطْقُ الاَّيِّبِ( بوطءٍ أ القُبُلِ؛ لحديثِ أبي  مَاتُ البكِْرِ(، ولو تــــَ )وَهُوَ(، أي: اعذْنُ: )اــــُ

، و يف إذنُها؟«البكِْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ  لَا تُنكَُْ  الأيَِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنكَُْ  »: هريرة يرفعُهُ 
ِ
قام:  ،، قالوا: يا رسومَ الله

 .متفقٌ عليه« أَنْ تَسْكُتَ »

 ويُعتلُ أ استئذانٍ تسميةُ الموِ  على وبهٍ تقَعُ به المعرفةُ.

 )فَصْلٌ(

(؛ لقولهِ عليه السلاذُ: الشرطُ )الاَّالثُِ: 
ُّ
 لَا نكَِامَ إلِاَّ »الوَليِ

ٍّ
حه أحمدُ، « بوَِليِ رواه الخمسةُ إلا النسائي، واحَّ

 وابنُ مَعينٍ.

 )وَشُرُوطُهُ(، أي: شروطُ الولي:

 )التَّكْليِفُ(؛ لأنَّ غيرَ المكلَّفِ يَحتاُ  لمن ينُ،رُ له، فلا ينُ،رُ لغيرِه.

ُ ورِيَّةُ(؛ لأنَّ   أوْلَى.المرأةَ لا وِلايةَ لها على نفسِها، فغيرُها  )وَالذُّ

يَّةُ(؛ لأنَّ العبدَ لا وِلايةَ له على نفسِه، فغيره أوْلَى.  )وَالحُرِّ

شْدُ فيِ العَقْدِ(؛ بأن يعرِفَ الكُفْءَ ومصالَ  النكامِ، لا حِفاَ المامِ، فرُشدُ  لِّ مقاذٍ بحسبهِ.  )وَالرُّ

ينِ(، فلا صرانيٍّ ع)وَاتِّفَاقُ الدِّ سلمةٍ، ولا لن سيةٍ؛ لعدذِ التوارُهِ  وِلايةَ لكافرٍ على م سِوَب مَا  لى مجو بينهَما، )

مةِ.  لها منِ أهلِ الذِّ
َّ
ُ  مَن لا ولي لطانُ يُموِّ  يُذَْ رُ(؛  أُذِّ ولدٍ لكافرٍ أسلمت، وأَمَةٍ  افرةٍ لمسلمٍ، والسُّ

ُ  أمتَه.، إلا أ (232)رِيةٌ، فلا يَستبدُِّ بها الفاسقُ )وَالعَدَالَةُ( ولو  اهِرةً؛ لأنَّها وِلايةٌ ن،  سلطانٍ وسيِّدٍ يُموِّ

ذ. ُ  امْرَأَةٌ نَفْسَهَا، وَلَا غَيْرَهَا(؛ لما تقدَّ رَ ذلو: )فَلَا تُمَوِّ  إذا تقرَّ

                                         
وا به: أن العدالة ليســــت شــــرطا أ الولي فيمو  الولي الفاســــق موليته،  ما هو المعموم به أ ســــائر ( والصــــواب المقط232)

ما ذلو أ الأوقات، ولم يشـــترط الشـــارا العدالة أ ولاية النكام، وأما قولهم: لأنها ولاية ن،رية فلا يســـتبد بها الفاســـق. فإن

أما ولي النكام فقل أن يوبد من لا يختار لموليته أاــــل  ما يقدر ولايات الأموام ونحوها، مما تدخله المطامع والتهم، و

 عليه، ولو  ان من أفسق الناس، وأي ا ولاية النكام بمنملة باقي التصرفات التي تنعقد من العدم والفاسق، والله أعلم.
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ةِ )فيِ إنِْكَاحِهَا(؛ لأنَّه أ ملُ نَ،راً وأشدُّ  ذُ أَبُو المَرْأَةِ( الحرَّ يامهِ )هُمَّ وَاِيُّهُ فيِهِ(، أي: أ النكامِ؛ لقِ  شَفَقَةً، )وَيُقَدَّ

هَا لأبٍَ وَإنْ عَلَا(، الأقربُ فالأقربُ  لأنَّ له إيلاداً وتَعصــــيباً فأشــــبه الأبَ، )هُمَّ ابْنهَُا، هُمَّ بَنوُهُ وَإنِْ  ؛مَقامَه، )هُمَّ بَدُّ

ا ان  اَلَّىنَمَلُوا(، الأقربُ فالأقربُ؛ لما روت أذُّ سلمةَ: أنَّها لمَّ
ِ
تَها، أرسل إليها رسومُ الله الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ق ت عِدَّ

شاهِداً، قام:  شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلوَِ »يَخطُبُها، فقالت: يا رسوم الله ليس أحدٌ منِ أوليائي  ، «لَيْسَ منِْ أَوْليَِائوِِ 

لَّى الُله عَ   اــَ
ِ
به. رواه النســائيفقالت: قُمْ يا عمرُ فموِّ  رســومَ الله لَّمَ، فموَّ مَّ أَخُوهَا لأبََوَيْنِ، هُمَّ لأبٍَ(؛ )هُ  ،لَيْهِ وَســَ

ذ الأقر ربةِ وإلا قُدِّ ذُ مَن لأبوين على مَن لأبٍ إن اســــتَووا أ الدَّ بُ،  الميراهِ، )هُمَّ بَنوُهُمَا َ ذَلوَِ( وإن نَملوا، يُقدَّ

هَا لأبََوَيْنِ، هُمَّ لأبٍَ(؛ ذ، )هُمَّ بَنوُهُمَا َ ذَلوَِ( )هُمَّ عَمُّ بٍ  على لما تقدَّ بَةِ نَســــَ بَق أ الميراهِ، )هُمَّ أَقْرَبُ عَصــــَ  ما ســــَ

فَقةِ والنَّ،رِ، وذل هُم بالوِلايةِ؛ لأنَّ مبنى الوِلايةِ على الشــــَّ باتِ بعدَ اعخوةِ بالميراهِ أحقُّ و َ اعِرْهِ(، فأحقُّ العَصــــَ

بالعتقِ؛ لأنَّه يَرِهُها ويعقِلُ عنها، )هُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتهِِ نَسَباً( على ترتيبِ ، )هُمَّ المَوْلَى المُنعِْمُ( مُعتلٌ بم،نَّتهِ وهو القرابةُ 

لْطَانُ(، وهو: اعماذُ أو نائبُِه، قام أحمدُ: )والقاتـــي  الميراهِ، هُمَّ إن عُدِمُوا فعصـــبته ذ، )هُمَّ الســـُّ وَلَاءً على ما تقدَّ

 مِ 
َّ
لَتْ.ن الأميرِ أ هذا(، فإن عُدِذَ اأحبُّ إلي ر وَ َّ بَها ذو سُلطانٍ أ مكانهِا، فإن تعذَّ  لكلُّ دوَّ

ُّ أَمَةٍ سيِّدُها ولو فاسِقاً.
 وولي

، ولا لخامٍ ونحوِه منِ ذوي الأرحاذِ.  ولا وِلايةَ لأٍ  منِ أُذٍّ

يَت  )الأقَْرَبُ(؛ بأن مَنعََها ُ فْلاً رَتـــِ
ُّ
لَ( الولي ر، )أَوْ لَمْ هُ ورَغِبَ بما اـــ َّ مهراً، ويَف)فَإنِْ عَ ـــَ قُ به إن تكرَّ ســـُ

بَةً  غَابَ( الأقربُ )غَيْ قاً، أو عبداً، )أَوْ  فاســــ عَةً لَا تُقْطَعُ إلِاَّ  يَكُنْ( الأقربُ )أَهْلاً( لكونِه طفلاً، أو  افراً، أو  مُنقَْطِ

ةٍ( فوقَ مسافةِ القصرِ، أو بُهِلَ مكانُ   بكُِلْفَةٍ وَمَشَقَّ
ُّ
ةَ الولي َ ( الحُرَّ  )الأبَْعَدُ(؛ لأنَّ الأقربَ هنا  المعدوذِ.ه؛ )دَوَّ

( النكامُ؛ لعدذِ  َّ 
( ولو حا ِماً )منِْ غَيْرِ عُذْرٍ( للأقربِ؛ )لَمْ يَصـــِ

ٌّ
َ  )أَبْنبَيِ َ  الأبَْعَدُ، أَوْ( دوَّ  الوِلايةِ )وَإنِْ دَوَّ

ها، فلو   ستحِقِّ ا َّ ان الأقربُ لا يَعلَمُ أنَّه عصبمنِ العاقدِ عليها مع وبودِ مُ اارَ أو عاد أهلاً بعدَ مُنافٍ؛  ةٌ، أو أنَّه 

 النكامُ؛ استصحاباً للأالِ.

 يقوذُ مَقامَه غائباً وحاتِراً بشرطِ إذْنهِا للو يلِ بعدَ تو يلهِ إن لم تَكُن مُجْبَرَةً.
ٍّ
 وو يلُ  لِّ ولي

 ما يُشترطُ فيه.
ٍّ
 ويُشترطَُ أ و يلِ ولي
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يلِ و لُه لو   أو و ي
ُّ
تُهُ لفلانٍ، أو يقومُ الولي وِ : قَبلِْ يلُ المَّ نةً، ويقومُ و  لَوَ فُلاناً فُلا بتُ مو ِّ وِ : دوَّ المَّ

لي فلانٍ.  لمو ِّ

وا أُقْرِا، ويتعَيَّنُ مَن أَذِنَتْ له منهم. وإن ، فإن تشاحُّ  استوب وليَِّان فأ ارَ سُنَّ تقديمُ أف لَ، فأسَنَّ

بْتُ فلاناً فلانةً.َ  ابنهَ ببنتِ أخيه ونحوِه؛ ا َّ ومَن دوَّ    أن يَتولَّى طَرَفَي العقدِ، ويَكفي: دوَّ

بْتُها. بَها بإذنهِا؛  فَى قولُه: تموَّ ُّ عاقلةٍ تحِلُّ له، إذا تموَّ
 و ذا ولي

 )فَصْلٌ(

هَادَةُ(؛ لحديثِ بابرٍ مرفوعاً:  ابعُِ: الشــَّ رطُ )الرَّ اهِدَيْ عَدْمٍ لَا نكَِامَ إلِاَّ »الشــَّ  وَشــَ
ٍّ
ورُوِي  ،رواه اللقاني « بوَِليِ

 .معناه عن ابنِ عباسٍ أي اً

كامِ، )ذََ رَيْنِ، مُكَلَّفَ  عَدْلَيْنِ( ولو  اهِراً؛ لأنَّ الغرضَ إعلانُ الن هِدَيْنِ،  ا ــــَ كامُ )إلِاَّ بشِ ( النِّ ُّ 
يْنِ، )فَلَا يَصــــِ

ا الموبين.سَمِيعَيْنِ، نَاطقَِيْنِ(، ولو أنَّهما تريرا  ن أو عَدُوَّ

 لُه تواصٍ بكتمانهِ.ولا يُبطِ 

قَت قبلَ  دِّ ها منِ الموانعِ، أو إذنهِا، والاحتياطُ اعشـــهادُ، فإن أنكَرَت اعذنَ اـــُ هادةُ بخُلُوِّ ولا تُشـــترطَُ الشـــَّ

 دُخومٍ لا بعدَه.

( لغةً: المســـاواةُ، وهنا: )دِينٌ(، أي: أداءُ 
َ
تِ الكَفَاءَةُ، وَهِي بٌ،  الفرائاِ وابتنابُ النَّواهي، )وَلَيْســـَ )وَمَنصْـــِ

ةِ  تهِِ(، أي: احَّ يَّةُ(، واناعةٌ غيرُ دَرِيَّةٍ، ويَسَارٌ بحسَبِ ما يجبُ لها؛ )شَرْطاً فيِ اِحَّ النَّكامِ، وَهُوَ: النَّسَبُ، وَالحُرِّ

لَّمَ فَاطمَِةَ بنِتَْ قَيْسٍ » لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ َّ اــَ
امَةَ بنَ دَيْ لأمَْرِ النَّبيِ بل شــرطٌ  ،متفقٌ عليه« دٍ، فَنكََحَهَا بأَِمْرِهِ أَنْ تَنكَِْ  أُســَ

 للموذِ.

فَابِرٍ  فَةً بِ َ  الأبَُ عَفِي يَاءِ( (233))فَلَوْ دَوَّ ةً بعبدٍ؛ )فَلمَِنْ لَمْ يَرْضَ منَِ المَرْأَةِ أَوِ الأوَْلِ (، أو حرَّ ٍّ
ةً بعَِجَمِي يَّ ، أَوْ عَرَبِ

 رِتا أبٍ؛ لأنَّ العارَ عليهم أبمعين.)الفَسْصُ(، فيَفسَصُ أٌ  مع حتى مَن حَدَه؛ 

                                         
إنكام المعروف بالمنا  والموبة عفيفا عن المنا وعفيفة عنه شــرط أ اــحة النكام، فلا يصــ ( والصــحي : أن  ون المو  233)

انيَِةُ لَا يَنكحُِهَا إلِاَّ }حتى يتوب  ما لا يصـــ  نكام المانية حتى تتوب،  ما قام تعالى:  رَِ ةً وَالمَّ ـــْ انيِ لَا يَنكُِ  إلِاَّ دَانيَِةً أَوْ مُش المَّ

رِعٌ وَحُ  ذَ ذَلوَِ عَلَى الْمُلْمنِيِنَ دَانٍ أَوْ مُشـــْ لى بعدما أحل المحصـــنات من الملمنات والمحصـــنات [. و ما قام تعا3]النور:  {رِّ



 (436)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

 وخيارُ الفسصِ على التَّراخي، لا يَسقُطُ إلاَّ بإسقاطِ عصبةٍ، أو بما يدمُّ على رتاها منِ قومٍ أو فعلٍ.

ي النِّكَاحِ(
مَاتِ فِ  )بَابُ المُحَرَّ

 وهُنَّ تربان:

 )تَحْرُذُ أَبَداً(:ذََ ره بقولهِ: أحدُهما: مَن تَحرذُ على الأبَدِ، وقد 

هَاتُكُمْ( ] مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ ةٍ( منِ قبَِلِ الأذُِّ أو الأبِ )وَإنِْ عَلَتْ(؛ لقولهِ تعالى: )حُرِّ ، وَُ لُّ بَدَّ  [.23النساء: )الأذُُّ

فَلَتْ(، وارِهةً )منِْ حَلَامٍ وَ )وَالبنِتُْ، وَبنِتُْ الابْنِ، وَبنِتَْاهُمَا(، أي: بنتُ البنتِ وبنتُ بنتِ الابنِ،  ـــَ حَرَاذٍ وَإنِْ س

 [.23 انت أوْ لا؛ لعموذِ قولهِ تعالى: )وَبَناَتُكُمْ( ]النساء: 

؛ لقولهِ تعالى: )وَأَخَوَاتُكُمْ( ]النساء:   [.23)وَُ لُّ أُخْتٍ(، شقيقةً  انت أو لأبٍ أو لأذٍُّ

هَا(، أي: بنتُ الأُختِ مُطلَقاً، وبنتُ  نْ )وَبنِتُْ نَاتُ الأُخْتِ( ابنِها، )وَبِ هَا( وإن نمَلَت؛ لقولِه تعالى: )وَبَ تُ ابْنتَِ

 [.23]النساء: 

فَلَتْ( ؛ لقولهِ )وَبِنْتُ ُ لِّ أٍَ ، وبنِتُْهَا، وَبِنْتُ ابْنهِِ(، أي: ابنِ الأٍ ، )وَبنِتُْهَا(، أي: بنتُ بنتِ ابنِ أخيه )وَإنِْ ســــَ

 [.23اء: تعالى: )وَبَناَتُ الأَِ ( ]النس

اتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ( ]النساء: )وَُ لُّ  ؛ لقولهِ تعالى: )وَعَمَّ ةٍ وَخَالَةٍ وَإنِْ عَلَتَا( منِ بهةِ الأبِ أو الأذِّ  [.23 عَمَّ

 )والمُلَاعَنةَُ عَلَى المُلَاعِنِ( ولو أْ ذَبَ نفسَه، فلا تحِلُّ له بنكامٍ ولا ملوِ يمينٍ.

ااِ(  تــَ ماًو-)وَيَحْرُذُ باِلرَّ بِ( منِ الأقســاذِ الســابقةِ؛ لقولهِ عليه الســلاذ:  -لو مُحَرَّ يَحْرُذُ منَِ »)مَا يَحْرُذُ باِلنَّســَ

بِ  ــَ ااِ مَا يَحْرُذُ منِ النَّس ــَ ت )إلِاَّ أُذَّ أُخْتهِِ( وأُذَّ أخيه منِ رتــااٍ، )وَ( إلاَّ )أُخْتَ ابْنهِِ( منِ رتــااٍ، فلا  ،متفقٌ عليه« الرَّ

ى أبي المُرْتَِ عِ وأخيه منِ نَسَبٍ، ولا أُذُّ المُرْتَِ عِ وأختُه منِ نَسَبٍ على أبي المُرْتَِ عِ  ولا بنتُها علتحرذُ المرتِعَةُ 

 أو ابنهِ الذي هو أخو المُرْتَِ عِ؛ لأنهنَّ أ مُقابلةِ مَن يَحرذُ بالمصاهرةِ لا بالنسبِ.

 ومٌ ولا خَلوةٌ:)وَيَحْرُذُ( بالمصاهرةِ )باِلعَقْدِ( وإن لم يحصُلْ دخ

                                         
افحِِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ }من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقام:  نيِنَ غَيْرَ مُســــَ

[. ولأن المنا من أحد 5]المائدة:  {مُحْصــــِ

 اط العفة، والله أعلم.يذهب مقصود النكام، ويحصل فيه من المفاسد والم ار ما يوبب اشترالموبين يفسد الفراش و
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( وإن علَا؛ لقولهِ تعالى: )وَلا تَنكْحُِوا مَا نَكََ  آبَاؤُُ مْ منَِ   )دَوْبَةُ أَبِيهِ( ولو منِ رتــــااٍ، )وَ( دوبةُ )ُ لِّ بَدٍّ

 [.22النِّسَاءِ( ]النساء: 

[، 23ناَئكُِمُ( ]النساء: )وَحَلائِلُ أَبْ )وَ( تحرذُ أي اً بالعقدِ )دَوْبَةُ ابْنهِِ وَإنِْ نَمَمَ( ولو منِ رتااٍ؛ لقولهِ تعالى: 

(، فتَحِلُّ له ربيبةُ والدِه وولدِه، وأُذُّ د هَاتهِِنَّ (، أي: بناتِ حلائلِ آبائه وأبنائه، )وَ( دونَ )أُمَّ نَاتهِِنَّ وبةِ والدِه )دُونَ بَ

 [.24وَرَاءَ ذَلكُِمْ( ]النساء:  وولدِه؛ لقولهِ تعالى: )وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا

ائكُِمْ( ]النســاء: تَحْرُذُ( أي ــاً)وَ  ــَ هَاتُ نسِ اتُهَا( ولو منِ رتــااِ )باِلعَقْدِ(؛ لقولهِ تعالى: )وَأُمَّ  )أُذُّ دَوْبَتهِِ، وَبَدَّ

23.] 

: )بنِتُْهَا(، أي: بنتُ الموبةِ، )وَبَناَتُ أَوْلَادِهَا( الذُّ ورِ واعناهِ وإن نمَلْ  نَ منِ )وَ( تَحْرُذُ أي ـــاً الربائبُ، وهُنَّ

( ]النسبٍ أو  خُومِ(؛ لقولهِ تعالى: )وَرَبَائبُِكُمُ اللاتيِ فيِ حُجُورُِ مْ منِْ نسَِائكُِمُ اللاتيِ دَخَلْتُمْ بهِِنَّ نساء: رتااٍ )باِلدُّ

23.] 

خومِ ولو بعدَ الخلوةِ، )أَوْ مَاتَتْ بَعْدَ الخَلْوَةِ  وْبَةُ( قبلَ الدُّ لقولهِ تعالى: أي: الربائبُ؛  أُبحِْنَ(، ؛)فَإنِْ بَانَتِ المَّ

 [.23)فَإنِْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهِِنَّ فَلا بُناَمَ عَلَيْكُمْ( ]النساء: 

ها وبنتُها، وحَرُمَت على أبيه وابنهِ ومَن وطئَِ امرأةً بشبهةٍ أو دِنا؛ حَرُذَ عليه أُمُّ
(234). 

 )فَصْلٌ(

ربِ الااني منِ المحرماتِ  تهِِ، وَأُخْتُ دَوْبَتهِِ، وَبنِتَْاهُمَا(، أي: بنتُ أختِ إلَِى )وَتَحْرُذُ  أ ال ــَّ أَمَدٍ: أُخْتُ مُعْتَدَّ

تَاهُمَا، تهِ، وبنتُ أختِ دوبتهِ، )وَعَمَّ وَخَالَتَاهُمَا( وإن عَلتا منِ نَسبٍ أو رتااٍ، و ذا بنتُ أخيهما، و ذا أختُ  مُعتدَّ

ها، أو عمَّ 
[، 23أو خالَتِها؛ لقولهِ تعالى: )وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخُْتَيْنِ( ]النســــاء:  تِهامُســــتَبْرَأتِه، وبنتُ أخيها أو أُختِ

تهَِا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتهَِا»وقولهِ عليه السلاذ:   .متفقٌ عليه عن أبي هريرةَ « لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّ

ه، ولا بين مُبانةِ شــــخصٍ وبنتِه من غيرِها ولو أ أبيه  ولا يَحرذُ الجمعُ بين أُختِ شــــخصٍ منِ وأختِه منِ أُمِّ

 عقدٍ.

                                         
( والصواب: أن تحريم المصاهرة لا يابت إلا بالنكام، لا بالمنا والسفام؛ لأنه لا يدخل أ لف،ه ولا معناه، ولا يمكن قياسه 234)

 عليه بوبه.
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؛ لعدذِ المانعِ  تُها، أو خالتُها، أو نحوُهنِّ ةُ؛ أُبحِْنَ(، أي: أُختُها، أو عمَّ  .)فَإنِْ طُلِّقَتْ( المرأةُ )وَفَرَغَتِ العِدَّ

ةُ الموطوءةِ. دوبتُهومَن وَطئِ أُختَ دوبتهِ بشُبهةٍ أو دناً حَرُمَت عليه   حتى تَنقَِ ي عِدَّ

بَهُما أ )عَقْدَيْنِ مَعاً ، )أَوْ( تموَّ َ  الأخُتين ونحوَهُما )فيِ عَقْدٍ( واحدٍ؛ لم يصــــ َّ بَهُمَا(، أي: تموَّ ؛ )فَإنِْ تَمَوَّ

 بَطَلَا(؛ لأنَّه لا يُمكنُِ تصحيحُه فيهما، ولا مميَّةَ عحداهما على الأخرب.

 خَمساً أ عقدٍ واحدٍ أو عقودٍ معاً. و ذا لو تموَّ 

رَ أَحَدُهُمَا رٌ فقط؛ ،()فَإنِْ تَأَخَّ  لأنَّ الجمعَ حَصَل به. أي: أحدُ العَقدَين؛ بَطَل مُتأخِّ

َ بَائنٌِ أَوْ رَبْعِيَّةٌ؛ بَطَلَ( الااني؛ لئلاَّ يجتمِعَ ماؤه أ 
ةِ الأخُْرَب وَهِي رحمِ أُختين أو )أَوْ وَقَعَ( العقدُ الااني )فيِ عِدَّ

 نحوِهما.

 وإنْ بُهِلَ أسبقُ العقدَيْن؛ فُسِخا، وعحداهما نصفُ مهرِها بقُرعةٍ.

تُها. ، ولا يطلُها حتى يفارِقَ دوبتَه وتَنق ي عِدَّ  ومَن مَلَو أختَ دوبتهِ ونحوِها؛ ا َّ

ذَ الموطوءةَ بإخراٍ  عن ملكهِ ومَن مَلَو نحوَ أختين اــ َّ وله وطءُ أيِّهما شــاء، وتَحرُذُ به الأخُرب حتى يُحرِّ 

 أو تمويجٍ بعدَ استلاءٍ.

َ  بأ ارَ منِ هنِتين. َ  بأ ارَ منِ أربعٍ، ولا لعبدٍ أن يتموَّ  وليس لحُرٍّ أن يتموَّ

ةُ( منِ الغيرِ؛ لقولهِ تعالى: )وَلا تَعْمِمُوا عُقْدَةَ النِّكَامِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكتَِابُ   [.235أَبَلَهُ( ]البقرة:  )وَتَحْرُذُ المُعْتَدَّ

 )وَ(  ذا )المُسْتَبْرَأَةُ منِْ غَيْرِهِ(؛ لأنَّه لا يُلْمَنُ أن تكونَ حاملِاً فيُف ي إلى اختلاطِ المياهِ، واشتباهِ الأنسابِ.

تُها(؛ لقولهِ تعالى: )وَالمَّ  َ عِدَّ
ي انيَِةُ( على دانٍ وغيرِه )حَتَّى تَتُوبَ وَتَنقَْ ـــِ انيَِةُ لا يَنكْحُِهَا إلِا دَانٍ )وَ( تحرذُ )المَّ

 [،3أَوْ مُشْرِعٌ( ]النور: 

 وتَوبتُها: أن تُراوَدَ فتَمتنعُِ.

قَهَا فَلا تَحِلُّ  قَتُهُ هَلَاهاً حَتَّى يَطَأَهَا دوٌْ  غَيْرُهُ( بنكامٍ اــــحيٍ ؛ لقولهِ تعالى: )فَإنِْ طَلَّ  لَهُ منِْ )وَ( تحرذُ )مُطَلَّ

 [.230دَوْبًا غَيْرَهُ( ]البقرة:  بَعْدُ حَتَّى تَنكَِْ  

( منِ إحرامهِا؛ لقولهِ عليه السلاذ:  «  لَا يَنكُِْ  المُحْرِذُ، وَلَا يُنكُِْ ، وَلَا يَخْطُبُ »)وَ( تحرذُ )المُحْرِمَةُ حَتَّى تَحِلَّ

 .رواه الجماعةُ إلا البخاري، ولم يَذُ رْ الترمذي الخِطبةَ 
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 [.221ةً(؛ لقولهِ تعالى: )وَلا تُنكْحُِوا الْمُشْرِ يِنَ حَتَّى يُلْمنِوُا( ]البقرة: )وَلَا يَنكُِْ  َ افرٌِ مُسْلمَِ 

( ]البقرة: رَِ اتِ حَتَّى يُلْمنَِّ لمٌِ وَلَوْ عَبْداً َ افرَِةً(؛ لقولهِ تعالى: )وَلا تَنكْحُِوا الْمُشــــْ [، 221 )وَلَا( يَنكُِ  )مُســــْ

ةً  تَِابيَِّةً( أبواها  ت ذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ منِْ قَبْلكُِمْ( ]المائدة: )إلِاَّ حُرَّ  [.5ابيان؛ لقولهِ تعالى: )وَالْمُحْصَناَتُ منَِ الَّ

لِمَةً، إلِاَّ أَنْ يَخَافَ عَنَتَ العُمُوبَةِ، لحَِابَةِ المُتْعَةِ أَوْ الخِدْمَةِ  لمٌِ أَمَةً مُســــْ (؛ لكونهِ  بيراً أو )وَلَا يَنكُِْ  حُرٌّ مُســــْ

ةِ، أو غيبتهِا، أو مرتِها، )وَيَعْجَمُ عَنْ مَري اً ةٍ، أَوْ هَمَنِ  ،(طَوْمِ   أو نحوَهما، ولو مع اِغَرِ دوبتهِ الحرَّ أي: مَهْرِ )حُرَّ

 [.25لقولهِ تعالى: )وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ منِكُْمْ طَوْلا( الآية ]النساء:  ؛أَمَةٍ 

ذ أنَّه لا يُشترطَُ، وتَبعَِه أ واشتراطُ العجمِ عن هَمَنِ الأمَةِ اختاره بمعٌ   ايرٌ، قام أ التَّنقيِ : )وهو أ هرُ(، وقدَّ

 المنتهى.

 )وَلَا يَنكُِْ  عَبْدٌ سَيِّدَتَهُ(، قام ابنُ المنذرِ: )أبمع أهلُ العلمِ عليه(.

قبةِ يُفيدُ ملوَ المنفعةِ وإباحةَ الب   عِ، فلا يَجتمِعُ معه عقدٌ أتعفُ منه.)وَلَا( يَنكُِ  )سَيِّدٌ أَمَتَهُ(؛ لأنَّ ملوَ الرَّ

بهةَ ملوٍ، )دُونَ( نكامِ )أَمَةِ ابْنهِِ(، فلا يصـــ ُّ ن ـــُ كاحُهُ )وَللِحُرِّ نكَِامُ أَمَةِ أَبيِهِ(؛ لأنَّه لا ملوَ للابنِ فيها، ولا ش

ذ أمَةَ ابنهِ؛ لأنَّ الأبَ   .له التملُّوُ منِ مامِ ولدِه  ما تقدَّ

ةِ نِ   كَامُ عَبْدِ وَلَدِهَا(؛ لأنَّه لو مَلَو دَوبَها أو بعَ ه لانفسصَ النكامُ.)وَلَيْسَ للِحُرَّ

ذ: أنَّ للعبدِ نكامَ أمةٍ ولو لابنهِ، وللأمَةِ نكامَ عبدٍ ولو لابنهِا.  وعُلمِ مما تقدَّ

و  وْبَيْنِ( الموَ  الآخرَ، أو مَلَكــه بــإرهٍ أو غيرِه، )أَوْ( مَلــَ دُ المَّ تَرَب أَحــَ و )وَإنِِ اشــــْ ، أَوْ( مَلــَ دُهُ الحُرُّ )وَلــَ

صَ نكَِاحُهُمَا(، ولا يَن هُ؛ انْفَســـَ وَْ  الآخَرَ أَوْ بَعْ ـــَ قُصُ بهذا )مُكَاتَبُهُ(، أي: مُكاتَبُ أحدِ الموبين أو مُكاتَبُ ولدِه )المَّ

 الفسصِ عددُ الطلاقِ.

ةِ، والمُحْرِمَةِ، والمَّ  قْدٍ(؛  المعتدَّ لْوِ يَمِينٍ(؛ )وَمَنْ حَرُذَ وَطْلُهَا بعَِ قةِ هلاهاً؛ )حَرُذَ( وطلها )بمِِ انيةِ، والمطلَّ

تَابيَِّةً( فتَحِلُّ 
؛ لدخولهِا أ لأنَّ النكامَ إذا حرُذ لكونهِ طريقاً إلى الوطءِ؛ فلَأنَ يَحرُذَ الوطءُ بطريقِ الأوَْلَى، )إلِاَّ أَمَةً  ِ

 [.3]النساء: عموذِ قولهِ تعالى: )أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ( 

(، وبَطَل فيمن تحرُذُ، فلو تموَّ  أَيِّماً و مَةٍ فيِ عَقْدٍ؛ اــــَ َّ فيِمَنْ تَحِلُّ لَةٍ وَمُحَرَّ بَةً أ )وَمَنْ بَمَعَ بَيْنَ مُحَلَّ مُموَّ

 عقدٍ؛ ا َّ أ الأيَِّمِ؛ لأنَّها محلُّ النكامِ.
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قِ مُبيِ  النِّكامِ. تَبَيُّنِ )وَلَا يَصِ ُّ نكَِامُ خُناَْى مُشْكلٍِ قَبْلَ   أَمْرِهِ(؛ لعدذِ تحقُّ

ي النِّكَاحِ(
رُوطِ( في النكاحِ )وَالعُيُوبِ فِ  )بَابُ الشُّ

 .والمعتلُ منِ الشروطِ ما  ان أ اُلْبِ العقدِ، أو اتَّفقا عليه قبلَه

 وهي قسمان:

شَرَطَتْ  تهَِا، أَوْ أَلاَّ طَلَاقَ  احيٌ : وإليه أشار بقولهِ: )إذَِا  َ  عَلَيْهَا، أَوْ تَرَّ ب، وَلَا يَتَمَوَّ سَرَّ أن )لَا يُخْرِبَهَا  ( يَتَ

قَ بينها وبينَ أولادِها أو أبويها، أو أن تُرْتِعَ ولدَها الصغيرَ، )أَوْ شَرَطَتْ نَقْداً مُعَ  منِْ دَارِهَا يَّناً( أَوْ بَلَدِهَا(، أو ألاَّ يُفرِّ

هُ بدونِ إبانتهِا، ويُسنُّ )أَوْ( شَرطت )دِيَادَ  تأخُذُ منه مهرَها، رطُ و ان لادماً، فليس للموِ  فكُّ ( الشَّ ةً فيِ مَهْرِهَا؛ اَ َّ

 وفاؤه به.

ى صُ( على التَّراخي؛ لقومِ عمرَ للذي ق ـــَ قُنَّنا:  )فَإنِْ خَالَفَهُ فَلَهَا الفَســـْ رطِ حين قام: إذاً يطلِّ عليه بلموذِ الشـــَّ

رُ مَقَاطعُِ ال»  .«وطِ حُقُوقِ عِندَْ الشُّ

 ومَن شَرَط ألا يُخربَها منِ منمِم أبوَيها فمات أحدُهما؛ بَطَل الشرطُ.

 القسمُ الااني: فاسدٌ، وهو أنوااٌ:

غَارِ  ـــِّ بَهُ الآخَرُ وَليَِّتَهُ فَفَعَ  ،أحدُها: نكامُ الش بَهُ وَليَِّتَهُ عَلَى أَنْ يُمَوِّ َ   لٌّ وقد ذََ ره بقولهِ: )وَإذَِا دَوَّ  لَا(، أي: دوَّ

سَلَّمَ نَهَى عَنِ »منهما الآخرَ وَليَِّتَهُ، )وَلَا مَهْرَ( بينهَما؛ )بَطَلَ النِّكَاحَانِ(؛ لحديثِ ابنِ عمرَ:  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  
َّ
أَنَّ النَّبيِ

غَارِ  َ  الربلُ ابنتَه على أن«الشِّ غَارُ: أن يموَّ بَه الآخرُ ابنتَه ، والشِّ  و ذا لو بَعَلا ،فقٌ عليهوليس بينهما اداقٌ. مت يموِّ

 بُْ عَ  لِّ واحدةٍ مع دراهِمَ معلومةٍ مهراً للأُخرب.

( النكاحانِ، ولو  ان  َ لَهُمَا(، أي: لكلِّ واحدةٍ منهما )مَهْرٌ( مســــتقِلٌّ غيرُ قليلٍ بلا حيلةٍ؛ )اــــَ َّ
ي مِّ )فَإنِْ ســــُ

ى دونَ مهرِ المالِ.  المسمَّ

 ع
َ
ي  لها فقط.حداهما دونَ الأخرب؛ اوإن سُمِّ

َ
ي   َّ نكامُ مَن سُمِّ

قَهَا، مِ طَلَّ لَهَا للِأَوَّ رْطِ أَنَّهُ مَتَى حَلَّ ــَ بَهَا بشِ ــارةُ بقولهِ: )وَإنِْ تَمَوَّ أَوْ نَوَاهُ(، أي:  الااني: نكامُ المحلِّلِ، وإليه اعش

رْطٍ( يُذ رُ أ العقدِ، أو اتَّفقا عليه  أَلَا أُخْبرُُِ مْ »عليه الســــلاذ:  ل النكامُ؛ لقولهِبَطَ  قبلَه ولم يَربِعْ؛التحليلَ )بلَِا شــــَ

، قام: «باِلتَّيْسِ المُسْتَعَارِ؟
ِ
 .رواه ابنُ مابه« هُوَ المُحَلِّلُ، لَعَنَ الُله المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ »، قالوا: بلى يا رسومَ الله
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هْرِ، بْتُوَ إذَِا بَاءَ رَأْسُ الشــَّ : )دَوَّ ٌّ
هَا(، أو نحوَه مما عُلِّقَ فيه النكامُ على شــرطٍ  )أوْ قَامَ( وَليِ يَتْ أُمُّ

أَوْ إنِْ رَتــِ

ص ُّ  قولهِ: دوبتُكَها إنْ  انت بنِتي، أو انقَ  شاء الُله، في بتُ، أو قَبلِْتُ إن  ستقبلٍ؛ فلا يَنعقِدُ النكامُ غيرُ: دوَّ َ ت مُ

تُها   لْتُ، ونحوَه؛ فإنَّه احيٌ .، أو إن شئتَ، فقام: شئتُ وقَبِ -وهما يَعلمان ذلو -عِدَّ

بتُو، و )إذَِا بَاءَ غَدٌ(، أو وقْتُ  ذا : دوَّ ٌّ
قْهَا )أَوْ( قام وَليِ هراً أو  ،)فَطَلِّ بْتُكَها شـــَ ةٍ(؛ بأن قام: دوَّ تَهُ بمُِدَّ أَوْ وَقَّ

ُ  الغريبُ  (، بنيَّةِ  ســنةً، أو يُتموَّ بْرَةُ: وهذا النواُ هو نك طلاقهِا إذا خَرَ ؛ )بَطَلَ الكُلُّ ومُ »امُ المُتعةِ، قام ســَ أَمَرَنَا رَســُ

ةَ، هُمَّ لَمْ نَخْرُْ  حَتَّى نَهَانَ   اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِلمُتْعَةِ عَاذَ الفَتِْ  حِينَ دَخَلْناَ مَكَّ
ِ
 .رواه مسلمٌ « ا عَنهَْاالله

 )فَصْلٌ(

شَرَطَ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا، أَوْ( أَنْ )لَا  تهَِا، أَوْ أَْ اَرَ( منها، )أَوْ )وَإنِْ  تَرَّ سِمَ لَهَا أَقَلَّ منِْ  شَرَط )أَنْ يَقْ  نَفَقَةَ( لها، )أَوْ( 

رَط )إنِْ بَاءَ باِلمَهْرِ فيِ وَقْتِ َ ذَ  رَطَ فيِهِ(، أي: أ النكامِ )خِيَاراً، أَوْ( شـــَ رَطَتْ أن شـــَ ا وَإلِاَّ فَلَا نكَِامَ بَيْنهَُمَا(، أو شـــَ

رْطُ(؛ لمنافاتهِ  يُســـافرَِ  ةِ  ذا، ونحوَه؛ )بَطَلَ الشـــَّ ها إلى مدَّ لِّمَ نفســـَ بها، أو أن تَســـتَدعِيَهُ لوطءٍ عندَ إرادتهِا، أو لا تُســـَ

اَ َّ  نهِ إسقاطَ حقٍّ يجبُ به قبلَ انعقادِه، )وَ َ ى العقدِ، وتَ مُّ النِّكَامُ(؛ لأنَّ هذه الشروطُ تَعودُ إلى معنىً دائدٍ  مُقت

  لا يُشترطَُ ذِ رُهُ، ولا يُ رُّ الجهلُ به فيه.أ العقدِ 

ذِ ُ فرٍ )فَبَانَ  بتُوَ هذه المســلمةَ، أو  نَّها مســلمةً ولم تُعرَفْ بتقدُّ لمَِةً(، أو قام وَليُِّها: دوَّ رَطَهَا مُســْ تْ )وَإنِْ شــَ

 لفواتِ شرطهِ. له الفسصُ؛ تَِابيَِّةً(؛ ف

رَطَهَا بكِْراً، أَوْ بَمِيلَةً  يبَةً )أَوْ شــَ رَطها ســميعةً أو  ،، أَوْ نَســِ صُ بهِِ النِّكَامُ(؛ بأن شــَ  عَيْبٍ لَا يَنفَْســِ
َ
رَط )نَفْي أَوْ( شــَ

ذ.  بصيرةً )فَبَانَتْ بخِِلَافهِِ؛ فَلَهُ الفَسْصُ(؛ لما تقدَّ

 فلا فَسصَ. وإن شَرَط افةً فبانت أعلى منها؛

ةٌ، رَط أو َ نَّ أنَّها حُرَّ َ  امرأةً وشــــَ ن يَحِلُّ له نكامُ اعماءِ؛ فله الخيارُ،  ومَن تموَّ هم تَبيَّنَ أنَّها أَمَةٌ؛ فإن  ان ممَِّ

قَ بينهما، وما وَلَدَتْهُ قبلَ العِلمِ حُرٌّ يَفديه بقيمتهِ يوذَ وِلادتهِ.  وإلاَّ فُرِّ

 ولدُهُ حُرٌّ أي اً، يَفديه إذا عَتَق.وإن  ان المغرورُ عبداً ف

هُ.ويَربِعُ دوٌ  بالفِداءِ و  المهرِ على مَن غَرَّ

ا فبان عبداً؛ فلها الخيارُ. بت ربلاً على أنَّه حُرٌّ أو تُ،نُّه حرًّ  ومَن تموَّ
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؛ فَلَا خِيَارَ لَهَا(؛ لأنَّها  افأت دوبَها أ الكمامِ  ةٌ تحتَ )وَإنِْ عَتَقَتْ( أمَةٌ )تَحْتَ حُرٍّ ،  ما لو أســــلمت  تابيَّ

ه؛ لحديثِ بريرةَ: مســــلمٍ، )بَلْ( يَابُتُ لها الخيارُ  ها )تَحْتَ عَبْدٍ(  لِّ وَدَ  وََ انَ » إن عَتَقتْ  لُّ رواه « دَوْبُهَا عَبْداً أَســــْ

 الُله عَنهُْمْ  ،البخاري وغيرُه عن ابنِ عباسٍ 
َ
 .وعائشةَ رَتِي

خْتُ نكِاحي، أو اختَ  نٍ منِ وطءٍ أو رْتُ نَفســي، ولو مُتراخياً، ما لم يُوبَدْ منها دليلُ رِتــا؛  تمكيفتقومُ: فَســَ

 .(235)قُبْلةٍ، ونحوِها، ولو باهِلَةً 

 ولا يَحتاُ  فَسخُها لحا مٍ.

 فإن فَسَخَت قبلَ دخومٍ فلا مهرَ، وبعدَه هو لسيِّدِها.

 )فَصْلٌ( في العيوبِ في النكاحِ 

 وأقسامُها هلاهةٌ:

بلِ، وقد ذََ ره بقولهِ: )وَمَنْ وَبَدَتْ دَوْبَهَا مَجْ   لَهُ قسمٌ يَختَصُّ بالرَّ
َ
بُوباً( قُطعَِ ذَ رُه  لُّه، )أَوْ( بعُ ه و )بَقِي

 مَا لَا يَطَأُ بهِِ؛ فَلَهَا الفَسْصُ(.

تُهُ  تَتْ عُنَّ نَةٍ عَلَى إقِْرَارِ  )وَإنِْ هَبَ تتْ )ببَِيِّ مِهِ(، رُوي عن عمرَ بِإقِْرَارِهِ، أَوْ( هَبَ حَاُ  نْذُ تَ ةً )مُ يَّ نَةً( هلال لَ ســــَ بِّ  ،هِ؛ أُ

ت الفصـــومُ الأربعةُ ولم يَمُمْ عُلمِ أنه خِلْقَةٌ، )فَإنِْ وَطئَِ  ؛والمغيرةِ بنِ شـــعبةَ  ،مســـعودٍ  وابنِ وعامانَ،  لأنَّه إذا مَ ـــَ

 ليه منها ما اعتَمَلَتْهُ فقط.فيِهَا(، أي: أ السنةِ )وَإلِاَّ فَلَهَا الفَسْصُ(، ولا يُحتسَبُ ع

هَا( أ القُ  هُ وَطئَِ نَّ فَتْ أَ ناأ )وَإنِِ اعْتَرَ ما يُ ها ب ةً؛ )فَلَيْسَ بعِِنِّينٍ(؛ لاعترافِ لذي ترافعا فيه ولو مرَّ بُلِ أ النكامِ ا

 العُنَّةَ، وإن  ان ذلو بعدَ هبوتِ العُنَّةِ فقد دالت.

بتْهُ ع)وَلَوْ قَالَتْ فيِ وَقْتٍ: رَتِيتُ بِ   المِةً عُنَّتَه.هِ عِنِّيناً؛ سَقَطَ خِيَارُهَا أَبَداً(؛ لرِتاها به،  ما لو تَموَّ

 )فَصْلٌ(

تَقُ  )وَ( لُكُهُ ذََ رٌ بأاـــلِ الخِلقةِ،  ؛(القســـمُ الااني: يَختَصُّ بالمرأةِ، وهو )الرَّ بأن يكونَ فربُها مَســـدوداً لا يَســـْ

ه، )وَالعَفَلُ ()وَالقَرَنُ  دُّ حمِ فيَســــُ  المرأ(: لحمٌ دائدٌ يَنبُتُ أ الرَّ
ْ
 ةِ، فيَ ــــيقُ منها: ورذٌ أ اللَّحمةِ التي بين مســــلَكَي

                                         
ه إلا الرتا إلا بإسقاطها أو بتمكينها مع العلم؛ لأنه حق لها هابت لا يسقط ( والصحي : أنه لا يسقط خيار المعتقة تحت عبد235)

 بإسقاطه، ومع تمكينها مع الجهل: ليس برتا.
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، )وَاسْتطِْلَاقُ بَوْمٍ وَنَجْوٍ(، انخِراقُ ما بين س (فَربُها، فلا ينفُذُ فيه الذَّ رُ، )وَالفَتَقُ 
ٍّ
بيلَيْها، أو ما بينَ مخرِ  بومٍ ومني

 أي: غائطٍ، منها أو منه، )وَقُرُومٌ سَيَّالَةٌ فيِ فَرٍْ (، واستحاتةٌ.

 مشترعُ: )بَاسُورٌ وَنَااُورٌ(، وهما داآن بالمقعدةِ.)وَ( منِ القسمِ الاالثِ: وهو ال

مِ: )خِصـَ  يَتَيْنِ )وَ( منِ القسـم الأوَّ ( لهما، )وَوِبَاءٌ  ،اءٌ(، أي: قَطْعُ الخُصـْ لٌّ ؛ لأنَّ ذلو يَمنعَُ الوطءَ (لهما )وَسـَ

 أو يُ عِفُهُ.

حاً(، أما المُشـــْ  ذ، )وَبُنوُنٌ وَلَوْ )وَ( منِ المشـــترعِ: )َ وْنُ أَحَدِهِمَا خُناَْى وَاتـــِ كلُِ فلا يصـــ ُّ نكاحُه  ما تقدَّ

 .(236)، وقراُ رأسٍ له ريٌ  منكرةٌ وبَخَرُ فمٍ (سَاعَةً، وَبَرَصٌ، وَبُذَاذٌ 

صُ(؛ لما فيه منِ النُّفْرَةِ، )وَلَوْ حَدَهَ بَعْدَ العَقْدِ( والدخومِ؛  اعبارةِ،  َ انَ )أَوْ )يُاْبتُِ لكُِلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا الفَســــْ

 عيبِ غيرِه ولا يأنفُ منِ عيبِ نفسِه.ماِْلُهُ(، أو مغايرٌ له؛ لأنَّ اعنسانَ يَأنفُ منِ  باِلآخَرِ عَيْبٌ 

بأنْ قام: رَتــــيتُ  بِالعَيْبِ(؛   
َ
ي مِهِ(  )وَمَنْ رَتــــِ تُهُ( منِ وطءٍ أو تمكينٍ منه )مَعَ عِلْ نْهُ دِلَالَ به، )أَوْ وُبِدَتْ مِ

 به. لَهُ( ولو بَهِلَ الحُكمَ، أو  نَّه يسيراً فبان  ايراً؛ لأنَّه منِ بِنسِ بالعيبِ؛ )فَلَا خِيَارَ 
َ
 ما رَتِي

ه سَخُه الحا مُ بطَلَبِ مَن هَبَت له الخيارُ، أو يردُّ سْصُ أَحَدِهِمَا إلِاَّ بحَِا مٍِ(، فيف ص ُّ )فَ (، أي: لا ي إليه  )وَلَا يَتمُِّ

 فيَفسَخُهُ.

خُومِ فَلَا مَهْرَ( لها، ســـواءٌ  ان الفســـصُ منه أو منها؛ لأنَّ الف)فَإنِْ َ انَ( الفســـصُ )قَ  ســـصَ إن  ان منها فقد بْلَ الدُّ

سَتْه عليه، فكأنَّه منها. باءت الفُرْقَةُ من قبَِلهِا، وإن  ان منه فإنَّما فَسَص لعيبهِا  الذي دلَّ

ــــــ  ى( أ العقدِ؛ لأنَّه وَبَب )وَ( إن  ان الفســـص )بَعْدَهُ(، أي: بعدَ الدخومِ أو الخَلوَةِ؛ فـ مَّ )لَهَا( المهرُ )المُســـَ

ه، وهو قومُ عمرَ.بالعقدِ واستقرَّ بالدُّ   خومِ فلا يَسقُطُ، )وَيَرْبِعُ بهِِ عَلَى الغَارِّ إنِْ وُبِدَ(؛ لأنَّه غرَّ

، وو يلٍ.
ٍّ
: مَن عَلمِ العيبَ و تَمَهُ، منِ دوبةٍ عاقلةٍ، وولي  والغارُّ

. وإن طُلِّقَت قبلَ   دخومٍ، أو مات أحدُهما قبلَ الفسصِ؛ فلا رُبواَ على الغارِّ

                                         
( قولهم: ولا يابت الفســص بغير العيوب المذ ورة،  خرس وطرش وقطع يد أو ربل أو ع ــو. فيه ن،ر  اهر، بل الصــحي  236)

وطًا أ يع العيوب  ســائر العقود، ولأن الأاــل الســلامة، فكان عدذ هذه مشــرما قاله اــاحب الهدي: أن النكام يفســص بجم

 ([.112-5]تنبيه: هذه العبارة غير موبودة أ المتن، وهي موبودة أ:  شاف القناا ) العقد، والله أعلم.
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غِيرَةُ  صَّ ُ  وَاحِدَةٌ منِهُْنَّ بمَِعِيبٍ( يُرَدُّ به أ النكامِ؛ لأنَّ وليَّهُنَّ لا يَن،ُ )وَال رُ لهنَّ إلا ، وَالمَجْنوُنَةُ، وَالأمََةُ؛ لَا تُمَوَّ

، ويَفسَصُ إذا عَلمِ. بما فيه الحاُّ والمصلحةُ، فإن فَعَل لم يص َّ   إن عَلمِ، وإلا ا َّ

 اغيرٍ أو مجنونٍ ليس ل
ُّ
ذ.و ذا ولي  ه تمويجُهُما بمعيبةٍ تُرَدُّ أ النكامِ، فإن فَعَل فكما تقدَّ

يَتْ( العاقلةُ )الكَبيِرَةُ مَجْبُوباً أَوْ عِنِّيناً؛ لَمْ تُمْنعَْ(؛ لأنِّ الحقَّ أ الوطءِ لها دونَ غيرِ  ها، )بَلْ( يَمنعُها )فَإنِْ رَتــِ

ِ  )مَجْنوُنٍ، وَمَجْ  يه وَليُِّها العاقدُِ )منِْ( تَموُّ ذُوذٍ، وَأَبْرَصَ(؛ لأنَّ أ ذلو عاراً عليها وعلى أهلهِا، وتَرراً يُخشى تَعدِّ

 إلى الولدِ.

مَتْ العَيْبَ( بعدَ عقدٍ؛ لم تُجبَرْ على مْهُ، هم )عَلِ بَت مَعيباً لم تَعلَ فســــصٍ، )أَوْ(  ان الموُ  غيرَ  )وَمَتَى( تموَّ

 أ معيبٍ حامَ العقدِ هم )حَدَهَ بِهِ( العيبُ بع
ِّ
يَتْ به؛ لأنَّ حقَّ الولي صِ( إذا رتــــِ هَا عَلَى الفَســــْ دَه؛ )لَمْ يُجْبرِْهَا وَليُِّ

 ابتداءِ العقدِ لا أ دوامهِ.

ارِ( مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم.  )بَابُ نكَِاحِ الكُفَّ

مُهُ  َ  هارِ، )حُكْ حةِ، ووقواِ الطلاقِ، وال،ِّ لمِِينَ( أ الصــــِّ كَامِ المُســــْ
قةِ، نِ واعيلاءِ، ووُبوبِ المهرِ، والنَّف

 والقَسْمِ، واعحصانِ، وغيرِها.

 ويَحرُذُ عليهم منِ النساءِ مَن تَحرُذُ علينا.

تَ  اِحَّ سدِ النكامِ )إذَِا اعْتَقَدُوا  سِدِهِ(، أي: فا ونَ عَلَى فَا شَرْعِهِمْ(، بخلافِ ما لا يَعتقِدون حِلَّه فلا )وَيُقَرُّ هُ فيِ 

ون رُّ نَا(؛  يُقَّ ه ليس منِ دينهِِم، )وَلَمْ يَرْتَفِعُوا إلَِيْ يَةَ منِْ مَجُوسِ هَجَرَ »عليه؛ لأنَّ خَذَ الجِمْ لَاذ أَ يْهِ الســــَّ ه عَلَ ]رواه  «لأنَّ

 م يَستَبيحون نكِامَ محارِمهِِم.ولم يعتَرِضْ عليهم أ أنكحتهِم مع عِلمِه أنَّه ،البخاري[

قْدِهِ  بْلَ عَ نَا قَ فَإنِْ أَتَوْ عالى: )وَإنِْ ) قام ت عَدْمٍ،  هِدَيْ  ــــا ، وش
ٍّ
بإيجابٍ، وقبومٍ، وولي نَا(  نَاهُ عَلَى حُكْمِ قَدْ ؛ عَ

 [.42حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنهَُمْ باِلْقِسْطِ( ]المائدة: 

وْبَانِ( على نكامٍ؛ لم  عقدِ فيما بينهَُم، )أَوْ أَسْلَمَ )وَإنِْ أَتَوْنَا بَعْدَهُ(، أي: بعدَ ال ضْ المَّ لكيفيَّةِ ادورِه؛ منِ  نَتَعرَّ

 أو غيرِ ذلو.
ٍّ
 وبودِ ايغةٍ أو ولي
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ةٍ فَرَغَت، أ ر ذلو: فإن  انت )المَرْأَةُ تُبَامُ إذِاً(، أي: وقتَ التَّرافُعِ إلينا أو اعســــلاذِ؛  عقدٍ أ عِدَّ و )وَ( إذا تقرَّ

 أ
ٍّ
ا( على نكاحِهما؛ لأنَّ ابتداءَ النكامِ على أُختِ دوبةٍ ماتت، أو  ان وَقَع العقدُ بلا اــــيغةٍ أو ولي رَّ

و شــــهودٍ؛ )أُقِ

 حينئذٍ لا مانعَِ منِه فلا مانعَِ منِ استدامتهِ.

نْ لَا يَجُودُ ابْتدَِاءُ نكَِاحِهَا( حامَ الترافُعِ أو ا وبةُ )ممَِّ ةٍ لم تَفرَغْ )وَإنِْ َ انَتْ( المَّ عسلاذِ؛  ذاتِ مَحْرَذٍ، أو مُعتَدَّ

تُها، أ قَ بَيْنهَُمَا(؛ لأنَّ ما مَنعَ ابتداءَ العقدِ مَنعَ استدامتَه.عِدَّ قَتهِ هلاهاً قبلَ أن تنكَِ  دوباً غيرَه؛ )فُرِّ  و مُطلَّ

قَدْ  مَا( أو تَرافعا إلينا )وَ لَ فَأَســــْ ةً  يَّ ٌّ حَرْبِ
ضُ )وَإنِْ وَطئَِ حَرْبيِ ا لا نَتعرَّ ا( عليه؛ لأنَّ رَّ

قَدَاهُ نِكَاحاً؛ أُقِ فيةِ لكي اعْتَ

قَ بينهما؛ لأنَّه سِفامٌ فيجبُ إنكارُه. ( يَعتقِداه نكاحاً؛ )فُسِصَ(؛ أي: فُرِّ  النكامِ بينهَم، )وَإلِاَّ

حِيحاً؛ أَخَذَتْهُ(؛ لأنَّه الواببُ، )وَإنِْ َ انَ  داً  )وَمَتَى َ انَ المَهْرُ اــَ ( فَاســِ تَقَرَّ ــْ تْهُ؛ اس (؛  خمرٍ أو خنميرٍ )وَقَبَ ــَ

شيءَ لها غيرُ  شيئاً منه؛ فُرِضَ لها مهرُ المالِ؛ لأنَّ الخمرَ فلا  ْ هُ( ولا  رعِ، )وَإنِْ لَمْ تَقْبِ شِّ ه؛ لأنَّهما تَقابَ ا بحُكمِ ال

 ي منِ مَهرِ المالِ.ونحوَه لا يكونُ مَهراً لمسلمةٍ فيَبْطُلُ، وإن قَبََ ت البعاَ وَبَب قسِطُ الباق

( لها مهرٌ؛ )فُرِضَ   لَهَا مَهْرُ المِاْلِ(؛ لخُلُوِّ النكامِ عن التسميةِ.)وَ( إنْ )لَمْ يُسَمَّ

 )فَصْلٌ(

،ا باعســـلاذِ دفعةً واحدةً؛ فعلى نكاحِهما؛ لأنَّه لم يُوبَدْ منهما اختلافُ  وْبَانِ مَعاً(؛ بأن تَلفَّ لَمَ المَّ )وَإنِْ أَســـْ

 دِينٍ.

  تابيًِّا  ان أو غيرَ  تا -وْ( أسْلَمَ )دَوُْ   تَِابيَِّةٍ( )أَ 
ٍّ
 )فَعَلَى نكَِاحِهِمَا(؛ لأنَّ للمسلمِ ابتداءَ نكامِ الكتابيةِ. -بي

وبةُ الكتابيَّةُ تحتَ  افرٍ قبلَ دخومٍ؛ انفسَصَ النِّكامُ؛ لأنَّ المسلمةَ لا تَحِلُّ لكافرٍ  (، أي: المَّ َ
، )فَإنِْ أَسْلَمَتْ هِي

وْبَيْنِ غَيْرَ الكتَِابيَِّيْنِ  خُومِ؛ بَطَلَ( النكامُ؛ لقولهِ تعالى: )أَوْ( أسْلَم )أَحَدُ المَّ (؛  المجوسِيَيْنِ يُسلمُِ أحدُهما )قَبْلَ الدُّ

ارِ( ]الممتحنة:   [.10حنة: [ وقولهِ: )وَلا تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافرِِ( ]الممت10)فَلا تَرْبِعُوهُنَّ إلَِى الْكُفَّ

سَبَقَتْهُ( باعسلاذِ؛ )فَلَا مَهْرَ( لها؛ ل صْفُهُ(، أي:  مَجيءِ الفُرقَةِ منِ قبَِلهِا،)فَإنِْ  سَبَقَهَا( باعسلاذِ؛ )فَلَهَا نِ )وَإنِْ 

 نصفُ المهرِ؛ لمجيءِ الفُرقةِ منِ قبَِلهِ.

 ينهَ.و ذا إن أسْلَما وادَّعت سَبْقَه، أو قالا: سَبَق أحدُنا ولا نَعلمُ ع
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وبين غيرِ ا لَمَ أَحَدُهُمَا(، أي: أحدُ المَّ خُومِ؛ وُقِفَ )وَإنِْ أَســـْ لكتابيَّيْنِ، أو أســـلَمَت  افرةٌ تحتَ  افرٍ )بَعْدَ الدُّ

ةِ(؛ لما روب مالوٌ أ مُوَطَّئهِ عن ابنِ شــهابٍ قام:  اءِ العِدَّ فْوَانَ بن أُ »الأمَْرُ عَلَى انْقِ ــَ لَاذِ اــَ مَيَّةَ وَامْرَأَتَه َ انَ بَيْنَ إسِــْ

هِدَ حُنيَْناً وَالطَّائفَِ وَهُوَ َ افرٌِ، هُمَّ بنِتَْ الوَليِدِ بنِِ المُغِيرَةِ نَحْوٌ  ــَ فْوَانُ حَتَّى ش َ اــَ
لَمَتْ يَوْذَ الفَتِْ  وَبَقِي ــْ هْرٍ، أَس ــَ منِْ ش

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنهَُ 
ُّ
قْ النَّبيِ ت عِندَْهُ امْرَأَتُهُ بذَِلوَِ النِّكَامأَسْلَمَ وَلَمْ يُفَرِّ قام ابنُ عبدِ اللِّ: )شُهْرَةُ  ،«مَا، وَاسْتَقَرَّ

لمَُةَ:  ،هذا الحديثِ أقوب منِ إســنادِه( لَّمَ »وقام ابنُ شــُ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ  اــَ
ِ
ومِ الله لمُِ  َ انَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَســُ يُســْ

بُلُ قَبْلَ المَرْأَةِ  لَمَ قَبْلَ الرَّ بُلِ، فَأَيُّهُمَا أَســْ ةِ فَلَا نكَِامَ  وَالمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّ لَمَ بَعْدَ العِدَّ َ امْرَأَتُهُ، فَإنِْ أَســْ
ةِ فَهِي اءِ العِدَّ انْقِ ــَ

 .(237)«بَيْنهَُمَا

بَق، ةِ؛ )دَاذَ النِّكَامُ( بينهما؛ لما ســـَ لَمَ الآخَرُ فيِهَا(، أي: أ العِدَّ تْ؛  )فَإنِْ أَســـْ ( يُســـلمِ الآخَرُ حتَّى انقَ ـــَ )وَإلِاَّ

ةِ إن أســلَمَت قبلَه ول)بَانَ  وبةِ، ولها نفقةُ العِدَّ وِ  أو المَّ مُ( منِ المَّ لَمَ الأوََّ صُ النكامِ )مُنذُْ أَســْ خُهُ(، أي: فَســْ و لم فَســْ

 يُسْلمِ.

عْدَ ا ا )أَوْ( ارتَدَّ )أَحَدُهُمَا بَ اءِ العِدَّ )وَإنِْ َ فَرَا(، أي: ارتَدَّ خُومِ؛ وُقفَِ الأمَْرُ عَلَى انْقِ ــــَ لَمَ لدُّ ةِ(؛  ما لو أســــْ

.  أحدُهما، فإن تَاب مَن ارتَدَّ قبلَ انق ائهِا؛ فعلى نكاحِهما، وإلاَّ تبَيَّنَّا فسخَه منذ ارتدَّ

خومِ؛ )بَطَلَ( النكامُ؛ لاختلافِ ا ا أو أحدُهما )قَبْلَهُ(، أي: قبلَ الدُّ ينِ.)وَ( إن ارتَدَّ  لدِّ

لَمَ وتحتَه أ ارُ منِ أربَعٍ فأَ  لَمْنَ أو ُ نَّ  تابيَِّاتٍ؛ اختار منِهنَّ أربعاً إن  ان مُكلَّفاً، وإلا وُقفَِ الأمرُ ومَنْ أســْ ســْ

 حتَّى يُكَلَّفَ، وإن أبى الاختيارَ؛ أُبْبرَِ بحبسٍ هم تعميرٍ.

 وإنْ أسْلَمَ وتحتَه أُختان؛ اختار منهما واحدةً.

دَاقِ )بَابُ   (الصَّ

ى أ النكامِ أو بعدَه.  يُقامُ: أاْدَقْتُ المرأةَ، ومهَرْتُها، وأَمْهَرْتُها، وهو: عِوَضٌ يُسمَّ

 .رواه أبو حفص بإسنادِه« أَعَْ،مُ النِّسَاءِ بَرََ ةً أَيْسَرُهُنَّ مُلْنَةً »)يُسَنُّ تَخْفِيفُهُ(؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعاً: 

                                         
لعدة، فهما على نكاحهما، ( والذي يقت يه الدليل: أنه إذا أسلم أحد الموبين، وتأخر إسلاذ الآخر، فإن أسلم المتخلف أ ا237)

 تتمو ، فإن لم تتمو ، وأسلم المو  بعد ذلو، وأرادها واختارته ردت إليه بغير نكام.وإن انق ت العدة باد للموبة أن 
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سْمِيَتُهُ  سنَّ )تَ سَاءَ فيِ العَقْدِ )وَ( تُ قْتُمُ النِّ شَرطاً؛ لقولهِ تعالى: )لا بُناَمَ عَلَيْكُمْ إنِْ طَلَّ (؛ لقطعِ النِّمااِ، وليست 

وهُنَّ أَوْ تَفْرِتُوا لَهُنَّ فَرِيَ ةً( ]البقرة:   [.236مَا لَمْ تَمَسُّ

دَاقُ  نُّ أن يكونَ )منِْ أَرْبَعْمِائَةِ دِرْهَمٍ( منِ الف ـــةِ، وهي اـــَ لَّمَ  بناتِ النَّ ويُســـَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســـَ َّ اـــَ
)إلَِى  ،بيِ

 وإن داد فلا بأس. ،خَمْسِمِائَةٍ( دِرهَمٍ، وهي اداقُ أدوابِه اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

( أن يكونَ )مَهْ  ( أن يكونَ )هَمَناً أَوْ أُبْرَةً اَ َّ دَاقُ، بل )ُ لُّ مَا اَ َّ رُ الصَّ (؛ لقولهِ عليه راً، وَإنِْ )وَ( لا يَتقَدَّ قَلَّ

 .متفقٌ عليه« خَاتَمًا منِْ حَدِيدٍ  الْتَمِسْ وَلَوْ »السلاذ: 

( اعاداقُ؛ لأنَّ الفُروَ  لا تُستبامُ إلا بالأموامِ؛ لقولهِ تعالى: )أَنْ  تَبْتَغُوا )وَإنِْ أَاْدَقَهَا تَعْليِمَ قُرْآنٍ؛ لَمْ يَصِ َّ

لَّمَ دوَّ  رَبلاً على ســورةٍ منِ القرآنِ هم قام: [، وروب النَّ 24بأَِمْوَالكُِمْ( ]النســاء:  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ جادُ: أنَّ النَّبي اــَ

حََدٍ بَعْدَعَ »
ِ
 «.مَهْراً  لَا تَكُونُ لأ

صدِقَها تعليمَ مُعيَّنٍ منِ )فقِْهٍ، وَأَدَبٍ(؛  نحوٍ، وارفٍ، وبيانٍ، ولغةٍ، ونحوِها،  ص ُّ أن يُ شِعْرٍ مُبَامٍ )وَ )بَلْ( ي

نعةٍ، أو  تابةٍ، أو خياطةِ هوبهِا، أو رَدِّ   قنِِّها منِ مَعْلُوذٍ(، ولو لم يَعرِفْهُ هم يَتعلَّمُه ويُعلِّمُها، و ذا لو أاــدَقَها تَعليمَ اــَ

 مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ؛ لأنَّها منفعةٌ يجودُ أخذُ العِوَضِ عليها، فهي مامٌ.

دَقَهَا طَلَاقَ  رَّ )وَإنِْ أَاــــْ (؛ لحديثِ: تــــَ َّ 
]رواه  «لَا يَحِلُّ لرَِبُلٍ أَنْ يَنكَِْ  امْرَأَةً بطَِلَاقِ أُخْرَب»تِهَا؛ لَمْ يَصــــِ

 )وَلَهَا مَهْرُ ماِْلهَِا(؛ لفسادِ التسميةِ. ،أحمد[

ى(؛ لكونهِ مَّ اْلِ( بالعقدِ؛ لأنَّ لمِ مجهولًا؛  عَبْدٍ، أو هوبٍ، أو خمرٍ، أو نحوِه؛ )وَبَبَ مَهْرُ ا )وَمَتَى بَطَلَ المُســــَ

رَ ردُّ العِوَضِ، فوَبَبَ بَدَلُه.  المرأةَ لا تُسلَّمُ إلا ببدمٍ ولم يُسَلَّمْ، وتعذَّ

رُّ بهلٌ يســيرٌ، فلو أاــدَقَها عبداً منِ عَبيدِه، أو فرســاً منِ خَيلهِ ونحوَه؛ فلها أحدُهُم بقرعةٍ، وقنِطْاراً  ولا ي ــُ

؛ لها الوسَطُ.وِ منِ نحوِ ديتٍ، أو قفيماً منِ نح  بُرٍّ

 )فَصْلٌ(

دَقَهَا أَلْفاً إنِْ َ انَ أَبُوهَا حَيًّا، وَأَلْفَيْنِ إنِْ َ انَ مَيِّتاً؛ وَبَبَ مَهْرُ المِاْلِ(؛ لفســادِ التَّ  ســميةِ؛ للجهالةِ إذا )وَإنِْ أَاــْ

 احيٌ . غيرَ معلومةٍ، ولأنَّه ليس لها أ موتِ أبيها غرضٌ   انت حالَةُ الأبِ 
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مَّ ( إ)وَ  ــَ ( النكامُ )باِلمُس ُّ 
بَها )عَلَى إنِْ َ انَتْ ليِ دَوْبَةٌ بأَِلْفَيْنِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ( لي دوبةٌ )بأَِلْفٍ؛ يَصــِ ى(؛ ن تموَّ

بها على ألفين إن أخربَها منِ بلدِها أو  ها المقصـــودةِ لها، و ذا إن تموَّ
ةٍ منِ أ بَرِ أغراتـــِ لأنَّ خُلُوَّ المرأةِ منِ تـــرَّ

 ، وألفٍ إن لم يُخرِبْها.هادارِ 

( يُعيِّنَ  )وَإنِْ  ( التأبيلُ، )فَإنِْ عَيَّنَ أَبَلاً( أُنيط به، )وَإلِاَّ هُ(؛  نصـفِه أو هُلُاهِ؛ )اـَ َّ دَاقَ أَوْ بَعْ ـَ لَ الصـَّ ا أبلاً أَبَّ

هُ الفُرْقَةُ( البائنةُ بموتٍ أو غيرِه؛ عَملاً بالعُرْفِ والعادةِ   .بل أطْلَقا؛ )فَمَحِلُّ

م )وَإنِْ أَاْدَقَهَا مَالًا مَغْصُوباً( يَعلمانهِ  ذلو، )أَوْ( أادَقَها )خِنمِْيراً وَنَحْوَهُ(؛  خمرٍ؛ ا َّ النكامُ،  ما لو ل

ذ  .يُسَمِّ لها مهراً، و )وَبَبَ( لها )مَهْرُ المِاْلِ(؛ لما تقدَّ

ا؛ فلها قيمتُه بَها على عبدٍ فَخَرَ  مَغصوباً أو حرًّ  ذَ عقدٍ؛ لأنَّها رتِيَت به إذْ  نَّتْهُ مملو اً.يو وإن تموَّ

ه وأ شِهِ، وَ( بين ردِّ خْذِ )وَإنِْ وَبَدَتِ( المهرَ )المُبَامَ مَعِيباً(؛  عبدٍ به نحوُ عرٍَ ؛ )خُيِّرَتْ بَيْنَ( إمسا هِ مع )أَرْ

ماً، وإلا فمِالُه.  )قيِمَتهِِ( إن  ان مُتَقَوَّ

ه وأخذِ قيمةِ الجميعِ.ذَرْ وإن أادَقَها هوباً وعَيَّن  ؛ خُيِّرَت بين أخذِه مع قيمةِ ما نَقَص، وبين ردِّ  عَه فبان أقلَّ

بةٍ على عصيرٍ بانَ خمراً مالُ العصيرِ.  ولمتموِّ

سْمِيَةُ(؛ لأنَّ ل تْ التَّ اَحَّ بَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لأبَيِهَا(، أو على أنَّ الكلَّ للأبِ؛ ) لدِ الأخذَ منِ لوا)وَإنِْ تَمَوَّ

ذ عْدَ القَبْاِ(، أي: قباِ  ،مامِ ولدِه؛ لما تقدَّ خُومِ وَبَ بْلَ الدُّ ةِ، )فَلَوْ طَلَّقَ( الموُ  )قَ يَّ بالقباِ مع الن كُهُ الأبُ  ويَملِ

وبةِ الألفَ وأبيها الألفَ؛ )رَبَعَ( عليها )باِلألَْفِ( دونَ أبيها، و ذا رَط الكلَّ له وقَبَ ــه المَّ لنيَّةِ هم طَلَّق قبلَ با إذا شــَ

ـــفِه خومِ؛ رَبَع عليها بقَدْرِ نص رنا أنَّ الجميعَ (23٨)الدُّ يءَ عَلَى الأبَِ لَهُمَا(، أي: للمطلِّقِ والمطلَّقةِ؛ لأنَّا قَدَّ ـــَ ، )وَلَا ش

 اار لها هم أخذَه الأبُ منها، فَتَصيرُ  أنَّها قبََ تْه هم أخذَه منها.

رِطَ  ى لَهَا(، أي: للموبةِ؛ ذَلوَِ(، أي: ال)وَلَوْ شــُ مَّ ه )لغَِيْرِ الأبَِ(؛  الجدِّ والأِ ؛ )فَكُلُّ المُســَ داقُ أو بع ــُ صــَّ

رطُ باطلٌ.  لأنَّه عِوَضُ بُْ عِها، والشَّ

                                         
( قوله: وإن تموبها على ألف لها وألف لأبيها احت التسمية، فلو طلق قبل الدخوم وبعد القبا ربع عليها بالألف دون 23٨)

بقدر نصفه. الصحي  الوبه الااني: وهو أنه يربع ا شرط الكل له وقب ه الأب، هم طلق قبل الدخوم ربع عليها أبيها، و ذا إذ

 بالصداق أو نصفه على من قب ه، سواء  ان الأب أو الموبة.
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( ولو َ رِهَت؛ لأنَّه ليس المقصــــودُ  َ  بنِتَْهُ وَلَوْ هَيِّباً بدُِونِ مَهْرِ ماِْلهَِا؛ اــــَ َّ وضَ، ولا منِ النكامِ الع)وَمَنْ دَوَّ

ةُ المهرِ.  يَلمذُ أحداً تَتمَِّ

شْدِها؛ لأنَّ ا ( مع رُ اَ َّ ٌّ غَيْرُهُ(، أي: غيرُ الأبِ )بإِذِْنهَِا؛ 
بَهَا بهِِ(، أي: بدونِ مهرِ ماِلهِا )وَليِ لحقَّ لها )وَإنِْ دَوَّ

قَطَتْه، )وَإنِْ لَمْ تَأْذَنْ( أ تمويجِها بدونِ مهرِ ما ـــْ ـــادِ الأبِ  لهِا غيرَ وقَدْ أس وِ ؛ لفس ؛ )فَـــــــ( لها )مَهْرُ المِاْلِ( على المَّ

 التَّسميةِ بعدذِ اعذْنِ فيها.

( لادِماً؛ لأنَّ المرأةَ لم ترْضَ بدونهِ، وقد تكونُ  غِيرَ بمَِهْرِ المِاْلِ أَوْ أَْ اَرَ؛ اـــَ َّ َ  ابْنهَُ الصـــَّ مصـــلحةُ )وَإنِْ دَوَّ

يادةِ  دالابنِ أ بَذْمِ المِّ ْ مَنهُْ ، ويكونُ الصَّ سِراً؛ لَمْ يَ وِْ ( إذا لم يُعَيَّنْ أ العقدِ، )وَإنِْ َ انَ( الموُ  )مُعْ ةِ المَّ اقُ )فيِ ذِمَّ

 الأبَُ(؛ لأنَّ الأبَ نائبٌ عنه أ التَّمويجِ، والنائبُ لا يَلمَمُهُ ما لم يَلتمِمْهُ؛  الو يلِ، فإن تَمِنهَ غَرِمَه.

  رشيدةٍ ولو بكِْراً إلا بإذنهِا.محجورٍ عليها لا ولأبٍ قَبْاُ اداقِ 

، فإن  ص ُّ سيِّدِه، وبلا إذنهِ لا ي ةِ  اداقٌ ونَفقةٌ و سوةٌ ومسكنٌ بذمَّ ، وتعلَّقَ  ا َّ سيِّدِه؛  وإن تموَّ  عبدٌ بإذْنِ 

 وَطئَِ تعَلَّقَ مهرُ المالِ برَِقَبَتهِ.

 )فَصْلٌ(

 البيعِ، وسقوطُ نصفِه بالطَّلاقِ لا يَمنعَُ وُبوبَ بميعِه بالعقدِ.)اَدَاقهَِا باِلعَقْدِ(؛  )وَتَمْلوُِ المَرأَةُ( بميعَ 

ل )قَبْلَ القَبْاِ(؛  )وَلَهَا(، أي: للمرأةِ )نَمَاءُ( المهرِ )المُعَيَّنِ(؛ منِ  ســـبٍ، وهمرةٍ، وولدٍ، ونحوِها، ولو حَصـــَ

 لأنَّه نماءُ ملكهِا.

هِ(، أي دِّ هُ بِ ـــِ دُّ دِّ المعيَّنِ أ الحُكمِ، فنماؤُه له : تـــدُّ المعيَّنِ؛  قفيمٍ مِ )وَتـــِ
بْرَةٍ، ورطلٍ منِ دُبْرَةٍ؛ ب ـــِ ن اـــُ

فاً فيه قبلَ قبِ ه؛  مبيعٍ.  وتمانُه عليه، ولا تملوُِ تَصرُّ

تَمَانهَِا( فيَفوتُ عليها، )إلِاَّ أَنْ يَمْنَ  ِ ه؛ )فَمِنْ  َ هُ؛)وَإنِْ تَلفَِ( المهرُ المعيَّنُ قبلَ قب ْ مَنهُُ(؛  عَهَا دَوْبُهَا قَبْ فَيَ

 لأنَّه بمنمِلةِ الغاابِ إذاً.

فُ فيِهِ(، أي: أ المهرِ المعيَّنِ؛ لأنَّه ملِكُها، إلا أن يَحتاَ  لكيلٍ أو ودنٍ أو عدٍّ أو ذَرْاٍ؛ فلا يصــ رُّ  ُّ )وَلَهَا التَّصــَ

فُها فيه قبلَ قبَ ه؛  مبيعٍ بذلو.  تصرُّ

 نِ إذا حام عليه الحومُ منِ العقدِ، وحومُ المُبْهَمِ منِ تعيينِ.اتُهُ(، أي: د اةُ المعيَّ )وَعَلَيْهَا دَ َ 
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داقِ )حُكْماً(، أي فُهُ(؛ أي: نصــفُ الصــَّ خُومِ أَوِ الخَلْوَةِ؛ فَلَهُ نصِــْ داقَ )قَبْلَ الدُّ : )وَإنِْ طَلَّقَ( مَن أقبَ ــها الصــَّ

قْتُمُوهُنَّ منِْ قَ قَهراً؛  الميراهِ؛ لقولهِ تعالى: )وَإنِْ  تْتُمْ(  طَلَّ صْفُ مَا فَرَ َ ةً فَنِ تْتُمْ لَهُنَّ فَرِي وهُنَّ وَقَدْ فَرَ سُّ بْلِ أَنْ تَمَ

لِ( قبلَ الطَّلاقِ فتَختصُّ به؛ لأنَّه نماءُ ملِكِها، والنماءُ بعدَ 237]البقرة:  [، )دُونَ نَمَائِهِ(، أي: نماءِ المهرِ )المُنفَْصــــِ

 الطلاقِ لهما.

فُ )وَفيِ( النماءِ )المُتَّصــِ  خومِ والخَلوَةِ؛ )لَهُ نصِــْ مَنِ عبدٍ أمهرَها إيَّاه، وتعلُّمِهِ اــنعةً إذا طلَّق قبلَ الدُّ
لِ(؛  ســِ

 قيِمَتهِِ(، أي: قيمةِ العبدِ )بدُِونِ نَمَائهِِ( المتَّصلِ؛ لأنَّه نماءُ ملِكهِا فلا حقَّ له فيه.

 ه دائداً؛ لمِمَهُ قَبولُه.وإنِ اختارت رشيدةٌ دَفْعَ نصِفِ 

 ،وإن نَقَص بنحوِ هُمامٍ؛ خُيِّر رشيدٌ بين أخذِ نصفِه بلا أرشٍ، وبين نصفِ قيمتهِ، وإن باعتْهُ، أو وهبَتْهُ وأقبََ تْ 

 أو رهنتَْهُ، أو أعتقَتْهُ؛ تعيَّن له نصفُ القيمةِ.

فِ؛ ا َّ  ا وَبَب له وهو بائمُ التصرُّ  ال(239) عفوُهوأيُّهُما عفَا لصاحبهِ عمَّ
ٍّ
ا وَبَب لمولاه، ، وليس لولي عفوُ عمَّ

 ذََ راً  ان أو أناى.

ُّ الآخرِ أو ورهَتُهُ )فيِ قَدْرِ الصـــَّ 
وْبَانِ(، أو وَليَّاهُما، )أَوْ وَرَهَتُهُمَا(، أو أحدُهما وولي دَاقِ، أَوْ )وَإنِِ اخْتَلَفَ المَّ

بِهِ( تَقِرُّ  مَا يَســــْ نِهِ، أَوْ فيِ ه )فَ  ؛دخومٍ أو خلوةٍ ونحوِهِمامنِ  عَيْ ه، أو وارهِه بيمينِه؛ لأنَّ لُهُ(، أي: قومُ الموِ ، أو وليِّ قَوْ

تهِ.  مُنكرٌِ، والأالُ براءةُ ذمَّ

داقِ، أو افتهِ.  و ذا لو اختلفا أ بِنسِ الصَّ

ـــ( القومُ )قَوْلُهَا(، أو قومُ وليِّها أو وارههِا م ؛ لأنَّ الأالَ حيثُ لا بيِّنةََ له ع اليمينِ )وَ( إنِ اختلفا )فيِ قَبِْ هِ؛ فَـ

 عدذُ القباِ.

                                         
صحي : أن الذي بيده عقدة النكام، هو الأب الذي له التملو من مام ولده والعفو عنه، وهو  اهر الآية، ف239) إن الخطاب ( وال

قْتُمُوهُنَّ منِ }للأدوا  بقوله:  تْتُمْ وَإنِ طَلَّ صْفُ مَا فَرَ َ ةً فَنِ تْتُمْ لَهُنَّ فَرِي وهُنَّ وَقَدْ فَرَ سُّ [. أي لهن، 237]البقرة:  {قَبْلِ أَن تَمَ

ام، فإذا حصـــل أو فأعطوهن نصـــف ما فرتـــتم، إلا أن يحصـــل أحد الأمرين: إما عفوها، أو عفو وليها الذي بيده عقدة النك

ن العطف يدم على هذا المعنى، ولأنه لو أراد أن الذي بيده عقدة النكام أحدهما فلا يجب عليكم أيها الأدوا  شــــيء، ولأ

 المو  لقام: إلا أن يعفون أو تعفوا عن بميع ما فرتتم، أو نحو ذلو،  ما هو  اهر وات ، ولله الحمد.
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بها على اداقَيْنِ سِرٍّ وعلانيةٍ؛ أُخِذَ بالمائدِ مُطلقاً.  وإن تَموَّ

 وهديَّةُ دوٍ  ليست منِ المهرِ، فما قَبْلَ عقدٍ إن وعَدُوه ولم يَفُوا؛ رَبَع بها.

 )فَصْلٌ(

 ُّ تَفْوِياُ 
عِ  )يَصــــِ بُلُ ابْنَتَهُ ؛ بأَِنْ يُ (240)البُ ــــْ َ  الرَّ بَهَا بلَِا مَوِّ المُجْبَرَةَ( بلا مهرٍ، )أَوْ تَأْذَنَ المَرْأَةُ لوَِليِِّهَا أَنْ يُمَوِّ

وهُنَّ أَوْ تَفْ  مَهْرٍ(، فيصــ ُّ  اءَ مَا لَمْ تَمَســُّ ــَ قْتُمُ النِّس وا العقدُ، ولها مهرُ المالِ؛ لقولهِ تعالَى: )لا بُناَمَ عَلَيْكُمْ إنِْ طَلَّ رِتــُ

 [.236بقرة: لَهُنَّ فَرِيَ ةً( ]ال

بَهَا عَلَى مَا يَشَاءُ أَحَدُهُمَا(، أي: أحدُ الموبين، )أَوْ( يشاءُ )أَبْ  ، )وَ( يص ُّ أي اً )تَفْوِياُ المَهْرِ؛ بأَِنْ يُمَوِّ
ٌّ
نبَيِ

 التَّسميةِ بالجهالةِ، ولها طلبُ فرتِه.فَـ( يص ُّ العقدُ، و )لَهَا مَهْرُ المِاْلِ باِلعَقْدِ(؛ لسقوطِ 

وِ ، والنقصُ منه مَيْلٌ على  ؛رِتُهُ(، أي: مهرَ المالِ )الحَا مُِ بقَِدْرِهِ( بطلبهِا)وَيَفْ  لأنَّ الميادةَ عليه مَيْلٌ على المَّ

؛ لأنَّ الحقَّ لا يَعدُوهما. وبةِ، وإن تراتَيَا ولو على قليلٍ؛ ا َّ  المَّ

ابَةِ )وَمَنْ مَاتَ منِْ  وبين )قَبْلَ اعِاــــَ ( والخلوةِ )وَالفَرْضِ( لمهرِ المالِ؛ )وَرِهَهُ الآخَرُ(؛ لأنَّ هُمَا(، أي: منِ المَّ

ائهَِا(، أي: قَراباتهِا ةِ النكامِ، )وَلَهَا مَهْرُ( ماِلهِا منِ )نسِـــَ داقِ لا يَقدَمُ أ اـــحَّ ةٍ،  ؛تَرعَ تســـميةِ الصـــَّ  أذٍّ وخالةٍ وعمَّ

، القُرْبى فالقُ فيَعتبرُِه ا ، وبَكارةٍ أو هيوبةٍ، فإن لحا مُ بمَن تُســاويها منِهُنَّ نٍّ
ــِ رْبى، أ مامٍ، وبمامٍ، وعقلٍ، وأدبٍ، وس

 لم يَكُن لها أقاربُ فبمَِن تُشابهُِها منِ نساءِ بلدِها.

 لها مهرٌ فاســدٌ )قَبْلَ 
َ
ي مِّ تــةَ، أو مَن ســُ قَهَا(، أي: المفوِّ خُومِ( )وَإنِْ طَلَّ رِ  الدُّ  والخلوةِ؛ )فَلَهَا المُتْعَةُ بقَِدْرِ يُســْ

عِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْترِِ قَدَرُهُ( ]البقرة:  رِهِ(؛ لقولهِ تعالى: )وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوســِ [، فأعلاها خادِذٌ، 236دَوْبِهَا وَعُســْ

 وأدناها  سوةٌ تُجمِئُها أ الاتهِا.

                                         
ص  تفويا الب ع بأن 240) شرط أ النكام، لا يخلو( والصحي : أنه لا ي شرط عدذ المهر، وأن المهر  النكام منه، إن  يموبه ب

شروطا نفيه فالنكام باطل،  ما دم على ذلو  سكوتا عنه وبب مهر المال، وإن  ان م سمى، وإن  ان م سمى وبب الم  ان م

عن الربل الذي قام له: صلى الله عليه وسلم الآيات والأحاديث الكايرة المتنوعة، ولو  ان لأحد رخصــــة أن يتمو  من دون مهر لأســــقطه 

 جد فموبه على ما معه من القرآن.فلم ي«. التمس ولو خاتما من حديد»
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سْتَقِرُّ مَهْرُ المِاْلِ(  خُومِ(، والخلوةِ، )وَيَ تةِ ونحوِها )باِلدُّ شهوةٍ، وتَقبيلهِا للمفوِّ ولمسِها، ون،رِه إلى فَربِها ب

رُ بذلو.  بح رةِ النَّاسِ، و ذا المسمى يَتقرَّ

ى بفُرقَةٍ منِ قبَِلهِ؛  طلاقهِ، وخُلعِه، وإسلامهِ. فُ المُسمَّ  ويَتنصَّ

تهِا، وفسخِها لعيبهِ، واختيارِها لنفسِها بجعلهِ لهويَسقُطُ  لُّه بفُرقَةٍ منِ قبَِلهِا؛   ا بسلالهِا. ردَّ

تــــةً  انت أو غيرَها )بَعْدَهُ(، أي: بعدَ الدخومِ؛ )فَلَا مُتْعَةَ( لها، بل لها المهرُ  قَهَا(، أي: الموبةَ مفوِّ )وَإنِْ طَلَّ

ذ.   ما تقدَّ

دِ( المختلفِ  ــِ خُومِ وَالخَلْوَةِ؛ فَلا مَهْرَ( ولا مُ )وَإذَِا افْتَرَقَا فيِ( النكامِ )الفَاس ــواءٌ طَلَّقها أو فيه )قَبْلَ الدُّ تعةَ، س

 مات عنها؛ لأنَّ العقدَ الفاسدَ وبودُه  عدمهِ.

ى( لها  مَّ ذ؛ )يَجِبُ المُســَ داقَ مما تقدَّ رُ الصــَّ )وَ( إن افترقا )بَعْدَ أَحَدِهِمَا(، أي: الدخومِ، أو الخلوةِ، أو ما يُقرِّ

ــةَ: أ العق ــاً على الصــحيِ ، وأ بعاِ ألفاظِ حديثِ عائش ابَ منِهَْا»دِ؛ قياس ]رواه أبو  «وَلَهَا الَّذِي أَعْطَاهَا بمَِا أَاــَ

 .نعيم أ الحلية وابن عسا ر أ تاريخه[

بْهَةٍ، أَوْ دِناً )وَيَجِبُ مَهْرُ المِاْلِ لمَِنْ وُطئَِتْ( أ نكامٍ باطلٍ مجمعٍ على بطلانهِ؛  الخامســـةِ، أو وُطئَِت )بشِـــُ 

تَحَلَّ منِْ فَرْبِهَافَ »؛ لقولهِ عليه الســلاذ: (241)ُ رْهاً(  ،]رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن مابه[ «لَهَا المَهْرُ بمَِا اســْ

 ولأنَّه إتلافٌ للبُْ عِ بغيرِ رِتا مالكِه فأوبَبَ القيمةَ، وهي المهرُ. أي: نام منه، وهو الوطءُ،

جِبُ  لدخولِه أ مه)وَلَا يَ كَارَةٍ(؛  عَهُ(، أي: مع المهر )أَرْشُ بَ ه يُعتل ببِكِْرٍ مالها فلا يجب مرة مَ ها؛ لأنَّ رِ مالِ

 هانية.

 ولا فرق فيما ذُ ِرَ بين ذاتِ المحرذ وغيرِها.

ةً.  والمانيةُ المطاوِعةُ لا شيء لها إن  انت حُرَّ

 و فسصٍ، فإنْ أبَاهُما دوٌ  فسَخَه حا مٌ.ولا يص ُّ تمويجُ من نكاحِها فاسدٌ قَبْلَ طلاقٍ أ

                                         
( والصـــواب: أن الوطء المحرذ؛  المنا لا يوبب المهر ولا يجب به عوض، وإنما ي ـــمن ما ترتب عليه من اعتلاف، لأنه 241)

 هو سحت محرذ. نهى عن مهر البغي، ولأنه مام أ مقابلة محرذ، فلم يكن حلالا، بلصلى الله عليه وسلم 
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تــــةً  انت أو غيرَها؛ لأنَّ المنفعةَ )وَللِمَرْأَةِ  (، مفوِّ دَاقَهَا الحَامَّ هَا حَتَّى تَقْباَِ اــــَ ( قَبْلَ دخومٍ )مَنعُْ نَفْســــِ

ر استيفاءُ المهرِ عليها لم يمكنها استربااُ   تها، ولها النفقة دمنه.عو المعقود عليها تَتْلَفُ بالاستيفاء، فإذا تعذَّ

داقٌ )مُلَبَّ  ، )أَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْليِمِ(؛ لم تَملوِْ مَنعَْ نفسِها؛ لأنَّها رتِيَت بتأخيرِه.)فَإنِْ َ انَ( الصَّ  لاً( ولم يَحِلَّ

؛ )فَلَيْسَ لَهَا( بعدَ ذلو  عاً(، أي: قبلَ الطلبِ بالحامِّ هَا تَبَرُّ مَتْ نَفْســــَ لَّ ها)أَوْ ســــَ ؛ (242))مَنعُْها(، أي: مَنعُْ نفســــِ

 الصداقُ.لرتاها بالتسليمِ، واستقرَّ 

داقَ؛ أُببرَِ دوٌ  هم  ها حتى يُســلِّمَ الصــَّ
ها، وأبَتْ تَســليمَ نفســِ داقِ حتى تُســلِّمَ نفســَ وُ  تســليمَ الصــَّ ولو أبى المَّ

 دوبةٌ، ولو أقبَ ه لها وامتنعت بلا عذرٍ؛ فله استرباعُهُ.

ــَ  صُ( إن  انت حُ )فَإنْ أَعْس ــْ ؛ فَلَهَا الفَس رِ الواــومِ رَ( الموُ  )باِلمَهْرِ الحَامِّ خُومِ(؛ لتعذُّ ةً مُكلَّفةً )وَلَوْ بَعْدَ الدُّ رَّ

بَتْهُ عالمةً بعســـرتهِ، ويُخيَّرُ ســـيِّدُ الأمَةِ؛  ضِ؛  ما لو أفْلَسَ المشـــتري، ما لم تَكُن تموَّ إلى العِوَضِ بعدَ قباِ المعوَّ

 اغيرةٍ ومجنونةٍ.لأنَّ الحقَّ 
ِّ
  له، بخلافِ ولي

 النكامَ لعُسْرَتهِ بحامِّ مَهْرٍ )إلِاَّ حَا مٌِ(؛  الفسصِ لعُنَّةٍ ونحوِها؛ للاختلافِ فيه.)وَلَا يَفْسَخُهُ(، أي: 

 ومَن اعترَفَ لامرأةٍ أنَّ هذا ابنهُ منها؛ لمِمَه لها مهرُ مالهِا؛ لأنَّه ال،اهرُ، قاله أ الترغيبِ.

 ابُ وَليِمَةِ العُرْسِ()بَ 

 ، هم نُقِلَت لطعاذِ العرسِ خااةً؛ لابتمااِ الربلِ والمرأةِ.أالُ الوليمةِ: تماذُ الشيءِ وابتماعِه

شاةٍ؛ لقولهِ عليه السلاذ لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ حينَ قام له: تموبتُ:  ( منِ  شَاةٍ فَأَقَلَّ ( الوليمةُ بعقدٍ )بِ سَنُّ )تُ

اةٍ أَوْلمِْ وَلَوْ » لَّ »و  ،«بشِــــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســــَ ُّ اــــَ
غِيرٍ أَوْلَمَ النَّبيِ عَهُ عَلَى نطِْعٍ اــــَ فِيَّةَ بحَِيْسٍ وَتــــَ ،  ما أ «مَ عَلَى اــــَ

 لكن قام بمعٌ: يُستحبُّ ألاَّ تَنقُصُ عن شاةٍ. ،الصحيحين عن أنسٍ 

                                         
منع نفســها حتى تقبا اــداقها الحام. فيه ن،ر  اهر، بل الصــواب أن لها منع ( قولهم: أو ســلمت نفســها تلعا فليس لها 242)

نفسها حتى تقبا الصداق الحام، سواء امتنعت أو لا، أو سلمت نفسها، على أنه سيقب ها هم امتنع من إقباتها  سائر العقود 

ئر العقود أ وبوب المام فيه والشروط. بين النكام وغيره، بل النكام أقوب من سا -أ الحقيقة  - التي فيها عوض، ولا فرق

وقولهم أ تعليل ما قالوا: لرتــــاها بالتســــليم. تعليل غير وبيه، فإنها لم ترض بالتســــليم مطلقا، وإنما رتــــيت بحســــب أنه 

 لم.سيقب ها اداقها، فلما لم يقب ها  ان لها الامتناا، والله أع
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بَ  بَا مِ )إِ ةٍ(، أي: أ اليوذِ الأوَّ مِ مَرَّ جِبُ فيِ أَوَّ جَاهِ )وَتَ  ومُتَ
ٍّ
لمٍِ يَحْرُذُ هَجْرُهُ(، بخلافِ نحوِ راف ــــي رٍ ةُ مُســــْ

مةِ )مُ  (، أي: أ محلِّ الولي اعِي، )وَلَمْ يَكُنْ هَمَّ لدَّ نَهُ( ا مةِ، )إنِْ عَيَّ هَا(، أي: إلى الولي يةٍ؛ إن دعاهُ )إلَِيْ نكَْرٌ(؛ بمعصــــ

رُّ الطَّعَاذِ طَعَاذُ الوَ »لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُهُ:  فَقَدْ  لَا يُجِيب يَأْبَاهَا، وَمَنْ  ليِمَةِ، يُمْنعَُهَا مَنْ يَأْتيِهَا، وَيُدْعَى إلَيْهَا مَنْ شــَ

 .رواه مسلمٌ « عَصَى الَله وَرَسُولَهُ 

وا إلى الطعاذِ؛ لم تَجِب اعبابةُ، )أَوْ( دَعاه )فيِ اليَوْذِ  )فَإنِْ دَعَاهُ الجَفَلَى(، بفتِ  الفاءِ؛  قولهِ: أيها الناسُ هلُمُّ

مْعَةٌ ا»الاَّالثِِ(؛ ُ رِهت إبابتُه؛ لقولهِ عليه الســـلاذ:  ، وَالاَّانيِ مَعْرُوفٌ، وَالاَّالثُِ رِيَاءٌ وَســـُ مُ يَوْذٍ حَقٌّ رواه « لوَليِمَةُ أَوَّ

 أبو داودَ وغيرُهُ، وتُسنُّ أ هاني يوذٍ؛ لذلو الخلِ.

(، أو مَن أ مالهِ حراذٌ؛
ٌّ
ي مةِ، )أَوْ دَعَاهُ ذِمِّ بهةِ  )ُ رِهَتِ اعِبَابَةُ(؛ لأنَّ المطلوبَ إذلامُ أهلِ الذَّ والتباعُدُ عن الشَّ

 وما فيه الحراذُ؛ لئلاَّ يُواقعَِهُ.

، ومأْتمٍ فتُكرَه. وسائرُ الدعواتِ   مباحةٌ، غيرُ عقيقةٍ فتُسنُّ

 واعبابةُ إلى غيرِ الوليمةِ مستحبَّةٌ، غيرِ مَأَتمٍ فتُكره.

 للوليمةِ؛ حََ ر
َ
وبوباً، و )دَعَا( استحباباً )وَانْصَرَفَ(؛  )وَمَنْ اَوْمُهُ وَابِبٌ(؛  نذرٍ وق اءِ رم انَ إذا دُعِي

يَدْاُ، وَإنِْ َ انَ مُفْطرِاً فَلْيَطْعَمْ »لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُهُ:  ائِماً فَلْ َ أَحَدُُ مْ فَلْيُجِبْ، فَإنِْ َ انَ اــــَ
أبو رواه « إذَا دُعِي

 .دوادَ 

 أباب، و )يُفْطرُِ إنِْ 
َ
لُ( إذا دُعِي رورَ؛ لقولهِ عليه  )وَ( الصائمُ )المُتَنفَِّ بَبَرَ( قلبَ أخيه المسلمِ وأَدخَل عليه السُّ

اائمٌ:  سلاذ لربلٍ اعتَمَم منِ القوذِ ناحيةً وقام: إني  اُمْ يَوْماً مَكَانَهُ هُمَّ  يَوْماً دَعَاُ مْ أَخُوُ مْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ، ُ لْ »ال

 .]رواه الطلاني أ الأوسط[ «إنْ شِئْتَ 

ر )الأَْ لُ( ولو مُفطراً؛ لقولهِ عليه الســــلاذ: )وَلَا يَجِبُ(  اءَ »على مَن حَ ــــَ  أَحَدُُ مْ فَلْيُجِبْ، فَإنِْ شــــَ
َ
إذَِا دُعِي

ذ. ،حيٌ (قام أ شرمِ المقنعِ: )حديثٌ ا ،]رواه مسلم[ «أََ لَ، وَإنِْ شَاءَ تَرَعَ   ويُستحبُّ الأ لُ؛ لما تقدَّ

رِيِ  إذِْنٍ أَوْ قَرِينَةٍ(، ولو منِ بيتِ قريبٍ أو اــــديقٍ لم يُحرِدْهُ )وَإِبَاحَتُهُ(؛ أي: إباحةُ الأ لِ )مُتَ  فَةٌ عَلَى اــــَ وَقِّ

 .]رواه أبو داود[ «اً مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقاً، وَخَرََ  مُغِير»عنه؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: 

عاءُ إلى الوليمةِ وتقديمُ الطعاذِ إذنٌ فيه، ولا يَ  ذَ إليه، بل يَهلوُِ على ملوِ ااحبهِ.والدُّ  ملكُِهُ مَن قُدِّ
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ها؛  مةِ )مُنكَْراً(؛  مُمْرٍ، وخمرٍ، وآلاتِ لهوٍ، وفُرُشِ حريرٍ، ونحوِ (، أي: أ الولي مدعوُّ )أَنَّ هَمَّ )وَإنِْ عَلمَِ( ال

رَ وَغَيَّرَه(؛ لأنَّه يُلدِّي بذلو فَرتــــَ  فإن ( يَقدِرْ  ان )يَقْدِرُ عَلَى تَغْييِرِهِ حَ ــــَ عوةِ، وإدالةَ المنكرِ، )وَإلِاَّ يْنِ: إبابةَ الدَّ

 وَاليَوْذِ الآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَ »عمرَ مرفوعاً:  على تغييرِه؛ )أَبَى( الح ــــورَ؛ لحديثِ 
ِ
ى مَائِدَةٍ يُدَارُ مَنْ َ انَ يُلْمنُِ بِالله

 .رواه الترمذي« عَلَيْهَا الخَمْرُ 

رَ( منِ غيرِ   عِلمٍ بالمنكَرِ، )هُمَّ عَلمَِ بهِِ؛ أَدَالَهُ(؛ لوبوبهِ عليه، ويجلسُِ بعدَ ذلو، )فَإنِْ دَاذَ( المنكَرُ )وَإنِْ حَ ــــَ

 يتهِ أو سماعِه.)لعَِجْمِهِ(، أي: المدعوِّ )عَنهُْ؛ انْصَرَفَ(؛ لئلاَّ يكونَ قااِداً لرؤ

وَلَمْ يَسْمَعْهُ؛ خُيِّرَ( بينَ الجلوسِ والأ لِ أو الانصرافِ؛ لعَدَذِ )وَإنِْ عَلمَِ( المدعوُّ )بهِِ(، أي: بالمنكرِ )وَلَمْ يَرَهُ 

 وبوبِ اعنكارِ حينئذ.

 ذُه على هذا الوبهِ فيه دناءةٌ وسُخْفٌ.وَالْتقَِاطُهُ(؛ لما يحصُلُ فيه منِ النُّهْبةِ والتَّماحُمِ، وأخ ،)وَُ رِهَ النِّاَارُ 

ــ( هو )لَهُ(، قَصَد تملُّكَه أوْ لا؛ لأنَّه  )وَمَنْ أَخَذَهُ(، أي: أخَذَ شيئاً منِ النِّاارِ، )أَوْ وَقَعَ فيِ حَجْرِهِ( منه شيءٌ؛ )فَـ

 قد حادَه، ومالكُِهُ قَصَد تمليكَه لمن حادَه.

 .اه ابنُ مابهرو« أَْ هِرُوا النِّكَامَ »وأ لفاٍ:  ،«أَعْلنِوُا النِّكَامَ »ه عليه السلاذ: )وَيُسَنُّ إعِْلَانُ النِّكَامِ(؛ لقولِ 

ربُ به إذا  ان لا حِلَقَ به ، أي: ال َّ فُّ ولا اُنوَُ ، )فيِهِ(، أي: أ النكامِ )للِنِّسَاءِ(، و ذا خِتانٌ،  )وَ( يُسنُّ )الدُّ

فُّ »عليه الســلاذ:  وقُدوذُ غائبٍ، وولادةٌ، وإمْلاعٌ؛ لقولهِ وْتُ وَالدُّ لُ مَا بَيْنَ الحَلَامِ وَالحَرَاذِ: الصــَّ «  فيِ النِّكَامِ فَصــْ

 .رواه النسائي

ف؛  مِممارٍ، وطُنبُورٍ، وبَنْوٍ، وعودٍ، قام أ المســــتوعِبِ والترغيبِ: )ســــواءٌ  وتَحرُذُ  لُّ مَلْهاةٍ ســــوب الدُّ

 .استُعمِل لحمنٍ أو سرورٍ(

ةٌ  رْبِ  تَتمَِّ  فِي جُمَل  مِنْ آدابِ الأكَْلِ وَالشُّ

، والحمدُ إذا فَرَغ، وأ لُه مما يليه بيمينهِ بالاهِ أاابعَِ، وتخليلُ ما عَلِقَ تُسنُّ التَّسميةُ بَهراً على أ لٍ وشربٍ 

ا،  حْفَةِ، وأ لُ ما تناهَرَ، وغَاُّ طَرْفهِ عن بليسِه، وشربُه هلاهاً مَصًّ سُ خارََ  اعناءِ.بأسنانهِ، ومسُ  الصَّ  ويَتنفَّ

 وإذا شَرِبَ ناوَلَه الأيمنَ. ،ادةٍ وُ رِهَ شُربُه منِ فَمِ سِقَاءٍ، وأ أهناءِ طعاذٍ بلا ع

راً به ربُّه. ،ويُسنُّ غَسْلُ يديه قبلَ طعاذٍ  ماً به ربُّه، وبعدَه متأخِّ  مُتقدِّ
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ا، أو مِ  شيءٍ منِ فمِه إلى اعناءِ، وأ لُه حارًّ ستقذِرُه منِ غيرِه، وُ رِهَ ردُّ  حْفَةِ أو أعلاها، وفعِْلُه ما يَ صَّ ن وسَطِ ال

داً، وأ لُه ومَدْمُ طعامِه و تقويمُه، وعَيْبُ الطعاذِ، وقرانُه أ تمرٍ مُطلقاً، وأن يَفْجأَ قوماً عندَ وَتــــعِ طعامهِم تعمُّ

ه.   ايراً بحيثُ يلذيه، أو قليلاً بحيثُ يُ رُّ

 اءِ()بَابُ عِشْرَةِ النِّسَ  

 : الابتمااُ، يقامُ لكلِّ بماعةٍ: عشرةٌ، ومعشرٌ.-بكسرِ العينِ  -العِشْرةُ 

وبين منِ الألُفَةِ والانِ ماذِ.وهي   هنا: ما يكونُ بينَ المَّ

شرةُ الآخرِ )باِلمَعْرُوفِ(، فلا يَمطُلُهُ ) )يَلْمَذُ(  لاًّ منِ شْرَةُ(، أي: معا وْبَيْنِ العِ ه، ولا يَتكرَّ  المَّ هُ لبَذْلهِ، ولا بحقِّ

الْمَعْرُ  رُوهُنَّ بِــ
اشــــِ ه تعــالى: )وَعــَ

ةً؛ لقولِــ هُ أذبً ومنــَّ ذِي عَلَيْهِنَّ 19وفِ( ]النســـــاء: يُتبعِــُ لُ الــَّ ه: )وَلَهُنَّ ماِــْ
[، وقولِــ

 [.22٨باِلْمَعْرُوفِ( ]البقرة: 

ــاُ ها مع َ راهَتهِ لها؛ لقولهِ تعالى: )فَإنِْ َ رِهْتُمُوهُنَّ فَعَ  يْئًا وَيَجْعَلَ الُله فيِهِ خَيْرًا ويَنبغي إمس ــَ ى أَنْ تَكْرَهُوا ش ــَ س

 «.رُبَّمَا رُدِقَ منِهَْا وَلَداً فَجَعَلَ الُله فيِهِ خَيْراً َ ايِراً »، قام ابنُ عباسٍ: [19َ ايِرًا( ]النساء: 

وبين )بمَِا يَلْمَمُهُ لـِـــ( لموِ   هُ لبَِذْلهِِ(، أي: بذمِ الواببِ؛ لما  ا )وَيَحْرُذُ مَطْلُ ُ لِّ وَاحِدٍ( منِ المَّ )لآخَرِ، وَالتَّكَرُّ

ذ.  تقدَّ

وَةَ )وَإذَِا تَمَّ العَ  تيِ يُوطَأُ ماِْلُهَا(، وهي بنتُ تســــعٍ، ولو  انت نِ ــــْ ةِ الَّ وبةِ )الحُرَّ ليِمُ( المَّ الخِلقةِ،  قْدُ لَمِذَ تَســــْ

وْ  ـــ: )تَسْليِمُ(، )إنِْ طَلَبَهُ(، أي: طَلَب الموُ  تَسلُّمَها، ويَستمتعُِ بمَن يُخشى عليها  حائاٍ، )فيِ بَيْتِ المَّ ِ ( مُتعلِّق بـ

ذ.)وَلَمْ تَ  رطِ؛ لما تقدَّ  شْتَرِطْ( أ العقدِ )دَارَهَا أَوْ بَلَدَهَا(، فإن اشترطَتْ عُمِلَ بالشَّ

 أطأ.ولا يَلمَذُ ابتداءُ تسليمِ مُحْرِمَةٍ، ومري ةٍ، واغيرةٍ، وحائاٍ ولو قام: لا 

 وإنْ أنكَرَ أنَّ وطأَهُ يلذيها فعليها البينةُ.

سْتَمْهَلَ أَحَدُهُمَا(، أي: هولةِ، )لَا  )وَإذَِا ا سُّ سْرِ وال صلَِ  أمرَه؛ )أُمْهِلَ العَادَةَ وُبُوباً(؛ طَلَباً لليُ طَلَبَ المُهْلَةَ ليُ

 .أ الغُنيةِ: )تُسْتَحَبُّ اعبابةُ لذلو(لعَِمَلِ بهَادٍ( بفتِ  الجيمِ و سرِها، فلا تجبُ المهلَةُ له، لكن 

ليِمُ الأمََةِ( مع اعطلاقِ )لَيْلاً  ــْ ــيِّدِ اســتخدامُها نهاراً؛ لأنَّه دمَنُ )وَيَجِبُ تَس  فَقَطْ(؛ لأنَّه دمانُ الاســتمتااِ، وللس

 الخدمةِ.
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وِ  تسلُّمُها وإن شَرَط تسلُّمَها  اراً أي اً.نه نهاراً، أو بَذَلَهُ سيِّدٌ؛ وَبَب على المِّ

رُهَا(، أي: للموِ  الاســتمتااُ بموبتهِ أ قُبُلٍ ولو من بِهَةِ العَج غَلْهَا عَن )وَيُبَاشــِ ( بها )أَوْ يَشــْ رَّ يمةِ )مَا لَمْ يَ ــُ

 فَرْضٍ( باستمتاعِه، ولو على تَنُّورٍ أو َ هْرِ قَتَبٍ.

ةِ( مع الأمنِ؛ لأنَّ  فَرُ باِلحُرَّ ه عليه الســلاذ وأاــحابَه  انوا يُســافرِون بنســائهِِم، )مَا لَمْ )وَلَهُ(، أي: للموِ  )الســَّ

هُ(، أي: ألا يُ  ذ.تَشْتَرِطْ تِدَّ  سافرَِ بها، فَيُوأ لها بالشرطِ، وإلا فلها الفسصُ  ما تقدَّ

بةُ ليس لموبِها ولا سيِّدِها سفرٌ بها بلا إذنِ الآخرِ.  والأمَةُ المموَّ

أها سيِّ   دُها مَسكناً أن يأتيَِها فيه.ولا يَلمَذُ الموَ  لو بوَّ

ِ  واستخدامُه نهاراً.  ولسيِّدٍ سفرٌ بعبدِه المموَّ

اءَ فيِ الْمَحِياِ( الآية ]البقرة: )وَيَحْرُ  [، و ذا بعدَه 222ذُ وَطْلُهَا فيِ الحَيْاِ(؛ لقولهِ تعالى: )فَاعْتَمِلُوا النِّســَ

بُرِ(؛ لقولهِ عليه ال سلِ، )وَ( أ )الدُّ سَاءَ فيِ أَعْجَادِهِنَّ »سلاذ: قبلَ الغُ ، لَا تَأْتُوا النِّ سْتَحْييِ منَِ الحَقِّ رواه « إنَِّ الَله لَا يَ

 .ابنُ مابه

ةٍ أو سيِّدِ أَمةٍ.  ويحرُذُ عَمْمٌ بلا إذنِ حرَّ

لِ حَيْاٍ(، ونفاسٍ، وبنابةٍ إذا  انت مكلَّ  لِ )وَلَهُ إبِْبَارُهَا(، أي: للموِ  إببارُ دوبتهِ )عَلَى غُســْ فةً، )وَ( غَســْ

صٍ ودَرَنٍ، )وَأَخْذِ مَا تَ  ماتٍ، وإدالةِ وســـَ ةٍ(، وابتنابِ محرَّ عْرٍ وَغَيْرِهِ(؛  ،فرٍ، ومَنعُها منِ )نَجَاســـَ عَافُهُ النَّفْسُ منِْ شـــَ

يةً   .أ لِ ما له رائحةٌ  ريهةٌ؛  بصلٍ و راهٍ؛ لأنَّه يَمنعَُ  مامَ الاستمتااِ، وسواءٌ  انت مسلمةً أو ذمِّ

 .(243)ولا تُجبَرُ على عَجْنٍ، أو خبمٍ، أو طبصٍ، أو نحوِه

                                         
لمعروف، وأن الطبص والخبم وخدمة الدار ونحو ذلو وابب ( والصــــواب: أنه تجب معاشــــرة  ل من الموبين للآخر با243)

عليها مع بريان العادة بذلو، لأن هذا هو المعاشــــرة المعروفة التي  أنها مشــــروطة أ العقد، و ذلو الوطء وغيره يجب 

لو الخدمة و ما أن الطعاذ والكســوة والمســكن يربع فيه إلى العرف، فكذبالمعروف، ولا يتقدر ذلو بالث ســنة ولا غيرها، 

رُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ }والوطء وغيرهما الجميع داخل أ قوله تعالى: 
ـــِ ـــاء:  {وَعَاش ولهن عليكم ردقهن صلى الله عليه وسلم: »[. وقوله 19]النس

 «.و سوتهن بالمعروف
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يَّةُ عَلَ  مِّ لِ الجَناَبَةِ( أ روايةٍ، والصــحيُ  منِ)وَلَا تُجْبَرُ الذِّ المذهبِ: له إببارُها عليه،  ما أ اعنصــافِ  ى غُســْ

 .وغيرِه

يةٍ  دخومَ بيعةٍ، و نيسةٍ، وشُرْبِ ما يُسْكرُِها لا ما دونَه، ولا تُكره على إفسادِ اومهِا، أو الاتهِا،  وله مَنعُ ذِمِّ

 أو سَبْتهَِا.

 )فَصْلٌ(

لَةً منِْ أَرْبَعِ( ليامٍ إذا طَلَبَت)وَيَلْمَمُهُ(، أي ةِ لَيْ معها لأنَّ أ ارَ ما يُمكنُِ أن يجمَعَ  ؛: الموَ  )أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّ

 هلاهاً مالَها، وهذا ق اءُ  عبِ بنِ سوارٍ عند عمرَ بنِ الخطابِ، واشتهر ولم يُنكَر.

 ها هلاهُ حرائِرُ، وهي على النصفِ.لأنَّ أ ارَ ما يجمَعُ مع ؛وعند الأمةِ ليلةَ منِ سَبعٍ 

له أنْ )يَنفَْرِدُ إنِْ  بَاقيِ( إذا لم يَســــتغرِقْ دو )وَ(  له أَرَادَ( الانفرادَ )فيِ ال ةٌ  يالي، فمَن تحتَه حُرَّ تُهُ بميعَ اللَّ با

تان له أن ينفَرِدَ أ ليلتين، وهكذا.  الانفرادُ أ هلاهِ ليامٍ منِ  لِّ أربعٍ، ومَن تحتَه حُرَّ

ةً  انت أو أَمَةً، مســلمةً  ةً( بطلبِ الموبةِ، حرَّ نةٍَ مَرَّ يةً؛ لأنَّ الَله )وَيَلْمَمُهُ الوَطْءُ إنِْ قَدِرَ( عليه )ُ لَّ هُلُثِ ســَ أو ذمِّ

ر ذلو بأربعةِ أشــــهرٍ أ حقِّ المُوليِ، فكذلو أ حقِّ غيرِه؛ لأنَّ اليمينَ لا تُوبِبُ ما حَلَف عليه، فدَمَّ  أنَّ  تعالى قَدَّ

 الوطءَ واببٌ بدونهِا.

فِهَا(، أي: نصـــفِ ســـنةٍ، أ غيرِ حجٍّ أو غموٍ وابِبَيْنِ، أو طلَ  افَرَ فَوْقَ نصِـــْ بِ رِدْقٍ يَحتابُه، )وَطَلَبَتْ )وَإنِْ ســـَ

 قُدُومَهُ وَقَدِرَ؛ لَمِمَهُ( القدوذُ.

ةً، أ قَ  و)فَإنِْ أَبَى أَحَدَهُمَا(، أي: الوطءَ أ  لِّ هُلُثِ ســـنةٍ مرَّ القدوذَ إذا ســـافَرَ فوقَ نصـــفِ ســـنةٍ وطَلَبَتْهُ؛ )فُرِّ

 بَيْنهَُمَا بطَِلَبهَِا(، و ذا إن تَرَع المبيتَ  المُوليِ.

 ولا يجودُ الفسصُ أ ذلو  لِّه إلا بحُكْمِ حا مٍ؛ لأنَّه مختلَفٌ فيه.

سْمِيَةُ عِندَْ الوَطْءِ، وَقَوْمُ الوَارِدِ(؛ لحديثِ  سَنُّ التَّ لَوْ أَنَّ أَحَدَُ مْ حِينَ يَأْتيِ أَهْلَهُ قَامَ: »ابنِ عباسٍ مرفوعاً: )وَتُ

 اللَّهُمَّ 
ِ
يْطَانُ أَبَ بسِْمِ الله هُ الشَّ يْطَانَ مَا رَدَقْتَناَ، فَوُلدَِ بَيْنهَُمَا وَلَدٌ لَمْ يَُ رَّ يْطَانَ، وَبَنِّبِ الشَّ  .متفقٌ عليه« داً بَنِّبْناَ الشَّ

 عند ابنِ مابه.)وَيُكْرَهُ( الوط
ِ
دَيْنِ؛ لنهيهِ عليه السلاذ عنه أ حديثِ عتبةَ بنِ عبدِ الله  ءُ مُتجرِّ
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لَا تُكْارُِوا الكَلَاذَ عِندَْ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ؛ فَإنَِّ منِهُْ يَكُونُ الخَرَسُ »حالتَه؛ لقولهِ عليه السلاذ:  رَةُ الكَلَاذِ وتُكره )َ اْ 

 .سا ر أ تاريص دمشق[]رواه ابن ع «وَالفَأْفَاءُ 

ـــلاذ:   حَابَتَهَاهُمَّ إذَا قَ »)وَ( يُكره )النَّمْاُ قَبْلَ فَرَاغِهَا(؛ لقولهِ عليه الس
َ
ي ى حَابَتَهُ فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْ ـــِ   « ـــَ

 .]رواه عبد الرداق وأبو يعلى[

 أو يَسمعُه، غيرَ طفلٍ لا يَعقِلُ، ولو رَتِيَا.)وَ( يُكره )الوَطْءُ بمَِرْأَب أَحَدٍ( أو مسمعِه، أي: بحيثُ يراه أحدٌ 

هُ بهِِ(، أي: بما بَرب   .(244)بينهما؛ لنهيهِ عليه السلاذ عنه، رواه أبو داودَ وغيرُه)وَ( يُكره )التَّحَدُّ

سلٍ واحدٍ؛ لقومِ أنسٍ:  سائهِ أو مع إمائه بغُ اَلَّى الُله عَ »وله الجمعُ بين وَطءِ ن  
ِ
سُومِ الله مَ سَكَبْت لرَِ سَلَّ لَيْهِ وَ

 .]رواه مسلم[ «منِْ نسَِائهِِ غُسْلاً وَاحِداً فيِ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ 

اهُمَا(؛ لأنَّ )وَيَحْ  كَنٍ وَاحِدٍ بغَِيْرِ رِتـــَ رراً أ ذلو؛ لما بينهما منِ الغَيرَةِ،  رُذُ بَمْعُ دَوْبَتَيْهِ فيِ مَســـْ عليهما تـــَ

 وابتماعُهما يُايرُ الخُصومةَ.

لَهُ مَنْ  ها، أو عيادتهِم)وَ لِهِ(، ولو لميارةِ أبوَيْ هَا(، أي: منعُ دوبتِه )منَِ الخُرُوِ  منِْ مَنمِْ ا، أو حُ ــــورِ بنادةِ عُ

 أحدِهما.

 ويحرُذُ عليها الخروُ  بلا إذنهِ لغيرِ ترورةٍ.

ـ ( ب ضَ مَحْرَمَهَا) )وَيُسْتَحَبُّ ها، أو مات لتَِعُودَهُ، إذِْنهِِ(، أي: إذنِ الموِ  لها أ الخروِ  )أَنْ تُمَرِّ (؛  أخيها وعمِّ

 حمِ، وعدذِ إذنهِ يكونُ حاملِاً لها على مخالفتهِ.)وَتَشْهَدَ بَناَدَتَهُ(؛ لما أ ذلو منِ اِلَةِ الرَّ 

 وليس له منعُْهَا منِ  لاذِ أبويها، ولا منعُهُما منِ ديارتهِا.

سِهَا(؛ لأنَّه ي رت نفسَها قبلَ )وَلَهُ مَنعُْهَا منِْ إبَِارَةِ نَفْ ه، فلا تص ُّ إبارتُها نفسَها إلا بإذنهِ، وإن أبَّ فوتُ بها حقُّ

ت   ولمِمَت.النكامِ؛ احَّ

أي: ترورةِ الولدِ؛ بأن لم يَقبَلْ هديَ غيرِها، فليس له  ،)وَ( له منعُها )منِْ إرِْتَااِ وَلَدِهَا منِْ غَيْرِهِ إلِاَّ لَِ رُورَتهِِ 

 ن إهلاعِ نفسٍ معصومةٍ.مَنعُها إذاً؛ لما فيه مِ 

                                         
بينهما. الصــحي : أن ذلو يحرذ، للنهي الشــديد أ ذلو،  ( قوله: ويكره الوطء بمرأب أحد أو مســمعه، والتحده بما برب244)

 ولما يترتب عليه من المفاسد.
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 وللموِ  الوطءُ مُطلقاً ولو أتَرَّ بمستأبِرٍ أو مرتَِ عٍ.

 )فَصْلٌ( في القَسْمِ 

رُوهُنَّ 
عَاشــــِ عالى: )وَ لِه ت مِ(؛ لقو تِهِ فيِ القَســــْ بَا اوِيَ بَيْنَ دَوْ ــــَ يْهِ(، أي: على الموِ  )أَنْ يُس )وَ( يجبُ )عَلَ

 مَيْلٌ، ويكونُ ليلةً وليلةً، إلا أن يَرتَيْنَ بأ ارَ. إحداهما مُ [، وتَميي19باِلْمَعْرُوفِ( ]النساء: 

ةٍ ليلةٌ منِ هلاهٍ. ولموبةٍ أَمةٍ مع  حُرَّ

سِ  شَتُه بليلٍ  حارسٍ يَق شُهُ النَّهَارُ، وَالعَكْسُ باِلعَكْسِ(، فمَن مَعي يْلُ لمَِنْ مَعَا سْمِ )اللَّ مُ بين )وَعِمَادُهُ(، أي: القَ

ه  اللَّيلِ أ حقِّ غيرِه.نسائهِ بالنَّهارِ   ، ويكونُ النَّهارُ أ حقِّ

، وأن يدعُ   بع اً ويدعو بع اً إذا  ان سَكنَ مالهِا.وله أن يأتيَِهُنَّ
َ
 وَهُنَّ إلى محلِّه، وأن يأتيِ

َ ةٍ، وَمَعِيبَةٍ( بنحوِ بُذاذٍ، )وَمَجْنوُنَةٍ مَأْ  سَاءَ، وَمَرِي سِمُ( وبوباً )لحَِائِاٍ، وَنُفَ مُونَةٍ، وَغَيْرِهَا(،  مَن آلَى )وَيَقْ

كنُ والأنُسُ، وهو حااِلٌ بالمبيتِ عندَها.ورَتْقاءَ، ومُحرِمَةٍ، ومميِّمَةٍ  أو  اهَرَ منها،  ؛ لأنَّ القصدَ السَّ

.  وليس له بداءةٌ أ قَسْمٍ ولا سفرٍ بإحداهِنَّ بلا قُرعةٍ إلا برتاهنَّ

افَرَتْ( دوبةٌ )بلَِا إذِْنهِِ،  فَرَ مَعَهُ، أَوْ( أبَتِ )المَبِ )وَإنِْ ســَ هِ؛ أَوْ بإِذِْنهِِ فيِ حَابَتهَِا، أَوْ أَبَتِ الســَّ يتَ عِندَْهُ فيِ فرَِاشــِ

رِ الاستمتااِ مِ  ا مَن سافرت لحابتهِا ولو بإذنهِ؛ فلتِعَذُّ  ن بِهتهِا.فَلَا قَسْمَ لَهَا، وَلَا نَفَقَةَ(؛ لأنَّها عاايةٌ؛  الناشِم، وأمَّ

 أو بامَعَ؛ لَمِمَه الق اءُ.يدخُلَ إلى غيرِ ذاتِ ليلةٍ فيها إلا ل رورةٍ، وأ نهارِها إلا لحابةٍ، فإن لَبثَِ  ويحرُذُ أن

تهَِا بإِذِْنهِِ(، أي: إذْنِ  َ رَّ
ــــ( دوبةٍ )أُخْرَب؛ بَادَ(؛  )وَمَنْ وَهَبَتْ قَسْمَهَا لِ الموِ ؛ باد، )أَوْ( وهَبَتْهُ )لَهُ فَجَعَلَهُ لـِ

مَ لَ لأنَّ ال يَا، )فَإنِْ رَبَعَتْ( الواهِبةُ )قَســَ
ةٍ ربوعِها فيه؛ حقَّ أ ذلو للموِ  والواهبةِ، وقد رَتــِ تَقْبَلاً(؛ لصــحَّ هَا مُســْ

 لأنَّها هبةٌ لم تُقبَاْ، بخلافِ الماتي فقد استقَرَّ حُكْمُه.

ها بربوعِها.  ولموبةٍ بَذْمُ قَسْمٍ ونفقةٍ لموٍ  ليُمْسِكَها، ويَعُودُ حقُّ

 وتُسنُّ تسويةُ دوٍ  أ وطءٍ بين نسائهِ، وأ قَسْمٍ بين إمائهِ.

هَاتِ أَوْلَادِهِ(؛ لقولهِ تعالى: )فَإنِْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ )وَلَا  مَ( واببٌ على ســــيِّد )عِمَائِهِ وَأُمَّ  مَا قَســــْ

م يُرِدِ استمتاعاً يِّدُ )مَنْ شَاءَ( منهُنَّ )مَتَى شَاءَ(، وعليه ألاَّ يَعُ لَهُنَّ إن ل[، )بَلْ يَطَأُ( الس3مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ( ]النساء: 

.  بهنَّ
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بْعاً( ولو أَمةً، )هُمَّ دَارَ( على نســائهِ، )وَ( إن تموَّ  )هَيِّ  َ  بكِْراً( ومعه غيرُها؛ )أَقَاذَ عِندَْهَا ســَ باً(؛ أقاذ )وَإنِْ تَمَوَّ

َ  البكِْرَ »ار؛ لحديثِ أبي قلابةَ عن أنسٍ: عندَها )هَلَاهاً( هم د نَّةِ إذَا تَمَوَّ سُّ سَمَ،  منَِ ال سَبْعاً وَقَ عَلَى الاَّيِّبِ أَقَاذَ عِندَْهَا 

َ  الاَّيِّبَ أَقَاذَ عِندَْهَا هَلَاهاً هُمَّ قَسَمَ    :قام أبو قلابةَ: )لو شِئتُ لقلتُ «. وَإذَِا تَمَوَّ
ِّ
اَلَّى الُله عَلَيْهِ  إنَّ أنساً رفعه إلى النبي

 .وَسَلَّمَ( رواه الشيخان

اتهِا؛ )وَإنِْ أَحَبَّتْ( الاَّ  رَّ بعِ )للِبَوَاقيِ( منِ تـــَ (، أي: مالَ الســـَّ ى ماِْلَهُنَّ بْعاً؛ فَعَلَ وَقَ ـــَ يبُ أن يُقيمَ عندَها )ســـَ

بها ا تموَّ لَّمَ لمَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ َّ اــَ
إنَّهُ لَيْسَ بوِ هَوَانٌ عَلَى »أقاذَ عندَها هلاهةَ أياذٍ وقام:  لحديثِ أذ ســلمةَ: أنَّ النبي

 رواه أحمدُ، ومسلمٌ، وغيرُهما.« وِ، فَإنِْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَوِ، وَإنِْ سَبَّعْتُ لَوِ سَبَّعْتُ لنِسَِائيِأَهْلِ 

 )فَصْلٌ( في )النُّشُوزُ(

وتعالَتْ ا(، مأخوذٌ منِ النَّشَمِ، وهو ما ارتفَعَ منِ الأرضِ، فكأنَّها ارتفَعَت وهو: )مَعْصِيَتُهَا إيَِّاهُ فيِمَا يَجِبُ عَلَيْهَ 

ا فُرِضَ عليها منِ المعاشرَةِ بالمعروفِ.  عمَّ

مَةً( مُتَااقلةً، )أَ  تمِْتَااِ، أَوْ تُجِيبَهُ مُتَبَرِّ هَا أَمَارَتُهُ؛ بِأَنْ لَا تُجِيبَهُ إلَِى الاســــْ هَةً؛ وَعََ،هَا(، أي: وْ مُتَ )فَإذَِا َ هَرَ منِْ كَرِّ

رَها ما  فَها الَله تعالى، وذ َّ  أوبَب الُله عليها منِ الحقِّ والطاعةِ، وما يَلْحَقُها منِ اعهمِ بالمخالفةِ.خوَّ

اءَ، وَ( هجرَها  جَعِ(، أي: تَرَع م ــابعتَها )مَا شــَ تْ( على النشــودِ بعد وعْ،هِا؛ )هَجَرَهَا فيِ المَ ــْ رَّ )فَإنِْ أَاــَ

اذٍ( فقط؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً) يَّ اذٍ »: فيِ الكَلَاذِ هَلَاهَةَ أَ يَّ لمٍِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ هَلَاهَةِ أَ ]رواه  «لَا يَحِلُّ لمُِســــْ

 .البخاري ومسلم[

شديدٍ؛ لقو مٍ(، أي:  تَرْباً )غَيْرَ مُبَرِّ تَرَبَهَا(  تْ( بعدَ الهجرِ المذ ورِ؛ ) اَرَّ سلاذ: )فَإنِْ أَ لَا يَجْلدُِ »لهِ عليه ال

ابِعُهَا فيِ آخِرِ اليَوْذِ  عَبْدِ هُمَّ أَحَدُُ مْ امْرَأَتَهُ بَلْدَ ال لَا يَجْلدُِ »ولا يَميدُ على عشــرةِ أســواطٍ؛ لقولهِ عليه الســلاذ:  ،«يُ ــَ

 
ِ
 ويَجتنبُِ الوبهَ، والمواتعَ المخوفةَ. ،همتفقٌ علي« أَحَدُُ مْ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلِاَّ فيِ حَدٍّ منِْ حُدُودِ الله

 عِ الفرائاِ.وله تأدِيبُها على تَرْ 

ر وتشاقَّا؛ بَعَث ، فإن تعذَّ  وإنِ ادَّعى  لٌّ ُ لْمَ ااحبهِ؛ أسكنهَُما حا مٌ قُرْبَ هقَِةٍ يُشْرِفُ عليهما ويُلمِمُهُما الحقَّ

لانهِما أ فعِلِ الأالِ  منِ بمعٍ وتفريقٍ، الحا مُ عَدلَيْنِ يعرِفان الجمعَ والتفريق، والأوَْلَى  بعِِوَضٍ منِ أهلهِما، يُوَ ِّ

 أو دونَه.
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 )بَابُ الْخُلْعِ( 

وِ   ما تخلَعُ  ها منِ المَّ َ بذلو؛ لأنَّ المرأةَ تخلَعُ نفســَ
ي مِّ وهو: فرِاقُ الموبةِ بعِِوضٍ، بألفاظٍ مخصــواــةٍ، ســُ

( ]البقرة:  اللَّباسَ، قام تعالى: )هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ   [.1٨7وَأَنْتُمْ لبَِاسٌ لَهُنَّ

، الرشيدُ، غيرُ المحجورِ عليه-عُهُ( )مَنْ اَ َّ تَبَرُّ  ؛ اَ َّ بَذْلُهُ لعِِوَتِهِ(، ومَن  -وهو: الحرُّ ٍّ
)منِْ دَوْبَةٍ، وَأَبْنبَيِ

 .لا فلا؛ لأنَّه بَذْمُ مامٍ أ مقابلةِ ما ليس بمامٍ ولا منفعةٍ، فصار  التَّلُّاِ 

ها:  )فَإذَِا َ رِهَتْ( الموبةُ )خَلْقَ دَوْبِهَا، أَوْ خُلُقَهُ(؛ أُبيَ  الخلعُ، والخَلْقُ بفتِ  الخاءِ: اُورتُهُ ال،اهرةُ، وب مِّ

هِ؛ أُبيَِ  الخُلْعُ(؛ لقولِه تعالى: )فَ  إنِْ خِفْتُمْ أَلا اــــورتُهُ الباطنةُ، )أَوْ( َ رِهَت )نَقْصَ دِينِهِ، أَوْ خَافَتْ إهِْماً بتَِرْعِ حَقِّ

 فَلا بُنَامَ عَلَيْهِ 
ِ
بِهِ( ]البقرة: يُقِيمَا حُدُودَ الله تَدَتْ  مَا افْ تِه لها؛ فيُســــنُّ 229مَا فيِ [، وتُســــنُّ إبابتُها إذاً، إلاَّ مع محبَّ

 الُها وعدذُ افتدائهِا.

( يَكُن حابةٌ إلى الخلعِ، بل بينهَما الاستقامةُ؛ )ُ رِهَ وَوَقَ  سَأَلَتْ »عَ(؛ لحديثِ هوبانَ مرفوعاً: )وَإلِاَّ أَيُّمَا امْرَأَةٍ 

 . رواه الخمسةُ غيرَ النسائي «بَأْسٍ؛ فَحَرَاذٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةُ  هَا الطَّلَاقَ منِْ غَيْرِ مَادَوْبَ 

لَهَا ُ لْماً للِافْتِدَاءِ(، أي: لتَفْتَدِيَ منه، )وَلَمْ يَكُنْ( ذلو )لِ  ودِهَا، أَوْ تَرْ ِهَا فَرْتــــاً، )فَإنِْ عَ ــــَ مِنَاهَا، أَوْ نُشــــُ

لُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببَِعْاِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ  ــُ ؛ لقولهِ تعالى: )وَلا تَعْ  إلِا أَنْ يَأْتيِنَ  فَفَعَلَتْ(، أي: افْتَدَت منه؛ حَرُذَ ولم يصــ َّ

 [.19بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنةٍَ( ]النساء: 

؛ لأنَّه تَرَّ  فإن  ان لمِناها، أو .نشودِها، أو تَرْ هِا فرتاً؛ باد واَ َّ  ها بحقٍّ

سَيِّ  ، )أَوْ( خالَعَت )الأمََةُ بغَِيْرِ إذِْنِ  ٍّ
فِيهَةُ( ولو بإذنِ ولي سَّ غِيرَةُ، وَالمَجْنوُنَةُ، وَال صَّ ص َّ )أوْ خَالَعَتْ ال دِهَا؛ لَمْ يَ

 ُّ تلُّ
ن يصــــِ ه عن بَذمِ عوضٍ ممَّ تَماذَ عَدَدِه، و )َ انَ( الخلعُ  عُه، )وَوَقَعَ الطَّلَاقُ رَبْعِيًّا إنِْ( لم يَكُنالخلع(؛ لخُلُوِّ

 ؛ لأنَّه لم يَستحقَّ به عِوتاً.(245)المذ ورُ )بلَِفْاِ الطَّلَاقِ أَوْ نيَِّتهِِ(

دَ عن لفاِ الطلاقِ ونيَّتهِ؛ فلغوٌ.  فإن تجرَّ

 اغيرٍ ونحوِه.ويَقباُِ عِوضَ الخلعِ دوٌ  رشيدٌ، ولو مكاتَباً
ُّ
  أو مَحجوراً عليه لفلسٍ، وولي

                                         
( والصحي : أن الخلع لا يحسب من الطلاق، ولو  ان بلفا الطلاق ونيته، لأن الله تعالى بعل الافتداء غير الطلاق، وذلو 245)

 عاني، لا بالألفاظ والمباني.عاذ، سواء  ان بلف،ه الخاص أو بلفا آخر، ولأن العلة بالمقصود والم
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ن يص ُّ طلاقُه.ويص ُّ    الخلعُ ممَّ

 )فَصْلٌ( 

نَايَتِهِ(، أي:  نايةِ  رِيِ  الطَّلَاقِ، أَوْ  ِ دِهِ( به الطلاقَ؛ )طَلَاقٌ بَائنٌِ(؛ لأنَّها  )وَالخُلْعُ بلَِفْاِ اــــَ الطلاقِ، )وَقَصــــْ

 بابها لسلالهِا.بذَلَت العِوضَ لتَملوَِ نفسَها وأ

خْتُ، أو فَادَيْتُ، )وَلَمْ يَنوِْهِ )وَإنِْ وَقَعَ( الخلعُ )بلَِفْاِ الخُ  صِ، أَو الفِدَاءِ(؛ بأن قام: خَلَعْتُ، أو فَســَ لْعِ، أَو الفَســْ

خاً لَا يَنقُْصُ  تَانِ( ]البقرة: عَدَدَ الطَّلَاقِ(، رُوي عن ابنِ عباسٍ، واحتجَّ بقولهِ تعالى: )الطَّ  طَلَاقاً؛ َ انَ فَســــْ لاقُ مَرَّ

لَهُ منِْ بَعْدُ حَتَّى 229مَ عَلَيْهِمَا فيِمَا افْتَدَتْ بِهِ( ]البقرة: [، هم قام: )فَلا بُنَا229 قَهَا فَلا تَحِلُّ  [، هم قام: )فَإنِْ طَلَّ

 هما، فلو  ان الخلعُ طلاقاً لكان رابعاً.[، فَذََ ر تَطليقَتَيْنِ، والخلعَ، وتطليقةً بعدَ 230تَنكَِْ  دَوْبًا غَيْرَهُ( ]البقرة: 

 وبذمِ عِوضٍ. أو قرينةٍ؛  سلامٍ  خلعِ: بَارَيْتُوِ، وأَبْرَأْتُوِ، وأبَنتُْوِ، لا يقَعُ بها إلا بنيِّةٍ و نِاياتُ ال

 ويص ُّ بكلِّ لغةٍ منِ أهلهِا، لا مُعَلَّقاً.

ةٍ منِْ خُلْعٍ طَلَاقٌ وَلَوْ وَ  ه لا يَملِوُ  ،وابنِ المبيرِ ابَهَهَا( الموُ  )بِهِ(، رُوي عن ابنِ عباسٍ )وَلَا يَقَعُ بمُِعْتَدَّ ولأنَّ

 بُْ عَها، فلم يلحَقْها طلاقُهُ؛  الأبنبيَّةِ.

بْعَةِ فيِهِ(، أي: أ الخُلع، ولا شرط خيارٍ، ويص ُّ الخلعُ فيهما.  )وَلَا يَصِ ُّ شَرْطُ الرَّ

؛ لأنَّه لا يَملوُِ فســـصَ  )وَإنِْ خَالَعَهَا بغَِيْرِ عِوَضٍ(؛ لم ذٍ(  النكامِ لغيرِ  يصـــ َّ مقتاٍ يُبيحُهُ، )أَوْ( خالعَها )بمُِحَرَّ

ه ه عن العِوَضِ، )وَيَقَعُ الطَّلَاقُ(  ؛يَعلمــانِــ ( الخلعُ، ويكونُ لغواً؛ لخُِلُوِّ َّ 
 خمرٍ، وخنميرٍ، ومغصــــوبٍ؛ )لَمْ يَصــــِ

ه عن المسئومُ على ذلو )رَبْعِيًّا إنِْ َ انَ بلَِفْاِ   العِوَضِ. الطَّلَاقِ أَوْ نيَِّتهِِ(؛ لخُِلُوِّ

ا؛ ا َّ الخلعُ، وله قيمتُهُ. ا أو مستَحَقًّ  وإن خالعَها على عبدٍ فبَان حُرًّ

ةِ يوماً  تهِما، فإن ماتَ رَبَع ببقيِّةِ المدَّ ويصــــ ُّ على رتــــااِ ولدِه، ولو أطْلَقَا، وينصــــرِفُ إلى حولَيْنِ أو تَتمَِّ

 فيوماً.

لعموذِ قولهِ تعالى: )فَلا بُناَمَ عَلَيْهِمَا فيِمَا  ؛(مباحةٍ؛ )اــَ َّ الخُلْعُ بهِِ  مَا اــَ َّ مَهْراً( منِ عينٍ ماليَّةٍ ومنفعةٍ )وَ 

 [.229افْتَدَتْ بهِِ( ]البقرة: 
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لةَ:  يه الســــلاذ أ حديثِ بمي هَا(؛ لقولِه عل طَا ا أَعْ مَّ
بِأَْ اَرَ مِ ها ) مابه  «تَمْدَادُ وَلَا »)وَيُكْرَهُ( خُلعُ ]رواه ابن 

 [.229الخلعُ إذاً؛ لقولهِ تعالى: )فَلا بُناَمَ عَلَيْهِمَا فيِمَا افْتَدَتْ بهِِ( ]البقرة: ويص ُّ  ،والبيهقي[

( ولو قُلنا: النفقةُ للحَمْلِ؛ لأنَّها أ التَّحقيقِ أ حُكْمِ الما تهَِا؛ اــــَ َّ ةَ )وَإنِْ خَالَعَتْ حَاملٌِ بنِفََقَةِ عِدَّ لكةِ لها مُدَّ

 الحملِ.

( الخلعُ  ُّ 
عِ وليس بتَمليوِ شــيءٍ، واعســقاطُ )وَيَصــِ ه منِ البُ ــْ )باِلمَجْهُومِ(؛  الواــيةِ، ولأنَّه إســقاطٌ لحقِّ

 يدخُلُهُ المُسامَحَةُ.

جَرَتهَِا، أَوْ( حَمْلِ )أَمَتهَِا، أَوْ مَا فيِ يَدِهَا أَوْ  عَلَى عَبْدٍ( بَيْتهَِا منِْ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَااٍ، أَوْ )فَإنِْ خَالَعَتْهُ عَلَى حَمْلِ شــــَ

( الخلعُ، وله ما يحصُلُ، وما أ بيتهِا أو يدِها، )وَلَهُ مَعَ عَدَذِ الحَمْلِ( فيما إذا خَالعها على نح وِ مُطْلَقٍ ونحوِه؛ )اَ َّ

خَالعها  تِها منِ المتااِ، )وَ( مع عدذِ )العَبْدِ( لوحَمْلِ شــــجرتِها، )وَ( مع عدذِ )المَتَااِ( فيما إذا خَالعها على ما أ بي

اهُ(، أي: أقلُّ ما يُطلَقُ عليه الاسمُ منِ هذِهِ الأشياءِ؛ لصِدْقِ الاسمِ به.  على ما أ بيتهِا منِ عبدٍ؛ )أَقَلُّ مُسَمَّ

 و ذا لو خَالعها على عبدٍ مُبْهَمٍ أو نحوِه؛ له أقلُّ ما يَتناوَلَهُ الاسمُ.

رَاهِمِ( فيما إذا خَالعه)وَ( ل  ا على ما بيدِها منِ الدراهِمِ؛ )هَلَاهَةُ( دراهِمَ؛ لأنَّها أقلُّ الجمعِ.ه )مَعَ عَدَذِ الدَّ

 )فَصْلٌ(

فاً، )أَوْ: إنِْ أَعْطَيْتنِي أَ  فاً، )أَوْ: إذَِا( أعطَيتنِي أل ها: )مَتَى( أعطَيتنِي أل تِه أو غيرِ قَامَ( الموُ  لموب فاً)وَإذَِا   لْ

 ويَملوُِ الألفَ باععطاءِ. )بعَِطيَِّتهِِ( الألفَ )وَإنِْ تَرَاخَى( اععطاءُ؛ لوبودِ المعلَّقِ عليه،فَأَنْتِ طَالقٌِ؛ طَلُقَتْ( بائناً 

بانَ  باً، وإن  له إن خَرَ  مَعِي قَت ولا شــــيءَ  اهُ؛ طلُ يَّ تْهُ إ فأعطَ طالقٌِ،  نتِ  فأ هذا العبدَ  قام: إن أعطَيتنِي  وإن 

ذِ فقُتلَِ؛ فأرشُ عَيْبهِِ،مستَحَ  ةِ اععطاءِ. قَّ الدَّ ا هو أو بعُ ه؛ لم تَطلُقْ؛ لعدذِ احَّ  ومَغصوباً أو حُرًّ

ا،  ه، وإلا وَقَع رَبعِيًّ وإن قام: أنتِ طالقٌِ وعليوِ ألفٌ، أو: بألفٍ ونحوَه، فَقَبِلَت بالمجلسِ؛ بانَتْ واســــتَحَقَّ

 عدُ.ولا يَنقَلبُِ بائنِاً لو بَذلَتْهُ ب

لم  ى أَلْفٍ، أَوْ(: اخلَعْنيِ )بِأَلْفٍ، أَوْ(: اخلَعْنيِ )وَلَوَ أَلْفٌ، فَفَعَلَ(، أي: خَلَعَها ولو)وَإنِْ قَالَتْ: اخْلَعْنيِ عَلَ 

هَا( منِ غالبِِ نَقْدِ البلدِ إن أبابَها على الفورِ؛ لأنَّ السلامَ  المُعادِ أ  الجوابِ. يَذُْ رْ الألفَ؛ )بَانَتْ وَاسْتَحَقَّ

هَا(؛ لأنَّه أوْقَعَ ما استَدْعَتْهُ وديادةً.)وَ( إن قالت: )طَلِّقْنيِ وَ  قَهَا هَلَاهاً؛ اسْتَحَقَّ  احِدَةً بأَِلْفٍ، فَطَلَّ
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مَا بَذَلَت )وَعَكْسُهُ بعَِكْسِهِ(، فلو قالت: طَلِّقْنيِ هلاهاً بألفٍ، فطَلَّقَ أقلَّ منها؛ لم يستَحِقَّ شيئاً؛ لأنَّه لم يُجِبْها لِ 

لت العِوَضَ أ مقابَلَتهِ،  )إلِاَّ فيِ وَاحِدَةٍ بَقِيَتْ( منِ الالاهِ، فيســتَحِقُّ الألَفَ ولو لم تَعلَمْ ذلو؛ لأنَّها َ مُلَت وحَصــَّ

 ما يحصُلُ بالالاهِ منِ البَيْنوُنةِ والتَّحريمِ حتى تَنكَِ  دوباً غيرَه.

ةِ ابْ  غِيرِ( أو المجنونِ، )وَلَا )وَلَيْسَ للِأبَِ خَلْعُ دَوْبـَ هِ الصــــَّ
ا(؛ لحـديـثِ: نِـ ذَ »طَلَاقُهـَ ا الطَّلَاقُ لمَِنْ أَخــَ إنَِّمـَ

اقِ   .رواه ابنُ مابه والدارقطني« باِلسَّ

ءٍ منِْ مَالهَِا )وَلَا( للأبِ )خَلْعُ ابْنتَهِِ 
ْ
ي  لأنَّه لا حاَّ لها أ ذلو، وهو بذمٌ للمامِ أ غيرِ مقابلةِ عِوضٍ  ؛(246)( بشِــــَ

، فهو  التَّلُّاِ. ٍّ
 مالي

؛  الأبنبي.وإن   بَذَم العِوَضَ منِ مالهِ ا َّ

.  ويَحرُذُ خُلعُ الحِيلَةِ، ولا يص ُّ

ـــقُطْ ما لها منِ حقوقِ دوْبَتهِِ وغيرِها  ـــيءٍ؛ لم يَس قِطُ الخُلْعُ غَيْرَهُ منَِ الحُقُوقِ(، فلو خالَعَتْهُ على ش ـــْ )وَلَا يُس

 يَسقُطْ الباقي؛  سائرِ الحقوقِ.عَتْهُ ببعاِ ما عليه؛ لم بسكوتٍ عنها، و ذا لو خالَ 

ارِ، )هُمَّ أَبَانَهَا فَوُبِدَتْ( الصــفةُ حامَ بينونَتهِا، )هُمَّ نَكَحَهَا فَةٍ(؛  دخومِ الدَّ
(، أي: عَقَد )وَإنِْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بصِــِ

 بعدَ النكامِ؛ )طَلُقَتْ(. عليها بعدَ وبودِ الصفةِ، )فَوُبِدَتْ( الصفةُ )بَعْدَهُ(، أي:

فةِ، ولا  ةُ ووُبِدَ المحلُوفُ عليه؛ فتَطلُقُ؛ لوبودِ الصــــ بانَت، هم عادَت الموبيَّ بالطلاقِ هم  و ذا لو حَلَف 

 اليمينَ تَنحَلُّ بفِعلهَِا حامَ البينونةِ، ولو  انت الأداةُ لا تَقتَ ــــي التِّكرارَ؛ لأنَّها لا تَنحَلُّ إلا على وبهٍ يَحنَثُ به؛ لأنَّ 

فةِ حامَ البَيْنوُنةِ،حلُّ وعقدٌ، وال لُ بفِعلِ الصــِّ ، والحنثُْ لا يَحصــُ فلا تَنحَلُّ اليمينُ  عقدُ يفتَقِرُ إلى الملوِ، فكذا الحلُّ

 به، )َ عِتْقٍ(، فلو عَلَّق عِتقَ قنِِّهِ على افةٍ، هم باعَه فوُبِدَت، هم ملَكَهُ، هم وُبِدَت؛ عَتَقَ؛ لما سَبَق.

( تُوبَدُ الصــفةُ بع)وَ  دَ النكامِ والملوِ؛ )فَلَا( طلاقَ ولا عتقَ بالصــفةِ حامَ البَيْنوُنةِ ودوامِ الملوِ؛ لأنَّهما إلِاَّ

 .إذاً ليسَا محلاًّ للوقواِ 

 

                                         
ع ابنته بشيء من مالها إذا رأب أ ذلو مصلحة لها، لأن أ الأب من الشفقة، وله من الحق وبواد ( والصواب: أن للأب خل246)

 التملو والأخذ من مام ولده ما يوبب أن يكون له الحق الأ ل أ ذلو وأ غيره.
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 )كتَِابُ الطَّلََقِ(

 اعرسامُ.وهو أ اللغةِ: التَّخْليةُ، يقام: طَلُقَت النَّاقةُ، إذا سَرَحَتْ حيثُ شاءت، واعطلاقُ: 

 .يْدِ النكامِ، أو بعِ هوشرعاً: حَلُّ قَ 

رِ بها مع عدذِ حصومِ الغرضِ.  )يُبَامُ( الطلاقُ )للِحَابَةِ(؛  سوءِ خُلُقِ المرأةِ، والتَّ رُّ

حديثِ:  بةِ؛ ل حا عدذِ ال هَا(، أي: عند  عَدَمِ  الطَّلَاقُ »)وَيُكْرَهُ( الطلاقُ )لِ
ِ
اه ابن ]رو «أَبْغَاُ الحَلَامِ إلَِى الله

 المشتمِلِ على المصالِِ  المندوبِ إليها. لى إدالةِ النكامِ ولاشتمالهِ ع ،مابه[

ِ  المرأةِ إلى المخالفةِ  قاقِ، وحامِ تَحَوُّ ــِّ رِها باســتدامةِ النكامِ أ حامِ الش رَرِ(، أي: لت ــرُّ تَحَبُّ للِ ــَّ ــْ  ؛)وَيُس

ةً   ، أو نحوَهما.ليَمومَ عنها ال ررُ، و ذا لو تَرََ ت الاةً، أو عِفَّ

 تعالى.وهي 
ِ
ا لله   الربلِ؛ فيُسنُّ أن تختَلعَِ إن تَرَعَ حقًّ

وِ  المُوليِ إذا أبَى الفَيْئَةَ.  )وَيَجِبُ( الطَّلاقُ )للِإيِلَاءِ( على المَّ

 )وَيَحْرُذُ للِبدِْعَةِ(، ويأر بيانُه.

 ُّ منِْ دَوٍْ  مُكَلَّفٍ، وَ( دوٍ  )مُمَيِّمٍ يَعْقِلُ 
أنْ يَعْلَمَ أنَّ النكامَ يمومُ به؛ لعموذِ حديثِ: هُ(، أي: الطلاقَ؛ ب)وَيَصــِ

اقِ » ذ«إَنَّمَا الطَّلَاقُ لمَِنْ أَخَذَ باِلسَّ  .، وتقدَّ

رِبَ مُســـكرِاً  )وَمَنْ دَامَ عَقْلُهُ مَعْذُوراً(؛  مجنونٍ، ومُغمىً عليه، ومَن به برِْســـاذٌ، أو نَشـــافٌ، ونائمٌ، ومَن شـــَ

 الله عَنهُْ: لَ بَنجْاً ونحوَه ُ رهاً، أو أ َ 
َ
ي  رَتــِ

ٍّ
ُ لُّ الطَّلَاقِ بَائِمٌ إلِاَّ طَلَاقَ »لتداوٍ أو غيرِه؛ )لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ(؛ لقومِ علي

 .، ذ رَه البخاري أ احيحِه«المَعْتُوهِ 

كرانِ طَوعاً ــَّ هُ الآهمُِ(، فيقعُ طلاقُ الس ــُ )وَعَكْس
قَ (247) ــَ انِ، ويلاخَذُ ط تمييمُه بين الأعيَ ، ولو خَلَط أ  لامهِ أو س

 بسائرِ أقوالهِ، و لِّ فعِْلٍ يُعتَبَرُ له العقلُ؛  إقرارٍ، وقذفٍ، وقتلٍ، وسرقةٍ.

                                         
 -لاغية، و ذلو إقراره قع طلاقه،  ما لا تقع عقوده، فعباداته لاغية، وعقوده لا ي -ولو بمحرذ  -( والصحي : أن السكران 247)

ـــكر بغير الحد، ولأن القوم بوقوا الطلاق يوبب عقوبة من لم  -على الصـــحي   ـــارا لم يعاقبه على المس وطلاقه، ولأن الش

 يذنب، وهي الموبة، ولأن شرط الطلاق قصده، والسكران لا قصد له.
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، ماً(، أي: بغيرِ حقٍّ يْهِ(، أي: على الطلاقِ )ُ لْ يه،  )وَمَنْ أُْ رِهَ عَلَ فأببَرَه الحا مُ عل ئَةَ  بخلافِ مُومٍ أبَى الفَيْ

دَهُ  ،أو نحوِهما، )لَهُ(، أي: للموِ ، )أَوْ وَلَدِهِ  ،خَنقٍ  عقوبةٍ منِ تـــربٍ، أو)بإِيلَاذٍ(، أي: ب هُ، أَوْ هَدَّ رُّ أَوْ أَخْذِ مَامٍ يَ ـــُ

لْطَنةٍَ، أو (بأَِحَدِهِما دَه به بسِــَ ه، )قَادِرٌ( على ما هدَّ رُّ ، أي: أحدِ المذ وراتِ منِ اعيلاذِ له، أو لولدِه، أو أَخْذِ مامٍ ي ــُ

دَه )بِهِ، فَطَلَّقَ تَبَعاً لقَِوْلهِِ؛ لَمْ يَقَعِ( الطلاقُ حيثُ لم بٍ  لصٍِّ ونحوِه، )تغلُّ  ( الموُ  )إيِقَاعَهُ(، أي: إيقااُ ما هدَّ يَُ،نُّ

وابنُ رواه أحمدُ، وأبو داودَ، « لَا طَلَاقَ وَلَا عِتْقَ فيِ إغِْلَاقٍ »يَرفَعْ عنه ذلو حتى يُطلِّقَ؛ لحديثِ عائشــــةَ مَرفوعاً: 

 قُ: اع راهُ.واعغلا مابه،

 ومَن قَصَد إيقَااَ الطلاقِ دونَ دَفْعِ اع راهِ؛ وَقَع طلاقُه؛  مَن أُْ رِهَ على طَلقةٍ فطَلَّقَ أ ارَ.

، ولو لم يَرَهُ مطَلِّقٌ، ولا يَستحِقُّ 
ٍّ
 عِوَتاً سُئل )وَيَقَعُ الطَّلَاقُ( بائنِاً لا الخلعُ )أ نكَِامٍ مُخْتَلَفٍ فيِهِ(؛  بلِا ولي

 ه، ولا يكونُ بدِعِيًّا أ حياٍ.علي

 )وَ( يقعُ الطلاقُ )منَِ الغَْ بَانِ( ما لم يُغْمَ عليه؛  غيرِه.

 )وَوَ يِلهِِ(، أي: الموِ  أ الطلاقِ )َ هُوَ(، فيص ُّ تو يلُ مكلَّفٍ ومميِّمٍ يَعقِلُه.

اءَ، إلِاَّ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ وَقْتاً وَعَدَداً(، فلا غيرِ وقتِ )ويُطَلِّقُ( الو يلُ )وَاحِدَةً( فقط، )وَ( يُطلقُ أ  بدعةٍ )مَتَى شــــَ

اهُما ولا يملوُِ تَعليقاً إلا بجَعْلهِِ له.  يَتعدَّ

 )وَامْرأَتُهُ( إذا قام لها: طَلِّقي نَفسَوِ )َ وَ يِلهِِ فيِ طَلَاقِ نَفْسِهَا(، فلها أن تطلِّقَ نفسَها طلقةً متى شاءت.

 .طُلُ بربواٍ ويَب

 )فَصْلٌ(

تُهَا؛ فَهُوَ  َ عِدَّ
ي ةً( أي: طلقةً واحدةً )فيِ طُهْرٍ لَمْ يُجَامعِْ فيِهِ، وَتَرََ هَا حَتَّى تَنقَْ ــِ قَهَا مَرَّ نَّةٌ(، أي: فهذا )إذَِا طَلَّ  ســُ

اءَ  قْتُمُ النِّســَ نةِ؛ لقولهِ تعالى: )إذَِا طَلَّ ( ]الطلاق: فَطَلِّقُوهُنَّ لِ الطلاقُ موافقٌِ للســَّ تهِِنَّ طَاهِراً »[، قام ابنُ مســعودٍ: 1عِدَّ

 .«منِْ غَيْرِ بِمَااٍ 

بٍ لربعةٍ منِ طلاقٍ أ حياٍ؛ فبدعةٌ.  لكن يُستانى منِ ذلو: لو طلَّقَها أ طُهْرٍ مُتَعَقِّ

فيه، لا بعدَ ربعةٍ أو عقدٍ، رُوي  هْرٍ لم يُصِبْهَا)وَتَحْرُذُ الاَّلَاهُ إذِاً(، أي: يحرُذُ إيقااُ الالاهِ ولو بكلماتٍ أ طُ 

  ،ذلو عن عمرَ 
ٍّ
 وابنِ عمرَ. وابنِ عباسٍ، ،وابنِ مسعودٍ  ،وعلي
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، وحَرُمَت عليه حتى تَنكَِ  دوباً غيرَه، قبلَ الدخومِ (24٨)فمَن طلَّقَ دوبتَه هلاهاً بكلمةٍ واحدةٍ؛ وَقَع الالاهُ 

  ان ذلو أو بعدَه.

فيِ حَيْاٍ أَوْ طُهْرٍ وَطئَِ فيِهِ( ولم يَسْتَبنِْ حمْلُها، و ذا لو علَّقَ طَلاقَها على نحوِ أ لهِا  مَنْ دَخَلَ بهَِا )وَإنِْ طَلَّقَ 

ا مَّ
ذٌ، و )يَقَعُ(؛ لحديثِ ابنِ عمرَ:  مِ قُ وقوعُه حالتَهما؛ )فَبِدْعَةٌ(، أي: فذلو طلاقُ بدعةٍ محرَّ هُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ »يتحقَّ أَنُّ

 حَائِاٌ، فَ 
َ
 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمُِرَابَعَتهَِاوَهِي

ُّ
 .رواه الجماعةُ إلا الترمذي« أَمَرَهُ النَّبيِ

 )وَتُسَنُّ رَبْعَتُهَا( إذا طُلِّقَت دمنَ البدعةِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ.

 بهَِا، وَمَنْ بَانَ(، أي: َ هَر )حَمْلُهَا(. وَغَيْرِ مَدْخُومٍ )وَلَا سُنَّةَ وَلَا بدِْعَةَ( أ دمنٍ أو عددٍ )لصَِغِيرَةٍ، وَآيسَِةٍ، 

: أنتِ طالقٌ للســــنَّةِ طلقةً وللبدعةِ طلقةً؛ وقعَتَا أ الحامِ، إلا أن يُرِيدَ أ غيرِ الآيســــةِ إذا  فإذا قام عحداهنَّ

 اارت منِ أهلِ ذلو.

 اً.أ تدِّ حالهِا إذ وإن قاله لمن لها سنةٌ وبدعةٌ؛ فواحدةً أ الحامِ، والأخُرب

قْتُوِ، وطالقٌِ،  فَ منِهُْ(؛  طلَّ رَّ عَ له: )لَفْاُ الطَّلَاقِ، وَمَا تَصـــَ
رِيحُهُ(، أي: اـــريُ  الطلاقِ، وهو ما وُتـــِ )وَاـــَ

قَةُ  ارِاٍ(؛  تَطْلُقِين، )وَ( غيرَ  ،، )غَيْرَ أَمْرٍ(؛  طَلِّقِي-اســم مفعومٍ -ومُطَلَّ قَةٍ )وَ( غيرَ )مُ ــَ مَ فَاعِلٍ -)مُطَلِّ ــْ لا (؛ ف-اس

 يَقعُ بهذه الألفاظِ الالاهةِ طلاقٌ.

هُنَّ »لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُهُ:  ؛()فَيَقَعُ( الطلاقُ )بِهِ(، أي: بالصــــريِ  )وَإنِْ لَمْ يَنوِْهِ، بَادٌّ أَوْ هَادِمٌ  هَلَاهَةٌ بِدُّ

: النِّكَامُ، وَالطَّلَاقُ  بْعَةُ بِدٌّ وَهَمْلُهُنَّ بِدٌّ   النسائي.رواه الخمسةُ إلا« ، وَالرَّ

ابقٍِ مِنْهُ أَوْ منِْ - بفتِ  الواوِ -)فَإنِْ نَوَب بِطَالقٍِ( طالقِاً )منِْ وَهَاقٍ(  كَامٍ ســــَ
، أي: قَيْدٍ، )أَوْ( نَوب )طالقِاً فيِ نِ

بَق لســــانُه؛ )لَمْ  ه خلافُ ما يَقت ــــيه يُقْبَلْ( منه ذلو )حُكْماً(؛ لأنَّ غَيْرِهِ، أَوْ أَرَادَ( أن يقومَ )طَاهِراً فَغَلطَِ(، أي: ســــَ

؛ لأنَّه أعلمُ بنيَّتهِِ.
ِ
 ال،اهرُ، ويُدَيَّنُ فيما بينه وبينَ الله

                                         
ألفاظ الطلاق، ولو ارم بلفا الالاه، أو البينونة،  ي الدين ابن تيمية: أن الطلاق لا يقع إلا واحدة بجميع( ورب  الشيص تق24٨)

ا من وقف على  لامه فيها لم  أو البتة، أو غيرها، وأنه لا تقع الاانية إلا بعد ربعة اــحيحة، ونصــر هذا القوم بوبوه  ايرة بدًّ

  ارة أدلته وتعف ما قابله.يسعه مخالفة هذا القوم، لقوته وربحانه و
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قْتَ امْرَأَتَوَ؟ فَقَامَ: نَعَمْ؛ وَقَعَ( الطلاقُ، ولو أرادَ الكذبَ أو لم يَنوِْ؛ لأنَّ )نَعَمْ( اــــريٌ   ئِلَ: أَطَلَّ  أ )وَلَوْ ســــُ

 يِ  اريٌ .، والجوابُ الصريُ  للَّفاِ الصرالجوابِ 

تَفتقِرُ  يةَ )أَوْ( سُئل الموُ : )أَلَوَ امْرَأَةٌ؟ فَقَامَ: لَا، وَأَرَادَ الكَذِبَ(، أو لم ينوِْ به الطلاقَ؛ )فَلَا( تطلُقُ؛ لأنَّ الكنا

 إلى نيةِ الطلاقِ ولم تُوبَدْ.

 وِ؛ طَلُقَتْ و ان اَريحاً.وقام: هذا طلاقُ  أطعَمَها ونحوَه،وإن أخرََ  دوبتَه منِ دارِها، أو لطَمَها، أو 

تهِا: أنتِ شريكتُها، أو مالُها؛ فصريٌ  فيهما.  ومن طَلَّق واحدةً منِ دوباتهِ هم قام عَقِبَه ل رَّ

ها اــــريحةٌ فيه، فإن قام: لم أُرِ  دْ إلا تجويدَ وإن َ تَب اــــريَ  طلاقِ امرأتِه بما يَبيِنُ؛ وَقَع وإن لم يَنوِْهِ؛ لأنَّ

 أهليِ؛ قُبلَِ.خَطِّي، أو غَمَّ 

 و ذا لو قرَأَ ما َ تَبَهُ وقام: لم أقصِدْ إلا القراءةَ.

 وإن أتَى بصريِ  الطلاقِ مَن لا يَعرِفُ معناه؛ لم يَقعْ.

 )فَصْلٌ( 

 )وَ نِاَيَاتُهُ( نوعانِ:  اهرةٌ، وخفيةٌ.

ــــ )ال،َّاهِرَةُ(: هي الألفاظُ الموتوعةُ للبَي ، أي: مقطوعةُ (وَبَرِيَّةٌ، وَبَائنٌِ، وَبَتَّةٌ، وَبَتْلَةٌ  ،نونةِ، )نَحْوُ: أَنْتِ خَليَِّةٌ فـ

الةِ، ةٌ، وَأَنْتِ الحَرَُ   الو سَبيلَ لي  ،وحَبْلُوِ على غارِبوِِ  ،()وَأَنْتِ حُرَّ شِئْتِ، وحَلَلْتِ للأدواِ ، ولا  بي مَن  وتموَّ

 أو لا سُلطانَ لي عليوِ، وأعتَقْتُوِ، وغَطِّي شَعرَعِ، وتَقَنَّعِي.

ي( ولو عِي، وَاعْتَدِّ  )وَ( الكنايةُ )الخَفِيَّةُ( موتــوعةٌ للطلقةِ الواحدةِ، )نَحْوُ: اخْرُبِي، وَاذْهَبيِ، وَذُوقيِ، وَتَجَرَّ

وِ، وما  ـــــ: لا حابةَ لي في (غيرَ مدخومٍ بها، )وَاستَلئِيِ، وَاعْتَمِليِ، وَلَسْتِ ليِ باِمْرَأَةٍ، وَالحَقِي بأَِهْلوِِ، وَمَا أَشْبَهَهُ 

رامٍ وم ف بَقِي شــيءٌ، وأغناعِ الُله، وإنَّ الَله قد طلَّقَوِ، والُله قد أراحَوِ منِِّي، وبَرَب القلَمُ، ولفاُ: فرِاقٍ وســَ ا تَصــرَّ

ذ.  منهما غيرَ ما تقدَّ

ه فيتعيَّنُ  وَلَوْ(  انت )َ اهِرَةً طَلَاقٌ إلِاَّ بنِيَِّةٍ مُقَارِنَةٍ للَِّفْاِ(؛ )وَلَا يَقَعُ بكِنِاَيَةٍ  ــُ ــابهُِه ويجانس لأنَّه موتــواٌ لمَِا يُش

 )غََ بٍ، أَوْ( حامَ )بَوَابِ سُلَالهَِا(، فيقعُ الطلاقُ خُصُومَةٍ، أَوْ( حامَ  لذلو عرادتهِ له، فإنْ لم ينوِْ لم يَقَعْ )إلِاَّ حَامَ 

 أ هذه الأحوامِ بالكنايةِ ولو لم يَنوِْهِ؛ للقرينةِ.
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هُ( أ هذه الأحوامِ، )أَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ فيِ هذِهِ الأحَْوَامِ؛ لَمْ يُقْبَلْ( منه )حُكْماً(؛ لأنَّه خلافُ ال،اهرِ )فَلَوْ لَمْ يُرِدْ 

 تعالى.منِ دلال
ِ
 ةِ الحامِ، ويُدَيَّنُ فيما بينه وبين الله

ــــ( الكنايةِ )ال،َّاهِرَةِ هَلَاهٌ وَإنِْ نَوَب وَاحِ  دةً(؛ لقومِ علماءِ الصحابةِ، منهم: ابنُ عباسٍ، وأبو )وَيَقَعُ مَعَ النِّيَّةِ بـِ

 هريرةَ، وعائشةُ رتي الله عنهم.

 احدةٍ أو أ ارَ، فإن نَوَب الطلاقَ فقط؛ فواحدةٌ.)وَ( يقعُ )باِلخَفِيَّةِ مَا نَوَاهُ( منِ و

 ونحوِه؛ لَغْوٌ ولو نواه طلاقاً. وقومُ: أنا طالقٌِ، أو بائنٌ، أو ُ ليِ، أو اشربي، أو اقْعُدِي، أو بارَع الُله عليوِ 

 )فَصْلٌ(

ارٌ  ي؛ فَهُوَ  هِــَ َّ حَرَاذٌ، أَوْ َ َ،هْرِ أُمِّ
تِ عَلَي ه: )أَنــْ امَ( لموبتــِ ه اــــريٌ  أ )وإنْ قــَ هِ الطَّلَاقَ(؛ لأنــَّ وَلَوْ نَوَب بــِ

 حراذٌ.
َّ
 حَرَاذٌ(، أو الحِلُّ علي

َّ
 تحريمِها، )وََ ذلوَِ مَا أَحَلَّ الُله عَلَي

مةٌ به؛ فلغوٌ.وإ مَةٍ بحياٍ أو نحوِه ونَوب أنها مُحَرَّ  ن قاله لمُحَرَّ

 حَرَاذٌ، أَعْنيِ 
َّ
حَلَّ الُله عَلَي مَا أَ قَامَ:  عدذِ )وَإنِْ  قَتْ هَلَاهاً(؛ لأنَّ الألفَ واللاذَ للاســــتغراقِ؛ ل بِهِ الطَّلَاقَ؛ طَلُ

 معهودٍ يُحمَلُ عليه.

 قاً؛ فَوَاحِدَةً(؛ لعدذِ ما يَدمُ على الاستغراقِ.)وَإنِْ قَامَ: أَعْنيِ بهِِ طَلَا 

ذِ، وَالخِنمِْيرِ؛ وَقَعَ مَا نَ  وَاهُ منِْ طَلَاقٍ، وَ ِهَارٍ، وَيَمِينٍ(؛ بأن يُريدَ تَرعَ وطْئِهَا )وَإنِْ قَامَ(: دوبتُه )َ المَيْتَةِ، وَالدَّ

هَارٌ(؛ لأنَّ لا تحريمَها ولا طلاقَها، فتكونُ يميناً فيها الكفارةُ بالحنثِ  يْئاً( منِ هذه الالاهةِ؛ )فَ،ِ ، )وَإنِْ لَمْ يَنوِْ شــــَ

ذِ. َّ حراذٌ  الميتةِ والدَّ
 معناه: أنتِ علي

حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ، وََ ذَبَ( لكونِه لم يَكُن حَلَف به؛ )لَممَهُ( الطلاقُ )حُكْماً(؛ مُلاخذةً له بإقرارِه، )وَإنِْ قَامَ: 

 سبحانه ويُدَيَّنُ فيما بينه
ِ
 .(249)وبين الله

                                         
عالى: أن يمين الطلاق  ســــائر الأيمان تدخلها الكفارة، ولا تكون بمنملة الطلاق المعلق تعليقًا ( و ذلو رب  رحمه الله ت249)

ا، وذ ر الأدلة الكايرة من الكتاب والســــنة، والاعتبار على هذا القوم، وأنه داخل أ عموذ الأيمان التي بعل الله لها  مح ــــً

ا، وأنه القوم الموافق لتح  لأاوم الشرعية والمعاني الفقهية، والألفاظ النبوية، والله تعالى أعلم.لة، وأطام الكلاذ أ ذلو بدًّ
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 ، نايةٌ  اهرةٌ، ورُوي ذلو عن: عامانَ )وَإنِْ قَامَ( لموبتهِ: )أَمْرُعِ بيَِدِعِ؛ مَلَكَتْ هَلَاهاً وَلَوْ نَوَب وَاحِدَةً(؛ لأنَّه 

 
ٍّ
ا، أو )مَا لَمْ يَطَأْ، أَوْ وابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ، )وَيَتَرَاخَى(؛ فلها أن تُطلِّق نفسَها متى شاءت ما لم يَحُدَّ لها حدًّ  ،وعلي

 يُطَلِّقْ، أَوْ يَفْسَصْ( ما بَعَلَهُ لها، أو تَرُدَّ هي؛ لأنَّ ذلو يُبْطلُِ الو الةَ.

لِ، مَا لَمْ يَمدْهَا فيِهِمَا(؛ بأن يقومَ  وِ؛ بوَِاحِدَةٍ، وَباِلمَجْلسِِ المُتَّصــــِ ( قولُه لها: )اخْتَارِي نَفْســــَ لها:  )وَيَخْتَصُّ

لها فيه، وو يلُ  لِّ إنســانٍ اختاري ن وِ متى شــئتِ، أو أيَّ عَدَدٍ شــئتِ، فيكونُ على ما قام؛ لأنَّ الحقَّ له وقد وَ َّ فســَ

 قامَهُ.يَقوذُ مَ 

ا لو تَشاغَلا بقاطعٍِ قبلَ اختيارها فيَبطُلُ به.  واحتُرِد بـ )المُتَّصِلِ( عمَّ

، أو الأدوا  َ .وافةُ اختيارِها: اخترتُ نَفسي، أو أبويَّ

 فإن قالت: اخترتُ دَوبي، أو اخترتُ فقط؛ لم يَقعْ شيءٌ.

قَـ تْ( الموبةُ، )أَوْ وَطئِـ( ـها، )أَوْ طَلَّ  ( ـها، )أَوْ فَسَصَ( خيارَها قبلَه؛ )بَطَلَ خِيَارُهَا(؛  سائرِ الوَ الاتِ.)فَإنِْ رَدَّ

ع لسانَه اَ به أو حَرَّ  ؛ وَقَع.ومَن طَلَّق أ قَلبهِ لم يَقعْ، وإن تلفَّ

ذ.  ومُميِّمٌ ومميِّمَةٌ يَعقِلانهِ  بالغِين فيما تقدَّ

 )بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلََقِ(

 وابنِ عباسٍ. ،وعامانَ وديدٍ  ،لٌ بالربامِ، رُوي عن عمرَ وهو مُعت

هُ  هُ حُرٌّ وَبَعْ ــــُ ـــــــ )يَمْلِوُ مَنْ ُ لُّ ةً َ انَتْ دَوبَتَاهُمَا أَوْ أَمَةً(؛ لأنَّ حُرٌّ )هَلاهاً، وَ( يَملِوُ )العَبْدُ ا (فـ هْنتََيْنِ، حُرَّ

 الطلاقَ خالصُِ حقِّ الموِ  فاعْتُبرَِ به.

قام: نتِ )طَلَاقٌ، أَوْ(  نْتِ الطَّلَاقُ، أَوْ(: أ : )أَ قَامَ( حُرٌّ فَإذَِا  قام: )يَلْمَمُنيِ( الطلاقُ؛  ) ( الطلاقُ، )أَوْ( 
َّ
)عَلَي

( ينوِْ بذلو هلاهاً؛ )فوَاحِدَةٌ(؛ عَملاً )وَقَعَ هَلَاهاً بنِيَِّ   بالعُرفِ.تهَِا(؛ لأنَّ لفَ،هُ يَحتمِلُ ذلو، )وَإلِاَّ

ماً، ومُعَلَّقاً اريٌ  مُنجََّ ، فهو 
َّ
ومَحلُوفاً به، وإذا قاله مَن معه عددٌ؛ وَقَع  ،و ذا قولُهُ: الطلاقُ لادِذٌ لي، أو علي

.بكلِّ واحدةٍ طلقةٌ ما لم تَكُن نيِّةٌ  صُه بإحداهُنِّ   أو سببٌ يُخصِّ

 طالقٌ واحدةٌ، فلا يَقعُ به هلاهٌ وإن نواها. وإن قام: أنتِ طالقٌِ، ونوب هلاهاً؛ وَقَعَت، بخلافِ: أنتِ 
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يِ ، أَوْ نَحْوِ  ى، أَو الرِّ لَاهٌ وَلَوْ نَوَب ذلوَِ؛ هَ  )وَيَقَعُ بلَِفْاِ(: أنتِ طالقٌ )ُ لَّ الطَّلَاقِ، أَوْ أَْ اَرَهُ، أَوْ عَدَدَ الحَصــــَ

 وَاحِدَةً(؛ لأنَّها لا يَحتمِلُها لفُ،هُ؛  قولهِ: يا مائةَ طالقٍ.

ه، أو مِلءَ الدنيا، أو عَِ،مَ الجبلِ؛ فطلقةٌ إن لم يَنْوِ وإ ن قام: أنتِ طالقٌ أغلاَ الطلاقِ، أو أطولَه، أو أعرتــــَ

 أ ارَ.

عٍ، )أَوْ( طَلَّق منها )بُمْءاً مُشَاعاً(؛  نصفٍ وسدسٍ، )أَوْ( بُمءاً )وَإنِْ طَلَّقَ( منِ دَوبتهِ )عُْ واً(؛  يدٍ أو أاب

فَ  فِها)مُعَيَّناً(؛  نصِـــ الفَوقاني، )أَوْ( بُمءاً )مُبْهَماً(؛ بأن قام لها: بُمؤُعِ طالقٌ، )أَوْ قَامَ( لموبتهِ: أنتِ طالقٌ )نصِـــْ

اُ.طَلْقَةٍ، أَوْ: بُمْءاً منِْ طَلْقَةٍ؛ طَلُقَتْ(؛ لأنَّ   الطلاقَ لا يَتبعَّ

فُرُ، وَنَحْ  عْرُ، وَال،ُّ شَّ ، وَال نُّ سِّ ومُ، وَال سُهُ الرُّ شَعرُعِ، أو ُ فرُعِ، )وَعَكْ سِنُّوِ، أو  وُهُ(، فإذا قام لها: روحُوِ، أو 

 أو سَمعُوِ، أو بَصرُعِ، أو رِيقُوِ طالقٌِ؛ لم تَطلُقْ.

 وعِتْقٌ أ ذلو  طلاقٍ.

ــــ( دوبةٍ  رَهُ( مَرتين أو هَلاهاً؛ )وَقَعَ العَدَدُ(، أي )وَإذَِا قَامَ لـِ : وَقَع الطلاقُ بعَدَدِ )مَدْخُومٍ بهَِا: أَنْتِ طَالقٌِ، وََ رَّ

رَه مَرتَينِ وَقَع هنِتان رَه هلاهاً وَقَع هلاهاً؛ لأنَّه أتى بصــــريِ  الطلاقِ، )إلِاَّ أَنْ يَنوِْيَ( بتكرارِه  ،التكرارِ، فإن  رَّ وإن  رَّ

صِلاً )أَوْ( يَنويَ )إفِْهَاماً(، فَيَقعُ واحِدةٌ؛ لانصرافِ )تَأْ ِ  (؛ بأن يكونَ متِّ صِ ُّ التأ يدِ  ما داد عليها عن الوقواِ بنيَّةِ  يداً يَ

 المتَّصِلِ، فإن انْفَصَل التأ يدُ وَقَع به أي اً؛ لفواتِ شرطهِ.

رَهُ ببَِلْ(؛ بأن قام: أنتِ طالقٌ بل طالقُ، )أَوْ  (؛ بأن قام: أنتِ طالقٌ هم طالقٌ، )أَوْ باِلفَاءِ(؛ بأن قام:  )وَإنِْ َ رَّ باُِمَّ

أَوْ قَامَ(: طالقٌ طلقةً )بَعْدَهَا( طلقةٌ، )أَوْ(: طلقةً )قَبْلَهَا( طلقةٌ، )أَوْ(: طلقةً )مَعَها طَلْقَةٌ؛ وَقَعَ فطالقٌ، ) أنتِ طالقٌ 

 أ لحوقِ الطلاقِ، )وَإنِْ لَمْ يَدْخُلْ بهَِا بَانَتْ باِلأوُلَى، وَلَمْ يَلْمَمْهُ  باتِ لأنَّ للربعيةِ حُكْمَ المو ؛هنِتَْانِ( أ مدخومٍ بها

 مَا بَعْدَهَا(؛ لأنَّ البائنَ لا يَلحقُها طلاقٌ.

بخلافِ: أنتِ طالقٌ طلقةً معها طلقةٌ، أو: فوقَ طلقةٍ، أو: تحتَ طلقةٍ، أو: فوقَها، أو: تحتَها طلقةٌ؛ فانتان، 

 خومٍ بها.ولو غيرَ مد
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ذ ذِ رُه، فـ: إ مِ فيِ هذَا( الذي تقدَّ ن قُمْتِ فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ، فقامت؛ )وَالمُعَلَّقُ( منِ الطلاقِ )َ المُنجََّ

وَقَع الالاهُ ولو غيرَ مدخومٍ بها، و: إن قُمْتِ فأنت طالقٌ فطالقٌ، أو: هم طالقٌ، وقامَت؛ وَقَع هنِتان أ مدخومٍ بها، 

 غيرُها بالأوُلَى. وتَبيِنُ 

 )فَصْلٌ( في الاستثناءِ في الطلَقِ 

 ُّ منِهُْ(، أي: منِ الموِ  
فِ فَأَقَلَّ منِْ عَدَدِ الطَّلَاقِ، وَ( عددِ )المُطَلَّقَاتِ(، فلا يصــــ ُّ )وَيَصــــِ تاِْناَءُ النِّصــــْ )اســــْ

، ولا أ ارَ   منِ النصفِ. استاناءُ الكلِّ

نى غيرُ مرادٍ قَتَيْنِ إلِاَّ وَاحِدَةً؛ وَقَعَتْ وَاحِدَةً(؛ لأنَّه  لاذٌ متصــــلٌ أبانَ به أنَّ المســــتا)فَإذَِا قَامَ: أَنْتِ طَالقٌِ طَلْ 

ذِي فَطَرَنيِ( ]المخرف:  لَّ بُدُونَ إلِا ا ا تَعْ مَّ
مِ، قام تعالى حكايةً عن إبراهيمَ: )إنَِّنيِ بَرَاءٌ مِ به 27 - 26بالأوَّ [، يُريدُ 

 
ِ
 عم وبل. اللاءةَ منِ غيرِ الله

 ق.)وَإنِْ قَامَ(: أنتِ طالقٌ )هَلَاهاً إلِاَّ وَاحِدَةً؛ فَطَلْقَتَانِ(؛ لما سَبَ 

 وإن قام: إلا طلقتين إلا واحدةً؛ فكذلو؛ لأنَّه استانى هنِتين إلا واحدةً منِ هلاهٍ، فيقعُ هنِتان.

 وإن قام: هلاهاً إلا هلاهاً، أو إلا هنِتين؛ وَقَع الالاهُ.

( الاســـتاناءُ، فلا تَاْنىَ بقَِلْبهِِ منِْ عَدَدِ المُطَلَّقَاتِ(؛ بأن قام: نســـاؤه طوالقُِ، ونَوب إلا )وَإنِِ اســـْ  فلانةَ؛ )اـــَ َّ

ــتعمامَ اللفاِ العاذِّ أ المخصــوصِ  ع له؛ لأنَّ اس
ــِ ائيِ( عاذٌّ يجودُ التعبيرُ به عن بعاِ ما وُت ــَ تَطلُقُ؛ لأنَّ قولَه: )نسِ

لَقَاتِ(، فإذا قام: هي طالقٌِ هلاهاً ونَوب إلا واحدةً؛ وَقَعَت الالاســائغٌ أ الكلاذِ، )دُو هُ؛ لأنَّ العددَ نصٌّ نَ عَدَدِ الطَّ

ــتانى واحدةً  ــائي الأربعُ، طوالقُِ واس بقلبهِ،  فيما يَتناوَلُهُ فلا يَرتفِعُ بالنيةِ؛ لأنَّ اللَّفاَ أقوَب منِ النيِّةِ، و ذا لو قام: نسِ

 الأربعُ. فيَطلُقُ 

تِ  )وَإنِْ قَامَ( لموباتِه: )أَرْبَعُكُنَّ  نَاءُ(، فلا تَطلُقُ المســــتاناةُ؛ لخروبِها منهنَّ إلِاَّ فُلَانَةَ طَوَالقُِ؛ اــــَ َّ الاســــْ اْ

 بالاستاناءِ.

مِ، و صِلِ يَقتِ ي رَفْعَ ما وَقَع بالأوَّ صِلْ عَادَةً(؛ لأنَّ غيرَ المتَّ الطلاقُ إذا وَقَع لا يُمكنُِ )وَلَا يَصِ ُّ اسْتاِْناَءٌ لَمْ يَتَّ

فاَ بملةً واحدةً، فلا يَقعُ الطلاقُ قبلَ تمامهِا، ويَكفي اتصالُهُ لَف،اً رفعُهُ، بخلافِ المتَّصلِ؛ فإنَّ الاتَّصامَ يجعَلُ اللَّ 
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لَ( الاســتاناءُ )وَأمْكَنَ الكَلَاذُ  أو حُكماً؛  انقطاعِه بتنفُّسٍ  عامٍ ونحوِه، )فَلَوِ انْفَصــَ دُونَهُ؛ بَطَلَ( الاســتاناءُ؛ لما أو ســُ

ذ.  تقدَّ

ةِ الاستاناءِ  احَّ شرطُ  شَرْطُهُ(، أي:  سْتَاْنىَ منِهُْ(، وإن قام: أنتِ )وَ )النِّيَّةُ(، أي: نيَّةُ الاستاناءِ )قَبْلَ َ مَامِ مَا ا

فعْهُ الاستاناءُ، وَوَقَعت الالاهُ، و ذا طالقٌِ هلاهاً، غيرَ ناوٍ للاستاناءِ، هم عَرَض له الاستاناءُ فقام: إلا واحدةً؛ لم يَن

رٌ ونحوُه؛ لأنَّها اوارِفُ للَّ   فاِ عن مُقت اهُ، فَوَبَب مُقارنتُها لَف،اً ونيَّةً.شرطٌ متأخِّ

منِ المُسْتَقْبَلِ( منِ )المَاضِي، وَ( وقوعِه في )الزَّ ي( الزَّ
 )بَابُ( حُكمِ إيقاعِ )الطَّلَقِ فِ

نوِْ وُقُوعَهُ فيِ الحَامِ؛ لَمْ أَنْكِحَوِ، وَلَمْ يَ  أَنْتِ طَالقٌِ أَمْسِ، أَوْ( قام لها: أنتِ طالقٌ )قَبْلَ أَنْ )إذَِا قَامَ( لموبتهِ: )

على  يَقَع( الطلاقُ؛ لأنَّه رَفَعَ الاستباحةَ، ولا يُمكنُِ رَفعُها أ الماتي، وإن أراد وقوعَه الآن وَقَع أ الحامِ؛ لأنَّه مُقِرٌّ 

ه.نفسِه بما   هو أغلَاُ أ حقِّ

بَقَ منِهُْ، أَوْ( ب دَر منه طلاقٌ قبلَ )وَإنِْ أَرَادَ( أنها طالقٌِ )بطَِلَاقٍ ســـَ بَق )منِْ دَيْدٍ وَأَمْكَنَ(؛ بأن  ان اـــَ طلاقٍ ســـَ

دَر منِ ديدٍ قبلَ ذلو؛ )قُبلَِ( منه ذلو؛ لأنَّ لفَ،هُ يَحتمِلُهُ، فلا يقعُ عليه طلاقٌ ما لم بذلو  ذلو، أو  ان طلاقُها اــــَ

 تَكُن قرينةٌ؛  غ بٍ أو سلامِ طلاقٍ.

مَاتَ( مَن قام: أنتِ طالقٌ  يَانِ مُرَادِهِ؛ لَمْ تَطْلُقْ(؛  )فَإنِْ  بْلَ بَ ، أَوْ خَرِسَ قَ حَوِ، )أَوْ بُنَّ
أمسِ، أو: قبلَ أنْ أنكِ

 عَملاً بالمتبادِرِ منِ اللَّفاِ.

ــقُطْ نفقتُها بالتَّعليقِ، ولم )وَإنِْ قَامَ( لموبتهِ: أنتِ )طَالقٌِ هَلَاه هْرٍ(؛ لم تَس ــَ يَجُمْ وطلها منِ اً قَبْلَ قُدُوذِ دَيْدٍ بشِ

فةِ إلى  .موتهِ؛ لأنَّ  لَّ شهرٍ يَأر يَحتمِلُ أن يكونَ شهرَ وقواِ الطلاقِ، بَمَذ به بعاُ الأاحابِ  حينِ عقدِ الصَّ

 
ِّ
ِ يِّهِ(، أي: مُ ي شهرٍ أو معه؛ )لَمْ تَطْلُقْ(؛  قولهِ: أنتِ طالقٌ أمسِ، )وَ( إن قَدَذ  )فَـــــ( إن )قَدِذَ( ديدٌ )قَبْلَ مُ

عُ لوقواِ الطلاقِ فيه؛ )يَقَعُ(، أي: تَبيَّنَّا وقوعَه؛ لوبودِ الصــفةِ، فإن )بَ 
هْرٍ وَبُمْءٍ تَطْلُقُ فيِهِ(، أي: يَتَّســِ  ان وَطئَِ عْدَ شــَ

ذٌ ولها المهرُ.  فيه؛ فهو مُحرَّ

شَهْرٍ وَيَوْ )فَإنِْ خَالَعَهَ  اَ َّ الخُلْعُ(؛ لأنَّها  انت دوبةً ا بَعْد اليَمِينِ بيَِوْذٍ( مَالاً، )وَقَدِذَ( ديدٌ )بَعْدَ  مَيْنِ( مَالا؛ً )

 حِينهَُ، )وَبَطَلَ الطَّلَاقُ( المُعلَّقُ؛ لأنَّها وَقتَ وقوعِه بائنٌ فلا يَلحَقُها.



 (475)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

هُمَا ه إذا قَدِذَ ديدٌ أ الماامِ المذ ورِ، )بَعْدَ شـــَ أي: يَقعُ الطلاقُ، ويَبطُلُ  ،()وَعَكْســـُ هْرٍ الخلعُ، وتَربِعُ بعِوتـــِ

 وَسَاعَةٍ( منِ التَّعليقِ إن  ان الطلاقُ بائناً؛ لأنَّ الخلعَ لم يُصادِفْ عِصمةً.

امِ(؛ لأنَّ ما قبلَ موتِه )وَإنِْ قَامَ( لموبتِه: هي )طَالقٌِ قَبْلَ مَوْتيِ(، أو: مَوتِوِ، أو موتِ ديدٍ؛ )طَلُقَتْ فيِ الحَ 

 منِ حينِ عقدِ الصفةِ.

ا؛ وَقَع أ الجمءِ الذي يَليه وإن قام: قُبيِْلَ مور،  الموتُ؛ لأنَّ التَّصغيرَ دمَّ على التَّقريبِ. مُصَغرًّ

هُ( إذا قام: أنتِ طالقٌِ )مَعَهُ(، أي: مع مَور، )أَوْ بَعْدَهُ( فلا يَقعُ؛ لأنَّ البينونةَ  لت بالموتِ، فلم )وَعَكْســـُ  حَصـــَ

 يَبْقَ نكامٌ يُمِيلُهُ الطلاقُ.

لَه. مور؛ طَلُقَتوإن قام: يوذَ   أوَّ

 )فَصْلٌ(

سْتَحِ  مَاءَ، أَوْ قَلَبْتِ الحَجَرَ ذَهَباً، وَنَحْوَهُ منَِ المُ اَعَدْتِ السَّ يلِ( لذاتهِ، )وَ( إن قام: )أَنْتِ طَالقٌِ إنِْ طرِْتِ، أَوْ 

ـــــ: إن  ين، أو شــاء الميتُ، أو البهيمأو عادةً؛  ـ دَّ ةُ؛ )لَمْ تَطْلُقْ(؛ لأنَّه عَلَّق الطلاقَ رَدَدْتِ أمسِ، أو بَمَعْتِ بينَ ال ــِّ

 بصفةٍ لم تُوبَدْ.

وعدَمُهُ معلوذٌ، )وَهُوَ(، أي: عكسُ ما  ،)وَتَطْلُقُ فيِ عَكْسِهِ فَوْراً(؛ لأنَّه عَلَّق الطلاقَ على عدذِ فعِلِ المستحيلِ 

 فيِ المُسْتَحِيلِ، ماِْلَ(: أنتِ طاتَقدَّ 
ُ
مَاءَ، وَنَحْوِهِمَا(، ذ تعليقُ الطلاقِ على )النَّفْي لقٌ )لَأقَْتُلَنَّ المَيِّتَ، أَوْ لَأاَْعَدَنَّ السَّ

، فيقعُ الطلاقُ أ مسُ، أو لأطيِرَنَّ ذ. الحامِ؛ لما  ـ: لأشْرَبَنَّ ماءَ الكُودِ، ولا ماءَ به، أو لا طَلَعَتِ الشَّ  تقدَّ

؛  طلاقٍ أ ذلو.
ِ
 وعِتقٌ، و هِارٌ، ويمينٌ بالله

شرطهِ؛ لأنَّ الغدَ لا يَأر أ اليوذِ بل )وَأَنْتِ طَ  قِ  شيءٌ؛ لعدذِ تَحقُّ القٌِ اليَوْذَ إذَِا بَاءَ غَدٌ(؛  لاذٌ )لَغْوٌ( لا يقعُ به 

 بعدَ ذَهابهِ.

 ت الالاهُ، وإن لم يَقُلْ: هلاهاً؛ فواحدةٌ.وإن قام: أنتِ طالقٌ هلاهاً على سائرِ المذاهبِ؛ وَقَعَ 

هرَ أو اليوذَ  )وَإذَِا قَامَ( لموبتهِ: هْرِ، أَوْ( هذا )اليَوْذِ؛ طَلُقَتْ فيِ الحَامِ(؛ لأنَّه بَعَل الشَّ )أَنْتِ طَالقٌِ فيِ هذَا الشَّ

 َ رفاً له، فإذا وُبِدَ ما يَتَّسِعُ له وَقَع لوبودِ َ رفهِ.
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انَ؛ طَ  )وَإنِْ قَامَ(: بْتِ، أَوْ( أ )رَمَ ــــَ لهِِ( وهو طلواُ الفجرِ منِ أنتِ طالقٌ )فيِ غَدٍ، أَوْ( يوذَ )الســــَّ لَقَتْ فيِ أَوَّ

ذ.  الغدِ، أو يوذَ السبتِ، وغروبُ الشمسِ منِ آخِرِ شعبانَ؛ لما تقدَّ

هذ (، أي: آخرَ  كُلِّ ما يَقعُ )آخِرَ ال قَامَ: أَرَدْتُ( أنَّ الطلاقَ إن نه )وَإنِْ  بِلَ( م رَت؛ )دُيِّنَ وَقُ
ه الأوقاتِ التي ذُ ِ

طَها منها، فإرادتُه لذلو لا تُخالفُِ  اهِرَ لف،هِ، بخلافِ: أنتِ طالقٌ غداً، أو: حُكماً؛ لأنَّ آخرَ ه ذه الأوقاتِ وَوَســــَ

يَّنُ ولا يُقبَلُ منه أنَّه  أراد آخِرَهما. يوذَ  ذا؛ فلا يُدَّ

فيكونُ تَوقيتاً  ،وأبي ذرٍّ  ،باسٍ إلَِى شَهْرٍ( مَالا؛ً )طَلُقَتْ عِندَْ انْقَِ ائهِِ(، رُوي عن ابنِ ع)وَ( إن قام: )أَنْتِ طالقٌِ 

لهِ، )إلِاَّ أَنْ يَنوِْيَ( وقوعَه ) ُ  ذلو أنَّه بَعَل للطلاقِ غايةً، ولا غايةَ لآخرِه وإنَّما الغايةُ لأوَّ فيِ الحَامِ؛ عيقاعِه، ويُربِّ

 مِ.فَيَقَعُ( أ الحا

 )وَ( إن قام: أنتِ )طَالقٌِ إلَِى سَنةٍَ؛ تَطْلُقُ بـِـ( انق اءِ )
ِ
هُورِ عِندَْ الله ةَ الشُّ ْ عَشَرَ شَهْراً(؛ لقولهِ تعالى: )إنَِّ عِدَّ

اهْنيَ

لُ ما حَلَف أ أهنائه ب36اهْناَ عَشَرَ شَهْرًا( ]التوبة:   العددِ.[، أي: شهورِ السنةِ، وتُعتلُ بالأهِلَّةِ، ويُكَمَّ

ذِ(؛  قولهِ: أنتِ  نةَ )باِللاَّ ــَّ فَهَا(، أي: الس ت )فَإنِْ عَرَّ ةِ(؛ لأنَّ  طالقٌ إذا مَ ــَ لَاِ  ذِي الحِجَّ
ــِ نةُ؛ )طَلُقَتْ باِنْس ــَّ الس

. "أم"  للعهدِ الحُُ وريِّ

هرُ؛ فبا  هلاهين يَوماً، و: إذا مَ ى الشَّ
ِّ
 نسِلاخِه.و ذا: إذا مَ ى شهرٌ فأنتِ طالقٌ؛ تَطلُقُ بمُِِ ي

هرِ؛ تَطلُقُ بدخولهِ، و: أ  مِ الشَّ  آخرِه؛ تَطلُقُ أ آخرِ بمءٍ منه.و: أنتِ طالقٌ أ أوَّ

رُوطِ(  )بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلََقِ بِالشُّ

 أي: تَرتيبهِ على شيءٍ حاالٍ أو غيرِ حاالٍ بـ )إنِْ( أو إحدب أخواتهِا.

( التعليقُ )إلِاَّ منِْ دَوٍْ ( ُّ 
بْتُ امرأةً، أو فلانةَ فهي  و)لَا يَصــــِ طالقٌِ؛ لم يَقعْ يَعقِلُ الطلاقَ، فلو قام: إن تموَّ

بِها بْنِ آدَذَ فيِمَا لَا يَمْلِوُ، وَلَا عِتْقَ فيِمَا لَا »لحديثِ عمرو بنِ شــــعيبٍ عن أبيه عن بده مرفوعاً:  ؛بتَموُّ
ِ
لَا نَذْرَ لا

نهرو« يَمْلوُِ، وَلَا طَلَاقَ فيِمَا لَا يَمْلوُِ   .اه أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذي وحسَّ

قَهُ(، أ ارَ فأنتِ طالقٌ، أو أنتِ )فَإذَِا عَلَّ رٍ؛  ــــــــ: إن دخَلْتِ الدَّ ذٍ أو متأخِّ رْطٍ( متقدِّ ي: عَلَّق الموُ  الطلاقَ )بشِـــَ

لْ  رطِ، )وَلَوْ قَامَ: عَجَّ لْ؛ لأنَّ طالقٌ إنْ قُمْتِ؛ )لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَهُ(، أي: قبلَ وبودِ الشَّ لتُ ما عَلَّقتُهُ؛ لم يَتعجَّ تُهُ(، أي: عَجَّ

رطِ، فلم يَكُن له تَغييرُهُ  الطلاقَ   .تَعلَّق بالشَّ
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فإن أراد تَعجيلَ طلاقٍ سِوب الطلاقِ المعلَّقِ؛ وَقَع، فإذا وُبِدَ الشرطُ الذي عَلَّق به الطلاقَ وهي دوبتُهُ؛ وَقَع 

 أي اً.

رْطِ وَلَمْ أُرِدْهُ؛ وَقَ )وَإنِْ قَامَ( مَن عَلَّق ال شَّ سَانيِ بال سَبَقَ لِ شرطٍ: ) الطلاقُ )فيِ الحَامِ(؛ لأنَّه أقرَّ على  عَ طلاقَ ب

 .نفسِه بما هو أغلَاُ منِ غيرِ تُهَمَةٍ 

مُ عليه، و: أنتِ )وَإنِْ قَامَ( لموبتِه: )أنْتِ طَالقٌِ، وَقَامَ: أَرَدْتُ إنِْ قُمْتِ؛ لَمْ يُقْبَلْ( منه )حُكْماً(؛ لعدذِ ما يَ  دُّ

 .؛ يَقعُ بمرتِها-رفعاً ونصباً -طالقٌ مري ة 

كونِ النونِ، وهي أُذُّ الأدواتِ، )وَإذَِا، وَمَتَى،  رْطِ( المســتعملةُ غالبِاً: )إنِْ( بكســرِ الهممةِ وســُ )وَأَدَوَاتُ الشــَّ

كونِ الن ( بفتِ  الهممةِ وتشــديدِ الياءِ، )وَمَنْ( بفتِ  الميمِ وســُ ( أي: ُ لَّما )وَحْدَهَا للِتِّكْرَارِ وَأَيُّ َ
(؛ ونِ، )وَُ لَّمَا، وَهِي

ما )مَتَى( فهي اســــمُ دمانٍ بمعنى: أيَّ وقتٍ، وبمعنى: )إذا(، فلا  ها تَعُمُّ الأوقاتَ، فهي بمعنى:  لَّ وقتٍ، وأ لأنَّ

 تَقتِ ي التكرارَ.

مَا مذ ورةِ، )وَمَهْ رطِ ال هَا(، أي:  لُّ أدواتِ الشــــَّ ةِ فَوْرٍ، )وَُ لُّ يَّ
بدونِ لم، )أَوْ نِ ما )بلَِا لَمْ(، أي:  أَوْ (، وحَياُ

تِه، )إلِاَّ إنِْ( يةِ التَّراخي أو قرين نةِ الفَورِ؛ )للِتَّرَاخِي، وَ( هي )مَعَ لَمْ للِفَوْرِ( إلا مع ن تِهِ(، أي: قري ها للتَّراخي  قَرِينَ فإنَّ

 رِينتَهِِ(.حتى مع لم )مَعَ عَدَذِ نيَِّةِ فَوْرٍ أَوْ قَ 

، )أَوْ إذَِا( قمتِ فأنتِ طالقٌِ، )أَوْ مَتَى( قمتِ فأنتِ طالقٌِ، )أَوْ أَيُّ )فَإذَِا قَامَ( لموبتِه: )إنِْ قُمْتِ( فأنتِ طالقٌِ 

وُبِدَ( القياذُ )طَلُقَتْ( وَقْتٍ( قمتِ فأنتِ طالقٌِ، )أَوْ مَنْ قَامَتْ( منِكنَّ فهي طالقٌِ، )أَوْ ُ لَّمَا قُمْتِ فَأَنْتِ طَالقٌِ، فَمَتَى 

 الحلفِ. عَقِبَهُ وإن بَعُدَ القياذُ عن دمانِ 

رُ معها ال ذ )إلِاَّ فيِ ُ لَّمَا(، فيَتكرَّ رِ الحِنثُْ(؛ لما تقدَّ رْطُ( المعلَّقُ عليه )لَمْ يَتَكَرَّ رَ الشَّ ر)وَإنِْ تَكَرَّ  حِنثُ عندَ تَكرُّ

 الشرطِ؛ لما سَبَق.

تقُمْ قَرِينةٌَ بفَِوْرٍ، وَلَمْ يُطَلِّقْها؛ طَلُقَتْ فيِ آخِرِ حَيَاةِ  مْ أُطَلِّقْوِ فَأَنْتِ طَالقٌِ، وَلَمْ يَنوِْ وَقْتاً، وَلَمْ )وَ( إن قام: )إنِْ لَ 

فات  تت هي  ما نه، وإن  بِدَ الترعُ م قد وُ مات الموُ  ف فإذا  ه عَلَّق الطلاقَ على تَرعِ الطلاقِ،  نَّ تاً(؛ لأ مَا مَوْ لهِِ أَوَّ

 لاقُها بموتهِا.ط
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قْوِ فأنتِ طالِ  قْوِ فَأَنْتِ )وَ( إن قام: )مَتَى لَمْ( أُطلِّ قْوِ فأنتِ طالقٌِ، )أَوْ أَيَّ وَقْتٍ لَمْ أُطَلِّ قٌ، )أَوْ إذَِا لَمْ( أُطلِّ

ذ.  طَالقٌِ، وَمََ ى دَمَنٌ يُمْكنُِ إيِقَاعُهُ فيِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ؛ طَلُقَتْ(؛ لما تقدَّ

ى مَا يُمْ )وَ( إن قام قْوِ فَأَنْتِ طَالقٌِ، وَمَ ــــَ مَا لَمْ أُطَلِّ بَةٍ(، أي: واحدةٍ بعدَ : )ُ لَّ كنُِ إيِقَااُ هَلَاهِ( طلقاتٍ )مُرتَّ

ى منِ الذي م ــــَ مَا( للتكرارِ، )وَتبيِنُ غَيْرُهَا(، أي: ؛واحدةٍ )فيِهِ(، أي: أ المَّ  )طَلُقَتِ المَدخُومُ بهَِا هَلَاهاً(؛ لأنَّ )ُ لَّ

 انيةُ ولا الاالاةُ.الا غيرُ المدخومِ بها )بـِ( الطلقةِ )الأوُلَى(، فلا تَلحَقُها

عَدْتِ(؛ لم تَطلُقْ  مت )هُمَّ قَ قام: إن قُ عُدَ، )أَوْ(  عَدْتِ(؛ لم تَطلُقْ حتى تَقوذَ هم تَق مْتِ فَقَ قام: )إنِْ قُ )وَ( إن 

 قَعَدْتِ إنِْ قُمْتِ ا قُمْتِ(؛ لم تَطلُقْ حتى تَقوذَ هم تَقعُدَ، )أَوْ( قام: )إنِْ حتى تَقوذَ هم تَقعُدَ، )أَوْ( قام: )إنِْ قَعَدتِ إذَِ 

ب ي تَعليقَ الطلاقِ على القياذِ مَســــبوقاً  عُدَ(؛ لأنَّ لفاَ ذلو يَقت ــــِ نْتِ طَالقٌِ؛ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُوذَ هُمَّ تَقْ القعودِ، فَأَ

ى نحوُ: )إن قعَدْتِ إنْ قُمْتِ  مَّ رِ وتأخويُســَ ي تَقديمَ المتأخِّ ذِ؛ لأنَّه ( اعتراضَ الشــرطِ على الشــرطِ، فيَقت ــِ يرَ المتقدِّ

ذُ المشروطَ، فلو قام: إن أعطَيْتُوِ  شَرطاً للذي قبلَه، والشرطُ يَتقدَّ سألتنِيِ؛ لم  بَعَل الااني أ اللَّفاِ  إن وعدْتُوِ إن 

 تَطلُقْ حتى تَسألَه هم يَعِدَها هُمَّ يُعطيَها.

وقَعدْتِ؛ )تَطْلُقُ بوُِبُودِهِمَا(، أي: القياذِ والقعودِ )وَلَوْ )وَ( إن عَطَف )بِالوَاوِ(؛  قولِه: أنتِ طالق إن قُمْتِ 

رَ؛ لأنَّ الواوَ لا تَقتِ ي تَرتيباً. ذ القياذُ على القعودِ أو تأخَّ بَيْنِ(، أي: سواءٌ تَقدَّ  غَيْرَ مُرَتَّ

بأن  بِأَوْ(،  قَت )بوُِبُودِ )وَ( إن عَطَف ) نتِ طالقٌ؛ طَلُ فأ مْتِ أو قعدْتِ  ياذِ أو  قام: إن ق بالق مَا(، أي:  حَدِهِ أَ

 بالقعودِ؛ لأن )أو( لأحَدِ الشيئين.

ــــــ: إنْ رأيتِ ربلاً فأنتِ طالقٌ، وإن رأيتِ أســـودَ فأنتِ  وإن عَلَّق الطلاقَ على اـــفاتٍ فابتَمَعْنَ  أ عينٍ؛  ـ

 طالقٌ، فرأتْ ربلاً أسودَ فقيهاً؛ طَلُقَتْ هلاهاً.طالقٌ، وإن رأيتِ فقيهاً فأنتِ 

 لٌ( في تعليقِه بالحيضِ )فَصْ 

نٍ(؛ لوبودِ الصــــفةِ، فإن لم يُتَيَقَّ  مِ حَيْاٍ مُتَيَقَّ تِ فَأَنْتِ طَالقٌِ؛ طَلُقَتْ بِأَوَّ نَ أنَّه )إذَِا قَامَ( لموبتِه: )إنِْ حِ ــــْ

 نَقَص عن اليوذِ والليلةِ؛ لم تَطلُقْ.أو  ،حياٌ،  ما لو لم يَتمَِّ لها تسعُ سِنينَ 
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َ ةٍ َ املَِةٍ(؛ لأنَّه عَلَّق الطلاقَ بالمرةِ )وَ( إن قام: )إذَِ  مِ الطُّهْرِ منِْ حَيْ َ ةً( فأنتِ طالقٌِ؛ )تَطْلُقُ بأَِوَّ ا حِْ تِ حَيْ

 ــةٍ عَلَّق فيها، فإن  انت حائ ــاً الواحدةِ منِ الحياِ، فإذا وُبِدَت حي ــةٌ  املةٌ فقد وُبِدَ الشــرطُ، ولا يَعتدُّ بحي

 لُقْ حتى تَطهُرَ هم تَحياَ حي ةً مستقبَلَةً ويَنقطعُِ دَمُها.حينَ التَّعليقِ لم تَط

 )وَفَيـ( ما )إذَِا( قام: إذا )حِْ تِ نصِْفَ حَيَْ ةٍ( فأنتِ طالقٌِ؛ )تَطْلُقُ(  اهِراً )فيِ نصِْفِ عَادَتهَِا(؛ لأنَّ الأحكاذَ 

ةٌ تبيَّنَّا وقوعَه أ نصفِها؛ لأنَّ النصفَ لا يُعَرفُ لعادةِ، فتعلَّقَ بها وقواُ الطلاقِ، لكن إذا مََ ت حَي ةٌ تَتعلَّقُ با  مستقرَّ

ةَ الحياِ، فيقعُ الطلاقُ أ نصفِها. إلا بوبودِ الجميعِ؛ لأنَّ أياذَ الحياِ قد تَطومُ وقد تَقصُرُ، فإذا طَهُرَتْ   تبيَّنَّا مدَّ

عَتْهُ، بخلافِ نحوِ قياذٍ حَي اً فقولُها؛  ـ: إن أتمَرْتِ بُغِْ ي فأنتِ طالقٌِ،  ومتى ادَّعت  .وادَّ

بانقطااِ الدذِ، وإلا فإذا طَهُرَت منِ حي ــــةٍ  وإن قام: إن طَهُرْتِ فأنتِ طالقٌ، فإن  انت حائ ــــاً طَلُقَت 

 مستقبَلَةٍ.

 )فَصْلٌ( في تعليقِه بالحَمْلِ 

قَهُ باِلحَمْ  هُرٍ( منِ دمنِ الحَلفِِ،  لِ(؛  قولهِ: إن ُ نْتِ حاملاً فأنتِ طالقٌِ، )فَوَلَدَتْ )إذَِا عَلَّ ةِ أَشــــْ تَّ لأقََلَّ منِْ ســــِ

ــواءٌ  ان يَطَأُ أذ لا، أو لدونِ  ــنينَ ولم يَطأ بعدَ حَلفِِهِ؛ )طَلُقَتْ مُنذُْ حَلَفَ(؛ لأنَّا تَبيَّنا أنَّها  انت حاملِاً، وإلا  س أربعِ س

 ويَحرُذُ وطلُها قبلَ استلائها.لم تَطلُقْ، 

ةٍ( موبودةٍ، أو  )وَإنِْ قَامَ( لموبتِه: هَا بحَِيْ ــــَ تبِْرَائِ بْلَ اســــْ )إنِْ لَمْ تَكُونيِ حَاملِاً فَأَنْتِ طَالقٌِ؛ حَرُذَ وَطْلُهَا قَ

 بعي.مستقبلةٍ، أو ماتيةٍ لم يطأ بعدَها، وإنما يحرُذُ وطلها )فيِ( الطلاقِ )البَائنِِ( دونَ الرَّ 

وهي: إن  نتِ حاملِاً -فأنتِ طالقٌِ، )عَكْسُ( المســــألةِ )الأوُلَى( )وَهِي(، أي: مســــألةُ: إن لم تَكوني حاملِاً 

سِنينَ طَلُقَتْ؛ لأنَّا تبيَّنَّا أنَّها لم تَكُن حاملِاً، و ذا إن ولدَتْ  )فيِ الأحَْكَاذِ(، فإن -فأنت طالقٌِ  ولدَتْ لأ ارَ مَن أربعِ 

 ملِ.ن ستَّةِ أشهرٍ و ان يَطأُ؛ لأنَّ الأالَ عدذُ الحلأ ارَ مِ 

دٍ، ولا يَطلها إن  ان وَطئِ أ طُهْرٍ حَلَف فيه قبلَ  وإن قام: إن حَمَلتِ فأنتِ طالقٌ؛ لم يَقعْ إلا بحَمْلٍ متجدِّ

ةٍ  لَّ طُهرٍ.  حياٍ، ولا أ ارَ منِ مرَّ

فَوَلَدَتْهُمَا؛ طَلُقَتْ هَلَاهاً(، بالذَّ رِ َ رٍ، وَطَلْقتَيْنِ( إن  انت حاملِاً )بأُنْاَى، )وَإنِْ عَلَّقَ طَلْقَةً إنِْ َ انَتْ حَاملِاً بِذَ 

 واحدةً وبالأنُاى هنِتين.
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)وَإنِْ َ انَ مَكَانَهُ(، أي: مكانَ قولهِ: إن  نتِ حاملِاً بذََ رٍ فأنتِ طالقٌِ طلقةً، وإن  نتِ حاملِاً بأناى فأنت طالقٌِ 

أنتِ طالقٌِ طَلقةً، وإن  ان أُناى فأنتِ طالقٌِ هنِتين، وولدَتْهُما؛ )لَمْ َ انَ حَمْلُوِ، أَوْ مَا فيِ بَطْنِوِ( ذََ راً ف)إنِْ  :هنِتين

اْ ذ وريتُ  صْرَ الحملِ أ الذ وريةِ أو الأنوهيةِ، فإذا وُبِدَا لم تَتمحَّ ِ ي حَ صيغةَ المذ ورةَ تَقت هُ تَطْلُقْ بهِِمَا(؛ لأنَّ ال

 وهيتُهُ، فلا يَكونُ المعلَّقُ عليه موبوداً.ولا أن

 لٌ( في تعليقِه بالولادةِ )فَصْ 

 لا بإلقاءِ عَلَقَةٍ ونحوِها. ،إنسانِ  على ولادةٍ بإلقاءِ ما تَبيَّن فيه بعاُ خلقِ  يَقعُ ما عُلِّق

بأُ  بِذََ رٍ، وَطَلْقَتَيْنِ( على الولادةِ ) قَةً عَلَى الوِلَادَةِ  نتِ )إذَِا عَلَّقَ طَلْ فأ لدتِ ذَ راً  قام: إن و بأن  طالقٌِ نْاَى(؛ 

تاً ا(  ان المولودُ )أَوْ مَيِّ ( وَلَدت )أُنْاَى، حَيًّ ؛ طَلُقَتْ طلقةً، وإن ولدْتِ أُناى فأنتِ طالقٌِ طَلقتين، )فَوَلَدَتْ ذََ راً هُمَّ

ه هنِتان، )وَبَ  مِ( ما عَلَّق به، فيَقعُ أ الماامِ طلقةٌ، وأ عكســــِ انيِ، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ بِالأوََّ ةَ انق ــــت انَتْ بِالاَّ (؛ لأنَّ العِدَّ

توِِ، وإن ولدَتْهُما معاً طَلُقَت هلاهاً. ،بوَتْعِهِ   فصادَفَها الطلاقُ بائناً فلم يَقعْ؛  قولهِ: أنتِ طالقٌ مع انق اءِ عدَّ

عَتْ  عِهِمَا(؛ بأن لم يُعلَمْ أَوَتــَ كَلَ َ يْفِيَّةُ وَتــْ أي: وَقَع طلقةً واحدةً؛  أو مُتفرِقَين؛ )فَوَاحِدَةً(، هُما معاً)وَإنِْ أَشــْ

نةُ، وما داد عليها مَشكوعٌ فيه.  لأنَّها المتيَقَّ

 )فَصْلُ( في تعليقِه بالطلَقِ 

يَاذِ(؛ بأن قام قَهُ عَلَى القِ قَهُ عَلَى الطَّلَاقِ(؛ بأن قام: إن طلَّقتُوِ فأنتِ طالقٌِ، )هُمَّ عَلَّ مْتِ فأنت )إذَِا عَلَّ : إن قُ

قَهُ  قه )عَلَى وُقُواِ الطَّلَاقِ(؛ بأن قام: إن قُمتِ فأنتِ طالقٌِ، هم قام: إن وَقَع عليوِ   عَلَى القِيَاذِ طالقٌِ، )أَوْ عَلَّ ( عَلَّ هُمَّ

أخرب بتطليقِها الحاالِ طلاقي فأنتِ طالقٌِ، )فَقَامَتْ؛ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ فيِهِمَا(، أي: أ المسألتين؛ واحدةٌ بقيامهِا، و

ألةِ الأولى؛ لأنَّ طلاقَها بوبودِ الصــــفةِ تَطليقٌ لها، وأ الاانيةِ طلقةٌ بالقياذِ، وطلقةٌ بوقواِ الطلاقِ بالقياذِ أ المســــ

 عليها بالقياذِ، وإن  انت غيرَ مدخومٍ بها فواحدةٌ فقط.

يَامِهَا(؛ بأن قا قَهُ(، أي: الطلاقَ )عَلَى قِ ( عَلَّ )وَإنِْ عَلَّ ق الطلاقَ )عَلَى طَلَاقِهِ لَهَا م: إن قُمْتِ فأنتِ طالقٌِ، )هُمَّ

 فَقَامَتْ؛ فَوَاحِدَةً( بقيامهِا، ولم تَطلُقْ بتعليقِ الطلاقِ؛ لأنَّه لم يُطَلِّقْها.

مَا وَقَعَ عَلَيْوِ  قْتُوِ( فأنتِ طالقٌِ، )أَوْ( قام: )ُ لَّ مَا طَلَّ ،  طَلَاقيِ فَأَنْتِ طَالقٌِ، فَوُبِدَا()وَإنِْ قَامَ( لموبتِه: )ُ لَّ

)طَلْقَتَيْنِ(  -ُ لَّما طلَّقتُوِ فأنتِ طالقٌِ  قولُهُ: -أي: الطلاقُ أ الأوُلى أو وقوعُهُ أ الاانيةِ؛ )طَلُقَتْ فيِ الأوُلَى(، وهي 
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يَةِ(  انِ مِ وطلقةٌ بالمعلَّقِ عليه، )وَ( طَلُقَت )فيِ الاَّ ما وَقَع عليوِ طلاقي فأنتِ طاوهي قولُ  -طلقةٌ بالمنجَّ  -لقٌِ هُ: ُ لَّ

 )هَلَاهاً( إن وَقَعَت الأوُلى والاانيةُ رَبعِيَّتَيْن؛ لأنَّ الاانيةَ طلقةٌ واقعِةٌ عليها فتَقعُ بها الاالاةُ.

تُها وإن قام: إن وَقَع عليوِ طلَاقي فأنتِ طالقٌِ قبلَهُ هلاهاً، هم قام: أنتِ طالقٌِ؛ فالاهٌ؛ طلقةٌ بالمنجَّ  مِ وتَتمَّ

رَيْجِيَّةَ. منِ المعلَّقِ، ويَلغُو  قولُهُ: )قبلَهُ(، وتسمى: السُّ

 )فَصْلٌ( في تعليقِه بالحَلِفِ 

تَقومي،  )إذَِا قَامَ( لموبتِه: )إذَِا حَلَفْتُ بطَلَاقِوِ فَأَنْتِ طَالقٌِ، هُمَّ قَامَ( لها: )أَنْتِ طَالقٌِ إنِْ قُمْتِ(، أو: إن لم

، أو:  اذِبٌ أو: إنَّ  ، أو مَنعٌ، أو تَصــــديقُ خَلٍ أو تكذيبُهُ؛ )طَلُقَتْ فيِ الحَامِ(؛ ونحوُه مم ،هذا القومَ لحقٌّ ا فيه حَثٌّ

، أو التأ يدِ، )لَا  ، أو الكَفِّ قَهُ(، أي: الطلاقَ )بطُِلُواِ  لما أ ذلو منِ المعنى المقصــــودِ بالحلفِ منِ الحثِّ إنِْ عَلَّ

مْسِ وَنَحْوِهِ  رْطٌ لَا حَلفٌِ(؛ لعدذِ اشــتمالهِ على(؛  قدوذِ ديدٍ، أو بمشــيئتهِا؛ )لأنََّهُ الشــَّ  (، أي: التعليقَ المذ ورَ )شــَ

 المعنى المقصودِ بالحلفِ.

عَا طَالقٌِ، وَأَ نْتِ  فَأَ تُوِ  مْ طَالقٌِ، أَوْ( قام لها: )إنِْ َ لَّ نْتِ  فَأَ فْتُ بطَِلَاقِوِ  ةً دَ )وَ( مَن قام لموبتِه: )إنِْ حَلَ هُ مَرَّ

ـــــــ( طلقتان )هنِْتَانِ، وَ( إن أعاده أُخْرَب؛ طَلُقَتْ( طلقةً )وَ  تَيْنِ؛ فَـ احِدَةً(؛ لأنَّ إعادتَهُ حَلفٌِ و لاذٌ، )وَ( إن أعاده )مَرَّ

صِ  شرطُ طلقةٍ أخرب، ما لم يَق شرطُ الطلاقِ ويَنعقِدُ  ةٍ يُوبَدُ فيها  دْ إفهامَها أ: )هَلَاهاً؛ فَاَلَاهُ( طلقاتٍ؛ لأنَّ  لَّ مرَّ

 إن حلَفْتُ بطلاقوِِ.

 غيرُ المدخومِ بها تَبيِنُ بالأوُلى، ولا تَنعقِدُ يمينهُ الاانيةُ ولا الاالاةُ أ مسألةِ الكلاذِ.و

 )فصل( في تعليقِه بالكلَمِ 

قِي، أَوْ قَامَ( دَبْراً له مْتُوِ فَأَنْتِ طَالقٌِ فَتَحَقَّ كُتيِ؛ طَلُقَتْ(،)إذَِا قَامَ( لموبتهِ: )إنِْ َ لَّ ــْ ي، أَوِ اس اتَّصــل  ا: )تَنحَِّ

 ونحوَه؛ لأنَّه  لَّمَها، ما لم يَنوِ  لاماً
ِ
مِعَها تذُ رُه بســــوءٍ فقام: الكاذِبُ عليه لعنةُ الله  ذلو بيمينهِ أو لا، و ذا لو ســــَ

 غيرَ هذا فعلى ما يَنوِي.

نْتِ  فَأَ تُوِ بكَِلَاذٍ  بَدَأْ تُوَ )وَ( مَن قام لموبتِه: )إنِْ  بَدَأْ له: )إنِْ  قَالَتْ(  ؛ طَالقٌِ، فَ بْدِي حُرٌّ بِهِ(، أي: بكلاذٍ )فَعَ  

تْ يَمِينُهُ(؛ لأنَّها مَتْهُ فلم يَكُن  لامُه لها بعدَ ذلو ابتداءً، )مَا لَمْ يَنوِْ عَدَذَ البُدَاءَةِ فيِ مَجْلسٍِ آخَر(، فإن نوَب  انْحَلَّ  لَّ

 انحَلَّت يمينهُا.لاذٍ عَتَق عبدُها، وإن بَدأها به ذلو فعلى ما نوب، هم إن بدأَتْه بك
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مَتْه حَنثَِ، ولو لم يَسمَعْ ديدٌ  لامَها لغَفْلةٍ أو شُغلٍ ونحوِه، أو  ان  وإن قام: إن َ لَّمْتِ ديداً فأنتِ طالقٌِ، فكلَّ

َ لَّمَت غيرَه   إن لم يَنوِْ مشافهتَها، و ذا لومجنوناً، أو سكرانَ، أو أامَّ يَسمَعُ لولا المانعُِ، و ذا لو  اتَبَتْهُ أو راسَلَتْهُ 

مَتْهُ مَيتاً، أو غائباً، أو مغمىً عليه، أو نائماً، أو وهي مجنونةٌ، أو أشارت إليه. وديدٌ يَسمَعُ تَقْصِدُهُ   بالكلاذِ، لا إن  لَّ

 )فَصْلٌ( في تعليقِه بالإذنِ 

قَامَ( لموبتِه: )إنِْ خَرَبْتِ بَغَيْرِ إذِْ  بِإِ )إذَِا  لَوِ، أَوْ( نيِ، أَوْ( إن خرَبْتِ )إلِاَّ  ذْنيِ، أَوْ( إن خَرَبْتِ )حَتَّى آذَنَ 

نِهِ، هُمَّ خَرَبَ  ةً بِإذِْ اذ بغَِيْرِ إذِْنيِ فَأَنْتِ طَالقٌِ، فَخَرَبَتْ مَرَّ نِهِ(؛ طَلُقَت؛ قام لها: )إنِْ خَرَبْتِ إلَِى غَيْرِ الحَمَّ تْ بغَِيْرِ إذِْ

 لوبودِ الصفةِ.

 لأنَّ اعذنَ هو اععلاذُ ولم يُعلمِْها. الخروِ  )وَلَمْ تَعْلَمْ( باعذنِ وخَرَبَت؛ طَلُقَت؛)أَوْ أَذِنَ لَهَا( أ 

اذَ وَغَيْرَهُ، أَوْ عَدَلَتْ   )أَوْ خَرَبَتْ( مَن قام لها: إن خرَبْتِ إلى غيرِ الحماذ بغيرِ إذني فأنتِ طالقٌِ )تُرِيدُ الحَمَّ

اذِ وغيرِه فقد اَدَق عليها أنَّها خَرَبَت إلى غيرِ الحماذِ.غَيْرِهِ؛ طَلُقَتْ فيِ امنِهُْ إلَِى  (؛ لأنَّها إذا خَرَبَت للحمَّ  لكُلِّ

 إنِْ أَذِنَ( لها )فيِهِ(، أي: أ الخروِ  )ُ لَّمَا شَاءَتْ(، فلا يَحنثَُ بخروبِها بعدَ ذلو لوبودِ اعذنِ. )لَا 

 دٍ، فَمَاتَ دَيْدٌ هُمَّ خَرَبَتْ(؛ فلا حِنثَْ عليه.تِ )إلِاَّ بإِذِْنِ دَيْ )أَوْ قَامَ( لها: إن خَرَبْ 

 )فَصْلٌ( في تعليقِه بالمشيئةِ  

ـ: إذا، ومتى، ومهما؛  ـ: إنِْ، أَوْ غَيْرِهَا منَِ الحُرُوفِ(، أي: الأدواتِ   قَهُ(، أي: الطلاقَ )بمَِشِيئَتهَِا بِ )لَمْ )إذَِا عَلَّ

اءَ(، فإذا شـاءَت طَلُ تَطْلُقْ حَتَّى  قَت )وَلَوْ تَرَاخَى( وبودُ المشـيئةِ منها؛  سـائرِ التعاليقِ، فإن قيَّد المشـيئةَ بوقتٍ؛ تَشـَ

  ـ: إن شِئتِ اليوذَ فأنتِ طالقٌ؛ تَقيَّدَت به.

ئْتُ إنِْ  ئتِ فأنتِ طالقٌ: )قَدْ شـــِ اءَ؛ لَمْ تَطْلُ  )فَإنِْ قَالَتْ( من قام لها: إن شـــِ ئْتَ، فَشـــَ قْ(، و ذا إن قالت: قد شـــِ

ٌّ لا يص ُّ شئ
 تعليقُهُ على شرطٍ. تُ إن طلعت الشمسُ ونحوَه؛ لأنَّ المشيئةَ أمرٌ خفِي

اءَ أَبُوعِ( فأنت طالقٌ، )أَوْ( قام: إنِ شــئتِ وشــاء )دَيْدٌ( فأنت طالقٌ؛ )لَمْ  ئْتِ وَشــَ )وَإنِْ قَامَ( لموبتهِ: )إنِْ شــِ

اءَا ا شــاءَا وَقَع، ولو شــاء أحدُهما على الفورِ والآخرُ على التراخي؛ مَعاً(، أي: بميعاً، فإذ يَقَعْ( الطلاقُ )حَتَّى يَشــَ

 لأنَّ المشيئةَ قد وُبِدَت منهما، )وَإنِْ شَاءَ أَحَدُهُمَا( وحدَه )فَلَا( حِنثَْ؛ لعدذِ وبودِ الصفةِ وهي مشيئتُهُما.
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 إنِْ شَاءَ الُله(، أو إلا أن يشاءَ الُله، أو ما لم )أَوْ( قام: )عَبْدِي حُرٌّ )وَ( إن قام لموبتهِ: )أَنْتِ طَالقٌِ( إن شاء الُله، 

سَبيلَ إلى عِلمِه فَبَطَل؛  ما لو علَّقه على شيءٍ   يَشأ الُله، ونحوَه؛ )وَقَعَا(، أي: الطلاقُ والعتقُ؛ لأنَّه تعليقُ على ما لا 

 من المستحيلاتِ.

ارَ فَأَنْتِ طَالقٌِ )وَ( من قام لموبتهِ: )إنِْ دَخَلْتِ  ذ؛ إن لم يَنْوِ الدَّ ارَ؛ لما تقدَّ اءَ الُله؛ طَلُقَتْ إنِْ دَخَلَتْ( الدَّ ــَ  إنِْ ش

ردَّ المشــــيئةِ إلى الفعلِ، فإن نواه لم تَطلُقْ، دَخَلَت أو لم تَدخُلْ؛ لأنَّ الطلاقَ إذاً يمينٌ؛ إذ هو تعليقٌ على ما يُمكنُ 

اءَ الُله؛ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ مَنْ حَلَ » عموذِ حديثِ: فعِلُهُ وتَرُ هُ، فيَدخُلُ تحتَ  رواه الترمذي  «فَ عَلَى يَمِينٍ فَقَامَ: إنْ شــــَ

 .وغيرُهُ 

ا دَيْدٍ، أَوْ( أنتِ طالقٌ  )وَ( يئَتهِِ؛ طَلُقَتْ فيِ الحَامِ(؛ لأنَّ معناه: أنتِ  إن قام لموبتهِ: )أَنْتِ طَالقٌِ لرِِتــــَ )لمَِشــــِ

 طالقٌِ لكونِ ديدٍ 
َ
بطلاقوِِ، أو لكونهِ شاء طلاقَوِ، بخلافِ: أنتِ طالقٌ لقدوذِ ديدٍ، ونحوِه، )فَإنِْ قَامَ: أَرَدْتُ(  رَتِي

تـــا؛ )قُبلَِ حُكْماً(؛ لأنَّ لفَ،هُ  رْطَ(، أي: تعليقَ الطلاقِ على المشـــيئةِ أو الرِّ ا ديدٍ، أو لمشـــيئتهِ )الشـــَّ بقولي: لرِتـــَ

ستعمَ  شرطِ يَحتمِلَهُ؛ لأنَّ ذلو يُ سكرانَ، أو لُ لل شاءُ، ولو مميِّماً يَعقِلُها، أو  تَى ديدٌ أو يَ ، وحينئذ فلا تَطلُقُ حتى ير

 بإشارةٍ مفهومةٍ منِ أخرسَ، لا إن مات، أو غاب، أو بُنَّ قبلَها.

اه؛ )لَمْ تَطْلُقْ أي: معاين)وَ( مَن قام لموبتِه: )أَنْتِ طَالقٌِ إنِْ رَأَيْتِ الهِلَامَ؛ فَإنِْ نَوَب( حقيقةَ )رُؤْيَتِهَا(،  ها إيَّ
تِ

 حَتَّى تَرَاهُ(، ويُقبَلُ منه ذلو حُكماً؛ لأنَّ لفَ،هُ يَحتمِلُهُ.

ةِ إن لم يَنوِ العِيانَ  ( يَنوِ حقيقةَ رؤيتِها؛ )طَلُقَتْ بَعْدَ الغُرُوبِ برُِؤْيَةِ غَيْرِهَا(، و ذا بتماذِ العِدَّ ؛ لأنَّ رؤيةَ )وَإلِاَّ

مِ الشـهرِ؛ بدليلِ قولهِ عليه السـلاذ: رفِ الشـَّ الهلامِ أ عُ  ومُوا، وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ »راِ: العلمُ به أ أوَّ إذَا رَأَيْتُمْ الهِلَامِ فَصـُ

 .]رواه البخاري ومسلم[ «فَأَفْطرُِوا

 )فَصْلٌ( في مسائلَ مُتفرقة  

دِهِ(؛  أَدْخَلَ()وَإنِْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَاراً، أَوْ لَا يَخْرُُ  منِهَا، فَ  ــَ ــدِه، )أَوْ أَخْرََ ( منها )بَعْاَ بَس ارَ بعاَ بس الدَّ

 لم يَحنثَْ؛ لعدذِ وبودِ الصفةِ، إذ البعاُ لا يكونُ ُ لاًّ،  ما أنَّ الكلَّ لا يكونُ بع اً.

ارَ )طَاقَ البَابِ(؛ لم يَحنثَْ؛ لأنَّه لم يَدخُلْها ب  جُملتهِ.)أَوْ دَخَلَ( مَن حَلَف لا يَدخُلُ الدَّ
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ه )أَوْ( حَلَف )لَا يَلْبَسُ هَوْباً منِْ غَمْلهَِا، فَلَبسَِ هَوْباً فيِهِ منِْهُ(، أي: منِ غَمْلهِا؛ لم يَحنَثْ؛ لأنَّه لم يَ  لبَسْ هَوباً  لَّ

 منِ غَمْلهِا.

هُ؛ لَمْ يَحْنثَْ(؛ لأنَّ  رِبَ بَعْ ــَ رَبُ مَاءَ هذَا اعِنَاءِ، فَشــَ هُ، ه لم يَشــرَ )أَوْ( حَلَف )لَا يَشــْ رَب بع ــَ بْ ماءَه وإنما شــَ

شُرْبَ بميعِه ممتنعٌ فلا يَنصرِفُ إليه  شَرِب بعَ هُ؛ فإنه يَحنثَُ؛ لأنَّ  شرَبُ ماءَ هذا النهرِ، فَ بخلافِ ما لو حَلَف لا يَ

 يمينهُُ.

 و ذا لو حَلَف لا يَأُ لُ الخبمَ، أو لا يَشرَبُ الماءَ؛ فيَحنثَُ ببعِ ه.

ياً أَوْ  وفَ عَلَيْهِ( مُكرهاً، أو مجنوناً، أو مُغمىً عليه،المَحْلُ  )وَإنِْ فَعَلَ  أو نائماً؛ لم يَحنَثْ مُطلقاً، و )نَاســــِ

 فاســــتوب فيهما العمدُ والنســــيانُ والخطأُ؛  اعتلافِ، (250)بَاهِلا؛ً حَنثَِ فيِ طَلَاقٍ وَعِتَاقٍ فَقَطْ(
ٍّ
؛ لأنَّهما حقُّ آدمي

  بخلافِ 
ِ
 نَهُ.سبحااليمينِ بالله

 تعالى.
ِ
 و ذا لو عَقَدَها يَُ،نُّ اِدقَ نفسِه فبَان خلافُ  نِّه؛ يَحنثَُ أ طلاقٍ وعتاقٍ دونَ يمينٍ بالله

هُ(، أي: بعاَ ما حَلَف لا يَفعلُهُ؛ )لَمْ يَحْنثَْ إلِاَّ أَنْ يَنوِْيَهُ( أو تَدُمَّ عليه قَرينةٌ؛  ما  ذ فيمَن )وَإنِْ فَعَلَ بَعْ ـــَ تقدَّ

  يَشرَبُ ماءَ هذا النهرِ.ف لاحَلَ 

ي هِ(، فمَن حَلَف ل لِّ لِهِ ُ  نَه؛ )لَمْ يَبَرَّ إلِاَّ بفِِعْ ئاً عيَّ هُ(، أي: شــــي نَّ هذا )وَإنِْ حَلَفَ( بطلاقٍ أو غيرِه )لَيَفْعَلَ أُ لَنَّ 

إلا بفعلهِ، وإن تَرََ هُ مُكرهاً أو ناســياً؛ لم  الرغيفَ؛ لم يَبَرَّ حتى يأُ لَهُ  لَّهُ؛ لأنَّ اليمينَ تناَوَلَت فعِلَ الجميعِ، فلم يَلَّ

 يَحنثَْ.

 ومَن يَمتنعُِ بيمينهِ؛  موبةٍ وقَرابةٍ إذا قَصَد مَنعَهُ؛  نفسِه.

 ومَن حَلَف لا يأُ لُ طَعاماً طَبَخه ديدٌ، فأَ لَ طَعاماً طَبَخه ديدٌ وغيرُه؛ حَنثَِ.

 

 

                                         
( والصــــحي : أنه إذا فعل المحلوف عليه ناســــيًا أو باهلًا لم يحنث، لا أ طلاق ولا عتاق ولا غيرهما، لأن الله تعالى رفع 250)

ناســــي وال بالله والملاخذة عن ال ناء ولأنه لا فرق بين اليمين  بالطلاق والعتاق وغيرهما، لأن مخطئ من دون اســــتا الحلف 

 المغلب أ ذلو حق الله تعالى.
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 غيرِهبالطلَقِ أو )بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ(  

سائه )وَمَعْناَهُ(، أي: معنى التأويلِ: )أَنْ يُرِيدَ بلَِفْ،هِِ مَا(، أي: معنىً )يُخَالفُِ َ اهِرَهُ(، أي:  اهرَ لف،هِ؛  نيَّتهِ ب ن

.  طوالقُ بناتهِ ونحوَهُنَّ

تأويلُ فلا يَحنَثُ، )إلِاَّ  عَهُ( ال نِهُ؛ نَفَ مَ( أ )يَمِي تَأَوَّ فَإذَِا حَلَفَ وَ تأويلُ؛  أَنْ يَكُ ) عُهُ ال فِه فلا يَنف َ الِماً( بحَِلِ ونَ 

قُوَ بهِِ اَاحِبُو»لقولهِ عليه السلاذ:   .رواه مسلمٌ وغيرُه« يَمِينوَُ عَلَى مَا يُصَدِّ

ءٌ، وَلَهُ(، أي: لميدٍ )عِندَْهُ(، أي: عند الحالفِ )وَدِي
ْ
فَهُ َ المٌِ: مَا لمَِيْدٍ عِندَْعَ شَي ـ( حَلَف و عَةٌ بمَِكَا)فَإنِْ حَلَّ نٍ، فَ

 )نَوَب غَيْرَهُ(، أي: غيرَ مكانهِا، أو نَوب غيرَها، )أَوْ( نَوب )بـِ: مَا الَّذِي(؛ لم يَحنثَْ.

 )أَوْ حَلَفَ( مَن ليس  الماً بحلفِِه: )مَا دَيْدٌ هَا هُناَ، وَنَوب( مَكاناً )غَيْرَ مَكَانهِِ(، بأن أشــــار إلى غيرِ مكانهِ؛ لم

 يَحنثَْ.

يْئاً، فَخَانَتْهُ فيِ وَدِيعَةٍ وَلَمْ يَنوِْهَا(، أي: لم يَنوِ الخيانةَ بحلفِِ )أَوْ حَ  رَقْتِ منِِّي شــــَ ه على لَفَ عَلَى امْرَأَتهِِ: لَا ســــَ

(، للتأويلِ  الســـرقةِ؛ )لَمْ يَحْنثَْ فيِ انةَ، أو  ان المذ ورِ، ولأنَّ الخيانةَ ليســـت ســـرقةً، فإن نَوب بالســـرقةِ الخي الكُلِّ

  اليمينِ الذي هيَّجها الخيانةَ؛ حَنثَِ.سَببُ 

كِّ فِي الطَّلََقِ(  )بَابُ الشَّ

دِ أ وُبودِ لف،هِ، أو عددِه، أو شرطهِ.  أي: التَّردُّ

رْطهِِ(، أي: شــرطِ الطلاقِ الذي علَّق عليه، وبوديًّا  ان أو عدميًّا؛ )لَ  وَّ فيِ طَلَاقٍ، أَوْ( شــوَّ أ )شــَ مْ )مَنْ شــَ

 .طلاقُ؛ لأنَّه شوٌّ طَرَأَ على يقينٍ فلا يُمِيلُهُ، قام الموفقُ: )والوَرَاُ التماذُ الطلاقِ(يَلْمَمْهُ( ال

، )وَتُبَامُ( المشكوعُ أ طلاقِه ن الطلاقَ و )شَوَّ فيِ عَدَدِهِ؛ فَطَلْقَةٌ(؛ عَملاً باليقينِ وطَرْحاً للشوِّ ا )وَإنِْ( تَيَقَّ

؛ لأنَّ الأهلاهاً )لَهُ(، أي:   الَ عدذُ التحريمِ.للشاعِّ

 ويُمنعَُ مَن حَلَف لا يأُ لُ تمرةً معيَّنةً أو نحوَها اشــــتَبَهَتْ بغيرِها منِ أْ لِ تمرةٍ مما اشــــتبهت به وإن لم تَمنَعْهُ 

 بذلو منِ الوطءِ.

قَتْ ا نةً؛ )طَلُ طَالقٌِ(، ونَوب مُعيَّ مَا  حْدَاُ  يْهِ: إِ قَامَ لامْرَأَتَ ةُ(؛ لأ)فَإذَِا  يَّ به ما لو عيَّنها لمَنوِْ تِه، فأشــــ ها بنيَّ ه عَيَّنَ نَّ

 بلف،هِ.
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رِعَت القرعةُ؛  بيلَ إلى مَعرفَةِ المطلَّقةِ منهما عَيْناً فشـــُ ( يَنوِ معيَّنةً؛ طَلُقَت )مَنْ قَرَعَتْ(؛ لأنَّه لا ســـَ لأنَّها )وَإلِاَّ

 عخراِ  
ٌّ
يَهَا(؛ فيُقْرَاُ بينهما؛ لما  اهُمَا(، أي: إحدبالمجهومِ، )َ مَنْ طَلَّقَ إحِْدَ  طريقٌ شــــرعي دوبتَيْهِ )بَائِناً وأُنْســــِ

ذ.  تقدَّ

 وتَجبُ نفقتُهما إلى القرعةِ، وإن مات أَقْرَاَ ورهتُهُ.

تْ  تيِ قَرَعَتْ؛ رُدَّ ةَ )غَيْرُ الَّ يَّ
نَةَ المَنســــِ قَةَ( المعيَّ يْهِ(، أي: إل)وَإنِْ تَبَيَّنَ( للموِ ؛ بأن ذََ ر )أَنَّ المُطَلَّ ى الموِ ؛ إلَِ

ْ ( فلا تُرَدُّ إليه؛ لأنَّه لا يُقبَلُ قولُهُ أ إبطامِ حقِّ  لأنَّها دوبتُهُ لم يَقعْ عليها منه طلاقٌ بصـــريٍ  ولا  نايةٍ؛ )مَا لَمْ تَتَمَوَّ

 وُ .غيرِه، )أَوْ( ما لم )تَكُنِ القُرْعَةُ بحَِا مٍِ(؛ لأنَّ قُرعتَهُ حكمٌ، فلا يَرفعُهُ الم

ائِرُ غُرَاباً فَفُلَانَةُ(، أي: هندٌ مَالاً )طَالقٌِ، وَإنِْ َ انَ حَمَاماً فَفُلَانَةُ(، أي: : ( لموبتَيْهِ )وَإنِْ قَامَ  )إنِْ َ انَ هذَا الطَّ

 حفصةُ مَالاً طالقٌ، )وَبُهِلَ( الطائرُ؛ )لَمْ تَطْلُقَا(؛ لاحتمامِ  ونِ الطائرِ ليس غُراباً ولا حَماماً.

 باً ففلانةُ طالقٌ، وإلا ففلانةُ، ولم يُعلَمْ؛ وَقَع بإحداهما، وتُعيَّنُ بقُرعةٍ.ن قام: إن  ان غراوإ

مُهُمَا هِندٌْ: إحِْدَاُ ما( طالقٌ، طَلُقت امرأتُه، )أَوْ( قام لهما: )هِندٌْ طَ  ـــْ القٌِ؛ طَلُقَتِ )وَإنِْ قَامَ لمَِوْبَتهِِ وَأَبْنبَيَِّةٍ اس

 قَ غيرِها، و ذا لو قام لحماتهِ ولها بناتٌ: بنِتُْوِ طالقٌ؛ طَلُقَت دوبتُهُ.طلا ه لا يَملوُِ امْرَأَتُهُ(؛ لأنَّ 

لأنَّه خلافُ  )وَإنِْ قَامَ: أَرَدْتُ الأبَْنبَيَِّةَ(؛ دُيِّنَ؛ لاحتمامِ اِدقهِ؛ لأنَّ لفَ،هُ يَحتمِلُهُ، و )لَمْ يُقْبَلْ( منه )حُكْماً(؛

ةٍ علال،اهرِ؛ )إلِاَّ بقَِرِ  ى إرادةِ الأبنبيةِ، مِالَ أن يَدفَعَ بذلو  الماً، أو يَتخلَّصَ به منِ مكروهٍ؛ فيُقبَلُ؛ لوبودِ ينَةٍ( دالَّ

 دليلهِ.

وْبَةُ(؛ لأنَّ الاعتبارَ أ الطلاقِ بالقَصْدِ دونَ الخ  طابِ.)وَإنِْ قَامَ لمَِنْ َ نَّهَا دَوْبَتَهُ: أَنْت طَالقٌِ؛ طَلُقَتِ المَّ

 أن قام لمن  نَّها أبنبيةً: أنتِ طالقٌ؛ فبَانت دوبتُهُ؛ طَلُقَت؛ لأنَّه وابهَها بصريِ  الطلاقِ.ذَا عَكْسُهَا(؛ ب)وَ َ 

جْعَةِ   ()بَابُ الرَّ

وهي: إعادةُ مُطلقةٍ غيرِ بائنٍ إلى ما  انت عليه بغيرٍ عقدٍ، قام ابنُ المنذرِ: )أبمع أهلُ العلمِ على أنَّ الحرَّ إذا 

ةِ(طَلَّق دونَ الالاهِ، والع                   .بدَ دونَ الانِتين؛ أنَّ لهما الربعةَ أ العدَّ
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ا بِهَا دُونَ مَا لَهُ منَِ العَدَدِ(؛ بأن  طَلَّق حُرٌّ )مَنْ طَلَّقَ بلَِا عِوَضٍ دَوْبَةً( بنكامٍ اــــحيٍ  )مَدْخُولًا بِهَا أَوْ مَخْلُوًّ

ا  ان أو عبداً، ولوِليِّه إن  ان مجنوناً )رَبْعَتُهَا( ما دامت )فيِ نتين؛ )فَلَهُ(، أي: للمُطدونَ هلاهٍ، وعبدٌ دونَ هِ  لِّقِ حُرًّ

هِنَّ فيِ ذَلوَِ( ]البقرة:  تهَِا وَلَوْ َ رِهَتْ(؛ لقولهِ تعالى: )وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ برَِدِّ  [.22٨عِدَّ

خومِ والخلوةِ؛ فلا ربعةَ، بل يُعتبَرُ عقدٌ و خالَعَ، أو طَلَّق قبلَ وأما مَن طَلَّق أ نكامٍ فاســــدٍ، أو بعوضٍ، أ الدُّ

 بشروطهِ.

ذ، ويأر ومَن طَلَّق نهايةَ عدَدِه؛ لم تَحِلَّ له حتى تَنكَِ  دوباً غيرَه،  .وتقدَّ

 أمسَكْتُها، وأَعَدْتُها.وتحصُلُ الربعةُ )بلَِفْاِ: رَابَعْتُ امْرَأَتيِ، وَنَحْوِهِ(،  ـ: ارتجعْتُها، ورَدَدْتُها، و

بْتُها؛ لأنَّ ذلو  نايةٌ، والربعةُ استباحةُ بُْ عٍ مقصودٍ،  و)لَا( تص ُّ الربعةُ بلفاِ: )نَكَحْتُهَا، ونَحْوِهِ(؛  ـ: تموَّ

 فلا تحصُلُ بالكنايةِ.

رطاً فيها؛ لأنَّها لا تَفتقِرُ إلى قَبومٍ  بعةِ، وليس شـــَ هَادُ( على الرَّ نُّ اعِشـــْ وبُملةُ  فلم تَفتقِرْ إلى شـــهادةٍ، )وَيُســـَ

، ولا اَداقٍ، ولا رِتَا المرأةِ، ولا علمِها.
ٍّ
بعةَ لا تَفتقِرُ إلى ولي  ذلو: أنَّ الرَّ

بعيةُ  (، أي: الرَّ َ
ن لم يَطلِّقْها، و )لَهَا( ما للموباتِ منِ نفقةٍ، و ســوةٍ، ) )وَهِي دَوْبَةٌ( يملوُِ منها ما يملكُِهُ ممَِّ

وْبَاومســــكنٍ، )وَعَ  مَ لَهَا(، فيصــــ ُّ أن تُطَلَّقَ، وتُلَاعَنَ، لَيْهَا حُكْمُ المَّ تِ( منِ لُموذِ مســــكنٍ ونحوِه، )لَكنِْ لَا قَســــْ

فَ له وتَتمَيَّنَ، وله السفرُ والخلوةُ بها، ووطلها.  ويَلحَقُها  هارُه وإيلاؤُه، ولها أن تَتشَرَّ

بْعَةُ أَيْ اً بوَِطْئهَِا( و  .(251)لو لم يَنوِ به الربعةَ )وَتَحْصُلُ الرَّ

ـــــ: إذا باء رأسُ الشــهرِ فقد رابعتُوِ، أو ُ لَّما طلَّقْتُو فقد رابعتُوِ، بخلافِ  رْطٍ(؛  ـ ــَ قَةً بشِ  ُّ مُعَلَّ
)وَلا تَصــِ

.  عكسِه فيَصِ ُّ

لْ؛ فَلَهُ رَ  ةِ الاَّالاَِةِ وَلَمْ تَغْتَســــِ   ،بْعَتُهَا(، رُوي عن عمرَ )فَإذَِا طَهَرَتْ( المطلَّقةُ رَبعيًّا )منَِ الحَيْ ــــَ
ٍّ
وابنِ  ،وعلي

ةٍ هالاةٍ ولم يَكُن  مســــعودٍ   الله عَنهُْمْ؛ لوبودِ أهَرِ الحياِ المانعِ للموِ  منِ الوطءِ، فإن اغتســــلت منِ حي ــــَ
َ
ي رَتــــِ

 ارتجَعَها؛ لم تَحِلَّ له إلا بنكامٍ بديدٍ.

                                         
( والصحي : أن الربعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه ربعة، لأن الربعة حقيقتها تربيع دوبته المطلقة إلى ما  انت 251)

 د الوطء.عليه قبل ذلو، وهذا لا يحصل بمجر
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 فتحصُلُ بانقطااِ الدذِ.والطلاقِ، واللِّعانِ، والنفقةِ، وغيرِها؛ وأما بقيَّةُ الأحكاذِ منِ قَطْعِ اعرهِ، 

 وشـــاهِدَيْ عَدْمٍ؛ لمفهوذِ قولهِ تعالى )وَإنِْ 
ٍّ
تُهَا قَبْلَ رَبْعَتهَِا؛ بَانَتْ وحَرُمَتْ قَبْلَ عَقْدٍ بَدِيدٍ( بولي : فَرَغَتْ عِدَّ

هِنَّ فيِ ذَلوَِ( ]البق ةِ.22٨رة: )وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ برَِدِّ  [، أي: أ العِدَّ

قةَ ربعيًّا؛ )وَمَنْ طَلَّ  قَ دُونَ مَا يَمْلِوُ(؛ بأن طَلَّق الحرُّ واحدةً أو هنِتين، أو طَلَّق العبدُ واحدةً )هُمَّ رَابَعَ( المطلَّ

عَدَد طلاقِه ( منِ 
َ
ا بَقِي مَّ

لِوْ( منِ الطلاقِ )أَْ اَرَ مِ بائنَ؛ )لَمْ يَمْ َ ( ال هَا دَوٌْ  غَيْرُهُ أَوْ لَا(؛ لأ)أَوْ تَمَوَّ نَّ وطءَ ، )وَطئَِ

قةِ هلاهاً إذا  دِ، بخلافِ المطلَّ يِّ مِ فلا يُغَيِّرُ حُكمَ الطلاقِ؛  وطءِ الســــ يه أ اعحلامِ للموِ  الأوَّ ااني لا يُحتاُ  إل ال

م فإنِّها تعودُ على طلاقِ هلاهٍ   .نَكَحَت مَن أاابها همَّ فارقَها همَّ عادَت للأوَّ

 )فَصْلٌ(

عَتِ( المطلَّقةُ ) تهِا )وَإنِِ ادَّ تهِا )فيِهِ، أَوْ( ادَّعت انق اءَ عدَّ َ اؤُهَا(، أي: عِدَّ تهَِا فيِ دَمَنٍ يُمْكنُِ انْقِ َ اءَ عِدَّ انْقِ

تهِا؛ )فَقَوْلُهَا(؛ لأنَّ  لَ ه أمرٌ لا يُعرَفُ إلا منِ قبَِلهِا فقُبِ )بوَِتْعِ الحَمْلِ المُمْكنِِ، وَأَنْكَرَهُ(، أي: أنكَرَ المطلِّقُ انق اءَ عِدَّ

 قولُها فيه.

ةِ  عَتْهُ(، أي: انق ــاءَ العدَّ عَتْه أَمةٌ أ ) )وَإنِِ ادَّ رِينَ يَوْماً وَلَحَْ،ةٍ(، أو ادَّ عَةٍ وَعِشــْ ةُ باِلحَيْاِ فيِ أَقلَّ منِْ تسِــْ الحُرَّ

مَعْ دَعْوَاهَا(؛ ةِ فيه، فلا تُســمَعُ دَعوب لأنَّ ذلو أقلُّ دمنٍ يُمكنُِ انق ــاءُ الع أقلَّ منِ خمســةَ عشــرَ ولح،ةٍ؛ )لَمْ تُســْ دَّ

 انق ائها فيما دونَهُ.

ا.  وإن ادَّعت انق اءَها أ ذلو الممنِ؛ قُبلَِ ببيِّنةٍ وإلا فلا؛ لأنَّ حيَ ها هلاهَ مراتٍ فيه يَندُْرُ بدًّ

ى ما يُم)وَإنِْ بَدَأَتْهُ(، أي: بدأت الربعيةُ مُطلِّقَها )فَقَالَ  تيِ(، وقد م ــــَ تْ عِدَّ كنُِ انق ــــاؤها فيه، تْ: انْقَ ــــَ

ةِ لا تُقبَلُ إلا ببيِّ  نةٍ أنَّه  ان )فَقَامَ( المطلِّقُ: )ُ نتُْ رَابَعْتُوِ(؛ فقولُها؛ لأنَّها مُنكرِةٌ، ودعواه للربعةِ بعدَ انق ــاءِ العدَّ

 رابعَها قَبلُ.

 و ذا لو تَداعيا معاً.

 ؛  جحْدِ أحدِهما النكامَ هم يَعترِفُ به.ومتى ربَعَتْ قُبلَِ 
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تِوَ؛  بلَ ربع ر ق عِدَّ تْ  لت: انقَ ــــَ تْهُ( وقا فَأَنْكَرَ تُوِ، ) نتُ رابع لِه:   بدأ الموُ  بقو بِهِ(، أي:  هَا  بَدَأَ )أَوْ 

 
ُّ
عاوي: )نصَّ عليه(، وبَمَذ به أبو الفرِ  الشــــير ،)فَقَوْلُهَا(، قاله الخرقي ادي، واــــاحبُ قام أ الواتــــِ  أ الدَّ

رِ   .المنوَّ

ي اان مذهبُ أ ال نااِ، وال به أ اعق حه أ الفرواِ وغيرُهُ، وقَطَع  ما أ اعنصــــافِ، واــــحَّ لُهُ،   ةِ: القومُ قو

 والمنتهى.

 )فَصْلٌ(

سْتَوْفَى( المطلِّقُ )مَا يَمْلوُِ منَِ الطَّلَاقِ(، بأن طَلَّق الحرُّ هلاهاً والعبدُ اهنتين؛ دَوٌْ (  حَتَّى يَطَأَهَا )حَرُمَتْ  )إذَِا ا

عْدُ حَتَّى تَنكَِْ  دَوْبًا غَيْرَهُ( ]البقرة: غيرُه بنكامٍ  لَهُ منِْ بَ حِلُّ  هَا فَلا تَ قَ [ بعدَ 230اــــحيٍ ؛ لقولِه تعالى: )فَإنِْ طَلَّ

تَانِ( ]البقرة:   فرِ .قُبُلٍ(، فلا يَكفي العقدُ، ولا الخلوةُ، ولا المباشرةُ دونَ ال [، )في229ِقولهِ: )الطَّلاقُ مَرَّ

 غُ الموِ  الااني، فيَكفي )وَلَوْ(  ان )مُراهِقاً(، أو لم يَبلُغْ عَشراً؛ لعموذِ ما سَبَق.ولا يُشترطَُ بلو

(، أي: قَط ها منِ الموِ  الااني، )أَوْ قَدْرِهَا مَعَ بَبٍّ فَةِ(  لِّ يبُ الحَشــــَ ها لمطلِّقِها هلاهاً )تَغْيِ عٍ )وَيَكْفِي( أ حلِّ

 ، )فيِ فَرْبِهَا(، أي: قُبُلهِا )مَعَ انْتشَِارٍ وَإنِْ لَمْ يُنمِْمْ(؛ لوبودِ حقيقةِ الوطءِ.ذوقِ العُسَيْلَةِ بذلوللحشفةِ؛ لحصومِ 

بْهَةٍ، وَ( وطءٍ أ )ملِْوِ يَمِينٍ، وَ( وطءٍ أ )نكَِامٍ فَ  ( المطلَّقةُ هَلاهاً )بوَِطْءِ دُبُرٍ، وَ( وطءِ )شـــُ دٍ(؛ )وَلَا تَحِلُّ اســـِ

 [.230 دَوْبًا غَيْرَهُ( ]البقرة: تعالى: )حَتَّى تَنكَِْ  لقولهِ 

يَاذِ فَرْضٍ  لأنَّ التحريمَ أ هذه الصــــورِ لمعنىً فيها  ؛()وَلَا( تحلُّ بوطءٍ )فيِ حَيْاٍ، وَنِفَاسٍ، وَإحِْرَاذٍ، وَاــــِ

 تعالى.
ِ
 لحقِّ الله

ذٍ لمرضٍ، أو تيقِ وقتِ الاةٍ، أو أ مسجدٍ و  نحوِه.وتَحِلُّ بوطءٍ محرَّ

عَتْ  اها، )وَ( )وَمَنِ ادَّ يَّ هَا( بوطئه إ كَامَ مَنْ أَحَلَّ
بَتْ( عنه )نِ غَا قَدْ  مَةُ( وهي المطلقةُ هلاهاً )وَ تُهُ المُحَرَّ قَ  مُطَلَّ

قَهَا( دَّ مِ )نكَِاحُهَا إنِْ اــــَ تهَِا منِهُْ(، أي: منِ الموِ  الااني؛ )فَلَهُ(، أي: للأوَّ اءَ عِدَّ عَتْه، )وَأَمْكَ في ادَّعت )انْقِ ــــَ نَ( ما ادَّ

 ذلو؛ بأن مَ ى دمنٌ يتَّسِعُ له؛ لأنَّها مُلتمَنةٌَ على نفسِها.

 )كتَِابُ الِإيلََءِ( 

، أي: الحلفِِ، مصدرُ: آلَى يُوليِ، والأليَِّةُ اليمينُ.  بالمدِّ
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 تَعَالَى، أَوْ اِفَتهِِ(؛ 
ِ
ى تَرْعِ وَطْءِ دَوْبَتهِِ  الرحمنِ الرحيمِ )عَلَ )وَهُوَ( شرعاً: )حَلفُِ دوٍْ ( يُمكنِهُ الوطءُ )بالله

هُرٍ( الآية ]البقرة: ) فيِ قُبُلهَِا( أبداً، أو أَْ اَرَ  ائهِِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشــْ هُرٍ(، قام تعالى: )للَِّذِينَ يُلْلُونَ منِْ نسِــَ منِْ أَرْبَعَةِ أَشــْ

ذٌ.226  [، وهو محرَّ

ةٍ أو رَتْقَاءَ.، ولا ب(252)قٍ، أو طلاقٍ ولا إيلاءَ بحلفٍِ بنذرٍ، أو عت يَّ  حلفٍِ على تَرْعِ وطءِ سُرِّ

، وَ( بالغٍ، و )مُمَيِّمٍ، وَغَ  ، و )قنٍِّ ( اعيلاءُ )منِْ(  لِّ مَن يص ُّ طلاقُهُ؛ منِ مسلمٍ، و )َ افرٍِ، وَ( حُرٍّ ْ بَانَ، )وَيَصِ ُّ

نْ(، أي: دوبةٍ يُمكنُِ وطوَسَكْرَانَ، وَمَرِياٍ مَرْبُوٍّ بُرْؤُهُ،  ذ.وَممَِّ  لُها ولو )لَمْ يَدْخُلْ بهَِا(؛ لعموذِ ما تقدَّ

و)لَا( يصــــ ُّ اعيلاءُ )منِْ( دوٍ  )مَجْنوُنٍ، وَمُغْمًى عَلَيْهِ(؛ لعدذِ القصــــدِ، )وَ( لا منِ )عَابِمٍ عَنْ وَطْءٍ لجَِبٍّ 

 المنعَ هنا ليس لليمينِ. لأنَّ  ؛(َ املٍِ أَوْ شَلَلٍ 

 
ِ
  )فَإذَِا قَامَ( لموبتهِ: )والله

ِ
ةً تَمِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ(؛  خمسةِ أشهرٍ، )أَوْ( قام: والله لَا وَطئِْتُوِ أَبَداً، أَوْ عَيَّنَ مُدَّ

امُ، أَوْ( غَ  بَّ ذٍ أو ببَِذْمِ ما يَّاهُ لا وَطئِْتُوِ )حَتَّى يَنمِْمَ عِيسَى( ابنُ مريم عليهما السلاذُ، )أَوْ( حتَّى )يَخْرَُ  الدَّ لهِا، بمُحَرَّ

رَبيِ الخَمْرَ، أَوْ تُعْطيِ  لا وَطئِْتُوِ )حَتَّى تَشــْ
ِ
ـــــ( هو   قولهِ: والله دَيْنوَِ، أَوْ تَهَبيِ مَالَوِ، وَنَحْوَهُ(، أي: نحوَ ما ذُ ِر؛ )فَـ

تُهُ؛ للآيةِ.  )مُومٍ( تُ رَبُ له مُدَّ

شْهُرٍ مِ  )فإنِْ وَطئَِ وَلَوْ بتَِغْييِبِ حَشَفَةٍ( أو  -ليِ )قنًِّا(؛ لعموذِ الآيةِ وَلَوْ(  ان المُو -نْ يَمِينهِِ )فَإذَِا مََ ى أَرْبَعَةُ أَ

نائمٍ؛  قَدرِها عند عدمهِا؛ )فَقَدْ فَاءَ(؛ لأنَّ الفيئةَ الجمااُ وقد أتَى به، ولو ناسياً، أو باهِلاً، أو مجنوناً، أو أُدْخِلَ ذََ رُ 

 بِدَ.لأنَّ الوطءَ وُ 

( يَفِ بوطءٍ مَن  آلَى منها ولم تُعْفِهِ؛ )أَمَرَهُ( الحا مُ )بالطَّلَاقِ( إن طَلَبَت ذلو منه؛ لقولِه تعالى: )وَإنِْ )وَإلِاَّ

مِيعٌ عَليِمٌ( ]البقرة:  إنَِّ الَله ســــَ إنِْ أَبَى( المُوليِ أن يَفِيئَ وأن يُطَلِّقَ؛ )طَلَّقَ 227عَمَمُوا الطَّلاقَ فـَ هِ  [، )فـَ ا مٌِ عَلَيـْ حـَ

  هَلَاهاً، أَوْ فَسَصَ(؛ لقِيامهِ مَقاذَ المُوليِ عند امتناعِه.وَاحِدَةً، أَوْ 

ر  .و مُومٍ أ هذهِ الأحكاذِ مَن تَرَع الوطءَ إتراراً بلا عُذرٍ، أو حَلف أو  اهرَ ولم يُكَفِّ

                                         
ذِينَ يُلْلُونَ } وبالطلاق والعتق وغير ذلو، مما يعد حلفًا، لعموذ قوله تعالى: ( والصــــحي : أن اعيلاء ينعقد باليمين بالله252) لَّ لِّ

 [.226الآية ]البقرة:  {منِ نِّسَائهِِمْ 
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بُرِ، أَوْ( وطئَِها لأنَّ اعيلاءَ يختَصُّ بالحلفِِ )دُونَ الفَرِْ ؛ فَمَا فَاءَ(؛  )وَإنِْ وَطئَِ( الموليِ مَن آلَى منها )فيِ الدُّ

 على ترعِ الوطءِ أ القُبُلِ، والفيئةُ: الربواُ عن ذلو، فلا تَحصُلُ الفيئةُ بغيرِه؛  ما لو قبَّلَها.

ق ةِ اعيلاءِ وهي الأربعةُ أشهرٍ؛ اُدِّ ةِ(، أي: مدَّ عَى( المُوليِ )بَقَاءَ المُدَّ  ؛ لأنَّه الأالُ.)وَإنِ ادَّ

 لا يُعلَمُ إلا منِ بِهَتهِ.)أوْ( ادَّعى )أَ 
ٌّ
قَ مَعَ يَمِينهِِ(؛ لأنَّه أمرٌ خَفِي َ هَيِّبٌ؛ اُدِّ

 نَّهُ وَطئَِهَا وَهِي

عَتِ  هِدَ بذِلوَِ(، أي: ببَكارَتهِا )امْرَأَةٌ عَدْمٌ؛  )وإنِْ َ انَتْ( التي آلَى منها )بكِْراً وَادَّ قَتْ(، وإن البَكَارَةَ، وَشــَ دِّ اــُ

 رتهِا هقةٌ؛ فقولُهُ بيمينهِ.لم يَشهَدْ ببكَا

ا بلَِا  راراً بهِــَ ه )إتِــــْ
ا(، أي: وطءَ دوبتِــ أَهـَ ذْرٍ( لـه؛  )وَإنِْ تَرَعَ( الموُ  )وَطـْ يَمِينٍ( على تَرعِ وطئهِــا )وَلَا عـُ

 )فَكَمُومٍ(.

ر فيُ رَبُ له أربعةُ أشهرٍ، فإن وَطِ  ى طلَّق عليه الحا مُ، أو ئَ وإلا أُمرَِ بالطلاقِ، فإن أبَ و ذا مَن  اهَرَ ولم يُكَفِّ

ذ أ المُوليِ.  فَسَص النكامَ،  ما تقدَّ

ةُ اعيلاءِ وبأحدِهما عذرٌ يَمنعَُ الجمااَ؛ أُمرَِ أن يفِيءَ بلسـانهِ فيقومُ: متى قَدَرْتُ بامَعْتُوِ، همَّ  ت مُدَّ وإن انقَ ـَ

 متى قَدرَ وطئَِ أو طَلَّق.

 ذٍ، وهَْ مٍ، ونحوِه، ومُ،اهِرٌ لطَلَبِ رَقبةٍ هلاهةَ أياذٍ.ويُمهَلُ لصلاةِ فرَضٍ، وتحلُّلٍ منِ إحرا

 )كتَِابُ الظِّهَارِ(

 المر وبُ  هراً، 
َ
ي مِّ ــُ عُ الرُّ وبِ، ولذلو س

ــائرِ الأع ــاءِ؛ لأنَّه مَوتــِ تَقٌّ منِ ال،َّهْرِ، وخُصَّ به منِ بين س ــْ مُش

 مر وبةً إذا غُشِيَت.والمرأةُ 

ذٌ(؛ لقولهِ تعا  [.2لى: )وَإنَِّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَْرًا منَِ الْقَوْمِ وَدُورًا( ]المجادلة: )وَهُوَ مُحَرَّ

هَا(، أي: بعاَ دوبتهِ )ببَِعْاِ( مَن تحرُذُ عليه، )أَوْ بكُِلِّ مَنْ تَحْرُذُ  بَّهَ دَوْبَتَهُ، أَوْ( شـــبَّه )بَعْ ـــَ عَلَيْهِ )فَمَنْ شـــَ

هِ وأُختهِ، )أَوْ  بٍ(؛  أُمِّ ااٍ(؛  أُختهِ منه، أو بمصــــاهرةٍ؛  حَماتهِ، أو بمَِن تحرُذُ عليه إلى أَمَدٍ؛  أُخْتِ  أَبَداً بنِسَــــَ رَتــــَ

ـــــــ )بَطْنٍ    ـ
َّ
  ،هرِ أُمي أو أختي، )أَوْ(: أنتِ علي

َّ
تِها، )منِْ َ هْرٍ(، بيانٌ للبعاِ؛  أن يقوم: أنتِ علي ( دوبتِه وعمَّ

لُ(؛  يدِه وٍ آخَرَ لَا يَنفَْصــِ تي، )أَوْ عُ ــْ بَّهَ(، )لَهَا(، أي: لموبتهِعمَّ ـــــ: )شــَ )أَنْتِ(، أو  : ا أو ربلهِا، )بقَِوْلهِِ( مُتعلقٌ بـ

ي، أَوْ َ يَدِ أُخْتيِ، أَوْ وَبْهِ حَمَاتيِ ، أَوْ مَعِي، أَوْ منِِّي َ َ،هْرِ أَمِّ َّ
 حَرَاذٌ(؛ فهو  وَنَحْوِهِ،  هرُعِ أو يدُعِ )عَلَي

َّ
أَوْ أَنْتِ عَلَي
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ذِ( والخنميرِ  نَوب مُ،اهرٌ ولو لدَّ تَةِ وَا َّ )َ المَيْ
َ،اهِرٌ( بوابُ: )فَمَنْ(،  ؛طَلاقاً أو يميناً، )أَوْ( قام: أنتِ علي )فَهُوَ مُ

  َ،هْرِ فلانةٍ الأبنبيةِ، أو  َ،هْرِ أبي، أو أخي، أو ديدٍ.
َّ
 و ذا لو قام: أنتِ علي

ي، وأَ وإن قام الَ أُمِّ
ي، أو مِ ، أو عندي  أُمِّ َّ

هارٌ، وإن نَوب أ الكرَامَةِ ونحوِها؛ دُيِّنَ وقُبِلَ : أنتِ علي
طلَقَ؛ ف،ِ

 حُكْماً.

 وإن قام: أنتِ أُمي، أو  أُمي؛ فليس ب،هِارٍ إلا مع نيَّةٍ أو قرينةٍ.

 .وإن قام: شَعْرُعِ، أو سَمْعُوِ ونحوُه؛  َ،هْرِ أُمي؛ فليس ب،هارٍ 

له ن،يرَ  قالت  هَا(، أي:  تْهُ لمَِوْبِ قَالَ ذِينَ  )وَإنِْ  لَّ عالى: )ا هَارٍ(؛ لقولِه ت ها؛ )فَلَيْسَ بِ،ِ ،اهِراً من به مُ ما يَصــــيرُ 

ائهِِمْ( ]المجادلة:  ــَ هم بذلو، )وَعَلَيْهَا(، أي: على الموبةِ إذا قالت ذلو لموبِها 2يَُ،اهِرُونَ منِكُْمْ منِْ نسِ ــَّ [، فخَص

 ، وعليها التَّمْكينُ قبلَ التكفيرِ.(253)ارَتُهُ(، أي:  فارةُ ال،ِّهارِ؛ قياساً على الموِ  )َ فَّ 

ذٍ؛   ـ: أبي، وأمي. ويُكرَهُ ندَِاءُ أحدِ الموبين الآخرَ بما يختَصُّ بذِي رَحِمٍ مُحَرَّ

( ال،ِّهارُ )منِْ ُ لِّ دَوْبَةٍ(، لا منِ أَمةٍ أو أُذَّ وَلَدٍ، وعليه    فارةُ يمينٍ.)وَيَصِ ُّ

ن لا يص ُّ طلاقُهُ.  ولا يص ُّ ممَِّ

 صْلٌ()فَ 

  ،هرِ أُمي.
َّ
ماً؛  أنتِ علي لاً(، أي: مُنجََّ  )وَيَصِ ُّ ال،ِّهَارُ مُعَجَّ

ارَ  َّ  ،هرِ أُمي، )فَإذَِا وُبِدَ( الشــرطُ )اــَ
ـــــ: إن قُمْتِ فأنتِ علي رْطٍ(،  ـ ــَ )وَ( يصــ ُّ ال،هارُ أي ــاً )مُعَلَّقاً بشِ

 مَُ،اهِراً(؛ لوبودِ المعلَّقِ عليه.

ص ُّ ال،هارُ )مُ  شهرَ )وَ( ي   ،هرِ أُمي 
َّ
ص ُّ )مُلقَّتاً(،  ـــــ: أنتِ علي ذ، )وَ( ي طْلَقاً(، أي: غيرَ ملقَّتٍ،  ما تقدَّ

رَ( ل،هارِه، )وَإنِْ فَرَغَ الوَقْتُ دَامَ ال،ِّهَارُ( بمُ يِّه.  رَم انَ، )فَإنِْ وَطئَِ فيِهِ َ فَّ

                                         
لله تعالى بعل ال،هار و فارته ( والصــــحي : أن المرأة إذا  اهرت من دوبها ليس عليها أ الحنث إلا  فارة يمين، لأن ا253)

رأة، وأما العكس فكما لا يســـمى  هارًا فليس فيه  فارته الخااـــة، ولا يصـــ  قياس المرأة أ هذا اـــادرة من الربل على الم

 الموتع على الربل؛ لوبود الفوارق الكايرة بينها وبينه.
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رَ( ل،هارِه )وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ(؛  القُبلةِ، والاســــتمتااِ بما دونَ يَحْرُذُ( على مُ،اهِرٍ ومُ،اهَرٍ منها )قَبْلَ أَنْ يُكَفِّ )وَ 

نْ َ اهَرَ منِهَْا(؛ لقولهِ عليه السلاذ:  حه الترمذي«فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَعَ الُله بهِِ »الفرِ  )ممَِّ  .، احَّ

ةِ  ةِ(، أي: ذمَّ مَّ ارَةُ فيِ الذِّ بُتُ الكَفَّ الم،اهِرِ )إلِاَّ بِالوَطْءِ( اختياراً، )وَهُوَ(، أي: الوطءُ: )العَوْدُ(، فمتى )وَلَا تَاْ

ه، فيُلمَرُ بها مَن أراده ليَســــتَحِلَّ  لِّ ها شــــرطٌ لحِِ تهُ الكفارةُ ولو مجنوناً، ولا تجبُ قبلَ الوطءِ؛ إلا أنَّ هُ بها، وطئَِ لَمِمَ

ا(  ءِ )وَيَلْمَذُ إخِْرَابُهَا قَبْلَهُ(، أي: قبلَ الوط )عِنْدَ العَمْذِ عَلَيْهِ(؛ لقولهِ تعالى أ العِتقِ والصــــياذِ: )منِْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاســــَّ

 [.4]المجادلة: 

 وإن مات أحدُهما قبلَ الوطءِ؛ سَقَطَتْ.

ارَةٌ وَاحِدَةٌ بتَِكْرِيرِهِ(  تعالى.ال،هارَ ولو بمجالسَِ )قَبْلَ التَّكْفِيرِ منِْ( دوبةٍ )وَ  )وَتَلْمَمُهُ َ فَّ
ِ
 احِدَةٍ(؛  اليمينِ بالله

  ،هرِ أمي؛ لأ
َّ
سَائهِِ بكَِلمَِةٍ وَاحِدَةٍ(؛ بأن قام لموباتهِ: أنْتُنَّ علي

نَّه  هارٌ )وَ( تَلمَمُهُ  فارةٌ واحدةٌ )لِ،هَِارِهِ منِْ نِ

 واحدٌ.

َ اهَرَ منِهُْ  كلٍّ منهنَّ )وَإنِْ  قام ل بأن  مَاتٍ(؛ 
تِه )بكَِلِ (، أي: منِ دوبا يه نَّ ـــــــ( عل نتِ علي  ،هرِ أُمي؛ )فَـ : أ

ر هم  اهَرَ  دةٍ، فكان لكلِّ واحدةٍ  فارةٌ؛  ما لو َ فَّ رةٌ على أعيانٍ متعدِّ ؛ لأنَّها أَيْمانٌ متكرِّ ارَاتٌ( بعدَدِهِنَّ  .)َ فَّ

 )فَصْلٌ(

ارَتُهُ(، أي:  فارةُ ال،هارِ على الترتيبِ: )عِتْقُ رَقَبةٍ، فَإنِْ لَمْ يَجِدْ  هْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ، فَإنِْ )َ فَّ اذَ شـــَ تَطِعْ  اـــَ لَمْ يَســـْ

قَا ائهِِمْ هُمَّ يَعُودُونَ لِمَا  ــــَ َ،اهِرُونَ منِْ نسِ ذِينَ يُ لَّ ناً(؛ لقولِه تعالى: )وَا كيِ تِّينَ مسِــــْ
بَةٍ( الآية أَطْعَمَ ســــِ لُوا فَتَحْرِيرُ رَقَ

 [.3]المجادلة: 

لم يُجمِئهُ اوذٌ، ولو أَيسَر مُعسِرُ؛ لم يَلمَمهُ  ؛فلو أعْسَر مُوسِرٌ قبلَ تكفيرٍ والمُعتبَرُ أ الكفاراتِ وقتُ وبوبٍ، 

 عِتقٌ، ويُجمِئُهُ.

فارةِ  بَةُ( أ الك قَ ها، أَوْ ) )وَلَا تَلْمَذُ الرَّ يادةٍ لا  إلِاَّ لمَِنْ مَلَكَ هَا(، أو مع د ها )باَِمَنِ ماِْلِ لِوَ(، أي: ملِْكُ نَهُ ذ أَمْكَ

لُ، لا بهبةٍ.تُجْحِفُ بمالِ   ه، ولو نسيئةً وله مامٌ غائبُ أو مُلبَّ

لاً عَنْ  فَِايَتهِِ دَائِماً، وَ( عن ) فَِايَةِ مَنْ يَمُونُهُ( ـــراءِ الرقبةِ أن يكونَ هَمَنهُا )فَاتـــِ منِ دوبةٍ  ويُشـــترطَُ للموذِ ش

ا يَحْتَابُهُ( هو ومَن يَمُونُه )منِْ مَ  تِلاً )عَمَّ االحَِيْنِ لمالهِ إذا  ان ماِلُه يُخدَذُ، ورقيقٍ وقريبٍ، )وَ( فا سْكَنٍ وَخَادِذٍ( 
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لاً عن )مَامٍ يَقُوذُ َ ســـْ 
لٍ، وَ( فاتـــِ بُهُ بمَِلنَتهِِ( وملنةِ )وَمَرُْ وبٍ، وَعَرَضِ بذِْلَةٍ( يحتاُ  إلى اســـتعمالهِ، )وَهيَِابِ تَجَمُّ

 لأنَّ ما استَغْرَقَتْهُ حابةُ اعنسانِ فهو  المعدوذِ.عيالهِ، )وَُ تُبِ عِلْمٍ( يحتاُ  إليها، )وَوَفَاءِ دَيْنٍ(؛ 

 ســــبحان
ِ
هَا(؛  كفارةِ ال،هارِ، والقتلِ، والوطءِ أ نهارِ رم ــــانَ، واليمينِ بالله ارَاتِ ُ لِّ ه؛ )وَلَا يُجْمِئُ فيِ الكَفَّ

نًا خَطَأً فَتَحْ  تَلَ مُلْمِ نَةٌ(؛ لقولِه تعالى: )وَمَنْ قَ بَةٌ مُلْمِ نَةٍ( ]النســــاء: )إلِاَّ رَقَ بَةٍ مُلْمِ [، وأُلْحِقَ بذلو ســــائرُ 92رِيرُ رَقَ

ُ رُّ باِلعَمَلِ  سَليِمَةٌ منِْ عَيْبٍ يَ صودَ تمليوُ الرقيقِ  الكفاراتِ، ) صرفِ تَرَراً بَيِّناً(؛ لأنَّ المق مَنافعَِهُ وتمكينهُ منِ التَّ

رراً بيِّناً رُّ بالعملِ تــَ لُ هذا مع ما ي ــُ ه، ولا يحصــُ
لَلِ ليَِدٍ أَوْ رِبْلٍ، أَوْ أَقْطَعِهِا(، أي: اليدِ أو لنفســِ ؛ )َ العَمَى، وَالشــَّ

بَّابَةِ، أَوِ اعِبْهَاذِ، أَو  الربلِ، )أَوْ أَقْطَعِ  الأنَْمُلَةِ منَِ اعِبْهَاذِ(، أو أنملتين منِ وُسطى أو سَبابةٍ، اعِاْبعِ الوُسْطَى، أَوِ السَّ

 البنِصَْرِ( معاً )منِْ يَدٍ وَاحِدَةٍ(؛ لأنَّ نَفعَ اليدِ يَمومُ بذلو، و ذا أخرسٌ لا تُفهَمُ إشارتُهُ.)أَوْ أَقْطَعِ الخِنصَْرِ وَ 

نْهُ وَنَحْوُهُ(؛  مَمنٍِ   ومُقعَدٍ؛ لأنَّهما لا يُمكنِهُما العملُ أ أ ارِ الصــــنائعِ، و ذا )وَلَا يُجْمِئُ مَرِياٌ مَيْلُوسٌ مِ

 مغصوبٌ.

 ذُّ وَلَدٍ(؛ لأنَّ عِتقَها مُستَحَقٌّ بسببٍ آخرَ.)وَلَا( تُجمئُ )أُ 

نَا، وَالأحَْمَقُ، والمَرْهُونُ، وَالجَانِ  بَّرُ(، والمكاتَبُ إذا لم يلدِّ شــــيئاً، )وَوَلَدُ المِّ ي(، والصــــغيرُ، )وَيُجْمِئُ المُدَّ

 حَمْلُهَا(؛ لأنَّ 
َ
 ما أ هللاء منِ النَّقصِ لا يُ رُّ بالعملِ.والأعرُ  يَسيراً، )وَالأمََةُ الحَاملُِ وَلَوِ اسْتُاْنيِ

 )فَصْلٌ(

هْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ( ]ا )يَجِبُ  ـــَ يَاذُ ش وْذِ(؛ لقولهِ تعالى: )فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصـــِ [، ويَنقطَعُ 4لمجادلة: التَّتَابُعُ فيِ الصـــَّ

ا  نَواه. بصوذِ غيرِ رم انَ، ويَقعُ عمَّ

انٌ( لَهُ رَمَ ــــَ رِيقٍ، وَحَيْاٍ(، ونفاسٍ، )فَإنِْ تَخَلَّ اذِ تَشــــْ لَه )فطِْرٌ يَجِبُ؛ َ عِيدٍ، وَأَيَّ ؛ لم يَنقطعُِ التَّتابُعُ، )أَوْ( تخلَّ

  اليوذِ؛ لم يَنقطعِْ التتابعُ.)وَبُنوُنٍ، وَمَرَضٍ مَخُوفٍ، وَنَحْوِهِ(؛  إغماءِ بميعِ 

ياً، أَوْ مُكْرَهاً، أَوْ لعُِذْرٍ يُبيِ قُ )أَوْ أَفْطَرَ نَاســــِ ُ  الفِطْرَ(؛  ســــفرٍ؛ )لَمْ يَنقَْطعِْ( التتابعُ؛ لأنَّه فطِْرٌ لســــببٍ لا يَتعلَّ

 باختيارِهِما.

ارةِ: أن يكونَ مُسلماً، حُ  ا، ولو أناى.ويُشترطَُ أ المسكينِ المُطعَمِ منِ الكفَّ  رًّ
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، وشــــع مَا يُجْمِئُ فيِ فطِْرَةٍ فَقَطْ(؛ منِ بُرٍّ ها ولو )وَيُجْمِئُ التَّكْفِيرُ بِ يبٍ وأقطٍ، ولا يُجمِئُ غيرُ يرٍ، وتمرٍ، ودب

 قُوتَ بَلدِه.

، وَلَا  يْنِ لكُِلِّ منِْ غَيْرِهِ(؛  التَّ  )وَلَا يُجْمِئُ( أ إطعاذِ  لِّ مســكينٍ )منَِ البُرِّ أَقَلُّ منِْ مُدٍّ عيرِ )أَقَلُّ منِْ مُدَّ مرِ والشــَّ

َ اةِ إلَِ  نْ يَجُودُ دَفْعُ المَّ اغيراً وَاحِدٍ ممَِّ سبيلِ، والغارذِ لمصلحتهِ، ولو  يْهِمْ( لحابتهِِم؛  الفقيرِ، والمسكينِ، وابنِ ال

 لم يأُ لْ الطعاذَ.

ذ أ الغُسْلِ. ، وتقدَّ ِّ
: رِطْلٌ وهُلُثٌ بالعِراقي  والمُدُّ

اهُمْ؛ لَمْ يُجْمِئْهُ(؛ لعدذِ تمليكهِِم ذلو الطعاذَ  ب المَسَا يِنَ أَوْ عَشَّ  ، بخلافِ ما لو نَذَر إطعامَهُم.(254))وإنِْ غَدَّ

 ولا يُجمِئُ الخبمُ، ولا القيمةُ.

 وسُنَّ إخراُ  أُدذٍ مع مجمئٍ.

وْذٍ وَغَيْرِهِ(، فلا يُج ةُ أ التَّكْفِيرِ منِْ اــــَ يَّ جِبُ النِّ ةٍ )وَتَ يَّ مَا »لحديثِ:  ؛مِئُ عِتقٌ ولا اــــوذٌ ولا إطعاذٌ بلا ن إنَِّ

 عتبَرُ تَبييتُ نيَّةِ الصوذِ وتَعيينهُا بهةَ الكفارةِ.ويُ  ،«الأعَْمَامُ باِلنِّيَّاتِ 

عُذْرٍ  هَاراً(، ولو ناســــياً أو مع  هَا( أ أهناءِ الصــــوذِ )لَيْلاً أَو نَ ابَ المَُ،اهَرَ منِْ يُبيُ  الفطرَ؛ )انْقَطَعَ )وَإنِْ أَاــــَ

شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ منِْ قَ  صِيَاذُ  ا( ]المجادلة: التَّتابُعُ(؛ لقولهِ تعالى: )فَ سَّ اَابَ غَيْرَهَا(، أي: غيرَ 4بْلِ أَنْ يَتَمَا [، )وَإنِْ أَ

ذٍ عليه، ولا هو الفطرُ؛ )لَم يَنقَْطعِْ( الم،اهَرِ منها )لَيْلاً(، أو ناســــياً، أو مع عُذْرٍ يُبيُِ   ه غيرُ محرَّ تابُعُ بذلو؛ لأنَّ  التَّ

 محلٌّ للتتابعِ.

 مع تحريمِه. ،أ أهناءِ إطعاذٍ ولا يَُ رُّ وطءُ مُ،اهَرٍ منها 

عَانِ(  )كتَِابُ اللِّ

  اذباً. مُشْتَقٌّ منِ اللَّعْنِ؛ لأنَّ  لَّ واحدٍ منِ الموبين يَلعَنُ نفسَه أ الخامسةِ إن  ان

داتٌ بأيمانٍ منِ الجانبِين، مقرونةٌ بلَِعنٍ وغ بٍ.وهو:   شهاداتٌ مل َّ

                                         
ب المسا ين أو عشاهم لم يجمه لعدذ تمل254) يكهم. فيه ن،ر، بل الصحي  أن ذلو يجميه، وأنه داخل ( قوله أ الكفارة: وإن غدَّ

ارَتُهُ إطِْعَاذُ عَشَرَةِ مَسَا ِينَ }قوله تعالى:  أ [. وهذا 4]المجادلة:  {فَإطِْعَاذُ سِتِّينَ مسِْكيِناً}[. وأ قوله: ٨9الآية ]المائدة:  {فَكَفَّ

 مر أنه ملحق به. والله أعلم.هو اعطعاذ الذي يعرفه العرب، وأما تمليكهم الطعاذ، فنهاية الأ
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تهِِ أَنْ يَكُونَ بَ  حَّ
تَرَطُ فيِ اــــِ ذِينَ يَرْمُونَ أَدْوَابَهُمْ( ]النور: و)يُشــــْ [، 6يْنَ دَوْبَيْنِ( مُكلَّفين؛ لقولهِ تعالى: )وَالَّ

 فَمَن قَذَف أبنبيَّةً حُدَّ ولا لعِانَ.

يةَ؛ )فَبلُ )وَمَنْ عَرَفَ العَ  هَا(، أي: العرب ، )وَإنِْ بَهِلَ هَا(؛ لمخالفتِه للنصِّ نُهُ بغَِيْرِ عَا  َّ لِ
ةَ لَمْ يَصــــِ يَّ تِهِ(، أي: رَبِ غَ

 لاعَنَ بلُغَتهِ، ولم يَلمَمْهُ تعلُّمُها.

نَا( أ قُبُلٍ أو دُبُرٍ ولو أ طُهْرٍ وَطئَِ فيه؛ )فَلَهُ إِ  نةً، والتعميرِ )فَإذَِا قَذَفَ امْرَأَتَهُ بالمِّ ( إن  انت مُحصــَ قَاطُ الحَدِّ ســْ

صَنةٍ )باِللِّعَانِ(؛ لقولهِ تعالى: )وَالَّذِ  سُهُمْ( الآيات إن  انت غيرَ مُح شُهَدَاءُ إلِا أَنْفُ ينَ يَرْمُونَ أَدْوَابَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ 

 [.6]النور: 

 لَقَدْ دَنَتْ دَوْبَتيِ هَذِهِ، وَيُشــــيرُ إلَِيْهَا( إن )فَيَقُومُ( الموُ  )قَبْلَهَا(، أي: قبلَ الموبةِ )أَرْ 
ِ
هَدُ باِلله اتٍ: أَشــــْ بَعَ مَرَّ

 عَلَيْهِ إنِْ  انت حاتــرةً، )وَمَ 
ِ
ةِ: وأَنَّ لَعْنةََ الله ــَ بُهَا( بما تَتميَّمُ به، )وَ( يَميدُ )فيِ الخَامسِ

ــِ يهَا وَيَنسْ مِّ  َ انَ منَِ عَ غَيْبَتهَِا يُســَ

نَا، الكَاذِبيِنَ،  لَقَدْ َ ذَبَ فيِمَا رَمَانيِ بهِِ منَِ المِّ
ِ
اتٍ: أَشْهَدُ باِلله َ أَرْبَعَ مَرَّ

هُمَّ تَقُومُ فيِ الخَامِسَةِ: وَأَنَّ غََ بَ  هُمَّ تَقُومُ هِي

ادِقيِنَ(.  عَلَيْهَا إنِْ َ انَ منَِ الصَّ
ِ
 الله

قتٍ ومكانٍ مُعَ،َّمَينِ، وأن يأمُرَ حا مٌ مَن يَ عُ يدَه على وسُنَّ تلاعنهُما قياماً بح رَةِ بماعةٍ أربعةٍ فأ ارَ، بو

نيا أهونُ منِ عذابِ الآخرةِ.فَمِ دوٍ  ودوبةٍ عندَ الخامسةِ، ويقومُ: اتَّ   قِ الله فإنَّها المُوبِبَةُ، وعذابُ الدُّ

، )أَ  يْئاً منَِ الألَْفَاظِ(، أي: )فَإنِْ بَدَأَتْ( الموبةُ )باِللِّعَانِ قَبْلَهُ(، أي: قبلَ الموِ ؛ لم يصـــ َّ وْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا شـــَ

ُ رْ  ، )أَوْ لَمْ يَحْ ص َّ سَةِ(؛ لم ي ص َّ الجُمَلِ )الخَمْ )أَوْ أَبْدَمَ( أحدُهما )لَفَْ،ةَ  ،هُمَا حَا مٌِ أَوْ نَائبُِهُ( عند التَّلاعُنِ؛ لم ي

، )أَوْ( أبد ــــ: أُقْسِمُ، أَوْ أَحْلفُِ(؛ لم يص َّ ، )أَوٍ( أَشْهَدُ بـِ م الموُ  )لَفَْ،ةَ اللَّعْنةَِ باِعِبْعَادِ( أو الغ بِ ونحوِه؛ لم يص َّ

بِ  ، و ذا إن عُلِّق بشــــرطٍ، أو عُدِمَتأَبْدَلَت لف،ةَ )الغَ ــــَ عانُ؛ لمخالفتِه النصَّ ( اللِّ َّ 
خَطِ؛ لَمْ يَصــــِ مُوالاةُ   بِالســــَّ

 الكلماتِ.

 )فَصْلٌ(

غِ  نَى)وَإنِْ قَذَفَ دَوْبَتَهُ الصَّ رَ وَلَا لعَِانَ(؛ لأنَّه يمينٌ فلا يص ُّ منِ غيرِ مكلَّفٍ. ؛يرَةَ أَوِ المَجْنوُنَةَ( بالمِّ  )عُمِّ
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ـ( قولهِ: )دَنَيْتِ، أَوْ يَا دَانيَِةُ، أَوْ رَأَيْتُ ) نَا لَفْ،اً( قبلَه، )َ  وِ تَمْنيِنَ فيِ قُبُلٍ وَمنِْ شَرْطهِِ: قَذْفُهَا(، أي: الموبةِ )باِلمِّ

، ولا فَرق بين الأعمى والبصــــيرِ؛ لعموذِ قولهِ تعالى: )أَ  ذِينَ يَرْمُونَ وْ دُبُرٍ(؛ لأنَّ  لاًّ منهما قَذْفٌ يجبُ به الحدُّ وَالَّ

 [.6أَدْوَابَهُمْ( الآية ]النور: 

مَةً، أَوْ قَ  ئْتِ )مُكْرَهَةً، أَوْ نَائِ بْهَةٍ، أَوْ( وُطِ ئْتِ بشــــُ امَ: لَمْ تَمْنِ، وَلَكنِْ لَيْسَ هذَا الوَلَدُ )فَإنِْ قَامَ( لموبتِه: )وُطِ

هِدَتِ  بُهُ(؛ لقولهِ عليه الســـلاذ: امْرأَةٌ هقَِةٌ أَنَّهُ وُلدَِ عَلَى فِ  منِِّي، فَشـــَ هِ؛ لَحِقَهُ نَســـَ
]رواه البخاري  «الوَلَدُ للِفِرَاشِ »رَاشـــِ

.، )وَلَا لعَِانَ( بينهما؛ لأنَّه لم يَقذِفْها بما ومسلم[  يوبِبُ الحدَّ

وبةُ. بَهُ المَّ  ومن شَرطهِِ: أَن تُكَذِّ

( اللِّعانُ )سَقَطَ عَنهُْ(، أي: عن الموُ  )ا ( إن  انت محصَنةًَ، )وَالتَّعْمِيرُ( إن  انت غيرَ محصَنةٍَ.)وَإذَِا تَمَّ  لحَدُّ

عانِ )بتَِ  ماذِ اللِّ مَا(، أي: بينَ الموبين بت قَةُ بَيْنهَُ تَتِ الفُرْ ما، أو )وَهَبَ حا مُ بينه قْ ال دٍ(، ولو لم يُفَرِّ بَّ حْرِيمٍ مُلَ

 أ ذَبَ نفسَه بَعْدُ.

مَه إقرارٌ به أو بما يَدُمُّ عليه؛  ما لو هُنِّئَ ويَنتَفِي الولدُ إن ذُ ِرَ أ اللَّعا ناً بشــرطِ أن لا يتَقَدَّ مُّ ريحاً أو تَ ــَ نِ اــَ

رَ نَ  نَ على الدعاءِ، أو أخَّ  فْيَه مع إمكانهِ.به فَسَكَتَ، أو أمَّ

رَ لغيرها.  ومتى أْ ذَبَ نفسَه بعدَ ذلو لَحِقَه نَسَبُه، وحُدَّ لمُحصَنةٍَ، وعُمِّ

.والتوأمان المَ   نفِيَّان أخَوَان لأذٍُّ

 )فَصْلٌ( فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ  

 .«الوَلَدُ للِفِرِاشِ »نسبُه؛ لقولهِ عليه السلاذ: )مَنْ وَلَدَتْ دَوْبَتُهُ مَنْ(، أي: ولداً )أَمْكَنَ أَنَّهُ منِهُْ؛ لَحِقَهُ( 

سَنةٍَ مُنذُْ  صْفِ  سِنين، )أَوْ( تَلدَِهُ  وإمكانُ  ونهِ منِه: )بأَِنْ تَلدَِهُ بَعْدَ نِ أَمْكَنَ وَطْلُهُ( إيَّاها، ولو مع غَيْبَةٍ فوقَ أربعِ 

نيِنَ مُنذُْ أَبَانَهَا( دوبُها )وَهُوَ(،  ــــــ )دُونَ أَرْبَعِ ســـِ رٍ(؛ لقولهِ عليه الســـلاذ: لـ نْ يُولَدُ لمِِاْلهِِ؛ َ ابْنِ عَشـــْ أي: الموُ  )ممَِّ

رٍ، وَ » رِبُوهُمْ عَلَيْهَا لعَِشــْ قُوا بَيْنهَُمْ فيِوَاتــْ ابِعِ  فَرِّ نينَ يُمكنُِ فيه  ،]رواه أحمد وأبو داود[ «المَ ــَ ولأنَّ تماذَ عَشــرِ ســِ

بٍ البلوغُ، فيَلحَقُ به الولدُ، )وَلَا يُحْكَ  وَّ فيِهِ(؛ لأنَّ الأاــلَ عَدَمُه، وإنَّما ألحَقناَ الولدَ به حِف،اً للنسَــَ مُ ببُِلُوغِهِ إنِْ شــُ

 احتياطاً.
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بها وعاش، أو لفوقِ أربعِ سنين منذُ أبانَها؛ لم وإن ل م يُمكنِْ  ونُه منه؛  أن أتَتْ به لدونِ نصفِ سنةٍ منذُ تموَّ

 يَلحَقْهُ نسبُهُ.

تهِا؛ لَحِقَهُ نسبُه.وإن ولَدَت ربعيَّ   ةٌ بعدَ أربعِ سِنين منذُ طلَّقَها وقبلَ انق اءِ أربعِ سِنين منِ انق اءِ عدَّ

نةٍَ أَوْ أَدْيَدَ؛ لَحِقَهُ( نســبُ )وَمَنِ اعْتَرَفَ  فِ ســَ   بوَِطْءِ أَمَتهِِ فيِ الفَرِْ  أَوْ دُونَهُ(، أو هَبَتَ عليه ذلو، )فَوَلَدَتْ لنِصِــْ

تبِْرَاءَ( بعدَ الوطءِ بحي ــةٍ؛ فلا يَلحَقْهُ؛ لأنَّه بالاســت َ الاســْ
عِي ن  لاءِ )وَلَدُهَا(؛ لأنَّها اــارت فرِاشــاً له، )إلِاَّ أَنْ يَدَّ تيَقَّ

 براءةَ رَحِمِها، )وَيَحْلفَِ عَلَيْهِ(، أي: على الاستلاءِ؛ لأنَّه حقٌّ للولدِ لولاه لاَبَت نسبُهُ.

ذ.)وَإنِْ قَامَ( ال  سيدُ: )وَطئِْتُهَا دُونَ الفَرِْ ، أَوْ فيِهِ(، أي: أ الفرِ  )وَلَمْ أُنْمِمْ، أَوْ عَمَلْتُ؛ لَحِقَهُ( نسبُهُ؛ لما تقدَّ

سَنةٍَ( وعاش؛ )لَحِقَ )وَإِ  صْفِ  سيِّدُ )أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ اعْترَِافهِِ بوَطْئهَِا، فَأَتَتْ بوَِلَدٍ لدُِونِ نِ سبُهُ؛ لأنَّ نْ أَعْتَقَهَا( ال هُ( ن

شــــاً له، وبيعِها حينَ  انت فرِا عُلمَِ أنَّ حَملَها  ان قبلَ عِتقِها أقلَّ الحملِ ســــتَّةُ أشــــهرٍ، فإذا أتَت به لدونهِا وعاش

 .ولو  ان استَبْرَأَها؛ ل،هورِ أنَّه دذُ فسادٍ؛ لأنَّ الحاملَ لا تَحياُ  ،)وَالبَيْعُ بَاطلٌِ(؛ لأنَّها اارت أُذَّ ولدٍ له

 و ذا إن لم يَستَلئِْها وولدَتْهُ لأ ارَ منِ نصفِ سنةٍ ولأقلَّ منِ أربعِ سِنين وادَّعى مُشترٍ أنَّه منِ بائعٍ.

 همَّ وَلَدَت لفَوْقِ نصفِ سنةٍ؛ لم يَلحَقْ بائعِاً. وإن استَبْرَئَتْ 

 ولا أَهَر لشَبَهٍ مع فرِاشٍ.

 بلعانٍ، وتبعِيَّةُ دِينٍ لخَِيْرِهما.وتَبعيَّةُ نسبٍ لأبٍ ما لم يَنفِهِ 

 )كتَِابُ العِدَدِ(

ةٌ  ةِ محصورةٌ ، وهي: التربُّصُ المحدودُ شرعاً، مأخوذةٌ منِ العددِ -بكسرِ العينِ -واحِدُها عِدَّ ؛ لأنَّ أدمنةََ العِدَّ

رةٌ.  مقدَّ

ةٍ، أو أَمةٍ، أو مُبَعَّ ــــةٍ، بالغ ةُ ُ لَّ امْرأَةٍ( حرَّ ةٍ، أو اــــغيرةٍ يُوطَأُ ماِلُها، )فَارَقَتْ دَوْباً( بطلاقٍ، أو )تَلْمَذُ العِدَّ

هِ عَلَى وَطْئهَِا، وَلَوْ مَعَ مَا يَمْنعَُهُ(، أي: الوطءَ )منِهُْمَا(، خلعٍ، أو فسصٍ، )خَلَا بهَِا مطَاوِعَةً، مَعَ عِلْمِهِ بهَِا، وَ( مع )قُدْرَتِ 

هِ ورَتْقِهَا، )أَوْ  رْعاً(؛  صــــوذٍ أي: منِ الموبين؛  جَبِّ ه أو رَتْقِهَا، )أَوْ( يَمنعَُ الوطءَ )شــــَ ا(؛  جَبِّ منِْ أَحَدِهِمَا حِســــًّ

ةُ دوبةً  ةُ متوفىًّ عنها مُطلقاً، وحياٍ، )أَوْ وَطئَِهَا(، أي: تلمَذُ العِدَّ وَطئَِها هم فارَقَها، )أَوْ مَاتَ عَنْهَا(، أي: تَلمَذُ العِدَّ

دٍ فِ  ؛ إلحاقاً له بالصــــحيِ ، ولذلو وَقَع فيه الطلاقُ، )وَإنِْ َ انَ( )حَتَّى فيِ نِكَامٍ فَاســــِ
ٍّ
يهِ خِلَافٌ(؛  نكامٍ بلا ولي
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ةٍ؛ )لَمْ تَعْتَدَّ للِوَفَاةِ(النكامُ )بَاطلِاً وِفَاقاً(، أي: إبماعاً؛  نك إذا مات عنها، ولا إذا فارَقَها أ  امِ خامســــةٍ أو مُعتدَّ

 دَ هذا العقدِ  عَدَمهِ.الحياةِ قبلَ الوطءِ؛ لأنَّ وبو

عالى: )إذَِ  لِه ت ها؛ لقو ةَ علي عِدَّ بْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ( بطلاقٍ أو غيرِه؛ فلا  ا قَ يًّ ها )حَ هَا( دوبُ فَارَقَ ا نَكَحْتُمُ )وَمَنْ 

وهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ منِْ عِدَّ  قْتُمُوهُنَّ منِْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّ ونَهَا( ]الأحماب: الْمُلْمنِاَتِ هُمَّ طَلَّ  [.49ةٍ تَعْتَدُّ

خومِ والخلوةِ، )أَوْ( طَلَّقها )بَعْدَ أَحَدِهِمَا وَهُوَ  نْ لَا يُولَدُ لمِِاْلِهِ(؛  ابنِ  )أَوْ( طَلَّقها )بَعْدَهُمَا(، أي: بعدَ الدُّ ممَِّ

ةَ؛ للعِ  حِمِ، بخلافِ المتوفَّى عنها فتَعتَدُّ دُونِ عشرٍ، و ذا لو  انت لا يُوطَأ ماِلُها  بنتٍ دونَ تسعٍ؛ فلا عِدَّ لمِ بلاءةِ الرَّ

 مُطلقاً تَعبُّداً؛ ل،اهرِ الآيةِ.

وِْ ( هم فارَقَها ق لَتْ بِمَاءِ المَّ لَتْ بماءِ )أَوْ تَحَمَّ ةَ؛ للآيةِ الســــابقةِ، و ذا لو تَحمَّ خومِ والخلوةِ؛ فلا عِدَّ بلَ الدُّ

داقِ  ةِ؛ للحوقِ النَّسبِ به. بوبوبِ  :غيرِه، وبَمَذ أ المنتهى أ الصَّ  العِدَّ

فارَقَها أ الح هَا( ولو لشــــهوةٍ )بلَِا خَلْوَةٍ(، هم  ل دوبتَه )أَو لَمَســــَ بَّ هَا(، أي: قَ ةَ(؛ للآيةِ )أَوْ قَبَّلَ عِدَّ ياةِ؛ )فَلَا 

 السابقةِ.

 )فَصْلٌ(

(، أي: ســتَّةُ أاــنافٍ: تٌّ اتُ ســِ عِ ُ لِّ الحَمْلِ(، أحدُها: )الحَاملُِ، وَعِ  )وَالمُعْتَدَّ تُهَا منِْ مَوْتٍ وَغَيْرِهِ إلَِى وَتــْ دَّ

ةً  انت أو أَمةً، مُســلمةً  انت أو  افرةً؛ لقولهِ ت عْنَ واحداً  ان أو عدداً، حُرَّ عالى: )وَأُولاتُ الأحَْمَامِ أَبَلُهُنَّ أَنْ يَ ــَ

( ]الطلاق:   [.4حَمْلَهُنَّ

ةُ )بـِـــــ(  ي العدَّ ــِ ــانٍ ولو خَفِيًّا، )فَإنِْ لَمْ وإنما تَنقَ  يرُ بهِِ أَمَةٌ أُذَّ وَلَدٍ(، وهو ما تَبيَّن فيه خَلْقُ إنس
ــِ عِ )مَا تَص ــْ وَت

)لِصِغَرِهِ، أَوْ لكَِوْنهِِ مَمْسُوحاً، أَوْ( لكونهِا )وَلَدَتْ لدُِونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنذُْ نَكَحَهَا(،  يَلْحَقْهُ(، أي: يَلحَقُ الحملُ الموَ  

نينَ منذُ أبانَها، )وَعَاشَ( مَن ولَدَتْهُ لدونِ ســتَّةِ أأ  به لفوقِ أربعِ ســِ
َ
شــهرٍ؛ ي: وأمْكَنَ ابتماعُه بها، )وَنَحْوِهِ(؛ بأن تأتيِ

تُها منِ دوبِها؛ لعدذِ لحوقهِ به؛ لانتفائهِ عنه يَقيناً. )لَمْ تَنقَْاِ   بهِِ( عِدَّ

نِ  ةِ الحَمْلِ أَرْبَعُ ســــِ هُرٍ(؛ لقولهِ )وَأَْ اَرُ مُدَّ تَّةُ أَشــــْ ةِ الحملِ )ســــِ هَا(، أي: أقلُّ مدَّ ينَ(؛ لأنَّها أ ارُ ما وُبِدَ، )وَأَقَلُّ

صَالُهُ هَلاهُونَ شَهْرً  ةِ الرتااِ؛ لأنَّ الولدَ يَنفَصِلُ بذلو 15ا( ]الأحقاف: تعالى: )وَحَمْلُهُ وَفِ [، والفِصامُ: انق اءُ مُدَّ

ه، وقام تعالى: )وَالْ  تِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ َ املَِيْنِ( ]البقرة: عن أُمِّ سقِطَ الحَوْلانِ التي هي 233وَالدَِاتُ يُرْ [، فإذا أُ
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ةُ الرتـــااِ منِ هلاهين شـــهراً؛ بَقِ  ةُ الحملِ، وذََ ر ابنُ قُتيبةَ أ المعارِفِ: أنَّ عبدَ الملوِ بنَ مُدَّ َ ســـتَّةُ أشـــهرٍ، فهي مدَّ
ي

 .ةِ أشهرٍ مَروانَ وُلدَِ لستَّ 

ةِ الحملِ )تسِْعَةُ( أشهرٍ؛ لأنَّ غالبَِ النساءِ يَلدِْنَ فيها.  )وَغَالبُِهَا(، أي: غالبُِ مدَّ

رْبُه لحصــومِ حياٍ، إلا)وَيُبَامُ( للمرأةِ )إلِْقَاءُ النُّطْفَ  قُرْبَ رم ــانَ  ةِ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْماً بدَِوَاءٍ مُبَامٍ(، و ذا شــُ

 منِ غيرِ عِلمِها. طعِهِ، لا فعِلُ ما يَقطَعُ حيَ ها بهالتُِفطرَِه، ولقَِ 

 )فَصْلٌ(

نْهُ  مْلٍ مِ هَا بلَِا حَ هَا دَوْبُ اتِ: )المُتَوفَّى عَنْ يةُ( منِ المعتدَّ انِ اَّ خُومِ )ال لدُّ بْلَ ا مِلِ، )قَ ذِ الكلاذِ على الحا قدُّ (؛ لتَ

ةِ أَرْبَعَةُ  وْنَ منِكُْمْ وَيَذَرُونَ وَبَعْدَهُ(، وُطئَِ مالُها أوْ لا، )للِحُرَّ ذِينَ يُتَوَفَّ رَةُ( أياذٍ بلياليِها؛ لقولهِ تعالى: )وَالَّ ــْ هُرٍ وَعَش ــْ  أَش

هِنَّ أَ 
نَ بأَِنْفُســـِ رًا( ]البقرة: أَدْوَابًا يَتَرَبَّصـــْ هُرٍ وَعَشـــْ فُهَا(، أي: 234رْبَعَةَ أَشـــْ [، )وَللِأمََةِ( المتوفَّى عنها دوبُها )نصِـــْ

ةِ  صفُ المدَّ صِيفِ ن  الله عَنهُْمْ أبمعوا على تَنْ
َ
تِي صحابةَ رَ سةُ أياذٍ بلياليِها؛ لأنَّ ال شَهران وخَم تُها  المذ ورةِ؛ فعِدَّ

ةِ الأمَةِ أ الطلاقِ، فكذا عِ  ةُ الموتِ،عِدَّ َ ةٍ بالحسابِ. دَّ ةُ مُبَعَّ  وعِدَّ

قَطَتْ( عِ  ةِ طَلَاقٍ؛ ســــَ ةَ وَفَاةٍ مُنذُْ مَاتَ(؛ لأنَّ الربعيةَ )فَإنِْ مَاتَ دَوُْ  رَبْعِيَّةٍ فيِ عِدَّ ةُ الطلاقِ، )وَابْتَدَأَتْ عِدَّ دَّ

ةُ الوفاةِ. ذ، فكان عليها عدَّ  دوبةٌ  ما تقدَّ

ةِ الطلاقِ؛ لأنَّها ليســــت دوبةً ولا أ )وَإنِْ مَاتَ( المطلِّقُ  ةِ لَمْ تَنتَْقِلْ( عن عِدَّ حَّ ةِ مَنْ أَبَانَهَا فيِ الصــــِّ  )فيِ عِدَّ

 مِها؛ لعدذِ التَّوارهِ.حك

بَتْ علي قةٌ فوبَ ها مطلَّ فَاةٍ وَطَلَاقٍ(؛ لأنَّ ةِ وَ عِدَّ تِهِ الأطَْوَمَ منِْ  هَا أ مَرَضِ مَوْ بَانَ تَدُّ مَنْ أَ ةُ الطلاقِ، )وَتَعْ ها عدَّ

ةُ الوفاةِ، ويَندرُِ  أقلُّهُما ةً، أَوْ( مَن )بَاءَتْ أ أ ارِهما، )مَا لَمْ تَكُنْ( المُ  ووارِهَةٌ فتجبُ عليها عدَّ يَّ مَةً، أَوْ ذِمِّ بَانةُ )أَ

 عدذِ ميراههِا.البَيْنوُنَةُ منِهَْا؛ فَـ( تَعتَدُّ )لطَِلَاقٍ لَا( لـِ )غَيْرهِ(؛ لانقطااِ أهَرِ النكامِ ب

تُها قبلَ موتهِ؛ لم تَعتَدَّ له ولو وَرِهَت؛ لأنَّها أبنبيَّةٌ تَحِلُّ للأدواِ    .ومَن انقََ ت عدَّ

يَها، هُمَّ مَاتَ( المطلِّقُ )قَبْلَ قُرْعَةٍ 
ائِهِ مُبْهَمَةً(  انت )أَوْ مُعَيَّنةًَ هُمَّ أُنْســــِ (، ُ لٌّ مِ  ؛ اعْتَدَّ )وَإنِْ طَلَّقَ بَعْاَ نسِــــَ نهُْنَّ

ةِ طلاقٍ ووفاةٍ؛ لأنَّ  لَّ  -)سِوَب حَاملٍِ  -أي: منِ نسائهِ  واحدةٍ منهنَّ يَحتمِلُ أن تكونَ الأطَْوَمَ منِهُْمَا(، أي: منِ عدَّ

تُها وَتْعُ الحملِ  ما سَبَق.  المُخرَبَةَ بقُرعةٍ، والحاملُِ عدَّ
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تِها أو بعدَه ب أمَارَةِ حَملٍ؛  حر ةٍ، أو رَفعِ حياٍ؛ لم يصــــ َّ نكاحُها حتى وإن ارتابَتْ متوفًّى عنها دَمَنَ عدَّ

 تَمُومَ الريبةُ.

اتِ  الِاَةُ( منِ المعتدَّ ( بمعُ قَرْءٍ )الاَّ
َ
،  ،: )الحَائِلُ ذَاتُ الأقَْراءِ، وَهِي

ٍّ
بمعنى: )الحِيَاُ(، رُوي عن عمرَ، وعلي

 الله عَنهُْمْ، )المُفَارَقَةُ فيِ الحَ  وابنِ عباسٍ 
َ
ي ةً؛ رَتـــِ ةً أَوْ مُبَعَّ ـــَ تُهَا إنِْ َ انَتْ حُرَّ ياةِ( بطلاقٍ، أو خلعٍ، أو فســـصٍ، )فَعِدَّ

هِنَّ هَلاهَةَ قُرُوءٍ( ]البقرة:  ملَِةٌ(؛ لقولهِ تعالى:هَلَاهَةُ قُرُوءٍ َ ا
نَ بأَِنْفُســــِ [، ولا يُعتَدُّ بحي ــــةٍ 22٨)وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصــــْ

تُها )قَرْءَانِ(، رُوي عن عمرَ طَلُقَتْ فيها، )وَإلِاَّ   الله عَنهُْمْ. ،وابنهِ ،( بأن  انت أَمةً فعِدَّ
َ
 رَتِي

ٍّ
 وعلي

ابِعَةُ(  هُرٍ )الرَّ ةٌ هَلَاهَةَ أَشــــْ غَرٍ أَوْ إِيَاسٍ، فَتَعْتَدُّ حُرَّ ا وَلَمْ تَحِاْ لصِــــِ اتِ: )مَنْ فَارَقَهَا( دوبُها )حَيًّ (؛ منِ المعتدَّ

تُهُنَّ هَلاهَةُ أَشْهُرٍ وَاللائيِ لَ لقولهِ تعالى: )وَاللا مْ يَحِْ نَ( ]الطلاق: ئيِ يَئسِْنَ منَِ الْمَحِياِ منِْ نسَِائكُِمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ

 الله عَنهُْ: 4
َ
ةُ )أَمَةٌ(  ذلو )شَهْرَانِ(؛ لقومِ عمرَ رَتِي ةُ أُذِّ الوَلَدِ حَيَْ تَانِ، وَلَ »[، أي:  ذلو، )وَ( عِدَّ وْ لَمْ تَحِاْ عِدَّ

هْرَيْنِ  تُهَا شــَ ةٌ باِلحِ  ،واحتجَّ به أحمدُ  رواه الأهرذُ،« َ انَ عِدَّ ةُ )مُبَعَّ ــَ هرين منِ الشــهرِ )وَ( عِدَّ ابِ(، فتَميدُ على الشــَّ ســَ

تُها شهران و ا فعِدَّ يَةِ، )وَيُجْبَرُ الكَسْرُ(، فلو  ان رُبُعُها حُرًّ  همانيةُ أياذٍ.الاالثِ بقَِدْرِ ما فيها منِ الحُرِّ

بَبَهُ(، أي:  هَا وَلَمْ تَدْرِ ســـَ ةُ( منِ المعتداتِ: )مَنِ ارْتَفَعَ حَيْ ـــُ ـــَ ةً )الخَامسِ تُهَا( إن  انت حُرَّ بَبَ رفْعِهِ، )فَعِدَّ ســـَ

 
ُّ
ةِ(، قام الشـــافعي تهِ، )وَهَلَاهَةُ( أشـــهرٍ )للِعِدَّ هُرٍ للِحَمْلِ(؛ لأنَّها غالبُِ مُدَّ عَةُ أَشـــْ ـــْ نةٌَ: تسِ : )هذا ق ـــاءُ عمرَ بينَ )ســـَ

ةِ،ولا تَنتقِاُ العِدَّ  ،المهابرين والأنصـارِ لا يُنكرُِه منهم مُنكرٌِ عَلمِناه(  )وَتَنقُْصُ الأمََةُ( منِ ةِ بعَودِ الحياِ بعدَ المدَّ

تُها أحدَ عَشَرَ شهراً.  ذلو )شَهْراً(، فعدَّ

ةُ مَنْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَحِاْ(  آيســــةٍ؛ لدخولِ  نَ( ]الطلاق: )وَعِدَّ [، 4ها أ عموذِ قولهِ تعالى: )وَاللائيِ لَمْ يَحِ ــــْ

ةُ )المُسْتَحَاتَةِ النَّ  ةِ )هَلَاهَةُ أَشْهُرٍ، وَالأمََةُ )وَ( عِدَّ ةُ )المُسْتَحَاتَةِ المُبْتَدَأَةِ( الحرَّ اسِيَةِ( لوَقْتِ حيِ ها  آيسةٍ، )وَ( عِدَّ

 أ  لِّ شهرٍ حي ةً. شَهْرَانِ(؛ لأنَّ غالبَ النساءِ يحْ نَ 
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ااٍ، أَ  ها )مَا رَفَعَهُ منِْ مَرَضٍ، أَوْ رَتــــَ ةٍ حَتى يَعُودَ )وإنْ عَلِمَتْ( مَن ارتَفَعَ حي ــــُ وْ غَيْرِهِمَا؛ فَلَا تَمَامُ فيِ عِدَّ

من؛ لأنَّها مُطلَّقةٌ لم تَيأسْ منِ الدذِ، )أَوْ تَبْلُغَ ســــِ  نَّ اعِيَاسِ( خَمســــينَ ســــنةً )فَتَعْتَدَّ الحَياُ فَتَعْتَدَّ بهِِ(، وإن طامَ المَّ

ةَ اعياسِ، أي: عِدةَ ذاتِ اعياسِ  تَهُ(، أي: عِدَّ  .(255)عِدَّ

 ويُقبَلُ قومُ دوٍ  أنَّه لم يُطَلَّقْ إلا بعدَ حياٍ، أو ولادةٍ، أو أ وقتِ  ذا.

ةً  اتِ: )امْرَأَةُ المَفْقُودِ تَتَربَّصُ( حُرَّ ةُ( منِ المعتدَّ ــَ ادِس ــَّ نين )الس ــِ ذَ فيِ ميِرَاههِِ(، أي: أربعَ س  انت أو أَمَةً )مَا تَقَدَّ

الهلاعَ، وتماذَ تسِــعينَ ســنةً منِ ولادَتهِ إن  ان  اهرُ غيبتهِ الســلامةَ، )هُمَّ تَعْتَدُّ للِوفَاةِ( غَيبَتهِ  منِ فَقْدِهِ إن  ان  اهِرُ 

 أربعةَ أشهرٍ وعشرةَ أياذٍ.

ةِ( للوفاةِ بعدَ التربُّصِ )وَأَمَةٌ( فُقِدَ دوبُها )َ حُ  ا )فيِ العِدَّ ـــعين ســـنةً، )وَ( أمَّ نين أو تسِ
ةٍ أ التَّرَبُّصِ( أربعِ ســـِ  رَّ

ذ. ةِ(؛ لما تقدَّ ةِ الحُرَّ تُها )نصِْفُ عِدَّ  المذ ورِ فعِدَّ

ةِ التربُّصِ  ةِ(، أي: مدَّ ةِ الوَفَاةِ(،  ما لو قامت )وَلَا تَفْتَقِرُ( دوبةُ المفقودُ )إلَِى حُكْمِ حا مٍِ بَِ رْبِ المُدَّ ، )وَعِدَّ

ةِ اعيلاءِ.  البيِّنةُ، و مُدَّ

 دوبِها.ولا تَفتَقِرُ أي اً إلى طلاقِ 
ِّ
 وَليِ

 للِأَ 
َ
مُ قَبْلَ وَطْءِ الاَّانيِ؛ فهِي ةِ )فَقَدِذَ الأوََّ ةِ التربُّصِ والعِدَّ بَتْ( دوبةُ المفقودِ بعدَ مدَّ مِ(؛ لأنَّا ت)وَإنِْ تَمَوَّ نَّا وَّ بيَّ

. دِّ  بقُدُومهِ بطلانَ نكامِ الااني، ولا مانعَِ منِ الرَّ

مُ )بَعْدَهُ( قِ )وَ( إن قَدِذَ الأوَّ مِ وَلَوْ لَمْ يُطَلِّ مِ )أَخْذُهَا دَوْبَةً باِلعَقْدِ الأوََّ ، أي: بعدَ وطءِ الاَّاني؛ فـ )لَهُ(، أي: للأوَّ

بْلَ  مُ )قَ هَا( الأوَّ طَأُ انيِ، وَلَا يَ اَّ ااني )منِْ غَيْرِ تَ  ال عَهُ(، أي: مع ال هَا مَ مِ )تَرُْ  لَهُ(، أي: للأوَّ انيِ، وَ اَّ ةِ ال عِدَّ يدِ فَرَاغِ  جْدِ

 عَقْدٍ( للااني.

                                         
( قوله: وإن علمت ما رفعه من رتاا أو إرتاا أو نحوهما، فلا تمام أ عدة حتى يعود، فتعتد به أو تبلغ سن اعياس، فتعتد 255)

 عدة آيســـة. هذا فيه ن،ر، فإنه إذا غلب على ال،ن أنه يعود،  ما إذا ارتفع عن المرتـــع مدة الرتـــاا، فإنه يغلب على ال،ن أنه

تاا، فهذه تنت،ر ح شهر احتياطًا عن الحمل، وهلاهة يعود بعد الر سعة أ سنة  املة، ت تى يعود، وأما إذا لم ي،ن عوده فإنها تعتد 

 للعدة. والقوم بأنها تنت،ر حتى تبلغ سن اعياس؛ ترر ع،يم عليها، لا تأر به الشريعة.
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ُ : )الأاــــ ُّ بعقدٍ(. انتهى مُ  ،وقام المُنقَِّ ها الأوَّ ااني عقداً بديداً طلَّقَ نا يَحتاُ  ال يةِ: )وإن قل قام أ الرعا

دُ الااني وعلى ،لذلو(. انتهى مِ، هم يُجَدِّ ةً لغيرِه عَقداً؛ لأنَّ دوبةَ اعنســانِ لا تَصــيرُ دوب هذا: فتَعتَدُّ بعدَ طلاقِ الأوَّ

دِ تَر هِ لها مِ. ،بمجرَّ  وقد تبيَّنَّا بُطلانَ عقدِ الااني بقدوذِ الأوَّ

دَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا منَِ( الم مُ )قَدْرَ الصــَّ ،)وَيأْخُذُ( الموُ  الأوَّ
ٍّ
وعامانَ:  وِ  )الاَّانيِ( إذا تَرََ ها له؛ لق ــاءِ علي

يَّرُ بينهَا داقِ الذ أنَّه يُخَّ ـــَّ مُ )منِهُْ(؛ لأنَّها غرامةٌ لَمِمَتْهُ وبينَ الص ـــاق إليها هو، )وَيرْبِعُ الاَّاني عَلَيْهَا بمَِا أَخَذَهُ( الأوَّ ي س

تْ   هُ.بسببِ وطئهِِ لها، فَرَبَع بها عليها؛  ما لو غرَّ

قَ بينَ دوبينِ لمُِوبِبٍ هُمَّ بَان انتفاؤه؛ فكمفقودٍ.  ومتى فُرِّ

 )فَصْلٌ(

(، )وَمَنْ مَاتَ  تْ مُنذُْ الفُرْقَةِ وإنِ لَمْ تُحِدَّ قَـــــ( هَا وهو غائِبٌ؛ )اعْتَدَّ ت منِ موتهِ، )أَوْ طَلَّ دَوْبُهَا الغَائِبُ(؛ اعتدَّ

ةِ.أي: وإن لم تَأتِ باعحدادِ أ اورةِ الموتِ   ؛ لأنَّ اعحدادَ ليس شرطاً لانق اءِ العِدَّ

بْهَةٍ، أَوْ دِنَ  ةُ مَوْطُوءَةٍ بشِــــُ بةً؛ لأنَّه وَطءٌ )وَعِدَّ ةً  انت أو أَمةً مُمَوَّ قَةٍ(، حُرَّ دٍ؛ َ مُطَلَّ
ا، أَوْ( موطوءةٍ )بعَِقْدٍ فَاســــِ

ةُ منه؛  النكامِ الصحيِ   حِم فوبَبَت العِدَّ يَقت ي شُغْلَ الرَّ
(256). 

بةٍ بحي ةٍ.  وتُستَلأَ أَمةٌ غيرُ مُموَّ

ةٍ غيرُ وطءٍ أ فرٍ .ولا يحرُذُ على دوٍ  وُطئَِت دوبتُه بشبهةٍ أو دنا دَ   مَنَ عِدَّ

ةِ الموطوءةِ والواطئِ، ) قَ بَيْنهَُمَا(، أي: بين المعتَدَّ دٍ؛ فُرِّ
بْهَةٍ أَوْ نكَِامٍ فَاســِ ةٌ بشِــُ ةَ وَأَتَ )وَإنِْ وُطئَِتْ مُعْتَدَّ تْ عِدَّ مَّ

مِ(، ســواءٌ  انت تَه منِ نكامٍ اــحيٍ ، أو فاســدٍ، أو وطءِ شــبهةٍ  الأوََّ تُها منه  ما لم ؛عدَّ تَحمِلْ منِ الااني فتنق ــي عدَّ

سَبُ  مِ، )وَلَا يُحْتَ تعِ الحملِ، هم تعتَدَّ للأوَّ مِ )مُقَامُهَا عِندَْ الاَّانيِ( بعدَ وَ  بوَ ةِ الأوَّ طئه؛ لانقطاعِها منِهَْا(، أي: منِ عدَّ

تْ للِاَّانيِ(؛ لأنَّهما حقَّ  مِ )اعتَدَّ ( بعدَ اعتدادِها للأوَّ ذَ أســبَقُهما؛  ما بوطئه، )هُمَّ انِ ابتَمَعا لرَبُلين فلم يَتَداخلا، وقُدِّ

 لو تساوَيا أ مبامٍ غيرِ ذلو.

                                         
ــبهة، والمانية، ونحوهن لا تعتد256) اعماء بحي ــة واحدة لعدذ بعدة دوا ، بل تســتلئ اســتلاء  ( والصــحي : أن الموطوءة بش

دخولهن أ نصوص عدة الموبات، ولعدذ احة قياس السفام على النكام، ولأن للموا  عدة معانٍ أ حكمة العدة، بخلاف 

 الموطوءة وطئًا محرمًا، فإنه ليس القصد إلا معرفة براءة رحمها، وذلو حاال بحي ة واحدة.
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تهِا بشـــبهةٍ أو نكامٍ فاســـدٍ )لَهُ(، أي: لواطِ  ( الموطوءةُ أ عدَّ تَيْنِ(؛ )وَتَحِلُّ اءِ العِدَّ ئهِا بذلو )بعَِقْدٍ بَعْدَ انْقِ ـــَ

 الله عَنهُْ: 
َ
 رَتِي

ٍّ
تُهَا فَهُوَ خَاطبٌِ منَِ الخُطَّابِ  إذَا»لقومِ علي  «.انْقََ تْ عِدَّ

هَا(، أي: يَطأَ  تُها )حَتَّى يَدْخُلَ بِ هَا؛ لَمْ تَنقَْطعِْ( عِدَّ تِ ةُ )فيِ عِدَّ بَتْ( المعتدَّ ها؛ لأنَّ عقدَه باطلٌ، فلا )وَإنِْ تَمَوَّ

ةَ مِ  مِ، هُمَّ اسْتَأْنَفَتِ العِدَّ تهَِا منَِ الأوََّ ذ.تَصيرُ به فرِاشاً، )فَإذَِا فَارَقَهَا( الااني )بَنتَْ عَلَى عِدَّ  نَ الاَّانيِ(؛ لما تقدَّ

تهِا )بوَِلَدٍ منِْ أَحَدِهِمَا( بعينهِ بهةٍ أ عِدَّ تُهَا بهِِ(، أي: بالولدِ، ســواءٌ )وَإنِْ أَتَتْ( الموطوءةُ بشــُ تْ منِهُْ عِدَّ ؛ )انْقَ ــَ

تْ للِآخَرِ( بالاهةِ قُروءٍ، ويكونُ الولدُ للأوَّ  مِ أو الااني، )هُمَّ اعْتَدَّ مِ إذا أتَتْ به لدونِ سـتَّةِ أشـهرٍ منِ وطءِ  ان من الأوَّ

مِ، وإن أشكَلَ عُرِضَ على القافَةِ.الااني، ويكونُ للااني إذا أتَتْ به لأ ارَ منِ أربعِ سِنين منذُ ب  انَت منِ الأوَّ

ةَ بوَِطْ  تَأْنَفَتِ العِدَّ بْهَةٍ؛ اســــْ تِها )بشِــــُ تَهُ البَائنَِ( أ عِدَّ ةِ )الأوُلَى(؛ )وَمَنْ وَطئَِ مُعْتَدَّ ئِهِ، وَدَخَلَتْ فيِهَا بَقِيَّةُ( العدَّ

تان منِ واحدٍ لوطئين يَلحَقُ النَّسبُ فيه  ما لُحُوقاً واحداً فتَداخَلا.لأنهما عِدَّ

تهِا، وإن رابعَها هم طَلَّقها؛ استأنفت. تهِا على عدَّ  وتَبني الربعيَّةُ إذا طُلِّقَت أ عدَّ

تهِا؛ لأنَّه طلاقٌ )وَإنِْ نَكََ  مَنْ  خُومِ( بها؛ )بَنَتْ( على ما م ــــى منِ عدَّ قَهَا قَبْلَ الدُّ تهَِا، هُمَّ طَلَّ أ أَبَانَهَا فيِ عِدَّ

بعةَ إعادةُ  نكامٍ هانٍ قبلَ  خومِ؛ لأنَّ الرَّ ةً، بخلافِ ما إذا رابعَها همَّ طلَّقها قبلَ الدُّ المسيسِ والخلوةِ، فلم يُوبِبْ عِدَّ

مِ.إلى النكا  مِ الأوَّ

 )فَصْلٌ(

 يحرُذُ إحدادٌ فوقَ هلاهٍ على ميتٍ غيرِ دوٍ .

( ا ةِ ُ لَّ ةَ العِدَّ حِيٍ (؛ لقولهِ عليه الســـلاذ: و)يَلْمَذُ اعِحدَادُ مُدَّ لَا يَحِلُّ »مرأةٍ )مُتَوَفًّى دَوْبُهَا عَنهَْا فيِ نكَِامٍ اـــَ

 وَاليَوْذِ الآخِرِ أَ 
ِ
مْرَأَةٍ تُلْمنُِ باِلله

ِ
 .متفقٌ عليه« نْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ هَلَاهِ لَيَامٍ، إلاَّ عَلَى دَوٍْ  أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً لا

  ان النكامُ فاسِداً؛ لم يَلمَمْها اعحدادُ؛ لأنها ليست دوبةً.وإن 

ها )وَلَوْ ذِ  فةً، فَيَلمَمُ ها وارهةً أو مُكلَّ ها ولا يُعتبَرُ للموذِ اعحدادِ  ونُ ها وليُّ فَةٍ(، فيُجَنِّبُ مَةً، أَوْ غَيْرَ مُكَلَّ ةً، أَوْ أَ يَّ مِّ

 أوْ لا؛ لعموذِ الأحاديثِ، ولتساويهِنَّ أ لموذِ ابتنابِ المحرماتِ.الطِّيبَ ونحوَه، وسواءٌ  ان الموُ  مُكلَّفاً 

(، ولا يُسنُّ لها، قاله أ الرعا ٍّ
 .يةِ )وَيُبَامُ( اعحدادُ )لبَِائنٍِ منِْ حَي
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بْهَةٍ، أَوْ دِناً، أَوْ فِ  قةٍ )رَبْعِيَّةٍ، وَ( لا على )مَوْطُوءَةٍ بشِــــُ دٍ، أَوْ( )وَلَا يَجِبُ( اعحدادُ )عَلَى( مُطلَّ ي نكَِامٍ فَاســــِ

 نكامٍ )بَاطلٍِ، أَوْ ملِْوِ يَمِينٍ(؛ لأنَّها ليست دوبةً مُتوفًّى عنها.

بُهُ  )وَاعِحْدَادُ: ابْتنِاَبُ مَا يَدْعُو إلِى ينةَِ، وَالطِّيبِ، وَالتَّحْسِينِ( بإسْفيذَاٍ   بِمَاعِهَا وَيُرَغِّ  فيِ النَّ،رِ إلَِيْهَا، منَِ المِّ

اافيَِين، )وَ( تَرعُ  ونحوِه، افرَ، وأخ رَ وأدرقَ  سْجٍ أو بعدَه؛  أحمرَ، وأ ينةَِ( قبلَ نَ اُبغَِ للِمِّ )وَالحِنَّاءِ، وَمَا 

وَدَ  ، وَُ حْلٍ أَســــْ ٍّ
ناً( منِ )حُليِ َ انَ حَســــَ قَابٍ، وَ( لا تَرعُ )أَبْيَاَ وَلَوْ  يَا وَنَحْوِهَا، وَلَا( تَرعُ )نِ ( بلا حابةٍ، )لَا تُونْ

، ولا منِ أَخذِ (257)رِيسَمٍ؛ لأنَّ حُسْنهَُ منِ أالِ خِلقَتهِِ فلا يَلمَذُ تَغييرُهإبْ 
ٍّ
نٍ لدَفعِ وسَصٍ؛  كُحليِ ، ولا تُمنعَُ منِ لُبسِ مُلوَّ

 وغسلٍ. فرٍ ونحوِه، ولا منِ تَنَ،ُّفٍ  ُ 

 )فَصْلٌ(

فَاةِ  ةُ الوَ عِدَّ جِبُ  به ) )وَتَ ها وهي  ماتَ دوبُ لذي  نه بلا فيِ المَنمِْمِ( ا مَ م بَتْ(، فلا يجودُ أن تَتَحوَّ يْثُ وَبَ حَ

ـــعودٍ، ،عُذرٍ، رُوي عن عمرَ  ـــلمةَ  وعامانَ، وابنِ عمرَ، وابنِ مس ها أو مالهِا،  ،وأذِّ س ـــِ لَتْ خَوْفاً( على نفس )فَإنِْ تَحَوَّ

( يجبُ عليها الخروُ  منِ أبلِه، أو لت لَت )بحَِقٍّ لَت )قَهْراً، أَوْ( حُوِّ حويلِ مالكِه لها، أو طَلبِه فوقَ أُبرَتِه، )أَوْ( حُوِّ

 ل رورةِ.أو لا تَجِدُ ما تَكتَرِي به إلا منِ مالهِا؛ )انْتَقَلَتْ حَيْثُ شَاءَتْ(؛ ل

 الممانِ حيثُ  انت.
ِّ
ةُ بمُِ ي  ويَلمَذُ مُنتقِلَةً بلا حابةٍ العودُ، وتَنق ي العدَّ

ةِ   )الخُرُوُ  لحَِابَتهَِا نَهَاراً لَا لَيْلاً(؛ لأنَّه مَ،نَِّةُ الفسادِ.)وَلَهَا(، أي: للمتوفَّى عنها دَمنَ العِدَّ

مَتْ  َ تِ اعِحْدَادَ( عَمداً )أَهِ ةِ؛ لأنَّ اعحدادَ ليس )وَإنِْ ترَ عِدَّ هَا(، أي: دمانِ ال مَانِ ِّ دَ
ي هَا بمُِ ــــِ تُ عِدَّ تْ  مَّ ، وَتَ

ةِ.  شَرطاً أ انق اءِ العدَّ

 كنٍ  متوفىًّ عنها.ورَبعيَّةٌ أ لُموذِ مَس

نملهِ أو غيرِه ولا تُســــافرُِ، وإن أراد إســــكانَها بم وتَعتَدُّ بائنٌ بمأمونٍ منِ البلدِ حيثُ شــــاءت، ولا تَبيتُ إلا به،

 تحصيناً لفراشِه ولا مَحذورَ فيه؛ لَمِمها.

                                         
الأبيا الحســن،  اعبريســم ونحوه، وقوم المجودين: إن حســنه من أاــل أنه لا يجود للمرأة الحادة لبس ( والصــحي : 257)

الخلقة. فرق غير ملهر، فالتأهير إنما هو الفرق بين اللباس الذي يدعو إليها ويرغب فيها، وبين ما ليس  ذلو من لباس المهنة، 

 وأما الألوان فلا علة بها.
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 )بَابُ الاسْتبِْرِاءِ(

 والقطعُ. مأخوذٌ منِ اللاءةِ، وهي: التمييمُ 

 صٌ يُقصَدُ به العِلمُ بلاءةِ رَحِمِ ملِوِ يمينٍ.وشَرعاً: تَربُّ 

هِمَا(، وهو الكبيرُ )مَنْ مَلَوَ أَمةً يُوطَأُ ماِْلُهَا( ببيعٍ، أو هبةٍ، أو  دِّ غِيرٍ، وَذََ رٍ، وَتـــِ بْيٍ، أو غيرِ ذلو )منِْ اـــَ ـــَ س

ماتُ الوطءِ  قدِّ تُهُ(، أي: مُ مَا قَدِّ هَا، وم يْهِ وَطْلُ يه  والمرأةُ؛ )حَرُذَ عَلِ لِه عل هَا(؛ لقو تبِْرَائِ بْلَ اســــْ ها )قَ لَةٍ ونحوِ منِ قُبْ

 وَاليَوْذِ »السلاذ: 
ِ
 .رواه أحمدُ، والترمذي، وأبو داودَ « الآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ مَنْ َ انَ يُلْمنُِ باِلله

بَها قبلَ استلائه  ا.وإن أعتَقَها قبلَ استلائهِا؛ لم يص َّ أن يَتموَّ

َ  غيرَه إن  ان بائعُها يَطلها.  و ذا ليس لها أن تَتموَّ

 رُمَا حتى يَستَلئَِها، فإن خالفَ ا َّ البيعُ دونَ التمويجِ.ومَن وطئَِ أَمتَه هم أراد تَمْويجَها أو بَيعَها حَ 

يَتَه أو أُذَّ ولدِه، أو عَتَقَتْ بمَوتهِ؛ لَمِمها استلاءُ نفسِها إن ل  م يَكُن استلأها.وإن أعتَقَ سُرِّ

عِهَا(  لَّ الحملِ، )وَ( اســتلاءُ )مَنْ تَحِياُ بحَِيْ ــةٍ( تبِْرَاءُ الحَاملِِ بوَِتــْ بْيِ )وَاســْ ؛ لقولهِ عليه الســلاذ أ ســَ

 .رواه أحمدُ، وأبو داودَ « لَا تُوطَأُ حَاملٌِ حَتَّى تََ عَ، وَلَا غَيْرُ حَاملٍِ حَتَّى تَحِياَ حَيَْ ةً »أوْطاسٍ: 

ةِ.)وَ  ِّ شَهْرٍ(؛ لقياذِ الشهرِ مَقاذَ حَي ةٍ أ العِدَّ
غيرَةِ بمُِِ ي  ( استلاءُ )الآيسَِةِ وَالصَّ

 واستلاءُ مَن ارتَفَعَ حيُ ها ولم تَدْرِ ما رَفَعَهُ عشرةُ أشهرٍ.

قُ الأمَةُ إذا قالت: حِْ تُ.  وتُصَدَّ

هِ  قَت؛ لأنَّه لا يُعرَفُ وإنِ ادَّعَت موروهةٌ تحريمَها على وارهٍ بوطءِ مُوَرِّ ه، أو ادَّعَت مُشتراةٌ أنَّ لها دوباً؛ اُدِّ

 إلا منِ بِهتهِا.

 (ضَاعِ )كتَِابُ الرَّ 

 وهو لغةً: مَصُّ اللَّبنِ منِ الاَّدْي.

 وشرعاً: مَصُّ مَن دونَ الحَولَين لبناً هَابَ عن حَمْلٍ، أو شُربُهُ ونحوُه.

تَااِ مَا يَحْرُذُ  تَاعَةِ مَا يَحْرُذُ منَِ الوِلَادَةِ » منَِ النَّسَبِ(؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعاً: )يَحْرُذُ منَِ الرَّ «  يَحْرُذُ منَِ الرَّ

 .رواه الجماعةُ 
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تااِ )خَمْسُ رَتَعَاتٍ(؛ لحديثِ عائشةَ، قالت:  ذُ( منِ الرَّ أُنْمِمَ فيِ القُرْآنِ عَشْرُ رَتَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ »)وَالمُحَرِّ

مْنَ، فَ  مْنَ، فَتُوُ يُحَرِّ تَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّ اَارَ إلَى خَمْسِ رَ تَعَاتٍ، وَ سِصَ منِْ ذَلوَِ خَمْسُ رَ اَلَّى نُ  
ِ
سُومُ الله  رَ

َ
فِّي

 .رواه مسلمٌ « الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأمَْرُ عَلَى ذَلوَِ 

ذُ الخمسُ إذا  انت )فيِ الحَوْلَيْنِ(؛ لقولهِ تعالى: )وَالْوَ  عْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ َ املَِيْنِ لمَِنْ وتُحَرِّ
الدَِاتُ يُرْتــــِ

اعَةَ  تــــَ ااِ إلاَّ مَا فَتَقَ الأمَْعَاءَ وََ انَ قَبْلَ »[، ولقولهِ عليه الســــلاذ: 233( ]البقرة: أَرَادَ أَنْ يُتمَِّ الرَّ تــــَ ذُ منَِ الرَّ لَا يُحَرِّ

: )حديثٌ حسنٌ احيٌ («الفِطَاذِ   .، قام الترمذيُّ

سٍ أو انتقامٍ إلى هديٍ آخرَ ونحوِه؛ فرتْعَةٌ، فإن عاد ولو قريب  .(25٨)اً، فانِتانومتى امتَصَّ همَّ قطَعَهُ لتَنفَُّ

ذٌ  رتااٍ. عُوطُ( أ أنفٍ، )وَالوَبُورُ( أ فمٍ؛ مُحَرِّ  )وَالسَّ

بْ  ــُ دٍ(  الموطوءةِ بنكامٍ اــحيٍ ،  ،هَةٍ )وَلَبَنُ( المرأةِ )المَيْتَةِ(  لبنِ الحيَّةِ، )وَ( لبنُ )المَوْطُوءَةِ بشِ أَوْ بعَِقْدٍ فَاســِ

عٌ ابناً لها منِ الرتــــااِ )أَوْ بَاطِلٍ(، أي: لبنُ الموطوءةِ بنكامٍ ب ذٌ(، لكن يكونُ مُرت ــــِ اطلٍ إبماعاً، )أَوْ بمِِناً؛ مُحَرِّ

ةُ منِ النسبِ لم يَابُتْ م ا لم تَابُتْ الأبُوَّ  ا هو فَرعُها.فقط أ الأخيرتين؛ لأنَّه لمَّ

ةِ، وَ( لبنُ )غَيْرِ حُبْلَى هُ(، أي: عكسُ اللَّبنِ المــذ ورِ لبنُ )البَهِيمــَ ذُ، فلو )وَعَكْســـــُ ، وَلَا مَوْطُوءَةٍ(، فلا يُحَرِّ

ن لم تَحمِلْ؛ لم يصيرا أخَوَين. ارتََ عَ طفِلٌ وطفِلةٌ منِ بهيمةٍ، أو ربلٍ، أو خُناى  مُشْكلٍِ، أو ممَّ

تَ  ِ عُ )وَلَدَهَا فيِ( تحريمِ )فَمَتَى أَرْ )النِّكَامِ، وَ( إباحةِ )النََّ،رِ، عَتِ امْرَأَةٌ طفِْلاً( دونَ الحَولَين؛ )اَارَ( المرتَ

 وَالخَلْوَةِ، وَ( أ )المَحْرَميَِّةِ(، دونَ وبوبِ النفقةِ، والعقلِ، والولايةِ، وغيرِها.

ذ فقط )وَلَدَ  عُ أي ـــاً فيما تقدَّ بَ لَبَنهَُا إلَِيْهِ بحَِمْلٍ(، أي: بســـببِ حملهِا منه، ولو  )وَ( اـــار المرتَ ـــِ مَنْ نُســـِ

لهِا ما  ءَه، )أَوْ وَطْءٍ( بنكامٍ، أو شبهةٍ، بخلافِ مَن وطئَِ بمنا؛ لأنَّ ولدَها لا يُنسَبُ إليه فالمرتَِ عُ  ذلو.بتحمُّ

اتهِ، وإخوتهِ، )وَ( اارت )مَحَارِمُهُ (، أي: محارِذُ الواطئِ اللاحِقِ به النسبُ؛   آبائهِ، وأمهاتهِ، وأبدادِه، وبدَّ

مِه، وعم تِه، وأولادِهم، وأعما عِ، )وَ( اــــارت وأخوا مَهُ(، أي: محارذَ المرتَ ــــِ حَارِ لِه، وخالاتِه؛ )مَ تِه، وأخوا ا

عَةِ  عِ،  آبائها، وأخواتهِا، وأعمامهِا، ونحوِهم؛ )مَحَارِمَهُ(، أي: مح ؛)مَحَارِمُها(، أي: محارذُ المُرتــــِ ارِذَ المرتَ ــــِ

                                         
اتع للادي، أو انتقاله إلى هدي آخر، بل لا بد من رتعة  املة، ة لا تسمى رتعة بمجرد إطلاق الر( والصحي : أن الرتع25٨)

 لأن هذا هو المتبادر شرعًا ولغة وعرفًا.
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رُ  ولهِِمَا، وَفُرُوعِهِمَا(، فلا تَنتشــــِ عِ وَأَخِيهِ منَِ  )دُونَ أَبَوَيْهِ، وَأُاــــُ عَةُ لأبَيِ المُرْتَ ــــِ الحُرمَةُ لأولئو، )فَتُبَامُ المُرْتــــِ

هُ وَأُخْتُهُ منَِ النَّسَبِ لأبَيِهِ وَأَخِيهِ( منِ رتااٍ إبماعاً؛  ه.النَّسَبِ، وَ( تُبامُ )أُمُّ   ما يَحلُّ لأخيه منِ أبيه أختُه منِ أُمِّ

خَتْ نكَِاحَهَا )وَمَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بنِتُْهَا(؛  مَتْهَا عَلَيْهِ( أبداً، )وَفَســـَ عَتْ طفِْلَةً؛ حَرَّ تهِ، وأُختهِ، )فَأَرْتـــَ ه، وبدَّ  أُمِّ

ذ منِ أنَّه يحرُذُ منِ الر  .تااِ ما يحرُذُ منِ النسبِ منِهُْ إنِْ َ انَتْ دَوْبَةً( له؛ لما تقدَّ

عَ خَمْسُ أمهاتِ أولادِه بلَِبَنهِِ دوبةً له اـــُ  هاتِ أولادِه؛ ومَن أرتـــَ ةِ، دونَ أمَّ غرب؛ حَرُمَتْ عليه؛ لابوتِ الأبُوَّ

 لعدذِ هبوتِ الأمُومةِ.

خُومِ؛ فَلَا   مَهْرَ لَهَا(؛ لمجيءِ الفُرقةِ منِ بِهتهِا.)وَُ لُّ امْرَأَةٍ أَفْسدتْ نكِامَ نَفْسِها بـِ( سببِ )رَتَااٍ قَبْلَ الدُّ

فَرَتَعَتْ منِْ( أُذٍّ أو أُخْتٍ له )نَائِمَةٍ(؛ انفسصَ نكاحُها ولا مهرَ لها؛ لأنَّه  )طفِْلَةً فَدَبَّتْ )وََ ذَا إنِْ َ انَتْ( الموبةُ 

 لا فعِلَ للموِ  أ الفسصِ.

خُومِ(؛ خومِ. )وَ( إن أفسَدَت نكامَ نفسِها )بَعْدَ الدُّ  فـ )مَهْرُهَا بحَِالهِِ(؛ لاستقرارِ المهرِ بالدُّ

دَهُ( ــَ خومِ؛ لأنَّه لا فعِلَ )وَإنِْ أَفْس ى قَبْلَهُ(، أي: قبلَ الدُّ مَّ ــَ فُ المُس ــْ وِْ  نصِ ، أي: نكاحَها )غَيْرُهَا؛ فَلَهَا عَلَى المَّ

وُْ  بِهِ(، أي: بما غَرِمه منِ لها أ الفســــصِ، )وَ( لها )بَميعُهُ بَعْدَهُ(، أي: بعدَ الدخومِ؛ لاســــ تقرارِه به، )وَيَرْبِعُ المَّ

مةِ. عَلَى المُفْسِدِ(؛ لأنَّهنصفٍ أو ُ لٍّ ) اَ الغُرْذُ على الرتعاتِ المحَرِّ دَ المفسِدُ وُدِّ  أغْرَمَه، فإن تعدَّ

ااٍ؛ بَطَلَ النِّكَامُ( حُكْماً؛ لأنَّه أقرَّ بما يوبِبُ فســصَ النكامِ بينهما؛ فلَمِمَه  )وَمَنْ قَامَ لمَِوْبَتهِِ: أَنْتِ أُخْتيِ لرَِتــَ

قَتْهُ( أنَّها أُختُه؛ )فَلَا مَهْرَ( لها؛ لأنَّهما اتفقا على أنَّ النكامَ باطلٌ منِ ذلو، )فَإنِْ َ انَ(  دَّ خُومِ وَاــــَ إقرارُه )قَبْلَ الدُّ

ى؛ لأنَّ قولَه غيرُ مَقبومٍ عليها  مِ؛أالهِ، )وَإنِْ أَْ ذَبَتْهُ( أ قولهِ إنَّها أُختُه قبلَ الدخو صْفُهُ(، أي: نصف المسمَّ
)فَلَهَا نِ

قَتْهُ ما لم تَكُن  أ خومِ ولو اــــدَّ هُ( إذا  ان إقرارُه بذلو )بَعْدَهُ(، أي: بعدَ الدُّ ها، )وَيَجِبُ( المهرُ )ُ لُّ إســــقاطِ حقِّ

نتَْ منِ نفسِها مطاوِعَةً.  مَكَّ

 ذلوَِ 
َ
 دَوْبَتُهُ حُكْ )وَإنِْ قَالَتْ هِي

َ
ماً(، أي:  اهِراً؛ (، أي: قالت: دوبُها أخوها منِ الرتــــاا )وَأَْ ذَبَهَا؛ فَهِي

ه، وأما باطناً فإن  انت اادقةً؛ فلا نكامَ، وإلا فهي دوبتُهُ أي اً.  لأنَّ قولَها لا يُقبَلُ عليه أ فسصِ النكامِ؛ لأنَّه حقُّ

تَااِ، أَوْ( شُ  تِ المُرْتِعَةُ( أ)وَإذَِا شُوَّ فيِ الرَّ ذلو )وَلَا  وَّ أ )َ مَالهِِ(، أي:  ونهِ خمسَ رَتعاتٍ، )أَوْ شَكَّ

ذِ.  بَيِّنةََ؛ فَلَا تَحْرِيمَ(؛ لأنَّ الأالَ عدذُ الرتااِ المُحَرِّ
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 وإن شَهِدَتْ به مَرتِيَّةٌ هَبَت.

 وُ رِهَ استرِتَااُ فابرةٍ، وسيئةِ الخُلُقِ، وبَذْماءَ، وبَرْااءَ.

 كتَِابُ النَّفَقَاتِ()

 وأُدْماً، و سِْوةً، ومَسكناً، وتوابعَِها.بمعُ نفقةٍ، وهي:  فايَةُ مَن يَمُونُه خُبماً، 

وَْ  نَفَقَةُ دَوْبَتهِِ قُوتاً(، أي: خُبماً وأُدْماً، )وَ سِْوَةً، وَسُكْناَهَا بمَِا يَصْلُُ  لمِِاْلهَِا(؛  لقولهِ عليه السلاذ: )يَلْمَذُ المَّ

 مسلمٌ، وأبو داودَ.  رواه« وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِدْقُهُنَّ وَ سِْوَتُهُنَّ باِلمَعْرُوفِ »

)وَيَعْتَبرُِ الحَا مُِ( تقديرُ )ذلوَِ بحَِالهِِمَا(، أي: بيَسارِهما أو إعسارِهما، أو يسارِ أحدِهما وإعسارِ الآخرِ، )عِنْدَ 

 التَّناَدُاِ( بينهما.

رِ قَدْرَ  فَِايَتهَِا منِْ أَرْفَعِ خُبْ )فَيَفْرِضُ( الحا مُ  رَةِ تَحْتَ المُوســـِ وَ( يَفرِضُ لها )لَحْماً  ،مِ البَلَدِ، وَأُدْمهِِ )للِمُوســـِ

دِ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ(؛  جَيِّ  عَادةَ المُوسِرِينَ بمَِحَلِّهِمَا، وَ( يَفرضُ للموسرةِ تحتَ الموسِرِ منِ الكسوةِ )مَا يَلْبَسُ ماِْلُهَا؛ منِْ 

، وطَرْحَةٌ، ومقِْنعََةٌ، ومَدَاسٌ، وم ربةٌ للشتاءِ، )وَللِنَّوْذِ منِ الكسوةِ قميصٌ، وسراويلُ  وقُطْنٍ، وأقلُّ ما يَفرتُه َ تَّانٍ 

 
ٌّ
يرٌ بَيِّدٌ وَدِلِّي

ةٌ، وَللِجُلُوسِ حَصــــِ ، أي: بسِــــاطٌ، فرَِاشٌ، وَلحَِافٌ، وَإدَِارٌ( للنوذِ أ محَلٍّ برِتْ العادةُ به فيه، )وَمخَِدَّ

ارِ، ويُكتفى بخَمَفٍ وخشبٍ   ، والعَدمُ ما يَليقُ بهما.ولا بُدَّ منِ ماعونِ الدَّ

 ولا يَلمَمُه ملِحَفةٌ، وخُفٌّ لخروبِها.

مَةٌ منِ أُدْذٍ إلى )وَ( يَفرِضُ الحا مُ )للِفَقِيرَةِ تَحْتَ الفَقِيرِ منِْ أَدْنَى خُبْمِ البَلَدِ، وَ( منِ )أُدْذٍ يُلَائِمُهُ(، وتُنقَلُ  مُتَبَرِّ

 )مَا يَلْبَسُ ماِْلُهَا، وَيَجْلسُِ( ويَناذُ )عَلَيْهِ(. آخرَ، )وَ( يَفرِضُ للفقيرةِ منِ الكسوةِ 

طِ، وَالغَنيَِّةِ مَعَ الفَقِيرِ، طَةِ مَعَ المُتَوسِّ ؛ )مَا بَيْنَ ذلوَِ  )وَ( يَفرِضُ )للِمُتَوَسِّ
ٍّ
 عُرْفاً(؛ وَعَكْسُهَا(  فقيرةٍ تحتَ غنيِ

وِ  )مُلْنَةُ نََ،افَةِ دَوْبَتهِِ(؛ منِ دُهنٍ، وسِدرٍ، وهَمنِ ماءٍ، ومُشْطٍ، )وَعَلَيْهِ(، أي: على الم لأنَّ ذلو هو اللائقُ بحالهِما.

ينةِ وهي غيرُ    مَطلوبةٍ منِ الخادذِ.وأُبْرةٍ قَيِّمَةٍ، )دُونَ( ما يَعودُ بنَ،افةِ )خَادِمهَِا(، فلا يَلمَمُهُ؛ لأنَّ ذلو يُرادُ للمِّ

 رَةُ طَبيِبٍ( إذا مَرِتَت؛ لأنَّ ذلو ليس منِ حابتهِا ال روريةِ المعتادَةِ.و)لَا( يَلمذُ الموُ  لموبتهِ )دَوَاءٌ، وَأُبْ 

 و ذا لا يَلمَمُهُ هَمَنُ طيِبٍ، وحِنَّاءٍ، وخَِ ابٍ ونحوِه.

 وأتى به؛ لَمِمَها. وإن أراد منها تَمَيُّناً به، أو قَطْعَ رائحةٍ  ريهةٍ 
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  اً مُلنسِةٌ لحابةٍ.وعليه لمَِن يُخدَذُ مالُها خادذٌ واحدٌ، وعليه أي

 )فَصْلٌ(

وْبَةِ(؛ لأنَّها دوبةٌ بدليلِ قولهِ تعالى: )وَبُ  كْناَهَا؛ َ المَّ وَتُهَا، وَســـُ بْعِيَّةِ، وَ سِـــْ قَةِ الرَّ عُولَتُهُنَّ أَحَقُّ )وَنَفَقَةُ المُطَلَّ

هِنَّ  ذ[، )وَلَا قَسْمَ لَهَا(، أي: للربعيةِ، وتق22٨ فيِ ذَلوَِ( ]البقرة: برَِدِّ  .دَّ

كنى )إنِْ َ انَتْ  صٍ، أَوْ طَلَاقٍ( هلاهٍ، أو على عِوضٍ؛ )لَهَا ذلوَِ(، أي: النفقةُ والكســــوةُ والســــُّ )وَالبَائنُِ بفَِســــْ

( ]الطلاق: حَاملِاً(؛ لقولهِ تعالى: )وَإنِْ ُ نَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُ   [.6وا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يََ عْنَ حَمْلَهُنَّ

 يُ،نُّها حائلاً فبانَت حاملا؛ً لَمِمَه ما م ى. أنفَقَ يُ،نُّها حاملِاً فبانت حائلِا؛ً رَبَع، ومَن تَرََ هُ ومَن 

 رَبَع. ،ومَن ادَّعَت حَمْلاً وَبَب إنفاقٌ هلاهةَ أشهرٍ، فإن مََ ت ولم يَبنِْ 

ه، )لَا لَهَا منِْ أَبْلِ )وَالنَّفَ  هِ(؛ لأنَّها تجبُ بوبودِه وتَســــقُطُ بعدمِه، فتجبُ قَةُ( للبائنِ الحاملِ )للِحَمْلِ( نفســــِ

 الممانِ، قام 
ِّ
ي بهةٍ، أو نكامٍ فاســـدٍ، أو ملوِ يمينٍ ولو أعتقَها، وتَســـقُطُ بمُ ـــِ لحاملٍ ناشـــمٍ، ولحاملٍ منِ وطءِ شـــُ

ُ : )ما لم تَستَدِن بإ  .ذنِ حا مٍ، أو تُنفِقْ بنيِّةِ ربواٍ(المُنقَِّ

، أَوْ أَحْرَمَتْ بنِذَْرِ  )وَمَنْ(، أي: أيُّ دوبةٍ  صَوْذٍ، أَوْ حَجٍّ عَتْ بلَِا إذِْنهِِ بِ شَمَتْ، أَوْ تَطَوَّ سَتْ وَلَوْ ُ لْماً، أَو نَ )حُبِ

اءِ  ارَةٍ، أَوْ( عن )قَ ــَ امَتْ عَنْ َ فَّ وْذٍ، أَوْ اــَ ، أَوْ( نذرِ )اــَ افَرَتْ  حَجٍّ عَةِ وَقْتهِِ( بلا إذنِ دوٍ ، )أَوْ ســَ انَ مَعَ ســَ  رَمَ ــَ

قَطَتْ( قَطَت نَفقتُها، بخلافِ مَن (259)نَفقتُها لحَِابَتهَِا وَلَوْ بإذِْنهِِ؛ ســَ ها عنه بســببٍ لا منِ بِهتهِ؛ فســَ ؛ لأنَّها مَنعََت نفســَ

مِ و ، أو الاةٍ ولو أ أوَّ اوذٍ، أو حجٍّ شعبانَ؛ أحرَمَت بفري ةٍ؛ منِ  اامت ق اءَ رم انَ أ آخرِ  سُننَهِا، أو  قتهِا ب

راُ عليها.لأنَّها   فَعَلَت ما أوبَبَ الشَّ

ةِ فرضٍ  حََ رٍ.  وقَدرُها أ حَجَّ

                                         
( والصــحي : أنها لا تســقط نفقة الموبة عن دوبها إلا بنشــودها، ومعصــيتها إياه، وأما حبســها وســفرها الوابب أو المبام 259)

لها، وليســت أ مقابلة الاســتمتاا فقط، فإنها تجب للمري ــة ولو لم  تها؛ لأن الأاــل وبوبها ولا مســقطبإذنه فلا يســقط نفق

 يمكن استمتاعه بها، و ذلو النفساء ونحوها، وهذا أحد القولين أ مذهب اعماذ أحمد والشافعي رتي الله عنهما.
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 .(260)وإن اختَلَفا أ نشودٍ أو أَخذِ نفقةٍ؛ فقولُها

سُكْنىَ( منِ تَرِ ةٍ )لمُِتَوفًّى ؛ لأنَّ المامَ انتَقَل عن الموِ  إلى الورهَةِ، ولا سببَ عَنهَْا( ولو حاملِاً  )وَلَا نَفَقَةَ وَلَا 

ةِ الحملِ منِ التر ةِ إن  انت، وإلا فعلى وارِههِ الموسِرِ.  لوبوبِ النفقةِ عليهم، فإن  انت حاملاً فالنفقةُ منِ حِصَّ

قةٍ ربعيةٍ، وبائنٍ حاملٍ، ون حوِها؛ )أَخْذُ نَفَقَةِ ُ لِّ يَوْذٍ )وَلَهَا(، أي: لمن وبَبَتَ لها النفقةُ؛ منِ دوبةٍ، ومطلَّ

لهِِ(، يع مُ وقتِ الحابةِ إليه، فلا يجودُ تأخيرُه عنه. :نيمنِْ أَوَّ  منِ طُلواِ الشمسِ؛ لأنَّه أوَّ

، و )لَا قيِمَتُهَا(، أي: قيمةُ النفقةِ.  والواببُ دَفعُ قوتٍ منِ خُبْمٍ وأُدْذٍ، لا حبٍّ

ةٌ، فلا يُ )وَلَا( يجبُ )عَلَيْهَا أَخْذُهَا جبَرُ عليه مَن امتَنعَ منهما، ولا (، أي: أَخذُ قيمةِ النفقةِ؛ لأنَّ ذلو مُعاوَتــــَ

فَقَا عَلَيْهِ(، أي: على أَخذِ القيمةِ، )أَوْ( اتفقا )عَلَى  يَملوُِ الحا مُ فَرضَ غيرِ  الواببِ  دارهِمَ إلا بتَراتِيهِما، )فَإنِِ اتَّ

ةً طَويلَةً أَوْ قَليِلَةً؛ بَادَ(؛ لأنَّ الحقَّ لاتَأْخِيرِهَا، أَوْ تَعْجِيلهَِا   يَعدُوهُما. مُدَّ

وَةُ ُ لَّ  مُ وَقتِ الحابةِ إلى الكســوةِ،  )وَلَهَا الكسِــْ مِ العاذِ منِ دَمَنِ الوبوبِ؛ لأنَّه أوَّ لهِِ(، أي: أوَّ ةً فيِ أَوَّ عَاذٍ مَرَّ

نةِ؛ لأنَّه لا يُمكنُِ تَرديدُ  لى أن يَبلَى، و ذا الكسوةِ عليها شيئاً فشيئاً، بل هو شيءٌ واحدٌ يُستَداذُ إفيُعطيِها  سوةَ السَّ

 غِطاءٌ، ووِطاءٌ، وسِتارةٌ يحتاُ  إليها.

ارِ ومُشطٍ؛ تجبُ بقَدرِ الحابةِ. : أنَّها  ماعُونِ الدَّ
ِ
 واختار ابنُ نصرِ الله

 ومتى انقَ ى العاذُ والكسوةُ باقيةٌ؛ فعليه  سوةٌ للجديدِ.

ها ا غَابَ( الموُ  أو  ان حاتـراً )وَلَمْ يُنفِْقْ( على دوب)وَإذَِ  ى( و سـوتُه ولو لم يَفرِتـْ تهِ؛ )لَمِمَتْهُ نَفَقَةُ مَا مَ ـَ

 الممانِ؛  الأبرةِ. حا مٌ، تَرَع اعنفاقَ 
ِّ
 لعُذرٍ أو لا؛ لأنَّه حقٌّ يجبُ مع اليَسارِ واععسارِ، فلم يَسقُطْ بمُ ي

مَهَا الوَارِهُ( للموِ  )مَا أَنْفَقَتْهُ بَعْدَ وبةُ )فيِ غَيْبَتهِِ(، أي: غَيبةِ الموِ  )منِْ مَالهِِ فَ )وَإنِْ أَنْفَقَتْ( الم بَانَ مَيِّتاً؛ غَرَّ

 مَوْتهِِ(؛ لانقطااِ وبوبِ النفقةِ عليه بموتهِ، فما قبََ تهُ بعدَه لا حقَّ لها فيه، فيَربِعُ عليها ببَِدَلهِ.

 

                                         
بذلو؛ لأنه وإن  ان  المو  إذا شــــهد له العرف والعادة( وإذا اختلف المو  والموبة أ النفقة، فالصــــحي  أن القوم قوم 260)

الأال وبوب النفقة عليه، فإنه يعارض هذا أاوم أخر و واهر  ايرة، فإن الأال أن نفقتها إنما  انت من دوبها، وال،اهر 

 الذي يقارب الجمذ أ  اير من ذلو يصدق قوله.
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 )فَصْلٌ(

سِهَا(، أو بَذَلَه وليُِّها )وَماِْلُهَا سَلَّمَ دَوْبَتَهُ( التي يُوطَأُ مالُها؛ وبَبَت عليه نفقتَ  )وَمَنْ  تُها، )أَوْ بَذَلَتْ( تسليمَ )نَفْ

هِ، وَبَبِّهِ، وَعُ 
غَرِ دَوٍْ ، وَمَرَتــِ نين؛ )وَبَبَتْ نَفَقَتُهَا(، و ســوتُها، )وَلَوْ مَعَ اــِ نَّتهِِ(، ويُجبَرُ يُوطَأُ(؛ بأن تمَّ لها تسِــعُ ســِ

 مع اِغَرِ الموِ  على بَذمِ ن
ُّ
؛ لأنَّ النفقةَ  أرشِ بنايتهِالوليِ

ِّ
 .فقتهِا و سوتهِا منِ مامِ الصبي

 ومَن بذَلَت التسليمَ ودوبُها غائبٌ؛ لم يُفرَضْ لها حتى يراسِلَهُ حا مٌ، ويَمِ ي دمنٌ يُمكنُِ قدومُهُ أ ماِلهِ.

هَا( منِ الموِ  )حَتَّى تَقْباَِ )وَلَهَا(، أي: للموبةِ )مَ  دَاقَهَا  نعُْ نَفْســــِ (اــــَ ؛ لأنَّه لا يُمكنُِها اســــتدراعُ (261)الحَامَّ

. ةِ الامتنااِ لذلو؛ لأنَّه بحقٍّ  مَنفعةَ البِْ عِ لو عَجَمَت عن أَخذِه بَعْدُ، ولها النفقةُ أ مُدَّ

هَا طَوْعاً( قبلَ قباِ حامِّ الصــدَ  لَّمَتْ نَفْســَ ةَ اقِ، )هُمَّ أَرَادَتِ المَنعَْ؛ لَمْ )فَإنِْ ســَ ـــــهُ، ولا نفقةَ لها مُدَّ ـــــ( ـ تَمْلكِْـ

 الامتنااِ.

 و ذا لو تَساَ تَا بعدَ العقدِ فلم يَطلُبْها ولم تَبذِمْ نفسَها؛ فلا نفقةَ.

ــ )الكسِْوَةِ(، أي:  سوةِ المعس ــ )بَعِْ هَا(، أي:)وَإذَِا أَعْسَرَ( الموُ  )بنِفََقَةِ القُوتِ، أَوْ( أَعْسَرَ بـ  رِ، )أَوْ( أَعسَرَ بـ

ــــ )المَسْكَنِ(، أي: مَسكنِ مُعسِرٍ، أو اار لا يجدُ النفقةَ إلا يوماً دونَ  بعاِ نفقةِ المعسرِ أو  سوتهِ، )أَوْ( أَعسَرَ بـ

بلِ لا يج صُ النِّكَامِ( منِ دوبِها المعســــرِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً أ الرَّ دُ ما يُنفِقُ على امرأتهِ، يوذٍ؛ )فَلَهَا فَســــْ

 .(262)رواه الدارقطني« قُ بَيْنهَُمَايُفَرَّ »قام: 

                                         
اء  ان حالاًّ أو ملبلا ، ســواء مكنت قبل ذلو أذ لا، وســو( والصــحي : أن للموبة منع نفســها من دوبها لقبا اــداقها261)

وحل، والمو  موســر به؛ لأن هذا هو الأاــل الاابت أ بميع العقود، والمعاوتــات: أن أحد المتعاوتــين إذا منع العوض 

ستيفاء للم عقود عليه. فإنه فللآخر منع المعوض،  البيع واعبارة ونحوهما، ولأن التعليل بقولهم: لوبود التمكين الذي هو ا

ستوف إلا م ستوفه، وأما رتاها، فإنها لم ترض ببقاء المهر أ ذمة المو ، وإنما لم ي ستقبل فإنه إلى الآن لم ي ا م ى، وأما ما ي

 سلمت نفسها إحسانا لل،ن بموبها أنه لا يمنعها، فإذا  هر خلاف ما  نت ملكت الامتناا حتى تقبا الصداق، والله أعلم.

رأة لا تملو الفسص لعسرة دوبها، إلا إذا وبد منه غرور لها، لأن الله يقوم: الرواية الأخرب عن أحمد؛ أن الم( والصحي : 262)

ا آتَاهُ الُله لَا يُكَلِّفُ الُله نَفْ } مَّ
عَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِدْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِ ن ســــَ عَةٍ مِّ ا إلِاَّ مَا آتَاهَاليُِنفِقْ ذُو ســــَ [. فلم يجعل 7طلاق: ]ال {ســــً

 بواد الفسص ععساره. والله أعلم.صلى الله عليه وسلم ر الفسص، وأي ا لم يابت عن النبي لموبة المعس
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باً ولا يحبسُِها.  فتَفسَصُ فَوراً ومُتراخياً بإذنِ الحا مِ، ولها الصلُ مع مَنعِْ نفسِها وبدونهِ، ولا يَمنعَُها تَكسُّ

رَ أَخْذُهَا منِْ مَالهِِ، وَ( )فَإنِْ غَابَ( دوٌ  موسرٌ )وَلَمْ يَدَاْ لَهَا نَفَقَةً، وَتَعَ  سْصُ ذَّ سْتدَِانَتُهَا عَلَيْهِ؛ فَلَهَا الفَ رَت )ا تعذَّ

رٌ، فكان  لها الخيارُ؛  حامِ اععسارِ. بإِذِْنِ حَا مٍِ(؛ لأنَّ اعنفاقَ عليها منِ مَالهِ مُتَعَذِّ

هما، وقَدَرت على مالِه؛ أخَذَت   فايتَها و فايةَ ولدِها وخادِمها وإن مَنعَ مُوِســــرٌ نفقةً أو  ســــوةً أو بع ــــَ

 المعروفِ بلا إذنهِ.ب

رِ النفقةِ عليها منِ قبَِلهِ.  فإن لم تَقدِرْ أَبْبَرَه الحا مُ، فإن غَيَّبَ مالَه واَبَر على الحبسِ؛ فلها الفسصُ؛ لتعَذُّ

 )بَابُ نَفَقَةِ الأقََارِبِ وَالمَمَاليِكِ( مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ 

تُهَا( إذا  ان يَملِوُ  ( النفقةُ  املةً إذا  ان المُنفِقُ )تَجِبُ  البعاَ؛ )لأبََوْيهِ وَإنِْ  عليه لا يَملِوُ شــــيئاً، )أَوْ تَتمَِّ

تُها ٨3عَلَوْا(؛ لقولهِ تعالى: )وَباِلوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا( ]البقرة:  [، ومنِ اعحسانِ اعنفاقُ عليهما، )وَ( تجبُ النفقةُ أو تَتمَِّ

فَلَ(، ذَ راً  )لِ  ( ]البقرة: وَلَدِهِ وَإنِْ ســـَ وَتُهُنَّ [، )حَتَّى 233ان أو أناى؛ لقولهِ تعالى: )وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِدْقُهُنَّ وَ سِـــْ

طاتِ، ومنِ أولادِه تِه الســــاقِ ا بإناهٍ، وبَدَّ مُدْليِن  ئِه وأمهاتِه؛  أبدادِه ال با حَاذِ منِهُْمْ(، أي: منِ آ ؛  ولدِ ذَوِي الأرَْ

ران وبَبَت عليه نفقتُهُما ولو  ان محجوباً منِ البنتِ، ســواءٌ )حَجَبَهُ(،  رٌ(، فمَن له أبٌ وبدٌّ مُعســِ َّ )مُعْســِ
أي: الغَني

ه؛ لأنَّه وارِهُ   هُ.الجدِّ بأبيه المُعسِرِ، )أَوْ لَا(؛ بأن لم يَحجِبْهُ أحدٌ؛  مَن له بَدٌّ مُعسِرٌ ولا أبَ له؛ فعليه نفقةُ بدِّ

،  لـِـــ )وَ( تجبُ النفقةُ أو إ مالُها ، )أَوْ تَعْصِيبٍ(؛  أٍ  وعمٍّ لغيرِ أُذٍّ )ُ لِّ مَنْ يَرِهُهُ( المنفِقُ )بفَِرْضٍ(؛  ولدِ الأذُِّ

سَبَق، )سَوَاءٌ وَرِهَهُ الآخَرُ؛ َ أٍَ ( (263))لَا( لمن يرِهُهُ )برَِحِمٍ( سَبهِِ(،  ما  للمنفقِ، )أَوْ ؛  خامٍ وخالةٍ، )سِوَب عَمُودَيْ نَ

ةٍ وَعَ  ــه )بمَِعْرُوفٍ  تيِقٍ(،لَا؛ َ عَمــَّ هُ رِدْقُهُنَّ  ؛(وتكونُ النفقــةُ على مَن تجــبُ علي ــَ ه تعــالى: )وَعَلَى الْمَوْلُودِ ل
ــِ لقول

بِالْمَعْرُوفِ( ]البقرة:  وَتُهُنَّ  اْلُ ذَلِوَ( ]البقرة: 233وَ سِــــْ على الأبِ [، فأوبَبَ 233[، هم قام: )وَعَلَى الْوَارِهِ مِ

تــااِ، هم أَوبَبَ مالَ ذلو على الوارِهِ، وروب أبو داودَ: أنَّ ربلاً ســ لَّمَ: مَن نفقةَ الرَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ َّ اــَ
أمَ النَّبي

؟ قام:  وَ، وَأَبَاعَ، وَأُخْتَوَ، وَأَخَاعَ »أَبَرَّ ا وَا»، وأ لفاٍ: «أُمَّ  «.  بِباً وَرَحِماً مَوْاُولاً وَمَوْلَاعَ الَّذِي هُوَ أَدْنَاعَ، حَقًّ

 ويُشْتَرطُ لوبُوبِ نفقةِ القَريبِ هلاهةُ شروطٍ:

                                         
اْلُ }( واختار شــــيص اعســــلاذ: وبوب النفقة للأقارب، ولو  ان وارها لهم برحم؛ لأن الله أطلق أ قوله: 263) وَعَلَى الْوَارِهِ مِ

 اعره. والله أعلم.ة أ الغالب أشد من الحابة إلى [. مع أن الحابة للنفق233]البقرة:  {ذَلوَِ 
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م: أن مت اعشارةُ إليه. الأوَّ  يكونَ المُنفِقُ وارهاً لمن يُنفِقُ عليه، وتقدَّ

شار إليه بقولهِ: )مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ( النفقةُ )وَعَجْمِ  بٍ(؛ لأنَّ النفقةَ الااني: فَقْرُ المُنفَقِ عليه، وقد أ سُّ هِ عَنْ تَكَ

 بمِلكهِ أو ق إنَّما تجبُ على
ُّ
ــاةِ، والغنيِ ــبيلِ المواس هُ؛ س ــاةِ، ولا يُعتبَرُ نَقصــُ ــتَغْنٍ عنِ المواس ــبِ مُس درتهِ على التَّكس

 فتَجِبُ لصحيٍ  مُكلَّفٍ لا حِرْفَةَ له.

  َ لَ( ما يُنفِقُهُ عليه )عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ، وَدَوْبَتهِِ، وَرَقيِقِهِ؛ يَوْمَهُ الاالث: غِنىَ المُنفِْقِ، وإليه اعشارةُ بقولهِ: )إذَِا فَ

اِناعةٍ، أو تجِارةٍ، وَلَيْلَتَ  لٍ( منِ  اِلٍ( أ يدِهِ )أَوْ مُتَحَصِّ سِه ودوبتهِ ورقيقِه، )منِْ حَا سُكْنىَ( لنف سْوَةٍ وَ
هُ، وَ( عن ) ِ

هِ، فَإنِْ َ ا»لحديثِ بابرٍ مرفوعاً: أو أُبرةِ عقارٍ، أو رَيْعِ وَقفٍ، ونحوِه؛  لٌ إذَا َ انَ أَحَدُُ مْ فَقِيراً فَلْيَبْدَأْ بنِفَْســــِ نَ فَ ــــْ

 .]رواه أحمد وأبو داود والنسائي[ «فَعَلَى عِيَالهِِ، فَإنِْ َ انَ فَْ لٌ فَعَلَى قَرَابَتهِِ 

نعَْةٍ(؛ لحصــــومِ )وَ( لا مِ  ،و)لَا( تجبُ نفقةُ القريبِ )منِْ رَأْسِ مَامٍ( لتجِارةِ  ن )هَمَنِ مُلْوٍ، وَ( لا منِ )آلَةِ اــــَ

ررِ بوبوبِ اعنفاقِ منِ ذلو.  ال َّ

 ومَن قَدِرَ أن يَكتسِبَ أُببرَِ لنفقةِ قَريبهِ.

قَدْرِ إرِْههِِمْ(  هِه )عَلَى  تُهُ عَلَيْهِمْ(، أي: على وارِ قةِ؛ )فَنفََقَ لَهُ وَارِهٌ غَيْرُ أَبٍ( واحتا  للنف نه؛ لأنَّ الَله )وَمَنْ  م

لِوَ  اْلُ ذَ بَ النفقةَ على اعرهِ بقولِه: )وَعَلَى الْوَارِهِ مِ قدارُ النفقةِ 233( ]البقرة: تعالى رتَّ بَ مِ [، فوَبَبَ أن يَترتَّ

 على مقدارِ اعرهِ.

( منِ النفقةِ )الاُّلُثُ، وَالاُّلُاَانِ عَلَى الجَدِّ  ؛ )عَلَى الأذُِّ  (؛ لأنَّه لو مات لوَرِهاه  ذلو.)فَـ( مَن له أُذٌّ وبدُّ

؛ )عَلَى الجَدَّ  ةٌ وَأٌَ ( لغيرِ أُذٍّ دُسُ، وَالبَاقيِ عَلَى الأَِ (؛ لأنَّهما يَرِهانهِ  ذلو.)وَمَنْ لَهُ بَدَّ  ةِ السُّ

]رواه البخاري  «المَعْرُوفِ خُذِي مَا يَكْفِيوِ وَوَلَدَعِ بِ »)وَالأبَُ يَنفَْرِدُ بنِفََقَةِ وَلَدِهِ(؛ لقولهِ عليه الســــلاذ لهندٍ: 

 .ومسلم[

 قَةَ لَهُ عَلَيْهِمَا(، أما ابنهُ فلفَقرِه، وأما الأُ  فلحَِجْبهِ بالابنِ.)وَمَنْ لَهُ ابْنٌ فَقِيرٌ وَأٌَ  مُوسِرٌ؛ فَلَا نَفَ 

سِرَةٌ؛ فَنفََقَتُهُ عَلَى الجَدَّ  )وَمَنْ( احتا  لنفقةٍ  تُهُ مُو هُ فَقِيرَةٌ وَبَدَّ ؛ و )أُمُّ سَارِها، ولا يَمنعَُ ذلو حَجْبُها بالأذُِّ ةِ(؛ ليَ

ذ.لعدذِ اشتراطِ الميراهِ أ عَمُودَي ال  نَّسبِ  ما تقدَّ
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تِهِ(؛ لأنَّ ذلو  قَةُ دَوْبَ يْهِ نَفَ باه، أو أخاه، ونحوَه؛ )فَعَلَ نَه، أو أ يْدٍ( مَالاً لكونِه اب قَةُ دَ يْهِ نَفَ بَةِ )وَمَنْ عَلَ منِ حا

ــــ( نفقةِ ) ئِْرٍ( مَن تجبُ نفقتُهُ فيجبُ اعنفاقُ عليها )لحَِوْلَيْنِ الفقيرِ؛ لدع   املَِين؛ لقولهِ تعالى: اءِ ترورتهِ إليه، )َ ـ

عْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ 
لِدَاتُ يُرْتــــِ لَهُ رِدْقُهُنَّ  )وَالْوَا عَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ  ا تــــَ وَتُهُنَّ َ املَِيْنِ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يُتمَِّ الرَّ  وَ سِــــْ

اْلُ ذَلِ 233بِالْمَعْرُوفِ( ]البقرة:  ما يكونُ بعدَ موتِ 233وَ( ]البقرة: [، إلى قوله: )وَعَلَى الوَارِهِ مِ [، والوارِهُ إنَّ

 الأبِ.

الوَلَاءِ(؛ فتَلمَذُ النفقةُ لعدذِ التَّوارُهِ إذاً، )إلِاَّ بِ  ؛عَمُودَي نســــبِه )وَلَا نَفَقَةَ( بقرابةٍ )مَعَ اخْتلَِافِ دِينٍ(، ولو منِ

 المسلمَ لعتيِقِه الكافرِ وعكسُهُ؛ عرههِ منه.

هُ أو امتَنَعَت)وَ( يجبُ )علَ  مُّ لَدِهِ( إذا عُدِمَت أُ عَ لوَِ
تَرْتــــِ ى الأبَِ أنْ يَســــْ

رْتُمْ (264) عَاســــَ ؛ لقولِه تعالى: )وَإنِْ تَ

يَ الأبُْرَةَ( لذلو؛ لأنَّها أ الحقيقةِ نفقةٌ [، أي: فاسْتَرْتِعُ 6فَسَتُرْتِعُ لَهُ أُخْرَب( ]الطلاق:  دِ وا له أخرب، )وَيُلَدِّ لتَوَلُّ

 اللَّبنِ منِ غِذائهِا.

عْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْ 
اعَهُ(، أي: إرتـــااَ ولدِها؛ لقولهِ تعالى: )وَالْوَالدَِاتُ يُرْتـــِ هُ إرِْتـــَ لَيْنِ )وَلَا يَمْنعَُ( الأبُ )أُمَّ

تُ حقَّ الاستمتااِ أ 233: َ املَِيْنِ( ]البقرة  بعاِ الأحيانِ.[، وله مَنعُها منِ خِدمَتهِ؛ لأنَّه يُفَوِّ

رْتُمْ  عَاســــَ )وَلَا يَلْمَمُهَا(، أي: لا يَلمَذُ الموبةَ إرتــــااُ ولدِها، دَنيئةً  انت أو شــــريفةً؛ لقولِه تعالى: )وَإنِْ تَ

ها ونحوِه؛ الرتيعِ بأن لم يَقبَلْ هديَ غيرِ  أي: تَلَفِ  ورَةً؛ َ خَوْفِ تَلَفِهِ(،[، )إلِاَّ تَرُ 6فَسَتُرْتِعُ لَهُ أُخْرَب( ]الطلاق: 

 لأنَّه إنقاذٌ منِ هَلَكَةٍ.

 ويَلمَذُ أُذَّ ولدٍ إرتااُ ولدِها مُطلقاً، فإن عُتقِت فكبائنٍ.

عَهُ غَ  اناً(؛ لأنَّها أشـــفَقُ منِ )وَلَهَا(، أي: للمرتـــعةِ )طَلَبُ أُبْرَةِ المِاْلِ( لرتـــااِ ولدِها )وَلَوْ أَرتـــَ يْرُهَا مَجَّ

 أَمْرَأُ.غَيرِها، ولبَنهُا 

فَإنِْ  عالى: ) لِه ت يه؛ لعموذِ قو تَهُ(، أي: دوبةً لأب مذ ورةِ، )أَوْ تَحْ تــــيعِ أ الأحوامِ ال نَتْ( أُذُّ الرَّ َ ا ناً 
بَائِ (

( ]الطلاق:   [.6أَرْتَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُبُورَهُنَّ

                                         
( والصحي : أنه يملو إببار دوبته على رتاا ولدها بلا أبرة ما دامت أ حباله؛ لأن هذا هو العرف، فيجب الربوا إليه، 264)

 ولأن الله تعالى لم يوبب على المو  لموبته التي ترتع ولده غير النفقة والكسوة، والله أعلم.
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بَتْ( المرتِعَةُ )آخَرَ فَلَهُ( أي: للااني )مَنعُْهَا )وَإنِْ تَمَ  مِ مَا لَمْ(وَّ أ العقدِ أو  تَكُن اشترطَتْهُ  منِْ إرِْتَااِ وَلَدِ الأوََّ

ذ.  )يُْ طرَّ إلَِيْهَا(؛ بأن لم يَقبَلْ هَديَ غَيرِها، أو لم يُوبَدْ غيرُها؛ لتعَيُّنهِ عليها إذاً لما تقدَّ

 الرقيقِ )فَصْلٌ( في نفقةِ 

قَةُ رَقِ  يدِ )نَفَ يْهِ(، أي: على الســــ ماً  -يقِهِ( )وَ( يجبُ )عَلَ لَدِ،  -ولو آبِقاً أو ناشــــِ )طَعَاماً( منِ غالِبِ قوتِ البَ

ا َ ايِراً(؛ لقولِه عليه الســــلاذ:  قًّ فَهُ مُشــــِ بالمعروفِ، )وَأَلاَّ يُكَلِّ كْنىَ(  وَةً، وَســــُ وَ »)وَ سِــــْ تُهُ للِمَمْلُوعِ طَعَامُهُ وَ سِــــْ

 أ مُسندِه« يُطيِقُ  باِلمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ منَِ العَمَلِ مَا لَا 
ُّ
 .رواه الشافعي

شيئاً معلوماً له؛ )بَادَ( إن  انت قَدرَ  شهرٍ  قيقِ  لَّ يوذٍ أو  فَقَا عَلَى المُخَارَبَةِ(، وهي: بَعلُهُ على الرَّ )وَإنِِ اتَّ

بيرَ  ان له ألفُ مملوعٍ على  لِّ واحدٍ  لَّ يوذٍ دِ َ سبهِ فأقَلَّ بعدَ نفقتهِ، رُوي: أنَّ   .رهَمٌ  المُّ

لَاةِ( المفروتـــةِ؛ لأنَّ  طَ النهارِ، )وَ( وقْتَ )النَّوْذِ، وَ( وقْتَ )الصـــَّ لَةِ( وهي وَســـَ
 )وَيُرِيحُهُ( ســـيِّدُهُ )وَقْتَ القَائِ

سلاذ:  تَرراً، وقد قام عليه ال تَرَرَ وَ »عليهم أ تَرْعِ ذلو  تِرَارَ لَا  سيدُ  ،وابن مابه[ ]رواه أحمد «لَا  )وَيُرْ بُِهُ( ال

فَر عُقْبَةً  فَهُ ما لا يُطيقُ.(لحابةٍ  )فيِ السَّ  ؛ لئلا يُكلِّ

ا بَهُ( السيدُ )أَوْ بَاعَهُ(؛ لقولهِ تعالى: )وَأَنْكحُِوا الأيََامَى منِكُْمْ وَالصَّ  لحِِينَ منِْ )وَإنِْ طَلَبَ( الرقيقُ )نكَِاحاً؛ دَوَّ

 [.32: عِبَادُِ مْ وَإمَِائكُِمْ( ]النور

بَهَا، أَوْ بَاعَهَا(؛ إدالةً ل ررِ الشهوةِ عنها.  )وَإنِْ طَلَبَتْهُ(، أي: التمويجَ )أَمَةٌ؛ وَطئَِهَا( السيدُ، )أَوْ دَوَّ

 أو مجنونٍ مَن يَلي مالَه إذا طَلَبَتْهُ.
ٍّ
ُ  أَمةَ ابيِ  ويُمَوِّ

بَت لحابةِ نفقةٍ أو وطءٍ.وإن غاب سيِّدٌ عن أُذِّ ول  دِه؛ دُوِّ

باً -وله تأديبُ رَقيقِه، ودوبتِه، وولدِه  فاً مُموَّ باقَه، ولا  -ولو مُكلَّ دُهُ إن خاف إِ يِّ مٍ، ويُقَ ب ــــربٍ غيرِ مُبَرِّ

 يَشتمُِ أبَوَيْهِ ولو  افرَِين.

هِ.  ولا يَلمَمُهُ بَيعُه بطَلَبهِ مع القياذِ بحَقِّ

 هِ.عَ أَمةٌ لغيرِ ولدِها إلا بعدَ رِيِّ وحَرُذَ أن تُستَرْتَ 

ب عبدٌ مُطلقاً.  ولا يَتَسرَّ
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 )فصل( في نفقةِ البهائمِ 

ــلاذ:  لحُِهَا(؛ لقولهِ عليه الس ــْ قْيُهَا، وَمَا يُص ــَ مِهِ، وَس
تْهَا »)وَ( يجبُ )عَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِ ــَ ةٍ حَبَس بَتْ امْرَأَةٌ فيِ هِرَّ عُذِّ

 حَتَّى مَاتَتْ بُوعاً، 
َ
 .متفقٌ عليه« أَرْسَلَتْهَا تَأُْ لُ منِْ خَشَاشِ الأرَْضِ فَلَا أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِي

بَها. لَهَا مَا تَعْجِمُ عَنهُْ(؛ لئلا يُعذِّ  )وَ( يجبُ عليه )أَنْ لَا يُحَمِّ

 حوِه.ويجودُ الانتفااُ بها أ غيرِ ما خُلقَِت له؛  بَقَرٍ لحمْلٍ ور وبٍ، وإبلٍ وحُمُرٍ لحرْهٍ ون

 هٍ، ووَسْمٍ فيه.ويحرُذُ لعنهُا، وتربُ وبْ 

 .«لَا تَرَرَ وَلَا تِرَارَ »)وَلَا يَحْلبُِ منِْ لَبَنهَِا مَا يُ رُّ وَلَدَهَا(؛ لعموذِ قولهِ عليه السلاذ: 

 بقاءَها أ يدِه ذَبْحِهَا إنِْ أُ ِلَتْ(؛ لأنَّ  )فَإنِْ عَجَمَ( مالوُِ البهيمةِ )عَنْ نَفَقَتِهَا؛ أُبْبرَِ عَلَى بَيْعِهَا، أَوْ إِبَارَتِهَا، أَوْ 

 عليها ُ لمٌ، والُ،لمُ تجبُ إدالتَهُ، فإن أبَى فَعَل حا مٌ الأالَ . مع تَرعِ اعنفاقِ 

 ويُكرَه بَمُّ مَعرَفَةٍ، وناايةٍ، وذَنَبٍ، وتعليقُ بَرسٍ، أو وَتَرٍ، ونموُ حمارٍ على فرسٍ.

  الحيوانِ.وتُستحبُّ نفقتُهُ على مالهِ غيرِ 

 الحَضَانَةِ()بَابُ  

 منِ الحِْ نِ: وهو الجَنبُْ؛ لأنَّ المُرَبِّي يَُ مُّ الطفلَ إلى حِ نهِ.

ه، وتربيِتُه بعملِ مصالحِِه. ا يُ رُّ  وهي: حِفاُ اغيرٍ ونحوِه عمَّ

 هِا ويَ يعون، لأنَّهم يَهلكِون بتر )تَجِبُ( الح انةُ )لحِِفْاِ اَغِيرٍ، وَمَعْتُوهٍ(، أي: مُختَلِّ العقلِ، )وَمَجْنوُنٍ(؛

 فلذلو وبَبَت؛ إنجاءً منِ الهلَكَةِ.

(؛ لقولهِ عليه الســــلاذ:  ولأنَّها أشــــفَقُ عليه، )هُمَّ  ،رواه أبو داودَ « أَنْتِ أَحَقُّ بهِِ مَا لَمْ تَنكْحِِي»)وَالأحََقُّ بهَِا أُذٌّ

هَاتُهَا القُرْبَى فَالقُرْبَى(؛ ؛ لتحَقُّ لأنَّهنَّ أ  أُمَّ هَاتُهُ َ ذلوَِ(، معنى الأذُِّ ؛ )هُمَّ أَبٌ(، لأنَّه أَاــلُ النَّســبِ، )هُمَّ أُمَّ قِ وِلادَتهِِنَّ

ونِ، (  ذلو الأقربُ فالأقربُ؛ لأنَّه أ معنى أبي المح ــُ بةٍ قريبةٍ، )هُمَّ بَدٌّ  أي: القُربى فالقُربى؛ لأنَّهنَّ يُدْليِنَ بعَصــَ

هَاتُهُ َ ذلِ  ( وَ( القُربى فالقُرب)هُمَّ أُمَّ اتِ، )هُمَّ (؛  الجدَّ ( أُختٌ )لأذٍَّ ها أ الميراهِ، )هُمَّ
مِ قَدُّ ى، )هُمَّ أُخْتٌ لأبََوَيْنِ(؛ لتَ

، )هُمَّ  ( خالةٌ )لأبٍَ(؛ لأنَّ الخالاتِ يُدْليِن بالأذُِّ ، هُمَّ ( خالةٌ )لأذٍَّ اتٌ  أُختٌ )لأبٍَ، هُمَّ خَالَةٌ لأبََوَيْنِ، هُمَّ َ ذلِوَ(، عَمَّ

هِ(  ذلو، )هُمَّ خَالَاتُ أَبِيهِ أي: تُقدَّ  ، همَّ لأبٍ؛ لأنَّهنَّ يُدْليِن بالأبِ، )هُمَّ خَالَاتُ أُمِّ ةُ لأبوين، همَّ لأذٍُّ (  ذلو، ذُ العمَّ
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اتِ الأبِ؛ لأنَّهنَّ يُدْليِن بأبي الأُ  اتِ الأذُِّ مع عمَّ اتُ أَبيِهِ(  ذلو، ولا ح ــــانةَ لعمَّ رحاذِ، ذِّ وهو منِ ذوي الأ)هُمَّ عَمَّ

ذُ بنتُ أٍ  شــقيقٍ، هم بنتُ أٍ  لأذٍُّ  اتِ الأبِ يُدْليِن بالأبِ وهو منِ أقربِ العصــباتِ، )هُمَّ بَناَتُ إخِْوَتهِِ(، تُقَدَّ ، هم وعمَّ

، اتهِِ(  ذلو، )هُمَّ  هم لأبٍ، )وَ( بناتُ  بنتُ أٍ  لأبٍ، )وَ( ماِلُهُنَّ بناتُ )أَخَوَاتهِِ، هُمَّ بَناَتُ أَعْمَامهِِ( لأبوين، هم لأذٍُّ )عَمَّ

ذِ. بَناَتُ أَعْمَاذِ أَبيِهِ( اتِ أَبيِهِ(  ذلو على التفصيلِ المتقدِّ   ذلو، )وَبَناَتُ عَمَّ

ذُ اعخوةُ هم بَنوهم، هم الأعماذُ هم بَنوهم، بَةِ، الأقَْرَبَ فَالأقَْرَبَ(، فتُقدَّ ( تَنتَقِلُ )لبَِاقيِ العَصــَ هم أعماذُ أبٍ  )هُمَّ

 .(265)نوهم، وهكذاهم بَ 

صبةُ )منِْ مَحَارِمهَِا( ولو برتااٍ أو مصاهرةٍ إن تمَّ لها  )فَإنِْ َ انَت( المح ونةُ  )أُنْاَى فَـــــ( يُعتبَرُ أن يكونَ العَ

 سَبعُ سِنين، فإن لم يَكُن لها إلا عَصبةٌ غيرُ مَحْرَذٍ سلَّمَها لاقةٍ يختارُها أو إلى مَحْرمهِ.

بَت أُذٌّ وليس لولدِها غيرُها.و ذ  ا لو تموَّ

( تَنتَقِلُ ال ،  ح انةُ )لذَِوِي أَرْحَامهِِ( منِ الذُّ ورِ واعناهِ غيرِ مَن)هُمَّ ، هم أمهاتُه، فأٌ  لأذٍُّ ذ، وأَوْلاهُم أبو أُذٍّ تَقدَّ

( تَنتَقِلُ )للِحَا مٍِ(؛ لعموذِ وِلايَتهِ.  فخامٌ، )هُمَّ

انَةُ( منها، )أَوْ َ انَ( مَن له الح ـــانةُ )غَيْرَ امْتَنعََ مَنْ  )وَإنِِ   أَهْلٍ( للح ـــانةِ؛ )انْتَقَلَتْ إلَِى مَنْ بَعْدَهُ(،  لَهُ الحَ ـــَ

 يعني: إلى مَن يَليهِ؛  وِلايةِ النكامِ؛ لأنَّ وبودَ غيرِ المستحِقِّ  عدمهِ.

؛ لأنَّها ولايةٌ ول ( ولو قلَّ  يس هو منِ أهلهِا.)وَلَا حََ انَةَ لمَِنْ فيِهِ رِقٌّ

 للمح ونِ أ ح انَتهِ. قُ به فيها، ولا حاَّ )وَلَا( ح انةَ )لفَِاسِقٍ(؛ لأنَّه لا يُوهَ 

                                         
تيب الذي ذ ره الأاـــحاب فيها، وإن اعتلناه، فإنما ذلو إذا لم تتحقق مصـــلحة صـــحي  أ مســـألة الح ـــانة: أن التر( وال265)

الطفل بغيره، فإن تحققت، و ان الملخر أاــل  له، أو المقدذ أتــر عليه،  ان الوابب اتباا مصــلحة الطفل، ويدم على هذا 

من  ان م،نة حصــوم ذلو، ومع ودفع م ــاره، فمع الاشــتباه يقدذ أن هذا الباب  له مقصــوده القياذ بمصــال  المح ــون، 

تــــابط تطمئن إليه  -أ تقديم بعا النســــاء على بعا  -التحقق يربع إلى الأاــــل المذ ور. ولم يتحرر لي أ الح ــــانة 

الوابب. وهذا النفس، إلا أنه يراعى مصلحة المح ون، وأن من تحققت فيه، فهو أولى من غيره وإن  ان أبعد ممن لا يقوذ ب

هم: ولا يقر المح ـــون بيد من لا يصـــونه ويصـــلحه. لأن  ل ولاية إنما يســـتحقها من  ان أع،م قياما مراد الأاـــحاب بقول

 بالمقصود منها.
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 )وَلَا( ح انةَ )لكَِافرٍِ( على مسلمٍ؛ لأنَّه أوْلَى بعدذِ الاستحقاقِ منِ الفاسقِ.

 منِْ مَحُْ ونٍ منِْ حِينِ 
ٍّ
بَةٍ بأَِبْنبَيِ  دوٌ   ،عَقْدٍ(؛ للحديثِ السابقِ )وَلَا( ح انةَ )لمُِمَوَّ

َ
 .(266)ولو رَتِي

بَةُ ولو رَبعيًّا؛ )رَبَعَ إلَِى )فَإنِْ دَامَ ا لمَانعُِ(؛ بأن عَتَقَ الرقيقُ، وتابَ الفاســقُ، وأســلَمَ الكافرُ، وطُلِّقت المموَّ

هِ(؛ لوبودِ السببِ وانتفاءِ المانعِ.  حَقِّ

رارِ )وَإنِْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ(، أي: أ  الدينِ، وابنُ القيمِ قاله الشي -بوَيْ المح ونِ )سَفَراً طَوِيلاً( لغيرِ ال ِّ
ُّ
 صُ تقي

َ انَتُهُ(، أي: المح ونِ  - سْكُنهَُ، وَهُوَ(، أي: البلدُ )وطَريقُهُ آمنِاَنِ؛ فَحَ صرٍ فأ ارَ )ليَِ سافةَ ق  )إلَِى بَلَدٍ بَعِيدٍ( م

 بِ تااَ.يبهِ وتخريجِه وحِفاِ نَسبهِ، فإذا لم يَكُن الولدُ أ بلَدِ الأ)لأبَيِهِ(؛ لأنَّه الذي يَقوذُ بتأد

فَرُ( و ان )لحَِابَةٍ( لا لسُكنى؛ فمُقيمٌ منهما أوْلَى، )أَوْ قَرُبَ( السفرُ )لَهَا(، أي: لحابةٍ ويَعودُ؛  )وَإنِْ بَعُدَ السَّ

تراراً به، )أَوْ( قَ  سفرِ إ كْنىَ؛ فَــــــ( الح انةُ فالمقيمُ منهما أوْلَى؛ لأنَّ أ ال سُّ سفرُ و ان )لل هِ(؛ لأنَّها أتمُّ رُبَ ال )لأمُِّ

 .شفقةً، وإنَّما أخْرَبْتُ  لاذَ المصنِّفِ عن  اهرِه ليُوافقَِ ما أ المنتهى وغيرِه

 )فَصْلٌ(

نيِنَ(  املِةً )عَاقلِا؛ً خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ 
بْعَ ســــِ ى بذلو عمرُ  )وَإذَِا بَلَغَ الغُلَاذُ ســــَ  ،مَعَ مَنِ اخْتَارَ منِهُْمَا(، ق ــــَ

 الله عَنهُْمَا
َ
 رَتِي

ٌّ
:  ،وعلي

ُّ
هِ »وروب سعيدٌ، والشافعي َّ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَاماً بَيْنَ أَبيِهِ وَأُمِّ

 .«أَنَّ النَّبيِ

ه، وإن اختارَها  ان عندَها ليلاً وعندَ  فإن اختارَ أباهُ  ان عندَه ليلاً ونهاراً، ولا يُمنعَُ ديارةَ  مَه أُمِّ أبيهِ نهاراً؛ ليُعَلِّ

بَه.  ويُلَدِّ

م نُقِلَ إليه، وهكذا.  وإن عادَ فاختار الآخرَ نُقِلَ إليه، همَّ إن اختارَ الأوَّ

 فإن لم يَختَرْ، أو اختارَهما؛ أُقْرِاَ.

( مح ونٌ )بيَِدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُ   لفواتِ المقصودِ منِ الح انةِ. ؛(صْلحُِهُ )وَلَا يُقَرُّ

بعَ.  )وَأَبُو الأنُْاَى أَحَقُّ بهَِا بَعْدَ( أن تَستَكمِلَ السَّ

                                         
 -خصـواـا إذا رتـي دوبها  -( و ذلو الصـحي : ما ربحه ابن القيم أ الهدي: أن الرقيق، والفاسـق، و ذلو المموبة 266)

ــقط حقهم منها، لعدذ الدليل ا لهم الح ــانة وأنه لا ــقط لحقهم، ولتماذ مصــلحة المح ــون، ولوبود هذه الأمور أ يس لمس

ا عملت عن ح انة أولادها لرقها أو فسقها.  الصدر الأوم، وأنه لم ينقل أن أمًّ
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َ رُ( البالغُ  اءَ(؛ لأنَّه لم يَبْقَ عليه وِلايةٌ لأحدٍ، ويُســتحبُّ له أن لا ) )وَيَكُونُ الذَّ دِهِ حَيْثُ شــَ بَعْدَ( بلوغِه و )رُشــْ

 .يَنفَرِدَ عن أبَوَيه

سَلَّمَهَا دَوْبُهَا(؛ لأنَّه أحفاُ لها وأحقُّ بولايَتهِ)وَالأنُْ  سِنين )عِندَْ أَبيِهَا( وبوباً )حَتَّى يَتَ سبعُ  ا اَى( منذُ يَتمُّ لها 

 منِ غيرِه، ولا تُمنعَُ الأذُُّ منِ ديارتهِا إن لم يخَفْ منها.

 ةِ دينهِ، والأذُُّ قائمةٌ نه أو قِلَّ ولو  ان الأبُ عابماً عن حِف،هِا أو يُهمِلُهُ لاشتغالهِ ع

ه ةِ أُمِّ رَّ ةٍ وهو يَترُ ها عند تــَ رَّ َ  بِ ــَ رَ أنَّ الأبَ تموَّ ُّ الدينِ، وقام: )إذا قُدِّ
مَت، قاله الشــيصُ تقي ا لا بحِف،هِا؛ قُدِّ

ها تَعمَلُ مَصلحَتَها ولا تُ  رُ أ مَصلحتهِا، وأُمُّ   انةُ هنا للأُذِّ قَطعاً(.لذيها؛ فالحتَعمَلُ مصلحتهِا بل تُلذِيها أو تُقصِّ

 ولأبيها وباقي عَصَبتهِا مَنعُها منِ الانفرادِ.

ه مُطلقاً.  والمعتُوهُ ولو أناى عندَ أُمِّ

 )كتَِابُ الجِنَايَاتِ( 

ي على بدنٍ، أو مامٍ، أو عرضٍ.  بمعُ بنايةٍ، وهي لغةً: التَّعدِّ

ي على البَدَنِ بما يوبِبُ   قِصاااً أو مالًا. وااطلاحاً: التَّعدِّ

بَه وإن شاء غَفَر له، وتوبتُهُ مَقبولةٌ. ، إن شاء عذَّ
ِ
 ومَن قَتَل مُسلماً عمداً عدواناً فَسَق، وأمرُهُ إلى الله

(، أي: الجنايةُ هلاهةُ أترُبٍ:
َ
 )وَهِي

 دِ(، أي: أن يَقصِدَ الجاني الجنايةَ.صْ يَخْتَصُّ القَوَدُ بهِِ(، والقَوَدُ: قَتلُ القاتلِ بمَن قَتَلَهُ، )بشَِرْطِ القَ  )عَمْدٌ 

 )وَ( ال ربُ الااني: )شِبْهُ عَمْدٍ(.

 الله عَنهُْمَا
َ
 رَتِي

ٍّ
 .)وَ( الاالثُ: )خَطَأٌ(، رُوي ذلو عن عمرَ، وعلي

ــــ( القتلُ )العَمْدُ: أَنْ يَقْصِدَ مَنْ يَعْلَمُهُ آدَميًِّا مَعْصُوماً فَيَقْتُلَهُ بمَِا يَغْلبُِ عَلَ  ال،َّنِّ مَوْتُهُ بهِِ(، فلا قِصاصَ إن ى )فَـ

 لم يَقصِدْ قَتلَهُ، ولا إن قَصَده بما لا يَقتُلُ غالباً.

 وللعمدِ تسِعُ اُوَرٍ:
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ينٍ، وشــــو ةٍ، ولو بغَِرْ  دِهِ إحداها: ما ذََ ره بقولهِ: )ماِْلُ أَنْ يَجْرَحَهُ بمَِا لَهُ مَوْرٌ(، أي: نُفوذٌ )فيِ البَدَنِ(؛  ســــكِّ

 .(267)نحوِها، ولو لم يُدَاوِ مجرومٌ قادرٌ بُرحَهُ و بإبرةٍ 

رِبَهُ بحَِجَرٍ َ بيِرٍ وَنَحْوِهِ(؛  لُتٍّ  لٍ،  ما أشــار بقولهِ: )أَوْ يَ ــْ ندَْانٍ ولو أ غيرِ مَقْتَلٍ  ،الاانيةُ: أن يَقتُلَهُ بمُاَقَّ  ،وســَ

، أو تعفإن  ان الحجرُ اغيراً فليس بعَمْدٍ إلا إن  ان أ مَقتَلٍ، أو حامِ  فِ قوةٍ منِ مرضٍ، أو اِغَرٍ، أو  بَِرٍ، أو حَرٍّ

 عَلَيْهِ حَائِطاً( أو سَقفاً ونحوَهما
َ
 )أَوْ يُلْقِيَهُ منِْ شَاهِقٍ( فيموتُ. ،بَرْدٍ، ونحوِه، أو يُعِيدُه به، )أَوْ يُلْقِي

 يقٍ بحَْ رَةِ حيَّةٍ، أو يُنهِشَه  لباً أو حيَّةً، مَ الاالاةُ: أن يُلقِيَه بجُحْرِ أسدٍ أو نحوِه، أو مَكتُوفاً بحَْ رَتهِ، أو أ 

 أو يُلسِعَه عَقرباً منِ القَواتلِِ غالباً.

ــار إليه بقولهِ: )أَوْ( يُلقِيَهُ )فيِ نَارٍ، أَوْ مَاءٍ يُغْرِقُهُ وَلَا يُمْكنِهُُ التَّخَلُّصُ منِهُْمَا(؛ ل عجمِه أو  ارتهِما، الرابعةُ: ما أش

 هَدَرٌ.أمْكَنهَُ ففإن 

  مالهِ.الخامسةُ: ذََ رها بقولهِ: )أَوْ يَخْنقَِهُ( بحَبْلٍ أو غيرِه، أو يَسُدَّ فمَه وأنفَه، أو يَعصِرَ خُصْيَتَيْهِ دَمَناً يموتُ أ

رَابَ فَيَمُوتَ منِْ ذلِ  هُ وَيَمْنعََهُ الطَّعَاذَ أَوِ الشـــَّ ـــَ ةٍ يَمُوتُ فيِهَا وَ فيِ مُدَّ الســـادســـةُ: أشـــار إليها بقولهِ: )أَوْ يَحْبسِ

رِ الطَّلبِ عليه، وإلا فَهَدَرٌ.  غَالبِاً(، بشرطِ تعَذُّ

 بقولهِ: )أَوْ يَقْتُلَهُ بسِِحْرٍ( يَقتلُ غالباً. السابعةُ: ما أشار إليه

ا لا يَعلَمُ به، أو  مًّ قاه ســُ (؛ بأن ســَ مٍّ ـــــ )ســُ  ويُطعِمَه له، أو يخلطَِهُ بطعاذٍ الاامنةُ: المذ ورةُ أ قولهِ: )أَوْ( يَقتلَهُ بـ

 بطعاذِ آ لهِ فيأُ لَه بهلاً.

 ومتى ادَّعى قاتلٌِ بسُمٍّ أو سِحرٍ عدذَ عِلمِه أنَّه قاتلٌِ؛ لم يُقبَلْ.

ةٍ لا تُقبَلُ  هِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنةٌ بمَِا يُوبِبُ قَتْلَهُ( منِ دناً، أو رِدَّ ، أو معها التَّوبةُ التاســعةُ: المشــارُ إليها بقولهِ: )أَوْ شــَ

هودُ بعدَ قَتلهِ )وَقَالُوا: عَمَدْنَا قَتْلَهُ(.  قَتلِ عَمدٍ، )هُمَّ رَبَعُوا(، أي: الشُّ

لوا  إلى قتلهِ بما يَقتلُ غالباً. فيُقادُ بهذا  لِّه )وَنَحْوَ ذلوَِ(؛ لأنَّهم توَاَّ

                                         
، أنه مطرد على ( الصـــحي : أن ال ـــابط الذي ذ ره أاـــحابنا أ قتل العمد العدوان: أنه القتل بما يغلب على ال،ن موته به267)

منه شيء، حتى ولو غرده بإبرة أو شو ة أ غير مقتل، وخر  دذ  ان من شبه العمد. لعدذ الدليل على إخرا   عمومه لا يستانى

 هذه الصورة من العموذ، ولمشار تها لسائر أنواا شبه العمد.
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 عالمٌ بذلوويختَصُّ بالقِصاصِ مُباشرٌ للقَتْلِ عالمٌِ بأنَّه ُ لمٌ، هم ولِ 
ٌّ
 ، فبيِّنةٌ وحا مٌ عَلمِوا ذلو.ي

رَبَهُ فيِ غَيْرِ مَقْتَلٍ  دَ بِناَيَةً لَا تَقْتُلُ غَالبِاً وَلَمْ يَجْرَحْهُ بهَِا؛ َ مَنْ تـــَ بْهُ العَمْدِ: أَنْ يَقْصـــِ ا )وَشـــِ وْطٍ، أَوْ عَصـــَ  بسِـــَ

 ، أو اامَ بعاقلٍ اغتَفَلَهُ، أو بصغيرٍ على سطٍ  فمات.أ ماءٍ قليلٍ  اَغِيرَةٍ( ونحوِها، )أَوْ لَكَمَهُ وَنَحْوَهُ( بيدِه، أو ألقاهُ 

( 
َ
 )غَرَتـــاً، أَوْ( يَرميِ

َ
يْداً، أَوْ( يَرميِ َ اـــَ

خْصـــاً( مُبامَ )وَ( قَتْلُ )الخَطَأِ: أَنْ يَفْعَلَ مَا لَهُ فعِْلُهُ، ماِْلُ أَنْ يَرْميِ شـــَ

ٍّ ودانٍ مُحصَنٍ )فَيُصِيبَ آدَميًّ 
ذِ؛  حربي  )لَمْ يَقْصِدْهُ( بالقتلِ فيَقتُلَه.ا( مَعصوماً الدَّ

 
ِّ
بيِ كينُ على إنســانٍ فَقَتَله، )وَ(  ذا )عَمْدُ الصــَّ قَطَت منه الســِّ و ذا لو أراد قَطعَ لَحْمٍ أو غيرِه مما له فعِلُه فســَ

يةُ على عاقِلَتهِ  ما امِ القاتلِِ، وَالمَجْنوُنِ(؛ لأنَّه لا قَصــدَ لهما، فهما  المكلَّفِ المخطئِ، فالكفارةُ أ ذلو أ م والدِّ

 .يأر

قُ إن قام:  نتُ يوذَ قَتَلْتُه  اغيراً أو مجنوناً وأمْكَن. ويُصَدَّ

سوا بمسلمٍ وخِيفَ علينا إن لم نَرْمهِِم و اراً تَتَرَّ لم ومَن قَتَل بصَفِّ ُ فارٍ مَن  نَّهُ حربيًّا فبَان مُسلماً، أو رمَى ُ فَّ

دْهُ، فَقَ  يه ايَقصــــِ له؛ فعل نَةٍ( تَ بَةٍ مُلْمِ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُلْمنٌِ فَتَحْرِيرُ رَقَ َ انَ منِْ قَوْذٍ  فَإنِْ  عالى: ) لِه ت لكفارةُ فقط؛ لقو

يَةَ.92]النساء:   [، ولم يَذُْ ر الدِّ

 )فَصْلٌ(

دٍ لقَتْلهِ؛ عبمااِ الصحابةِ، فعِلُ  لِّ واح)تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ(، أي: الاهنانِ فأ ارَ )بـِ( الشخصِ )الوَاحِدِ( إن اَلَُ  

لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ »روب ســعيدُ بنُ المســيّبِ: أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قَتَل ســبعةً منِ أهلِ اــنعاء قَتَلُوا ربلاً، وقام: 

 .ة[]رواه مالو والشافعي وعبد الرداق وابن أبي شيب «اَنعَْاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بهِِ بَمِيعاً

 لُْ  فعِلُ  لِّ واحدٍ للقتلِ، فلا قِصاصَ، ما لم يَتَواطئوا عليه.وإن لم يَص

وْا دِيَةً وَاحِدَةً(؛ لأنَّ القتلَ واحدٌ فلا يَلمَذُ به أ ارُ منِ ديةٍ  قَطَ القَوَدُ( بالعَفوِ عن القاتلِيِن؛ )أَدَّ ؛  ما لو )وَإنِْ ســــَ

 قَتَلُوه خطأً.

 واءٌ.بَرحاً وآخرُ مائةً فهما سوإن بَرَم واحدٌ 

رُ الااني. أو وَدَبَيْه هم ذَبحَهُ آخرُ؛ فالقاتلُِ  ،وإن قَطَع واحدٌ حشْوَتَهُ  مُ، ويُعَمَّ  الأوَّ
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ه، يُّ
تْلُ(، أي: القَوَدُ إن لم يَعْفُ ولِ فَالقَ لَهُ؛  ئِهِ فَقَتَ كَافِ تْلِ( مُعَيَّنٍ )مُ فَاً عَلَى قَ يَةُ( إن عَفا )أَ  )وَمَنْ أَْ رَهَ مُكَلَّ لدِّ وِ ا

بَّبَ إلى القتلِ بم)عَ  ه بقتلِ غيرِه، والمُكرِه تَســَ
د اســتبِقاءَ نفســِ ا لَيْهِمَا(، أي: على القاتلِِ ومَن أ رهَه؛ لأنَّ القاتلَِ قَصــَ

 يُفِ ي إليه غالباً.

 وقومُ قادِرٍ: اقتُلْ نفسَوَ وإلا قَتَلْتُوَ؛ إ راهٌ.

صــغرٍ أو بنونٍ؛ فالقِصــاصُ على الآمرِِ؛ لأنَّ المأمورَ آلةٌ له لا يُمكنِ تْلِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ( ل)وَإنِْ أَمَرَ( مُكلَّفٌ )باِلقَ 

 إيجابُ القِصاصِ عليه، فوَبَبَ على المُتسبِّبِ به.

لاذِ ولو عَبداً اعســــ )أَوْ( أمَرَ مكلَّفٌ بالقتلِ )مُكَلَّفاً يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ(، أي: تحريمَ القتلِ؛  مَن نَشــــأَ بغيرِ بلادِ 

ذ.للآمرِِ؛   فالقِصاصُ على الآمرِ؛ لما تقدَّ

لْطَانُ ُ لْماً مَنْ لَا يَعْرِفُ ُ لْمَهُ فِيهِ(، أي: أ القتلِ؛ بأن لم يَعرِفْ المأمو رُ أنَّ )أَوْ أَمَرَ بِهِ(، أي: بالقتلِ )الســــُّ

ه، المقتومَ لم يَســــتحِقَّ القتلَ، )فَقَتَلَ( المأمورُ؛ )فَالقَوَدُ(  يَةُ( إن عَفا عنه )عَلَى الآمرِِ( إن لم يَعْفُ مســــتَحِقُّ )أَوِ الدِّ

.  بالقتلِ دونَ المباشِرِ؛ لأنَّه مَعذورٌ لوبوبِ طاعةِ اعماذِ أ غيرِ المعصيةِ، وال،اهرُ أنَّ اعماذَ لا يأمُرُ إلا بالحقِّ

مَانُ عَلَيْهِ( بالقَوَدِ حامَ  ونهِ )عَالمِاً تَحْ  )وَإنِْ قَتَلَ المَأْمُورُ( منِ الســلطانِ أو غيرِه )المُكَلَّفُ( رِيمَ القَتْلِ؛ فَال ــَّ

يةِ؛ لمباشرتهِ القتلَ مع عدذِ العذرِ؛ لقولهِ عليه السلاذ:   ،]رواه مسلم[ «لَا طَاعَةَ لمَِخْلُوقٍ فيِ مَعْصِيَةِ الخَالقِِ »أو الدِّ

بُ   رْبٍ أو حَبْسٍ. بما يَراه اعماذُ منِ تَ )دُونَ الآمرِ( بالقتلِ، فلا تمانَ عليه، لكن يُلدَّ

 ومَن دَفَع إلى غيرِ مُكلَّفٍ آلةَ قتلٍ ولم يَأمُرْهُ به فقَتَل؛ لم يَلمَذْ الدافعَِ شيءٌ.

مَا( لو  ان )مُفْرَداً  حَدِهِ جِبُ القَوَدُ عَلَى أَ نَانِ لَا يَ تلِ )اهْ يهِ(، أي: أ الق تَرَعَ فِ ةٍ( للمقتومِ )أَوْ )وَإنِِ اشــــْ لأبُُوَّ

ٌّ أ قتلِ ولدِه، أو حُرٌّ ورقيقٌ أ قتلِ رقيقٍ، أو مسلمٌ و افرٌ أ  غَيْرِهَا(؛ منِ
إسلاذٍ أو حريةٍ،  ما لو اشتَرَع أبٌ وأبنبي

ريوِ الحرِّ والمســـلمِ؛ لأنَّه شـــارَعَ  رِيوِ( للأبِ أ قتلِ ولدِه، وعلى شـــَ العمدِ  القتلِ   أقتل  افرٍ؛ )فَالقَوَدُ عَلَى الشـــَّ

القِصاصُ عن الأبِ والحرِّ والمسلمِ لمعنىً يختصُّ بهم، لا لقصورٍ أ السببِ، بخلافِ ما لو  وإنَّما امتنعَ  ،العدوان
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ه؛ فلا  بُعٌ أو ومقتُومٌ أ قتلِ نفســِ ، أو مُكلَّفٌ وســَ
ٌّ
 قصــاصٍ وأبنبي

ُّ
اشــتَرَعَ خاطئٌ وعامدٌ، أو مُكلَّفٌ وغيرُه، أو ولي

 .(26٨)قِصاصَ 

 القِصــاصِ )إلَِى
ُّ
ــريوِ أ  )فَإنِْ عَدَمَ( ولي يَةِ(؛  الش فُ الدِّ ــْ ــريوِ الأبِ ونحوِه؛ )لَمِمَهُ نصِ طَلَبِ المَامِ( منِ ش

 إتلافِ مامٍ، وعلى شريوِ قنٍِّ نصفُ قيمةِ المقتومِ.

 )بَابُ شُرُوطِ( وجوب )القِصَاصِ(

 أَرْبَعَةٌ(:
َ
 )وَهِي

مَةُ  ( أو الدذِ، )فَلَوْ قَ  المَقْتُومِ(؛ بأن لا يكونَ مُهدَرَ أحدُها: )عِصــــْ
ٌّ
ي لمٌِ( حربيًّا أو نحوَه، )أَوْ( قَتَلَ )ذِمِّ تَلَ مُســــْ

ا(، أو دانياً مُحصَناً ولو قبلَ هُبوتهِ عندَ حا مٍ؛ )لَمْ يَْ مَنهُْ بقِِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ(  ولو أنَّه مالُه. غيرُه )حَرْبيًِّا، أَوْ مُرْتَدًّ

بالغاً عاقلا؛ً لأنَّ القِصاصَ عقوبةٌ مُغلَّ،ةٌ، )فَلَا( يجبُ )قِصَاصَ  الشرطُ )الاَّانيِ: التَّكْليِفُ(؛ بأن يكونَ القاتلُ 

 عَلَى اغِيرٍ، وَلَا مَجْنوُنٍ(، أو معتوهٍ؛ لأنَّه ليس لهم قصدٌ احيٌ .

لِه حامَ بن الِثُ: المُكَافَأَةُ( بين المقتومِ وقاتِ ينِ، وَ الشــــرطُ )الاَّ اوِيَهُ( القاتلُ )فيِ الدِّ ةِ، ايةٍ؛ )بِأَنْ يُســــَ يَّ الحُرِّ

سْلمٌِ( حُرٌّ أو عبدٌ )بكَِافرٍِ  (، يعني: بألا يَفُ لَ القاتلُ المقتومَ بإسلاذٍ أو حريةٍ أو ملوٍ، )فَلَا يُقْتَلُ مُ قِّ  أو وَالرِّ
ٍّ
(  تابي

 
ٍّ
، ذمي

ٍّ
 .رواه البخاري، وأبو داودَ « قْتَلُ مُسْلمٌِ بكَِافرٍِ لَا يُ »أو معاهدٍ؛ لقولهِ عليه السلاذ:  مجوسي

 :
ٍّ
نَّةِ أَلاَّ »)وَلَا( يُقتَلُ )حُرٌّ بعَِبْدٍ(؛ لحديثِ أحمدَ عن علي وروب الدارقطني عن ابنِ  ،«يُقْتَلَ حُرٌّ بعَِبْدٍ  منَِ الســــُّ

 .«لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بعَِبْدٍ »عباسٍ يرفعُهُ: 

اٍ، ولا مُكاتَبٌ بقِنِّه؛ لأنه مالوٌِ لرقبتهِ.و ذا لا يُقتَلُ حُرٌّ بمُبَ   عَّ

ا؛ )يُقْتَلُ( القاتلُ. اٌ حُرًّ  )وَعَكْسُهُ(؛ بأن قَتَل  افرٌ مسلماً، أو قنٌِّ أو مُبَعَّ

ميمِ  ه. ،ويُقتَلُ القنُّ بالقنِّ وإن اختَلَفَت قيمتُهما،  ما يُلخَذُ الجميلُ بالدَّ  والشريفُ ب دِّ

                                         
الأب، وشــــريو الحر أ قتل القن ( والصــــحي : الرواية الأخرب عن اعماذ أحمد؛ أنه  ما يجب القصــــاص على شــــريو 26٨)

شــريو المســلم أ قتل الكافر، فكذلو يجب على شــريو المخطئ والمقتص وغير المكلف والســبع؛ لوبود القتل العمد و

 العدوان، ولعدذ المسقط.
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َ رُ  َ رِ(، والمكلَّفُ )وَيُقْتَلُ الذَّ بغيرِ المكلَّفِ؛ لعموذِ قولهِ تعالى: )وََ تَبْنَا عَلَيْهِمْ فيِهَا أَنَّ   بِالأنُْاَى، وَالأنُْاَى بِالذَّ

 [.45النَّفْسَ باِلنَّفْسِ( ]المائدة: 

فَل، ولا لبِ  ابعُِ: عَدَذُ الوِلَادَةِ(، بألا يكونَ المقتومُ ولداً للقاتلِ وإن ســَ فَلت، )فَلَا يُقْتَلُ الشــرطُ )الرَّ نتهِ وإن ســَ

فَلَ(؛ لقولهِ:  نِ وَإنِْ عَلَا أَحَدُ الأبََوَيْ  قام ابنُ عبدِ  ،]رواه الترمذي وابن مابه[ «لَا يُقْتَلُ وَالدٌِ بوَِلَدِهِ »بِالوَلَدِ وَإنِْ ســــَ

 ."هو حديثٌ مشهورٌ عندَ أهلِ العلمِ بالحجادِ والعراقِ، مُستفياٌ عندهم"الل: 

مَا(، أي: منِ الأبوي كُلٍّ منِهُْ لَدُ بِ تَلُ الوَ اصُ فيِ )وَيُقْ تِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصــــَ عالى: )ُ  لِه ت ن وإن عَلَوا؛ لعموذِ قو

.17٨الْقَتْلَى( ]البقرة:  ذ بالنصِّ  [، خُصَّ منه ما تقدَّ

تْهُ هم ماتت فوَرِهَها القاتلُ أو ولدُه؛ فلا ومتى وَرِهَ قاتلٌ أو ولدُه بعاَ دَمهِ؛ فلا قَوَد، فلو قَتَل أخا دوبته فوَرِهَ 

اُ.قِصاصَ؛ لأ  نَّه لا يَتبعَّ

 )بَابُ اسْتيِفَاءِ القِصَاصِ(

ٍّ عليه أو فعِلُ وَليِِّه بجانٍ ماِلَ فعِلهِ أو شِبهَهُ.
 وهو فعِلُ مجنيِ

 )يُشْتَرَطُ لَهُ(، أي: لاستيفاءِ القِصاصِ )هَلَاهَةُ شُرُوطٍ(:

هِ مُكَلَّفاً(، أي: بالغاً عاقلاً، )فَإنِْ )أَحَدُهَا: َ وْنُ  ه )اَبيًِّا، أَوْ   مُسْتَحِقِّ َ انَ( مُستحِقُّ القصاصِ أو بعاُ مُستحِقِّ

ي والانتقاذِ، ولا  شَفِّ ، ولا حا مٌ؛ لأن القصاصَ هَبَت لما فيه منِ التَّ
ٌّ
سْتَوْفَـــــ( ـــــهِ لهما أبٌ، ولا واي مَجْنوُناً؛ لَمْ يَ

لُ ذلو لمســــتح غَرِ مُســــيحصــــُ ه باســــتيفاءِ غيرِه، )وَحُبسَِ الجَانيِ( مع اــــَ ه )إلَِى البُلُوغِ، وَ( مع بنونهِقِّ إلى  تحِقِّ

رَذٍ أ قِصــاصٍ حتى بَلَغ ابنُ القتيلِ  و ان ذلو أ عصــرِ الصــحابةِ ولم  ،)اعِفَاقَةِ(؛ لأنَّ معاويةَ حَبَسَ هُدْبَةَ بنَ خَشــْ

 يُنكَرْ.

 
ِّ
يةِ.وإن احتابا لنفقةٍ فلوَِليِ   مجنونٍ فقط العَفْوُ إلى الدِّ

تَرِ يِنَ فيِهِ(، أي: أ الشــرطُ )الاَّانيِ: هِمْ أَنْ يَنفَْرِدَ  اتِّفاقُ الأوَْليِاءِ المُشــْ تيِفَائهِِ، وَلَيْسَ لبَِعْ ــِ القصــاصِ )عَلَى اســْ

 .بهِِ(؛ لأنَّه يكونُ مُستَوفيِاً لحقِّ غيرِه بغيرِ إذنهِ، ولا وِلايةَ عليه

باً، أَوْ )وَإِ  غَائِ يه ) ( منِ الشــــر اءِ ف
َ
َ انَ مَنْ بَقِي ئبِ، )وَالبُلُوغُ(  نْ  غا قُدُوذُ( لل ناً؛ انْتُ،رَِ ال غِيراً، أَوْ مَجْنوُ اــــَ

 للصغيرِ، )وَالعَقْلُ( للمجنونِ.
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 ومَن مات قاذ وارهُه مَقامَه.

ه منِ ر فقط، ولشــــريوٍ أ تَرِ ةِ بانٍ حَقُّ هم عُمِّ يةِ، ويَربِعُ وارهُ بانٍ على مُقتَصٍّ بما  وإن انفرَدَ به بع ــــُ الدِّ

 ه.فوقَ حقِّ 

 وإن عفا بعُ هم سَقَط القَودُ.

ستيفاءُ  ( الا
َ
ب الجَانيِ سْتيِفَاءِ أَنْ يَتَعَدَّ شرطُ )الاَّالثُِ: أَنْ يُلْمَنَ( فيِ )الا سْرِفْ  ال إلى غيرِه؛ لقولهِ تعالى: )فَلا يُ

 [.33فيِ الْقَتْلِ( ]اعسراء: 

قِيَهُ )فَإذَِا وَبَبَ( القِصـــاصُ )عَلَى( امرأةٍ )حَاملٍِ، أَوْ( ام عَ الوَلَدَ وَتُســـْ لٍ فَحَمَلَتْ؛ لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَ ـــَ
رأةٍ )حَائِ

بَأَ  ه؛ لأنَّ (اللِّ رُّ بَأَ ي ـــُ ب إلى الجنينِ، وقَتلُها قبلَ أن تُســـقِيَه اللِّ ( أ الغالبِ لا يَ  ؛ لأنَّ قَتلَ الحاملِ يَتعَدَّ عيُ  إلا به، )هُمَّ

بَأَ )إنِْ وُبِدَ   الولدُ لمن يُرتِعُهُ وقُتلَِت؛ لأنَّ غيرَها يقوذُ مقامَها أ إرتاعِه، )وَإَّلا( مَ  بعدَ سَقيهِِ اللِّ
َ
نْ يُرْتِعُهُ(؛ أُعْطيِ

لَتْ المَرْأَةُ عَمْداً؛ لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تََ عَ مَا إذَا قَتَ »لقولهِ عليه السلاذ:  ؛يُوبَدْ مَن يُرتِعُه؛ )تُرَِ تْ حَتَّى تَفْطمَِهُ( لحولَيْن

 رواه ابنُ مابه.« ي بَطْنهَِا إنْ َ انَتْ حَاملِاً، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَافِ 

بَأَ  بلِ )حَتَّى تََ عَ( وإن لم تُسقِهِ اللِّ  .)وَلَا يُقْتَصُّ منِهَْا(، أي: منِ الحاملِِ )فيِ الطَّرَفِ(؛  اليدِ والرِّ

بمِ إذا دَنَت المحصَنةُ الحاملُ أو الحا ( بالرَّ ئلُ وحَمَلَت )فيِ ذلوَِ َ القِصَاصِ(، فلا تُربَمُ حتى تََ ع )وَالحَدُّ

بَأ ويُوبَدَ مَن يُرتِعَهُ، وإلا فحتَّى تَفطمَِهُ.  وتُسقِيَهُ اللِّ

 وتُحَدُّ بجَلدٍ عندَ الوَتْعِ.

 )فَصْلٌ(

 ارِه إلى ابتهادِه، وخَوفِ الحَيْفِ.قِصَاصٌ إلِاَّ بحَِْ رَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائبِهِِ(؛ لافتقِ)وَلَا( يجودُ أن )يُسْتَوْفَى 

ةٍ؛ لأنه إسرافٌ أ ا دُ الآلةِ ليَمنعََ الاستيفاءَ بآلةٍ  الَّ ــــ )آلَةٍ مَاتِيَةٍ(، وعلى اعماذِ تَفَقُّ لقتلِ، )وَ( لا يُستَوفَى إلا بـ

 فإن  ان يَ 
ِّ
نَه منه، وإلا أمَرَهُ أنويَنُ،رُ أ الولي نُه مَكَّ لَ، وإن احتا  لأبُْرةٍ فَمِن مامِ  قدِرُ على اســــتيفائه ويُحســــِ يُوَ ِّ

 بانٍ.
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يْفٍ، وَلَوْ َ انَ الجَانيِ قَتَلَهُ بغَِيْرِهِ( ــَ رْبِ العُنقُِ بسِ ــَ تَوْفَى( القصــاصُ )فيِ النَّفْسِ إلِاَّ بِ  ــْ )وَلَا يُس
؛ لقولهِ عليه (269)

يْفِ »السلاذ:   .رواه ابنُ مابه« لَا قَوَدَ إلِاَّ باِلسَّ

ينولا يُستَوفَى مِ   ونحوِها؛ لئلاَّ يَحِيفَ. ن طَرَفٍ إلا بسكِّ

 )بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ(

 .أبمَعَ المسلمون على بوادِه

ـــ)يَجِبُ بِ   ـ
ُّ
يَةُ، فَيُخَيَّرُ الوَليِ مَنْ قُتلَِ لَهُ قَتيِلٌ »بَيْنهَُمَا(؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: ( القتلِ )العَمْدِ القَوَدُ، أَوْ الدِّ

ا أَنْ يَفْدِيَ فَهُ  ا أَنْ يَقْتُلَ  وَ بخَِيْرِ النََّ،رَيْنِ إمَِّ  رواه الجماعةُ إلا الترمذي.« وَإمَِّ

اناً(، أي: منِ غيرِ أن يأخُذَ شـيئاً )أَفْ   القِصـاصِ )مَجَّ
ِّ
لُ(؛ لقولهِ تعالى: )وَأَنْ تَعْفُوا )وَعَفْوُهُ(، أي: عَفْوُ وَلي  ـَ

ا»[، ولحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: 237أَقْرَبُ للِتَّقْوَب( ]البقرة:  مَةٍ إلاَّ دَادَهُ الُله بِهَا عِمًّ رواه « مَا عَفَا رَبُلٌ عَنْ مَْ،لِ

 أحمدُ، ومسلمٌ، والترمذي، همَّ لا تَعميرَ على بانٍ.

 الجِ 
ُّ
يَةِ فَقَطْ( أي: دونَ القِصــــاصِ؛ )فَإنِِ اخْتَارَ( وَلي يةِ؛ نايةِ )القَوَدَ، أَوْ عَفَا عَنِ الدِّ )فَلَهُ أَخْذُهَا(، أي: أَخذُ الدِّ

يةِ،  لأن القِصاصَ  لُْ  عَلَى أَْ اَرَ منِهَْا(، أي: منِ الدِّ أعلى، فإذا اختارَه لم يَمتنعَِ عليه الانتقامُ إلى الأدنى، )وَ( له )الصُّ

 صَّ لأنَّه لم يَعْفُ مطلقاً.وله أن يَقتَ 

يةَ  ه منِ القِصاصِ، )أَوْ عَفَا )وَإنِِ اخْتَارَهَا(، أي: اختارَ الدِّ فليس له غيرُها، فإن قَتَلَه بعدُ قُتلَِ به؛ لأنه أسقَطَ حقَّ

يةُ؛ لانصــرافِ العفوِ إلى  القصــاصِ؛ لأنَّه المطلوبُ مُطْلَقاً(؛ بأن قام: عَفَوْتُ، ولم يُقيِّدْه بقِصــاصٍ ولا ديةٍ؛ فله الدِّ

رِ اســــتيفاءِ الأع،مُ، )أَوْ هَلَوَ الجَانيِ؛ فَلَيْسَ لَهُ( يةِ منِ تَرِ ةِ الجاني؛ لتعذُّ ِّ الجنايةِ )غَيْرُهَا(، أي: غيرُ الدِّ
، أي: لولي

ر أ طَرَفهِ.  القَوَدِ؛  ما لو تعذَّ

رَتْ( الجنايةُ )إلَِى الكَفِّ أَوِ النَّفْسِ، وَ  بَعاً عَمْداً فَعَفَا( المجرومُ )عَنْها، هُمَّ ســــَ نَ َ ا)وَإذَِا قَطَعَ( الجاني )إاِــــْ

رايةُ )هَدَرٌ(؛ لأنَّه لم يَجِبْ بالجنايةِ شيءٌ، فسِرايتُها أَوْلَى، )وَإنْ َ انَ ال ــــ( السِّ ءٍ؛ فَـ ْ
شَي عَفْوُ عَلَى مَامٍ العَفْوُ عَلَى غَيْرِ 

                                         
رأس صلى الله عليه وسلم ( والصــحي : الرواية الأخرب عن أحمد، التي اختارها شــيص اعســلاذ؛ أنه يفعل بالجاني  ما فعل؛  ما رض النبي 269)

ة بين حجرين، و ما أباد الله أن يعاقب الجاني بمال ما عاقب به، وفيه من تماذ الردا ما هو اليهودي الذي رض رأس الجاري

 من حكمة الشارا.
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رَت إليه الجنايةُ  رَتْ إليه؛ بأن تُســقِطَ منِ ديةِ ما ســَ يَةِ(، أي: ديةِ ما ســَ  أَرْشَ ما عفا عنه فَلَهُ(، أي: للمجرومِ )تَمَاذُ الدِّ

 وتُوبِبَ الباقي.

 الجنايةِ 
ُّ
لَ( ولي لُ عن القِصــــاصِ ) )وَإنِْ وَ َّ ( له، )هُمَّ عَفَا( المو ِّ فَاقْتَصَّ وَ يِلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ( بعَفْوِه؛ ) مَنْ يَقْتَصُّ

ءَ 
ْ
ي نٌ بالعفوِ، وما على المح عَلَيْهِمَا( لا )فَلَا شــَ لِ؛ لأنَّه مُحســِ بيِلٍ، ولا على الو يلِ؛ لأنَّه لا على المو ِّ ســنين منِ ســَ

 تَفريطَ منه.

؛  عَفْوِ وارههِ.  وإن عفَا مَجرومٌ عن قَوَدِ نفسِه أو دِيَتهِا؛ ا َّ

قَاطُهُ إلَِيْهِ(، أي: إلى الرقيقِ ) ســيِّدِه؛  دونَ وَإنِْ وَبَبَ لرَِقيِقٍ قَوَدٌ، أَوْ( وَبَب له )تَعْمِيرُ قَذْفٍ؛ فَطَلَبُهُ( إليه )وَإسِــْ

يِّدِهِ( طلَبُه وإســقاطُه؛ لقيامهِ مَقامَهُ؛ لأنَّه ن  لأنَّه مختصٌّ به، )فَإنِْ مَاتَ( الرقيقُ بعدَ وبوبِ ذلو له؛ )فَلسِــَ أحقُّ به ممَّ

 ليس له فيه ملِْوٌ.

يمَا دُونَ النَّفْسِ( مِن الأطَْرافِ والجِراحِ.
 )بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِ

أَحَدٍ فيِ النَّفْسِ( لوبودِ الشــــروطِ الســــابقة؛ )أُقيدَ بِهِ أ الطَّرَفِ وَالجِرَامِ(؛ لقولهِ تعالى: )وََ تَبْنَا )مَنْ أُقِيدَ بِ 

ئدة: عَلَيْهِمْ فِ  ما بِالنَّفْسِ( الآية ]ال هَا أَنَّ النَّفْسَ  بالكافرِ، والحرِّ 45ي بأحدٍ أ النفسِ؛  المســــلمِ  قَادُ  [، )وَمَنْ لَا( يُ

،  والأبِ بولدِه، )فَلَا( يُقادُ به أ طرَفٍ ولا بِرامٍ؛ لعدذِ المكافأةِ. بالعبدِّ

 سِ(.)وَلَا يَجِبُ إلِاَّ بمَِا يُوبِبُ القَوَدَ فيِ النَّفْ 

 )وَهَوَ(، أي: القِصاصُ فيما دونَ النَّفْسِ )نَوْعَانِ(:

بالعينِ، )وَالأنَْ  خَذُ العَيْنُ(  مَا: فيِ الطَّرَفِ، فَتُلْ حَدُهُ بالأنفِ )أَ ، )وَالجَفْنُ  ،فُ(  نِّ بالســــِّ  ) نُّ بالجفنِ،  )وَالســــِّ

فلى  فَةُ( بالشــفةِ؛ العُليا بالعُليا والســُّ بْلُ( )وَالشــَّ فلى، )وَاليَدُ( باليدِ؛ اليُمنى باليُمنى واليُســرب باليُســرب، )وَالرِّ بالســُّ

عِها، )وَالكَ  بَعُ( بأاــبعٍ تُماهِلُها أ مَوتــِ ( بالكفِّ المماهلةِ، )وَالمِرْفَقُ(بالربلِ  ذلو، )وَاعِاــْ َ رُ،  فُّ بمالهِ، )وَالذَّ

فْرُ  يَةُ، وَالألَْيَةُ، وَالشــُّ حمِ  ب ــمِّ  - وَالخُصــْ ينِ، وهو: أحدُ اللَّحمَينِ المحيطَينِ بالرَّ فتَينِ على الفمِ  الشــِّ ، - إحاطةِ الشــَّ

 )ُ لُّ واحدٍ منِْ ذلوَِ بمِِاْلهِِ(؛ للآيةِ السابقةِ.

 صَاصِ فيِ الطَّرَفِ شُرُوطٌ( هلاهةٌ:)وَللِقِ 
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مُ: الأمَْنُ منَِ الحَيْفِ  الاستيفاءِ، ويُشترطَُ لوبوبهِ إمكانُ الاستيفاءِ بلا حَيفٍ؛ )بأَِنْ ، وهو شرطٌ لجوادِ ()الأوََّ

؛ )َ مَارِنِ الأَ  لٍ، أَوْ لَهُ حَدٌّ يَنتَْهِي إلَِيْهِ(، يعني: إلى حَدٍّ نْفِ، وَهُوَ مَا لَانَ منِهُْ( دونَ القصــبةِ، فلا يَكُونَ القَطْعُ منِْ مَفْصــِ

، ولا أ بعَاِ ساعدٍ ونحوِه، ويُقْتَصُّ منِْ مَنكْبٍِ ما لم يخَفْ بائفةً.قصاصَ أ بائفةٍ، ولا  سْرَ عَْ،مٍ غير سِ   نٍّ

تِعِ، فَلَا تُلْخَذُ يَمِينٌ( منِ ي سْمِ وَالمَوْ شرطُ )الاَّانيِ: المُمَاهَلَةُ فيِ الا سَارٍ، ال دٍ وربلٍ وعينٍ وأذنٍ ونحوِها )بيَِ

رٌ  ــِ ارٌ بيَِمِينٍ، وَلَا( يُلخَذُ )خِنصْ ــَ  بمَِائدٍِ،  وَلَا يَس
ٌّ
ليِ ــْ ــمِ، ولا يُلخَذُ )أَا ــاواةِ أ الاس ه؛ لعدذِ المس ــُ رٍ، وَلَا( عكس

ــِ ببِنِصْ

؛ لعدذِ 
ٍّ
هُ(، فلا يُلخَذُ دائدٌ بأاــلي ــُ  بمائدٍ، أو المســاواةِ أ المكانِ والمنفعةِ،  وَعَكْس

ٍّ
يَا( على أَخذِ أاــلي )وَلَوْ تَرَاتــَ

ةِ.عكسِه؛ )لَمْ يَجُمْ( أَخذُهُ به؛ لعدذِ المُ   قااَّ

 ويلخذُ دائدٌ بمالهِ موتعاً وخِلْقَةً.

ةِ وَالكَمَامِ، حَّ صِّ ستواءُ الطرَفَينِ؛ المجنيِ عليه والمقتَصِّ منه )فيِ ال سْتوَِاؤُهُمَا(، أي: ا شرطُ )الاَّالثُِ: ا فَلا  ال

ءَ  ـ( يدٍ أو ربلٍ )شَلاَّ ـهِمَا، ) املَِةُ الأاََابعِِ( أو الأ افيرِ وَلَا( يدٌ أو رِبلٌ ) َ  ،تُلْخَذُ( يدٌ أو رِبلٌ )اَحِيحَةٌ بِ ـ(  بنِاَقِصَتِ

ــ( عينٍ )قَائِمَةٍ(، وهي التي بياتُها وسوادُها اافيِان غيرَ أنَّ ااحبَها لا يُبصِرُ بها، قاله  )وَلَا( تُلخَذُ )عَيْنٌ اَحِيحَةٌ بـِ

 الأدهري، ولا لسانٌ ناطقٌِ بأخرسَ، ولو تراتَيَا؛ لنقصِ ذلو.

لاءُ، وناقِصــةُ الأاــابعِ، والعينُ القائمةُ بالصــحيحةِ، )وَلَا أَرْشَ(؛ لأنَّ المعيبَ )وَيُلْخَ  هُ(؛ فتُلخَذُ الشــَّ ذُ عَكْســُ

فةِ   .منِ ذلو  الصحيِ  أ الخِلْقَةِ، وإنما نَقَص أ الصِّ

ءَ  شَلاَّ سميعٍ بأذنِ أامَّ  شَمِ ا ،وتُلخَذُ أذُنُ  لذي لا يَجِدُ رائحةَ شيءٍ؛ لأنَّ ومارِنُ الأشمِّ الصحيُ  بمَارِنِ الأخَْ

ماغِ.  ذلو لعلَّةٍ أ الدِّ

 )فَصْلٌ(

ُ لِّ بُرْ  ما دونَ النفسِ: )الجِرَامُ، فَيُقْتَصُّ فيِ   القصـــــاصِ في
ْ
انيِ( منِ نَوعَي اَّ إلَِى عَْ،مٍ(؛  مٍ يَنتَْهِي)النَّوْاُ ال

دِ، وَ( عمكانِ اســتيفاءِ القصــاصِ منِ غير حَيْفِ ولا ديادةٍ، وذلو )َ ال حَةِ( أ الرأسِ والوبهِ، )وَبُرْمِ العَ ــُ مُوتــِ

اقِ، وَ( بُرمِ )الفَخِذِ، وَ( بُرمِ )القَدَذِ(؛ لقولهِ تعالى: )وَالْجُرُومَ قِصَاصٌ( ]المائدة:   [.45بُرمِ )السَّ

لَةِ، والمأمومةِ  جَاِ (؛  الهاشِمَةِ، والمُنقَِّ ، )وَ( لا أ غيرِ ذلو منِ )الجُرُومِ(؛ )وَلَا يُقْتَصُّ فيِ غَيْرِ ذلوَِ منَِ الشِّ

(؛ عمكانِ الاستيفاءِ منه بغيرِ حَ  سِنٍّ سْرِ  سرِ عَْ،مٍ )غَيْرَ َ  يفٍ؛  الجائفةِ؛ لعدذِ أَمْنِ الحَيفِ والميادةِ، ولا يُقتَصُّ أ َ 
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مَةِ  حَةِ؛ َ الهَاشـــِ لَةِ، وَالمَأْمُومَةِ؛ فَلَهُ(، أي: للمجني  بَرْدٍ ونحوِه، )إلِاَّ أَنْ يَكُونَ( الجرمُ )أَعَْ،مَ منِ المُوتـــِ ، وَالمُنقَِّ

لَهُ أَرْشُ  تِه، )وَ حَلِّ بناي ه، ويَقتَصُّ منِ مَ رُ على بعاِ حقِّ ه يقتَصــــِ نَّ حَةً(؛ لأ يه )أَنْ يَقْتَصَّ موتــــِ ئِدِ( علىعل ا  المَّ

حَةِ  مَةٍ خمســاً منِ  ، فيأخُذُ (270)الموتــِ حَةً أ هاشــِ ه مُوتــِ لَةٍ عشــراً، وأ مأمُومَةٍ همانيةً بعدَ اقتصــااــِ اعبلِ، وأ مُنقَِّ

 وعشرين وهُلُااً.

 ويُعتبَرُ قَدرُ بُرمٍ بمساحةٍ دونَ  اافةِ اللَّحمِ.

بِبُ قَوَداً  فاً( يُو عَةٌ طَرَ مَا حَةٍ، ولم تتَمَيَّمْ )وَإذَِا قَطَعَ بَ
بِبُ القَوَدَ(؛  موتــــِ حاً يُو يدٍ، )أَوْ بَرَحُوا بُرْ ؛  

عالُهُ  قاطعِين أو أف عةِ ال نَتْ؛ )فَعَلَيْهِمُ(، أي: على الجما با ها حتى  يدٍ وتحامَلُوا علي عوا حديدةً على  م،  أنْ وَتــــَ

هِدَ عندَه شـــاهدا : أنَّه شـــَ ٍّ
ن على ربلٍ بســـرقةٍ فقَطَع يدَه، هم باءا بآخَرَ فقالا: الجارِحين )القَوَدُ(؛ لما رُوي عن علي

مِ، وقام: هذا هو الســــارِقُ، وأخطأنَا أ الأ مَهُما ديةَ يدِ الأوَّ مِ، فردَّ شــــهادتَهما على الااني، وغَرَّ لَوْ عَلِمْت أَنَّكُمَا »وَّ

دْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا  .«تَعَمَّ

قَت أفعالُهُم، أو قَطَع  لُّ وا  حِدٍ منِ بانبٍ؛ فلا قَوَدَ عليهم.وإن تفرَّ

مُونَةٌ فيِ النَّفْسِ  رَايَةُ الجِناَيَةِ مَ ــــْ
قَطَت منِ )وَســــِ فَمَا دُونَها(، فلو قَطَع إاــــبعاً فتآَ لَتْ أخرب، أو اليدُ وســــَ

 مَفْصِلٍ؛ فالقَوَدُ، وفيما يُشَلُّ الأرشُ.

رايَةُ القَوَدِ مُهْدَرَةٌ  يه، لكن إن  فلو قَطَع طَرَفاً قوداً  ،()وَســِ رَب إلى النفسِ؛ فلا شــيءَ على قاطعٍِ؛ لعدذِ تَعدِّ فســَ

يةِ.قَطَع قهراً مع حَرٍّ  ةٍ، أو مَسمومةٍ ونحوِها؛ لمِمَه بقيَّةُ الدِّ  أو بردٍ، أو بآلةٍ  الَّ

وٍ وَبُرْمٍ قَبْلَ بُرْئهِِ(؛ لحديثِ بابرٍ:  تَقِيدَ، أَنَّ رَبُلاً بَ »)وَلَا( يجودُ أن )يُقْتَصُّ منِْ عُ ـــْ رَمَ رَبُلاً فَأَرَادَ أَنْ يَســـْ

 اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَ 
ُّ
و )َ مَا لَا تُطْلَبُ لَهُ(،  ،رواه الدارقطني« لَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ منَِ الجَارِمِ حَتَّى يَبْرَأَ المَجْرُومُ فَنهََى النَّبيِ

ر  ايةِ.أي: للع وِ أو الجُرمِ )دِيَةٌ( قبلَ بُرئهِ؛ لاحتمامِ السِّ

                                         
( قوله: إلا أن يكون الجرم أع،م من الموتــــحة، فله أن يقتص موتــــحة، وله أرش المائد. هذا قوم ابن حامد، وقوم أبي 270)

ائدا، أو يأخذ الدية. أقرب إلى الصــــواب؛ لأنهم قد ذ روا أنه إذا قطع أن يقتص موتــــحة ولا يأخذ أرشــــا د بكر: إنه يخير بين

الأشــــل طرف الصــــحي  فله أن يأخذ الدية أو يقتص بلا أرش، وإذا قطع الجاني من منكبه وخيف الجائفة، فله أن يقتص من 

 علم.المرفق بلا شيء، وال،اهر أنه لا فرق بين الأمرين، والله أ
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 فإن اقتصَّ قبلُ؛ فسِرايتُها بعدُ هَدَرٌ.

 عَودُهُ 
َ
ةٍ تَقولُها أهلُ الخلةِ، فلو مات تَعيَّنتَ ديةُ الذاهِبِ.ولا قَوَدَ ولاديةَ لما رُبِي  منِ نحوِ سِنٍّ ومَنفعةٍ أ مدَّ

يَاتِ(  )كتَِابُ الدِّ

 عليه أو ولِ  بمعُ 
ٍّ
 يِّهِ بسببِ بنايةٍ، يُقامُ: وَدَيْتُ القَتيلَ؛ إذا أعْطَيْتُ دِيَتَهُ.دِيَةٍ، وهي: المامُ المُلدَّب إلى مَجْنيِ

ماً حَفْرُهُ، )ُ لُّ مَنْ أَ  سَبَبٍ(؛ بأن ألْقَى عليه أفْعَى، أو ألْقَاه عليها، أو حَفَر بئِراً مُحرَّ سَاناً بمُِبَاشَرَةٍ، أَوْ  أو تْلَفَ إنِْ

شْرَ بطيصٍ أو ماءً بفنائِ  تَع حَجراً أو قِ ه أو طريقٍ، أو بالَتْ بها دابَّتُه ويدُهُ عليهاوَ
سواءٌ  ، ونحوِ ذلو؛ )لَمِمَتْهُ دِيَتُهُ(،(271)

ستَأمناً، أو مُهادِناً؛ لقولهِ تعالى: )وَإنِْ َ انَ منِْ قَوْذٍ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُمْ ميِاَاقٌ  سلماً، أو ذِميًّا، أو مُ مَةٌ إلَِى  ان مُ سَلَّ  فَدِيَةٌ مُ

 [.92]النساء: أَهْلهِِ( 

يةُ )فيِ مَامِ الجَانيِ(؛ لأنَّ الأالَ يَقت ي أنَّ بدمَ المُتلَفِ يجبُ  )فَإنِْ  َ انَتْ( الجنايةُ )عَمْداً مَحْ اً فَـــــ( الدِّ

لَةِ؛ لكارةِ الخطأِ، والعامدُ لا عُذرَ له، فلا يَســــتحِ  ما خُولفَِ أ العاقِ فِه، وأرشُ الجنايةِ على الجاني، وإنِّ قُّ على مُتلِ

 التَّخفيفَ.

لةٍ،  ما هو الأالُ أ بَدَم المُتلَفاتِ.وتكونُ  ةً( غيرَ مُلبَّ   )حَالَّ

اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ منِْ هُذَيْلٍ، »)وَ( ديةُ )شِبْهِ العَمْدِ وَالخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتهِِ(، أي: عاقلةِ الجاني؛ لحديثِ أبي هريرةَ: 

لَّمَ بدِِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى  حَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَافَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأخُْرَب بِ  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســـَ  اـــَ
ِ
ومُ الله ى رَســـُ وَمَا فيِ بَطْنهَِا، فَقَ ـــَ

 .متفقٌ عليه« عَاقِلَتهَِا

 ومَن دعَا مَن يحفُرُ له بدارِه فماتَ بهدَذٍ لم يُلقِه أحدٌ عليه؛ فهَدَرٌ.

اَغِيراً(،  )وإنِْ  ا  صَبَ حُرًّ سَهُ عن غَ اَاعِقَةٌ( أي: حَبَ اَابَتْهُ  شَتْهُ حَيَّةٌ( فمات، )أَوْ أَ وهي: نارٌ تنمِمُ  -أهلهِ )فَنهََ

يةُ، بَمَذ به أ  -منِ الســــماء فيها رَعدٌ شــــديدٌ، قاله الجوهري  يةُ، )أَوْ مَاتَ بمَِرَضٍ(؛ وَبَبَت الدِّ فمات؛ وَبَبَت الدِّ

، واحَّ  ِّ
 ِ .حه أ التَّصحيالوبيمِ، ومُنتَخَبِ الأدََميِ

                                         
و بالت دابته أ الطريق ويده عليها لممته ديته، وقام أ المغني، والشــرم، واــاحب الفروا: وقياس ( قوله أ باب الديات: أ271)

ـــترع له فيها حق، ولم تمم  المذهب: لا ي ـــمنه، واـــوبه أ اعنصـــاف، وهذا هو ال،اهر؛ لأنه لم يتعد بذلو، والطريق المش

 والله أعلم.وطرقهم ولا يعدون ذلو تعديًا،  دواب المسلمين تبوم أ أسواقهم
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رِ وغيرِه، قْرِ، وبَمَذ بها أ المُنوََّ رِ وغيرِه وعنه: لا دِيةَ عليه، نَقَلها أبو الصــــَّ مها أ المحرَّ قام أ شــــرمِ  ،وقَدَّ

)  وبَمَذ بها أ التَّنقيِ ، وتَبعَِه أ المنتهى، واعقنااِ. ،المنتهى: )على الأا ِّ

ا مُكَلَّفاً وَقَ  ه عن  يَّدَهُ فَمَاتَ )أَوْ غَلَّ حُرًّ يه بحَبســــِ يَةُ(؛ لأنَّه هَلَو أ حامِ تعدِّ اعِقَةِ، أَوِ الحَيَّةِ؛ وَبَبَتِ الدِّ بالصــــَّ

 الهربِ منِ الصاعقةِ، والبطِ  بالحيةِ، أو دَفعِها عنه.

 )فَصْلٌ(

بَ دوبتَ  بُلُ وَلَدَهُ( ولم يُســرِفْ؛ لم يَ ــمَنهُْ، و ذا لو أدَّ بَ الرَّ لْطَانٌ رَعِيَّتَهُ، ه أ نشــودٍ، )أَوْ )وَإذَِا أَدَّ بَ )ســُ ( أدَّ

ُّ مَوليَِّه )وَلَمْ يُسْرِفْ؛ لَمْ يَْ مَنْ مَا تَلفَِ بهِِ 
بَ )مُعَلِّمٌ اَبيَِّهُ(، أو الموُ  امرأتَه، أو الوَليِ (، أي: بتأديبهِ؛ لأنَّه فَعَل أَوْ( أدَّ

 ما له فعِلُه شَرعاً ولم يتَعَدَّ فيه.

يه.داد على ما يحصُ  وإن أسرَفَ أو ٍّ أو غيرِه؛ تَمِنَ؛ لتعدِّ
 لُ به المقصودُ، أو تَرَب مَن لا عَقلَ له منِ ابي

يه. ةِ؛ لسقوطهِ بتعدِّ بُ( بالغُرَّ  )وَلَوْ َ انَ التَّأْدِيبُ لحَِاملٍِ فَأَسْقَطَتْ بَنيِناً؛ تَمِنهَُ المُلَدِّ

شْفِ حَ  لْطَانُ امْرَأَةً لكَِ سُّ  تَعَالَ )وَإنِْ طَلَبَ ال
ِ
سْتَعْدَب عَلَيْهَا رَبُلٌ(، أي: طَلَبها لدَعوب قِّ الله سْقَطَت، )أَوِ ا ى( فأ

رْطَ( ـةِ  لْطَانُ( أ المسألةِ الأوُلى؛ لهلا هِ بسببهِ، )وَ( تَمِنَ ) عليها )بالشُّ فيِ دَعْوَب لَهُ فَأَسْقَطَتْ( بَنيناً؛ )تَمِنهَُ السُّ

 بهِ.يةِ؛ لهلا هِ بسب)المُسْتَعْدِي( أ المسألةِ الاان

مَناَ(، أي: لم يَ ــمَنهْا الســلطانُ أ  )وَلَوْ مَاتَتْ( الحاملُ أ المســألَتَينِ )فَمَعاً( بســببِ الوَتــعِ أو لا؛ )لَمْ يَ ــْ

مه أ المحرَّ  ها أ العادةِ، بَمَذ به أ الوبيمِ، وقدَّ
ر الأوُلى، ولا المُســــتَعدي أ الاانيةِ؛ لأنَّ ذلو ليس بســــببٍ لهلا ِ

 والكاأ.

وقَطَع به أ  ،: أنهما تــــامنِان لها؛  جَنينهِا؛ لهلا ِها بســــببهِما، وهو المذهَبُ  ما أ اعنصــــافِ وغيرِهوعنه

 المنتهى وغيرِه.

 ولو ماتت حاملٌ أو حملُها منِ ريِ  طعاذٍ ونحوِه؛ تَمِنَ ربُّه إن عَلمِ ذلو عادةً.

فاً أَنْ يَنْ  خْصــــاً مُكَلَّ جَرَةً( فَفَعَل، )فَهَلَوَ بِهِ(؛ أي: بنمولهِ أو مِمَ )وَمَنْ أَمَرَ شــــَ عَدَ شــــَ بئِْراً، أَوْ( أمَرَه أن )يَصــــْ

لْطَانُ  ـــــ )ســُ مَنهُْ( الآمرُ، )وَلَوْ أَنَّ الآمرَِ( الـ لْطَانٌ أَوْ غَيْرُهُ(  ؛اــعودِه؛ )لَمْ يَ ــْ تَأْبَرَهُ ســُ لعدذِ إ راهِه له، و )َ مَا لَوِ اســْ

 يَجْنِ ولم يَتعَدَّ عليه. ه لملأنَّ  ،لذلو وهَلَوَ به
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باحةَ فغَرِقَ؛ لم يَ مَنهُْ السابُ . مَهُ السِّ  و ذا لو سَلَّم بالغٌ عاقلٌ نفسَه أو ولدَه إلى سابٍِ  حاذقٍ ليُعَلِّ

 )بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ(

 المقاديرُ: بمعُ مقِدارٍ، وهو: مَبلَغُ الشيءِ وقَدرُه.

ةً، أَوْ ماِئَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَ مُسْلِ )دِيَةُ الحُرِّ ال ؛ (272)لْفَا شَاةٍ(مِ ماِئَةُ بَعِيرٍ، أَوْ أَلْفُ ماِْقَامٍ ذَهَباً، أَوِ اهْناَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِ َّ

يَةِ عَلَى أَهْلِ »لحديثِ أبي داودَ عن بابرٍ:   اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ الدِّ
ِ
لِ ماِئَةً منَِ اعِبلِِ، وَعَلَى اعِبِ فَرَضَ رَسُومُ الله

 شَاةٍ 
ْ
اءِ أَلْفَي  بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّ

ْ
أَنَّ رَبُلاً قُتلَِ فَجَعَلَ »وعن عكرمةَ عن ابنِ عباسٍ:  ،رواه أبو داودَ « أَهْلِ البَقَرِ ماِئَتَي

 عَشَرَ 
ْ
 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اهْنيَ

ُّ
هَبِ أَلْفُ دِيناَرٍ »حَمذٍ:  وأ  تابِ عمرو بنِ  ،«دِرْهَمٍ  أَلْفَ النَّبيِ  .«وَعَلَى أَهْلِ الذَّ

 قَ 
َّ
يةُ؛ )لَمِذَ الوَليِ رَ مَنْ تَلْمَمُهُ( الدِّ يَةِ( دونَ غيرِها، )فأيَّهَا أَحْ ـــَ ومُ الدِّ بُولُهُ(، )هذِهِ( الخمسُ المذ وراتُ )أُاـــُ

 الجنايةِ منِ أهلِ 
ُّ
 لنواِ أو لم يَكُن؛ لأنَّه أتى بالأالِ أ ق اءِ الواببِ عليه.ذلو ا سواءٌ  ان ولي

يةُ وتارةً لا تُغلَّاُ  رُونَ بِنْتَ  ،هم تارةً تُغلَّاُ الدِّ بْهِهِ(، فيلخَذُ )خَمْسٌ وَعِشــــْ ـــــــ( تُغلَّاُ )فيِ قَتْلِ العَمْدِ وَشــــِ )فَـ

ةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَذَعَةً مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بنِتَْ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِ   .شْرُونَ حِقَّ

 ولا تَغلياَ أ غيرِ إبلٍ.

يةُ )فيِ الخَطَأِ( مُخ فةً، )تَجِبُ أَخْمَاســــاً؛ هَمَانُونَ منَِ الأرَْبَعَةِ المَذُْ ورَةِ(، أي: عشــــرون بنتَ )وَ( تكونُ الدِّ فَّ

ةً، وعشــــرون بذعةً، رُونَ منِْ بَنيِ مَخَاضٍ(، هذا قومُ ابنِ  مخاضٍ، وعشــــرون بنتَ لبونٍ، وعشــــرون حِقَّ )وَعِشــــْ

 مسعودٍ.

 و ذا حُكْمُ الأطرافِ.

 منِ بقرٍ مُسِنَّاتٌ وأَتْبعَِةٌ، ومنِ غنمٍ هَنايَا وأَبْذِعَةٌ نصِفين. وتُلخَذُ 

                                         
( والصـــحي : الرواية الأخرب عن اعماذ أحمد. أن الأاـــل أ الديات اعبل، والباقيات أبدام عنها، ويدم على ذلو أمور: 272)

أ  منها: رفع عمر دية الف ــــة أ دمانه لما رخصــــت، ولم ينكر عليه أحد من الصــــحابة. ومنها: أن التغليا والتخفيف خاص

الأع اء، والشجا ، والغرة،  ل ذلو مقدر باعبل، فلو  ان غيرها أالًا لابتت فيه هذه الأشياء، والله اعبل. ومنها: أن ديات 

 أعلم.
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ياهِ   نَقْدٍ؛ عطلاقِ الحديثِ الســـابقِ، دِيَةَ  )وَلَا تُعْتَلُ القِيمَةُ أ ذلوَِ(، أي: أن تَبلُغَ قيِمةُ اعبلِ، أو البقرِ، أو الشـــِّ

لَامَةُ( منِ العيوبِ؛ لأنَّ    اعطلاقَ يَقت ي السلامةَ.)بَلْ( تُعتبَرُ فيها )السَّ

عيبٍ  لمِِ(؛ لحديثِ عمرو بنِ شــُ فُ دِيَةِ المُســْ ، أو المعاهَدِ، أو المســتأمنِ؛ )نصِــْ ِّ
مي ( الذِّ

ِّ
)وَدِيَةُ( الحُرِّ )الكتَِابيِ

ه  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قََ ى بأَِنَّ عَقْلَ أَهْلِ الكتَِابِ »: عن أبيه عن بدِّ
َّ
 ،رواه أحمدُ « المُسْلمِِينَ   نِصْفُ عَقْلِ أَنَّ النَّبيِ

 و ذا بِراحُه.

( المعاهَدِ، أو المســـتأمنِ؛
ِّ
، أو المعاهَدِ، أو المســـتأمنِ، )وَ( ديةُ )الوَهَنيِ

ِّ
مي ( الذِّ

ِّ
ي )هَمَانُمِائَةِ  )وَدِيَةُ المَجُوســـِ

 وعامانَ، وابنِ مسعودٍ. ،دِرْهَمٍ(؛  سائرِ المشر ين، رُوي عن عمرَ 

 ه بالنِّسبةِ.وبِراحُ 

صْفِ( منِ دِيَةِ  ساءُ أهلِ الكتابِ، والمجوسِ، وعَبَدَةِ الأوهانِ، وسائرِ المشر ين )عَلَى النِّ سَاؤُهُمْ(، أي: ن )وَنِ

ــــ( دِيَةِ نساءِ )المُ  بُلِ دِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ منِْ دِيَةِ »سْلمِِينَ(؛ لما أ  تابِ عمرو بنِ حَمذٍ: ذُْ رَانهِم، )َ ـ ]قام  «الرَّ

 .["هذه الجملة ليست أ حديث عمرو بن حمذ الطويل؛ وإنما أخربها البيهقي من حديث معاذ"ابن حجر: 

يةِ؛ ل ه مرفوعاً:  حديثِ ويَســــتوي الذَّ رُ والأنُاى فيما يوبِبُ دونَ هُلُثِ الدِّ عيبٍ عن أبيه عن بدِّ عمرو بنِ شــــُ

بُ »  .أخربه النسائي« لِ حَتَّى تَبْلُغَ الاُّلُثَ منِْ دِيَتهَِاعَقْلُ المَرْأَةِ ماِْلُ عَقْلِ الرَّ

 ودِيَةُ خُناى مُشْكلٍِ نصفُ دِيةَ  لٍّ منهما.

غيراً  ( ذَ راً  ان أو أناى، اــــَ دبَّراً أو مُكاتَباً؛ )قيِمَتُهُ(، عَمداً  ان القتلُ أو خَطأً؛ لأنَّه أو َ بيراً، ولو مُ  )وَدِيَةُ قنٍِّ

ذٌ، فُ مِنَ    بقيمتهِ بالغةً ما بَلَغَت؛  الفرسِ.مُتقوَّ

رَ منِ حُرٍّ -)وَأ بِرَاحِهِ(، أي: بِرامِ القِنِّ  طهِ منِ قيِمتهِ؛ ففي يدِه نصــــفُ قيمتهِ؛ نَقَص بالجنايةِ  -إن قُدِّ بقِســــْ

ه، وقيمتُهُ مَقطوعَهُ، وملِْوُ ذلو أو أ ارَ، وفيِ أنفِه قيمتُه  املةً، وإن قَطَع ذ رَه، هم خَصاهُ؛ فقيمتُه لقَطْعِ ذ رِ أقلَّ منِ 

 سيِّدِه باقٍ عليه.

هُ( بجنايتهِ )بَعْدَ البُرْءِ(؛ أي: التئِاذِ بُرحِه؛  الجنايةِ على غيرِ  مِنَ بــــــــ )مَا نَقَصـــَ رْ منِ حُرٍّ تـــُ ه منِ وإن لم يُقَدَّ

 الحيواناتِ.
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هِ )وَيَجِبُ فيِ الجَنيِنِ( الحُرٍّ )ذََ راً َ انَ أَوْ أُنْاَى( إذا  رُ دِيَةِ أُمِّ ه عمداً أو خطأً؛ )عُشــــْ قَط مَيتاً بجنايةٍ على أُمِّ ســــَ

ا مسلماً. ةً(، أي: عبداً أو أمةً قيمتُها خمسٌ منِ اعبلِ إن  ان حُرًّ  غُرَّ

رُ  رُ الحُرَّ )وَ( يجبُ أ الجنينِ )عُشــــْ ه )إنِْ َ انَ( الجنينُ )مَمْلُو اً، وَتُقَدَّ ةُ( الحاملُ برقيقٍ  قيِمَتهَِا(، أي: قيمةِ أُمِّ

 )أَمَةً(، ويلخَذُ عُشْرُ قيمتهِا يوذَ بنايةٍ عليها نقداً.

 وإن سَقَط حيًّا لوَقْتٍ يعيُ  لمالهِ؛ ففيه إذا مات ما فيه مولوداً.

ه.وأ بنينِ دابَّةٍ ما نَقَص   أُمَّ

ةِ، )أَوْ( بَنىَ عمداً )فيِهِ قَوَدٌ وَاخْتيِرَ فيِهِ المَامُ، أَوْ )وَإنِْ بَنىَ رَقيِقٌ خَطَأً، أَوْ( بَنىَ )عَمْداً لَا قَوَدَ فيِهِ(؛  الجائف

ـــــــ ) يِّدِهِ؛ تَعَلَّقَ( ما وَبَب بـ ذلوَِ برَِقَبَتهِِ(؛ لأنَّه موبِبُ أَتْلَفَ( رقيقٌ )مَالًا(، و انت الجنايةُ واعتلافُ )بغَِيْرِ إذِْنِ ســــَ

يِّدُهُ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بأَِرْشِ بِناَيَتهِِ( إن  ان قَدْرَ قيمتهِ فأقلَّ  برقَبَتهِ؛  القِصــاصِ، بنايتهِ، فوبَبَ أن يَتعلَّقَ  )فَيُخَيَّرُ ســَ
(273) ،

 الجِناَيَةِ فَيَمْلكَِهُ، أَوْ وإن  ان أ ارَ منها لم يَلمَمْهُ سِوب قيمتهِ؛ حيثُ لم يَأذَنْهُ أ الجن
ِّ
سَلِّمَهُ( السيِّدُ )إلَِى وَليِ ايةِ، )أَوْ يُ

 الجنايةِ إن استغرقَهُ أرشُ الجنايةِ، وإلا دَفَع منه بقَِدْرِه. عَهُ(يَبيِ
ِّ
 السيِّدُ )وَيَدْفَعَ هَمَنهَُ( لولي

 ه.وإن  انت الجنايةُ بإذنِ السيِّدِ، أو أمَرَه؛ فَداه بأرْشِها  لِّ 

ٌّ على رقبَتهِ؛ لم يَملكِْهُ بغيرِ رتَى سيِّدِه، وإن بَنَ 
تهِ.وإن بَنىَ عمداً فعَفَا ولي  ى على عددٍ؛ داحَم  لٌّ بحصَّ

 قَودٍ له عفوٌ عنه.
ِّ
 وشِراءُ ولي

 )بَابُ دِيَاتِ الأعَْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا(

 أي: منافعِ الأع اءِ.

انِ منِهُْ  مَ )مَنْ أَتْلَفَ مَا فيِ اعِنْســَ يءٌ وَاحِدٌ؛ َ الأنَْفِ(، ولو منِ أخْشــَ انِ، وَالذَّ َ   شــَ رِ( ولو أو مع عِوَبِه، )وَاللِّســَ

وَفيِ »منِ اــغيرٍ؛ )فَفِيهِ دِيَةُ( تلو )النَّفْسِ( التي قَطَع منها على التفصــيلِ الســابقِ؛ لحديثِ عمرو بنِ حَمْذٍ مرفوعاً: 

َ رِ دِيَةٌ، وَفيِ أَنْفٍ إذَِا أُوعِ  يَةُ الذَّ يَةُ، وَفيِ اللِّسَانِ الدِّ  .رواه أحمدُ، والنسائي واللفاُ له« بَ بَدْعاً الدِّ

                                         
( وعن أحمد أ قطع أع ــــاء العبد أو براحه: ما نقص من قيمته مطلقًا. اختارها الموفق، والشــــارم، والشــــيص تقي الدين 273)

صحيحة،  سه قيمته، فكذلو ما دون النفس، لأنه لا نص أ إلحاقه بالحروغيرهم، وهي ال سبة إلى القيمة، ولأن ديته أ نف ، بالن

 ولأنه من بملة الأموام التي يعتاض عنها، وت من باعتلاف فوببت القيمة أ النفس، وما نقص منها فيما دونها، والله أعلم.
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يْئَانِ؛ َ العَيْنيَْنِ(، ولو مع حَوَمٍ أو عَمٍَ ، )وَ(  ــــــ )الأذُُنَيْنِ(، ولو لأاـمَّ  ، )وَمَا فيِهِ(، أي: أ اعنسـانِ )منِهُْ شـَ

ـــ )اللَّحْيَيْنِ  فَتَيْنِ، وَ(  ـ ـــ )الشَّ ـــ )هَ )وَ(  ـ ـــ )هَدْيَيِ المَرْأَةِ، وَ(  ـ ندُْوَتَيِ (، وهما العَْ،مانِ اللَّذان فيهما الأسنانُ، )وَ(  ـ

بُلِ(  مَمْتَها همَمْتَ، وإن فتَحْتَها لم تَهمِمْ  بالااء المالاة، فإن -الرَّ بلِ بمنمِلةِ الاَّدْيَين للمرأةِ، )وَ(  ـ - تـــَ ، وهما للرَّ

بْلَيْنِ  سْكَتَيِ )اليَدَيْنِ، وَالرِّ يَةُ،  -هابكسرِ الهممةِ وفَتحِ -المَرْأَةِ(  ، وَالألَْيَتَيْنِ، وَالأنُْاَيَيْنِ، وَإِ وهما شَفراها؛ )فَفِيهِمَا الدِّ

يةِ لتلو النَّفْسِ.  وَفيِ أَحَدِهِمَا نصِْفُهَا(، أي: نصفُ الدِّ

يَةِ، وَفيِ الحَابِمِ بَيْنهَُمَ  ا هُلُاُهَا(؛ لأنَّ المارِنَ يَشــــمَلُ هلاهةَ أشــــياءٍ: مَنخِرَينِ، وحابِماً، )وَفيِ المَنخِْرَيْنِ هُلُاَا الدِّ

يةُ على عددِها.  فوبَبَ تَوديعُ الدِّ

يَةُ، وَفيِ ُ لِّ بَفْنٍ رُبُعُهَا(، أي: رُبُعُ الديةِ.  )وَفيِ الأبَْفَانِ الأرَْبَعَةِ الدِّ

يَةُ؛  بْلَيْنِ( ففيها ديَةٌ إذا قُطعَِت.)وَفيِ أَاَابعِِ اليَدَيْنِ( إذا قُطعَِت )الدِّ  َ أَاَابعِِ الرِّ

بَعٍ( يَةِ(؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعاً:  )وَفيِ ُ لِّ أُاـــْ رُ الدِّ بلَينِ؛ )عُشـــْ ابعِِ »منِ أاـــابعِ اليدَينِ أو الرِّ دِيَةُ أَاـــَ

بْلَيْنِ عَشْرٌ منَِ  حهرواه الترمذي وا« اعِبلِِ لكُِلِّ إاْبَعٍ  اليَدَيْنِ وَالرِّ  .حَّ

لُثُ  بلَينِ )هُ لَةٍ( منِ أاــــابعِ اليدَينِ أو الرِّ لَ،  )وَفيِ ُ لِّ أَنْمُ يَةِ(؛ لأنَّ أ  لِّ أاــــبعٍ هلاهَ مَفااــــِ لدِّ رِ ا عُشــــْ

(، يعني: أنَّ أ  لِّ  نِّ يَةِ؛ َ دِيَةِ السِّ صْفُ عُشْرِ الدِّ
، أو نابٍ،  )وَاعِبْهَاذُ( فيه )مَفْصِلَانِ، وَفيِ ُ لِّ مَفْصِلٍ( منهما )نِ سِنٍّ

نِّ خَمْسٌ منَِ اعِبلِِ » :خلِ عمرو بنِ حَمْذٍ مرفوعاًخَمساً منِ اعبلِ؛ ل -ولو منِ اغيرٍ ولم يَعُدْ  -أو تِرسٍ  «  فيِ السِّ

 رواه النسائي.

 )فَصْلٌ( في ديةِ المنافعِ 

: )الســَّ  (، أي: الحَواسُّ
َ
ةٍ دِيَةٌ َ املَِةٌ، وَهِي وْقُ(؛ لحديثِ: )وَ( يجبُ )فيِ ُ لِّ حَاســَّ ، وَالذَّ مُّ رُ، وَالشــَّ مْعُ، وَالبَصــَ

مْعِ » معُهُ وبَصـــرُهُ  ،]رواه البيهقي[ «يَةُ الدِّ  وَفيِ الســـَّ رَب ربلاً فذهَب ســـَ َ الله عَنهُْ أ رَبُلٍ تـــَ
ي ولق ـــاءِ عمرَ رَتـــِ

. ،ونكِاحُهُ وعَقلُهُ؛ بأربعِ دِياتٍ 
ٌّ
 والربلُ حي

يةُ  املةً ) شْيِ، وَ( أ منفعةِ )وََ ذَا( تجبُ الدِّ  )الأَْ لِ، وَ( أ منفعةِ فيِ الكَلَاذِ، وَ( أ )العَقْلِ، وَ( أ )مَنفَْعَةِ المَ

لُها؛  السمعِ )النِّكَامِ، وَ( أ )عَدَذِ استمِْسَاعِ البَوْمِ، أَوِ الغَائِطِ(؛ لأنَّ  لَّ واحدٍ منِ هذه منفَعَةٌ  بيرةٌ ليس أ البدنِ ماِ

 والبصرِ.
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ويُقْسَمُ على همانيةٍ وعشرين حَرفاً، وإن لم بحسابهِ،  ابِ بعاِ ذلو إذا عُلمَِ بقَدْرِه؛ ففي بعاِ الكلاذِ وأ ذَه

 يُعلَمْ قَدْرُ الذاهِبِ فحُكُومَةٌ.

أْسِ  عْرُ الرَّ (، أي: الشـــعورُ الأربعةُ: )شـــَ
َ
يَةُ، وَهِي عُورِ الأرَْبَعَةِ الدِّ ، وَ( شـــعرُ )وَ( يجبُ )فيِ ُ لِّ وَاحِدٍ منَِ الشـــُّ

 الُله عَنهُْمَا:  بُ )اللِّحْيَةِ، وَ( شعرُ )الحَابِبَيْنِ، وَأَهْدَا
َ
، وديدِ بنِ هابتٍ رَتِي

ٍّ
عْرِ »العَيْنيَْنِ(، رُوي عن علي يَةُ  فيِ الشَّ  «الدِّ

 ، ولأنَّه أذْهَبَ الجمامَ على الكمامِ.ابن أبي شيبة[ ما]رواه

 بعُها، وأ شاربٍ حُكومَةٌ.وأ حابِبٍ نصفُ الديةِ، وأ هُدْبٍ رُ 

قَطَ مُوبَبُهُ(،)فَإنِْ عَادَ( الذاهبُ منِ تلو ال عورِ )فَاَبَتَ؛ ســـَ ه، وإن تَرَع منِ لحِيَةٍ أو  شـــُّ فإن  ان أخَذَ شـــيئاً رَدَّ

  املةٌ. غيرِها ما لا بمامَ فيه؛ فَدِيَتُه

يَةُ َ املَِةً(، قَ ى به  ، وابنُ عمرَ، ولم يُعرَفْ لهم مخالفٌِ  ،عمرُ )وَ( يجبُ )فيِ عَيْنِ الأعَْوَرِ الدِّ
ٌّ
وعامانُ، وعلي

لُ بعينِ الأعْوَرِ مِ  نُ إذْهابَ البصـــرِ  لِّه؛ لأنَّه يحصـــُ مَّ َ الله عَنهُْمْ، ولأنَّ قَلعَ عَيْنِ الأعورِ يَتَ ـــَ
ي ما  ن الصـــحابةِ رَتـــِ

 يحصُلُ بالعَينيَْنِ.

يةِ.وإن قَلَع احيٌ  عينَ أعوَرَ أُقيِدَ بشَرطهِ، و  عليه معه نصِفُ الدِّ

حِيحَةِ عَمْداً؛ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ )وَإنِْ قَلَعَ الأعَْوَرُ عَيْنَ ال لَةِ لعَِيْنهِِ الصـــَّ
حِيِ ( العَينيَنِ )المُمَاهِ اصَ(،  صـــَّ صـــَ

َ املَِةٌ، وَلَا قِ

رِ وعامانَ، ولا يُعرَفُ لهما مخالفٌِ منِ الصــحابةِ، ولأنَّ القِصــاصَ يُف ــِ  ،رُوي عن عمرَ  ي إلى اســتيفاءِ بميعِ البَصــَ

 بَصَر عينٍ واحدةٍ. منِ الأعورِ، وهو إنما أذْهَبَ 

يةِ.  وإن  ان قَلَعَها خطأً فنصفُ الدِّ

يةِ  يَةِ؛ َ غَيْرِهِ(، أي:  غيرِ الأقْطَعِ، و بق لدِّ فُ ا مداً؛ )نصِــــْ لِه ولو ع يَدِ الأقَْطَعِ( أو رب جبُ )فيِ قَطْعِ  )وَ( ي

 الأع اءِ.

 ع يدَ احيٍ  أُقيِدَ بشَرطهِ.ولو قَطَ 
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جَاجِ   وَكَسْرِ العِظَامِ()بَابُ الشِّ

: القطعُ، ومنه: شجَجْتُ المفادةَ، أي: قَطعتُها. جُّ  الشَّ

يت بذلو؛ لأنَّها تَقطَعُ الجِلدَ، فإن  ان أ غيرِهما مِّ ةً(؛ ســُ أْسِ وَالوَبْهِ خَااــَّ ةُ: الجُرْمُ فيِ الرَّ جَّ   )الشــَّ
َ
ي مِّ ســُ

ةً.بُرْحاً   لا شجَّ

ةُ  جَّ (، أي: الشَّ َ
تَّبةٌ:)وَهِي  باعتبارِ تَسميتهِا المنقولةِ عَن العربِ )عَشْرٌ( مُرَّ

ةُ(  هُ قَليِلاً وَلَا تُدْميِهِ(، أي: لا  -بالحاءِ والصــادِ المُهمَلَتَينِ -أولُها: )الحَارِاــَ قُّ ــُ تيِ تَحْرِصُ الجِلْدَ، أَيْ: تَش )الَّ

ارُ يَسيلُ منه دذٌ، والحَرْ  ، يُقامُ: حَرَص القَصَّ قُّ ى أي اً: القاشِرةُ، والقِشرَةُ. صُ: الشَّ ه قليلاً، وتُسمَّ  الاوبَ: إذا شَقَّ

امعَِةُ(  اميَِةُ الدَّ ( يَليها )البَادِلَةُ الدَّ معِ منِ -بالعينِ المهملةِ  -)هُمَّ يَلان الدذِ منها؛ تَشــــبيهاً بخُرُوِ  الدَّ ةِ ســــَ ؛ لقِلَّ

 
َ
ذُ(. العينِ، )وَهِي تيِ يَسِيلُ منِهَْا الدَّ  الَّ

 البُْ عُ.)هُ 
َ
ي ه بعدَ الجلدِ، ومنه سُمِّ تيِ تَبَْ عُ اللَّحْمَ(، أي: تَشُقُّ َ الَّ

( يَليها )البَاتِعَةُ، وَهِي  مَّ

 الغَائِصَةُ فيِ اللَّحْمِ(، ولذلو اشتُقَّت منه.
َ
( يَليها )المُتَلَاحِمَةُ، وَهِي  )هُمَّ

سِّ  ( يَليها )ال  مَا بَيْنهََا وَبَيْ )هُمَّ
َ
الةُ مْحَاقُ، وَهِي يَت الجراحةُ الوا سُمِّ مْحاقَ،  سِّ ى ال سمَّ شْرَةٌ رَقيِقَةٌ( تُ

نَ العَْ،مِ قِ

 إليها بها؛ لأنَّ هذه الجراحةَ تأخُذُ أ اللَّحمِ  لِّه حتى تصِلَ إلى هذه القِشرَةِ.

بَلْ( فيها )حُ  هَا،  رَ فيِ قَدَّ هذِهِ الخَمْسُ لَا مُ ه لا توقيفَ فيها أ الشــــ)فَ ةِ كُومَةٌ(؛ لأنَّ يَّ راِ، فكانت  جِراحاتِ بقِ

 البدنِ.

ُ  اللَّحْمَ(   مَا تُوتــِ
َ
حَةِ، وَهِي ، )وَتُبْرِدُهُ(، عَطفُ تفســيرٍ -هكذا أ خَطِّه، والصــوابُ: العَْ،مَ  -)وَفيِ المُوتــِ

حُهُ  ةُ أَبْعِرَةٍ(؛ لحديثِ عمرو بنِ حَ ولو أبْرَدَتْهُ بقَدرِ إبرةٍ لمن يَنُ،رُهُ: )خَ  ،على تُوتــِ حَةِ خَمْسٌ »مْذٍ: مْســَ وَفيِ المُوتــِ

 .«منَِ اعِبلِِ 

ت رأساً ونمَلَت إلى وَبهٍ؛ فموتِحَتان.  فإن عَمَّ

تيِ تُوتُِ  العَْ،مَ وَتَهْشِمُهُ(، أي: تَكسِرُهُ، )وَفيِهَا عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ(،  الَّ
َ
( يَليها )الهَاشِمَةُ، وَهِي رُوي عن ديدِ بنِ  )هُمَّ

 ه مخالفٌِ أ عَصرِه منِ الصحابةِ.ل هابتٍ، ولم يُعرَفْ 
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َ
لَةُ، وَهِي ( يَليها )المُنقَِّ مَا تُوتُِ ( العَْ،مَ )وَتَهْشِمُـــــ( ـــــهُ )وَتَنقُْلُ عَِ،امَهَا، وَفيِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ منَِ اعِبلِِ(؛  )هُمَّ

 لحديثِ عمرو بنِ حَمْذٍ.

امغَِةِ( دَةٍ منَِ المَأْمُومَةِ(، وهي التي تَ )وَفيِ ُ لِّ وَاحِ  ةَ، وأُذَّ الدماغِ، )وَالدَّ ى الآمَّ ماغِ، وتُسمَّ  -صِلُ إلى بِلدَةِ الدِّ

يَةِ(؛ لحديثِ عمرو بنِ حَمْذٍ:  -بالغينِ المعجمةِ  يَةِ »التي تَخرِقُ الجِلدَةَ؛ )هُلُثُ الدِّ امِغَةُ  ،«فيِ المَأْمُومَةِ هُلُثُ الدِّ  والدَّ

 أبلغُ.

لٍ ولم يُ  مَه بمُاَقَّ لَ إلى فَمِه؛ فحُكومةٌ،  ما لو أدْخَلَ غيرُ دوٍ  أاــبعَهُ وإن هَشــَ ه فوَاــَ حْهُ، أو طَعَنهَ أ خدِّ
وتــِ

 فَرَ  بكِرٍ.

يَةِ(؛ لما أ  تابِ عمرو بنِ حَمْذٍ:  يَةِ »)وَفيِ الجَائِفَةِ هُلُثُ الدِّ (، «فيِ الجَائفَِةِ هُلُثُ الدِّ
َ
تيِ ، )وَهِي أي: الجائفةُ )الَّ

 نِ الجَوْفِ(؛  بطنٍ ولو لم تَخرِقْ معِاءً، وَ هرٍ، واَدرٍ، وحَلقٍ، ومَاانةٍ، وبينَ خُصيتين، ودُبُرٍ.تَصِلُ إلِى بَاطِ 

همَ منِ بانبٍ فخرََ  منِ آخرَ؛ فجائفتان، رواه  .سعيدُ بنُ المسيّبِ عن أبي بكرٍ  وإن أدخَلَ السَّ

ما بين مخرَِ  بومٍ ومَن وطئَِ دوبةً لا يو ها فخَرَقَ  يةُ إن لم طَأُ ماِلُ لدِّ يه ا ما بينَ الســــبيلَيْنِ؛ فعل ، أو  ٍّ
 ومنيِ

 يَستَمسِوْ بومٌ، وإلا فاُلُاُها.

ن يوطَأُ ماِلُها لمالهِ؛ فهَدَرٌ.  وإن  انت ممَّ

لَعِ  حِدَةٍ  ()وَ( يجبُ )فيِ ال ــــِّ التَّرْقُوَتَيْنِ؛ بَعِيرٌ(؛ لما روب منَِ  إذا بُبرَِ  ما  ان؛ بعيرٌ، )وَ( يجبُ أ )ُ لِّ وَا

 الُله عَنهُْ: 
َ
ي لَعِ بَمَلٌ، وفيِ التَّرْقُوَةُ بَمَلٌ »ســعيدٌ عن عمرَ رَتــِ المُســتَديرُ حَومَ العُنقِ منِ  والتَّرقوةُ: العَْ،مُ  ،«فيِ ال ــِّ

 النَّحرِ إلى الكَتفِِ، ولكلِّ إنسانٍ تَرقُوَتان.

لَعُ أو   قُوَةُ غيرُ مُستَقِيمَينِ؛ فحُكومةٌ.التَّروإن انْجَبَر ال ِّ

رَااِ  سْرِ الذِّ نْدِ  -)وَ( يجبُ )فيِ َ  اعِدُ الجَامعُِ لعَِْ،مَيِ المِّ سَّ ُ دِ  وَهُوَ ال اقِ(، -وَالعَ سَّ ، وَ( أ )الفَخِذِ، وَ( أ )ال

سْتَقِيماً؛ بَعِيرَانِ(؛ لما روب سعيدٌ عن عمرو  ندِ )إذَِا بُبرَِ ذلوَِ مُ شُ والمَّ أنَّ عمرو بنَ العاصِ َ تَب إلى عمرَ  :عيبٍ بنِ 

رَ، فكَتَبَ إليه عمرُ:  نْدَيْن إذا ُ سـِ نْدَانِ فَفِيهِمَا أَرْبَعَةٌ منَِ اعِبلِِ »أ أحَدِ المَّ رَ المَّ
، ولم يَ،هَرْ له «أَنَّ فيِهِ بَعِيرَيْنِ، وَإذَِا ُ سـِ

 مخالفٌ منِ الصحابةِ.

 وعانةٍ؛ )فَفِيهِ حُكُومَةٌ(. ،وعُصْعُصٍ  ، الجِرَامِ وََ سْرِ العَِ،اذِ(؛  خَرَدَةِ اُلْبٍ  )منَِ )وَمَا عَدَا ذلوَِ( المذ ورَ 
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(، أي: الجنايةُ 
َ
ذَ وَهِي ُّ عَلَيْهِ َ أَنَّهُ عَبْدٌ لَا بِناَيَةَ بهِِ، هُمَّ يُقَوَّ

ذَ المَجْنيِ   )بهِِ قَدْ بَرِئَتْ، فَمَا نَقَصَ )وَالحُكُومَةُ: أَنْ يُقَوَّ

رْنا أنَّ )قيِمَتَهُ(، أي: قيمةَ  منَِ  (، أي: لو قَدَّ يَةِ، َ أَنَّ  عليه لو القِيمَةِ فَلَهُ(، أي: للمجني عليه )ماِْلُ نِسْبَتهِِ منَِ الدِّ
ِّ
المجني

ونَ؛ فَفِيهِ(، أي: أ بُرْحِ  تُّونَ، وَقيِمَتَهُ باِلجِناَيَةِ خَمْســـُ
ليِماً( منِ الجنايةِ )ســـِ دُ  ان )عَبْداً ســـَ ه ه )ســـُ سُ دِيَتهِِ(؛ لنقَصـــِ

هَا(، أي: رٌ( منِ الشــــراِ؛ )فَلَا يُبْلَغُ بِ قَدَّ لَهُ مُ دُسُ قيمتِه، )إلِاَّ أَنْ تَكُونَ الحُكُومَةُ فيِ مَحَلٍّ  بالحكومةِ  بالجنايةِ ســــُ

ةٍ دونَ الموتِحَةِ لا تَبلُغُ حُكومَتُها أرشَ الموتِحَةِ. رُ(؛  شجَّ  )المُقَدَّ

ذَ حامَ بَريانِ دذٍ، فإن لم تُنقِصْه أي اً، أو دادَتْه حُسْناً؛ فلا شيءَ فيها.هُ الوإن لم تُنقِصْ   جنايةُ حامَ بُرْءٍ؛ قُوِّ

 )بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ( العاقلةُ 

 )وَبَعِيدُهُمْ(؛  ابنِ ابنِ ابنِ عمِّ خوةِ، )عَاقِلَةُ اعِنْسَانِ( ذُ ورُ )عَصَبَاتهِِ ُ لِّهِمْ منَِ النَّسَبِ وَالوَلَاءِ، قَرِيبُهُمْ(؛  اع

بهِِ(، وهم آباءُ الجاني وإن عَلَوا، وأبناؤه وإن نَمَلوا، ســـواءٌ  رِهِمْ وَغَائبِهِِمْ، حَتَّى عَمُودَيْ نَســـَ
 ان بدِّ الجاني، )حَاتـــِ

لَّى الُله عَلَيْ »الجاني ربلاً أو امرأةً؛ لحديثِ أبي هريرةَ:   اــَ
ِ
ومُ الله ى رَســُ ــَ قَ ــَ لَّمَ فيِ بَنيِنِ امْرَأَةٍ منِْ بَنيِ لحِْيَانَ هِ وَس

ةِ تُوُفِّيَت، فَقََ ى رَسُ  َ عَلَيْهَا باِلغُرَّ
ةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، هُمَّ إنَِّ المَرْأَةَ التي قُِ ي  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَقَطَ مَيْتاً بغُِرَّ

ِ
ومُ الله

 يُقامُ: عَقَلْتُ عن فلانٍ: إذا غَرِمْتُ عنه ديةَ بِنايَتهِ. ،متفقٌ عليه« ا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتهَِابَنيِهَ ميِرَاهَهَا لمَِوْبِهَا وَ 

 ولو عُرِفَ نَسَبَهُ منِ قبيلةٍ ولم يُعلَمْ منِ أيِّ بطونهِا؛ لم يَعقِلوا عنه.

 ويَعقِلُ هَرِذٌ، ودَمنٌِ، وأعمى أغنياءُ.

رَقيِقٍ(؛ لأنَّه لا يَملوُِ، ولو مَلَو فمُلْكُهُ تعيفٌ، )وَ( لا على )غَيْرِ مُكَلَّفٍ(؛  صغيرٍ ومجنونٍ؛  )وَلَا عَقْلَ عَلَى

ا ،  لأنَّهما ليســــَ لاً عنه؛  حجٍّ
منِ أهْلِ النُّصــــرَةِ، )وَ( لا على )فَقِيرٍ( لا يَملوُِ نصــــابَ د اةٍ عندَ حُلُومِ الحَومِ فاتــــِ

دَةِ  ؛ لأنَّه ليس منِ أهلِ المواســاةِ، )وَلَا أُنْاَى، وَلَا مُخَالفٍِ ولو مُعْتَمِلاً  ،و فارةِ  هارٍ  لدِِينِ الجَانيِ(؛ لفواتِ المعاتــَ

 والمناارَةِ.

ةٍ اتَّحَدَت ملَِلُهُم.  ويَتَعاقَلُ أهلُ ذِمَّ

 وخطأُ إماذٍ وحا مٍ أ حكمِهِما أ بيتِ المامِ.

لَةَ له، أو له وعَجَمَت؛ فإن   افراً فالوابِبُ عليه، وإن  ان مســــلماً فمِن بيتِ المامِ حالاًّ إن  ان ومَن لا عاقِ

 أمْكَنَ، وإلا سَقَط.
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)وَلَا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ( مالًا، وَلَا )عَمْداً مَحْ ـــاً( ولو لم يَجِبْ به قِصـــاصٌ؛  جائفةٍ ومأمومةٍ؛ لأنَّ العامدَِ غيرُ 

 شِبْهُ العَمْدِ فتَحمِلُه.حاِ معذورٍ فلا يَستحِقُّ المواساةَ، وخَرَ  بالم

 )وَلَا( تحمِلُ العاقلةُ أي اً )عَبْداً(، أي: قيمةَ عبدٍ قَتَلَه الجاني، أو قَطَع طَرَفَهُ، ولا تحمِلُ أي اً بِنايتَه.

ه  قْهُ بهِِ(؛ بأن يُقِرَّ على نفســــِ دِّ لْحاً( عن إنكارٍ، )وَلَا اعْترَِافاً لَمْ تُصــــَ ايةٍ وتُنكِرُ بجِن)وَلَا( تحمِلُ أي ــــاً )اــــُ

 .، ورُوي عنه موقوفاً«لَا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا اُلْحًا، وَلَا اعْترَِافًا»مرفوعاً:  العاقلةُ؛ روب ابنُ عباسٍ 

ةِ(، أي: ديَةُ ذََ رٍ حُرٍّ مســل يَةِ التَّامَّ لَةُ أي ــاً )مَا دُونَ هُلُثِ الدِّ
أَنَّهَا لَا تَحْمِلُ »لق ــاءِ عمرَ: مٍ؛ )وَلَا( تحمِلُ العاقِ

هِ أو معها بجنايةٍ واحدةٍ  ،«شَيْئاً حَتَّى يَبْلُغَ عَقْلَ المَأْمُومَةَ  ةَ بَنينٍ مات بعدَ أُمِّ  لا قبلَها. إلا غُرَّ

لُ ما وَبَب بشِبهِ العمدِ والخطأ على هلاهِ سِنين.  ويُلبَّ

هِدُ الحا مُ أ تَحميلِ  لٍّ منهم ما  هُ ويَجت بةِ يَســــ يدٍ لغي بدَأُ بالأقرَبِ فالأقرَبِ، لكن تُلخَذُ منِ بَعِ لُ عليه، ويَ

 قريبٍ.

 )فَصْلٌ( في كفارةِ القتلِ  

مَةً( ولو نفسَه )مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُحَرَّ
شِبهَ عَمدٍ، (274) ، أو قنَِّهُ، أو مُستأمناً، أو بَنيناً، أو شارعَ أ قَتْلهِا )خَطَأً(، أو 

ارَةُ(؛ عِتْ )مُبَاشَرَةً أَوْ  قُ تَسَبُّباً(؛  حَفرِه بئِراً؛ )فَعَلَيْهِ(، أي: على القاتلِِ ولو  افراً، أو قنًِّا، أو اغيراً، أو مجنوناً )الكَفَّ

 رقبةٍ، فإن لم يَجِدْ فصياذُ شَهرين مُتتابعَينِ، ولا إطعاذَ فيها.

ا، أو وإن  انت النَّفْسُ مباحةً؛  باغٍ والقتلُ قِصا  دَفْعاً عن نفسِه؛ فلا  فارةَ.ااً، أو حدًّ

رُ قنٌِّ بصوذٍ، ومنِ مامِ غيرِ مكلَّفٍ وليُِّهُ.  ويُكَفِّ

دِ قَتْلٍ. دُ بتَِعدُّ  وتَتَعدَّ

 

 

                                         
ــياق آية الكفارة( وعنه: لا  فارة على قاتل نفســه مطلقًا، وربحه ال274) لَّمَةٌ }أ قتل غيره، ولقوله تعالى:  موفق، لأن س ــَ س وَدِيَةٌ مُّ

[. ولا تجب عليه الدية أ قتل نفسه، ولقصة عامر بن الأ وا حين ربع إليه ذباب سيفه فقتله، ولم يأمر 92]النساء:  {إلَِى أَهْلهِِ 

 فيه بكفارة.
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 )بَابُ القَسَامَةِ(

( لغةً: اسمٌ القسمُ أُقيِمَ مقاذَ المصدرِ، منِ قولهِم: أَقْسَمَ إقْساماً وقَسَامةً.
َ
 )وَهِي

وذٍ(، روب أحمدُ، ومســلمٌ: )أَيْمَانٌ مُكَرَّ  وشــرعاً: لَّمَ أَقَرَّ »رَةٌ فيِ دَعْوَب قَتْلِ مَعْصــُ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ َّ اــَ
أَنَّ النَّبيِ

 .«القَسَامَةَ عَلَى مَا َ انَتْ عَلَيْهِ فيِ الجَاهِليَِّةِ 

 ولا تَكون أ دَعوَب قَطعِ طرفٍ ولا بُرمٍ.

رْطهَِا(، أي: ــَ ــامةِ: )اللَّ  و)منِْ ش هَا بَعْ ــاً باِلاَّأْرِ(،  ،وْهُ القَس ــُ تيِ يَطْلُبُ بَعْ  لِ الَّ
وَهُوَ العَدَاوَةُ ال،َّاهِرَةُ؛ َ القَبَائِ

 و ما بينَ البُغاةِ وأهلِ العَدمِ، وسواءٌ وُبِد مع اللَّوْه أهَرُ قَتلٍ أوْ لا.

 عَلَيْهِ القَتْلُ منِْ غَيْرِ لَوْهٍ؛ حَ 
َ
عِي عاوي، لَفَ يَمِيناً وَاحِ )فَمَنِ ادُّ عِي؛  ســــائرِ الدَّ نةَ للمدَّ دَةً وَبَرِئَ( حيثُ لا بيِّ

عوب بقَتلِ عمدٍ، فإن  انت به لم يَحلفِْ، َ عليه بالنُّكومِ إن لم تكنِ الدَّ
 سبيلُهُ. فإن نَكَل قُِ ي

َ
 وخُلِّي

عىً عليه القتلُ،  سامةِ أي اً: تكليفُ مُدَّ شَرْطِ القَ عْوَب، وطَلَبُ وإمكانُ القَتلِ منه، ووَافُ اومنِ  لقَتلِ أ الدَّ

عوَب على واحدٍ  عوب، وعلى عَينِ القاتِلِ، و ونُ فيهم ذ ورٌ مُكلَّفون، و ونُ الدَّ بميعِ الورهةِ، واتفاقُهُم على الدَّ

 مُعَيَّنٍ.

روطُ. ت الشُّ  ويُقَادُ فيها إذا تَمَّ

بَامِ  ذِ؛ فَيَحْ )وَيُبْدَأُ بِأَيْمَانِ الرِّ رٌ، منِْ وَرَهَةِ الدَّ لُ َ ســــْ اُ بينهم بِقَدْرِ إرههِِم، ويُكَمَّ دَّ ينَ يَمِيناً(، وتُوَّ
لفُِونَ خَمْســــِ

 ويُق ى لهم.

عًى عليه وقْتَ حَلفٍِ. اٍ ومُدَّ  ويُعتبَرُ حُ ورُ مُدَّ

 ومتى حَلَف الذُّ ورُ فالحَقُّ حتَّى أ عَمْدٍ لجميعِ الورهةِ.

عَى الوَرَهَةُ( عن الخمســـينَ يَمين)فَإنِْ نَكَلَ  اءً؛ حَلَفَ المُدَّ ها، )أَوْ َ انُوا(، أي: الورهةُ  لُّهُم )نسِـــَ
اً أو عن بع ـــِ

مَةِ بمع تٍ أ دَحْ يِّ يتِ المامِ؛  مَ يلَ منِ ب فَدَب اعماذُ القت َ الورهةُ، وإلا 
ي ناً وَبَرِئَ( إن رَتــــِ ينَ يَمِي يْهِ خَمْســــِ ةٍ عَلَ

 وطوافٍ.
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 الحُدُودِ( )كتَِابُ 

، وهو لغ  محارِمُه.بمعُ حدٍّ
ِ
 ةً: المَنعُْ، وحدودُ الله

رةٌ شرعاً أ مَعصيةٍ لتَمْنعََ منِ الوقواِ أ مالهِا.  وااطلاحاً: عُقوبةٌ مُقدَّ

ـــلماً  ،«رُفعَِ القَلَمُ عَنْ هَلَاهٍ »)لَا يَجِبُ الحَدُّ إلِاَّ عَلَى بَالغٍِ عَاقِلٍ(؛ لحديثِ:  ـــلمين؛ مُس )مُلْتَمِذٍ( أحكاذَ المس

ا، ان أو ذِمَّ  مانَ  يًّ بالتَّحْرِيمِ(؛ لقومِ عمرَ، وعا عَالمٍِ  تأمَنِ، ) ِّ والمســــ
:  ،بخلافِ الحربي

ٍّ
حَدَّ إلِاَّ عَلَى مَنْ »وعلي لا 

 .«عَلمَِهُ 

؛  حدِّ ا
ِ
بُهُ( مُطلقاً، ســــواءٌ  ان الحدُّ لله نَائِ مَاذُ أَوْ  مُهُ اعِ نا)فَيُقِي ه يَفتَقِرُ  ،لمِّ ؛  حدِّ القذفِ؛ لأنَّ ٍّ

 إلى أو لآدمي

 تعالى أ خَلْقِه. ابتهادٍ، ولا يُلمَنُ 
ِ
 منِ استيفائهِ الحيفُ، فوَبَبَ تفويُ ه إلى نائبِ الله

سْجِدٍ(، وتحرُذُ  اَلَّى الُله عَلَ »فيه؛ لحديثِ حكيمِ بنِ حماذٍ:  ويُقيمُهُ )فيِ غَيْرِ مَ  
ِ
سُومَ الله سَلَّمَ نَهَى أَنْ أَنَّ رَ يْهِ وَ

 «.وَأَنْ تُنشَْدَ الأشَْعَارُ، وَأَنْ تُقَاذَ فيِهِ الحُدُودُ  ،يُسْتَقَادَ باِلمَسْجِدِ 

 تعالى بعدَ أن يَبلُغَ اعماذَ.
ِ
 وتحرُذُ شفاعةٌ وقبولُها أ حدٍّ لله

 يقٍ  لِّه له.ولسيِّدٍ مكلَّفٍ عالمٍ به وبشروطهِِ إقامتُه بجَلْدٍ، وإقامةُ تعميرٍ على رق

بُلُ فيِ الحَدِّ قَ  ْ رَبُ الرَّ ْ وٍ ح،َّه)وَيُ سيلةٌ إلى إعطاءِ  لِّ عُ سَطٍ )لَا  ائِماً(؛ لأنَّه و سَوْطٍ( و رْبِ، )بِ منِ ال َّ

 ؛ لأنَّ الجديدَ يجرحُهُ، والخَلَقَ لا يُللمُِهُ.- بفتِ  الخاءِ -بَدِيدٍ وَلا خَلَقٍ( 

، وَلَا يُرْبَطُ،  مَدُّ دُ( المحدودُ منِ هيابِهِ عندَ بلْدِه)وَلَا يُ ، وَلَا »لقومِ ابنِ مســــعودٍ:  ؛وَلَا يُجَرَّ لَيْسَ فيِ دِينِنَا مَدٌّ

ةٌ نُمِعَت. ،«قَيْدٌ، وَلَا تَجْرِيدٌ   )بَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَوْ قَمِيصَانِ(، وإن  ان عليه فَروٌ أو بُبةٌ محشُوَّ

رْبهِِ بِ  قُّ الجِلْدَ(؛ لأنَّ المقصـــودَ تأديبُه )وَلَا يُبَالَغُ بِ ـــَ لا إهلاُ ه، ولا يَرفَعُ تـــاربٌ يدَهُ بحيثُ يَبدو حَيْثُ يَشـــُ

 إبطُهُ.

 ال ــربِ على عُ ــوٍ واحدٍ 
َ
رْبُ عَلَى بَدَنهِِ(؛ ليأخُذَ  لُّ ع ــوٍ منه ح،َّه، ولأنَّ توالي قَ ال ــَّ نَّ أن )يُفَرَّ )وَ( ســُ

 يُلدِّي إلى القتلِ.

  رَبُ منِ بالسٍِ  هرُه وما قاربَهُ.وُيكارُِ منه أ مواتِعِ اللَّحمِ؛  الألَْيتين، والفخذَيْنِ، ويُ 
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رْبُ  يَتَيْنِ؛ لأنَّه ربَّما أدَّب تــــَ أْسُ، وَالوَبْهُ، وَالفَرُْ ، وَالمَقَاتِلُ(؛  الفلادِ، والخُصــــْ ه على )وَيُتَّقَى( وُبوباً )الرَّ

 أو ذهابِ مَنفعةٍ.شيءٍ منِ هذه إلى قَتْلهِ 

بُلِ فيِهِ(، أي  الله عَنهُْ: فيما ذُ  :)وَالمَرْأَةُ َ الرَّ
َ
ي  رَتــِ

ٍّ
ةً(؛ لقومِ علي رَبُ بَالسِــَ ر، )إلِاَّ أَنَّهَا تُ ــْ

رَبُ المَرْأَةُ » ِ تُ ــْ

بُلُ  سَةً، وَالرَّ
نكَْشِفَ(؛ لأنَّ المرأةَ عورةٌ، وفعِْلُ ذلو بها أسْتَرُ )وَتُشَدُّ عَلَيْهَا هيَِابُهَا، وَتُمْسَوُ يَدَاهَا لئَِلاَّ تَ  ،«قَائِماً بَالِ

 لها.

 وتُعتبَرُ عقامَتهِ نيَّةٌ، لا موالاةٌ.

( بَلْدُ )التَّعْمِ  رْبِ، هُمَّ ( بَلْدُ )الشــــُّ ( بَلْدُ )القَذْفِ، هُمَّ نَا، هُمَّ دُّ الجَلْدِ( أ الحدودِ )بَلْدُ المِّ يرِ(؛ لأنَّ الَله )وَأَشــــَ

نا بمميدِ تأ يدٍ بقولهِ: )وَلا تَأْخُذُْ مْ بهِِمَا رَأْ تعالى  ( النور: خَصَّ المِّ
ِ
[، وما دونَه أخفُّ منه أ العَدَدِ، 2فَةٌ فيِ دِينِ الله

فةِ.  فلا يجودُ أن يَميدَ عليه أ الصِّ

لُهُ   دوا
َ
حَدٌّ لمرضٍ ولو رُبِي رُ  فإن خِ (275)ولا يُلخَّ قاذُ ، ولا لحَِرٍّ أو بردٍ ونحوِهِ،  وطِ لم يَتعَيَّنْ، فيُ يفَ منِ الســــَّ

 بطَرَفِ هوبٍ ونحوِه.

 رُ لسُكْرٍ حتى يَصحُوَ.ويُلخَّ 

هُ؛ لأنَّه أتى به على الوبهِ المشــــرواِ بأمرِ الله تعالى  )وَمَنْ مَاتَ فيِ حَدٍّ فَالحَقُّ قَتَلَهُ(، ولا شــــيءَ على مَن حدَّ

 وأمْرِ رسولهِ عليه السلاذُ.

وطِ، أو بسوطِ لا يَحتَمِلُهُ فتَلفَِ المحدودُ؛ تَمِ ومَن داد ولو بل  نهَ بدِِيَتهِ.دةً، أو أ السَّ

نَا(، رَبلاً  ان أو امرأةً؛   »)وَلَا يُحْفَرُ للِمَرْبُوذِ فيِ المِّ
َّ
]رواه  «اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْفُرْ للجُهَنيَِّةِ  لأنََّ النَّبيِ

  تَنكشِفَ.لكن تُشَدُّ على المرأةِ هيابُها لئلا ،]رواه البخاري ومسلم[ «يَّيْنِ وَلَا لليَهُودِ » ،مسلم[

نا ح ورُ إماذٍ أو نائبهِِ، وطائفةٍ منِ الملمنين ولو واحداً.  ويجبُ أ إقامةِ حَدِّ المِّ

 وسُنُّ ح ورُ مَن شَهِد، وبداءتُهُم بربْمٍ.

 

                                         
الحد صلى الله عليه وسلم خاف منه التلف، لتأخير النبي ، و ذلو للحر واللد الذي ي( الصــــحي : أن الحد يلخر للمرض الذي يربى برؤه275)

 عن النفساء بعد الولادة، ولأن المقصود التأديب، لا إتلافه، وقد أمكن أن يحد بأسواط معتادة، يحصل بها النكاية له ولغيره.
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نَا  ()بَابُ حَدِّ الزِّ

 الفاحشةِ أ قُبُلٍ أو دُبُرٍ.وهو: فعِلُ 

 .]رواه مسلم[ ى يَمُوتَ(؛ لقولهِِ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفعِلهِ)إذَِا دَنَا( المكلَّفُ )المُحْصَنُ؛ رُبِمَ حَتَّ 

 ولا يُجلَدُ قبلَه، ولا يُنفَى.

يَّةَ(، مِّ سْلمَِةَ، أَوْ الذِّ اَحِيٍ ( أ قُبُلهِا، )وَهُمَا(، أي:  )والمُحْصَنُ: مَنْ وَطئَِ امْرَأَتَهُ المُ أو المستأمنِةََ )فيِ نكَِامٍ 

انِ، فَإنِِ اخْتَلَّ شَرْطٌ منِهَْا(، أي: منِ هذه الشروطِ المذ ورةِ )فيِ أَحَدِهِمَا(، أي: أحدِ الموبان )بَا لغَِانِ، عَاقلَِانِ، حُرَّ

 الموبين؛ )فَلا إحِْصَانَ لوَِاحِدٍ منِهُْمَا(.

 إحصانُه بقولهِ: وطئِْتُها، ونحوُهُ، لا بوَلَدِه منها مع إنكارِ وطْئهِِ. ويَابُتُ 

لِدُوا)وَإذَِ  فَابْ انيِ  يَةُ وَالمَّ
انِ لْدَةٍ(؛ لقولِه تعالى: )المَّ ئَةَ بَ مِا لِدَ  نِ؛ بُ ُ لَّ  ا دَنَى( المكلَّفُ )الحُرُّ غَيْرُ المُحْصــــَ

بَ( أي ــاً مع الجلدِ )عَاماً(؛ لما روب الترمذيُّ عن ابنِ عمرَ: 2وَاحِدٍ منِهُْمَا ماِئَةَ بَلْدَةٍ( ]النور:    أَنَّ »[، )وَغُرِّ
َّ
النَّبيِ

بَ  بَ، وَأَنَّ عُمَرَ تَرَبَ وَغَرَّ بَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَرَبَ وَغَرَّ  .«اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَبَ وَغَرَّ

ر المحرَذُ فَوَحدَها إلى مسافةِ القصرِ )وَلَوْ(  ان المجلودُ )امْرَأَةً(؛ فتُغَرَّ   .بُ مع مَحْرَذٍ، وعليها أبرتُهُ، فإن تعَذَّ

بُ غريبٌ إلى غيرِ وطنهِِ.  ويُغَرَّ

صَناَتِ منَِ الْ  صْفُ مَا عَلَى الْمُحْ سِينَ بَلْدَةً(؛ لقولهِِ تعالى: )فَعَلَيْهِنَّ نِ قيِقُ( بُلدَِ )خَمْ عَذَابِ( )وَ( إذا دنى )الرَّ

بُ( الرق والعذابُ  [،25ء: ]النسا  يقُ؛ لأنَّ التَّغريبَ إترارٌ بسيِّدِه.المذ ورُ أ القرآنِ مائةُ بلدةٍ لا غيرَ، )وَلا يُغَرَّ

اٌ بحسابهِ. بُ مُبعَّ  ويُجلَدُ ويُغرَّ

( فاعِلاً  ان أو مَفعولاً 
ٍّ
بمُ، وإلا ) )وَحَدُّ لُوطيِ ه الرَّ ناً فحدُّ بَ عاماً، َ مَانٍ(، فإن  ان مُحصــــَ بُلِدَ مائةً وغُرِّ

 ومملوُ ه  غيرِه.

 ودُبُرُ أبنبيَّةٍ  لواطٍ.

نا )إلِاَّ باَِلَاهَةِ شُرُوطٍ(:)وَلَا يَجِبُ ا ( للمِّ  لحَدُّ
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(، فلا يُحَدُّ مَن )أَحَدُهَا: تَغْييِبُ حَشَفَتهِِ الأاَْليَِّةِ ُ لِّهَا(، أو قَدْرِها لعَدَذٍ، )فيِ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ أَاْليَِّيْنِ منِْ آ ٍّ
 حَي

ٍّ
دَميِ

شَ  شَر دونَ الفَرِْ ، ولا مَن غيَّب بعاَ الح فَةِ، ولا مَن غَيَّب الحشفةَ المائدةَ، أو غَيَّبَ الأاليَّةَ أ دائدٍ أو قَبَّل، أو با

رُ وتُقتَلُ البهيمةُ. (276)ميتٍ   أو أ بهيمةٍ، بل يُعَمَّ

بهةِ، وهو معنى قولهِ:وإنما يُحَدُّ الماني إذا  ان الوطءُ المذ   ورُ )حَرَاماً مَحْ اً(، أي: خاليِاً عن الشُّ

شرطُ )الاَّانيِ: انْ  سلاذُ: ال بْهَةِ(؛ لقولهِ عليهِ ال شُّ سْتَطَعْتُمْ »تفَِاءُ ال بَهَاتِ مَا ا شُّ ]قام ابن  اير:  «ادْرَءُوا الحُدُودَ باِل

حديث علي  منها: مرفوعاً وموقوفاً عن بماعة من الصــــحابة،وباء معناه  ،"لم أر هذا الحديث بهذا اللفا"

 .«.[ادرءوا الحدود» رتي الله عنه: رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعاً:

مةٍ برَتااٍ ونحوِه، )أَوْ لوَِلَدِهِ( فيها شِرْعٌ، )أَوْ وَطئَِ  أ منملهِ امْرَأَةً(  )فَلَا يُحَدُّ بوَِطْءِ أَمَةٍ لَهُ فيِهَا شِرْعٌ(، أو مُحَرَّ

، )أَوْ( وطئَِ امرأةً )فيِ نِ  تَهُ(؛ فلا حدَّ يَّ رِّ ها )ســــُ هَا دَوْبَتَهُ، أَوْ( َ نَّ تَهُ، أَوْ( وَطئ امرأةً أ )َ نَّ حَّ
قَدَ اــــِ بَاطِلٍ اعْتَ كَامٍ 

 ونحوِه، )أَوْ( وَطئ أمةً أ )مُلْوٍ مُخْتَلَفٍ فيِهِ( بعد
ٍّ
  )نكَِامٍ( مختلَفٍ فيه؛  متعةٍ، أو بلا ولي

ٍّ
ه؛  شــراءِ ف ــولي قب ــِ

نا منِ ر؛  جهلِ تحريمِ المِّ
بعيدةٍ،  قريبِ عهدٍ بإســــلاذٍ، أو ناشــــئٍ بباديةٍ  ولو قبلَ اعبادةِ، )وَنَحْوِهِ(، أي: نحوِ ما ذُ ِ

، و ذا مَلُوطٍ به نَا(؛ فلا حدَّ أو منعِْ طعاذٍ أو شـــرابٍ،  ،تهديدٍ أُْ رِه بإلجاءٍ، أو  )أَوْ أُْ رِهَتِ المَرْأَةُ( الممنيُّ بها )عَلَى المِّ

 فيهما. مع اتطرارٍ 

نَا، وَلَا يَاْبُتُ(  المنا )إلِاَّ بأَِحَدِ أَمْرَيْنِ(: الشرطُ )الاَّالثُِ: هُبُوتُ المِّ

ماعِمٍ  اتٍ(؛ لحديثِ  ا )أَرْبَعَ مَرَّ نًّ
بالمنا مكلَّفٌ ولو قِ بِهِ(، أي:  ما: أَنْ يُقِرَّ  حَدُهُ ، [لمومســــ رواه البخاري] )أَ

 وسواءٌ  انت الأربعُ )فيِ مَجْلسٍِ، أَوْ مَجَالسَِ(.

مَ بذِِْ رِ حَقِيقَةِ ا رِّ بهةٌ )وَ( يُعتبَر أن )يُصـــَ ، وذلو شـــُ لوَطْءِ(، فلا تَكفي الكنايةُ؛ لأنَّها تحتَمِلُ ما لا يوبِبُ الحدَّ

.  تَدرأُ الحدَّ

(، فلو رَبَع عن إقرارِه، أو هَرَب؛ ُ فَّ )وَ( يُعتبَرُ أن )لَا يَنمِْاَ(، أي: يَربِعَ )عَنْ إقِْرَ  حَدُّ يْهِ ال ارِهِ حَتَّى يَتمَِّ عَلَ

 عنه.

                                         
أحمد: أنه يحد حتى روي عن اعماذ  ( وأ عدذ حد من وطئ ميتة ن،ر، فإن وطْئَها أشنع من وطء الحية شرعا وعقلا وطبعا،276)

 حدين، وذلو لتناهي قبحه وشناعته وفحشه.
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قَهم دونَ أربعٍ؛ فلا حَدَّ عليه ولا عليهم. ولو شَهِدَ أربعةٌ على  إقرارِه به أربعاً فأنكرَ، أو ادَّ

هَدَ عَلَيْهِ فيِ مَجْلِ  فُونَهُ(، فيقولون: رأيْنَا  (277)سٍ وَاحِدٍ بمِِنَاالأمرُ )الاَّانيِ( مما يَابُتُ به المنا: )أَنْ يَشــــْ وَاحِدٍ يَصــــِ

ا أقَرَّ عنده ماعمٌ، قام له: ذََ رَهُ أ فَرْبِها  المِرْوَدِ أ المُكْحَ  لَّمَ لمَّ ــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس َّ اــَ
اءِ أ البئرِ؛ لأنَّ النبي ــَ ش لَةِ والرِّ

هَا لا تُكَنِّي؟» اءُ فيِ البئِْرِ؟»قام: ، قام: نعم، «أَنكِْتَ شــــَ وإذا اعتُبِر  .، قام: نعم«َ مَا يَغِيبُ المِرْوَدُ فيِ المُكْحُلَةِ، وَالرِّ

 [.4ور:  أ اعقرارِ فالشهادةُ أوْلَى، )أَرْبَعَةٌ( فاعلُ )يَشْهَد(؛ لقولهِ تعالى: )هُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ( ]النالتَّصريُ  

هَادَتُهُمْ فيِهِ(، أي: أ المنا؛ بأن يكونوا ربالًا، عُدُولًا، ليس فيهم مَن به مانِ ويُعتبَرُ أن  نْ تُقْبَلُ شــــَ عٌ يكونوا )ممَِّ

هُم  منِ عَمَى أو دوبيِّةٍ، ــُ يْنِ فأ ارَ، أو لم يُكمِلْ بع  ــَ ــهِدُوا أ مجلس قيِنَ(، فإن ش وَاءٌ أَتَوْا الحَا مَِ بُمْلَةً أَوْ مُتَفَرِّ ــَ )س

وا للقذفِ؛  ما لو عَيَّن اهنان يوماً أو بلداً أو داويةً منِ بيتٍ  بيرٍ، وآخَران آخَرَ الشهادةَ   .، أو قاذَ به مانعٌ؛ حُدُّ

دِ ذلوَِ( الحملِ  )وَإنِْ حَمَلَتِ امْرَأَةٌ لا دَوَْ  لَهَا وَلا سَيِّدَ؛ لَمْ تُحَدَّ بمُِجَرَّ
، ولا يجبُ أن تُسْأَمَ؛ لأنَّ أ سلالهِا (27٨)

 عنه.عن ذ
ٌّ
 لو إشاعةَ الفاحشةِ، وذلو مَنهي

ها أُ رهت، أو وُطِئت بشــــبهةٍ، أو لم عَت أنَّ لت وادَّ
ئِ بالمِّ  وإن ســــُ يُدرَأُ تَعترِفْ  ؛ لأنَّ الحدَّ  نا أربعاً؛ لم تُحَدَّ

بهةِ.  بالشُّ

 )بَابُ( حَدِّ )القَذْفِ(

مي بمنا أو لواطٍ.  وهو: الرَّ

صَناً(، ولو مجبوباً، أو ذاتَ محرَمهِِ  )إذَِا قَذَفَ المُكَلَّفُ( المختارُ  شارةٍ )مُحْ أو رتقاءَ؛ )بُلدَِ(  ،ولو أخرسَ بإ

هَدَاءَ قاذفٌ )هَمَانيِنَ بَلْدَةً  ناَتِ هُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأَِرْبَعَةِ شـــُ ذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصـــَ ا(؛ لقولهِ تعالى: )وَالَّ إنِْ َ انَ( القاذفُ )حُرًّ

 [.4ينَ بَلْدَةً( ]النور: فَابْلدُِوهُمْ هَمَانِ 

                                         
( وعن أحمد: لا يشترط أن يأر الشهود الأربعة أ المنا أ مجلس واحد، بل لو باءوا أ مجالس لم ترد شهادتهم؛  اعقرار، 277)

ها أ يوذ آ نه وطئ يت أو يوذ، وآخران أ ها أ ب نه وطئ نان أ هد اه يت آخر؛ لأنو ذلو لو شــــ يل على اشــــتراط خر، أو ب ه لا دل

 المذ ورات، والشهادة المذ ورة لا يناقا بع ها بع ا، ولا تعارض فيها، بل أ الأخيرتين لم يمد الأمر إلا شدة.

( والصــــحي : أنها تحد إذا حملت من لا دو  لها ولا ســــيد، إذا لم تدا شــــبهة؛ أي وتدم القرينة على ذلو. وهو إحدب 27٨)

 سلاذ رحمه الله،  ما دلت عليه خطبة عمر بمح ر الصحابة رتي الله عنهم أبمعين.ين، اختارها شيص اعالروايت
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ذ أ المنا.)وَإنِْ َ انَ( القاذِفُ )عَبْداً( أو أمَةً، ولو عَتَقَ عَقِبَ قَذفٍ؛ بُلدَِ )أَرْبَ   عِينَ( بلدةً،  ما تقدَّ

 )وَ( القاذفُ )المُعْتَقُ بَعُْ هُ( يُجلَدُ )بحِِسَابهِِ(، فمَن نصفُه حُرٌّ يُجلَدُ ستِّين بلدةً.

 غَيْرِ المُحْصَنِ( ولو قنَِّهُ )يُوبِبُ التَّعْمِيرَ( على القاذفِ؛ رَدْعاً عن أعراضِ المعصومين.)وَقَذْفُ 

ـــقُطُ بعَفْوِه، ولا يُقاذُ إلا بطَلَبهِ )وَهُوَ(، أي: حدُّ  ـــتَوفيِه (279)القذفِ )حَقٌّ للِمَقْذُوفِ(؛ فيَس ،  ما يَأر، لكن لا يَس

ذ  .بنفسِه، وتقدَّ

صَنُ هُناَ سْلمُِ،)وَالمُحْ ، المُ العَاقِلُ، العَفِيفُ( عن المنا  اهِراً، ولو تائباً منه،  (، أي: أ بابِ القذفِ هو: )الحُرُّ

تَرَطُ بُلُوغُهُ(، لكن لا يُحَدُّ قاذفٌ غيرَ بالغٍ حتى)المُلْتَمِ   ذُ الَّذِي يُجَامعُِ ماِْلُهُ(، وهو ابنُ عشـــرٍ، وبنتُ تســـعٍ، )وَلَا يُشـــْ

 .يَبلُغَ ويُطالبَِ 

 ومَن قَذَف غائباً؛ لم يُحَدَّ حتى يَحُ رَ ويَطلُبَ، أو يَابُتَ طَلبُه أ غيبتهِ.

.ومَن قام لابن عشرين: دنَيْتَ مِ   ن هلاهين سنةً؛ لم يُحَدَّ

، ونَحْوُهُ(،  ـ: يا عاهرُ  :)وَاَرِيُ  القَذْفِ( قومُ 
ُّ
يوعُ، ويا أو قد دنيتَ، أو دنَى فربُو، ويا مَن ،)يَا دَانٍ، يَا لُوطيِ

رْهُ بفِعلِ دوٍ  أو سيِّد.  مَنيو ةُ، إن لم يُفَسِّ

سْتِ رَأْسَهُ، أَوْ )وَ نِاَيَتُهُ(، أي:  نايةُ القذفِ: )يَا قَحْبَةُ، و ) يَا فَابِرَةُ(، و )يَا خَبيِاَةُ(، و )فََ حْتِ دَوْبَوِ، أَوْ نَكَّ

شَه،بَعَلْتِ لَهُ قُرُوناً، وَنَحْوُهُ(،  ـــــ: علَّقْتِ عليه  سدْتِ فرا ونحوُه، ودَنَت  ،ولعربي: يا نَبَطي أولاداً منِ غيرِه، أو أف

رَهُ  ،يدُعَ، أو رِبلُوَ  رَ؛  قولهِ: يا  افرُِ، يا فاسِقُ، يا فابِرُ، يا حِمارُ، ونحوُه. ونحوُه، )إنِْ فَسَّ  بغَِيْرِ القَذْفِ؛ قُبلَِ( وعُمِّ

قَذَف )بَ  لَدٍ، أَوْ(  هْلَ بَ قَذَفَ أَ به؛ للقَطعِ )وَإنِْ  عارَ عليهم  ه لا  رَ(؛ لأنَّ عَادَةً؛ عُمِّ نَا  رُ منِهُْمُ المِّ وَّ عَةً لَا يُتَصــــَ مَا

 بكذِبهِ.

.و ذا لو اخ ر ولا حدَّ  تَلَفا فقام أحدُهما: الكاذبُ ابنُ المانيةِ؛ عُمِّ

 )وَيَسْقُطُ حَدُّ القَذْفِ باِلعَفْوِ(، أي: عفوِ المقذوفِ عن القاذِفِ.

                                         
ناَتِ }( والصــحي : أن حد القذف لله تعالى فلا يســقط بعفو المقذوف لعموذ الآية الكريمة، وهي: 279) ذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصــَ  {وَالَّ

 [. ولعموذ المصلحة أ إقامته.4]النور: 
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قام  لذلو لو  ذ، و قدَّ هُ  ما ت ه حقَّ لَبِ(، أي: طلبِ المقذوفِ؛ لأنَّ بِدُونِ الطَّ قذفِ ) حدُّ ال تَوْفَى(  )وَلَا يُســــْ

رَ.لمكلَّفٍ: اقذِ   فْني، فقَذَفَهُ؛ لم يُحَدَّ وعُمِّ

 وإن مات المقذُوفُ ولم يُطالبِْ به؛ سَقَط، وإلا فلجميعِ الورهةِ.

  املِاً.ولو عفا بعُ هُم حُدَّ للباقي 

 ومَن قَذَف ميتاً حُدَّ بطلبِ وارِهٍ مُحصَنٍ.

 ومَن قَذَفَ نبيًّا َ فَرَ وقُتلَِ، ولو تاب، أو  ان  افراً فأسْلَم.

 ابُ حَدِّ المُسْكرِِ()بَ 

كْرُ، وهو: اختلاطُ العقلِ. الذي يَنشأ عنه :أي  السُّ

كَرَ َ ايِرُهُ فَقَليِلُهُ  رَابٍ أَســْ ءٍ َ انَ(؛ لقولهِ عليه الســلاذ: )ُ لُّ شــَ
ْ
ي كرٍِ خَمْرٌ، »حَرَاذٌ، وَهُوَ خَمْرٌ منِْ أَيِّ شــَ ُ لُّ مُســْ

 .رواه أحمدُ وأبو داودَ « وَُ لُّ خَمْرٍ حَرَاذٌ 

ةٍ، وَلَا لتَِدَاوٍ، وَلَا عَطٍَ ، وَلَا غَيْرِهِ، إلِاَّ  سكرُِ  ايرُه )للَِذَّ شُربُ ما يُ شُرْبُهُ(، أي:   لدَِفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بهَِا )وَلَا يُبَامُ 

ذُ عليه بومٌ، وعليه  ما ماءٌ نَجِسُ.وَلَمْ يَحُْ رْهُ غَيْرُهُ(، أي: غيرُ الخمرِ، وخافَ تَلَفاُ؛ لأنَّه مُْ طرٌ، ويُقدَّ

 لتَّ به، )مُخْتَاراً )وَإذَِا شَرِبَهُ(، أي: المسكرَ )المُسْلمُِ(، أو شَرِبَ ما خُلطَِ به ولم يُستهلَوْ فيه، أو أَ لَ عَجيناً

يَّةِ( ، هَمَانُونَ بَلْدَةً مَعَ الحُرِّ كرُِ؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ عَالمِاً أَنَّ َ ايِرَهُ يُســْ
ارَ النَّاسَ فيِ حَدِّ الخَمْرَةِ، فَقَامَ لأنََّ عُمَرَ ا»؛ (2٨0) تَشــَ ســْ

حْمنِ: ابْعَلْهُ َ أَخَفِّ الحُدُودِ هَمَانيِنَ، رَبَ  عَبْدُ الرَّ اذِ فَ ــَ رواه « عُمَرُ هَمَانيَِنَ، وََ تَبَ بهِِ إلَِى خَالدٍِ وَأَبيِ عُبَيْدَةَ فيِ الشــَّ

 .الدارقطني وغيرُه

ق أ بَهْلِ ذلو.فإن لم يَعلَمْ أنَّ  ايرَه يُسكرُِ   ؛ فلا حَدَّ عليه، ويُصَدَّ

(، عبداً  ان أو أَمةً. قِّ  )وَ( عليه )أَرْبَعُونَ مَعَ الرِّ

رُ مَن وُ  ن نشَأَ بين المسلمين.ويُعَمَّ  بِدَ منه رائحتُها، أو حََ رَ شُرْبَها، لا مَن بَهِلَ التَّحريمَ، لكن لا يُقبَلُ ممَّ

ةً؛  قذفٍ   ، أو بشهادةِ عدلَيْنِ.ويَابُتُ بإقرارٍ مرَّ

                                         
ـــلا (2٨0) ـــيص اعس ذ أ حد الخمر: أن ما داد على الأربعين ليس بوابب على اعطلاق، ولا ممنوا على اعطلاق، بل واختيار ش

 يكون رابعا للمصلحة، وعلى هذا القوم تدم ق ايا الصحابة رتي الله عنهم.
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 عليه هلاهةُ أياذٍ بلياليِها
َ
 .(2٨1)ويَحرُذُ عصيرٌ غَلَا، أو أُتيِ

لا وَتعُ تمرٍ أو نحوِه وَحَدَه أ ماءٍ لتَحْليَِته؛ ما لم يَشتَدَّ أو تتمَّ له هلاهةُ  ،ع دبيبٍ تمرٍ م ويُكرَه الخليطان؛  نبَيذِ 

 أياذٍ.

 )بَابُ التَّعْزِيرِ(

 منِ اعيذاءِ. المنعُ، ومنه التعميرُ بمعنى النُّصرةِ؛ لأنَّه يَمنعَُ المعادي )وَهُوَ( لغةً:

ا لا يجودُ فعِلُه.وااطلاحاً: )التَّأْدِيبُ(؛ لأنَّه   يَمنعَُ ممَّ

ارَةَ؛ َ اسْتمِْتَااٍ لَا حَدَّ فِ  يهِ(، أي:  مباشرةٍ دونَ )وَهُوَ(، أي: التعميرُ )وَابِبٌ فيِ ُ لِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فيِهَا وَلَا َ فَّ

)وَ(  ـــ )بِناَيَةٍ لَا قَوَدَ فيِهَا(؛  صَفْعٍ فرٍ ، )وَ(  ـــ )سَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فيِهَا(؛ لكونِ المسروقِ دونَ نصابٍ، أو غيرَ محردٍ، 

نَا( إن لم يَكُن المقذ ـــــــ )إتِْيَانِ المَرْأَةِ المَرْأَةَ، وَالقَذْفِ بغَِيْرِ المِّ وفُ ولداً للقاذفِ، فإن  ان فلا حَدَّ ولا ووَْ مٍ، )وَ(  ـ

نا، وقولِ  ر؛  شَتْمِه بغيرِ المِّ
 ه: الُله أ لُ عليوَ، أو خَصمُوَ.تعميرَ، )وَنَحْوِهِ(، أي: نحوِ ما ذُ ِ

 أ إقامةِ التعميرِ إلى مطالبةٍ. ولا نَحتاُ  

رِ بَلْدَاتٍ(؛ لحديثِ أبي وَاطٍ إلاَّ »بردةَ مرفوعاً:  )وَلَا يُمَادُ فيِ التَّعْمِيرِ عَلَى عَشــْ رَةِ أَســْ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشــْ

 تَعَالَى
ِ
مَن شَرِبَ مُسكرِاً أ نهارِ  ، وللحا مِِ نَقصُهُ عن العشرةِ حَسبما يراهُ، لكن(2٨2)قٌ عليهمتف« فيِ حَدٍّ منِْ حُدُودِ الله

سَوطاً؛ لفعلِ  رَ لفطرِه بعشرين  شُربِ، وعُمِّ  الُله عَنهُْ رم انَ حُدَّ لل
َ
تِي  رَ

ٍّ
ومَن وَطئَِ أَمةَ امرأتهِ حُدَّ ما لم تَكُن  ، علي

رَ بمائةٍ إلا سوطاً.أَحَلَّتْها له، فيُجلَدُ مائةً؛ إن عَلِ   مَ التَّحريمَ فيهما، ومَن وَطِءَ أَمةً له فيها شِرْعٌ؛ عُمِّ

 مامٍ، أو إتلافهِ.ويحرُذُ تعميرٌ بحَلقِ لحيةٍ، وقَطعِ طَرَفٍ، أو بَرمٍ، أو أَخذِ 

                                         
وهو أنه لا وقوم الجمهور أاــ ،  ( قوله: ويحرذ العصــير إذا أتت عليه هلاهة أياذ، ولو لم يســكر. هذا من مفردات المذهب،2٨1)

 يطعمه الخادذ ونحوه.صلى الله عليه وسلم يحرذ حتى يغلي، ولكنه يكره إذا م ت عليه هلاهة أياذ على وبه الاحتياط،  ما  ان النبي 

لا يجلد أحد فوق عشر صلى الله عليه وسلم: »( والصحي : بواد حد التعمير على عشر بلدات، بحسب المصلحة والمبر، والمراد بقوله 2٨2)

تأديب الصــــغير، والموبة،  أن الحد«. حدود اللهبلدات إلا أ حد من  لذي لا يميد على ذلو  ية، وأن ا به المعصــــ المراد 

 والخادذ، ونحوهم أ غير معصية.
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رَ(؛ لأنَّه معصــيةٌ، تَمْنىَ بيَِدِهِ( منِ رَبُلٍ أو امرأةٍ )بغَِيْرِ حَابَةٍ؛ عُمِّ نا؛ فلا شــيءَ  )وَمَنِ اســْ وإن فَعَلَه خوفاً منِ المَّ

 عليه إن لم يَقدِرْ على نكامٍ ولو لأمَةٍ.

رِقَةِ( ي السَّ
 )بَابُ القَطْعِ فِ

 تفِاءِ منِ مالكِهِ أو نائبِهِ.وهي: أَخْذُ مامٍ على وبهِ الاخ

اباً منِْ حِرْدِ ماِْلهِِ منِْ مَامِ أَخَذَ( المكلَّفُ )المُلْتَمِذُ( مســلماً  ان أو ذميًّا بخلافِ  )إذَِا ــَ المُســتَأمنِِ ونحوِه، )نصِ

بْهَةَ لَهُ فيِهِ عَلَى وَبْهِ الاخْتفَِاءِ؛ قُطعَِ(؛ لقولهِ ، )لَا شــُ
ٍّ
وذٍ(، بخلافِ حربي ارِقَةُ فَاقْطَعُوا  مَعْصــُ ارِقُ وَالســَّ تعالى: )وَالســَّ

 .]رواه البخاري ومسلم[ «طَعُ اليَدُ فيِ رُبْعِ دِيناَرٍ فَصَاعِداً تُقْ »[، ولحديثِ عائشةَ: 3٨أَيْدِيَهُمَا( ]المائدة: 

مةِ، )وَلَا مُخْتَ  بهِ الغني مامَ على وَ خُذُ ال يأ لذي  هِبٍ(، وهو ا لذي يختَطِفُ )فَلَا قَطْعَ( عَلَى )مُنتَْ لسٍِ(، وهو ا

ةٍ أَوْ غَيْرِهَا(؛ لأنَّ ذلو ليس بسرقةٍ.الشيءَ ويَمرُّ به، )وَلَا غَااِبٍ، وَلَا خَائنٍِ فيِ وَدِيعَةٍ، أَوْ   عَارِيَّ

ةِ يُقطَعُ إن بَلَغَت نصِــــاباً؛ لقومِ ابنِ عمرَ:  : أنَّ باحِدَ العاريَّ ةٌ تَســــْ »لكنِْ الأاــــ ُّ يَّ
تَعِيرُ المَتَااَ َ انَتْ مَخْمُومِ

لَّمَ بقَِطْعِ يَدِ  ـــَ لَّى الله عَلَيْهِ وَس ُّ اـــَ
ـــائي، وأبو داودَ، قام أحمدُ: )لا« هَاوَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبيِ أعرِفُ  رواه أحمدُ والنس

 .شيئاً يَدفَعُهُ(

ارُ(، وهو )الَّذِي يَبُطُّ الجَيْبَ أَوْ غَيْرَهُ وَيَأْخُذُ مِ   نهُْ( أو بعدَ سُقوطهِ نصِاباً؛ لأنَّه سَرَقَ منِ حِرْدٍ.)وَيُقْطَعُ الطَّرَّ

رقةِ س  تةُ شروطٍ:)وَيُشْتَرَطُ( للقَطعِ أ السِّ

رِقَتُه بكلِّ  ــَ ِّ تجودُ س
رُوقُ مَالًا مُحْتَرَماً(؛ لأنَّ ما ليس بمامٍ لا حُرمَةَ له، ومامُ الحربي ــْ  أحدُها: )أَنْ يَكُونَ المَس

ذٍ؛ َ الخَمْرِ(، واـــليبٍ، وآنيةٍ فحامٍ، )فَلَا قَطْعَ بسِـــَ  يها خمرٌ، ولا رِقَةِ آلَةِ لَهْوٍ(؛ لعدذِ الاحتراذِ، )وَلَا( بســـرقةِ )مُحَرَّ

بسرقةِ ماءٍ، أو إناءٍ فيه ماءٌ، ولا بسرقةِ مُكاتَبٍ، وأُذِّ ولدٍ، ومُصحفٍ، وحُرٍّ ولو اَغيراً، ولا بما عليهما
(2٨3). 

ه: )وَيُشْتَرَطُ( أي اً )أَنْ يَكُونَ( المسروقُ )نصَِاباً، وَهُوَ(، أي: نصابُ السرقةِ الشرطُ الااني: ما أشار إليه بقولِ 

ةً، أو تَخلُصُ منِ مَغشـــوشـــةٍ، )أَوْ رُبْعُ دِيناَرٍ(، أي: ماقامٍ، وإن لم يُ ـــرَبْ، )أَوْ عَرْضٌ قيِمَتُهُ )هَلَاهَةُ   دَرَاهِمَ( خالصِـــَ

سلاذ:  أو َ أَحَدِهِمَا(، أي: هلاهةِ دراهِمَ، سَرِقَةِ ما دونَ ذلو؛ لقولهِ عليه ال فيِ  لَا تُقْطَعُ اليَدُ إلاَّ »رُبْع دينارٍ، فلا قَطعَ بِ

                                         
( والصحي  أي ا: أنه يقطع بسرقة الحر الصغير إذا  ان عليه حلي أو غيره يبلغ نصابا للعموذ، ولعدذ المسقط. وقولهم: إنه 2٨3)

 إنه يقطع بسرقة الحر الصغير، ولو لم يكن عليه حلي، وما ذلو ببعيد. بل قام بعا الأاحاب:تابع لا يدم على السقوط. 
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اعِداً  ر  ،رواه أحمدُ، ومســــلمٌ، وغيرُهُما« رُبْعِ دِينَارٍ فَصــــَ و ان رُبْعُ الدينارِ يومئذٍ هلاهةُ دراهِمَ، والدينارُ اهني عَشــــَ

 .دِرهماً، رواه أحمدُ 

رُوقِ( بعدَ إخرابِه؛ لم يَســقُطْ القَطعُ؛ لأنَّ النُّقصــانَ وُبِدَ أ العَيْ )وَإذَِا نَ  تْ قيِمَةُ المَســْ رِقَتهِا، )أَوْ قَصــَ نِ بعدَ ســَ

ارِقُ( ببيعٍ أو هبةٍ أو غيرِهما؛ )لَمْ يَسْقُطِ القَطْعُ( بعدَ التَّرافُعِ إلى الحا مِ   .مَلَكَهَا(، أي: العينَ المسروقةَ )السَّ

الســــرقةِ التي بها وَبَب  الحِرْدِ(؛ لأنَّه وقْتُ  بَرُ قيِمَتُهَا(، أي: قيمةُ العينِ المســــروقةِ )وَقْتَ إخِْرَابِهَا منَِ )وَتُعْتَ 

صَتْ قيِمَتُهُ عَنْ  شَقَّ فيِهِ هَوْباً فَنقََ صَت قيِمتُه، )أَوْ  شاً( فنقَ صَابِ( االقَطعُ، )فَلَوْ ذَبََ  فيِهِ(، أي: أ الحِرْدِ )َ بْ سرقةِ  نِ ل

)هُمَّ أَخْرَبَهُ( منِ الحردِ؛ فلا قَطعَ 
ه لم يُخرِْ  منِ الحردِ نصــــاباً، )أَوْ (2٨4) أي: أ الحردِ )المَامَ؛ لَمْ  ،(أَتْلَفَ فِيهِ ؛ لأنَّ

 يُقْطَعْ(؛ لأنَّه لم يُخرِْ  منه شيئاً.

رَقَهُ منِْ غَ  يْرِ حِرْدٍ(؛  ما لو وَبَد باباً مفتوحاً، أو حِرْداً )وَ( الشــــرطُ الاالثُ: )أَنْ يُخْرِبَهُ منَِ الحِرْدِ، فَإنِْ ســــَ

 مَهتو اً؛ )فَلَا قَطْعَ( عليه.

اَ، )وَيَخْتَلفُِ( الحردُ )وَحِرْدُ  يهِ(، إذ الحرْدُ معناه: الحفاُ، ومنه احتَرَد، أي: تحفَّ ُ،هُ فِ عَادَةُ حِفْ مَا ال مَامِ:  ال

تهِِ وَتَعْفِهِ(؛ لاختلافِ الأحوامِ باختلافِ المذ وراتِ.)باِخْتلَِافِ الأمَْوَامِ، وَالبُلْدَانِ، وَعَ  لْطَانِ وَبَوْرِهِ، وَقُوَّ  دْمِ السُّ

َ ا يِنِ، وَالعُمْرَانِ(، أي: الأبنيةِ  ورِ، وَالدَّ  الحصينةِ )فَحِرْدُ الأمَْوَامِ(، أي: النُّقودِ، )وَالجَوَاهِرِ، وَالقُمَاشِ فيِ الدُّ

 ديداً،اســــم للقُفْلِ خَشــــباً  ان أو حَ  :لدِ؛ )وَرَاءَ الأبَْوَابِ وَالأغَْلَاقِ الوَهيِقَةِ(، والغَلَقَ والمحامِ المســــكونةِ منِ الب

 بسوقٍ وهَمَّ حارسٌ حِرْدٌ. واُندوقٌ 

رائجِِ(، وهي بٍ  ما يُعمَلُ منِ )وَحِرْدُ البَقْلِ، وَقُدُورِ البَاقلَِاءِ وَنَحْوِهِمَا(؛  قدورِ طبيصٍ وخمفٍ؛ )وَراءَ الشــَّ قَصــَ

وقِ حَارِسٌ(؛ ل  جَريانِ العادةِ بذلو.أو نحوِه، يَُ مُّ بعُ ه إلى بعاٍ بحبلٍ أو غيرِه، )إذَِا َ انَ فيِ السُّ

بِ؛ الحََ،ائِرُ( بمعُ حَ،يرةٍ  : ما يُعمَلُ للإبلِ -بالحاءِ المهملةِ وال،اءِ المعجمةِ  -)وَحِرْدُ الحَطَبِ، وَالخَشــــَ

جرِ تَأو  ي إليه فيُعبَرُ بعُ ه أ بعاُ ويُربَطُ.والغنمِ منِ الشَّ

                                         
( قولهم: إذا دخل الحرد فذب  فيه شــــاة، وقيمتها نصــــاب فنقصــــت بذبحه، هم أخربها فلا قطع عليه. فيه ن،ر  اهر، ومن 2٨4)

 العجيب قوم ااحب اعنصاف: بلا نماا أعلمه. والله أعلم.
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يرةٍ، وهي الح، يَرُ( بمعُ اـــِ ي؛ الصـــِّ
اعِي )وَحِرْدُ المَوَاشـــِ يرةُ، )وَحِرْدُهَا(، أي: المواشـــي )فيِ المَرْعَى باِلرَّ

 وَنََ،رِهِ إلَِيْهَا غَالبِاً(، فما غاب عن مُشاهدتهِ غالباً فقد خَرََ  عن الحرْدِ.

فُنٍ أ شـــَ  ومع طٍّ برَبْطهِا، وإبلٍ بار ةٍ معقولةٍ بحافاٍ حتى نائمٍ، وحَمولتهِا بتَقطيرِها مع قائدٍ يَراها، وحِرْدُ ســـُ

اذٍ بنوذٍ أو  ط حافاُِ حمَّ اذٍ ونحوِه بحافاٍ،  قعودِه على متااٍ، وإن فرَّ عدذِ تقطيرٍ بســــائقٍ يَراها، وحِردُ هيابٍ أ حمَّ

 ذاً، وحِردُ بابٍ ونحوِه تَر يبُهُ بموتِعِه.إ تَشاغُلٍ؛ تَمِنَ، ولا قَطعَ على سارقٍ 

بْهَةُ(  الشــُّ
َ
تَطَعْتُمْ »؛ لحديثِ: (2٨5)عن الســارقِ  )وَ( الشــرطُ الرابعُ: )أَنْ تَنتَْفِي بُهَاتِ مَا اســْ  ،«ادْرَءُوا الحُدُودَ باِلشــُّ

رِقَةِ منِْ مَامِ أَبيِهِ وإنِْ عَلَا، وَلَا( بسرقةٍ   )منِْ مَامِ وَلَدِهِ وَإنِْ سَفَلَ(؛ لأنَّ نَفقةَ  لٍّ منهما تجبُ )فَلَا يُقْطَعُ( سارقٌ )باِلسَّ

 وَالأذُُّ فيِ هذَا سَوَاءٌ(؛ لمَِا ذُ ِرَ.أ مامِ الآخرِ، )وَالأبَُ 

بةَ هنا لا ت )وَيُقْطَعُ الأَُ ( بســــرقةِ مامِ  بِهِ(؛ لأنَّ القَرا مَامِ قَرِي قَةِ  رِ يبٍ بسِــــَ منعَُ قَبومَ أخيه، )وَ( يُقطَعُ )ُ لُّ قَرِ

 الشهادةِ منِ أحدِهما للآخرِ، فلم تَمنعَْ القَطعُ.

سَرِقَتهِِ منِْ مَامِ الآخَرِ، وَلَوْ َ انَ مُحْرَداً عَنهُْ(، روب ذلو سعيدٌ عن عمرَ بإسنادٍ )وَلَا يُقْطَعُ أَحَدٌ منَِ المَّ  وْبَيْنِ بِ

 بيِّدٍ.

 امِ سَيِّدِهِ، أَوْ سَيِّدٌ منِْ مَامِ مُكَاتَبهِِ(؛ فلا قَطْعَ.ولو مُكاتَباً )منِْ مَ  (2٨6))وَإذَِا سَرَقَ عَبْدٌ(

سْلمٌِ  ( أو قنٌِّ )مُ سَرَق )حُرٌّ سْ(؛ فلا قطعَ؛ لأنَّ  )أَوْ(  سَرَق )منِْ غَنيِمَةٍ لَمْ تُخَمَّ منِْ بَيْتِ المَامِ(؛ فلا قَطعَ، )أَوْ( 

 .لبيتِ المامِ فيها خُمُسَ الخُمُسِ 

ةِ وَقْفٍ عَلَى الفُقَرَاءِ(؛ فلا قطْعَ؛ لدخولهِ فيهِم.)أو( سَرَق )فَقِيرٌ   منِْ غَلَّ

                                         
عَى السـارق أ( قولهم: إ2٨5) ن المسـروق ملكه، أو أذن له فيه لم يقطع. وعنه: أنه يقطع بحلف المسـروق منه، وهو الصـواب ذا ادَّ

بلا ريب، ولا يخفى ما يت ــمنه القوم الأوم من فت  باب الشــر، ومناق ــته للردا والمبر. ]تنبيه: هذه العبارة غير موبودة أ 

 ([254-6، وهي موبودة أ: شرم المنتهى )الروض

يقطع بســرقة العبد الكبير،  ما هو أحد الوبهين أ المذهب للعمومات، وعدذ المخصــص، وعدذ ما يدم  ( والصــحي : أنه2٨6)

 على سقوط القطع.



 (554)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

رِقَةِ منِْهُ(؛  أبيهِ، وابنهِ،  نْ لَا يُقْطَعُ بالســــَّ رَِ ةٌ لَهُ، أَوْ لأحََدٍ ممَِّ خْصٌ منِْ مَامٍ فيِهِ شــــَ رَق )شــــَ  ،ودوبِه)أَوْ( ســــَ

 ومكاتبهِ؛ )لَمْ يُقْطَعْ(؛ للشبهةِ.

عوب منِ  الســرقةِ، وقد ذََ رَه الشــرطُ الخامسُ: هبوتُ  فانهِا بعدَ الدَّ هَادَةِ عَدْلَيْنِ( يَصــِ ــَ بقولهِ: )وَلَا يُقْطَعُ إلِاَّ بشِ

ةٍ؛ لاحتمامِ  نِّه  تَيْنِ( بالسرقةِ، ويَصِفُها أ  لِّ مرَّ طْعَ أ حامٍ القَ مالوٍ أو مَن يَقوذُ مَقامَه، )أَوْ( بـِ )إقِْرَارِ( السارقِ )مَرَّ

  فيها، )وَلَا يَنمِْاُ(، أي: يَربِعُ )عَنْ إقِْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ(، ولا بأسَ بتلقِينهِ اعنكارَ.لا قَطْعَ 

)وَ( الشرطُ السادسُ: )أَنْ يُطَالبَِ المَسْرُوقُ منِهُْ( السارقَ )بمَِالهِِ(، فلو أقرَّ بسرقةٍ منِ مامِ غائبٍ، أو قامت بها 

 ، فيُحبَسُ وتُعادُ الشهادةُ.انتُ،رِ ح ورُه ودعواه بيِّنةٌ؛

روطهِ؛ )قُطعَِتْ يَدُهُ اليُمْنىَ(؛ لقراءةِ ابنِ مســـعودٍ  ولأنه  ،«فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا»)وَإذَِا وَبَبَ القَطْعُ( لابتمااِ شـــُ

(؛ لقومِ أبي بكرٍ، وعمرَ  ،وعمرَ  قومُ أبي بكرٍ  صِلِ الكَفِّ ولا مُخالفَِ لهما  ،ولا مُخالفَِ لهما منِ الصحابةِ، )منِْ مَفْ

ستَدَّ أفواهُ العروقِ فيَنقَطعَِ الدذَ، فإن عاد قُطعَِت ربلُ  ؛ لتَ ٍّ
سِها أ ديتٍ مَغلي سِمَتْ( وبوباً بغَِمْ ه منِ الصحابةِ، )وَحُ

 رعِ عَقبهِ وحُسِمَت، فإن عاد حُبسَِ حتى يَتوبَ، وحَرُذَ أن يُقطَعَ.اليُسرب منِ مَفْصِلِ َ عبهِ بتَ 

يْئاً منِْ غَيْرِ حِرْدٍ هَمَراً َ انَ أَوْ ُ اَراً( )وَمَنْ ســَ  امِ -رَقَ شــَ )أَوْ غَيْرَهُمَا(  ،-ب ــم الكاف وفت  المالاة: طَلعُ الفَحَّ

ارٍ  تَيْنأو غيرِه؛ )أُتْعِفَتْ عَلَيْهِ القِيمَةُ( منِ بُمَّ ، أي: تَمِنه بعِِوَتِه مرَّ
، وقَدَّ  ،، قاله القاتي(2٨7) ُّ

رَ شي ذ أ واختاره المَّ

شيةِ، وقَطَع به أ المنتهى وغيرِه، لأنَّ التَّ عيفَ وَرَ  ارِ، والما د التَّنقيِ : أنَّ التَّ عيفَ خاصٌ بالامرِ، والطَّلعِ، والجمَّ

، )وَلَا قَطْعَ(؛ لفواتِ شرطهِ  ، وهو الحِرْدُ.أ هذه الأشياءِ على خلافِ القياسِ، فلا يَتجاوَدُ به محلَّ النصِّ

 قُطَّاعِ الطَّرِيقِ()بَابُ حَدِّ 

يَانِ(، أو البحرِ،  حْرَاءِ، أَوِ البُنْ ــــا أو حَجراً، )فيِ الصــــَّ لَامِ(، ولو عَص بِالســــِّ اسِ  نَّ ونَ للِ ذِينَ يَعْرِتــــُ لَّ )وَهُمُ ا

 )فَيَغْصِبُونَهُمُ المَامَ( المحترذَ )مُجَاهَرَةً لَا سَرِقَةً(.

تَيْ ويُعتبَرُ هبوتُه   ن، والحردُ، ونصابُ السرقةِ.ببيِّنةٍَ، أو إقرارٍ مرَّ

                                         
( والصــحي : القوم الذي برب عليه اــاحب المختصــر )أي: داد المســتقنع( أ إتــعاف القيمة على  ل من ســرق من غير 2٨7)

ى خلاف القياس. غير مســلم، بل هو مقت ــى القاعدة الشــرعية، وهي: : هبت أ الأربعة علحرد، ولا فرق بين اــوره. وقولهم

 أنه من سقطت عنه العقوبة لمانع أتعف عليه الغرذ،  ما أ ن،ائره، والله أعلم.
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غَيْرَهُ(،  )فَمَنْ(، أي: أيُّ مكلَّفٍ مُلتمِذٍ، ولو أناى أو رَقيقاً، )منِهُْمْ(، أي: منِ قُطَّااِ الطَّريقِ )قَتَلَ مُكَافئِاً( له )أَوْ 

، )وَ(  ــــــ ))وَ(  ــــــ )العَبْدِ  ،أي: غيرَ مُكافئٍ؛ )َ الوَلَدِ( يَقتُلُه أبوه ( يَقتُلُه المسـلمُ، )وَأَخَذَ المَامَ( ( يَقتُلُه الحرُّ
ِّ
ي مِّ الذِّ

لبَِ( قاتلُ مَن يُقَادُ به أ غيرِ  الذي قَتَلَه َ عليه، )هُمَّ اــــُ
لِّي لَ واــــُ  تعالى، همَّ غُســــِّ

ِ
دِه؛ )قُتلَِ( وبوباً؛ لحقِّ الله لقَصــــْ

 قطَعُ مع ذلو.المحارَبَةِ )حَتَّى يَشْتَهِرَ( أمرُهُ، ولا يُ 

 المحارِبُ )وَلَمْ يَأْخُذِ المَامَ؛ قُتلَِ حَتْماً وَلَمْ يُصْلَبْ(؛ لأنَّه لم يُذَ رْ أ خلِ ابنِ عباسٍ الآر. )وَإنِْ قَتَلَ(

سْتيِفَاؤُهُ( حه ؛  ا(2٨٨))وَإنِْ بَنوَْا بمَِا يُوبِبُ قَوَداً فيِ الطَّرَفِ(؛  قطعِ يدٍ أو ربلٍ ونحوِها؛ )تَحَتَّمَ ا لنَّفسِ، احَّ

رِ، وبَمَذ به أ الوبيمِ أ تَصحيِ  ال عايتين وغيرِهما ،مُحرَّ مه أ الرِّ  .وقَدَّ

 وعنه: لا يَتحتَّمُ استيفاؤه، قام أ اعنصافِ: )وهو المذهبُ(، وقَطَع به أ المنتهى وغيرِه.

ارِقُ )وَإنِْ أَخَذَ ُ لُّ وَاحِدٍ( منِ المحارِبيِن )منَِ المَامِ  بْهَة له فيه، )وَلَمْ قَدْرَ مَا يُقْطَعُ بأَِخْذِهِ الســـَّ ( منِْ مامٍ لا شـــُ

مَتَا( بالميتِ  رَب فيِ مَقَاذٍ وَاحِدٍ( وبوباً، )وَحُســــِ ، )هُمَّ يَقْتُلُوا؛ قُطعَِ منِْ ُ لِّ وَاحِدٍ يَدُهُ اليُمْنىَ وَرِبْلُهُ اليُســــْ ِّ
 المَغْلي

( سبيلُه.
َ
 خُلِّي

قين، )فَلَا يُتْرَُ ونَ يَأْوُونَ إلِى بَلَدٍ( يُصِيبُوا نَفْساً وَلَا مَالًا يَبْلُغُ )فَإنِْ لَمْ  دُوا( مُتَفَرِّ رِقَةِ؛ نُفُوا، بأَِنْ يُشَرَّ صَابَ السَّ
نِ

عَوْنَ فيِ ولَهُ وَيَســــْ ذِينَ يُحَارِبُونَ الَله وَرَســــُ ادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ  حتى تَ،هَرَ تَوبتُهُم، قام تعالى: )إنَِّمَا بَمَاءُ الَّ  الأرَْضِ فَســــَ

عَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْبُلُهُمْ منِْ خِلافٍ أَوْ يُنفَْوْا منَِ الأرَْضِ( ]المائدة:   الله عَنهُْمَا: 33يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّ
َ
[، قام ابنُ عباسٍ رَتِي

لبُِوا، وَإذَِا قَ » لَبُوا، وَإذَِا أَخَذُوا المَامَ وَلَمْ قُتلُِ  تَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا المَامَ؛إذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا المَامَ؛ قُتلُِوا وَاــــُ وا وَلَمْ يُصــــْ

بيِلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا؛ نُفُوا   .رواه الشافعي« منَِ الأرَْضِ يَقْتُلُوا؛ قُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْبُلُهُمْ منِْ خِلَافٍ، وَإذَِا أَخَافُوا السَّ

تَ  هم هَبَت حُكْمُ القَتلِ أ حقِّ بمولو قَ يعِهم، وإن قَتَل بعاٌ وأخَذَ المامَ بعاٌ؛ تَحتَّمَ قتلُ الجميعِ ل بع ــــُ

 واَلبُهُم.

                                         
ستيفاؤه؛ لأ2٨٨) صر: أن قطاا الطريق إذا بنوا بما يوبب قودا أ الطرف تحتم ا صحي  ما برب عليه أ المخت نه إذا ( و ذلو ال

فس ففيما دونها من باب أولى، ولأن المصــلحة أ اســتيفائه عامة، والم ــرة بعدذ الاســتيفاء عامة، وهذه خااــة ما تحتم أ الن

 يتعين إقامته، والعلل العامة لا يراعى فيها أفراد المسائل النادرة  ما هو معلوذ.
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عالى )منِْ نَ  ( ت
ِ
َ انَ( وابباً )لله مَا  نْهُ  قَطَ عَ يْهِ؛ ســــَ قْدَرَ عَلَ بْلَ أَنْ يُ تَابَ منِهُْمْ(، أي: المحارِبيِن )قَ فْيٍ، )وَمَنْ 

لْبٍ، وَتَحَتُّمِ قَتْلٍ  وَقَطْعِ( ذِينَ تَابُوا منِْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الَله يدٍ وربلٍ، )وَاــــَ (؛ لقولهِ تعالى: )إلِا الَّ

ها.[، )وَأُخِذَ بمَِا للآدَميِِّينَِ منِْ نَفْسٍ وَطَرَفٍ وَمَامٍ، إلِاَّ أَنْ يُعْ 34غَفُورٌ رَحِيمٌ( ]المائدة:   فَى لَهُ عَنهَْا( منِ مُستَحِقِّ

 فتاب منه قبلَ هُبُوتهِ عند حا مٍ؛ سَقَط، ولو قبلَ إالامِ عملٍ. وَبَب عليه حَدُّ سرقةٍ أو دنا أو شربٍ  ومَن

، أَوْ بَهِيمَ 
ٌّ
ه وبنتهِ وأختهِ ودوبتهِ، )أَوْ مَالهِِ آدَميِ ةٌ؛ فَلَهُ(، أي: للمَصُومِ )وَمَنْ اَامَ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ حُرْمَتهِِ(؛  أُمِّ

فْ  هَلِ مَا يَغْلبُِ عَلَى َ نِّهِ دَفْعُهُ بهِِ(، فإذا اندَفَعَ بالأســهلِ حَرُذَ الأاــعبُ؛ لعدذِ الحابةِ إليعليه )الدَّ ه، عُ عَنْ ذلوَِ بأَِســْ

مَانَ عَلَيْ  )فَإنِْ لَمْ يَندَْفعِْ( الصــائلُ )إلِاَّ باِلقَتْلِ؛ فَلَهُ(، أي: للمصــومِ عليه )ذَلوَِ(، هِ(؛ لأنَّه أي: قتلُ الصــائلِ، )وَلَا تــَ

هِيدٌ(؛ لقولهِ عليه الســلاذ:  ــَ ه، )وَإنِْ قُتلَِ( المصــومُ عليه )فَهُوَ ش ــرِّ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بغَِيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتلَِ؛ »قَتَلَه لدَفعِ ش

مُ « فَهُوَ شَهِيدٌ   .رواه الخلاَّ

فْعُ عَ  هِ( أ غيرِ فتنةٍ؛ لقولهِ تعالى)وَيَلْمَمُهُ الدَّ [، و ذا 195: )وَلا تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ( ]البقرة: نْ نَفْســــِ

لِهِ(،  مَا تَذهَبَ الأنفُسُ، )دُونَ  مةِ غيرِه؛ لئلاَّ  تِهِ(، وحُر نةٍ عن نفسِ غيرِه، )وَ( عن )حُرْمَ لدفعُ أ غيرِ فت مُهُ ا فلا يَلمَ

يااِ والهلاعِ  يَلمَمُه الدفعُ   .(2٨9)عنه، ولا حِفُ،ه عن ال َّ

صاً؛ فَحُكْمُهُ َ ذلوَِ(، أي: يَدفَعُهُ بالأسهلِ فالأسهلِ، فإن أمَرَهُ بالخروِ  فخَرَ  َ  )وَمَنْ دَخَلَ مَنمِْمَ رَبُلٍ مُتَلَصِّ

 الحديدِ.لم يَ رِبْهُ، وإلا فلَه تَربُه بأسهلِ ما يَندفعُِ به، فإن خَرَ  بالعصا لم يَ رِبْهُ ب

عٍ  بابٍ مُغلَقٍ ونحوِه، فَخَذَف عينهَ صاصِ ومَن نََ،ر أ بيتِ غيرِه منِ خَ  أو نحوَها فتَلفَِت؛ فهَدَرٌ، بخلافِ مُتسمِّ

 قبلَ إنذارِه.

 

 

 

                                         
عن إتــاعة المام، ولأن صلى الله عليه وسلم لو، لنهيه ر، بل الصــواب لموذ ذ( قوله: لا يلممه حفا ماله عن ال ــياا والهلاع. فيه ن،ر  اه2٨9)

إتاعته سرف وتفريط خصواا إذا  ان له عائلة أو عليه دين يست ر بترع حف،ه، فهذا لا يمكن القوم إلا بلموذ حف،ه وتعينه؛ 

 لأن ما لا يتم الوابب إلا به فهو وابب.
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 )بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ(

.  أي: الجَورِ، والُ،لمِ، والعدومِ عن الحقِّ

عَةٌ( )إذَِا خَرََ  قَوْذٌ لَهُمْ  َ ةٌ وَمَنَ وْ مانعٍ،   -شــــَ نااٍ بفتِ  النونِ: بمعُ  ها: بمعنى امت قَةٍ وَ فَرَةٍ، وبســــكونِ فَســــَ

 )عَلَى اعِمَاذِ بتَِأْوِيلٍ سَائِغٍ(، ولو لم يَكُن فيهم مُطااٌ؛ )فَهُمْ بُغَاةٌ( َ لمةٌ. -يَمنعَُهُم

 .يَخرُبُوا بتأويلٍ، أو خربُوا بتأويلٍ غيرِ سائغٍ؛ فقطَّااُ طريقٍ فإن  انوا بَمْعاً يَسيراً لا شو ةَ لهم، أو لم 

ا، ذ راً، عَدلًا، قُرشـــيًّا، عالماً،  افياً،  رطُه: أن يكون حُرًّ بُ اعماذِ فرضٌ، ويُجبَرُ مَن تَعيَّنَ لذلو، وشـــَ ونَصـــْ

 ابتداءً ودواماً.

لَهُم(، أَلَهُمْ( عن )مَا يَنقِْمُونَ  )وَ( يجبُ )عَلَيْهِ(، أي: على اعماذِ )أَنْ يُرَاســــِ نْ ذََ رُوا منِهُْ، فَإِ  أي: البغاةَ، )فَيَســــْ

لحُِوا بَيْنهَُمَا( ]الحجرات:  مَْ،لمَةً  فَهَا(؛ لقولهِ تعالى: )فَأَاــْ بْهَةً َ شــَ عَوْا شــُ [، واعاــلامُ إنما يكونُ 9أَدَالَهَا، وَإنِِ ادَّ

ه مخالفٌ لبذلو، فإن  ان ما يَنقِمون منه مما لا يحلُّ أد ؛ الَهُ، وإن  ان حلالًا لكن التَبَس عليهم فاعتقدوا أنَّ لحقِّ

فَاؤُوا(، فَإنِْ  هَه، ) لَه، وأ هرَ لهم وب ( يَربِعُوا؛  بيَّنَ لهم دلي تام؛ ترََ هُم، )وَإلِاَّ لَبِ الق أي: رَبعوا عن البَغْي وطَ

 )قَاتَلَهُمْ( وبوباً، وعلى رعِيَّتهِ مَعونَتُهُ.

تالُ  تلُ ذُرِّ ويحرُذُ ق ما يعُمُّ إتلافُهُ؛  منجنيقٍ ونارٍ إلا ل ــــرورةٍ، وق يتهِِم ومُدْبرِِهم وبَريحِهم، ومَن تَرَع هُم ب

 القتامَ.

يةُ.  ولا قَوَدَ بقَتلهِم بل الدِّ

 ومَن أُسِرَ منهم حُبسَِ حتى لا شو ةَ ولا حربَ.

 لفِ حامَ حربٍ غيرُ م مونٍ.وإذا انْقََ ت فمَن وَبَدَ منهم مالَه بيدِ غيرِه أخذَه، وما تَ 

ضْ لهم، وتَجري الأحكاذُ عليهم  أهلِ وإن أْ هَر قوذٌ رأيَ الخوارِ  ولم يَ  ةِ اعماذِ؛ لم يُتَعَرَّ خرُبوا عن قَبْ ــَ

 العدمِ.

مَنُ ُ لُّ  ةٍ؛ فَهُمَا َ المَِتانِ، وَتَ ــــْ ةٍ أَوْ( طَلبِ )رِئَاســــَ بِيَّ وَاحِدَةٍ( منِ الطائفتين )مَا )وَإنِِ اقْتَتَلَتْ طَائفَِتَانِ لعَِصــــَ

قا فَتْ( عَلَى )الأخُْرَب(،  فةِ وإن لم يُعلَمْ عينُ أَتْلَ طائ مانَ على مجمواِ ال فأوْبَبُوا ال ــــَّ لدينِ: ) ُّ ا
م الشــــيصُ تقي

 .المتلفِِ(
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واءِ.  ومَن دَخَل بينهما لصلٍ  وبُهِلَ قاتلُه، وما بُهِلَ متلفُِه؛ تَمِنتَاهُ على السَّ

()بَابُ حُكْ   مِ المُرْتَدِّ

وا عَلَى أَدْبَارُِ مْ( ]المائدة: )وَهُوَ( لغةً: الرابعُ، قام تعالى: )وَلا تَرْتَ   [.21دُّ

 وااطلاحاً: )الَّذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إسِْلَامهِِ( طَوعاً، ولو مميِّماً، أو هادِلًا بنطقٍ، أو اعتقادٍ، أو شوٍ، أو فعلٍ.

( تعالى  َ 
ِ
رَعَ باِلله ــْ رَعَ بِ )فَمَنْ أَش ــْ ــاء: فَر؛ لقولهِ تعالى: )إنَِّ الَله لا يَغْفِرُ أَنْ يُش [، )أَوْ بَحَدَ رُبُوبيَِّتَهُ( 4٨هِ( ]النس

اِفَاتهِِ(؛  الحياةِ والعلمِ؛ َ فَر، )أَوِ اتَّخَذَ للِهِ( ت عالى )اَاحِبَةً سبحانه، )أَوْ( بَحَد )وَحْدَانيَِّتَهُ، أَوْ( بَحَد )اِفَةً منِْ 

سُلهِِ أَوْ  سُولَهُ(، أي: رسولًا منِ وَلَداً، أَوْ بَحَدَ بَعْاَ ُ تُبهِِ، أَوْ( بَحَد بعاَ )رُ سَبَّ الَله( سبحانه، )أَوْ( سبَّ )رَ ، أَوْ 

ه، وســــبُّ أحدٍ منهم لا يكونُ إلا منِ  قَدْ َ فَرَ(؛ لأنَّ بَحْدَ شــــيءٍ منِ ذلو  جَحْدِه  لِّ لِه، أو ادَّعى النُّبوةَ؛ )فَ
رُســــِ

 حِدِه.با

يْئاً  نَا، أَوْ( بَحَد )شــــَ مَاتِ ال،اهِرَةِ المُجْمَعِ عَلَيْهَا(، أي: على تحريمِها، أو )وَمَنْ بَحَدَ تَحْرِيمَ المِّ منَِ المُحَرَّ

يه  عاً عل بادةٍ منِ الخَمْسِ، أو حُكماً  اهِراً مُجمَ حَد وُبوبَ ع يه، أو بَ ما لا خلافَ ف حِلَّ خبمٍ ونحوِه م حَد  بَ

ن يَجهَلُ ماِلُه  أي: بســـببِ  ،قطعيًّا )بجَِهْلٍ  إبماعاً فَ( حُكْمَ )ذلوَِ(؛ ليربِعَ عنه، )وَإنِْ( بهلهِ، و ان ممَّ ذلو؛ )عُرِّ

 
ِ
نَّةِ أاــرَّ أو )َ انَ ماِْلُهُ لَا يَجْهَلُهُ؛ َ فَرَ(؛ لمعانَدَتهِ للإســلاذِ، وامتناعِه منِ التماذِ أحكامهِ، وعدذِ قبولهِ لكتابِ الله  وســُ

 ولهِ وإبمااِ الأمةِ.رس

سَجَد لكوَ بٍ ونحوِه، أو أتَى بقومِ  سقَطَ و ذا لو  ينِ، أو امتَهَنَ القرآنَ، أو أ اريٍ  أ الاستهماءِ بالدِّ  أو فعِلٍ 

 حُرمَتَه.

 لا مَن حكَى ُ فْراً سَمِعَه وهو لا يَعتقِدُهُ.

 )فَصْلٌ(

 إلَِيْهِ(، أي: إلى اعسلا)فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ اعِسْلَاذِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْ 
َ
ذِ )هَلَاهَةَ أَيَّاذٍ( وبوباً، تَارٌ، رَبُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِي

 الله عَنهُْ: 
َ
ي يِّقَ عَلَيْهِ(، وحُبسَِ؛ لقومِ عمرَ رَتــِ تُمُوهُ هَلَاهاً، فَأَطْعَمْتُمُوهُ »)وَتــُ قَيْتُمُوهُ ُ لَّ يَوْذٍ رَغِيفاً  فَهَلاَّ حَبَســْ وَأَســْ

، اللَّهُمَّ إنِِّي لَمْ 
ِ
هُ يَتُوبُ أَوْ يُرَابِعُ أَمْرَ الله رْ وَلَمْ أَرْضَ إذِْ بَلَغَنيِلَعَلـَّ بْ  ،رواه مـالـوٌ أ الموطـأ« أَحْ ــــُ  ولو لم تَجـِ

 الاستتابةُ لما بَرِئَ منِ فعِْلهِم.
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لمِْ؛ قُتلَِ  رْ، وإن )لَمْ يُســـْ يْفِ(، ولا يُحرَقُ بالنارِ؛ لقولهِ عليه الســـلاذ: )فَإنِْ( أســـلَمَ لم يُعَمَّ مَ دِينهَُ »باِلســـَّ مَنْ بَدَّ

 فَاقْتُلُوهُ 
ِ
بُوهُ بعَِذَابِ الله ارٍ، ،يعني: النارِ. أخربه البخاري، وأبو داودَ « ، وَلَا تُعَذِّ  فلا يُقتَلُ. إلا رسومَ  فَّ

 بٍ فلكُِلِّ أحدٍ قَتلُهُ وأخذُ ما معه.ولا يَقتُلُه إلا إماذٌ أو نائبُه؛ ما لم يَلحَقْ بدارِ حر

صَهُ، )وَلَا( توبةُ )مَنْ )وَلَا تُقْبَلُ( أ الدنيا )تَوْبَةُ مَنْ سَبَّ ا لَله( تعالى، )أَوْ( سَبَّ )رَسُولَهُ( سبًّا اريحاً، أو تَنقَّ

تُهُ(، ولا توبةَ دِنديقٍ، وهو المنافقُِ الذي يُ،هِرُ اعســــلاذَ ويُ  رَتْ رِدَّ خفِي الكفرَ، )بَلْ يُقْتَلُ بِكُلِّ حَامٍ(؛ لأنَّ هذه تَكَرَّ

ةِ مُبالاتهِ باعسلاذِ. الأشياءَ تدُمُّ على فسادِ عقيدتهِ  وقلَّ

تُه، لكن لا يُقتَلُ حتَّى يُستَتابَ بعدَ البلوغِ هلاهةَ أياذٍ.  ويص ُّ إسلاذُ مميِّمٍ يَعقِلُه، ورِدَّ

( إسلامُه، )وَ  شْهَدَ( المرتدُّ أو الكافرُ الأالي )أَنْ لَا )وَتَوْبَةُ المُرْتَدِّ سْلَامُهُ؛ بأَِنْ يَ  إلِهَ إلِاَّ الُله، ( توبةُ )ُ لِّ َ افرٍِ إِ

لَّمَ دَخَل الكنيســةَ، فإذا هو لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ (؛ لحديثِ ابنِ مســعودٍ: أنَّ النَّبي اــَ
ِ
ومُ الله داً رَســُ يَقرَأُ  بيهوديٍّ  وَأَنَّ مُحَمَّ

تهِ، فق عليهم سَلَّمَ وأُمَّ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَ افةِ النَّبي  شهدُ التوراةَ، فقرَأَ حتى أتَى على  توَِ، أ افتُوَ وافةُ أُمَّ ام: هذه 

، فقام النَّبي اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
ِ
 رواه أحمدُ.« آوُوا أَخَاُ مْ »أن لا إله إلا الَله وأنَّو رسومُ الله

 )وَمَنْ 
ٍّ
حْدِ فَرْضٍ وَنَحْوِهِ(؛  تحليلِ حراذٍ، أو تحريمِ حلامٍ، أو بَحْدِ نبي لةِ أو  َ انَ ُ فْرُهُ بجَِ  تابٍ أو رســــا

هَادَتَيْنِ إقِْرَارُهُ باِلمَجْحُ  ــــ )الشَّ نَّه ودِ بهِِ( منِ ذلو؛ لأمحمدٍ اَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى غيرِ العربِ؛ )فَتَوْبَتُهُ مَعَ( إتيانهِ بـ

ب الَله ســبحانه بما اعتَقَدَهُ منِ الجَحْدِ، فلا بُدَّ أ إســلامهِ منِ اعقرارِ بما بَ  حَده، )أَوْ قَوْلُهُ: أَنَا( مســلمٌ، أو )بَرِيءٌ َ ذَّ

 منِْ ُ لِّ دِينٍ يُخَالفُِ دينَ اعِسْلَاذِ(.

لَمْتُ، أو ن لم يَلفَاْ بالشــهادتين، ولا يُغني قومُ: مســلماً وإ أنا مســلمٌ، أو أنا ملمنٌ؛ اــار ولو قام  افرٌ: أســْ

 عن  لمةِ التوحيدِ.
ِ
 محمدٌ رسومُ الله

  ولا أنطقُِ بالشهادتين؛ لم يُحكَمْ بإسلامهِ حتى يَأرَ بالشهادتين.وإن قام: أنا مسلمٌ 

أسلَمَ، وإلا اار فيئاً منِ  ويُمنعَُ المرتَدُّ منِ التَّصرفِ أ مالهِ، وتُقَ ى منه ديونُه، ويُنفَقُ عليه وعلى عيالهِ، فإن

ا.  موتهِ مُرتَدًّ

افٌ، وتارِبٌ بحَصى ونحوه فتَسيرُ به أ ا ويَكفُرُ ساحرٌ يَرَ بُ المِكْنسَةَ  مٌ، وعَرَّ لهواءِ ونحوِه، لا  اهنٌ، ومُنجَِّ

رُ، ويُكَفُّ عنه.  إن لم يَعتقِدْ إباحتَه وأنَّه يَعلَمُ به الأمورَ المغيَّبةَ، ويُعَمَّ



 (560)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

 . طلِْسَمٌ، ورُقْيَةٌ بغيرِ العربيويحرُذُ 

 ويجودُ الحَلُّ بسحرٍ ترورةً.

 )كتَِابُ الأطَْعِمَةِ(

 اذٍ، وهو: ما يُلَ لُ ويُشرَبُ.بمعُ طع

(؛ لقولهِ تعالى: )هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأرَْضِ بَمِيعًا( ]البقرة:   [.29و)الأاَْلُ فيِهَا الحِلُّ

سٍ ونَجِسٍ  ( طعاذٍ )طَاهِرٍ(، بخلافِ مُتَنجَِّ مِّ ونحوِه، )لَا  ،)فَيُبَامُ ُ لُّ ةَ فيِهِ(، احتراداً عن السُّ حتى المسوُ  مََ رَّ

 ونحوُه، )منِْ حَبٍّ وَهَمَرٍ وَغَيْرِهِمَا( منِ الطَّاهراتِ.

ذِ(؛ لقولهِ تعالى: )حُرِّ  ذُ( الآية ]المائدة: )وَلَا يَحِلُّ نَجِسٌ؛ َ المَيْتَةِ، وَالدَّ  [.3مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ

مِّ وَنَحْ  ةٌ؛ َ السُّ  [.195وِهِ(؛ لقولهِ تعالى: )وَلا تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ( ]البقرة: )وَلَا( يَحِلُّ )مَا فيِهِ مََ رَّ

سَلَّمَ نَهَى يَوْذَ خَيْبَرَ عَنْ »سِيَّةَ(؛ لحديثِ بابرٍ: )وَحَيَوَانَاتُ البَرِّ مُبَاحَةٌ إلِاَّ الحُمُرَ اعِنْ  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  
َّ
أَنَّ النَّبيِ

 .متفقٌ عليه« الخَيْلِ  رِ الأهَْليَِّةِ، وَأَذِنَ فيِ لُحُوذِ لُحُوذِ الحُمُ 

: )وَ( إلا )مَا لَهُ نَابٌ يَفْرِسُ بهِِ(؛ أي: يَنهَُ  بنابهِ؛ لقومِ أبي هعلبةَ ال
ِّ
نيِ لَّى الُله عَلَيْهِ »خُشــــَ  اــــَ

ِ
ومُ الله نَهَى رَســــُ

بَااِ  بُعِ(؛ لحديثِ بابرٍ:  ،متفقٌ عليه« وَسَلَّمَ عَنْ ُ لِّ ذِي نَابٍ منَِ السِّ مَ »)غَيْرَ ال َّ  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ِ
أَمَرَنَا رَسُومُ الله

بُعِ   ، احتجَّ به أحمدُ.«بأَِْ لِ ال َّ

ئْبِ، وَالفِيلِ، وَالفَهْدِ، وَالكَلْبِ، وَالخِنمِْيرِ، وَابْنِ آوَب، وَابْنِ عِ والذي له نابٌ  دِ، وَالنِّمِرِ، وَالذِّ  ،رْسٍ ؛ )َ الأسَــــَ

نَّوْرِ  (، والفَنوَِ، ،مُطلَقاً، )وَالنِّمْسِ  وَالسِّ بِّ ورِ. وَالقِرْدِ، وَالدُّ مُّ نجابِ، والسَّ  والاَّعلَبِ، والسِّ

يدُ بهِِ َ العُقَابِ، وَالبَادِي، خْلَبٌ )وَ( إلا )مَا لَهُ مِ  يْرِ يَصـــِ قِ  منَِ الطَّ اهِينِ، وَالبَاشـــَ قْرِ، وَالشـــَّ  -( وَالحِدَأَةِ  ،وَالصـــَّ

سَلَّمَ عَنْ ُ لِّ ذِي »لقومِ ابنِ عباسٍ:  ؛، )وَالبُومَةِ -بكسرِ الحاءِ وفتِ  الدامِ والهممةِ  اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  
ِ
سُومُ الله نَهَى رَ

بَااِ، وَعَنْ ُ لٍّ ذِي مخِْلَبٍ منَِ الطَّيورِ نَ   رواه أبو داودَ.« ابٍ منَِ السِّ

يَأُْ لُ الجِيَفَ( مِ  قْلَقِ، وَالعَقْعَقِ )وَ( إلا )مَا  خَمِ، وَاللَّ رِ، وَالرَّ  وهو القاقُ، )وَالغُرَابِ الأبَْقَعِ، ن الطَّيرِ، )َ النِّســــْ

 اَغِيرٌ أَغْبَرُ، وَالغُرَابِ الأسَْوَدِ الكَبيِرِ(.وَهُوَ( طائرٌ )أَسْوَدُ  ،وَالغُدَافِ 
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ــــــه ــــــ( ـ تَخْباُِـ رَاتِ ُ لِّهَا، العربُ ذوو اليَســـارِ، )َ القُنْ  )وَ( إلا )مَا يَســـْ فُذِ، وَالنِّيصِ، وَالفَأْرَةِ، وَالحَيَّةِ، وَالحَشـــَ

 .(وَالوَطْوَاطِ 

دَ منِْ مَأُْ ومٍ   وَغَيْرِهِ؛ َ البَغْلِ( منِ الخيلِ والحمرِ الأهليَّةِ.)وَ( إلا )مَا تَوَلَّ

بَهاً ـــَ ـــياءِ ش ـــراِ؛ يُرَدُّ إلى أقربِ الأش ماً غُلِّبَ وما تَجهَلُه العربُ ولم يُذَ رْ أ الش بَهَ مُباحاً ومُحَرَّ ـــْ  بهِ، ولو أش

 التَّحريمُ.

 ودودُ بُبْنٍ وخَلٍّ ونحوِهما يُلَ لُ تَبَعاً.

 )فَصْلٌ(

أنَّه حراذٌ؛ )فَحَلَامٌ( على الأالِ؛ )َ الخَيْلِ(؛ لما سَبَق منِ حديثِ بابرٍ، )وَبَهِيمَةِ  ا ذَلوَِ( الذي ذََ رنا)وَمَا عَدَ 

اذِ(، وهي ئدة: الأنَْعـَ اذِ( ]المـا ةُ الأنَْعـَ تْ لَكُمْ بَهِيمـَ لِه تعـالى: )أُحِلـَّ بلُ، والبقرُ، والغنمُ؛ لقو بَاِ  1: اع لدَّ  ،[، )وَا

 
ِّ
ي بَاءِ، وَالنَّعَامَةِ، وَالأرَْنَ  وَالوَحْشــــِ ـــــــ )ال،ِّ بِ، منَِ الحُمُرِ، وَ( منِ )البَقَرِ(؛  اعِيِّلِ، والتَّيْتَلِ، والوعلِ، والمها، )وَ(  ـ

راِ؛ لأنَّ ذلــو وَ  ائِرِ الوَحِْ (؛  ــالمرافــةِ، والوَبْرِ، واليربواِ، و ــذا الطــاووسُ، والبَبَّغــاءُ، والماغ، وغرابُ المَّ ســـــَ

يِّبَاتِ( ]الأعراف:  ، فيَدخُلُ أ عموذِ قوله تعالى: )وَيُحِلُّ لَهُمُ مُستطابٌ   [.157الطَّ

هُ(؛ لقوله تعال لُّ بَامُ حَيَوَانُ البَحْرِ ُ  يْدُ الْبَحْرِ( ]المائدة: )وَيُ حِلَّ لَكُمْ اــــَ فْداَ 96ى: )أُ ها  ؛([، )إلِاَّ ال ــــِّ لأنَّ

 نابٍ يَفرِسُ به، )وَ( إلا )الحَيَّةَ(؛ لأنَّها منِ المستخبااتِ. مستخباةٌ، )وَ( إلا )التِّمْسَامَ(؛ لأنَّه ذو

لَةُ   حتى تُحبَسَ هلاهاً وتُطعَمَ الطاهِرَ فقط.التي أ ارُ عَلَفِها النجاسةُ، ولبنهُا، وبيُ ها  وتحرذُ الجلاَّ

ةٍ، وأذُنِ قلبٍ، وبصــلٍ وهوذٍ  جْ بطبصٍ، لا لحمٍ مُنتْنٍِ ويُكرَه أ لُ تُرابٍ، وفَحْمٍ، وطينٍ، وغدَّ ونحوِها ما لم يَن ــَ

 أو نيءٍ.

ذٍ(؛ بأن خافَ التَّلَف إنْ لم يَأُ لْهُ )غَيْرَ  ؛  )وَمَنِ اتْطُرَّ إلَِى مُحَرَّ مِّ ذٍ  -حَلَّ لَهُ( السُّ )منِْهُ  -إنْ لم يَكُن أ سَفَرٍ مُحرَّ

دُّ رَمَقَهُ  وُ قوتَه ويحفُ،ها ،(مَا يَســــُ طُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إهِْمَ عَلَيْهِ( ]البقرة: لقولهِ  ؛أي: يُمســــِ تعالى: )فَمَنِ اتــــْ

دُ إن خافَ، ويجبُ تقديمُ السلامِ على أ لهِ، ويَ 173 ب أ مُذ اةٍ اشتبهت بميتةٍ.[، وله التموُّ  تحرَّ

؛ ف هو أحقُّ به، وليس له إياارُه، وإلا لَمِمَه فإن لم يَجِدْ إلا طعاذَ غَيرِه؛ فإن  ان ربُّه مُ طَراً، أو خائفاً أن يَ طَرَّ

 ويُعطيِه عِوتَهُ. بَذْمُ ما يَسُدُّ رَمَقَه فقط بقيمتهِ، فإن أبَى ربُّ الطعاذِ أخَذَه الم طَرُّ منه بالأسهلِ فالأسهلِ،
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تْطُرَّ إلَِى نَفْعِ مَامِ الغَيْرِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنهِِ(؛  ايابٍ )لدَِفْعِ بَرْدٍ،  سْقَاءِ مَاءٍ، وَنَحْوِهِ؛ )وَمَنِ ا سْتِ أَوِ( حبلٍ ودلوٍ لــــــ )ا

اناً( مع عدذِ حابتِه إليه؛ لأنَّ الَله ت عالى ذذَّ على مَنعِهِ بقولهِ: )وَيَمْنعَُونَ وَبَبَ بَذْلُهُ لَهُ(، أي: لمن اتــــطُرَّ إليه )مَجَّ

 [.7الْمَاعُونَ( ]الماعون: 

 صوماً؛ فليس له أ لُهُ، ولا أ لُ عُْ وٍ منِ أع اءِ نفسِه.وإن لم يَجِدْ الم طَرُّ إلاَّ آدميًّا مَع

سْتَانٍ فيِ شَجَرَةٍ، أَوْ مُتَسَاقِطٍ عَنهُْ وَلَا حَائِطَ  لَيْهِ(، أي: على البستانِ، )وَلَا نَا رَِ(، أي: حافاَِ عَ  )وَمَنْ مَرَّ باَِمَرِ بُ

اناً منِْ غَيْرِ حَمْلٍ(  وأنسِ بنِ مالوٍ، وغيرِهم. ،وابنِ عباسٍ  ،، ولو بلا حابةٍ، روي عن عمرَ له؛ )فَلَهُ الأَْ لُ منِهُْ مَجَّ

 مجمواٍ إ
ٍّ
 لا ل رورةٍ.وليس له اُعودُ شَجرةٍ، ولا رَميُهُ بشيءٍ، ولا الأ لُ منِ مَجنيِ

 و ذا دراٌ قائمٌ، وشُربُ لبنِ ماشيةٍ.

لمِِ  ()وَيَجِبُ  يَافَةُ المُســـْ
المُجْتَادِ بهِِ فيِ القُرَب( دونَ الأمصـــارِ )يَوْماً وَلَيْلَةً( قَدْرَ  فايَتهِ مع  على المســـلمِ )تـــِ

 وَاليَوْذِ الآخِرِ فَ »أُدْذٍ؛ لقولهِ عليه الســلاذ: 
ِ
يْفَهُ بَائِمَتَهُ مَنْ َ انَ يُلْمنُِ باِلله ؟ «لْيُكْرِذْ تــَ

ِ
، قالوا: وما بائمَتُهُ يا رســومَ الله

 متفقٌ عليه.« تَهُ يَوْمَهُ وَلَيْلَ »قام: 

يَّفِ  ويجبُ إنمالُهُ ببَِيْتهِِ  ــَ ــجدٍ ونحوِه، فإن أبَى مَن نَمَم به ال ــيفُ؛ فللمُ  طَلَبُهُ به عند حا مٍ، فإن  مع عدذِ مس

 بقَدْرِه.أبَى فله الأخذُ منِ مالهِ 

كَاةِ(  )بَابُ الذَّ

يَةً، أي: ذَبَحها، فهي: ذبُْ  أو تذ ِ ها  ى الشــــاةَ ونحوَ قامُ: ذ َّ مِه  يُ مأ ومِ اللِّي بقَِطْعِ حُلقُو نحرُ الحيوانِ ال

 ومَريئهِ، أو عَقْرُ مُمتنعٍِ.

ءٌ منَِ الحَيَوَانِ المَقْدُورِ عَلَيْهِ بغَِيْرِ ذََ اةٍ(؛ لأنَّ 
ْ
ي مَتْ عَلَيْكُمُ و)لَا يُبَامُ شــــَ ى ميتةٌ، وقام تعالى: )حُرِّ  غيرَ المذ َّ

ئدة:  ما تَةُ( ]ال تِه؛ [، )إلِاَّ ا3الْمَيْ حِلِّ مَيْتَ بدونِ ذ اةٍ؛ لِ حِلُّ  مَاءِ(، فيَ مَا لَا يَعِيُ  إلِاَّ فيِ ال ُ لَّ  مَوَ، وَ لجَرَادَ، وَالســــَّ

ا المَيْتَتَانِ  أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ »لحديثِ ابنِ عمرَ يَرفعُهُ:  مَانِ: فَالكَبِدُ وَالطُّ  :وَدَمَانِ، فَأَمَّ ا الدَّ « حَامُ الحُوتُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّ

 .رواه أحمدُ وغيرُه

 وما يَعيُ  أ اللِّ والبحرِ؛  السلحفاةِ، و لبِ الماءِ لا يَحِلُّ إلا بالذَّ اةِ.

 برادٍ؛ لأنَّه لا دذَ له. وحَرُذَ بَلْعُ سموٍ حيًّا، وُ رِهَ شَيُّهُ حيًّا، لا
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َ اةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ(:  )وَيُشْتَرَطُ للِذَّ

ه لا أحدُها:  اهُ مجنونٌ، أو ســــكرانُ، أو طفلٌ لم يُميِّمْ؛ لأنَّ بِأَنْ يَكُونَ عَاقلِاً(، فلا يُبامُ ما ذ َّ ي؛  ةُ المُذَ ِّ يَّ
)أَهْلِ

لِماً(  ان )أَوْ  ِ   ُّ منه قَصــــدُ التذ يةِ، )مُســــْ
ذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ يَصــــِ حِلٌّ تَابيًِّا( أبواه  تابيِان؛ لقولهِ تعالى: )وَطَعَاذُ الَّ

: قام ابنُ عباسٍ: 5لَكُمْ( ]المائدة:  ي مميِّماً، أو ،«طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ »[، قام البخاريُّ )مُرَاهِقاً، أَوِ  )وَ( لَوْ  ان المذ ِّ

 ولو بلا عُذرٍ، )أَوْ أَعْمَى(، أو حائِ اً، أو بُنبُاً. ،نْ امْرَأَةً، أَوْ أَقْلَفَ( لم يُختَ 

(؛ لمفهوذِ قولهِ تعالى: )وَلَا تُبَامُ ذََ اةُ  ، وَمُرْتَدٍّ ٍّ
ي ــِ ، وَمَجُوس

ٍّ
ذ، )وَ( لا ذ اةُ )وَهَنيِ كْرَانَ، وَمَجْنوُنٍ(؛ لما تقدَّ ــَ  س

ذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ حِلٌّ لَكُمْ( ]المائد  [.5ة: )وَطَعَاذُ الَّ

دٍ( يَنهَرُ  َ اةُ بكُِلِّ مُحَدَّ وباً؛ منِْ حَدِيدٍ وَحَجَرٍ الشــــرطُ )الاَّانيِ: الآلَةُ، فَتُبَامُ الذَّ ه، )وَلَوْ(  ان )مَغْصــــُ ذَ بحَدِّ  الدَّ

سلا نَّ وال،ُّفُرَ(؛ لقولهِ عليه ال سِّ ، وذهبٌ، وف ةٌ، وعَْ،مٌ، )إلِاَّ ال صَبٍ وَغَيْرِهِ(؛  خشبٍ له حَدٌّ ذَ »ذ: وَقَ وَمَا أَنْهَرَ الدَّ

نَّ وَال،ُّفُرَ   .متفقٌ عليه« فَكُلْ، لَيْسَ السِّ

ثُ: قَطْعُ الحُلْقُوذِ( وهو مَجرَب النَّفَسِ، )وَ( قُطعُ )المَرِيءِ( الشــــرطُ  الِـ وهو مَجرب الطعـاذِ  -بـالمـدِّ - )الاـَّ

 والشرابِ.

 ولا يُشترطَُ إبانتُهما، ولا قَطْعُ الودَبَيْن.

 رَفعُ يدِ الذابِ  إن أتَمَّ الذ اةَ على الفورِ. ولا يُ رُّ 

دٍ أ لَبَّتهِا، وذَبُ  غيرِها.والسنَّةُ نَحرُ إبلٍ بطَعْنٍ بمح  دَّ

شَةِ، وَ( النَّعمِ )الوَاقعَِةِ فيِ بئِْرٍ وَنَحْوِهَا؛ بِ  يْدِ، وَالنَّعَمِ المُتَوَحِّ صَّ تِعٍ جَرْحِهِ فيِ أَ )وَذََ اةُ مَا عُجِمَ عَنهُْ منَِ ال يِّ مَوْ

 
ٍّ
 الُله عَنهُْمْ  وابنِ عباسٍ،وابنِ عمرَ،  ،وابنِ مسعودٍ  ،َ انَ منِْ بَدَنهِِ(، رُوي عن علي

َ
سُهُ  ،وعائشةَ رَتِي )إلِاَّ أَنْ يَكُونَ رَأْ

 لِّبَ بانبُ الح،رِ.فيِ المَاءِ وَنَحْوِهِ( مما يَقتُلُه لو انفَرَد، )فَلَا يُبَامُ( أ لُهُ؛ لحصومِ قَتلهِ بمبيٍ  وحا رٍ، فغُ 

ه  وما ذُبَِ  منِ قفَاه ولو عَمداً إن أتَتْ الآلةُ على محلِّ  ، وإلا فلا، ولو أبان رأســـَ ة؛ حَلَّ ذَبحِه وفيه حياةٌ مُســـتقرِّ

 حَلَّ مطلقاً.

اها وحياتُها تُمْكنُِ ديادتُها على حَر ةِ مذبومٍ؛ حلَّت، والاحتياطُ مع تحرُّ  عٍ ولو بيدٍ والنَّطيحةُ ونحوُها إن ذ َّ

 أو ربلٍ.
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 حياتهِ  عدَمهِا. فوبودُ  ؛(290)وما قُطعَِ حُلقُومُهُ، أو أُبينتَْ حَشْوَتُهُ 

(؛ لقولهِ تعالى: )وَلا تَأُْ لُ 
ِ
سْمِ الله بِْ : باِ ابعُِ: أَنْ يَقُومَ( الذابُ  )عِندَْ( حَرََ ةِ يدِه بـــــ )الذَّ شرطُ )الرَّ ا لَمْ وال وا ممَِّ

 
ِ
مُ الله قٌ( ]الأنعاذ:   عَلَيْهِ وَإنَِّهُ يُذَْ رِ اســــْ ولهِ: باســــم الخالقِ، ونحوِه؛ لأنَّ إطلاقَ [، )لَا يُجْمِئُهُ غَيْرُهَا(؛  ق121لَفِســــْ

.
ِ
 التَّسميةِ يَنصرِفُ إلى بسمِ الله

 وتجمئُ بغيرِ عربيَّةٍ ولو أَحْسَنهَا.

، »لقولهِ عليه السلاذ: )فَإنِْ تَرََ هَا(، أي: التسميةَ )سَهْواً؛ أُبيِحَتْ( الذبيحةُ؛  ذَبيِحَةُ المُسْلمِِ حَلَامٌ وَإنِْ لَمْ يُسَمِّ

دْ إذَا لَ   ،رواه سعيدٌ « مْ يَتَعَمَّ

ذ ، فلا تَحِلُّ (291))لَا( إن تَرَع التَّسميةَ )عَمْداً(، ولو بَهلاً   .الذبيحةُ؛ لما تقدَّ

ى عليه؛ أعاد التسميةَ.  ومَن بدَا له ذَبُ  غيرِ ما سَمَّ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ ويُسنُّ م
ِّ
 وَسَلَّمَ.ع التَّسميةِ التكبيرُ، لا الصلاةُ على النبي

 اسمَ 
ِ
 غيرِه؛ حَرُذَ، ولم يحلَّ المذبومُ. ومَن ذََ ر مع اسمِ الله

ةٍ(؛ لحديثِ:  ءٍ، فَإذَِا»)وَيُكْرَهُ أَنْ يَذْبََ  بآِلَةٍ َ الَّ
ْ
ي انَ عَلَى ُ لِّ شــَ نوُا القِتْلَةَ، وَإذَِا  إنَِّ الَله َ تَبَ اعِحْســَ قَتَلْتُمْ فَأَحْســِ

بْحَةَ، وَليُحِدَّ أَحَدُُ مْ شَفْرَتَهُ، وَليُرِمْ ذَبيِحَتَهُ  ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنوُا  رواه الشافعي وغيرُه.« الذِّ

رُهُ(؛ ــِ هَا(، أي: الآلةَ )وَالحَيَوَانُ يُبْص لَّى الُله عَلَيْهِ أَ »لقومِ ابنِ عمرَ:  )وَ( يُكرَه أي ــاً )أَنْ يُحِدَّ ــَ  ا
ِ
ومَ الله ــُ نَّ رَس

فَارُ، وَأَنْ تُوَارَب عَنِ البَهَائمِِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُحَدَّ   .رواه أحمدُ وغيرُه«  الشِّ

                                         
وَالْمُنخَْنِقَةُ }مســــتقرة؛ لقوله تعالى:  ه إذا ذ ي وفيه حياة( والصــــحي : أن الذ اة تحل ما أبينت حشــــوته أو قطع حلقوم290)

يْتُمْ }إلى قوله  {وَالْمَوْقُوذَةُ  [. وهذا قيد لهذه الخمســة، وهذه الصــورة داخلة أ العموذ. وأما قولهم: إن 3]المائدة:  {إلِاَّ مَا ذَ َّ

لى حام يعلم أنها لا تبقى بعده، والنطيحة إذا والت إوبود هذه الحياة  عدمها. فهو معارض بالمنخنقة والموقوذة والمتردية 

 فإنها تحل، حتى على المشهور من المذهب، و ذلو المري ة، ولا فرق بين المذ ورات أ الحقيقة.

سوب بينهما أ 291) شارا  سمية على الذبائ  والصيد، لعدذ الفارق، ولأن ال سيان والجهل أ ترع الت سوية بين الن ( الصواب: الت

 ملاخذة.ترع ال
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نةَ تَوبيهُهُ إلى القبلةِ، على شِ  هَهُ(؛ أي: الحيوانَ )إلَِى غَيْرِ القِبْلَةِ(؛ لأنَّ السُّ هِ الأيسرِ، )وَ( يُكرَه أي اً )أَنْ يُوَبِّ قِّ

ةٍ. فقُ به، والحَملُ على الآلةِ بقوَّ  والرِّ

قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ(، أي: قبلَ دهوقِ نفسِه؛ لحديثِ  ه أي اً )أَنْ يَكْسِرَ عُنقَُهُ(، أي: عُنقَُ ما ذَبَ ، )أَوْ يَسْلُخَهُ )وَ( يُكرَ 

سَلَّ »هريرةَ:  أبي اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  
ِ
سُومُ الله صِيُ  فِ بَعَثَ رَ ي فجَِاِ  منَِى مَ بُدَيْلَ بنَ وَرْقَاءَ الخُمَاعِي عَلَى بَمَلٍ أَوْرَق يَ

 .رواه الدارقطني« بكَِلمَِاتٍ، منِهَْا: لَا تَعْجَلُوا الأنَْفُسَ قَبْلَ أَنْ تَمْهَقَ 

 عليه.
ِ
 ما يحرُذُ عليه؛ حَلَّ لنا إن ذََ ر اسمَ الله

ٌّ
 وإن ذَبَ   تابي

ه إن خَرَ  ميتاً أو مُتحَرِّ اً  مذبومٍ. امِ وذ اةُ بنينٍ مُب  بذ اةِ أُمِّ

 يْدِ()بَابُ الصَّ 

ٍ  طَبْعاً غيرِ مقدورٍ عليه، ويُطلَقُ على المَصِيدِ.  وهو: اقتناصُ حيوانٍ حلامٍ متوحِّ

يْدُ المَقْتُومُ   إلِاَّ بأَِرْبَعَةِ شُرُوطٍ(: و)لَا يَحِلُّ الصَّ

، )أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الصَّ 
ٍّ
، أو وهني

ٍّ
َ اةِ(، فلا يَحِلُّ ايدُ مجوسي  ونحوِه، و ذا ما شارَعَ فيه.ائدُِ منِْ أَهْلِ الذَّ

 نَوْعَانِ(:
َ
 الشرطُ )الاَّانيِ: الآلَةُ، وَهِي

بِْ ، وَ( يُشــترطَُ فيه أي ــاً )أَنْ يَجْرَمَ(  :أحدُهُما تَرَطُ فيِ آلَةِ الذَّ تَرَطُ فيِهِ مَا يُشــْ دٌ يُشــْ الصــيدَ، )فَإنِْ قَتَلَهُ )مُحَدَّ

 عَلَيْهِ فَكُلْ »ه السلاذ: باِقَِلهِِ؛ لَمْ يُبَْ (؛ لمفهوذِ قولهِ علي
ِ
ذَ وَذُ ِرَ اسْمُ الله  «.مَا أَنْهَرَ الدَّ

؛ لا يَحِلُّ مَا قُتلَِ بهِِ(، ولو مع قَط بَكَةِ، وَالفَصِّ دٍ؛ َ البُندُْقِ، وَالعَصَا، وَالشَّ عِ حُلقوذٍ ومريءٍ؛ لما )وَمَا لَيْسَ بمُِحَدَّ

ةٌ ف ذ، وإن أدرََ هُ وفيه حياةٌ مُستقِرَّ .تقدَّ اهُ؛ حَلَّ  ذ َّ

، وإن وَقَع أ ماءٍ ونحوِه ،وإن رمَى ايداً بالهواءِ   .؛ لم يَحِلَّ (292)أو على شجرةٍ فَسَقَط فمات؛ حَلَّ

                                         
الصواب التفصيل، وأنه إذا برحه برحا غير مومٍ فوقع أ ماء  اير «. وإن رمى ايدا فوقع أ ماء ومات لم يحل»( قولهم: 292)

يعين على قتله لم يحل؛ لاشتراع السبب المبي  والحا ر، وإن  ان الجرم موحيا أو الماء لا يقتل ماله حل؛ لأنه انفرد السبب 

 له، وتعليلهم يدم على هذا التفصيل. لنفس، والماء لا أهرالمبي  وحده أ دهوق ا
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مَةً(، ســــواءٌ  انت مما يَصــــيدُ بمَخْلَبهِِ منِ الجارِحَ  ()وَ النَّوْاُ الاَّانيِ: الجَارِحَةُ، فَيُبَامُ مَا قَتَلَتْهُ  ةُ )إنِْ َ انَتْ مُعَلَّ

مْتُمْ منَِ الْجَوَارِمِ مُكَلِّبيِنَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِ  مَا عَلَّ عالى: )وَ لِه ت بِه منِ الفُهودِ والكلابِ؛ لقو نا ا عَلَّمَكُمُ الُله( الطيرِ، أو ب مَّ

 هيمَ، فيحرُذُ ايدُهُ واقتناؤهُ، ويُبامُ قتلُهُ.سودَ الب[، إلا الكلبَ الأ4]المائدة: 

 وتَعليمُ نحوِ  لبٍ وفهدٍ أن يَستَرسِلَ إذا أُرْسِل، ويَنمَبِرَ إذا دُبِرَ، وإذا أمْسَوَ لم يَأُ لْ.

، لَا بتَِرْعِ 
َ
 أ لهِ. وتعليمُ نحوِ اقرٍ أن يَستَرسِلَ إذا أُرْسِلَ، ويَربِعَ إذا دُعِي

يدِ، )فَإنِِ اسْتَرْسَلَ الكَلْبُ أَوْ غَيْرُهُ بنِفَْسِهِ؛ لَمْ يُبَْ ( ما اادَه، )إلِاَّ أَنْ يَمْ )الاَّالثُِ: إرِْسَامُ  بُرَهُ  الآلَةِ قَااِداً( للصَّ

( الصيدُ؛ لأنَّ دَبرَهُ  فَيَمِيدَ فيِ عَدْوِهِ فيِ  لَه.أهرٌ أ عَدْوِه، فصار  ما لو أرْسَ  طَلَبهِِ فَيَحِلُّ

.ومَن رمَى ايداً   فأااب غيرَه؛ حَلَّ

هْمِ، أَوِ( إرسامِ )الجَارِحَةِ، فَإنِْ تَرََ هَا(، أي: التسميةَ )عَمْ  ابعُِ: التَّسْمِيَةُ عِندَْ إرِْسَامِ السَّ داً أَوْ سَهْواً؛ الشرطُ )الرَّ

 عَلَيْهِ فَكُلْ  المُعَلَّمَ وَذََ رْ إذَا أَرْسَلْت َ لْبَوَ »لَمْ يُبَْ ( الصيدُ؛ لمفهوذِ قولهِ عليه السلاذ: 
ِ
 .متفقٌ عليه« تَ اسْمَ الله

رَت بكايرٍ أ بارمٍ إذا دَبرَهُ فانمَبَر. مَت التسميةُ بيسيرٍ، و ذا إن تَأخَّ  ولا يَ رُّ إن تَقدَّ

ى ع ، لا على سَهمٍ ألقاهُ ورمَى بغيرِه، بخلافِ ما لو سمَّ ى على ايدٍ فأااب غيرَه؛ حَلَّ لى سكينٍ هم ولو سمَّ

 .(293)بَ  بغيرِهاألقاها وذَ 

َ اةِ(؛ لأنَّه اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  : )الُله أَْ بَرُ، َ ـ( ما أ )الذَّ
ِ
سَلَّمَ  ان إذا ذَبَ  )وَيُسَنُّ أَنْ يَقُومَ مَعَهَا(، أي: مع بسمِ الله

، وَالُله أَْ بَرُ »يقومُ: 
ِ
 .و ان ابنُ عمرَ يَقولُهُ  ،]رواه البخاري ومسلم[ «باِسْمِ الله

 كره الصيدُ لَهْواً.ويُ 

راعةُ   أف لُ مُكتَسَبٍ. وهو أف لُ مأ ومٍ، والمِّ

                                         
( قولهم: وإن سمى على سكين فألقاها وذب  بغيرها حل بتلو التسمية، لا إن سمى على سهم فألقاه ورمى بغيره، فلا يحل. 293)

 و أخذ سكينا أخرب أوهذا فيه ن،ر، والصحي : استواء الصورتين أ الحكم، وأنه إذا سمى على المذبوم والصيد  فاه ذلو ول

سهما آخر؛ لأن المقصود التسمية على الذ اة والصيد، وقد حصل. وأما تعليلهم بالفرق بين الصورتين، أنه أ السهم لما  ان 

فهذا غير مفيد؛ لأن الصيد أوسع من الذب  أ آلته ومحله  -يجميه إذا رمى ايدا فأااب غيره احتيج إلى التسمية على السهم 

 يق فيه هذه الصورة؟ والله أعلم.ما وسع فيه، فكيف ت وغير ذلو م
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 )كتَِابُ الأيَْمَانِ(

 الحَلفُِ والقَسَمُ. :بمعُ يمينٍ، وهي

تيِ تَجِبُ   اليَمِينُ( التي يحلفُ فيها )بِ  )وَاليَمِينُ الَّ
َ
ارَةُ إذَِا حَنثَِ( فيها )هِي ( الذي لا يُسمَّ بهَِا الكَفَّ

ِ
ى ــــ( اسمِ )الله

مِ الذي ليس قبلَه شيءٌ، والآخِرِ الذي ليس بعدَه شيءٌ، وخالقِ الخلقِ، وربِّ  ، والقديمِ الأدلي، والأوَّ
ِ
به غيرُه؛  الله

ى به غيرُه ولم ينوِ الغيرَ؛  الرحيمِ، والخالقِ، والرادقِ، والمولى، )أَوْ  حمنِ، أو الذي يُسمَّ ـــ )اِفَةٍ العالمين، والرَّ ( بـ

تِهِ  فَا بِالقُرْآنِ، أَوْ منِْ اــــِ تِه، وإرادتِه، )أَوْ  تِه، وعهدِه، وأمان ئِه، وبلالِه، وعمَّ ، وع،متِه، و ليا
ِ
( تعالى؛  وبهِ الله

 باِلمُصْحَفِ(، أو بسورةٍ أو آيةٍ منه.

 يمينٌ.
ِ
 ولعَمْرُ الله

، والواحدِ، والموبودِ، وما لا يَنصــرِفُ إطلاقُه إليه ويَ وما لا يُعدُّ منِ أســمائهِ تعالى؛  الشــيءِ 
ِّ
حتمِلُهُ؛  الحي

 والكريمِ؛ إن نوَب به الله فهو يمينٌ، وإلا فلا.

ذٌ(؛ لقولِه عليه الســــلاذ:  تِه )مُحَرَّ فا ( ســــبحانه واــــ
ِ
 أَوْ »)وَالحَلفُِ بغَِيْرِ الله

ِ
بِالله حَالِفاً فَلْيَحْلفِْ  َ انَ  فَمَنْ 

 .متفقٌ عليه« ليَِصْمُتْ 

 ويُكره الحلفُِ بالأمانةِ.

ارَةٌ( إذا حَنثَ.)وَلَا   )َ فَّ
ِ
  تَجِبُ بهِِ(، أي: بالحلفِ بغيرِ الله

 تعالى )هَلَاهَةُ شُرُوطٍ(:
ِ
ارَةِ( إذا حَلفِ بالله  )وَيُشْتَرَطُ لوُِبُوبِ الكَفَّ

( اليمينُ )الَّ 
َ
مُ: أَنْ تَكُونَ اليَمِينُ مُنعَْقِدَةً، وَهِي  قْبَلٍ مُمْكنٍِ(.تيِ قُصِدَ عَقْدُهَا عَلَى( أمرٍ )مُسْتَ )الأوَّ

هُ أ اعهمِ هُم أ النارِ، ( اليمينُ )الغَمُوسُ(؛ لأنَّها تَغْمِســــُ
َ
)وَلَغْوُ  )فَإنِْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ َ اذِباً عَالمِاً؛ فَهِي

انهِِ بغَِيْرِ قَصــــْ  ذِي يَجْرِي عَلَى لسِــــَ (؛ لحديثِ عائشــــةَ دٍ، َ قَوْلهِِ( أ أهناءِ  لامهِ: )لَا وَااليَمِينِ( هو )الَّ
ِ
، وَبَلَى وَالله

ِ
لله

 »مرفوعاً: 
ِ
، وَبَلَى وَالله

ِ
تِهِ: لَا وَالله بُلِ فيِ بَيْ َ ذَا يَمِينٌ  ،رواه أبو داودَ، ورُوِيَ موقوفاُ « اللَّغْوُ فيِ اليَمينِ َ لَاذُ الرَّ )وَ

دْقَ نَفْســـِ  ارَةَ فِ  هِ فَبَانَ بخِِلَافهِِ؛ فَلَا عَقَدَهَا يَُ،نُّ اـــِ ي الجَمِيعِ(؛ لقولهِ تعالى: )لا يُلَاخِذُُ مُ الُله باِللَّغْوِ فيِ أَيْمَانكُِمْ( َ فَّ

 [ وهذا منه.225]البقرة: 

 أي اً منِ نائمٍ، واغيرٍ، ومجنونٍ، ونحوِهم. ولا تَنعقِدُ 
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تيِ »ينهُُ(؛ لقولهِ عليه الســـلاذ: نْ حَلَفَ مُكْرَهاً؛ لَمْ تَنعَْقِدْ يَمِ الشـــرطُ )الاَّانيِ: أَنْ يَحْلفَِ مُخْتَاراً، فَإِ  رُفعَِ عَنْ أُمَّ

 .«الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ 

ِ هِ(؛  ما لو حَلفِ لا يُكلِّ  مَا حَلَفَ عَلَى تَرْ عَلَ  بِأَنْ يَفْ نِهِ؛  نْثُ فيِ يَمِي لِثُ: الحِ ا اَّ مَه الشــــرطُ )ال يداً، فكلَّ مُ د

مْهُ، )مُخْتَاراً ذَا ِراً( ليمينهِ، )فَإنِْ   مَامختاراً، )أَوْ بتَِرْعِ  حَلَفَ عَلَى فعِْلِهِ(؛  ما لو حَلفِ ليُكَلِّمَنَّ ديداً اليوذَ، فلم يُكلِّ

ارَةَ(؛ لأنَّه لا إهْمَ عليه. حَنثََ   مُكْرَهاً أَوْ نَاسِياً؛ فَلَا َ فَّ

رَةٍ(، أي: تَدخُلُها الك)وَمَنْ قَامَ فِ   تعالى، ونذرٍ، و هارٍ: )إنِْ شَاءَ الُله؛ لَمْ يَحْنثَْ( ي يَمِينٍ مُكَفَّ
ِ
فارةُ؛  يمينٍ بالله

صلت بيمينهِ لف،اً أو حُكماً؛ لقولهِ عليه السلاذ:  صَد المشيئةَ، واتَّ مَنْ حَلَفَ فَقَامَ: إنْ »أ يمينهِ، فَعَل أو تَرَع، إن قَ

 .رواه أحمدُ وغيرُه« ؛ لَمْ يَحْنثَْ شَاءَ اللهُ 

 نُّ الحِنثُْ فيِ اليَمِينِ إذَِا َ انَ( الحنثُ )خَيْراً(؛  من حَلَف على فعِْلِ مكروهٍ، أو تَرْعِ مندوبٍ.)وَيُسَ 

 وإن حَلَف على فعِلِ مندوبٍ، أو ترِعِ مكروهٍ؛ ُ رِه حِناُْه.

ذٍ؛ حَرُذَ   حِناُْه.وعلى فعِلِ واببٍ، أو تَرعِ محرَّ

ذٍ، أو تَرعِ واببٍ؛ وَ   بَب حِناُه.وعلى فعِلِ محرَّ

يرُ أ مبامٍ، وحِفُ،ها فيه أوْلَى.  ويُخَّ

.  تعالى، بل يُسنُّ
ِ
 ولا يَلمَذُ إبرارُ قَسَمٍ؛  إبابةِ سلامٍ بالله

ذَ حَلَالًا سِوَب دَوْبَتهِِ(؛ لأنَّ تحريمَها  هارٌ  ما ذ، سواءٌ  ان الذ )وَمَنْ حَرَّ مَه )منِْ أَمَةٍ، أَوْ طَعَاذٍ تقدَّ أَوْ  ،ي حرَّ

  الميتةِ؛ )لَمْ يَحْرُذْ( عليهلبَِ 
َّ
 حراذٌ، ولا دوبةَ له، أو قام: طَعامي علي

َّ
لأنَّ  ؛اسٍ، أَوْ غَيْرِهِ(؛  قولهِ: ما أحلَّ الُله علي

ذُ مَا أَحَلَّ  ُّ لمَِ تُحَرِّ
هَا النَّبيِ ةَ [ إلى قولِه: )قَدْ فَرَ 1الُله لَوَ( ]التحريم: الَله ســــماه يَميناً بقولِه: )يَا أَيُّ ضَ الُله لَكُمْ تَحِلَّ

ارَةُ يَمِينٍ إنِْ فَعَلَهُ(؛ لقولهِ تعالى: )قَدْ فَرَضَ الُله 2أَيْمَانكُِمْ( ]التحريم:  مُه، )وَتَلْمَمُهُ َ فَّ [، واليمينُ على الشيءِ لا تُحَرِّ

ةَ أَيْمَانكُِمْ(   [، أي: التكفيرَ.2]التحريم: لَكُمْ تَحِلَّ

 متفقٌ عليه.« لَنْ أَعُودَ إلَِى شُرْبِ العَسَلِ »ه اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام: وسببُ نمولهِا: أنَّ 
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ِّ
 تعالى، أو منِ اعســــلاذِ، أو القرآنِ، أو النبي

ِ
، أو بريءٌ منِ الله

ِ
، أو  افرٌ، أو يَعبُدُ غيرَ الله ومَن قام: هو يهوديٌّ

ماً، وعليه  فارةُ يمينٍ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونحوِ ذلو لَيَ  فعَلَنَّ  ذا، أو إن لم يَفعَلْهُ، أو إن  ان فَعَله؛ فقد فَعَل مُحَرَّ

 بحِناْهِ.

 في كفارةِ اليمينِ  )فَصْلٌ(

شَرَةِ  ارَةُ يَمِينٍ بَيْنَ إطِْعَاذِ عَ اااٍ منِ)يُخَيَّرُ مَنْ لَمِمَتْهُ َ فَّ سَا يِنَ(، لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو نصفُ  ، )أَوْ (294)غيرِه مَ

بلِ هوبٌ يُجمِئُهُ أ اــلاتهِ، وللمرأةِ دِرْاٌ وخِمارٌ  ذلو، )أَوْ عَتْقِ رَقَبَةٍ، فَ  وَتهِِمْ(، أي: العشــرةِ مســا ينَ، للرَّ مَنْ  سِــْ

يَاذُ هَلَا  ذ ذِ رُه؛ )فَصـــِ ارَتُهُ إطِْعَاذُ لَمْ يَجِدْ( شـــيئاً مما تقدَّ طِ مَا هَةِ أَيَّاذٍ(؛ لقولهِ تعالى: )فَكَفَّ ا يِنَ منِْ أَوْســـَ رَةِ مَســـَ  عَشـــَ

يَاذُ هَلاهَةِ أَيَّاذٍ( ]المائدة: 
وَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصــِ ــْ [، مُتَتَابعَِةٍ وبوباً؛ لقراءةِ ٨9تُطْعِمُونَ أَهْليِكُمْ أَوْ  سِ

 . مسعودٍ: )فَصِيَاذُ هَلَاهَةِ أَيَّاذٍ مُتَتَابعَِةٍ(ابنِ 

 فَوراً بحنثٍ، ويجودُ إخرابُها قبلَه. وتجبُ  فارةُ نذرٍ 

رِ   لا شــــَ
ِ
 لا أ لتُ، والله

ِ
 )وَمَنْ لَمِمَتْهُ أَيْمَانٌ قَبْلَ التَّكْفِيرِ مُوبَبُهَا وَاحِدٌ(، ولو على أفعامٍ؛  قولهِ: والله

ِ
بتُ، والله

حِدَةٌ(لا أعطيتُ  ارَةٌ وَا فَّ يْهِ َ   لا أخذتُ؛ )فَعَلَ
ِ
لَت؛  الحدودِ منِ (295)، والله تَداخَ حدٍ فَ فاراتٌ منِ بنسٍ وا ها   ؛ لأنَّ

 بنسٍ.

مَاهُ(، أي:  عالى؛ )لَمِ ( ت
ِ
بِالله هَارٍ، وَيَمِينٍ  فارةُ؛ )َ ،ِ مانِ، وهو الك بَبُ الأي هَا(، أي: مو )وَإنِْ اخْتَلَفَ مُوبَبُ

 لَمْ يَتَدَاخَلَا(؛ لعدذِ اتِّحادِ الجنسِ.الكفارتان، )وَ 

رُ قِ   نٌّ بصوذٍ، وليس لسيِّدِه مَنعُهُ منه.ويُكفِّ

رُ  افرٌ بغيرِ اوذٍ.  ويُكفِّ

                                         
 ( والصحي  أ بميع الكفارات: أنه يكفي إطعاذ المسا ين ولا يلمذ تمليكهم،  ما هو  اهر الكتاب والسنة.294)

والله لا ( قولهم: ومن لممته أيمان موببها واحد قبل التكفير، فعليه  فارة واحدة ولو على أفعام؛  قوله: والله لا أ لت، 295)

شــــربت، والله لا أخذت ولا أعطيت. هذا إحدب الروايتين. والصــــحي : أن عليه  فارات بعدد الأفعام المتنوعة للعمومات 

 فارة، و اهر العموذ يقت ي أن ذلو قبل التكفير وبعده، و ما لو  اهر من دوباته  الدالة على أن  ل فعل محلوف عليه ففيه

 بكلمات متعددة.
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 )بَابُ جَامِعِ الأيَْمَانِ( المحلوفِ بها

 .«وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَب»لقولهِ عليه السلاذ: ؛ (296))يُرْبَعُ فيِ الأيَْمَانِ إلَِى نيَِّةِ الحَالفِِ إذَِا احْتَمَلَهَا اللَّفْاُ(

قفِ أو البناءِ السماءَ، أو بالفراشِ والبساطِ  فمَن مَت على عُموذِ لَف،هِ. نَوَب بالسَّ  الأرضَ؛ قُدِّ

 ويجودُ التَّعرياُ أ مخاطبةٍ لغيرِ  المٍ.

 نِ وَمَا هَيَّجَهَا(؛ لدلالةِ ذلو على النيةِ.)فَإنِْ عُدِمَتِ النِّيَّةُ؛ رُبِعَ إلَِى سَبَبِ اليَمِي

  ِ سببُ أنَّه لا يَتَجاوَدُ غداً، و ذا ليَأُْ لَنَّ فمَن حَلَف ليَقْ هُ غداً فق اه قبلَه؛ لم يَحنثَْ إذا اقت ى ال يَنَّ ديداً حقَّ

بأقلَّ منها، وإن حَلَف لا يَشــــرَبُ له الماءَ  أو ليفعَلَنَّه غداً، وإن حَلَف لا يَبيعُهُ إلا بمائةٍ؛ لم يَحنثَْ إلا إن باعه شــــيئاً

 دابَّتهِ و لِّ ما فيه منَِّةٌ. منَِّتهِ؛ حَنثَ بأ ل خُبمِه، واستعارةِ  ه أو السببُ قَطْعُ منِ عَطٍَ ، ونيَّتُ 

غُ منِ دِلالةِ الاســمِ على )فَإنِْ عُدِذَ ذَلوَِ(، أي: النيةُ وســببُ اليمينِ الذي هَيَّجها؛ )رُبِعَ إلَِى التَّعْييِنِ(؛ لأنَّه أبلَ 

ى؛ لأنه يَنفِي اعبهاذَ بالكليَّ   ةِ.المسمَّ

هُ(؛ حَنثَ، )أَوْ لَا  ـــَ رَاوِيلَ أَوْ رِدَاءً أَوْ عِمَامَةً وَلَبسِ ـــَ تُ هَذَا القَمِيصَ، فَجَعَلَهُ س ـــْ  َ لَّمْتُ هَذَا )فَإذَِا حَلَفَ: لَا لَبسِ

، فَصَارَ شَيْخَاً( و لَّمَه؛ حَنَ 
َّ
بيِ هُ فُلَاناً( هذا، )أَوْ مَمْلُوَ هُ ث، )أَوْ( حَلَف: )لا  لمتُ دَوْبَةَ فُلَانٍ هَذِهِ، أَوْ اَدِيقَ الصَّ

دَاقَةُ هُمَّ َ لَّمَهُمْ(؛ حَنَث، )أَوْ( حَلَف: )لَا أََ لْتُ لَحْ  ةُ وَالمِلْوُ وَالصــــَّ وْبِيَّ عِيداً( هذا، )فَمَالَتْ المَّ مَ هَذَا الحَمَلِ، ســــَ

ارَ  َ  طَبَ فَصــَ ( وأ لَهُ؛ حَنثَ، )أَوْ( بْشــاً( وأََ له؛ حَنثَ، )أَوْ( حَلَف: لا أَ لْتُ )هَذَا الرُّ ارَ تَمْراً أَوْ دِبْســاً أَوْ خَلاًّ ، فَصــَ

(؛ لأنَّ عَ  حَلَف: لا أ لتُ )هَذَا اللَّبَنَ، فَصَارَ بُبْناً ـهُ؛ )حَنثَِ فيِ الكُلِّ ـ(  ينَ المحلوفِ عليه أَوْ َ شْكاً وَنَحْوَهُ، هُمَّ أََ لَ

فَدَخَلها وقد باعها، أو وهي  هوباً، و ذا حَلِفُهُ: لا يَدخُلُ دارَ فلانٍ هذه،باقيةٌ؛ َ حَلِفِه لا لَبسِــــتُ هذا الغَممَ فصــــار 

 ف ــاءٌ، أو مســجدٌ، أو حماذٌ، ونحوُه، )إلِاَّ أَنْ يَنوِْيَ( الحالفُِ، أو يكون ســببُ اليمينِ يَقت ــي )مَا دَاذَ( المحلوفُ 

ذُ النيَّةُ وسببُ اليمينِ  فَةِ(، فتُقدَّ ذعليه )عَلَى تلِْوَ الصِّ  . على التَّعيينِ  ما تقدَّ

 

                                         
امع أ بامع الأيمان: الربوا إلى نية الحالف، هم إلى ســــبب اليمين الذي هيجها، هم إلى ما  ان أقرب إلى ( والقوم الج296)

أو اللغة، وذلو بحر لا ساحل له؛ لأنه يختلف باختلاف الأحوام  مقصد الحالف ونيته؛ من: تعيين، أو لغة الشارا، أو العرف،

 م.والأشخاص والأوقات، والأما ن واللغات، والله أعل
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 )فَصْلٌ(

مُ، وَهُوَ(، أي: الاســ مُ )فَإنِْ عُدِذَ ذَلوَِ(، أي: النيةُ والســببُ والتعيينُ؛ )رُبِعَ( أ اليمينِ )إلَِى مَا يَتَناَوَلُهُ الاســْ

ى؛  الأرضِ، وال)هَلَاهَةٌ:  (، وقد لا يَختلفُِ المسمَّ ٌّ
، وَعُرْفيِ

ٌّ
، وَحَقِيقِي

ٌّ
 سماءِ، واعنسانِ، والحيوانِ، ونحوِها.شَرْعِي

واٌ فيِ اللُّغَةِ(؛  الصــلاةِ، والصــوذِ، والم اةِ،  رْاِ وَمَوْتــُ ــَّ واٌ فيِ الش ــماءِ: )مَا لَهُ مَوْتــُ ( منِ الأس ُّ
رْعِي ــَّ )فالش

 ،  والبيعِ، واعبارةِ.والحجِّ

ــــ( الاسمُ )المُطْلَقُ( أ اليمينِ سواءٌ  انت حِيِ (؛ على فعِلٍ أو تَرعٍ ) )فَـ ِّ الصَّ
رْعِي يَنْصَرِفُ إلَِى المَوْتُواِ الشَّ

  ِ سدَ؛ لوبوبِ الم صحيَ  والفا  فيه لأنَّ ذلو هو المتبادِرُ إلى الفهمِ عندَ اعطلاقِ، إلا الحجَّ والعمرةَ فَيَتَناوَمُ ال
ُّ
ي

  الصحيِ .

لا  داً( منِ بيعٍ أو نكامٍ؛ )لَمْ يَحْنَثْ(؛ لأنَّ البيعَ أو النكامَ )فَإذَِا حَلَفَ لَا يَبيِعُ، أَوْ لَا يَنكُِْ ، فَعَقَدَ عَقْداً فَاســــِ 

 يَتناوَمُ الفاسدَ.

ةَ(، أي: بما لا تُمكِ  حَّ حةُ معه؛ )َ أَنْ حَلَفَ لَا يَبيِعُ الخَمْرَ، أَوِ )وَإنِْ قَيَّدَ( الحالفُِ )يَمِينهَُ بمَِا يَمْنعَُ الصـــِّ نُ الصـــِّ

ورَةِ العَ  ؛ حَنثَِ بصِــــُ قتُ فلانةً الأبنبيةَ فأنتِ الحُرَّ رِ حَمْلِ يمينهِ على عقدٍ اــــحيٍ ، و ذا إن قام: إن طَلَّ قْدِ(؛ لتعذُّ

 طالقٌ؛ طَلُقَت بصورةِ طلاقِ الأبنبيةِ.

(: هُوَ ا
ُّ
ذِي لَمْ يَغْلِبْ مَجَادُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ؛  اللَّحمِ؛ )فَإذَِا حَلَفَ لا يَأُْ لُ )وَ( الاســــمُ )الحَقِيقِي فَأََ لَ  اللَّحْمَ  لَّ

ا، أَوْ َ بِداً، أوَ نَحْوَهُ  حْماً، أَوْ مُخًّ ،  كُلْيَةٍ، وَ رشٍ، وطِحامٍ، وقَلْبٍ، ولحمِ رأسٍ، ولســــانٍ؛ )لَمْ يَحْنَثْ(؛ لأنَّ (شــــَ

سمِ. حمِ لا يَتناوَمُ شيئاً منِ ذلو إلا بنيَّةِ إطلاقَ اسمِ اللَّ   ابتنابِ الدَّ

يْتُونِ وَنَحْوِهِ(،  الجُبنِ واللبنِ،  )وَإنِْ حَلَفَ لَا يَأُْ لُ  ، وَالمَّ أُدْماً؛ حَنثَِ بِأَْ لِ البَيْاِ، وَالتَّمْرِ، وَالمِلِْ ، وَالخَلِّ

ذِ.عادةً؛  الميتِ، والعَ  ()وَُ لِّ مَا يُصْطَبَغُ بهِِ  مْنِ، واللَّحمِ؛ لأنَّ هذا معنى التأدُّ  سَلِ، والسَّ

يْ  ناً)وَ( إن حَلَف )لَا يَلْبَسُ شــَ وَةً، )أَوْ نَعْلا؛ً حَنثَِ(؛  ،(ئاً، فَلَبسَِ هَوْباً، أَوْ دِرْعاً، أَوْ بَوْشــَ أو عِمامةً، أو قُلُنســُ

 لأنَّه مَلبوسٌ حَقيقةً وعُرفاً.

سياقِ النَّفِي فيَعُم، حتى)وَإنِْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ إِ  سَانٍ(؛ لأنَّه نكرةٌ أ  سَاناً؛ حَنثَِ بكَِلَاذِ ُ لِّ إنِْ ،  نْ ولو قام له: تَنَ َّ

 أو اسكُتْ، و: لا  لَّمْتُ ديداً، فكاتَبَه أو راسَلَه؛ حَنث ما لم يَنوِ مُشافهتَه.
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نِ  لَهُ؛ حَ لَ مَنْ فَعَ ئاً فَوَ َّ يْ عَلُ شــــَ عَل عنه، قام تعالى: )وَ( إن حَلَف )لَا يَفْ علَ يُ ــــافُ إلى مَن فَ ثَ(؛ لأنَّ الفِ

كُمْ( ]الف قِينَ رُءُوســــَ ذ نيَّتهِ؛ لأنَّ لَفَ،ه 27ت : )مُحَلِّ هِ(؛ فتُقَدَّ
رَتَهُ بنِفَْســــِ [، وإنما الحالقُِ غيرُهُم، )إلِاَّ أنْ يَنوِْيَ مُبَاشــــَ

 يَحتمِلُهُ.

تُهِرَ مَجَ  مَا اشــــْ  :
ُّ
يَةِ( أ العُرفِ للمَمادةِ، وأ الحقيقةِ )وَ( الاســــمُ )العُرْفيِ اوِ ادُهُ فَغَلَبَ( على الحقيقةِ؛ )َ الرَّ

مَ  ارِ، وما اطمَأَنَّ منِ للجَ لدَّ قةِ لفناءِ ا غَائِطِ( أ العُرفِ للخارِ  المســــتقذَرِ، وأ الحقي لِ الذي يُســــتقَى عليه، )وَال

بِالعُرْفِ( دونَ الحقيقةِ؛ لأنَّ الحقيقةَ أ نحوِ ما  ؛(الأرضِ، )وَنَحْوِهَا ابةِ، والعَذِرةِ، )فَتَتَعَلَّقُ اليَمِينُ   ال،عينةِ، والدَّ

 ر اارت  المهجورةِ ولا يَعرِفُها أ ارُ الناسِ.ذُ ِ 

نُهُ  قَتْ يَمِي تِهِ، أَوْ( حَلَف على )وَطْءِ دَارٍ؛ تَعَلَّ فَإذَِا حَلَفَ عَلَى وَطْءِ دَوْبَ هَا(، أي: بمااِ مَن حَلَف ) مَاعِ  بجِِ

ارِ( التي حَلَف على وطئهِا؛ لأنَّ هذا هو المعنى الذي يَنصـــرِفُ إليه اللفاُ أ العُرفِ، )وَ( تَعلَّ  قَتْ يمينهُُ )بدُِخُومِ الدَّ

 لا يطلها لما ذُ ِر.

تَهْلَكاً فيِ غَيْرِهِ  يْئاً، فَأََ لَهُ مُســْ مْناً فَأََ لَ خَبيِصــاً)وَإنِْ حَلَفَ لَا يَأُْ لُ شــَ مْنٌ لَا  ؛ َ مَنْ حَلَفَ لَا يَأُْ لُ ســَ فيِهِ ســَ

سَمْناً ولا يَْ،هَرُ فيِهِ طَعْمُهُ(؛ لم يَحنثَْ، )أَوْ(  ى  سمَّ حَلَف )لَا يَأُْ لُ بَيْ اً، فَأََ لَ نَاطفِاً؛ لَمْ يَحْنثَْ(؛ لأنَّ ما أ لَه لا يُ

ءٍ 
ْ
 منَِ المَحْلُوفِ عَلَيْهِ( فيما أََ لَهُ؛ )حَنثَِ(؛ لأ لهِ المحلوفَ عليه. بَي اً، )وَإنِْ َ هَرَ طَعْمُ شَي

 )فَصْلٌ(

شَيْئاً ؛ َ كَلَاذِ دَيْدٍ، وَدُخُومِ دَارٍ وَنَحْوِهِ، فَفَعَلَهُ مُكْرَهاً؛ لَمْ يَحْنثَْ(؛ لأنَّ فعِلَ المُكرَهِ غيرُ )وَإنِْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ 

 مَنسوبٍ إليه.

وْبَةِ، وَالوَلَدِ أَلاَّ يَفْ )وَإنِْ حَ  دُ مَنعَْهُ؛ َ المَّ نْ( يَمتنعُِ بيمينهِ و )يَقْصـــُ هِ أَوْ غَيْرِهِ ممَِّ
يْئاً، فَفَعَلَهُ لَفَ عَلَى نَفْســـِ عَلَ شـــَ

ياً أَوْ بَاهِلا؛ً حَنثَِ فيِ الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ(  ــِ  تعال -بفتِ  العينِ -نَاس
ِ
ى، والنذرِ، وال،ِّهارِ؛ )فَقَطْ(، أي: دونَ اليمينِ بالله

 تعالى لأنَّ الطلاقَ والعَتاقَ حقُّ آدمي، فلم يُعذَرْ فيه بالنسيانِ والجهلِ؛  إتلافِ المامِ والجنايةِ 
ِ
، بخلافِ اليمينِ بالله

 
ِ
ةِ الخطأُ والنسيانُ. ،ونحوِه؛ فإنَّه حقُّ الله  وقد رُفعَِ عن هذه الأمَُّ

 لا يَفعَلُ شــيئاً، )فَفَعَلَهُ؛ حَنثَِ( الحالفُ )وَ( إن حَلَف )عَلَى مَنْ لَا يَمْتَ 
ٍّ
لْطَانٍ وَغَيْرِهِ(؛  أبنبي نعُِ بيَِمِينهِِ منِْ ســُ

 سواءٌ فَعلَه المحلوفُ عليه عامدِاً أو ناسِياً، عالماً أو باهلاً. )مُطْلَقاً(، أي:
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 )أَوْ غَيْرُهُ(، أي: غيرُ )وَإنِْ فَعَلَ هُوَ(، أي: الحالفُِ لا يَفعَلُ شـــيئاً، أو مَن لا يَمتنعُِ 
ٍّ
بيمينهِ منِ ســـلطانٍ وأبنبي

عَهُ(؛  موبةٍ وولدٍ  دَ مَنْ نْ قَصــــَ ر )ممَِّ
هِ(،  ما لوبَعْاَ مَا حَ ) مَن ذُ ِ حَلَف لا يَأُ لُ هذا الرغيفَ، فأ ل  لَفَ عَلَى ُ لِّ

هُ؛ )لَمْ يَحْنثَْ(؛ لعدذِ وبودِ المحلوفِ عليه، )مَا لَمْ تَكُنْ نيَِّةٌ  أو قرينةٌ،  ما لو حَلَف لا يَشــرَبُ ماءَ هذا النهرِ،  (بع ــَ

 وشَرِب منه؛ فإنه يَحنثَُ.

 )بَابُ النَّذْرِ(

 امُ: نَذَر دَذَ فلانٍ، أي: أوبب قَتلَه.لغةً: اعيجابُ، يُق

 تعالى شيئاً غيرَ محامٍ بكلِّ قومٍ يَدُمُّ عليه.
ِ
 وشَرعاً: إلماذُ مُكلَّفٍ مختارٍ نفسَه لله

قِلٍ( مختارٍ؛ لحديثِ:  عَا بَالغٍِ  نذرُ )إلِاَّ منِْ  ( ال ُّ 
نَ  ،«رُفعَِ القَلَمُ عَنْ هَلَاهٍ »و)لَا يَصــــِ ذَر )وَلَوْ(  ان )َ افرِاً( 

لَّمَ:  لَّى الُله عَلَيْهِ وَســــَ ُّ اــــَ
ةِ أن أعتكفَ ليلةً، فقام له النبي فِ أَوْ »عبادةً؛ لحديثِ عمرَ: إنِّي  نتُ نذَرْتُ أ الجاهليَّ

 «.بنِذَْرِعَ 

حِيُ  منِهُْ(، أي: منِ النذرِ )خَمْسَةُ أَقْسَاذٍ(:  )والصَّ

ارَةُ يَمِينٍ(؛ لما روب عقبةُ بنُ )أَحَدُهَا(: النذرُ )المُطْلَقُ، ماِْلُ أَنْ يَقُو َّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً؛ فَيَلْمَمُهُ َ فَّ
 عَلَي

ِ
مَ: لله

لَّ   اــَ
ِ
لَّمَ: عامرٍ قام: قام رســومُ الله ارَةُ يَمِينٍ »ى الُله عَلَيْهِ وَســَ مَّ َ فَّ ارَةُ النَّذْرِ إذَِا لَمْ يُســَ رواه ابنُ مابه، والترمذي، « َ فَّ

 ديثٌ حسنٌ احيٌ  غريبٌ(.وقام: )ح

صِدُ المَنعَْ منِهُْ(، أي: مِ  شَرْطٍ يَقْ َ بِ، وَهو تَعْليِقُ نَذرِهِ بِ رطِ المعلَّقِ عليه، )أَوِ )الاَّانيِ: نَذْرُ اللِّجَاِ  وَالغَ شَّ ن ال

صْدِيقَ، أَوِ التَّكْذِيبَ(؛  قولهِ: إن  لَّمتُو، أو إن لم أترَ  اِدقاً أو الحَمْلَ عَلَيْهِ، أَوِ التَّ بْو، أو إن لم يَكُن هذا الخلُ 

َّ الحجُّ أو العتقُ، ونحوُه، )فَيَتَخَيَّرُ 
ارَةِ   ذباً فعلي ينٍ(؛ لحديثِ عمرانَ بنِ حصــينٍ قام: ســمعتُ يَمِ  بَيْنَ فعِْلهِِ وبين َ فَّ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقومُ: 
ِ
ارَ »رسومَ الله ارَةُ يَمِينٍ لَا نَذْرَ فيِ غََ بٍ، وََ فَّ  رواه سعيدٌ أ سننهِ.« تُهُ َ فَّ
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سمِ )الاَّانيِ(؛ يُخَيَّرُ بينَ ؛ َ لُبْسِ هَوْبهِِ، وَرُُ وبِ دَابَّتهِِ(، فإن نَذَ (297))الاَّالثُِ: نَذْرُ المُبَامِ  ر ذلو )فَحُكْمُهُ َ ـــــ( الق

 فعِلهِ و فِارةِ يمينٍ.

رَ(  فارةَ يمينٍ، )وَلَا يَفْعَلُهُ(؛ لأنَّ تَرعَ المكروهِ  ؛غَيْرِهِ )وَإنِْ نَذَرَ مَكْرُوهاً منِْ طَلَاقٍ أَوْ  ( له )أَنْ يُكَفِّ تُحِبَّ اســــْ

  فارةَ. أوْلَى منِ فعِلهِ، وإن فَعَلَه فلا

اَوْذِ يَوْذِ الحَيْاِ، وَ( يوذِ )النَّحْرِ( ــــ( نَذرِ )شُرْبِ خَمْرٍ، وَ( نَذرِ ) صِيَةِ؛ َ ـ ابعُِ: نَذْرُ المَعْ شريقِ؛ )الرَّ ، وأياذِ التَّ

ـــلاذ:  هِ »)فَلَا يَجُودُ الوَفَاءُ بهِِ(؛ لقولَه عليه الس ـــِ  الَله فَلَا يَعْص
َ
ي ـــِ رُ( مَن لم  ،]رواه البخاري[ «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْص )وَيُكَفِّ

 اللهُ  ،وابنِ عباسٍ  يَفعَلْهُ، رُوي هذا عن ابنِ مســعودٍ،
َ
ي ي  ،عَنهُْمْ  وعمرانَ بنِ حصــينٍ، وســمرةَ بنِ بندبٍ رَتــِ ويَق ــِ

 مَن نَذَر اوماً منِ ذلو، غيرَ يوذِ حياٍ.

قاً(، أي: غيرَ  رِ مُطْلَ نَذْرُ التَّبَرُّ خَامسُِ:  ، وَنَحْوِهِ(؛ )ال يَاذِ، وَالحَجِّ لَاةِ، وَالصــــِّ عْلِ الصــــَّ قاً؛ َ فِ مُعلَّقٍ، )أَوْ مُعَلَّ

 
ِ
، وماامُ المعلَّقِ: )َ قَوْلهِِ: إنِْ شَفَى  العمرةِ، والصدقةِ، وعيادةِ المرياِ، فماامُ المطلقِ: لله

َ
 أن أَاوذَ أو أُالِّي

َّ
 علي

 الغَ 
َ
رْطُ؛الُله مَرِيِ ي، أَوْ سَلَّمَ مَاليِ  َ ذَا( منِ الاةٍ أو اوذٍ ونحوِه، )فَوُبِدَ الشَّ

َّ
هِ عَلَي لَمِمَهُ الوَفاءُ بهِِ(، أي:  ائِبَ؛ فَللَِّ

ــنُّ له؛ فيُج ،رواه البخاري« يُطيِعَ الَله فَلْيُطعِْهُ مَنْ نَذَرَ أَنْ »بنذرِه؛ لحديثِ:  دَقَةَ بمَِالهِِ ُ لِّهِ( مَن يُس ــَّ مِئُهُ )إلِاَّ إذَِا نَذَرَ الص

 تعالى: 
ِ
ا نَذَرَ أن يَنخَلعِ منِ مالهِ اــدقةً لله  «يُجْمِئُ عَنوَْ الاُّلُث»قَدْرُ هُلاهِ ولا  فارةَ؛ لقولهِ عليه الســلاذ لأبي لبابةَ لمَّ

اه )عَلَى هُلُثِ  )أَوْ( نَذَر الصــدقةَ  ،رواه أحمدُ  مَّ ى منِهُْ(، أي: منِ مالهِ؛ َ أَلفٍ، )يَمِيدُ( ما ســَ مًّ ؛ فَإنَِّهُ يُجْمِئُهُ(  )بمُِســَ الكُلِّ

قَ   .بـ )قَدْرِ الاُّلْثِ(، ولا  فارةَ عليه، بَمَذ به أ الوبيمِ وغيرِه أن يَتصدَّ

اه، ولو داد على الاُّلُثِ،  ما أ اعنصافِ، وقَطَع به أ المنتهى وغيرِه.والمذهبُ: أنَّه يَلمَمُه الصَّ   دقةُ بما سَمَّ

ى(؛ لعموذِ )وَفيِمَا عَدَاهَا(، أي: ع دا المسألةِ المذ ورةِ؛ بأن نَذَر الاُّلثَ فما دونَ؛ )يَلْمَمُهُ( الصدقةُ بـــــ )المُسَمَّ

 «.الَله فَلْيُطعِْهُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيِعَ »ما سَبَق منِ حديثِ: 

                                         
نذر لا ينعقد أ مبام ولا محرذ، فلا يوبب  فارة، وفاقا لجمهور العلماء، أقوب من 297) ية الأخرب عن أحمد: أن ال ( والروا

ليس فيه «. من نذر أن يعصــي الله فلا يعصــه»على انعقادها، والحديث الصــحي : المشــهور من المذهب، لعدذ الدليل الدام 

 ت الحابة لا يجود، والنذر المبام أشبه بلغو اليمين.الأمر بالكفارة، وتأخير البيان عن وق
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 الشهرِ يَقت ي التتابُعَ، سواءُ ااذ )وَمَنْ نَذَرَ اَوْذَ شَهْرٍ( مُعيَّنٍ  رببٍ، أو مطلقٍ؛ )لَمِمَهُ التَّتَابُعُ(؛ لأنَّ إطلاقَ 

 شهراً بالهلامِ، أو هلاهين يوماً بالعَدَدِ.

ياذٍ، أو هلاهين  عْدُودَةً(؛  عشــــرةِ أ ماً مَ ا يَّ نَذَرَ أَ ها على )وَإنِْ  تابُعُ؛ لأنَّ الأياذَ لا دلالةَ ل مْهُ( الت يوماً؛ )لَمْ يَلْمَ

 ابعةً، )أَوْ نيَِّةِ( التتابُعِ.التتابُعِ، )إلِاَّ بشَِرْطٍ(؛ بأن يقومَ: مُتت

ر فقط بغيرِ اـــوذٍ، ولا يَدخُلُ فيه رم ـــانُ، ولا يوذُ نهيٍ، ويَ  هرِ لَمِمَه، فإن أفطَرَ َ فَّ ي ومَن نَذَر اـــوذَ الدَّ ق ـــِ

رُ مع اوذِ  هارٍ ونحوِه.  فطِرَه برم انَ، ويُصاذُ ل،هارٍ ونحوِه منه، ويُكفِّ

ر.ومَن نَذَر اوذَ يوذِ الخميسِ ونحوِ   ه فوافَقَ عِيداً، أو أياذَ تَشريقٍ؛ أفطَرَ وقَ ى و فَّ

 وإن نَذَر الاةً وأطلق؛ فأقلُّه ر عتان قائماً لقادرٍ.

 منِ اللَّيلِ. عاِ يوذٍ؛ لَمِمَه يوذٌ بنيةٍ وإن نَذَر اوماً وأطلق، أو اَوذ ب

  مجمئٍ أ  فارة.وإن نَذَر رَقبةً؛ فأقلُّ  ولمن نَذَر الاةً بالسِاً أن يُصلِّيَها قائماً.

 )كتَِابُ القَضَاءِ(

 [.12لغةً: إحكاذُ الشيءِ، والفراغُ منه، ومنه: )فَقََ اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِ يَوْمَيْنِ( ]فصلت: 

 لاحاً: تَبْييِنُ الحكمِ الشرعي، واعلماذُ به، وفَصلُ الحكوماتِ.وااط

 الناسِ لا يَستقيمُ بدونهِ.)وَهُوَ فَرْضُ  فَِايَةٍ(؛ لأنَّ أمْرَ 

صوماتِ )قَاتِياً(؛ لأنَّ اعماذَ لا يُمكنِهُ أن يُباشِرَ الخ -بكسرِ الهممةِ  -و)يَلْمَذُ اعِمَاذَ أَنْ يَنصِْبَ فيِ ُ لِّ إقِْليِمٍ( 

 لئلاَّ تَ يعَ الحقوقَ.أ  لِّ إقليمٍ مَن يتولَّى فَصلَ الخصوماتِ بينهم؛  أ بميعِ البلدانِ بنفسِه، فوَبَبَ أن يُرتِّبَ 

َ لَ مَنْ يَجِدُهُ  صْبِ الق اءِ )أَفْ عِلْماً، وَوَرَعاً(؛ لأنَّ اعماذَ نا رٌ للمسلمين، فيَجِبُ عليه اختيارُ  )وَيَخْتَارَ( لنَ

 لِ  لهم.الأا

ينِ. (؛ لأنَّ التَّقوب رأسُ الدِّ
ِ
 )وَيَأْمُرُهُ بتَِقْوَب الله

ب ه منِ )وَ( يأمُرُه بـ )أَنْ يَتَحَرَّ  غيرِ مَيْلٍ. العَدْمَ(، أي: إعطاءَ الحقِّ لمستَحقِّ

 )وَيَجْتَهِدَ( القاتي )فيِ إقَامَتهِِ(، أي: إقامةِ العدمِ بين الأخصاذِ.

ا هو أهمُّ منه. ولم يُوبَدْ غيرُه ممن يُوهَقُ  هويجبُ على مَن يَصلُُ  ل  به أن يَدخُلَ فيه إن لم يُشغِلْهُ عمَّ
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  فيه، وأَخذُه، وطَلَبُه وفيه مُباشِرٌ أهلٌ.ويحرُذُ بَذمُ مامٍ 

تُ  تــْ يْتُوَ الحُكْمَ، أَوْ قَلَّدْتُوَ( الحكمَ، )وَنَحْوَهُ(؛  فَوَّ يه: )وَلَّ ، أو ردَدْتُ، أو بَعَلْتُ )فَيَقُومُ( المولِّي لمن يُولِّ

 إليو الحكمَ، أو استَنبَْتُوَ، أو استَخْلَفْتُوَ أ الحكمِ.

لْتُ عليو؛ لا يَنعقِدُ بها إلا بقرينةٍ نحوِ: فاحْكُمْ.والكنايةُ نحوُ: اع  تَمَدْتُ، أو عَوَّ

ه، ويُشهِدُ عَدلَيْنِ عليها. )وَيُكَاتبُِهُ( بالولايةِ )فيِ البُعْدِ(، أي: إذا  ان غائباً، فيكتُبُ له اعماذُ   عَهداً بما ولاَّ

ةُ:  الفَصْلَ بَيْنَ الخُصُوذِ، وَأَخْذَ الحَقِّ لبَِعِْ هِمْ منِْ بَعْاٍ(، أي: أَخْذَهُ لربِّه ممن هو )وَتُفِيدُ وِلَايَةُ الحُكْمِ العَامَّ

دِينَ(؛  الصـــغيرِ، وال غائبٍ، )وَالحَجْرَ عَلَى مَنْ  مجنونِ، والســـفيهِ، و ذا مامُ عليه، )وَالنََّ،رَ فيِ أَمْوَامِ غَيْرِ المُرَشـــَّ

فَهٍ أَوْ فَ  ـــَ تَوْبِبُهُ لسِ  لَهَا( مِ يَســـْ
َّ
ايَا، وَتَمْوِيجَ مَنْ لَا وَليِ رْطهَِا، وَتَنفِْيذَ الوَاـــَ ـــَ ن لَسٍ، وَالنََّ،رَ فيِ وُقُوفِ عَمَلهِِ ليَِعْمَلَ بشِ

الِِ  عَمَلهِِ، بِ النســاءِ، )وَإقَِامَةَ الحُدُودِ، وَإمَِا ا بإماذٍ، )وَالنََّ،رَ فيِ مَصــَ كَفِّ الأذََب عَنِ مَةَ الجُمُعَةِ وَالعِيدِ( ما لم يُخَصــَّ

ا رُقَاتِ وَأَفْنيَِتهَِا، وَنَحْوِهِ(؛  جِبايةِ خَراٍ  ود اةٍ لم يُخَصـــَّ ِ  شـــهودِه وأمنائهِ ليَســـتبدِمَ بمَن يَابُتُ  الطُّ بعاملٍ، وتَصـــفُّ

 الاحتسابَ على الباعةِ والمشترين، وإلمامَهُم بالشراِ.بَرْحُه، لا 

يه ســـائرَ الأحكاذِ أ ســـائرِ البلدانِ، )وَ( )وَيَجُودُ أَنْ يُوَلَّى( القاتـــي )عُ  مُوذَ النََّ،رِ فيِ عُمُوذِ العَمَلِ(؛ بأن يُولِّ

يَهِ  يَه الأنكحةَ بمصـــرَ مَالاً  يجودُ أَن )يُوَلِّ ا فيِهِمَا(؛ بأن يُولِّ يَه ســـائرَ خَااـــًّ ا )فيِ أَحَدِهِمَا(؛ بأن يُولِّ يَه خااـــًّ ، )أَوْ( يُولِّ

يَه الأنكحةَ بسائرِ البلدانِ.الأحكاذِ ببلدٍ مُعيَّنٍ   ، أو يُولِّ

ه ببلَدٍ مُعيَّنٍ نَفَذ حُكمُه أ مُقيمٍ به وطارئٍ إليه فقط.  وإذا ولاَّ

ه بمحَلٍّ مُعيَّنٍ لم يَنفُذْ حُكمُه أ غيرِه،  ولا يَسمَعُ بَيِّنةً إلا فيه؛  تَعديلهِا. وإن ولاَّ

ه  ــــِ يتِ المامِ لنفس لَبُ رَدْقٍ منِ ب ئِه، فإن لموللقاتــــي طَ له ما يَكفيه وقام  وخلفا له شــــيءٌ وليس  يُجعَلْ 

 .(29٨)للخَصمَينِ: لا أقِْ ي بينكما إلا بجُعْلٍ؛ باد

 طِّه.ومَن يَأخُذُ منِ بيتِ المامِ لم يَأخُذْ أُبرةً لفُتياه، ولا لخ

 )وَيُشْتَرَطُ فيِ القَاتِي عَشْرُ اِفَاتٍ(:

                                         
صواب: أنه لا يجود؛ لأن في29٨) شيء وقام للخصمين: لا أق ي بينكما إلا بجعل، باد. وال ه فت  باب ( قوله: فإن لم يجعل له 

 شر  بير من وبوه متعددة.
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 عَاقلِاً(؛ لأنَّ غيرَ المكلَّفِ تحتَ وِلايةِ غيرِه، فلا يكونُ والياً على غيرِه.)َ وْنُهُ بَالغِاً، 

وْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً »)ذََ راً(؛ لقولهِ عليه السلاذ:   .]رواه البخاري[ «مَا أَفْلََ  قَوْذٌ وَلَّ

ا  (؛ لأنَّ الرقيقَ مَشغومٌ بحقوقِ سيِّدِه.)حُرًّ

 رطٌ للعدالةِ.)مُسْلمِاً(؛ لأنَّ اعسلاذَ ش

ذِينَ آمَنوُا إنِْ بَاءَُ مْ فَاســِ  قٌ بنِبََإٍ )عَدْلًا(، ولو تائباً منِ قَذفٍ، فلا يجودُ تَوليةُ الفاســقِ؛ لقولهِ تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّ

 [.6فَتَبَيَّنوُا( الآية ]الحجرات: 

 )سَمِيعاً(؛ لأنَّ الأامَّ لا يَسمَعُ  لاذَ الخصمَينِ.

عَى عليه.)بَصِيراً(؛ لأنَّ  عِي منِ المدَّ   الأعمى لا يَعرِفُ المدَّ

 )مُتَكَلِّماً(؛ لأنَّ الأخرسَ لا يُمكنِهُُ النُّطقُ بالحكمِ، ولا يَفهَمُ بميعُ الناسِ إشارتَه.

هِداً( إبماعاً، ذََ ره ابنُ حَمذٍ  له أ الفرواِ )مُجْتَ قا دِ ف ،،  لِّ بِهِ( المق مَذْهَ هِداً )فيِ  يه عماذٍ منِ )وَلَوْ(  ان مُجت

رِها ةِ، فيُراعي ألفاظَ إمامهِ ومتأخِّ  .(299)ويُقلِّدُ  بارَ مَذهبهِ أ ذلو، ويَحكُمُ به ولو اعتقد خلافَه ،الأئمَّ

 الدينِ: )وهذه الشــروطُ تُعتبَرُ حســبَ اعمكانِ 
ُّ
ــيصُ تقي ، وتجبُ وِلايةُ الأمْاَلِ فالأمالِ، وإنَّ على هذا قام الش

دَيْنِ، وأعرَفُهُما بالتَّقليدِ(، قام أ يَدُمُّ  لاذُ أحمدَ  ا، وأعْدَمُ المقلِّ وغيرِه، فيُوَلِّي لعدذٍ أنفَعُ الفاســــقَيْنِ وأقلُّهما شــــرًّ

 الفرواِ: )وهو  ما قام(.

نَ الخُلُقِ، ولا يُشــــترطَُ أن يكونَ القاتــــي  اتباً، أو وَرِع اً، أو داهداً، أو يَقِ،اً، أو مُاْبِتاً للقياسِ، أو حَســــَ

 الأوَْلَى  ونُه  ذلو.و

                                         
ا، وهو ( قوله أ المجتهد أ مذهب إمامه: يحكم، ولو اعتقد خلافه. قوم أ غاية ا299) تعيف بدًّ ل عف، وهو مبني على قوم 

لموذ التمذهب بأحد المذاهب الأربعة، ووبوب الأخذ بالمقدذ من ذلو المذهب عند أئمتهم، وهذا قوم لا دليل عليه من 

لا ســنة ولا إبماا، بل الأدلة تدم على بطلانه، وهي مبســوطة أ محالها من  تب أهل العلم، قام شــيص اعســلاذ ابن  تاب و

مية: ومن  ان متبعا عماذ فخالفه أ بعا المســـائل لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى، فقد أحســـن، ولم يقدم أ تي

عند أئمة اعســــلاذ، بل يجب، وإن أحمد قد نص عليه. وقام أي ــــا أ التمذهب  عدالته بلا نماا. قام: وأ هذه الحام يجود

 يه طاعة غير الرسوم أ  ل أمره ونهيه، وهو خلاف اعبماا، وتوقف أ بواده.بأحد المذاهب والأخذ برخصه وعمائمه: ف
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مَ(  اءِ( فَحَكَم بينهما؛ )نَفَذَ حُكْمُهُ فيِ  -بتشــديدِ الكافِ -)وَإذَِا حَكَّ لُُ  للِْقَ ــَ )اهْناَنِ( فأ ارَ )بَيْنهَُمَا رَبُلاً يَصــْ

عَ  هُ إماذٌ أو (انِ، وَغَيْرِهَاالمَامِ، وَالحُدُودِ، وَاللِّ نائبُه؛ لأنَّ عمرَ وأُبَيًّا تحاَ مَا إلى ديدِ  منِ  لِّ ما يَنفُذُ فيه حُكمُ مَن ولاَّ

ن ذََ رْنا قاتياً. ،وتَحاَ م عامانُ وطلحةُ إلى ببيرِ بنِ مُطعمٍ  ،بنِ هابتٍ   ولم يَكُن أحدٌ ممَّ

 القَاضِي( )بَابُ آدَابِ 

 ي له التَّخَلُّقُ بها.أي: أخلاقهِ التي يَنبغ

فقِ، )لَيِّناً منِْ غَيْرِ  )يَنبَْغِي(، أي: يُســنُّ )أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا دُّ الرِّ
منِْ غَيْرِ عُنفٍْ(؛ لئلاَّ يَطمَعَ فيه ال،المُ، والعنفُ تــِ

َ بَ منِ  لاذِ الخصمِ، )ذَا أَ  ، )حَليِماً(؛ لئلاَّ يَغ ااحبُ الحقِّ ؛ لئلاَّ تُلدِّي  نَاةٍ(، أي: تُلَدَةٍ تَعْفٍ(؛ لئلاَّ يَهابَهُ  وتأَنٍّ

 غي، )وَ( ذا )فطِْنةٍَ(؛ لئلاَّ يَخدَعُه بعاُ الأخصاذِ.عَجَلَتُه إلى ما لا يَنب

ـــاً هو  ويُســـنُّ أي ـــاً أن يكونَ عَفيفاً بصـــيراً بأحكاذِ مَن قبلَه، ويَدخُلُ يوذَ اهنينٍ أو خميسٍ أو ســـبتٍ، لابسِ

 لا يَتطيَّرُ، وإن تَفاءَمَ فحسنٌ.وأاحابُه أبملَ الايابِ، و

سْطِ ا سُهُ فيِ وَ سِيحاً( لا )وَلْيَكُنْ مَجْلِ سُه )فَ  إليه، وليَِكُن مجلِ
ِّ
ستوِيَ أهلُ البلدِ أ الم ي لبَلَدِ( إن أمكن؛ ليَ

 يَتأذَّب فيه بشيءٍ.

 أ غيرِ مجلسِ الحكمِ. ولا يُكرَه الق اءُ أ الجامعِ، ولا يَتَّخِذُ حابِباً ولا بَواباً بلا عُذرٍ، إلا

ـــلماً مع  افرٍ، )وَ( يجبُ أن )يَعْدِمَ بَيْنَ  هِ، وَدُخُولهِِمَا عَلَيْهِ(، إلا مس ـــِ مَيْنِ فيِ لَحْ،هِِ، وَلَفْ،هِِ، وَمَجْلسِ ـــْ الخَص

ذُ دُخولًا، ويُرفَعُ بُلوساً، وإن سلَّم أحدُهما ردَّ ولم يَنتَ،رِْ سلاذَ الآخرِ.  فيُقدَّ

ــــَ  فَهُ  ارَّ ويحرُذُ أن يُس يِّ تَه، أو يُ ــــَ نَهُ حُجَّ ما، أو يُلقِّ ما يَلمَذُ أحدُهُ عِي إلا أن يَترعَُ  يَدَّ مَهُ  يف  ذِ رُه أ  ، أو يُعَلِّ

عوب.  الدَّ

شْكلُِ عَلَيْهِ( إن شَاوِرَهُمْ فيِمَا يُ سَهُ فُقَهَاءُ المَذَاهِبِ، وَ( أن )يُ ُ رَ مجِْلِ سنُّ )أَنْ يَحْ مْكَنَ، فإن أ )وَيْنبََغِي(، أي: يُ

رَه؛ ل  [.159قولهِ تعالى: )وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأمَْرِ( ]آم عمران: اتََّ َ  له الحكمُ حَكَمَ وإلا أخَّ

َ اءُ وَهُوَ غَْ بَانُ َ ايِراً(؛ لخلِ أبي بكرٍ مرفوعاً:  ِ يَنَّ حَا مٌِ بَيْنَ اهْنيَْنِ وَهُوَ غَْ بَانُ »)وَيَحْرُذُ القَ متفقٌ « لَا يَقْ

ةِ بُواٍ، أَوْ( عليه دَّ لٍ، أَوْ نُعَاسٍ، أَوْ ، )أَوْ( وهو )حَاقنٌِ، أَوْ فيِ شــِ ، أَوْ مَلَلٍ، أَوْ َ ســَ ة )هَمٍّ دَّ
ةِ )عَطٍَ ، أَوْ( أ شــِ دَّ أ شــِ
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لُ به إلى إاـــابةِ الحقِّ أ الغ ـــغِلُ الفِكْرَ الذي يَتواـــَّ البِ، فهو أ معنى بَرْدٍ مُلْلمٍِ، أَوْ حَرٍّ مُمْعِجٍ(؛ لأنَّ ذلو  لَّه يُش

 الغ بِ.

؛ نَفَذَ( حُكْمُه؛ لموافقتهِ حامٍ منِ هذه الأحوامِ )فَأَاَابَ  )وَإنِْ خَالَفَ( وحَكَمَ أ  الصوابِ. الحَقَّ

وَةٍ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ قام:  لَّمَ الرَّ »)وَيَحْرُذُ( على الحا مُ )قَبُومُ رشــْ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ  اــَ
ِ
ومُ الله  لَعَنَ رَســُ

َ
ي اشــِ

 
َ
 (.، قام الترمذي: )حديثٌ حسنٌ احيٌ  «وَالمُرْتَشِي

امِ غُلُومٌ »)وََ ذَا( يحرُذُ على القاتــــي قَبُومُ )هَدِيَّةٍ(؛ لقولهِ عليه الســــلاذ:  ( إذا  ،رواه أحمدُ « هَدَايَا العُمَّ )إلِاَّ

نْ َ انَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتهِِ إذَِا لَمْ تَكُ  هُ  ،(نْ لَهُ حُكُومَةٌ  انت الهدِيَّةُ )ممَِّ فله أَخذُها  مُفْتٍ، قام القاتي: )ويُسنُّ له التَّنمَُّ

 عنها(.

مُها  ها أ هذه الحالةِ؛ لأنَّها  الرشوةِ.بين يدي خُصومةٍ، أو فَعَلَها حامَ الحُكومةِ؛ حَرُذَ أخذُ  فإن أحسَّ أنه يُقَدِّ

 ويُكره بيعُه وشراؤه إلا بو يلٍ لا يُعرَفُ به.

، ويحرُذُ تَعيينهُُ قوماً بالقبومِ.)وَيُسْ   بهم الحقَّ
َ
هُودِ(؛ ليَستوفيِ  تَحَبُّ أَنْ لَا يَحْكُمَ إلِاَّ بحَِْ رَةِ الشُّ

ه؛  الشهادةِ.)وَلَا يَنفُْذُ حُكْمُهُ لنِفَْسِهِ، وَلَا لمَِنْ لَا    تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ(؛  والدِه، وولدِه، ودوبتهِ، ولا على عدوِّ

ن ذُ ِر حُكومةٌ؛ تَحاَ ما إلى بعاِ خلفائهِ أو رَعيَّتهِ،  ما حاَ مَ عمرُ أُبَيًّا إلى ديدِ ومتى عَ  رَتَت له أو لأحدٍ ممَّ

 .بنِ هابتٍ 

سنُّ أن يَبدَأَ بالمحبوسين ستحقَّ اعطلاقَ أطلَقَه، همَّ ويَنُ،رَ فِ  ،ويُ ستحقَّ اعبقاءَ أبقاه، ومَن ا سوا، فمن ا يمَ حُبِ

 لهم ولا نا رَِ.أ أمْرِ أيت
َّ
 اذٍ، ومجانين، ووقوفٍ وواايا لا وليِ

مُ وايةَ مواىً إليه؛ أم اها الااني وبوباً. ذَ الأوَّ  ولو نفَّ

ه، ومَن فَسَق عَمَلَه.ومَن  ان منِ أُمَناءِ الحا مِ للأطفامِ والوَاايا الت َّ لها بحالهِ؛ أقرَّ
 ي لا وَاِي

إلا ما خالَفَ نصَّ  تابٍ أو ســنةٍ؛  قَتلِ مســلمٍ بكافرٍ، وبَعلِ مَن وَبَدَ  ولا يُنقَاُ منِ حُكْمِ اــالٍ  للق ــاءِ،

 إن  ان. قُ هُ، والناقِاُ له حا ِمُهُ أُسوَةَ الغرماءِ، أو إبماعاً قطعيًّا، أو ما يَعتقِدُه، فيَلمَذُ نَ  فُلِّسَ  عينَ مالهِ عند مَن
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عَى عَلَى غَيْرِ بَرْدَةٍ(، أي: طَلَب مِ  رْ(؛ أي: لم يَأمُرْ )وَمَنِ ادَّ عوب عليها؛ )لَمْ تَحْ ـــُ رَها للدَّ ن الحا مِ أن يُح ـــِ

رَت، ولا الحا مُ بإح ــارِها، )وَأُمرَِتْ باِلتَّوْ يِلِ(؛ للعُذْرِ، فإن  انت بَرْدَةً، وهي التي تَبْرُدُ  لق ــاءِ حوائِجِها؛ أُح ــِ

 يُعتبَرُ مَحْرَذٌ تحُ رُ معه.

فُهَا(، فيَبعَثُ شـــاهدين لتُســـتَحلَفَ  )وَإنِْ لَمِمَهَا(، أي: غيرَ  لَ( الحا مُ )مَنْ يُحَلِّ لت )يَمِينٌ؛ أَرْســـَ اللدة إذا وَ َّ

 بح رتهِما.

فَهُ.، ويُلمَرُ أن يُو ِّ ()وََ ذَا( لا يَلمَذُ إح ارُ )المَرِياِ   لَ، فإن وَبَبَت عليه يمينٌ؛ بَعَث إليه مَن يُحلِّ

 يُتَّهَمُ:  نتُ حَكمْتُ لفلانٍ على فلانٍ بكذا، ولو لم يَذُ رْ مُســــتندَهُ، أو لم ويُقبَلُ قومُ قاضٍ مَعمومٍ عَدمٍ لا

 يَكُن بسِجِلِّه.

 )بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتهِِ(

لَ   به إليه، والحكمُ: فَصلُ الخصوماتِ. طريقُ  لِّ شيءٍ: ما تُواِّ

عِي منهما  )إذَِا حََ رَ إلَِيْهِ خَصْمَانِ( سُنَّ أن يُجلِسَهُما بين عِي(؛ لأنَّ سلالَه عنِ المدَّ يديه، و )قَامَ: أَيُّكُمَا المُدَّ

كَتَ( القاتــــي )حَتَّى يُبْدَأَ(  أي: حتى تكونَ البداءةُ  ،-بالبناءِ للمفعومِ -لا تخصــــيصَ فيه لواحدٍ منهما، )فَإنِْ ســــَ

عْوَب قَ  عَيا معاً أُقْرِاَ بينهما، بالكلاذِ منِ بِهَتهِما؛ )بَادَ( له ذلو، )فَمَنْ سَبَقَ باِلدَّ مَهُ( الحا مُ على خَصْمِه، وإن ادَّ دَّ

 فإذا انتهت حُكومَتُهُ ادَّعى الآخرُ إن أراد.

 
ِ
تعالى؛  عبادةٍ وحَدٍّ و فارةٍ، وتُسمَعُ بيِّنةٌ بذلو، وبعتقٍ وطلاقٍ ولا تُسمَعُ دَعْوَب مقلوبةٌ، ولا حِسبةٌ بحقِّ الله

  بحقِّ مُعيَّنٍ قبلَ دعواه.منِ غيرِ دعوَب، لا بيِّنةٌ 

لالَه، )فَإنِْ  عِي دعواه؛ فللحا مِ ســلامُ خَصــمِه عنها، وإن لم يَســأمْ ســُ رَ المدَّ أَقَرَّ لَهُ( بدَعواه )حَكَمَ لَهُ  فإذا حَرَّ

عِي أ الحكمِ فلا يَستوفيِهِ إلا بسلالهِ.عَلَيْهِ(   بسلالهِ الحُكمَ؛ لأنَّ الحقَّ للمُدَّ

ــيئاً )وَإنِْ أَنْكَ  َّ ما ادَّعاه ولا ش
نيِ، أو ما باعَني، أو لا يَســتحَقُّ علي رَ(؛ بأن قام لمداٍ قرتــاً أو همناً: ما أقرتــَ

؛ اــــ َّ الجوابُ ما لم يَعترِفْ بســــببِ  َّ
له علي نَةٌ منه، أو لا حقَّ  لَوَ بَيِّ َ انَ  عِي: إنِْ  مُدَّ ، و )قَامَ( الحا مُ )للِ  الحقِّ

نهْا، فإذا شَهِدَت )سَمِعَهَا(، وحَرُذَ تَرديدُها  فَأحِْ رْهَا إنِْ شِئْتَ، فَإنِْ أَحَْ رَهَا(، أي: البينةَ لم يَسألْها الحا مُ ولم يُلقِّ

عِي.وانتهارُها وتَعنُّتُها، )وَحَكَمَ بهَِا(، أي: بال  بينةِ إذا اتَّ َ  له الحُكمُ وسألَه المدَّ
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ي إلى تُهمَتهِ وحُكمِه )وَلَا يَحْكُمُ( القاتــي )بعِِلْمِهِ( ولو أ غي ؛ لأنَّ تجويمَ الق ــاءِ بعِِلمِ القاتــي يُف ــِ رِ حَدٍّ

 بما يَشتهي.

عِي: مَا ليِ بَيِّنةٌَ، أَعْلَمَهُ الحَا مُِ أَنَّ  مَا إلى )وَإنِْ قَامَ المُدَّ مِهِ(؛ لما رُوي أنَّ ربلَيْنِ اختصـــَ لَهُ اليَمِينَ عَلَى خَصـــْ

لَّى الُله عَلَيْهِ  ِّ اــَ
 إنَّ هذا غَلَبَنيِ على أرضٍ لي، فقام النَّبي

ِ
: يا رســومَ الله

ُّ
، فقام الح ــرمي ٌّ و نِديٌّ

لَّمَ، حَ ــرمي  وَســَ

، فقام النَّ  : هي أرتِي وأ يَدِي، وليس له فيها حقٌّ : الكنديُّ
ِّ
سَلَّمَ للح رمي اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  

ُّ
، قام: «أَلَوَ بَيِّنةٌَ؟»بي

وتكونُ يَمينهُ )عَلَى اِفَةِ  ،)وهو حديثٌ حسنٌ احيٌ (، قاله أ شرمِ المنتهى ،]رواه مسلم[ «هُ فَلَوَ يَمِينُ »لا، قام: 

عي.  بَوَابهِِ( للمُدَّ

عي منِ القاتــي )إحِْلَا  أَمَ( المدَّ ــَ بيِلَهُ( بعدَ تحليفِه إيَّاه؛ لأنَّ الأاــلَ براءتُهُ، )وَلَا )فَإنِْ س ــَ فَهُ؛ أَحْلَفَهُ وَخَلَّى س

تَدُّ  فَه؛ لأنَّ الحقَّ  يُعْ عِي( تحلي مُدَّ لَةِ ال أَ له و )مَســــْ حا مِ  بْلَ( أمرِ ال يه )قَ عى عل مدَّ نِهِ(، أي: يمينِ ال أ اليمينِ  بيَِمِي

عي، فلا يُستَوفَى إلا بطلبهِ.  للمدَّ

بالنُّكومِ  يْهِ(  ى عَلَ يه عن اليمينِ؛ )قَ ــــَ عى عل كَلَ( المدَّ مانَ رَ (300))وَإنِْ نَ نْهُ ، رواه أحمدُ عن عا  الُله عَ
َ
ي  ،تــــِ

يْتُ عَلَيْوَ( بالنُّكومِ، )فَإِ  ( تَحلفُِ )قَ ـــَ بيلَوَ، )وَإلِاَّ ـــَ عى عليه: )إنِْ حَلَفْتَ( خَلَّيْتُ س نْ لَمْ )فَيَقُومُ( القاتـــي للمدَّ

 فْ؛ قََ ى عَلَيْهِ( بالنكومِ.يَحْلِ 

رَ ا ــبيلَه، )هُمَّ أَحْ ــَ عِي بَيِّنةًَ( عليه؛ )حَكَمَ( القاتــي )بهَِا، وَلَم تَكُنِ )فَإنِْ حَلَفَ المُنكْرُِ( وخلَّى الحا مُ س لمُدَّ

.)  اليَمِينُ مُمِيْلَةً للِحَقِّ

بٌ لها. هذا إذا لم يَكُن قام: لا بيِّنةَ لي، فإن قام ذلو همَّ أقامَها؛  لم تُسمَعْ؛ لأنَّه مُكَذِّ

 )فَصْلٌ(

رَةً( عْوَب إلِاَّ مُحَرَّ صِ ُّ الدَّ سَلَّمَ: ؛ لأنَّ (301))وَلَا تَ اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ سومُ الله   الحُكمَ مرتَّبٌ عليها، ولذلو قام ر

 .]رواه البخاري ومسلم[ «وَإنَِّمَا أَقِْ ي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ »

                                         
صحي  أن الحا م إذا رأب ردها على 300) اا إذا  ان المدعي ( قوله: ولا ترد اليمين على المدعي. وال المدعي فله ذلو، خصو

 منفردا بعلم ذلو.

 ة لحديث الح رمي.( قام الشيص تقي الدين أ مسألة تحرير الدعوب: وفروعها تعيف301)
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عَى بهِِ(، أي: تكونُ ولا  ( الدَّ  تصـــ ُّ أي ـــاً إلا )مَعْلُومَةَ المُدَّ ــــــ )مَا بشـــيءٍ معلوذٍ؛ ليَتأتَّى اعلماذُ، )إلِاَّ عوب بـ

ـ )عَبْدٍ منِْ عَبيِدِهِ( بَعَلَه )مَهْراً، وَنَحْوِهِ  عوب ب حُهُ مَجْهُولًا؛ َ الوَاِيَّةِ( بشيءٍ منِ مالهِ، )وَ( الدَّ ، (؛  عوضِ خُلْعٍ نُصَحِّ

 أو أقرَّ بهِ فيُطالبُِه بما وَبَب له.

عوب، فلا يَكفي: لي عندَه  ذا، حتى ي مَ بالدَّ  قومَ: وأنا مطالبُِه به.ويُعتبَرُ أن يُصرِّ

لٍ عهباتهِ، غيرِ تدبيرٍ، واستيلادٍ، و تابةٍ.  ولا تُسمَعُ بمُلبَّ

بُها، فلا تص ُّ على إنسانٍ أ ا يُكَذِّ  نه قَتَل أو سَرَق منِ عشرين سنةً وسِنُّهُ دونَها.ولا بُدَّ أن تَنفَوَّ عمَّ

 ولا يُعتبَرُ فيها ذِ رُ سببِ الاستحقاقِ.

عَ  رُوطهِِ(؛ لأنَّ الناسَ مختلفُِ )وَإنِِ ادَّ ون ى عَقْدَ نكَِامٍ، أَوْ( عَقْدَ )بَيْعٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا(؛  إبارةٍ؛ )فَلَا بُدَّ منِْ ذِْ رِ شـــُ

  العقدُ احيحاً عند القاتي.أ الشروطِ، فقد لا يكونُ 

عَى استدامةَ الموبيَّةَ؛ لم يُشترطَْ ذِ رُ شروطِ العقدِ.  وإن ادَّ

ا لها )وَإنِ ادَّ  عِي حقًّ مِعَتْ دَعْوَاهَا(؛ لأنَّها تدَّ يفُه عَتِ امْرأَةٌ نكَِامَ رَبُلٍ لطَِلَبِ نَفَقَةٍ أَوْ مَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا؛ ســـُ تُ ـــِ

 إلى سببهِ.

وَب النِّكَامِ( منِ نفقةٍ ومهرٍ وغيرِهما؛ )لَمْ تُقْبَلْ( دَعواها؛ لأنَّ النكامَ حقُّ ال )وَإنِْ  اِ ســــِ موِ  عليها، فلا لَمْ تَدَّ

 تُسمَعُ دَعْواها بحقٍّ لغيرِها.

عَى( إنسانٌ )اعِرْهَ ذََ رَ سَبَبَهُ(؛ لأنَّ أسبابَ اعرهِ تَختلفُِ   فلا بُدَّ منِ تعيينهِ. ،)وَإنِِ ادَّ

عى به إن  ان حاتــــراً بالمجلسِ، وإح ــــارُ عينٍ بالبلدِ لتُعَيَّنَ  فَها وإن  انت غائبةً  ،ويُعتبَرُ تَعْيينُ مُدَّ وَاــــَ

  سَلَمٍ، والأوَْلَى ذِ رُ قيمتهِا أي اً.

هِدُوا ذَوَيْ  نَةِ َ اهِراً وَبَاطِناً(؛ لقولِه تعالى: )وَأَشــــْ لَةُ البَيِّ [، إلا أ عَقدِ 2عَدْمٍ منِكُْمْ( ]الطلاق: )وَتُعْتَبَرُ عَدَا

ذ.  النكامٍ فتَكفي العدالةُ  اهراً  ما تقدَّ

ن له به خلةٌ باطنةٌ بصُحْبَةٍ أو مُعاملةٍ )وَمَنْ بُهِلَتْ عَدَالَتُهُ   ونحوِهما.  سَأَمَ( القاتي )عَنهُْ( ممَّ

ذُ بيِّنةُ بَرمٍ على تَعديلٍ.  وتُقدَّ

 أو تصديقُه للشاهدِ؛ تعديلٌ له.وتَعديلُ الخصمِ وحدَهُ 
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 و ذا لو عَلمَِ فسِْقَهُ. ،جْ لتم يةٍ )وَإنِْ عَلمَِ( القاتي )عَدَالَتَهُ(، أي: عدالةَ الشاهدِ؛ )عَمِلَ بهَِا(، ولم يَحتَ 

هُودَ؛ ُ لِّفَ البَيِّنةََ بهِِ(، أي: بالجرمِ، ولا بدَّ منِ بيانِ ســـببهِ عن ر مُ الشـــُّ ؤيةٍ أو اســـتفاتـــةٍ، )وَإنِْ بَرَمَ الخَصـــْ

عِي مُلَادَمَتُهُ(، أي: ةِ اعن،ارِ؛ لئلاَّ يَهرَبَ،  )وَأُنْ،رَِ( مَن ادَّعى الجَرمَ )لَهُ هَلَاهاً إنِْ طَلَبَهُ، وَللِمُدَّ مُلادَمَةُ خَصــمِهِ أ مُدَّ

يْهِ(؛ لأنَّ عَجمَه عن  نَةٍ؛ حُكمَِ عَلَ عِي الجَرمِ )ببَِيِّ يَأْتِ( مُدَّ ةِ المذ ورةِ دليلٌ )فَإنِْ لَمْ  نةِ على الجَرمِ أ المدَّ إقامةِ البيِّ

 على عَدَذِ ما ادَّعاه.

عِي تَمْ يَتَهُمْ(؛ لتَاْبُتَ عدالتُهُم فيُحكَمَ له.)وَإنِْ بَهِلَ( القاتي )حَامَ البَ   يِّنةَِ؛ طَلَبَ منَِ المُدَّ

 يَشْهَدَانِ بعَِدَالَتهِِ(، أي: بعدالةِ الشاهدِ.)وَيَكْفِي فيِهَا(، أي: أ التم يةِ )عَدْلَانِ 

يَةِ، وَ( أ )الجَرْمِ وَا بَلُ فيِ التَّرْبَمَةِ، وَ( أ )التَّمْ ِ لَةِ( إلى قاضٍ آخرَ )وَلَا يُقْ ا ســــَ لتَّعْرِيفِ( عند حا مٍ، )وَالرِّ

ادةُ عدلَيْنِ، وإلا فحُكمُ ذلو حُكمُ الشــهادةِ على ما ونحوِه؛ )إلِاَّ قَوْمُ عَدْلَيْنِ( إن  ان ذلو فيما يُعتبَرُ فيه شــه بكتابةٍ 

 يأر تَفصيلُه.

عِي: لي بيِّنةٌ وأريدُ يمينهَ، فإن  انت بالمج وإلا فله ذلو، وإن ســــأَمَ  ،لسِ فليس له إلا إحداهُماوإن قام المدَّ

 ه لم يَابُتْ له قبَِلَهُ حقٌّ حتى يُحبَسَ به.ملادمَتَه حتى يُقِيمَها؛ أُبيبَ أ المجلسِ، فإن لم يُحِ رْها فيه اَرَفَه؛ لأنَّ 

(؛ لحديثِ   إنَّ أبا ســفيانَ )وَيُحْكَمُ عَلَى الغَائِبِ( مســافةَ القصــرِ )إذَِا هَبَتَ عَلَيْهِ الحَقُّ
ِ
 هندٍ، قالت: يا رســومَ الله

متفقٌ عليه، «  وَوَلَدَعِ باِلمَعْرُوفِ خُذِي مَا يَكْفِيوِ »ربلٌ شــحيٌ ، وليس يُعطيِني منِ النفقةِ ما يَكفيني وَوَلَدِي، قام: 

عوب والبيِّنةُ على الغائبِ مســافةَ قَصــرٍ، وعلى غيرِ مكلَّفٍ، ويُحكَمُ بها، ر الغائبُ فهو على  فتُســمَعُ الدَّ هم إذا حَ ــَ

تهِ.  حُجَّ

رٍ فيِ البَلَدِ غَائِبٍ عَنْ مَجْلسِِ  عَى( إنسـانٌ )عَلَى حَاتـِ لى مسـافرٍ دونَ مسـافةِ قَصـرٍ غيرِ الحُكْمِ(، أو ع )وَإنِِ ادَّ

عْوَب وَلَا البَيِّنةَُ( عليه حتى  مُستترٍ، )وَأَتَى عي )ببَِيِّنةٍَ؛ لَمْ تُسْمَعِ الدَّ يَحُ رَ مَجلسَِ الحُكمِ؛ لأنَّه لا يُمكنُِ سُلالُه، المدَّ

 فلم يَجُمْ الحُكمُ عليه قبلَه.
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 القَاضِي(القَاضِي إلَِى  )بَابُ كتَِابِ 

ةُ على قَبولهِ؛ لدعاءِ الحابةِ.  أبمعت الأمَُّ

؛  القرضِ، والبيعِ،
ٍّ
( لآدمي ي فيِ ُ لِّ حَقٍّ ي إلَِى القَاتـــِ واعبارةِ، )حَتَّى القَذْفِ(،  فـــــــ )يُقْبَلُ  تَِابُ القَاتـــِ

 لا تُدْرأُ بالشبهاتِ.
ٍّ
 والطلاقِ، والقَوَدِ، والنكامِ، والنسبِ؛ لأنَّها حقوقُ آدمي

ةٌ على يَّ
 تعالى مَبنِ

ِ
نَا وَنَحْوِهِ(؛  شــــربِ الخمرِ؛ لأنَّ حُقوقَ الله حَدِّ المِّ ( تعالى؛ )َ 

ِ
حُدُودِ الله  و)لَا( يُقبلُ )فيِ 

ر ترِ والدَّ  ءِ بالشبهاتِ.السِّ

َ انَ  يه، )وَإنِْ  ذَهُ( المكتوبُ إل فِّ تبُ )ليُِنَ بِهِ( الكا مَا حَكَمَ  بَلُ(  تابُ القاتــــي )فيِ لَدٍ )وَيُقْ (  لٌّ منهما )فيِ بَ

 وَاحِدٍ(؛ لأنَّ حُكْمَ الحا مِ يجبُ إم اؤه على  لِّ حامٍ.

رٍ عِندَْهُ ليَِحْكُمَ(  )وَلَا يُقْبَلُ(  تابُه )فيِمَا هَبَتَ  افَةُ قَصــــْ فأ ارَ؛ لأنَّه  (المكتوبُ إليه )بهِِ، إلِاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنهَُما مَســــَ

 يه فلم يَجُمْ مع القُربِ؛  الشهادةِ على الشهادةِ.نَقلُ شهادةٍ إلى المكتوبِ إل

لُ إلَِيْهِ  تَِابُهُ منِْ قَُ اةِ المُسْلمِِينَ( منِ مَنْ يَصِ  )وَيَجُودُ أَنْ يَكْتُبَ(  تابَه )إلَِى قَاضٍ مُعيَّنٍ، وَ( أن يَكتُبَه )إلَِى ُ لِّ 

تابُ حا مٍ منِ وِلايتهِ وَاَل إلى حا مٍ، فلَمِمَه قَبولُه؛  ما لو َ تَب إلى غيرِ تَعْييِنٍ، ويَلمَذُ مَن وَاَل إليه قَبُولُه؛ لأنَّه  

 مُعيَّنٍ.

هِدَ بهِِ  ــْ اهِدَيْنِ( عَدلَيْنِ يَ ــبطِانِ معناه وما يَتعلَّقُ به )وَلَا يُقْبَلُ(  تابُ القاتــي )إلِاَّ أَنْ يُش ــَ ي الكَاتبُِ ش القَاتــِ

هَدَا أَنَّ هَذَا  تَِابيِ إلَِى فُلانِ ابْنِ الحُكمُ، )فَيَقْرَؤُهُ( القاتــي الكاتبُِ   )عَلَيْهِمَا(، أي: على الشــاهِدَين، )هُمَّ يَقُومُ: اشــْ

شَهِدَا بما أ الكتابِ،  المسلمين، )هُمَّ يَدْفَعُهُ إلَِيْهِمَا(، أي: إلى العَدلَيْنِ اللَّذَينفُلانٍ(، أو إلى مَن يصِلُ إليه منِ ق اةِ 

لا دَفعَ  نَشــهَدُ أنه  تابُ فلانٍ إليو، َ تَبَهُ بعَمَلهِ، والاحتياطُ خَتْمُهُ بعدَ أن يُقرَأَ  : اهُ إلى المكتوبِ إليه، وقالافإذا وَاــَ

.عليهما، ولا يُشترطَُ، وإن أ  شهَدَهُما عليه مُدرَباً مَختوماً؛ لم يص َّ
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 )بَابُ القِسْمَةِ(

 : النَّصيبُ.-بكسرِ القافِ  -مُ منِ قَسَمْتُ الشيءَ: إذا بَعَلتُهُ أقساماً، والقِس

 وهي نوعانِ:

مُ إلِاَّ  قسِــــمةُ تَراضٍ، وأشــــار إليها بقولهِ: )لَا  تيِ لَا تَنقَْســــِ مَةُ الأمَْلَاعِ الَّ رَرٍ(، ولو على بعاِ تَجُودُ قسِــــْ بِ ــــَ

ـــ )رَدِّ عِوَضٍ( منِ أحدِهما على الآخرِ؛ )إلِاَّ برِِ  ر اءِ، )أَوْ( لا تَنقسِمُ إلا بـ رََ اءِ(  لِّهِم؛ لحديثِ: الشُّ لَا تَرَرَ »تَا الشُّ

رَارَ  غِ  ،رواه أحمدُ وغيرُه« وَلَا تــــِ احُونِ الصــــَّ اذِ وَالطَّ غَارِ، وَالحَمَّ ورِ الصــــِّ يرَيْنِ(، والشــــجرِ المُفرَدِ، وذلو )َ الدُّ

مُ بأَِبْمَاءٍ وَلَا قيِمَةٍ لبِنِاَءٍ، أَوْ  تيِ لَا تَتَعَدَّ بئِْرٍ(، أو معدنٍ، )فيِ بَعِْ هَا(، أي: بعاِ الأرضِ؛ )فَهَذِهِ القِسْمَةُ )وَالأرَْضِ الَّ

خ ما يجودُ أ البيعِ  ها  ما، ويجودُ في يهِ ما )منِْ فيِ حُكْمِ البَيْعِ(، تجودُ بتَراتــــِ ةً، و )لَا يُجْبَرُ مَنِ امْتَنعََ( منه ااـــــَّ

 قسِْمَتهَِا(؛ لأنَّها معاوتةٌ، ولما فيها منِ ال ررِ.

شريكَه فيها إلى بيعٍ؛ أُببرَِ، فإن أبَى باعَه الحا مُ ومَ  صِهما؛  ن دَعا  صَ مَ الامنَ بينهما على قَدرِ حِ سَّ عليهما وقَ

 و ذا لو طَلَب اعبارةَ ولو أ وقفٍ.

 وال ررُ المانعُ منِ قسِمَةِ اعبْبارِ نَقصُ القيمةِ بالقسمةِ.

 لم يُجبَرْ الممتنعُِ. ؛ما بَعْلَ السّفلِ لواحدٍ والعلوِ لآخَرَ وطَلَب أحدُه ،ومَن بينهُما دارٌ لها علوٌ وسفلٌ 

ا مَا لَا تَرَرَ( أ قسِمتهِ ، )وَلَا رَدَّ عِوَضٍ فيِ قسِْمَتهِِ؛ َ القَرْيَةِ، النواُ الااني: قسِمةُ إببارٍ، وقد ذََ رها بقولهِ: )وأَمَّ

ارِ الكَبيِرَةِ، وَالأرَْضِ( الواســــِ  تَانِ، وَالدَّ يلِ، والمَوْدُونِ منِْ بِنسٍْ وَاحِدٍ؛ وَالبُســــْ عَةِ، وَالمَكِ َ ا يِنِ الوَاســــِ عَةِ، )وَالدَّ

رِيوُ  ريكُهُ )الآخَرُ عَلَيْهَا( إن امتَنعَ منِ القِســـمةِ مع َ الأدَْهَانِ، وَالألَْبَانِ وَنَحْوِهَا، إذَِا طَلَبَ الشـــَّ مَتَهَا؛ أُبْبرَِ( شـــَ ـــْ  قسِ

 شريكهِ.

ريكَيْنِ بطَلَبِ شريكهِ أو وليِّه.ويَقسِمُ عن غيرِ مك  لَّفٍ وليُّه، فإن امتَنعَ أُببرَِ، ويَقسِمُ حا مٌ على غائبٍ منِ الشَّ

 قَسْمِ أرتِه؛ أُببرَِ، ودَخَل الشجرُ تَبَعاً. فقط؛ لم يُجبَرْ، وإلىومَن دعَا شَريكَه أ بستانٍ إلى قَسمِ شجرِه 

مَةُ( وهي قسِــــمةُ اعببارِ  : )إفِْرَادٌ( لحقِّ أحدِ الشــــريكين منِ الآخرِ، )لَا بَيْعٌ(؛ لأنَّها تُخالفُِه أ )وَهَذِهِ القِســــْ

ااً، و تاحي، وهمرٍ يُخرَصُ خَرْ سمُ لحمِ هَديٍ وأ ص ُّ قَ سُه، ومَوقوفٍ ولو على  ما يُكامُ الأحكاذِ، في وَدْناً، وعك

 نٌ فاحٌ ؛ بَطَلت.بِهةٍ، ولا يَحنثَُ بها مَن حَلَف لا يَبيعُ، ومتى َ هَر فيها غَبْ 
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صِبُونَهُ أَوْ  سِهِمْ، وَ( أنْ يَتَقاسَمُوا )بقَِاسِمٍ يَنْ رََ اءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا بأَِنْفُ سْأَلُوا الحَا مَِ  )وَيَجُودُ للِشُّ صْبَهُ(، ويجبُ يَ  نَ

 عليه إبابتُهُم؛ لقَطعِ النِّمااِ.

 ويَكفي واحدٌ إلا مع تقويمٍ.ويُشترطَُ: إسلامُه، وعدالتُه، ومعرفتُه بها، 

سَامةَ ب مِّ القافِ  -)وَأُبْرَتُهُ(  ى القُ شُرِطَ خلافُه، ولا يَنفرِدُ  -وتُسمَّ على الشر اءِ )عَلَى قَدْرِ الأمَْلَاعِ(، ولو 

هُ  مُ ســـهاذٌ بالأبماءِ إن تَســـاوَت؛  المكيلاتِ والمودوناتِ غيرِ المختلفةِ، وبالقبع ـــُ يمةِ إن م باســـتئجارِه، وتُعَدَّ

دِّ إنِ اقتََ تْهُ.  اختَلَفَتْ، وبالرَّ

  الحا مِ، وقُرعَتُه  حُكمِه. )فَإذَِا اقْتَسَمُوا وَاقْتَرَعُوا؛ لَمِمَتِ القِسْمَةُ(؛ لأنَّ القاسِمَ 

 اقْتَرَعُوا بَادَ(، بالحَصى أو غيرِه.)وََ يْفَ 

قهُِم.  وإن خَيَّر أحدُهم الآخرَ؛ لَمِمَت برِتاهُم وتَفرُّ

هما وأشــهَدا على رِتــاهُما به؛ لم يُلتَفَتْ إليهومَ  ــِ ماه بأنفُس ــَ ن ادَّعى غَلَطاً فيما تَقاس
مُ (302) ــِ مَه قاس ــَ ، وفيما قَس

 لَف مُنكرٌِ.حا مٍ أو قاسمٌ نَصباه؛ يُقبَلُ ببيِّنةٍ، وإلا حَ 

 وإن ادَّعى  لٌ شيئاً أنه منِ نصيبهِ؛ تَحالَفا ونُقَِ تْ.

 .إمساعٌ مع أرشٍ وفَسْصٌ  نَصيبهِ عيبٌ بَهِلَه؛ فلهولمن خَرَ  أ 

عَاوَى  وَالبَيِّنَاتِ( )بَابُ الدَّ

عُونَ( ]يس:  عوب لغةً: الطلبُ، قام تعالى: )وَلَهُمْ مَا يَدَّ  [، أي: يَطلُبُون.57الدَّ

تهِ.و  ااطلاحاً: إتافةُ اعنسانِ إلى نفسِه استحقاقَ شيءٍ أ يدِ غيرِه أو ذِمَّ

 : العلامةُ الواتحةُ؛  الشاهدِ فأ ارَ.والبيِّنةُ 

كَتَ لَمْ يُتْرَعْ(،  عَى عليه: مَنْ إذَِا ســـَ عوب )تُرِعَ(، فهو المطالبُِ، )وَالمُدَّ كَتَ( عن الدَّ عِي: مَنْ إذَِا ســـَ و )المُدَّ

 طالَبُ.فهو الم

                                         
( قوله أ القســــمة: ومن ادعى غلطا فيما تقاســــماه بأنفســــهما وأشــــهدا على رتــــاهما به لم يلتفت إليه. يعني ولو ببينة. 302)

البينة أ الغلط،  ما اختاره الموفق، وتعليلهم برتـــاهما غير مســـلم؛ فإنهما لم يرتـــيا إلا على حســـب والصـــحي : أنه تقبل 

 تبين خلاف ذلو هبت للآخر رد القسمة. التساوي والتعديل، فإذا
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عْوَب وَ( لا )اعِنْكَارُ( لها )إلِاَّ منِْ بَائِمِ التَّ   ُّ الدَّ
وب إنكارُ )وَلَا تَصــِ فِ(، وهو الحُرُّ المكلَّفُ الرشــيدُ، ســِ رُّ صــَ

.  سَفيهٍ فيما يلاخَذُ به لو أقرَّ به؛  طلاقٍ وحَدٍّ

 لَهُ(، أي: فالعينُ لمن هي بيدِه )مَعَ  يَدِ )وَإذَِا تَدَاعَيَا عَيْناً(، أي: ادَّعى  لٌّ منهما أنها له، وهي )بِ 
َ
أَحَدِهِمَا؛ فَهِي

 ا تفاءً بها. لَهُ بَيِّنةٌَ( ويُقيمَها، )فَلَا يَحْلفُِ( معها تَكُونَ  يَمِينهِِ، إلاَّ أَنْ 

( به
َ
ي عَى بها )لَهُ؛ قُ ــــِ هَا(، أي: العينَ المدَّ نَةً أَنَّ نَةُ )وَإنِْ أَقَاذَ ُ لُّ وَاحِدٍ( منهما )بَيِّ تِهِ، وَلَغَتْ بَيِّ ا )للِخَارِِ  ببَِيِّنَ

اخِلِ(؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوع عَى نَاسٌ دِمَاءَ رِبَامٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكنَِّ اليَمِينَ »اً: الدَّ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَِعْوَاهُمْ لادَّ

عَى عَلَيْهِ  عِي، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ البَيِّ »رواه أحمدُ، ومسلمٌ، ولحديثِ: « عَلَى المُدَّ  رواه الترمذي.« نةَُ عَلَى المُدَّ

 .العينُ بيدِ أحدٍ ولا هَمَّ  اهرٌ؛ تحالفَا وتَنااَفاهاوإن لم تَكُن 

وإن وُبِدَ  اهرٌ لأحدِهما؛ عُمِلَ به، فلو تَنادَاَ الموبانِ أ قُماشِ البيتِ ونحوِه؛ فما يَصـــلُُ  لربلٍ فله، ولها 

 ا، ولهما فلهما.فله

حيوانٍ واحدٌ سائقُِهُ وآخَرُ را بُِهُ؛ فهو للااني؛ وإن  انت بيدَيْهِما؛ تَحالَفا وتَنااَفاها، فإن قَوِيَت يدُ أحدِهما؛  

ةِ يدِه.  لقوَّ

هَادَاتِ(  )كتَِابُ الشَّ

ا شاهَدَه. ةٌ منِ المشاهدةِ؛ لأنَّ الشاهِدَ يُخبرُِ عمَّ  واحِدُها شَهادةٌ، مُشتقَّ

 هي: اعخبارُ بما عَلمَِه بلفاِ: أشْهَدُ، أو شَهِدتُ.و

هَادَةِ فيِ غَيْ  شَّ لُ ال سلمين، وَ )تَحَمُّ سَقَط عن بقِيَّةِ الم ( تعالى )فَرْضُ  فَِايَةٍ، فــــــ( إذا قاذ به مَن يَكفِي 
ِ
رِ حَقِّ الله

هَدَاءُ إذَِا مَا  )إنِْ لَمْ يُوبَدْ إلِاَّ مَنْ يَكْفِي تَعَيَّنَ عَلَيْهِ(، وإن  ان عبداً  لم يَجُمْ لســـيِّدِه مَنعُهُ؛ لقولهِ تعالى: )وَلا يَأْبَ الشـــُّ

بَاتُهَا عِنْدَ الحَا مِِ »[، قام ابنُ عباسٍ وغيرِه: 2٨2( ]البقرة: دُعُوا هَادَةِ وَإهِْ لُ للشــــَّ ولأنَّ الحابةَ  ؛«المُرَادُ بِهِ: التَّحَمُّ

 ، فكان وابِباً؛  الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ.تَدْعو إلى ذلو عهباتِ الحقوقِ والعقودِ 

ا مَتَى لَهـَ ا(، أي: أداءُ الشــــهـادةِ )فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ تَحَمَّ ه تعـالى: )وَلا تَكْتُمُوا  )وَأَدَاؤُهـَ هِ(؛ لقولِـ َ إلَِيـْ
دُعِي

هَادَةَ وَ   [.2٨3مَنْ يَكْتُمْهَا فَإنَِّهُ آهمٌِ قَلْبُهُ( ]البقرة: الشَّ
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هِ، أَوْ مَالهِِ، أَوْ  رَرٍ( يَلحَقُه )فيِ بَدَنهِِ، أَوْ عِرْتـــِ أَهْلهِِ(، و ذا لو  )وَ( محلُّ وبُوبهِا إن )قَدِرَ( على أدائهِا )بلَِا تـــَ

ن لا يَقبَلُ الحا مُ شهادتَه؛ لقولهِ تعالى: )وَلا يُ   [.2٨2َ ارَّ َ اتبٌِ وَلا شَهِيدٌ( ]البقرة:  ان ممَِّ

ررِ.)وََ ذَا فِ  لِ( يُعتبَرُ انتفاءُ ال َّ  ي التَّحَمُّ

ذ، فلو أدَّب شاهدٌ وأبَى الآخرُ، وقام: احْلفِْ بَدَلي؛ أَهمَِ.  )وَلَا يَحِلُّ  تِْمَانُهَا(، أي:  تمانُ الشهادةِ؛ لما تَقدَّ

  تابتُها.ومتى وَبَبَت الشهادةُ لَمِذَ 

 نْ عليه، لكن إن عَجَم عن المشيِ أو تَأذَّب به؛ فله أُبرَةُ مر وبٍ.ويحرُذُ أخذُ أبرةٍ وبُعْلٍ عليها، ولو لم تَتَعَيَّ 

، فله إقامتُها وتَرُ ها.
ِ
 ومَن عندَه شهادةٌ بحدٍّ لله

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الشه)وَلَا( يَحِلُّ )أَنْ يَشْهَدَ( أحدٌ )إلِاَّ بمَِا يَعْلَمُهُ(؛ لقومِ ابنِ ع
ُّ
ادةِ، باسٍ: سُئل النَّبي

مْسَ؟»قام:  مُ أ بامعِِه.« عَلَى ماِْلهَِا فَاشْهَدْ أَوْ دَاْ » :، قام«تَرَب الشَّ  رواه الخلاَّ

مَااٍ( منِ مَشـــهودٍ عليه؛  عِتْقٍ، وطلاقٍ، وعقدٍ، فيَلمَمُه أن يَ  مِعَ ولو  ان والعِلمُ إما )برُِؤْيَةٍ أَوْ ســـَ شـــهَدَ بما ســـَ

لَ، )أَوْ(  رُ عِلْمُهُ( غالبِاً )بدُِونهَِا؛ َ نَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَملِْوٍ مُطْلَقٍ، مُستَخفِياً حين تَحَمَّ ــــ )اسْتفَِاتَةٍ فيِْمَا يَتَعَذَّ سَمااٍ بـ

 وَنكَِامٍ( عَقدِه ودَوامهِ، )وَوقْفٍ، وَنَحْوِهَا(؛  عتقٍ، وخُلْعٍ، وطلاقٍ.

 شهَدُ باستفاتةٍ إلا عن عَدَدٍ يَقعُ بهم العِلمُ.ولا يَ 

هِ  رُوطهِِ(؛ لاختلافِ )وَمَنْ شــَ ةِ شــهادتهِ به )منِْ ذِْ رِ شــُ ( أ اــحَّ ـــــ( عَقدِ )نكَِامٍ أَوْ غَيْرِهِ منَِ العُقُودِ فَلَا بُدَّ دَ بـِ

 الناسِ أ بعاِ الشروطِ، وربَّما اعتقدَ الشاهدُ ما ليس بصحيٍ  احيحاً.

تَعاتِ، وأنَّه شَرِبَ مِ  )وإنِْ  ــــ )سَرِقَةٍ( ذََ ر شَهِدَ برَِتَااٍ( ذََ ر عَدَدَ الرَّ ن هَديهِا، أو لَبَنٍ حُلبَِ منه، )أَوْ( شَهِد بـ

 شَهِد بـــــ )قَذْفٍ؛ فَإنَِّهُ يَصِفُهُ(، بأن المسروقَ منه، والنِّصابَ، والحِرْدَ، واِفتَها، )أَوْ( شَهِد بـــــ )شُرْبٍ( وَاَفَهُ، )أو(

شْهَدُ أنَّه قام له: يا داني، أو يا لُوطي، ونحوَه،  مَانِ وَالمَكَانِ( الذي وَقَع يقومَ: أ شَهِد به )بذِِْ رِ المَّ نَا( إذا  صِفُ المِّ )وَيَ

ِّ بهَِا(، و يف  ان، وأنَّه رأب ذََ رَهُ أ فَربِها.
نا، )وَ( ذِْ رِ )المَمْنيِ  فيه المِّ

(، )وَيَذُْ رُ( الشاهِدُ )مَا يُعْ   أي أ  لِّ ما يَشهَدُ فيه.تَبَرُ للِحُكْمِ وَيَخْتَلفُِ( الحُكمُ )بهِِ فيِ الكُلِّ

هِد اهنانِ أ مَحفَلٍ على واحدٍ منهم أنه طَلَّقَ، أو أعتَقَ، أو على خَطيبٍ أنه قام أو فَعَل على المنلِ أ  ولو شــــَ

 عٍ وبَصرٍ؛ قُبلِا.الخُطبةِ شيئاً لم يَشهَدْ به غيرُهما مع المشار ةِ أ سَم
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 )فَصْلٌ(

 تُهُ سِتَّةٌ(:شُرُوطُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَ  )وَ 

بْيَانِ( مُطلقاً، ولو شَهِدَ بعُ هم على بعاٍ.  أحدُها: )البُلُوغُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّ

هَادَةُ مَجْنوُنٍ، وَلَا مَعْتُوهٍ،  ـــَ لَ وأدَّ )الاَّانيِ: العَقْلُ، فَلَا تُقْبَلُ ش نْ يُخْنقَُ أَحْيَاناً( إذا تَحمَّ ـــهادةُ )ممَِّ ب وَتُقْبَلُ( الش

 )فيِ حَامِ إفَِاقَتهِِ(؛ لأنَّها شهادةٌ منِ عاقلٍ.

ارَتُهُ(؛ لأنَّ الشــــهادةَ يُعتبَرُ فيها اليقي هَادَةُ الأخَْرَسِ، وَلَوْ فُهِمَتْ إشِــــَ  إذَِا نُ، )إلِاَّ )الاَّالثُِ: الكَلَاذُ، فَلَا تُقْبَلُ شــــَ

اهَا( الأخرسُ )بخَِطِّهِ( فتُقبَلُ.  أَدَّ

ابعُِ: اعِســــْ  هِدُوا ذَوَيْ عَدْمٍ منِكُْمْ( ]الطلاق: )الرَّ [، فلا تُقبَلُ منِ  افرٍ ولو على 2لَاذُ(؛ لقولهِ تعالى: )وَأَشــــْ

 عند عدذِ غيرِهِما. مالهِ، إلا أ سَفرٍ على وَايَّةِ مسلمٍ أو  افرٍ، فتُقبَلُ منِ ربلَيْنِ  تَابيَِّيْنِ 

لٍ   لأنَّه لا تحصُلُ الاقةُ بقولهِ. ؛ومَعروفٍ بكارةِ سهوٍ وغَلَطٍ  ،)الخَامسُِ: الحِفْاُ(، فلا تُقبَلُ منِ مُغَفَّ

ستواءُ أحوالهِ أ دينهِ، واعتدامُ  ادِسُ: العَدَالَةُ(، وهي لغةً: الاستقامةُ، منِ العَدْمِ تدُّ الجورِ، وشَرعاً: ا سَّ )ال

 ه وأفعالهِ.أقوالِ 

 )وَيُعْتَبَرُ لَهَا(، أي: للعدالةِ )شَيْئَانِ(:

ينِ، وَهُوَ( نَوعانِ:أحدُهُما لَامُ فيِ الدِّ  : )الصَّ

ما: )أَدَاءُ الفَرَائِاِ(، أي: الصــــلواتِ الخمسِ والجمعةِ  ن داوَذَ على  أحدُهُ بَلُ ممَِّ بَةِ(، فلا تُق
اتِ هَا الرَّ

ِ ننَ )بسِــــُ

ننِ يدُمُّ على عدذِ محاف،تهِ على أسبابِ دينهِ، و ذا ما وَبَبتَر هِا؛ لأنَّ تَهاوُنَ   منِ اوذٍ ود اةٍ وحجٍ. ه بالسُّ

 )وَ( الااني )ابْتنِاَبُ المَحَارِذِ؛ بأَِنْ لَا يَأْتيِ َ بيِرَةً، وَلَا يُدْمنُِ عَلَى اَغِيرَةٍ(.

با، ومامِ حَدٌّ أ الدنيا، أو وَعيدٌ أ الآخرةِ؛  أْ لِ  والكبيرةُ: ما فيه ورِ، وعقوقِ الوالدَِين. الرِّ  اليتيمِ، وشهادةِ المُّ

ماتِ؛  سَبِّ النِّاسِ بما دونَ القذفِ، واستمااِ  لاذِ النساءِ الأبانبِ على والصغيرةُ  : ما دونَ ذلو منِ المحرَّ

ذِ. ذِ به، والنََّ،رِ المُحرَّ  وَبهِ التَّلذُّ

اف ــةِ والقدريَّةِ والجهميةِ، ويَك قٍ( بفعلٍ؛  مانٍ ودَيُّوهٍ، أو اعتقادٍ؛  الرَّ
هَادَةُ فَاســِ فُرُ مجتهِدُهُم )فَلَا تُقْبَلُ شــَ

ق. خَصِ فُسِّ  الداعيةُ، ومَن أَخَذ بالرُّ
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تعِْمَامُ المُرُوءَةِ(، أي: اعنســــانيةِ، )وَهُوَ(، أ ي: اســــتعمامُ المروءةِ )فعِْلُ مَا )الاَّانيِ( مما يُعتبَرُ للعدالةِ: )اســــْ

لُهُ، وَيَمِينهُُ( سْنِ المجاو يُجَمِّ سْنِ الخُلُقِ، وحُ خاءِ، وحُ سَّ شِينهُُ( عادةً منِ الأمُورِ عادةً؛  ال سُهُ وَيَ رةِ، )وَابْتنِابُ مَا يُدَنِّ

افعٍِ  ،الدَنيَِّةِ المُمْرِيةِ به خِرٍ، ورَقَّاصٍ، ومُ  ،فلا شـــهادةَ لمُصـــَ غَنٍ، وطُفَيْليِ، ومُتَمِيٍّ بمِيٍّ يُســـخَرُ منه، ولا لمن ومُتَمَســـْ

 لمن يمُدُّ رِبلَه بمَجمَعِ الناسِ، أو يَناذُ بينَ بالسِين ونحوِه. يَأُ لُ بالسوقِ إلا شيئاً يسيراً؛  لقمةٍ وتفاحةٍ، ولا

، وَعَقَلَ المَجْ 
ُّ
بيِ قُ؛ قُبلَِتْ )وَمَتَى دَالَتِ المَوَانعُِ( منِ الشـــهادةِ )فَبَلَغَ الصـــَّ لَمَ الكَافرُِ، وَتَابَ الفَاســـِ نوُنُ، وَأَســـْ

دِ ذلو؛ لعدذِ المانعِ لقبولهِا  .شَهَادَتُهُمْ( بمجَرَّ

ةٌ.  ولا تُعتبَرُ الحريَّةُ، فتُقبَلُ شهادةُ عبدٍ وأَمةٍ أ  لِّ ما يُقبَلُ فيه حُرٌّ وحُرَّ

ادٍ  اذٍ، وحدَّ  ، ودبَّامٍ.وتُقبَلُ شهادةُ ذي اَنعةٍ دَنيئةٍ؛  حَجَّ

هُودِ(، وغيرِ ذلك. هَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّ  )بَابُ مَوَانِعِ الشَّ

هَادَةُ عَمُودَيْ  ـــَ بِ( )لَا تُقْبَلُ ش ـــَ النَّس
فُلوا - (303) ـــَ هِمْ لبَِعْاٍ(؛  -وهم: الآباءُ وإن عَلَوا، والأولادُ وإن س )بَعْ ـــِ

ةِ القَرابةِ، وتُقبَلُ شهادتُه لأخيه، واديقِه، وعَتيقِه.   شهادةِ الأبِ لابنهِ، وعكسِه؛ للتُّهَمةِ بقوَّ

وْبَيْنِ لصَِاحِبهِِ(؛  شه ةِ الوَالةِ. ادتهِ لموبتهِ،)وَلَا( تُقبَلُ )شَهَادَةُ أَحَدِ المَّ  وشهادتهِا له؛ لقوَّ

هِدَت عليه؛ قُبلَِت، إلا على دوبتهِ  ــَ هِدَ على أبيه، أو ابنهِ، أو دوبتهِ، أو ش ــَ ــهادةُ )عَلَيْهِمْ(؛ فلو ش )وَتُقْبَلُ( الش

 بمِناً.

سِهِ نَفْعاً(؛  شهادةِ السيِّدِ لمك قبلَ  ، والوارِهِ بجُرمِ مَوروههِاتَبهِ، وعكسِه)وَلَا( تُقبَلُ شهادةُ )مَنْ يَجُرُّ إلَِى نَفْ

رَراً(؛  شـــهادةِ الع ه بشـــهادتهِ )تـــَ
ه، )أَوْ يَدْفَعُ عَنهَْا(، أي: عن نفســـِ اقلةِ اندمالهِ، فلا تُقبَلُ، وتُقبَلُ له بدَيْنهِ أ مَرَتـــِ

                                         
ا ( قوله أ الشــهادة: لا تقبل شــهادة عمودي النســب بع ــهم لبعا، والعدو على عدوه، لأنهم م،نة التهمة. الراب  أ هذ303)

م قوم من قام من أهل العلم: إنهم إذا تحققت عدالتهم  اهرا وباطنا لم ترد شــــهادتهم بهذه الأســــباب، لأن العلم اليقيني بأنه

مقبولو الشــــهادة لا يعارتــــه ال،ن الذي هو التهمة، بل هو  ن تــــعيف أ مال حالهم، وإن  انت لم تتحقق عدالتهم  اهرا 

لة، ووب باب المذ ورة قوب قوم من رد شــــهادتهم، والناس أ هذا دربات وباطنا، بل  اهرهم فقط العدا ود بعا الأســــ

 متفاوتة.
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يْنِ على المُفلسِ، والســــيِّدِ  هودِ الدَّ هودِ الخطأ، والغُرماءِ بجَرمِ شــــُ هِد على مكاتَبهِ بدَيْنٍ،  بجَرمِ مَن شــــَ بجَرمِ شــــُ

 ونحوِه.

قَذَفَهُ، هِدَ عَلَى مَنْ  هِ؛ َ مَنْ شــــَ يْهِ(، والمجرومِ على  )وَلَا( تُقبَلُ شــــهادةُ )عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّ رِيقَ عَلَ أَوْ قَطَعَ الطَّ

 الجارمِ ونحوِه.

هُ فَرَحُهُ؛ فَ  هُ مَسَاءَةُ شَخْصٍ، أَوْ غَمَّ هُ )وَمَنْ سَرَّ  (.هُوَ عَدُوُّ

 على مُبتَداٍ.
ٍّ
ينِ غيرُ مانعَِةٍ، فتُقبَلُ شهادةُ مسلمٍ على  افرٍ، وسُنِّي  والعداوةُ أ الدِّ

ه وعليه أ عقدِ نكامٍ.  وتُقبَلُ شهادةُ العدوِّ لعدوِّ

بِ قَبيلةٍ على قَبيلةٍ، وإن لم تَ   العدواةِ.بلُغْ رُتبَةَ ولا شهادةُ مَن عُرِفَ بعصبيَّةٍ وإفراطٍ أ حَميَّةٍ؛  تعصُّ

هودِ   )فَصْلُ( في عَددِ الشُّ

نَا( واللِّواطِ )وَاعِقْرَارِ بهِِ إلِاَّ أَرْبَعَةُ( ربامٍ يَشـــهدونَ  أو أنه أقرَّ به أربعاً؛ لقولهِ تعالى: )لَوْلا  ،)وَلَا يُقْبَلُ فيِ المِّ

 [.13بَاءُوا عَلَيْهِ بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ( الآية ]النور: 

 لشهادةِ )عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً رَبُلَانِ(؛ لأنَّ مُوبَبَه التعميرُ.يَكْفِي( أ ا)وَ 

عَى أنه فقيرٌ ليأخُذَ منِ د اةٍ؛ لم يُقبَلْ إلا  بالاهةِ ربامٍ. ومَن عُرِفَ بغنىً وادَّ

 )القِصَاصِ(؛ رَبلان.( أ )وَيُقْبَلُ فيِ بَقِيَّةِ الحُدُودِ(؛  القذفِ، والشربِ، والسرقةِ، وقطعِ الطريقِ، )وَ 

 ولا تُقبَلُ فيه شهادةُ النساءِ؛ لأنَّه يَسقُطُ بالشبهةِ.

بَامُ غَالبِاً؛ َ نكَِامٍ، وَطَ  لعُِ عَلَيْهِ الرِّ لَاقٍ، وَرَبْعَةٍ، وَخُلْعٍ، )وَمَا لَيْسَ بعُِقُوبَةٍ وَلَا مَامٍ، وَلَا يُقْصَدُ بهِِ المَامُ، وَيَطَّ

 .(304)يْصَاءٍ إلَِيْهِ( أ غيرِ مامٍ؛ )يُقْبَلُ فيِهِ رَبُلَانِ( دونَ النساءِ ، وَإِ وَنَسَبٍ، وَوَلَاءٍ 

                                         
أتين تقوذ مقاذ شهادة الربل أ  ل شيء، حتى أ القصاص، والنكام، والطلاق، ( ورب   اير من السلف: أن شهادة المر304)

دليل والتعليل: أما الدليل؛ فلأن الله أقاذ والنســب، والحدود وهو رواية عن أحمد أ بع ــها، وهذا القوم هو الذي يقت ــيه ال

؟ «أليس شهادة المرأتين  شهادة الربل: »صلى الله عليه وسلمالمرأتين مقاذ الربل، وبعل شهادتهما عن شهادته أ الأموام ونحوها، وقوله 

ــهادة على الحفا وال ــبط والصــدق، وهذا المعنى موبود أ ا ــاء ولا فرق بينها وبين غيرها. وأما التعليل، فلأن مبنى الش لنس



 (592)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

دُ بِهِ( المامُ؛ )َ البَيْعِ، وَالأَبَلِ، وَالخِيَارِ فِيهِ(، أي: أ البيعِ )وَنَحْوِهِ(،  القرضِ،  )وَيُقْبَلُ فيِ المَامِ وَمَا يُقْصــــَ

شر ةِ، شف والرهنِ، والغصبِ، واعبارةِ، وال عةِ، وتمانِ المامِ وإتلافهِ، والعتقِ، والكتابةِ، والتدبيرِ، والوايَّةِ وال

هِ؛ )رَبُلَانِ، وَرَبُلٌ  ذَ إســــلامِه لمَنعِْ رِقِّ وامْرَأَتَانِ(؛ لقولهِ  بالمامِ، والجنايةِ إذا لم توبِب قَوَداً، ودَعوب أســــيرٍ تَقَدُّ

[، وســـياقُ الآيةِ يَدُمُّ على اختصـــاصِ ذلو بالأموامِ، 2٨2مْرَأَتَانِ( ]البقرة: لٌ وَاتعالى: )فَإنِْ لَمْ يَكُونَا رَبُلَيْنِ فَرَبُ 

عِي(؛ لقومِ ابنِ عباسٍ:  اهِدِ »)وَرَبُلٌ وَيَمِينُ المُدَّ ى باِليَمِينِ مَعَ الشــَّ لَّمَ قَ ــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ  اــَ
ِ
ومَ الله رواه « إنَِّ رَســُ

 عليه، لا بامرأتين ويمينٍ. شهادةِ ويجبُ تقديمُ ال ،أحمدُ وغيرُه

رْ فاهنان.  ويُقبَلُ أ داءِ دابَّةٍ، ومُوتِحَةٍ طبيبٌ وبيطارٌ؛ واحدٌ مع عدذِ غيرِه، فإن لم يَتعَذَّ

بَامُ  يْهِ الرِّ لعُِ عَلَ كَارَةِ وَالاُّيُوبَةِ، وَالحَ  )ومَا لَا يَطَّ يَابِ، وَالبَ حْتَ الاِّ اءِ تَ ــــَ باً؛ َ عُيُوبِ النِّس
يْاِ، وَالوِلَادَةِ، غالِ

تَقِ، والقَرَنِ، والعَفَلِ، و ذا بِراح تهِْلَامِ(، أي: اــــراِ  المولودِ عندَ الولادةِ، )وَنَحْوِهِ(؛  الرَّ ااِ، وَالاســــْ تــــَ ةٌ وَالرَّ

اذٍ وعر شَهَادَةُ امْرَأَةٍ عَدْمٍ(؛ لحوغيرُها أ حمَّ  »ديثِ حُذيفةَ: سٍ ونحوِهما مما لا يَحُ رُهُ رِبامٌ؛ )يُقْبَلُ فيِهِ 
َّ
أَنَّ النَّبيِ

هَادَةَ القَابلَِةِ وَحْدَهَا لَّمَ أَبَادَ شــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَســَ وروب أبو  ،، ذََ رَهُ الفقهاءُ أ  تبهِم]رواه الدارقطني والبيهقي[ «اــَ

 اَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ال
ِّ
 .«تَااِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ يُجْمِئُ فيِ الرَّ »قام:  خطابِ عن ابنِ عمرَ عن النبي

بُلُ فيِهِ َ المَرْأَةِ( وأوْلَى؛ لكمالهِ.  )وَالرَّ

ــــ )شَاهِدٍ وَيَمِينٍ(، أي: حَ  لَفَه )فيِمَا يُوبِبُ القَوَدَ؛ لَمْ يَاْبُتْ بهِِ(، أي: بما )وَمَنْ أَتَى برَِبُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ( أَتى بـ

ـــلُ لم يجبْ بَدَلُه، وإن ذُ ِر )قَوَدٌ وَلَا مَا مٌ(؛ لأنَّ قَتلَ العمدِ يُوبِبُ القصـــاصَ، والمامُ بَدَمٌ منه، فإذا لم يَابُتْ الأا

يَةَ؛ أوبَبْنا مُعيَّناً بدونِ اختيارِه.قُلنا الوابِبُ أحدُهُما لم يَتعيَّنْ إلا باختيارِه، فلو أوبَبْنا بذ  لو الدَّ

سَرِقَةٍ؛ هَبَتَ المَامُ(؛ لكمامِ بيِّنتَهِ، )دُونَ القَطْعِ(؛  وامرأتين، أو ربلٍ ويمينٍ )فيِ)وَإنِْ أَتَى بذَِلوَِ(، أي: بربلٍ 

 لعدذِ  مامِ بيِّنتهِ.

اه؛ )هَبَتَ وامرأتين، أو ربلٍ  )وَإنِْ أَتَى بذَِلوَِ(، أي: ربلٍ  ـــمَّ ويمينٍ )فيِ( دَعوب )خُلْعِ( امرأتهِ على عِوضٍ س

ةٌ فيه، )وَتَاْبُتُ لَهُ العِوَضُ(؛ لأنَّ بيِّنَ  دِ دَعْوَاهُ(؛ عقرارِه على نفسِه. تَه تامَّ  البَيْنوُنَةُ بمُِجَرَّ

                                         
 ما هو موبود أ الربام، وما يقدر من نقصـــهن مجبور بم ـــاعفة العدد، خصـــواـــا إذا  ارن واـــرن معروفات بالصـــدق 

 هذا  لما تأمله اعنسان تبين له ربحانه، والله أعلم.والحفا. و
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 وإن ادَّعته هي لم يُقبَلْ فيه إلا رَبلان.

 في الشهادةِ على الشهادةِ  )فَصْلٌ(

هَادَةِ إلِاَّ فيِ حَقٍّ يُقْبَلُ فيِهِ  تَِابُ القَ )وَ  هَادَةُ عَلَى الشَّ اتِي إلَِى القَاتِي(، وهو حقوقُ الآدميين دونَ لَا تُقْبَلُ الشَّ

رءِ بالشبهاتِ. ترِ والدَّ  تعالى؛ لأنَّ الحدودَ مبنيَِّةٌ على السِّ
ِ
 حُقوقِ الله

لِ بمَِوْتٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ )وَلَا يَحْكُمُ( الحا مُ )بهَِا(، أي: بالشــه ــْ هَادَةُ الأاَ رَ شــَ  ادةِ على الشــهادةِ )إلِاَّ أَنْ تَتَعَذَّ

سْتَغ صْرٍ(، أو خوفٍ منِ سُلطانٍ أو غيرِه؛ لأنَّه إذا أمْكَن الحا مُ أن يَسمَعَ شهادةَ شاهِدَيْ الأالِ؛ ا سَافَةَ قَ نى غَيْبَةٍ مَ

  ان أحوطَ للشهادةِ.عن البحثِ عن عَدالةِ شاهدَيْ الفراِ، و

عَدالةِ الجميعِ، ودَواذِ عدالتهِِم، وتَعيينِ  منِ هُبوتِ  ولا بدَّ منِ دواذِ عُذرِ شــــهودِ الأاــــلِ إلى الحكمِ، ولا بدَّ 

 .فراٍ لأالٍ 

اْلِ، فَيَقُومُ( شاهدُ  شَاهِدُ الأَ سْتَرْعِيَهُ  شْهَدَ إلِاَّ أَنْ يَ شَاهِدِ الفَرْاِ أَنْ يَ شْهَدْ عَلَى  )وَلَا يَجُودُ لِ الأالِ للفراِ: )ا

 أقرَّ عندي بكذا، ونحوِه، وإن لم يَستَرْعِه لم يَشهَدْ؛ لأنَّ الشهادةَ على شَهَادَتيِ بكَِذَا، أَوْ(: اشْهَدْ أنِّي أشهَدُ أنَّ فلاناً

مَعُهُ يُقِرُّ بهَِا ــْ مِع الفراُ الأاــلَ يَشــهَدُ )عِنْدَ الشــهادةِ فيها مَعنى النِّيابةِ، ولا يَنوبُ عنه إلا بإذنهِ، إلا أن )يَس ــَ (، أي: س

سَمِعَه )يَعْمُوهَا(، أي: يَع شهَدَ؛ الحَا مِِ، أَوْ(  سَبَبٍ منِْ قَرْضٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ نَحْوِهِ(، فيجودُ للفراِ أن يَ شهادتَهُ )إلَى  مو 

لهِ. يها الفراُ بصفةِ تَحمُّ  لأنَّ هذا  استرعاءٍ، ويُلدِّ

 هدَيْ الأالِ بفَرعَينِ، ولو على  لِّ أالٍ فراٌ.وتَابُتُ شهادةُ شا

 ويَابُتُ الحقُّ بفرْاٍ مع أالٍ آخرَ.

 بَلُ تَعديلُ فراٍ لأالهِ، وبموتهِ ونحوِه؛ لا تَعديلُ شاهدٍ لرفيقِه.ويُق

هُودُ المَامِ بَعْدَ الحُكْمِ؛ لَمْ يُنقَْاْ( الحكمُ؛ لأنَّه قد تمَّ ووَبَبَ المشـــ هودُ به للمشـــهودِ له، ولو )وَإذَِا رَبَعَ شـــُ

مَانُ(، أي: يَلمَذُ ال ابِعين بَدَمُ المامِ الذي شـــهِدُوا به، قائماً  ان أو  ان قبلَ الاســـتيفاءِ، )وَيَلْمَمُهُمُ ال ـــَّ شـــهودَ الرَّ

اهُمْ(، فلا  نه، )دُوْنَ منْ دَ َّ نَه وبي ، وحالُوا بي كِه بغيرِ حقٍّ مال يَدِ  فاً؛ لأنَّهم أخرَبُوه منِ  غُرْذَ على مُمَعٍّ إذا رَبَع تالِ

ى؛ لأنِّ الحُكْمَ تَعلَّقَ بشـــهادةِ الشـــهودِ، ولا تَعلُّ  هودِ، وأما باطنُِه الممَ َّ ين؛ لأنهم أَخبَروا ب،اهرِ حامِ الشـــُّ قَ له بالممَ ِّ

 تعالى.
ِ
 فعِلمُهُ إلى الله
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اهِدُ؛ اهِدٍ وَيَمِينٍ، هُمَّ رَبَعَ الشـــَّ ةُ  )وَإنِْ حَكَمَ( القاتـــي )بشِـــَ غَرِذَ( الشـــاهدُ )المَامَ ُ لَّهُ(؛ لأنَّ الشـــاهدَ حُجَّ

عوب؛ لأنَّ اليمينَ قومُ ال خصــمِ، وقومُ الخصــمِ ليس مَقبولًا على خَصــمِه، وإنِّما هو شــرطُ الحكمِ، فهو  طَلَبِ الدَّ

 الحكمِ.

 وإن رَبَعُوا قبلَ الحكمِ لَغَت، ولا حُكمَ ولا تَمانَ.

 و حَدٍّ بعدَ حُكمٍ وقبلَ استيفاءٍ؛ لم يُستَوْفَ، ووَبَبَتْ دِيَةُ قَوَدٍ.وإن رَبَع شُهودُ قَوَدٍ أ

عَاوَى()بَابُ اليَمِينِ  ي الدَّ
  فِ

 أي: بَيانِ ما يُستَحلَفُ فيه وما لا يُستَحلَفُ فيه.

ا.  وهي تَقطَعُ الخصومةَ حالًا ولا تُسقِطُ حقًّ

بَادَاتِ(؛  دَ  تَحْلَفُ( مُنكرٌِ )فيِ العِ ( تعالى؛ لأنها و)لَا يُســــْ
ِ
حُدُودِ الله عوب دَفعِ د اةٍ و فارةٍ ونذرٍ، )وَلَا فيِ 

 التعرياُ للمقرِّ بها ليَربِعَ عن إقرارِه.يُستحبُّ سَترُها و

ذ منِ قولهِ عليه  (؛ لما تقدَّ ٍّ
صمِه )فيِ ُ لِّ حَقٍّ لآدَميِ افةِ بوابهِ بطَلَبِ خَ سْتَحْلَفُ المُنكْرُِ( على  سلاذ: )وَيُ ال

عَى عَلَيْهِ » بْ  ،«وَلَكنَِّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّ (؛  دَعوب رِقِّ لقيطٍ، )إلِاَّ النِّكَامَ، وَالطَّلَاقَ، وَالرَّ قِّ لَ الرِّ ـــْ عَةَ، وَاعِيلَاءَ، وَأَا

سَبَ، وَالقَوَدَ، وَالقَذْفَ(، فلا يُستَحلَفُ مُ  منِ ذلو؛ لأنها ليست مالًا،  نكرُِ شيءٍ )وَالوَلَاءَ، وَالاسْتيِلَادَ( للأمَةِ، )وَالنَّ

 ولا يُقصَدُ بها المامُ، ولا يُق ى فيها بالنُّكومِ.

 على نَفيِ دَيْنٍ على مُوصٍ.ولا يُستَحلَ 
ٌّ
لَ الشهادةِ، ولا حا مٌ أنْكَر الحُكمَ، ولا وَاي  فُ شاهدٌ أنْكَر تَحمُّ

 وايةً للفقراءِ، فأنكر 
ٌّ
 عليهم. ،الورهةُ؛ حُلِّفُواوإن ادَّعَى واي

َ
 فإن نَكَلُوا قُِ ي

هَ عليه حقٌّ لجماعةٍ؛ حَلَف لكلِّ واحدٍ يميناً، إلا أن يَ   رتَوا بواحدةٍ.ومَن تَوبَّ

 لا حقَّ له عندي؛ َ فَى؛ 
ِ
( تعالى، فلو قام الحا مُ لمنكرٍ: قُل والله

ِ
شْرُوعَةُ( هي )اليَمِينُ باِلله  لأنََّهُ »)وَاليَمِينُ المَ

 مَا أَرَ 
ِ
تَحْلَفَ رَُ انَةَ بنَ عَبْدِ يَمِيدَ فيِ الطَّلَاقِ، فَقَامَ: وَالله ـــْ لَّمَ اس ـــَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَس ـــَ ]رواه أبو داود  «دْتُ إلِاَّ وَاحِدَةٍ ا

 .والترمذي وابن مابه[

د اةٍ، فللحا مِ تَغليُ،ها، وإن  ، وعِتقٍ، ونصِــابِ )وَلَا تُغَلَّاُ( اليمينُ )إلِاَّ فيِْمَا لَهُ خَطَرٌ(؛  جِنايةٍ لا تُوبِبُ قَوَداً 

 أبَى الحالفُِ التغلياَ؛ لم يَكُن نا لِاً.
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 )كتَِابُ الِإقْرَارِ(

ا و عِه، وهو إخبارٌ عمَّ
، وهو المكانُ،  أنَّ المُقِرَّ يَجعَلُ الحقَّ أ موتـــِ ، مأخوذٌ منِ المَقَرِّ هو: الاعترافُ بالحقِّ

 .أ نفسِ الأمرِ لا إنشاءٌ 

اغيرٍ غيرِ مأذونٍ  ( اعقرارُ )منِْ مُكَلَّفٍ(، لا منِ  صِ ُّ تَارٍ، غَيْرِ ما أُذِنَ له فيه، )مُخْ  أ تجارةٍ، فيص ُّ أ قَدرِ  و)يَ

 مَحْجُورٍ عَلَيْهِ(، فلا يص ُّ منِ سَفيهٍ إقرارٌ بمامٍ.

( اعقرارُ )منِْ مُكْرَهٍ(، هذا محتردُ قولِه: )مُخْتَار( ُّ 
، إلا أنْ يُقِرَّ بغيرِ ما أُ رِهَ عليه،  أن يُكرَهَ على )وَلَا يَصــــِ

 اعقرارِ بدرهَمٍ فيُقِرَّ بدينارٍ.

 ومنِ أخرسَ بإشارةٍ معلومةٍ.، (305)ويص ُّ منِ سَكرانَ 

 على اـــغيرٍ، أو وقفٍ أ وِلايةِ غيرِه أو 
ٌّ
ولا يصـــ ُّ بشـــيءٍ أ يَدِ غيرِه أو تحتَ ولايةِ غيرِه؛  ما لو أقرَّ أبنبي

 اختصااِه.

 وتُقبَلُ منِ مُقِرٍّ دَعْوَب إ راهٍ بقرينةٍ؛  ترسيمٍ عليه.

ذُ بيِّنةُ إ راهٍ على طواعيةٍ.  وتُقدَّ

( البيعُ؛ لأنَّه لم يُكرَهْ على البيعِ )وَإنِْ أُ   .ْ رِهَ عَلَى وَدْنِ مَامٍ فَبَااَ مُلْكَهُ لذَِلوَِ(، أي: لودنِ ما أُ رِه عليه؛ )اَ َّ

ٍّ أنَّه بَلَغ باحتلاذٍ إذا بَلَغ عشراً، ولا يُقبَلُ بسنٍّ إلا ببيَّنةٍ؛  دَعْوَب بنونٍ. ويص ُّ إقرارُ 
 ابي

تهِِ(؛ لعدذِ تُهمتهِ فيه، )إلِاَّ فيِ إقِْرَارِهِ(، )وَمَنْ أَقَرَّ فيِ مَرَ  ءٍ؛ فَكَإقِْرَارِهِ فيِ اِحَّ ْ
شَي تِهِ( ولو مَخوفاً ومات فيه )بِ

  ذا، ويكونُ  مَامِ لوَِارِههِِ( حامَ إقرارِه، بأن يقومَ: لهأي: إقرارِ المرياِ )باِل
َّ
للمرياِ عليه دَيْنٌ فيُقِرُّ بقبِ ه منه،  علي

 بَلُ( هذا اعقرارُ منِ المرياِ؛ لأنَّه مُتَّهمٌ فيه، إلا ببيِّنةٍ أو إبادةٍ.)فَلَا يُقْ 

دَاقِ؛ فَلَهَا مَ  ( المرياُ )لامْرَأَتهِِ باِلصــــَّ وْبِيَّةِ لَا بإِقِْرَارِهِ(؛ لأنَّ الموبيةَ دلَّت على المهرِ )وَإنِْ أَقَرَّ هْرُ المِاْلِ باِلمَّ

 لم يُوَفِّهْ.ووبوبهِ، فإقرارُه إخبارٌ بأنَّه 

قْهُ  سْقُطْ إرِْهُهَا( بذلو إن لم تُصدِّ تهِِ؛ لَمْ يَ ( المرياُ )أَنَّهُ َ انَ أَبَانَهَا(، أي: دوبتَه )فيِ اِحَّ ؛ لأنَّ قولَه )وَلَوْ أَقَرَّ

دِه.  غيرُ مقبومٍ عليها بمُجرَّ

                                         
 أعلم. ( وتقدذ أن الصحي  أ السكران: أنه لا يص  طلاقه، ولا إقراره، ولا غير ذلو من تصرفاته، والله 305)
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( المرياُ بمامٍ )لوَِارِهٍ فَصَارَ عِندَْ المَوْتِ أَبْنَ  بيًِّا(، أي: غيرَ وارهٍ؛ بأن أقرَّ لابنِ ابنهِ ولا ابنَ له، همَّ )وَإنِْ أَقَرَّ

ه  ان مُ  تِه؛ لأنَّ باراً بحال له ابنٌ؛ )لَمْ يَلْمَذْ إقِْرَارُهُ( اعت هُ(، أي: اعقرارَ )بَاطِلٌ(، بل هو اــــحيٌ  حَدَهَ  نَّ تَّهماً، )لَا أَ

 موقوفٌ على اعبادةِ؛  الوايةِ لوارهٍ.

( ا ()وَإنِْ أَقَرَّ اعقرارُ واععطاءُ، )وَإنِْ  لمرياُ )لغَِيْرِ وَارِهٍ(؛  ابنِ ابنهِ مع وبودِ ابنهِ، )أَوْ أَعْطَاهُ( شيئاً؛ )اَ َّ

 رِهاً(؛ لعدذِ التُّهمةِ إذْ ذاع.عِندَْ المَوْتِ وَا َ انَ 

 لوايةِ، عكسُ اعقرارِ.ومسألةُ العطيَّةِ ذََ رها أ الترغيبِ، والصحيُ : أنَّ العلةَ فيها بحامِ الموتِ؛  ا

، أو وإن أقرَّ قنٌِّ بمامٍ، أو بما يوبِبُه؛ لم يُلخَذْ به إلا بعدَ عتقِهِ، إلا مَأذوناً له فيما يَتعلَّقُ بتجارةٍ، وإن أقرَّ   بحَدٍّ

 طلاقٍ، أو قَوَدِ طَرفٍ؛ أُخِذَ به أ الحامِ.

هَا  ـــِ ـــفيهةً )عَلَى نَفْس تْ امْرَأَةٌ( ولو س عِهِ(، أي: النكامَ )اهْناَنِ؛ قُبلَِ( إقرارُها؛ لأنَّه حقٌّ )وَإنِْ أَقَرَّ بنِكَِامٍ، وَلَمْ يَدَّ

 عليها، ولا تُهمةَ فيه.

عِي اهنين؛ فمفهوذُ   : يصــــ ُّ إقرارُها، بَمَذ به أ المنتهى  لامهِ: لا يُقبَلُ، وهو روايةٌ،وإن  ان المدَّ والأاــــ ُّ

 .وغيرِه

ذَ   فُسِخَا، ولا تربيَ  بيدٍ. أقدذُ وإن أقاما بيِّنتََيْنِ قُدِّ
ُّ
، فإن بَهِلَه الولي

ٍّ
 النكاحَينِ، فإن بُهِلَ فقومُ ولي

( إقرارُه  )وَإنِْ أَقَرَّ وَليُِّهَا المُجْبرُِ باِلنِّكَامِ(؛ بَها؛ )اــَ َّ ُّ )الَّذِي أَذِنَتْ لَهُ( أن يُموِّ
اــ َّ إقرارُه، )أَوْ( أقرَّ به الولي

  النكامِ عليها، فمَلَوَ اعقرارَ به؛  الو يلِ.به؛ لأنَّه يَملوُِ عقدَ 

قَتْهُ إذا بَلَغَت؛  ق حا مٌ بينهما، هم إن ادَّ عَى نكامَ اغيرةٍ بيدِه؛ فَرَّ  قُبلَِ.ومَن ادَّ

سَبُهُ  سَبِ أَنَّهُ ابْنهُُ؛ هَبَتَ نَ اَغِيرٍ أَوْ مَجْنوُنٍ مَجْهُومِ النَّ سَبِ  سانٌ )بنَِ ( إن سقَطَ به وارِهاً مَعروفاً؛ ولو أ ()وَإنِْ أَقَرَّ

.َ انَ( المُقَرُّ به  لأنَّه غيرُ متَّهَمٍ أ إقرارِه؛ لأنَّه لا حقَّ للوارِهِ أ الحامِ، )فَإنِْ   )مَيْتاً؛ وَرِهَهُ( المُقِرُّ

، وألا يَنفي به نَســـباً دقِ المُقِرِّ
رْطُ اعقرارِ بالنَّســـبِ: إمكانُ اـــِ مُكلَّفاً فلا بدَّ  مَعروفاً، وإن  ان المقَرُّ به وشـــَ

 أي اً منِ تَصديقِه.
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( تصدي )وَإذَِا اَ َّ قَهُ؛  صَدَّ ءٍ فَ ْ
شَي شَخْصٍ( مُكلَّفٍ )بِ عَى( إنسانٌ )عَلَى  لَا عُذْرَ لمَِنْ »قُه وأُخِذَ به؛ لحديثِ: ادَّ

(. ين،ر: : لا أاــل له، وليس معناه على إطلاقه اــحيحاً-يعني: ابن حجر-قام الســخاوي: )قام شــيخنا ] «أَقَرَّ 

 .[المقااد الحسنة

مِنْها، واعقرار يص ُّ بكلِّ ما أدَّب معناه؛  صدَقْتَ، أو نَعَمْ، أو أنا مُقِرٌّ بدعواعَ، أو أنا مُقِرٌ ف قط، أو خُذْها، أو اتَّ

ا، و ، أو لا أُنْكرُِ، أو يجودُ أن تكونَ مُحِقًّ رُّ
 نحوَه.أو اقبِْ ها، أو أحرِدْها، ونحوِه، لا إن قام: أنا أُقِ

 )فَصْلٌ(

 أَلْفٌ لَا تَلْمَمُنيِ، وَنَحْ 
َّ
 ألفٌ منِ هَمَنِ خمرٍ، )إذَِا وَاَلَ بإِقِْرَارِهِ مَا يُسْقِطُهُ؛ ماِْلُ أَنْ يَقُومَ: لَهُ عَلَي

َّ
ـ: له علي وُهُ(؛  

عَ  َّ ألفٌ م ارَبةً، أو: وديعةً تَلفَِت؛ )لَمِمَهُ الألَْفُ(؛ لأنه أقرَّ به، وادَّ
 ى مُنافياً ولم يَابُتْ، فلم يُقبَلْ منه.أو: له علي

 ألفٌ وقََ يتُهُ، أو بَرِئتُ منه، أو قام: )َ انَ لَهُ عَلَ 
َّ
(  ذا )وَقََ يْتُهُ(، أو بَرِئتُ منه؛ )فَقَوْلُهُ(، )وَإنِْ قَامَ(: له علي

َّ
ي

بي َ ســـَ
ا، فإذا حَلَف خُلِّي لاً، فكان  لُه؛ لأنه رَفَع ما أهبَتَهأي: قومُ المُقِرِّ )بيَِمِينهِِ(، ولا يكونُ مُقِرًّ بدَعْوَب الق ـــاءِ مُتَّصـــِ

( منِ عَقدٍ، أو غَصبٍ، أو غيرِهما، فلا يُقبَلُ  القومُ قولَه، )مَا لَمْ تَكُنْ( عليه )بَيِّنةٌَ( فيُعمَلُ بها، )أَوْ يَعْتَرِفُ بسَِبَبِ الحَقِّ

فعِ أو اللاءةِ إلا ببَيِّنةٍَ؛ لاعترا  فهِ بما يوبِبُ الحقَّ عليه.قولُه أ الدَّ

 عشــرةٌ إلا خمســةٌ؛ يَلمَمُه خمســةٌ، وله هذه ا ويصــ ُّ اســتاناءُ النصــفِ فأقلَّ أ اعقرارِ؛ فله
َّ
ارُ ولي هذا علي لدَّ

 البيتُ؛ يص ُّ ويُقبَلُ ولو  ان أ ارَها.

كُوتاً يُمْكنِهُُ الكَلَاذُ  كَتَ ســـُ َّ ماِئَةٌ، هُمَّ ســـَ
لَةً؛ لَمِمَهُ )وإنِْ قَامَ: لَهُ عَلَي  فيِهِ، هُمَّ قَامَ: دُيُوفاً(، أي: مَعيبةً، )أَوْ ملبَّ

ل منه ةٌ(؛ لأنَّ اعقرارَ حَصــــَ كوتهِ لا  ماِئَةٌ بيِّدَةٌ حالَّ ، وما أتى به بعدَ ســــُ بالمائةِ مُطلَقاً، فيَنصــــرِفُ إلى الجيِّدِ الحامِّ

ا لَمِمَه.  يُلتَفَتُ إليه؛ لأنه يَرفعُ به حقًّ

 مائةٌ ملبلةٌ إلى  ذا، ولو قام: همنَ مبيعٍ ونحوَه، )وَإنِْ 
َّ
له علي لٍ:  لٍ(؛ بأن قام بكلاذٍ متَّصــــِ بِدَيْنٍ مُلَبَّ أَقَرَّ 

ةٌ؛ )فَقَوْمُ المُقِرِّ مَعَ يَمِينهِِ( أ تأبيلِه؛ لأنه مُقِرٌ بالمامِ ب لم صــــفةِ التَّأبيلِ، ف)فَأَنْكَرَ المُقَرُّ لَهُ الأبََلَ(، وقام: هي حالَّ

 يَلمَمْهُ إلا  ذلو.

 ألفٌ مغشوشةٌ، أو سُوداً 
َّ
. ؛و ذا لو قام: له علي  لَمِمَه  ما أقرَّ
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( إنسانٌ )بقَِبْاِ هَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ(، )وَإنِْ أَقَرَّ أَنَّهُ  وَهَبَ( وأقبَاَ، )أَوْ( أقرَّ أنه )رَهَنَ وَأَقْبَاَ( ما عَقَد عليه، )أَوْ أَقَرَّ

، ، أو بعالةٍ، ونحوِها، )هُمَّ أَنْكَرَ( المقِرُّ اعقباضَ، أو )القَبْاَ، وَلَمْ يَجْحَدِ اعِقْرَارَ( الصادِرَ منهمنِ اداقٍ، أو أبرةٍ 

مِهِ( على ذلو؛ )فَلَهُ ذَلوَِ(، أي: تحليفُه، فإن نَكَل حَلَف هو وحُكمَِ له؛ لأنَّ العادةَ باريةٌ  أَمَ إحِْلَافَ خَصــــْ )وَســــَ

 لَه.باعقرارِ بالقباِ قب

هبُ، أو المعتقُِ )أَنَّ  بائعُ، أو الوا ( ال قَهُ، هُمَّ أَقَرَّ بَهُ، أَوْ أَعْتَ ئاً، أَوْ وَهَ يْ بَااَ شــــَ لِوَ( الشــــيءَ المبيعَ، أو )وَإنِْ   ذَ

صِ البَ  ه إقرارٌ على غيرِه، )وَلَمْ يَنفَْســــِ لُهُ(؛ لأنَّ بَلْ قَوْ َ انَ لغَِيْرِهِ؛ لَمْ يُقْ بةِ الموهوبَ، أو المُعتَقَ ) يْعُ وَلَا غَيْرُهُ( منِ اله

تَه عليه.  والعتقِ، )وَلَمِمَتْهُ غَرَامَتُهُ( للمُقَرِّ له؛ لأنه فوَّ

قَا لَه)وَإنِْ  قا ما  نَةً( ب قَاذَ بَيِّ عْدَ( البيعِ ونحوِه، )وَأَ تُهُ بَ تُه ونحوُه )مُلْكيِ هُمَّ مَلَكْ تُه أو وهب ما بعِْ ؛ مَ: لَمْ يَكُنْ( 

هُ قَبَاَ هَمَنَ ملِْكِهِ(، فإن قام ذ)قُبِلَتْ( بيِّنَ  نَّ هُ ملِْكُهُ، أَوْ( قام: )أَ نَّ نةٍ تُهُ، )إلِاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ أَ  ؛لو؛ )لَمْ يُقْبَلْ( منه ببيِّ

 لأنها تَشهَدُ بخلافِ ما أقرَّ به، وإن لم يُقِمْ بينةً؛ لم يُقبَلْ مُطلقاً.

غَصَبْتُه منِ ديدٍ وغَصَبَه هو منِ عمرٍو، أو قام: هو لميدٍ  أو ،ديدٍ، لا بل عمرٍوومَن قام: غَصَبْتُ هذا العبدَ منِ 

 يمتَه لعمرٍو.بل لعمرٍو؛ فهو لميدٍ، ويَغرَذُ ق

 )فَصْلٌ( في الإقرارِ بالمجملِ 

رِ. واءِ، تِدُّ المفَسَّ  وهو: ما احتمَلَ أمرَينِ فأ ارَ على السَّ

 )َ ذَا( أو  ذا و ذا)إذَِا قَامَ( إنســــانٌ: )لَهُ(، أي: ل
َّ
ءٌ، أَوْ قام(: له علي

ْ
ي  شــــَ

َّ
 شــــيءٌ  ،ميدٍ مَالاً )عَلَي

َّ
أو له علي

ر ما أقْرَرْتَ به؛ ليَتأتَّى إلمامُه به، )فَإنِْ أَبَى( تَفســـيرَه )حُبسَِ حَتَّى وشـــيءٌ، )قيِلَ لَهُ(، أي: ل رْهُ(، أي: فَســـِّ : )فَســـِّ لمُقِرِّ

سيرِه عل رَهُ(؛ لوبوبِ تف سِّ رَه )بأَِقَلِّ يُفَ سَّ شُفْعَةٍ، أَوْ( ف رَهُ بحَِقِّ  سَّ بَه المُقَرَّ  يه، )فإنِْ فَ سيرُه، إلا أن يُكذِّ  له مَامٍ؛ قُبلَِ( تَف

عي شيئاً، فيَبطُلُ إقرارُه. عي بِنساً آخرَ، أو لا يَدَّ  ويَدَّ

ر ما أقرَّ به مُجمَلاً )بمَِيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ  ــَّ رَهُ(، أي: فَس ــَّ رِ )وَإنِْ فَس ــْ ـــــ )قشِ مُ،  ـ (، أو َ لبٍ لا يُقتَنى، )أَوْ( بما لا يُتَمَوَّ

، أو رَدِّ سلاذٍ، أو تَشمي  تِ عاطسٍ ونحوِه؛ )لَمْ يُقْبَلْ( منه ذلو؛ لمخالفتهِ لمقتَ ى ال،اهرِ.بَوْدَةٍ(، وحَبَّةِ بُرٍّ

ه، )أَوْ  . )وَيُقْبَلُ( منه تَفسيرُه )بكَِلْبٍ مُبَامٍ نَفْعُهُ(؛ لوبوبِ ردِّ  حَدِّ قَذْفٍ(؛ لأنَّه حقُّ آدمي  ما مرَّ

قْهُ المُقَرُّ ل: وإن قام  ه، وغَرِذ له أقلَّ ما يَقعُ عليه الاسمُ.لا عِلمَ لي بما أقررتُ به؛ حَلَف إن لم يُصدِّ
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 دَّ قَذفٍ.وإن مات قَبْلَ تفسيرِه؛ لم يلاخَذْ وارِهُه بشيءٍ ولو خَلَّفَ تَرِ ةً؛ لاحتمامِ أن يكونَ المُقَرُّ به حَ 

 مامٌ، أو مامٌ ع،يمٌ، أو خطيرٌ، أو بليلٌ 
َّ
مٍ،  وإن قام: له علي  حتى بأُذِّ ولدٍ.ونحوُه؛ قُبلَِ تفسيرُه بأقلِّ مُتَمَوَّ

؛ لأنه أعلَمُ  َّ أَلْفٌ؛ رُبِعَ فيِ تَفْسِيرِ بِنْسِهِ إلَِيْهِ(، أي: إلى المُقِرِّ
بما أراده،  )وَإنِْ قَامَ( إنسانٌ عن إنسانٍ: )لَهُ عَلَي

ـــ )أَبْناَسٍ؛ قُبلَِ  رَه بـ رَهُ بجِِنسٍْ( واحدٍ منِ ذهبٍ أو ف ةٍ، أو غيرِهما، )أَوْ( فَسَّ منِهُْ( ذلو؛ لأنَّ لفَ،ه يَحتمِلُه،  )فَإنِْ فَسَّ

رَه بنحوِ  لابٍ؛ لم يُقبَلْ.  وإن فَسَّ

 ألفٌ ودِرهمٌ، أو وهوبٌ، ونحوُه، أو دينارٌ وألفٌ،
َّ
خمســــون درهماً، أو خمســــون وألفُ أو ألفٌ و وله علي

رِ معه. ،درهمٍ   أو ألف إلا درهماً؛ فالمجملُ منِ بِنسِ المُفسَّ

ةِ وله أ هذا العبدِ  ــيرِ حِصــَّ همٌ؛ رُبِعَ أ تفس ــَ رِ ةٌ بيننا، أو له فيه س ــَ رِ ةٌ، أو هو لي وله، أو هو ش ــَ رْعٌ، أو ش ــِ ش

. ريوِ إلى المقِرِّ  الشَّ

 ألفٌ إلا قليلٌ 
َّ
 حمَلُ على ما دونَ النصفِ.يُ  ؛وله علي

 مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ 
َّ
 وَعَشَرَةٍ؛ لَمِمَهُ هَمَانيَِةٌ(؛ لأنَّ ذلو هو مُقت ى لف،هِ.)وَإذَِا قَامَ( المقرُّ عن إنسانٍ: )لَهُ عَلَي

 )منِْ دِرْهَمٍ إِ 
َّ
رَةٍ، أَوْ( قام: له علي  )مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلَِى عَشــــَ

َّ
عَةٌ(؛ لعدذِ )وَإنِْ قَامَ(: له علي رَةٍ؛ لَمِمَهُ تسِــــْ لَى عَشــــَ

 دخومِ الغايةِ.

ةٍ مجمواَ الأعــدادِ، أي: الواحــدَ والاهنين والالاهــةَ والأربعــةَ وإن قــام: أرَدْتٌ بقولي منِ درهمٍ إلى عشــــر

 والخمسةَ والستةَ والسبعةَ والامانيةَ والتسعةَ والعشرةَ؛ لَمِمَه خمسةٌ وخمسون.

  إلى هذا الحائطِ؛ لا يَدخُلُ الحائِطانِ.وله ما بين هذا الحائطِ 

 دِرهمٌ فوقَ دِرهمٍ، أو تحتَ دِرهمٍ، أو مع دِ 
َّ
رهمٍ، أو فوقَه، أو تحتَه، أو معه دِرهمٌ، أو قبلَه، أو بعدَه وله علي

 دِرهمٌ، أو دِرهمٌ بل دِرهمان؛ لَمِمَه دِرهمان.

 دِرْهَمٌ 
َّ
أَوْ دِيْنَارٌ؛ لَمِمَهُ أَحَدُهُمَا(، ويُربَعُ أ تَعييِنهِ إليه؛ لأنَّ )أَوْ( لأحدِ  )وَإنِْ قَامَ( إنســــانٌ عن آخرَ: )لَهُ عَلَي

 الشيئين.

 بل دينارٌ: لَمِماه. وإن قام: درهمٌ 



 (600)    المختارات الجلية من المسائل الفقهية

 

 

 

 تَمْرٌ فيِ بِرَابٍ 
َّ
: )لَهُ عَلَي ينٌ فيِ قِرَابٍ، أَوْ( قام له: )فصٌّ فيِ ،)وَإنِْ قَامَ( المقِرُّ كِّ ـــِ  )س

َّ
خَاتَمٍ،  أَوْ( قام: له علي

رٌ ، أو ديتٌ  مِ( دونَ وَنَحْوُهُ(؛  ـــــــ: له هوبٌ أ منِديلٍ، أو عبدٌ عليه عمامةٌ، أو دابةٌ عليها ســَ ؛ )فَهُوَ مُقِرٌّ باِلأوََّ  أ دِقٍّ

 الااني، و ذا لو قام: له عِمامةٌ على عبدٍ، أو فَرسٌ مُسْرَبَةٌ، أو سيفٌ أ قِرابٍ ونحوَه.

 ، أو سيفٌ بقِرابٍ؛  ان إقراراً بهما.وإن قام: له خاتمٌ فيه فصٌّ 

؛ لم يُقبَلْ قولُه. وإن أقرَّ له بخاتمٍ وأطلَقَ، هم باءه بخاتمٍ فيه فصٌّ وقام:  ما أردتُ الفصَّ

ها فلا يَملوُِ غَرسَ مكانهِا لو ذَهَبَت، ولا يَملوُِ ربُّ الأرضِ  ،وإقرارُه بشـــجرٍ، أو شـــجرةٍ ليس إقراراً بأرتـــِ

 قَلْعَها.

 ه بأَمةٍ ليس إقراراً بحَمْلهِا.وإقرارُ 

 ولو أقرَّ ببستانٍ شَمِل الأشجارَ، وبشجرةٍ شَمِل الأغصانَ.

 الحمدُ والمنةُ، والَّى الُله على سَيِّدِنا محمدٍ وآلهِ واحبهِ وسلَّموهذا 
ِ
ر بَمعُهُ، ولله آخِرُ ما تَيسَّ

(306).  

                                         
ما  ه وقد اار على غاية 1355افر سنة  3( والى الله على محمد وعلى آله واحبه وسلم تسليما  ايرا. تم بحمد الله أ 306)

يمكن من الاختصــار؛ لكونه أشــير فيه إلى مآخذ القوم المنصــور: إشــارة لطيفة يحصــل بها للفطن الواــوم إلى المقصــود، 

به: الفقير إلى ربه أ أحواله  لها عبد الرحمن بن ناار بن عبد الله بن ناار آم سعدي: والحمد لله رب العالمين. قام ذلو و ت

 ميع المسلمين. والى الله على محمد وعلى آله واحبه وسلم تسليما  ايرا.غفر الله له ولوالديه ومشايخه وب


